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  [مقدمة التحقيق‏]


  هو اعلم‏ و من المعلوم عند ارباب العلوم انّ علم الأصول الفقه من اهم العلوم العلميّة و اعمها عائدة و نفعا و اكمل المعارف الحقة لدى اهل التحقيق و انها فوقا و جمعا و لعمرى انه بمنزلة الماء الجارى على جنات العلوم و جنانها و بمكان الرّوح السارى فى اصول المعرفة و اغصانها لا يكاد يتم علم من العلوم إلا به و لا مسئلة من المسائل ينتهى الى التحقيق الا بما تمهد فيه و العلماء شكر اللّه سلفهم و خلفهم قد بذلوا جهدهم فيه و اتعبوا جدهم و كدهم اليه و قد صنفوا فيه صحفا و نشروا فيه زجرا و لما كان العلوم تتزايد يوما فيوما بتلاحق الافكار آنا فآنا فقد تكاثرت رسائله و تكاملت مسائله الى ان انتهت الزيادات و الكمالات الى استاد اهل هذه الا زمان و سند اهالى هذه الايام المعروف بشريف العلماء تغمده الله بغفرانه و لكنه بحبوحة و لله دره ما كان كانه سبيكة من هذا الفن لا يأتى عليه مسئلة من مسائله الا و كان بكرا فيها إلّا انه بزيادة اهتمامه بالتدريس و ازدحام اهل العلم اليه فيه لم ينفق له بروز ما فى الخواطر على الدفاتر الا فى النادر و لكن العلماء من تلامذته قد كتبوا فى تقريره و الفوا فى تحريره ما اشتهر فى الآفاق و انتشر فى البلاد و كان من اكملهم لجمع المطالب و اجمعهم باشتمال المقاصد كان من افضل تلامذته و اشرف من فان؟؟؟ افادته المشتهر فى الآفاق المنتهى اليه الرئاسة و التدريس فى برهة من الزمان المولى الموالى سيّدنا الأستاد السيّد إبراهيم القزوينى موطنا الحائرى مسكنا اعلى الله تعالى مقامه و سماه بالضّوابط فانه ره قد اثبت فيه جميع افاداته مما صدر منه فى درسه و مباحثاته كاد ان لم يشدّ منهما شي‏ء و اضاف اليه زيادات مما خطر بخواطره و هو فى الحقيقة لسان بيان لعلم الأصول و ترجمة تبيان لكتبه و لا سيّما القوانين و الفصول و لما اشار الأستاد ره الى اقل تلامذته و احقر من رباه بحضرته و فان باستفاضته افادته اخس الحاج الراجى عفو ربّه الغنى عبده الحسينى إبراهيم الرازى فى رؤيا رآها و فيها انهاه بطيفه حثيت بانطباعه فى دار الطّباع لينتفع به العلماء العاملين و ذخرا و ذخيرة ليوم فاقتى يوم الدين امين رب العالمين تمت احوال المض فى كتاب ضوابط الاصول و ياتى احواله فى نتائج الأصول لا يكاد يخفى على اولى الاذهان السّليمة و الافهام المستقيمة ان كتاب نتائج الأفكار هذا ايضا مصنف شريف و مؤلف منيف كاف مع ايجازه لجميع مهمات علم الأصول التى سابق اليها العلماء الفحول باحسن اشارة واف بفرائد فوائد مبتكرة لم تبادر اليها من احد يد الأصول باتقن عبارة و هو ايضا من؟؟؟ الإمام الهمام المولى القمقام البدر التمام شمس الظلام قدوة الأنام من الخواص و العوام سليل الكرام عمدة العلماء الأعلام كهف الارامل و الأيتام حجة الإسلام فريد الأيام السائر فى ضوابط مسائل الحلال و الحرام الغائر فى اسرار دلائل الاحكام حائز حياض المسالك و حبائر رياض المدارك كشاف معضلات التحقيق و مفتاح مقفلات التدقيق مهذّب شرايع الإسلام بموجز بيانه الكافى و ممهّد قواعد الاحكام بمختصر تبيانه الوافى محيى مراسم الفقه؟؟؟ الدّروس فى مجلى حقائق العلم بايضاحه المأنوس بجنبة كل نحرير بينه و كفاية من لا يحضره الفقيه مصباح مسالك الهداية و الإرشاد و مقباس مناهج غاية المراد وسيلة ذخيرة المعاد و ذريعة يوم التناد اذ ينادى المناد الذى منه تهذيب القوانين المحكمة و تحرير الإشارات المبهمة معتبر وسائل الشيعة و نهاية منية الشريعة الشريعة منزه حدائق الدين بلمعة من بحار انواره منبه معارج اليقين بزبدة من نتائج ابكار افكاره رافع معالم الفروع و الاصول جامع المقاصد العليّة باحكامه المحصول بحر الادب و الكرم و فخر العرب و العجم قطب فلك العلم و السيادة و نقطة دائرة الحلم و السّعادة مجمع الفيوضات و منبع الافاضات فاتحة صحيفة السّداد و الرّشاد و خاتمة رقيمة الفقاهة و الاجتهاد اعلم العلماء المتقدمين و المتاخرين افضل الفضلاء السابقين و اللاحقين شمس الفقهاء و المجتهدين السيّد السند الحبر المعتمد سيدنا الأستاد و من عليه فى الأمور اعتماد العباد السيّد إبراهيم القزوينى موطنا الحائري مسكنا (قدس الله سره) المعالى ثم لما كان المؤلف المزبور بالغا اقصى مرتبة التحرير و البيان سائرا بين سائر المصنفات على كلّ لسان صائرا؟؟؟ انظار الفضلاء؟؟؟ من نتائج افكار العلماء حاويا للفظ الكاشف عن الحقيقة؟؟؟؟ باللب ناسخا لجميع المؤلفات و الكتب حيث انّ البحر اذا تموج تراخت المراكب و البدر اذ؟؟؟ ابتلج طمس نور الكواكب فكان اختصاره و سهولة استنساخه و اكثاره فى غاية القلة


  و نهاية الندرة بحيث لم يكد يكفى ايدى الكتاب لكفايته مع ما بهم من الجهد فى تكثير كتابته و كان فى انطباعه احتمال شياعه و كفاية الناس فى اخذه و انتفاعه؟؟؟ و كان كانه متن لهذا الشرح و نتائج افكار لتعديل؟؟؟


  هذا الجرح؟؟؟ ان اودعه فى هو امش هذا الكتاب بنحو ما يتعلق منه بذلك الباب؟؟؟ من الناظرين اليه طلب العفو و الغفران للامر و المباشر انه الغافر فى يوم الحساب ()


  4


  [مقدمة المؤلف‏]


  بسم الله الرحمن الرّحيم‏


  الحمد لله الذى هدينا بترتيب عوائد موائد الايادى الى نهاية معارج الافهام و ارشدنا بتهذيب فرائد فوائد المبادى الى غاية مناهج الحلال و الحرام و وفقنا لتحصيل فصول ضوابط الأصول باتقان قوانين شريعة سيد الأنام و بلغنا الى غاية المامول و نهاية المسئول باحكام دلائل الأحكام و الصلاة و السّلام على من ارسل لتمهيد قواعد الدين و تشييد معالم الإسلام و آله و اصحابه الطاهرين مفاتيح الرحمة و مصابيح الظلام‏ و بعد فيقول الراجى عفو ربه الكريم عبده الموسوى إبراهيم عفا الله عنه انى بعد ما انتخبت مما كنت حررته سابقا من المسائل الاصولية و مبانى الاحكام الشرعية الفرعية كتاب ضوابط الأصول اجابة لمسئول بعض الفحول و رايت كثرة رغبة المشتغلين فى ادراك مطالبه و شدة ميل المحصلين الى فهم مسائله لاشتماله على فوائد لم يحم حولها احد و احتوائه على عوائد موائد لم يدم لضبطها مدد بيد انه كان لبسطه بعض الهمم قاصرا عن الوصول الى غوامض دقائقه و البلوغ الى مغالق حقائقه سنخ ببالى الفاتر ان اشمر عن ساعد الاجتهاد ثانيا و استانف العمل لا كسلا و لا متوانيا بتصنيف وجيزة تشتمل على امهات مسائل الأصول و تاليف مختصر يحتوى كل اصل منه على ما لا يحتوى عليه ابواب و لا فصول محترزا عن الإيجاز المخل و الأطناب المملّ مبالغا فى الاختصار مدرجا فيه من المطالب الابكار ما لم تنل اليها ايدى اولو الأبصار و سمّيته بنتائج الأفكار راجيا ان يكون بمحل القبول عند اهل العقول و رتبته على مقدمة و خاتمة و اصول‏


  المقدمة فى تعريف العلم و فائدته‏


  و موضوعه فاعلم ان اصول الفقه علم لهذا العلم و معرفته من جهة الإضافة تتوقف على معرفة جزئية فالاصل لغة ما يبتنى عليه الشي‏ء و اصطلاحا يطلق على القاعدة و الراجح و الدّليل و الاستصحاب مشترك بينهما لفظا لفقد الجامع القريب و المناسبة و لعدم صحة السلب و التبادر الذى الأصل فيه كونه وضعيا اشتراكا تعيينيا لاصالة التاخر و عدم تعدد الوضع و الفقه لغة و عرفا الفهم الذى هو اعم من العلم من وجه و من جعله بمعنى العلم لعلّه زعم ترادفهما لكن العرف يأباه‏


  بسم اللّه الرّحمن الرّحيم


  الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة على اشرف خلقه محمد و آله الطاهرين‏ و بعد فيقول الراجى عفو ربه الكريم عبده الموسوى إبراهيم الى حين قرائنى كتاب معالم الدين على بعض اساتيدى المحققين عليهم الرضوان الى يوم الدين قد كتبت اكثر مسائل العلم متفرقة غير مجموعة فى باب و متشتتة غير منظومة فى كتاب فاردت ان اجمع ما كان من مسائله العزيزة فى هذا الكتاب بعبارات مختصرة وجيزة فجاءه بحمد اللّه تعالى محررة المسائل محكمة الدلائل ينتفع منه المبتدى و الواسط و الواصل و اسأل الله ان ينفعنى به و سائر الطالبين و ان يجعله زخرا لفاقتى يوم الدين و سميته بضوابط الأصول و رتبته على مقدمة و خاتمة و فصول‏


  اما المقدمة ففى تعريف العلم‏


  و نبدأ من المسائل اللغوية فاعلم‏ ان اصول الفقه علم لهذا العلم و له جهة اضافية و جهة علمية و معرفته من جهة الاضافة تتوقف على معرفة جزئية ان الكل لا يدرك الا بادراك اجزائه فاعلم ان الاصول جمع الاصل و هو موضوع لغة لما يبتنى عليه الشي‏ء و فى الاصطلاح يطلق على معان كثيرة مرجعها اربعة القاعدة و الظاهر و الدليل و الاستصحاب و هل هو مشترك لفظى بين الكل او مجاز او مشترك معنوى او حقيقة فى بعض و مجاز فى آخر و بيانه يحتاج الى رسم مقدمة و هى ان اللفظ اذا استعمل فى معنيين او اكثر فاما ان يكون بين المعنيين مناسبته معتبرة و جامع قريب او لا يكون شي‏ء منهما او يكون احدهما دون الآخر فان كان الأول فاما ان يكون اللفظ مستعملا فى القدر المشترك استعمالا غالبا او بقدر معتد به فهو مشترك معنوى لان الغالب فى امثال ذلك الاشتراك المعنوى و اما ان لا يكون مستعملا فى القدر المشترك اصلا او مستعملا فيه نادرا فاحدهما مجاز و الأخر حقيقة و ان كان الثانى تعين الاشتراك اللفظى اذ لا جامع قريبا حتى يكون مشتركا معنويا و لا مناسبة حتى يكون حقيقة و مجازا و كونهما مجازين بلا حقيقة ينفيه بعد التسليم امكان المجاز بلا حقيقة و وقوعه كون الاشتراك اللفظى اغلب منه فيقدم و ان كان الثالث بان كان بينهما جامع؟؟؟ فقط فان كان مستعملا فى القدر المشترك بقدر معتد به فمشترك معنوى لما مر و ان لم يكن مستعملا فيه اصلا او مستعملا فيه نادرا فمشترك لفظى اذا المفروض ان لا مناسبة بينهما حتى يكون احدهما حقيقة و الآخر مجازا و اما المجاز بلا حقيقة فمطروح بما مر و ان كان الرابع اى عكس الثالث فهو حقيقة و مجاز اذ لا جامع حتى يكون مشتركا معنويا و لا يمكن المصير الى الاشتراك اللفظى لانه مغلوب بالنسبة الى الحقيقة و المجاز و لا الى المجاز فعلا بلا حقيقة لما مرّ اذا تبين ذلك‏ فاعلم‏ ان ما نحن فيه من القسم الذى لا جامع فيه و لا مناسبة فتعين فيه الاشتراك اللفظى بين الأربعة المذكورة لما ذكر و لعدم صحة السلب و للتبادر فان قلت لعل التبادر اطلاقى قلنا ان الأصل ان يكون وضعيا ثم هذا الاشتراك ليس تعيينا بل تعينى لاصالة تاخر الحادث و لاستلزام الأول تعدد وضع واضع اللغة و الأصل عدمه‏


  و الفقه لغة و عرفا


  الفهم و منه قوله تعالى لا يكادون يفقهون قولا و لا يفقهون تسبيحهم و ذهب جمع الى ترادف الفهم و العلم و
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  و الحق تغايرهما بالنسبة بينهما عموم يتصادقان فى العالم الفطن فيق له فهيم و عالم و يصدق الأول فقط على العامى الفطن فيق له؟؟؟


  لا عالم و الثانى فقط على البليد الذى علم شيئا او اكثر فيق له عالم لا فهيم فان قلت كما نص اهل اللغة حيث كان بين المعنيين المنقولة عموم من وجه يكون الفقه بمعنى الفهم كذا نصوا بكونه بمعنى العلم فما وجه تخصيصك اياه بالاول مع ان قاعدتهم لزوم العمل على النقلية من وجه كلفظ الغناء فقيل انه ترجيع الصوت و قيل انه الصوت المطرب و العلماء عملوا بهما و جمعوا بينهما و قالوا ان الغناء صوت مطرب مع الترجيع قلنا سلمنا ورود النص منهم على كونه بمعنى العلم لكن يحتمل كون الناص منهم بذلك من يزعم ان العلم و الفهم مترادفان على ان العمل بقول اللغوى انما هو لاجل حصول الوصف و حيث رجعنا الى العرف و راينا ان بنائهم على معنى واحد مطابق لاحد النصين ظننا بان اللفظ موضوع لهذا المعنى فقط بحيث لا يخل بهذا الظن و لا يضعفه نصهم على خلافه فضلا عن حصول الظن على الخلاف و فى الاصطلاح هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية و المراد بالعلم هنا التصديق كما هو المفهوم منه عند الإطلاق لا خصوص التصور و لا الاعم كما هو مصطلح اهل الميزان كما كذا قال بعض الأفاضل و اورد عليه ان ما ذكرت من كون العلم حقيقة فى التصديق للتبادر مناف لصحة التقسم اى صحة تقسيمه الى و اما تصديق و صحة التقسيم علامة لكون اللّفظ حقيقة فى القدر المشترك بين القسمين فحصل التعارض بين التبادر و صحة التقسيم و كما يمكن كون التقسيم لفظيّا لا معنويّا كذا يمكن كون التبادر اطلاقيا فلا مرجح للعمل بالتبادر و طرح التقسيم و يمكن ان يجاب عنه اولا بان التّبادر امارة قطعيّة و التقسيم امارة ظنية فيقدم الاول و ثانيا بان التبادر فيما نحن فيه وضعى بشهادة صحة السلب عن التصور فيصح ان يقال للمتصوّر انه ليس بعالم و ثالثا ان العمدة فى باب الألفاظ بناء العرف و بناءهم هنا على كون العلم مجازا فى التصوّر فتدبر و الأحكام جمع الحكم و هو يطلق لغة على؟؟؟


  شي‏ء الى آخر بطريق القطع ايجابا او سلبا و على الزام الأمر و النهى و على خصوص امر الحاكم بين المتخاصمين لرفع الخصام و لذا ستمى حاكما و فى الاصطلاح خطاب اللّه المتعلّق بافعال المكلّفين من حيث الاقتضاء و التخيير و الخطاب يطلق على الفاء الكلام نحو الغير و على نفس الكلام الملقى و المراد هنا الاخير و الكلام على قسمين لفظى و هو الصوت الخارج عن المقطع المفهم و المراد سواء كان من الجارحة المخصوصة ام غيرها كالشجرة فانه يق عرفا ان اللّه تعالى تكلم على موسى (عليه السلام) مع ان اللّه تعالى اوجد الصوت فى غيره و نفسى و هو المفهوم الحاصل من الكلام اللفظى و كلام اللّه تعالى عندنا لفظى و عند الاشاعرة نفسى لنا على ذلك اجماع الفرقة المحقة عليه و قوله تعالى و كلم اللّه موسى تكليما فانه يرد النقض على الاشعرى بانه تعالى لو كان متكلما مع موسى بالكلام النفسى للزم كون ساير الأنبياء (ع) ايضا كليما له تعالى ايضا و ليس كذلك و اذا ظهر ذلك فالمراد بالحكم فى التعريف ان كان المعنى الاصطلاحى لزم اولا استدراك قيدى الشرعية و الفرعيّة إلّا ان يقال للاعتقادات ايضا الافعال على تكلف كما يقال انها الافعال الباطنية فيستدرك الشرعية فقط و يكون توضيحيا و هو خروج عن ضابطة التعريف و ثانيا اتحاد الدليل و المدلول اذ من الادلة الكتاب و هو نفس الكلام الموجه هذا على مذهبنا و اما على مذهب الأشاعرة فيرد ابحاث الاول استدراك القيدين فان الحكم على مذهبهم هو كلام اللّه النفسى المتعلق بافعال المكلّفين و هو لا يكون الا شرعيّة فرعيّة و الثانى ان المراد بالحكم الشرعى هو طلب الشارع عن المكلف و لا شك ان الطلب امر نسبى محتاج الى المنتسبين الطالب و المطلوب منه (ع) فلو كان الحكم عبارة عن الكلام النفسى الذى يقولون بقدمه لزم كون المط عندهم قديما و هو بط جدا للزوم وجود التكليف بدون المكلف و هو سفه على اللّه تعالى شانه عن ذلك علوّا كبيرا و لو سلم ذلك فنعارضه بما اذا كان المكلف جاهلا بالتكليف كالصّبيان و المستضعفين او ناسيا او نائما فانهم ان قالوا ح ببقاء التكليف لزم التكليف بما لا يطاق و هو قبيح عقلا و شرعا و تجويز الاشاعرة اياه غير مسموع و ان قالوا بعدم بقائه لزم تغير القديم و هو من لوازم الحدوث الثالث قالوا فى بحث الامر و النهى ان الامر هو طلب الفعل بقول مخصوص و النهى طلب الترك كذلك و انكارهم الكلام اللفظى يستلزم عدم كونه تعالى آمرا و ناهيا مع انه آمر و ناه بالضرورة مضافا الى الآية الكريمة ان اللّه تعالى يأمركم آه و ينهى عن الفحشاء و المنكر


  و الحق ان الايرادين الأخيرين واردان عليهم‏


  و ان لم يقولوا فيما نحن فيه بان المراد من الحكم هو ذلك؟؟؟ عبرة من المعانى لانّ ورود هذين الايرادين مسبب عن قولهم بكون كلامه تعالى نفسيا قديما و ان كان مع قطع النظر عن التعريف و ان كان المراد من الحكم النسب الخبرية؟؟؟


  كما اختاره بعضهم و جعله احترازا عن موضوعات الاحكام ففيه اولا عدم الانعكاس بخروج النسب الإنشائية كقوله تعالى‏ أَقِيمُوا الصَّلاةَ* فان قلت الفقيه اذا اعتقد بالانشاءات نشاء من اعتقاده بها الاعتقاد بالنسب الجزئيّة فيعتقد من خطاب اقيموا الصّلاة بوجوب الصّلاة و هو الفقه قلنا يلزم من ذلك ان التصديق بالانشاء ان ليس فقها مع انه بنفسه من الفقه كلوازمه فتدبر و ثانيا انه يلزم خروج جميع الموضوعات عن الفقه مع ان بعضها داخل فى المعرّف فان الموضوعات اما صرفة و هى الجزئيات للكليّات المتعلّقة للتكاليف و اما مستنبطة و هى عبارة عن نفس تلك الكليّات و هى على قسمين لغوية ان كانت مستندة الى اللغة و شرعية ان كانت مستندة الى الشرع و الا و لان خارجان عن الفقه و امّا الثالث فمن شان الفقيه البحث عنه كما جرى عليه ديدنهم فالقسم الاخير داخل فى الفقه و خارج عن التعريف فان قلت ان معرفة الموضوع انما هى؟؟؟ المبادى و ليست مقصودة بالذات بل المقصود الذاتى بيان الاحكام الخمسة و المبادى قد يذكر فى العلوم و قد
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  يذكر فى غيرها فلا باس باخراج الموضوع عن التعريف قلنا سلمنا خروجه و لكن يلزم على ذلك احد المحذورين لأنّ المعرفة فى قولك معرفة الموضوع من المبادى ان كان عبارة عن تصور الموضوع لزم استدراك قيد الاحكام فان هذا القائل قائل بكون العلم فى التعريف عبارة عن التصديق كما هو الظاهر منه فتصور الموضوع ليس داخلا فى الجنس حتى يخرج بقيد الاحكام و ان كان عبارة عن التصديق بموضوعيّة الموضوع او ان الموضوع هو هذا فهذا يكون من النسب الخبرية فكيف يخرج من قيد الاحكام الذى هو بمعنى النسب الخبريّة فلا يطرد التعريف على مذهبه من كون الموضوعات خارجة و ان اريد من الاحكام المسائل فيرد عليه ما ورد على فرض ارادة النسب الجزئية و ان اريد من الاحكام النسب الجزئية لم يخرج الموضوعات الشرعيّة التى هى ليست من الفقه على مذهب القائل و هو الحق ايضا فلا يطرد التعريف و ان اريد من الاحكام التصديقات فيكون الفقه عبارة عن التصديق بالتصديقات ففيه انه ان اريد من التصديقات المفسرة للاحكام تصديقات نفس الفقيه فيرد عليه اعتراضات‏


  الأوّل ان تصديق الفقيه بتصديقاته الماخوذة من الشرع‏


  لا يسمى فقها بل الفقه هى نفس التصديقات الماخوذة و الا لزم ان لا يسمى الفقيه العالم بالأحكام الشرعيّة الغير المتفطن لعلمه فقيها و هذا واضح البطلان الثانى انه يلزم ان يكون قيد عن ادلتها فاسدا لانه ظاهر فى الرّجوع الى العلم المذكور فى التعريف و على هذا يلزم ان يكون علم الفقيه بعلمه حاصلا عن الادلة و هذا غلط جدا لان الحاصل عن الادلة علم الفقيه لا علمه بعلمه الثالث انه يلزم ان يكون قيد الشرعيّة فاسدا لأن تصديقات الفقيه ليست من شانها ان تؤخذ من الشارع بل الذى من شأنه ذلك هو متعلقات تصديقه اى المصدق به و ان اريد بالتصديقات تصديقات الشّارع‏


  فيرد عليه امور اربعة الأول‏


  ان تصديق الفقيه بتصديقات الشارع لا يسمى فقها بل الفقه هو تصديقه بمصدقاته‏


  الثانى انه يلزم ان يكون قيد عن ادلّتها فاسدا


  لانه اما ان يكون متعلقا بالعلم كما هو الظاهر ففيه ان العلم بعلم الشارع ليس حاصلا عن الادلة بل العلم بالمعلومات حاصل منها او يكون متعلقا بالاحكام فيلزم ان يكون علم الشارع مأخوذا من الادلة و هو فاسد


  الثالث انه يلزم ان يكون قيد الشرعية فاسدا


  لأن معناه ما من شانه ان يؤخذ من الشارع فعلى هذا فالمعنى ان الفقه هو العلم بتصديقات الشارع التى من شانها ان تؤخذ من الشارع و هو بط اذ ليس من شان الشارع بيان تصديقاته بل شانه بيان مصدّقاته‏


  الرّابع ان الأحكام التّكليفية كلها حادثة


  و علمه تعالى قديم و لا ربط بين الحادث و القديم فتامل و ان كان المراد من الحكم الاحكام الخمسة التكليفية الشرعيّة لزم استدراك قيد الشرعيّة و ان خرج بالفرعية العقائد و ايضا يلزم خروج الاحكام الوضعية مع انها من الفقه على قول و القول بان الاحكام الوضعيّة كلّها مؤوّلة بالتكليفية فان كون الدلوك مثلا سبب الوجوب الصّلاة معناه ان الصلاة واجبة عنده و هكذا فلا يلزم عدم الانعكاس ففيه انه لا يمكن التاويل فى بعض الوضعيّات كما لو مات شخص عن ولدين صغيرين و وصىّ يكون التركة بينهما نصفين و الحال انهما ليسا بمكلّفين فيكون نصف المال لهذا الولد بالوصيّة لا يئول الى الحكم التكليفى بالنسبة اليه و كما لو اتلف صبى مال احد حكم بالضمان و لا حكم تكليفيا عليه فالنسبة بين الحكم التكليفى و الوضعى عموم من وجه و ان كان المراد بالحكم الخمسة التكليفية و الخمسة الوضعية بناء على حصر بعض منهم الوضعيات فى خمس و هى الشرطية و الجزئية و المانعية و الصحة و الفساد ففيه اولا استدراك قيد الشرعية و ثانيا لزوم عدم الانعكاس بناء على كون الوضعيّات من الفقه و عدم انحصارها فى الخمسة بل لا حصر لها و مرجعها و علامتها التى تعرف بها كون الحكم وضعيا النسب المجعولة على سبيل الاقتضاء او التخيير و يكون مآلها و مرجعها الى الأحكام التكليفيّة بمعنى ان يكون من شانها ذلك فلا يرد ما قلناه فى مسئلة الضمان فان من شانها ان ترجع الى ذلك و ان لم يكن راجعة بالفعل و ان كان المراد بالحكم مطلق الاحكام الخمسة صدر من الشارع لم من غيره كالأوامر العرفية و الخمسة الوضعيّة فلا يرد عليه استدراك الشرعية و لكن يخرج بعض الوضعيّات‏


  فالحقّ ان يراد بالأحكام مطلق الخمسة التكليفية


  فلا يرد استدراك قيد الشرعية و يحكم بخروج الوضعيات عن المعرف كما هو الحق عندنا و ستعرف إن شاء الله اللّه بقى فى الكلام شي‏ء ناسب ذكره فى هذا الكلام‏


  اعلم انهم قد اختلفوا فى عدد الاحكام الوضعية


  فقيل خمسة و قد مر و قيل تلك الخمسة مع السّببية و الحق ان كلما يكون تحققه مشروطا بالأمور الاربعة العقل و القدرة و البلوغ و العلم فهو تكليفى و الّا فوضعى من غير تحديد و قال بعض بعدم كون الصحة و الفساد من الامور الشّرعية الوضعية اى ليس من شانها الأخذ من الشارع لانهما امران عقليان فان اتى المكلف بالمامور به حكم العقل بالصحّة و ان لم يات به على وجهه حكم بالفساد و لا مدخلية للشرع فيهما و فيه او لا ان صحة المعاملات و فسادها موقوفتان ببيان الشرع الشارع و العقل لا يدرك ترتب الآثار و عدمه و ليس الصحة فيها عبارة عن الامتثال بالامر حتّى يستقل العقل بها و ثانيا ان المراد بالشرعية ما من شانه بيان الشارع و ان استقل به العقل كما فى ساير الأحكام التكليفية التى يستقل العقل فيها


  و اما الشّرعية يحتمل معان خمسة الأوّل‏


  ما اخذ من الشارع ببيان الشرع‏


  و الثّانى‏


  ما اخذ من الشارع بلسان العقل او الشرع‏


  و الثالث‏


  ما من شانه ان يؤخذ من الشارع بلسان الشرع او العقل و ان لم يؤخذ بالفعل‏


  و الرابع‏


  ما من شانه ان يؤخذ من الشارع و قد اخذ سواء كان بلسان الشرع او العقل‏


  و الخامس‏


  ما من شانه ان يؤخذ من الشارع و قد اخذ منه بلسان الشرع و الاول مع الخامس باطلان حتى على ما اخترناه فى معنى الاحكام لعدم الانعكاس بخروج التكاليف التى استقل بها العقل و لم يرد فيها من الشارع شي‏ء مع دخولها فى الفقه بداهة و الثلاثة الباقية كلها صحيحة على ما قلناه فى معنى‏
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  الأحكام و امّا على القول بكونها عبارة عن النسب الخبرية فلا يصح قيد الشرعية باحتمالاته الخمسة امّا على الأوّل فلانتقاض التعريف عكسا بما استقل باثباته العقل و طردا بالقصص الواردة فى الكتاب فانها يصدق عليها انها نسب جزئية مأخوذة من الشارع ببيان الشّرع و اما على الثانى فلعدم اطراده ايضا بما ذكر و اما على الثالث فلعدم اطراده ايضا [لصدقه على مسئلة الاحتياط و تجسم الاعمال اللذين من شأنهما الاخذ من الشارع مع ان العلم بهما لا يسمى فقها و اما على الرابع فلعدم اطراده ايضا] بمثل ما قلناه فى سابقه و اما على الخامس فلعدم انعكاسه بمثل ما قلناه فى الاحتمال الأول و عدم اطراده بمثل ما قلناه فى الاحتمال الثالث و كذا لا يصح قيد الشّرعية بمعانيها الخمسة اذا اريد من الاحكام النسب الجزئية او التّصديقات او المسائل اى المحمولات المنتسبة الى الموضوعات فان الاشكالات الواردة هناك آتية هنا و امّا الفرعية فيحتمل معان اربعة الأول ما يتعلق بعمل المكلف تعلقا حقيقيّا اعم من ان يكون المتعلق الأعمال الظاهرية او الباطنية الثانى ما يتعلق بعمل المكلف تعلقا حقيقيّا ام ظاهريّا مع كون المتعلّق اعم من الأعمال الظاهرية او الباطنية الثالث ما يتعلق بعمل المكلّف سواء كان التعلق حقيقيّا ام ظاهريا و يكون المتعلّق الافعال الظاهريّة الرابع ما يتعلق بكيفيّة عمل المكلّف تعلقا حقيقيا و كان المتعلق من الافعال الظاهرية لا سبيل الى الأوّل اما اولا فللزوم عدم اطراد التعريف بالنسبة الى بعض مسائل اصول العقائد كوجوب الاعتقاد بالمعاد فانه من مسائل الكلام و اما ثانيا فلعدم انعكاسه بالنسبة الى الاحكام الوضعية بناء على كونها من المعرف و لا الى الثانى لعدم الاطراد ايضا كما عرفت و ان انعكس بالنسبة الى الوضعيّات و لا الى الثالث لعدم الاطراد بالنسبة الى بعض المسائل الاصولية كجواز العمل بالظن و وجوب التقليد و نحوهما فان لهما تعلّقا بعيدا بالاعمال الظاهرية فتعين الرابع و خروج الاحكام الوضعية غير مضر كما مر و تحقيقه يقتضى تحقيق المسائل الفقهيّة الّتى هى نفس المعرف فنقول مسائل كل علم ما دون العلم لاجل بيانها و يكون المقصود الذاتى من تدوين العلم متعلّقا بها كما هو المعلوم من الاستقراء و الوجدان و المقصود بالذات من تدوين علم الفقه بيان الاحكام الخمسة التكليفية الشرعيّة المرتبة عليها الثواب و العقاب ليستخرجها المستنبط عن ادلتها و يعمل هو و مقلده بها فالاحكام الوضعية ليست مقصودة بالذات من تدوين هذا العلم و انما يبحث عنها فيه لكونها راجعة الى ما هو المقصود بالذات فان نجاسة البول لو لم يكن راجعة الى وجوب الاجتناب عنه و عدم جواز الصلاة معه لم يصح للفقيه البحث عنه و التعرض له و كذا سببية دلوك الشمس و نحوها فثبت خروج الأحكام الوضعية عن المعرف و اما قوله عن ادلتها التفصيلية فيحتمل كون الظرف فيه متعلّقا بالعلم كما هو الظاهر او متعلقا بعامل مضمر كالمأخوذة او المستنبطة او متعلقا بالفرعية بمعنى المتفرعة و على الأول خرج من جنس الادلة علم الله تعالى لان علمه غير مسبب عن مسبب و خرج عن خصوص الادلة علم الانبياء و الملائكة و علمنا بالضروريات لان علم الأنبياء و الملائكة و ان كان مسببا عن سبب لكن ليس مسببا عن خصوص الادلة بل من جهة اخرى كالكشف و الإلهام من جانب الملك العلام و خرج ايضا من قيد عن ادلتها علم المقلد اذا كان الاضافة للعهد اى الادلة المعهودة عند الاصوليين فاذن صار قيد التفصيلية مستدركا و اما جعل الاضافة للجنس بمعنى ان المراد الانبياء من الادلة معناها الاعم من التفصيلية و الإجمالية و قيد التفصيلية لاخراج علم المقلد ففاسد لان علمه لم يخرج من التفصيلية فان علم بعض المقلدين ايضا ناش عن دليل تفصيلى فانه اذا ورد عليه مسئلة من مسائل الجزئية لزم عليه؟؟؟ اجزاء الدليل بان هذا ما افتى به المفتى و كل ما افتى به المفتى فهو حكم الله تعالى فى حقى اللهم إلّا ان يقال بعهدية التفصيلية فح فلم لا يقول بعهدية الادلة حتى لا يحتاج الى القيد الزائد


  ثم اعلم‏


  ان فى المقام ايرادين مشهورين‏


  اوّلهما


  ان الظاهر من العلم هو القطعى و من الحكم الواقعى فيخرج عن التعريف اغلب ابواب الفقه لابتنائه غالبا على الأدلة الظنّية و كذا يلزم خروج الشكيات و الوهميّات عنه و اجيب عنه بوجوه سبعة كلها مخدوشة الاول التصرف فى لفظ العلم يجعله بمعنى الظن و فيه عدم صحة التعريف ح طردا و عكسا لدخول الظنون الحاصلة للمقلد العامى من الادلة المعهودة مع انها ليست فقها و خروج القطعيات النظرية و الشكيات و الوهميات مع انها من الفقه الثانى التصرف فى لفظ العلم بجعله بمعنى الاعتقاد الراجح و فيه عدم اطراد التعريف بمثل ما قلناه و عدم انعكاسه بخروج الشكيات و الوهميات و الثالث و الرابع و الخامس اضمار وجوب العمل و جعل العلم العلم بمعنى الظن فيكون المعنى الفقه هو الظن بوجوب العمل بالاحكام الشرعية او الاعتقاد الراجح او ابقائه على ظاهره و فيها مع لزوم عدم طرد التعريف و عكسه بمثل ما قلناه فى الاول و الثانى عدم صحة التعريف راسا اذ العلم او الظن بوجوب العمل من المسائل الأصولية لا الفقهية


  السّادس‏


  اضمار لفظ المدلولية و ابقاء العلم و الاحكام بمعنى هما الظاهر فاذن الفقه هو القطع بمدلولية الاحكام الواقعية آه و فيه اولا ان العلم بمدلولية الاحكام لا يسمى فقها بل الفقه هو العلم بنفس المدلولات و لو سلم فلا ينعكس التعريف بخروج الظنيات لانه اذا كان الدليل ظنّيا كان مدلوله ظنيا و معناه عدم القطع بكون الحكم النفس الامرى مدلولا له و لو سلم لم يطرد التعريف لامكان ان يكون المقلد عالما بكون الاحكام مدلولات للأدلة فت و ثانيا لزوم عدم اطراد التعريف بالنسبة الى الشكيات و الوهميات فان العلم بمدلولية الاحكام للادلة فرع وجود الادلة و لا دليل على الحكم المشكوك و الموهوم بل هما مجرى الاصول الفقاهتيّة كاصل البراءة و نحوه بما يرجع اليه عند عدم الدليل فكيف يحصل القطع بمدلولية تلك الاحكام النفس الامرية من تلك الأصول التى تجرى فى الاحكام بدليل اجمالى صغراه هذا مما حجب اللّه تعالى علمه عنى و هو ثابت بالوجدان و كبراه و هو كل ما حجب اللّه تعالى علمه عنى فهو موضوع عنى ثابت بالنص‏


  السّابع‏


  التّصرف فى‏


  8


  لفظ الأحكام بجعله اعم من النفس الامرية و الظاهرية و ابقاء الحكم بمعناه الظاهر و فيه ان العلم بالحكم النفس الامرى من حيث انه حكم النفس الأمرى ليس فقها بل اذا صار مقرونا بوصف الظاهرية و يرد عليه ايراد آخر سيجي‏ء إن شاء الله اللّه و هاهنا وجه ثامن اقل محذورا من سوابقه و هو ان يتصرف فى لفظ الأحكام بجعله بمعنى الأحكام الظاهرية فقط و التفصيل ان للّه تعالى حكمين واقعى و هو المجعول من الشارع المقدس على طبق صفات الكامنة و ظاهرى و هو ما اعتقد المجتهد انه حكم الله تعالى بعد استفراغ وسعه فى الادلة سواء كان ذلك مطابقا للواقع ام خطاء هذا على طريقة الامامية (رضوان اللّه عليهم) و اما الاشاعرة خذلهم اللّه تعالى القائلون بالتصويب فلا ينقسم الحكم عندهم على هذين القسمين و يقولون ان احكام اللّه تعالى تابعة لآراء المجتهدين و كلامهم هذا يحتمل احتمالات ثلث الاول انه لا حكم لله اصلا فيصير راى المجتهد محدثا له الثانى انه لما علم اللّه تعالى بان راى المجتهد يتعلق بالحكم الفلانى اوجد الحكم قبل وجود رايه الثالث انه تعالى خلق احكاما فيطابقها آراء المجتهدين من باب القضية الاتفاقية و على الاحتمال الاول كما هو ظاهرهم يلزم فساد آخر فى التعريف و هو عدم صحة قولهم ان الفقه هو العلم بالأحكام عن الأدلّة لان ما يكون موجودا لا يمكن طلبه و تحصيله من الادلة اذ الدليل على الشي‏ء فرع وجود ذلك الشي‏ء اذا عرفت ذلك فالمجتهد اذا استنبط الحكم عن دليل ظنى يكون مظنونه حكما ظاهريا له و يقطع بانه مكلف بما ادّى اليه ظنه للعقل القاطع و الضرورة الدالّة على قبح التكليف بما لا يطاق اذ لا يمكنه تحصيل العلم و هذا الاحتمال بالبناء المذكور و مراد العلامة ره من قوله ان الظن فى طريق الحكم لا فيه نفسه و ظنية الطريق لا ينافى قطعيّة الحكم لا فيه نفسه فالايراد عليه بانه يناسب مذهب المصوبة لا المخطئة فاسد اذ المراد بالحكم الذى طريقه ظنى الحكم النفس الامرى و بالحكم فى قوله قطعيّة الحكم الحكم الظاهرى و هذا حكم صحيح لا غبار عليه بل لو كان مراده من الحكم فى المقامين شي‏ء واحد ايضا لم يناسب مذهب المصوبة لانه اذا لم يكن نفس الحكم موجودا فكيف يكون طريقة المضاف اليه موجودا حتى يكون ظنّيا ام قطعيا فلا بد ان يكون الحكم على مذهبهم ايضا غير الحكم الحاصل بعد الراى كالحكم الثابت للمشافهين مثلا فلا بد من الخروج عن الظاهر قطعا ثم هذا الاحتمال و ان كان مخدوشا بأن العلم بالاحكام الظاهرية او نفس الأحكام الظاهرية بوصف الظهور كما هو الظاهر ليس ناشيا عن الادلة التفصيلية لكنه يمكن التفصى عنه بجعل العلم عند تعلق القيد اليه لا بشرط بناء على تعلقه به او بجعل الأحكام عند تعلق القيد اليه معرّى عن وصف الظهور بناء على الاحتمالات الأخر فيصير المعنى الفقه هو العلم بالاحكام الظاهرية الحاصلة او المستنبطة او الناشية او المتفرعة او المأخوذة ذاتها عن الادلة التفصيلية فتدبر و ثانيهما ان الظاهر من لفظ العلم الفعلى و من لفظ الاحكام الجميع لانه جمع محلى باللام فيصير التعريف ان الفقه هو العلم الفعلى بكل الاحكام و لازمه ان لا يوجد مصداق للفقيه فى الخارج لان المسائل يتجدد يوما فيوما فكيف يحيط بها المجتهد بل لا يصح التعريف بشي‏ء من معانى الجمع المحلى اما على الاستغراق فلما عرفت و اما على العهد الخارجى فلعدم المعهودية و اما على العهد الذهنى او جنس الجمع او جنس المفرد فلدخول المقلد المتجزى بناء على عدم حجية ظنه فلا يطرد التعريف فانهم اختلفوا فى امكان التجزئة فى الاجتهاد و عدمه عقلا و القائلون بامكانه اختلفوا فى حجية ظنه و عدم حجيته و القائلون بحجية ظنه اختلفوا فى جواز تقليد الغير اياه و عدمه لكن الحق فى المقام الأول الامكان و شاهده العيان و سيجي‏ء إن شاء الله اللّه زيادة بيان و فى المقام الثانى هو الحجية و جواز عمله بظنه و فى المقام الثالث عدم جواز تقليد الغير اياه فنقول على ما اخترناه من امكان التجزى و اعتباره لا يمكن القول بكون الاحكام فى التعريف باقيا على ظاهره و هو الاستغراق و لا حمله على العهد الخارجى و هما ظاهران و لا على الذهنى و لا على جنس الجمع لعدم انعكاس التعريف بالنسبة الى المتجزى الذى يقدر على استنباط حكم واحد فتعين الاخير و هو جنس المفرد فيصير الأحكام بمعنى الحكم و يستقيم التعريف و اما على القول بامتناع التجزى بعدم انفكاك الاجتهاد عن الاطلاق صحّ فى الجميع و كذا على القول بوقوعه و


  عدم حجيّته و اعتباره بناء على ابقاء العلم على معناه الظاهرى يصحّ فى الجميع اذ العلم لا يمكن حصوله للتجزى ح و لو فى مسألة واحدة و ايضا على ما اخترناه من وقوع التجزى و اعتباره يستقيم التعريف بالنسبة الى كل المحتملات المتقدمة فى دفع الإيراد الاول من كون العلم بمعنى الظنّ او الاعتقاد الراجح او الظن بوجوب العمل او الاعتقاد او القطع به او بالمدلولية او بالاحكام اعم من الظاهرية و الواقعيّة او بالظاهرية فقط و كذا على القول بامتناعه و اما على القول بوقوعه و عدم اعتباره شرعا فلا يصح ثلاثة من الاحتمالات الثمانية الاول و الثانى و السّادس لدخول علم المتجزى مع انه ليس بفقيه عنده و العجب من صاحب لم انه كيف جعل العلم بمعنى الاعتقاد الراجح مع ان مذهبه فى مسئلة التجزى على وقوعه و عدم اعتباره فان التعريف لا يطرد ح‏


  و اعلم ان الظاهر من كلماتهم فى الاحتمالات المذكورة فى دفع الايراد الاول‏


  كون العلم فى التعريف فعليا و الحال انهم جعلوه فى مقام دفع الإيراد الثانى ملكيا و هذا تناقض إلّا ان يكون نظرهم فى المقام الاول متعلقا بدفع الاشكال الوارد من حيث كون الأحكام فى الاغلب ظنيا و لم يكن نظرهم فى فعلية العلم و عدمها اصلا و فى المقام الثانى جعلوا العلم ملكيا دفعا للايراد الثانى فمن جعل العلم هناك بمعنى الظن جعله هنا بمعنى ملكة الظن و من جعله هناك بمعنى الاعتقاد الراجح جعله هنا بمعنى ملكة الاعتقاد و هكذا لكن يلزم على هذا فى الاحتمالات الاربعة الاول من الثمانية سبك مجاز من مجاز ثم انك قد عرفت سابقا ان معرفة اصول الفقه باعتبار الإضافة موقوف على معرفة جزئية و بعد ما عرفت الجزءين‏


  فاعلم ان من العلماء من قال ان نفس اضافة الاصول الى الفقه‏


  تعريف لهذا العلم باعتبار


  9


  الإضافة فنقول ان معنى الفقه ظ و مراده من الاصول يحتمل ان يكون معناه اللغوى و يحتمل ان يكون احد المعانى الاربعة المصطلحة و لا يصح التعريف بشي‏ء من الاحتمالات اما على الاول فلان المعنى ح ما يبتنى عليه الفقه و لا ريب ان ابتناء الفقه لا ينحصر بهذا العلم بل هو مبتن عليه و على غيره من العلوم ايضا كالنحو و الصرف و الرجال و غيرها فلا يطرد التعريف و توهم ان الاصول اسم معنى اذا اضيف افاد الاختصاص فالمعنى المبانى المختصة بالفقه فيخرج مثل النحو و الصّرف و غيرهما مما ليس من المبانى المختصة بالفقه بل يكون من مبانى الفقه و غير الفقه ايضا مدفوع بانا سلمنا خروج مثل النحو لكن علم الرجال لكونه من المبانى المختصة بالفقه لا يخرج بالإضافة ايضا فلا يطرد التعريف لامكان منع كون الإضافة مفيدة للاختصاص و اما على الاحتمال الثانى فان اريد من الاصول الادلة فلازمه كون المذكور فى علم الأصول ادلة الفقه و ليس كذلك اذ المقول فيه هو عوارض الادلة لا نفسها و ان اريد به القواعد يشمل قواعد الفقه التى ليست داخلة فى علم الأصول فلا يطرد ايضا و ان اريد به الظاهر او الاستصحاب ففساده غنى عن البيان و التحقيق انك عرفت سابقا ان مسائل كل علم ما دون العلم لاجل بيانه و برهن المطالب لتحقيقه و كان هو المقصود الاصلى و الغرض الذاتى من التدوين و هذا مأخوذ من الاستقراء فنقول ان مسائل اصول الفقه انما هى عوارض الادلة اذ المقصود من تدوين العلم بيان ذلك و اما بيان غير العوارض كمبادئ اللغة و بعض المسائل الكلامية فانما هو استطرادا و من باب المبادى فالمراد من الأصول هو القواعد و الاضافة للعهد اى القواعد المعهودة المذكورة فى العلم فيطرد التعريف و ينعكس لكن لو جعلنا الإضافة للعهد صح التعريف حتى اذا جعلنا الأصول بمعناه اللغوى فلا يختص صحة التعريف بجعله بمعنى القواعد و اذا عرفت معنى اصول الفقه من جهة الاضافة


  فاعلم انه باعتبار العلمية هو العلم باحوال الادلة


  [من حيث هى احوال الادلة] من جهة ابتناء الاحكام الشرعيّة الفرعية عليها و بعبارة اخرى هو العلم باحوال الادلة الاحكام الشرعيّة الفرعية من حيث انها ادلتها فالعلم بمنزلة الجنس و باحوال الادلة خرج احوال غيرها من النحو و غيره و بقيد الحيثية خرج العلم باحوال الادلة لا من تلك الحيثية كالعلم بكون الكتاب معجزة و نحو ذلك و بقولنا الأحكام يخرج العلم باحوال ادلّة غير الأحكام التكليفية بعد ما عرفت من ان المختار جعل الأحكام عبارة عن الخمسة التكليفية و بقولنا الشرعية خرج غيرها ككون امر مطلق المولى حجة على عبده و بالفرعية خرج الأصولية الاعتقادية فالعلم باحوال ادلتها خارج عن هذا العلم و قال المشهور انه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية فخرج بالقواعد العلم بالجزئيات و قول بعض بان العلم كما هو المختار عبارة عن التصديق و الجزئيات عبارة عن التّصورات فهى خارجة بقيد العلم فاسد اذ ليس المراد بالجزئيات الذوات حتى يكون العلم بها تصورا بل المراد بها جزئيات القواعد و هى التصديقات الشّخصية نعم الجزئيات التصورية خارجة من لفظ العلم لما ذكر و خرج بالممهدة للاستنباط علم العربية و المنطق و غيرهما مما يستنبط منها الأحكام لكن لم يمهد لذلك و بالاحكام ما يستنبط منها الماهيّات و نحوها كمسألة الصحيحى و الاعمى و مسئلة جريان الأصل فى ماهيّة العبادة و عدمه و بالشرعية العقلية و بالفرعية الأصولية و هذا التعريف فاسد من وجوه الأول ان المراد بالممهدة ان كان الممهدة مط فى السّابق و اللاحق لزم انه لو مهد شخص المسائل اللغوية و غيرها للاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية لكان داخلا فى هذا العلم و هو بط و ان كان المراد الممهدة سابقا لا غير فان كان المراد ما مهده كل العلماء او ما مهده السّابقون الذين كانوا فى صدر بناء هذا العلم لزم خروج اكثر المسائل الأصولية و ان كان المراد ما مهّده البعض مط لزم انه لو مهد مسئلة فى زماننا السابق هذا بقليل يكون داخلا و ما سيمهد بعد ذلك بقليل يكون خارجا و هو بعيد جدا فت الثانى ان اخراج ما يستنبط منها الماهيّات بقيد الاحكام على مذهبه ليس صحيحا فان الأحكام عنده عبارة عن النسب الجزية و العلم عنده عبارة عن التصديق فان كان المراد بالماهيّات التصورات فخرجت عن العلم و الا لم تخرج بقيد الأحكام لانها ايضا نسب خبريّة الثالث انه لا يطرد بالنسبة الى بعض المسائل اللغوية المذكورة فى هذا العلم فان التعريف صادق عليه مع انه خارج عن العلم الرابع انه لا ينعكس بالنسبة الى بعض مسائل العلم كحجية الظن لان الظاهر من التعريف كون القواعد الممهدة سببا قريبا للاستنباط و العلم بالمسألة المذكورة ليس علما بقاعدة الممهّدة لاستنباط الأحكام الشّرعية الفرعية قريبا و ان قيل بالخروج عن الظاهر بجعل السبب اعم من البعيد و القريب لزم دخول الأسباب البعيدة للاستنباط مثل ما يستنبط منها الماهيّات كمسألة الصحيح و الأعم و المسائل اللغوية و الكلامية على انه لا معنى لتعلق معرفة مسائل الأصول بتمهيد العلماء فانه سخافة جدا اذا عرفت تعريف العلم فلا بد لك من معرفة موضوعه لان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات و من معرفة غايته لعدم حصول زيادة البصيرة الا بمعرفتها


  فاعلم ان موضوع كل علم‏


  ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية التى دون العلم بسببها كما مر فموضوع اصول الفقه هو ادلة الفقه لان تدوين العلم انما هو لبيان دليلية الادلة و عوارضها و ح يرد على القوم ابحاث الأول انهم خصوا الموضوع بالأدلّة الأربعة المشهورة و هو بط لما قلنا من ان الموضوع هو مطلق الدليل و هو غير منحصر فى الاربعة فلو حصل العلم من الجفر فهو ايضا دليل و كذا الاستصحاب بناء على السببية المطلقة فانه دليل و ليس من الاربعة و ان كان ماخذه منها فان هذا لا يوجب كونه منها و سيجي‏ء إن شاء الله اللّه زيادة تحقيق فى محلّه الثانى انهم جعلوا الموضوع نفس الأربعة المذكورة و هو فاسد لما قلناه من ان الموضوع انما هو كلى الدليل لا خصوص المذكورات الثالث‏
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  ما يرد على بعض حيث جعل الموضوع الدليل على كونه متصفا بوصف الحجية و جعل النزاع فى حجّية اصل الدليل كحجّية الكتاب من مسائل الكلام و تقرير البحث ان الحجّية ايضا حال من احوال ذات الدليل فيكون من مسائل الأصول فالموضوع هو الدليل لا بشرط اتصافه بالحجّية اذا عرفت ذلك‏


  فاعلم ان اصول الفقه مقدمة للفقه‏


  اذ به يعرف كيفية استنباط الأحكام و به يترقى عن حضيض التقليد و به يتشبث بالفوز و السّعادة الأبدية فغايته اشرف الغايات‏


  ضابطة مدلول اللّفظ ان كان قابلا للصدق على الكثيرين‏


  سمى كليا و الا فجزئيا و احترزنا بقولنا قابلا من خروج كلى لا افراد له فى الخارج و كذا الجزئى و هذا اصطلاح اهل الميزان و عليه انعقد اصطلاح جل العلماء حتّى الأصوليين ثم ان الكلية و الجزئية هل هما من صفات المفاهيم الا بشرطية و ان لم تكن مستفادا من لفظ ام يشترط فى اتصاف المفهوم باحدهما كون اللفظ موضوعا له و كان ذلك المفهوم مستفادا منه حتى يتصف باحد الامرين فعلى الأول هما من صفات المفاهيم انفسها و على الأخر من اقسام ما يستفاد من اللفظ ظاهر العلماء الاخير


  و الحق الاول لعدم صحة السلب‏


  و لذا يقال مثلا ان الواضع تصور امرا كليا و وضع اللفظ بازائه و هذا شاهد على كونهما وصفين للمفاهيم بنفسها لا من حيث وضع اللفظ لها ثم ان اتصاف المفاهيم بهما هل هو بشرط تصورها و حصولها فى الذهن ام لنفس المفهوم لا بشرط الحقّ الاخير أ لا ترى انه يصح ان يقول تصورت امرا كليّا ثم انه يصح اتصاف اللفظ بهما من دون ان يتصور له معنى يجرى ذلك فى الألفاظ المهملة ايضا أ لا ترى انه يصح ان يقال ان لفظ الفاعل و هيئة كلى له افراد و كذا لفظ زيد الذى تلفظ به عمرو فى الساعة الفلانية جزئى و ان كان لفظ زيد كليا له افراد كثيرة و كذا لفظ ديز فتوهم اشتراط الاتصاف بوجود مفاهيم فى ازائها غلط لما عرفت من عدم صحة السّلب‏


  ضابطة الكلى عندنا سوى ما اصطلح عليه اهل الميزان قسمان‏


  متواط و مشكّك فان هذا التقسيم عند اهل الميزان باعتبار التفاوت فى الوجود تقدما و تاخرا شدة و ضعفا زيادة و نقصانا و عدمه و عندنا باعتبار تفاوت الأفراد فى الظهور و الخفاء بالنسبة الى فهمها من اللفظ و دلالته عليها فما تساوت افراده ظهورا و خفاء فمتواط و الا فمشكك و ربما قيل ان الأخير ما يكون سببا للتشكيك بين ان يكون اللفظ حقيقة و مجازا او مشتركا معنويا و لا باس به‏


  و فائدة هذا الاصطلاح كثيرة


  منها ما يظهر فى قولهم من ان شرط حمل المطلق على العموم التواطى و السر فى ذلك الاصطلاح و تجديده و مخالفة اهل الميزان ان غرض الأصولى استنباط الحكم من الدليل و الدليل فى الغالب هو اللفظ فاصطلحوا ما يرجع الى عالم اللفظ بخلاف اصطلاح اهل الميزان فانه راجع الى عالم اللب ثم التشكيك اما بدوىّ غير مضر كما لو امر باتيان الماء للشرب فبمجرد السّماع يشك ابتداء فى ارادة الماء الغير الصافى عن اللفظ ثم بعد التامل يعلم ان الماء الغير الصّافى بقليل بقليله يشمله اللّفظ و انه مراد من اللفظ كالماء الصّافى فهذا شك بدوىّ ابتدائى غير مضر فى دلالة اللفظ و اما تشكيك مضر اجمالى موجب لاجمال اللفظ بمعنى ان خفاء الفرد جعله بحيث اذا اطلق اللفظ شك المخاطب شكا مستمرا فى ارادته من اللفظ و عدم ارادته فصار اللفظ بالنسبة اليه مجملا فقد اضر التشكيك بظاهر اللفظ المطلق و اما تشكيك مضر مبيّن العدم اى وصل خفاء الفرد بمرتبة يضر بالإطلاق بل يخرجه عن المراد فيحكم المخاطب بمجرد سماعه ان هذا الفرد غير مراد فى هذا الاستعمال كما لو نذر عدم الاكل فى بيت زيد فانه لا ينصرف الى مثل اكل حنطة واحدة و يعلم ان هذا الفرد غير مراد من اللفظ ثم ان التقسيم السّابق انما هو باعتبار نفس المفهوم من حيث هو مع قطع النظر عن حصوله فى الذهن و عدمه و دلالة اللفظ عليه و عدمه و كون لفظ آخر معه ام لا و دلالة اللفظ على المفهوم الآخر و عدمه فعلى هذا يمكن ان يكون المشترك اللفظى كليا بالنسبة الى جميع المعانى و ضده و البعض و كذا الحال فى المترادف و المنقول و المرتجل و اما هذا التقسيم فانما هو باعتبار دلالة اللفظ و ظهوره بالنسبة الى افراده‏


  ضابطة اللفظ و المعنى اما ان يتحدان و يتعددان او يختلفان‏


  اما الأول فيسمى بمتحد اللفظ و المعنى و لم نجد له مثالا و ان تعدد اللفظ فقط سمى مترادفا و ليس المراد بالترادف التساوى بان يكون المرادف و المساوى مترادفين لان الاول يطلق فى ما اتّحد فيه المفهوم و المصداق و تعدد اللفظ كالانسان و البشر و الأخير فيما تعدد اللفظ و المفهوم و اتّحد المصداق كالناطق و الضاحك و ان تعدد المعنى فقط فلا يخلو اما ان يكون التعدد ناشيا عن تعدد الوضع او عن وجود المناسبة و ملاحظتها و الأخير يسمى حقيقة و مجازا و الأول اما ان يكون المناسبة ملحوظة فيه عند الوضع الثانى ام لا و الأول منقول و يرد بناء على اشتراط ملاحظة المناسبة فى المنقول عدم انعكاسه فان اللّفظ الذى كان له معينان ثم اشتهر فى احدهما بحيث صار الآخر مهجورا يسمى منقولا و ان لم يلاحظ المناسبة كما ان المرتضى ره حكم بكون الامر فى عرف الشرع منقولا الى الوجوب مع انه يقول باشتراكه لغة بينه و بين الندب و يمكن الجواب بان اطلاق المنقول على مثل ذلك مجاز لانه شبه المنقول و الثانى امّا ان يكون المعنى الاول فيه مهجورا ام لا و الاول مرتجل فيفسد ح القول باشتراط ملاحظة عدم المناسبة فى المرتجل اذ ملاحظة الواضع عند الوضع عدم المناسبة مستبعد جدا و الثانى مشترك و يرد بناء على تعريفه بانه لفظ له معان متعددة باوضاع متعددة مع عدم ملاحظة المناسبة عدم انعكاس التعريف بخروج المشتركات التعيينية مع كون المناسبة ملحوظة و بخروج المشترك الذى لم يتعدد وضعه كان يقول الواضع وضعت لفظ العين للذهب و الفضة فالوضع ح مرّة واحدة مع انه مشترك قطعا و يمكن الجواب بان مقصودهم من تعريف المشترك هو التعيينى منه لا التعينى‏
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  ليرد ما ذكرت و بان المراد بالوضع و تعدده كثرة التخصيص و تعدده و هو حاصل فى امثال ما ذكرته من العبارة و ان كان الوضع فيه عرفا واحدا لا متعدد او ان تعدد اللفظ و المعنى فالالفاظ متباينة تكون و مترادفة و الأول كان يوضع لفظ العنب لمعنى و الخمر لآخر و الثانى كان يضع لفظ الليث للاسد و الأرنب و لفظ الغضنفر للاسد و الثعلب فهما بالنسبة الى الأسد مترادفان و الى الأخيرين متباينان و كل بالنسبة الى كل من معنييهما مشتركان ان اعتبرنا وضعهما لهما اولا و الا فمنقولان ان كان الوضع ثانيا بملاحظة المناسبة او مرتجلان ان لم يلاحظ النسبة مع هجران المعنى الاول او مختلفان كان يكون للفظ سابقا معنيان ثم هجرا او وضع اللفظ لمعنيين آخرين بالنسبة الى احدهما بالمناسبة و الى الأخر بعدمها فصار احدهما منقولا و الأخر مرتجلا بقى الكلام فى ان ما يكون الوضع فيه عاما و الموضوع له خاصا كاسماء الإشارة يكون قسما خامسا لعدم المناسبة حتى يكون حقيقة و مجازا و عدم تعدد الوضع حتى يكون مشتركا او مرتجلا او منقولا لا يقال ان ذلك وارد على مذهب المتاخرين و اما على مذهب المتقدمين فداخل فى قسم متحد اللفظ و المعنى لانا نقول ان المراد من المعنى فى قولهم اللفظ و المعنى ان اتحدا هو الأعم من الحقيقة و المجاز و الا فيكون الحقيقة و المجاز ايضا من اقسام متحد اللفظ و المعنى مع انهم عدّوه من متكثر المعنى‏


  ضابطة لما كان علم الأصول مشتملا


  على نبذ من المسائل اللغوية فلا بد فى معرفتها من معرفة الوضع و الواضع و الموضوع و الموضوع له و آلة الملاحظة و هاهنا مقامات خمسة الاول فى الوضع و له معينان مشهور و غير مشهور اما الاول فهو تعيين اللفظ بازاء شي‏ء للدلالة عليه بنفسه و يرادفه قولهم الوضع تعيين الواضع اللفظ بازاء شي‏ء متى اطلق او احس الأول فهم منه الثانى و بالاختصاص باللفظ خرج غيره من الخطوط و الاشارات و نحوهما فان ذلك لا يسمّى وضعا و ان كان فيه تعيين شي‏ء بازاء شي‏ء و اورد عليه بعدم انعكاسه بخروج المشتركات اللّفظية لعدم دلالتها على معانيها بانفسها و اجيب عنه بان عدم دلالة المشترك على معانيه بنفسه ناش عن تعدد الوضع و الا فالواضع عند الوضع وضعه للدلالة على المعنى بنفسه و فيه ان ذلك يتم فى ما اذا كان الواضع متعدد او كان الواضع الثانى جاهلا بالوضع الاول او كان متحدا و لكن غير ملتفت الى الوضع الاول و اما اذا كان ملتفتا مع الوحدة او عالما مع التعدد فلا يتم‏


  و الحقّ فى الجواب انه لا بد من معرفة المراد من الفهم‏


  و الدلالة المأخوذين فى التعريف اما الدلالة فهى كون الشى‏ء بحيث يلزم من العلم به العلم بشي‏ء آخر و اما الفهم فله معينان احدهما انتقال المعنى الى الذهن و ان لم يعين المراد و ثانيهما انتقال اليه مع تعيين المراد فان اريد من الفهم الاول فلا ايراد اذ المعانى يفهم منها بانفسها و انما القرائن فيها معينة لا مفهمة و ان اريد الثانى فالايراد بحاله و الاول اولى لان الشرح مقدم على الجرح و اما غير المشهور فهو تعيين اللفظ للدلالة على المعنى و قولهم ان للمجازات وضعا نوعيا مأخوذ من هذا فهذا التعريف شامل لها و ايضا و اعم من المعنى السابق و هل لفظ الوضع حقيقة فى المعنيين او فى الاعم منهما فيكون استعماله فى الاخص استعمالا للكلى فى الفرد او فى الأخص منهما الحق الاخير للتبادر و صحة السلب عن الاعم من حيث هو و للاصل اى القاعدة المقررة من لزوم الرّجوع الى ما هو اغلب استعمالا و حمله على الحقيقة و حمل الاقل استعمالا على المجاز عند الشك و لا ريب ان الغالب استعمالا هو الأخص و ايضا كونه حقيقة فى الأخص قطعى بعد ففى الحقيقة فى القدر المشترك الاعم فقط لاقليته استعمالا على سبيل الانفراد بان يراد القدر المشترك منفردا من دون ارادة احد الفردين و لو من الخارج و لا قائل بالمجازية فى الاخص و الحقيقة فى لآخر بعد نفى القدر المشترك و اذا ثبت الحقيقة فى الأخص بعد ما ذكرنا ثبت المجازية فى الآخر لان الحقيقة و المجاز اولى من الاشتراك‏


  المقام الثّانى فى الوضع من جهة الواضع‏


  و الكلام فيه يقع فى مقامين الاول فى تعيين الواضع انه الخالق او المخلوق و لعرائه عن الفائدة اسقطناه من البين الثانى فى بيان اقسامه بالنسبة الى الواضع فنقول ان الوضع بالنسبة الى الواضع ينقسم الى اللغوى و العرفى الخاص و العام لان الواضع اما ان يكون واضع اللغة ام لا و على الثانى اما ان يكون الواضع شخصا معينا او جمعا معينا بان حصل الوضع من اتفاقهم على استعمال اللفظ فى معنى و اما ان يكون كل اهل اللسان و لا يختص بطائفة دون طائفة اخرى كوضع الدابة لذى القوائم الاربع فان كان الاول فهو الاول و ان كان الثانى بقسميه فهو الثانى و الّا فهو الثالث‏


  المقام الثّالث فى الوضع من جهة الموضوع‏


  و الكلام فيه يقع فى مقامين الأوّل فى اقسامه بالنسبة الى الموضوع و الثانى فى تعيين الموضوع فى الاوضاع النوعية اما الأول‏


  فاعلم ان الوضع باعتبار الموضوع‏


  ينقسم الى شخصى و نوعىّ لان الموضوع ان كان شخصا خاصا من الألفاظ كلفظ زيد فالوضع شخصى و ان كان امرا عاما كهيئة فاعل فالوضع نوعى فالمراد من كون الموضوع شخصيا ان يكون تحته افراد متفقة الحقائق فان لفظ زيد له افراد متصورة صادرة من اللافظين فهو نوع لافراده المتفقة الحقيقة و المراد من كون الموضوع نوعا ان يكون تحته انواعا مختلفة الحقائق كهيئة فاعل فان لها مصاديق كثيرة كضارب و عالم و قاتل و نحوها من الالفاظ المختلفة المندرجة تحت تلك الهيئة العامة فالاعلام الشخصية و اسماء الاجناس وضعها شخصى و المشتقات و المركبات اسمية او فعلية اخبارية او انشائية و الاسماء الداخلة عليها اللام و اللاحقة بها التنوين و المجازات وضعها نوعى ثمّ ان الوضع النوعى اما ان يكون بجعل الواضع كالامثلة المذكورة و اما ليس بجعله بل نحن نفهم بالتتبع فى مثل الاوضاع ان الواضع راض باستعمال اللفظ فى هذا المعنى و لا يبعد ان يكون الوضع النوعى فى غير المجازات مما ذكرناه آنفا من المشتقات و غيرها من قبيل الأول و وضع المجازات من قبيل الثانى و بذلك يظهر الفرق بين المقامين و يندفع ما توهم فى المقام من ان‏
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  وضع المشتقات نوعى و كذا المجازات وضعها نوعى فلم يكن استعمال المشتق حقيقة بخلاف استعمال المجازات مع وجود الوضع النوعى فيهما و ذلك لما عرفت من ان الوضع فى المشتقات جعلى من الواضع فيكون حقيقة بخلاف المجازات فتدبر


  و امّا الثانى فاختلفوا فى ان الموضوع فى الوضع النوعى‏


  هل هو العام المنطقى ام الأصولى بمعنى ان الموضوع نفس النوع المتصوّر او جزئياته المتصورة فى ضمنه اجمالا و يكون هذا النوع المتصور عنوانا لها لا نفس الموضوع فقيل بالاخير لانه لو لم يكن كذلك لزم ان يكون استعمال المشتق فى معناه لا حقيقة و لا مجازا لان الافراد اذا لم يكن موضوعة فلا يكون نحو ضارب موضوعا و اذا لم يكن موضوعا لم يكن استعماله حقيقة و هو واضح و لا مجازا لاتفاقهم على توقف صحة المجاز على الوضع و ان المجاز بلا وضع باطل و فيه اولا بالنقض بالاعلام الشخصية فان لفظ زيد الصّادر من المتكلم الخاص استعماله فى المسمى على هذا لا يكون حقيقة و لا مجازا لان الواضع لم يضع كل لفظ زيد صدر عن اى شخص للرجل الخاص فالاستعمال الخاص ليس حقيقة و لا مجازا بل لو سلمنا فى المشتقات ان الموضوع هو الجزئيات اعنى ضارب و ناصر قلنا ان كلا منهما متعدد باعتبار صدورها من المتكلمين فما يكون موضوعا هو ما صدر عن الواضع و البواقى لا يكون حقيقة و لا مجازا على زعمك الفاسد إلّا ان يقول الخصم فى الاوضاع الشخصية بان الموضوع هو كل فرد من افراد زيد و فى النوعية كل فرد من افراد المشتقات التى يكون على هيئة الفاعل مثلا من اى قائل صدر فيكون كل جزئى من الجزئيات موضوعا فى المقامين فلا يرد النقض كما لا يرد انه على هذا لا فرق بين الاوضاع الشخصية و النوعية لوجود الفرق بكون الموضوع فى الشخصى هو شخص اللفظ معلوما و ملحوظا بالتفصيل من غير ملاحظة امر آخر بخلاف النوعى فان الموضوع فيه و ان كان تلك الجزئيات لكنها ملحوظة اجمالا فى ضمن امر عام لا تفصيلا لكن هذا مخالف لفهم العرف لانا نرى ان القائل بانى وضعت لفظ زيد لابنى لا يعنى به ان كل زيد صدر من اى قائل موضوع لابنه بل لا يتخيل ذلك اصلا و ثانيا الحل لان الوضع اذا وضع هيئة الفاعل لذات صدر منه المبدا فهذا الموضوع لكونه كليا لا وجود له اصلا الا فى ضمن الافراد فجعله موضوعا مستلزم لكون الافراد موضوعا فظهر فساد مدرك هذا القول لكن لا دليل على بطلان اصل قوله فيكون كل من الاحتمالين صالحا لان يكون موضوعا و لا دليل على تعيين احدهما ثم لو شككنا بعد ثبوت وضع فى انه نوعى او شخصى فالاصل تقتضى الحكم بالاول لان النوعى اقل تعددا و حادثا من الشخصى على ان الواضع اما الخالق ام المخلوق و على التقديرين يكون النوعى اولى من الشخصى لانه ان كان الاول لزم اللغوية لان الوضع الشخصى لا يفيد الا فائدة النوعى فبعد امكانها معا يكون ارتكاب التعدد لغوا فان كان الثانى فمضافا الى اللغوية ربما يلزم عليه العسر او العذر فى وضع الأشخاص لكثرتها


  المقام الرّابع و الخامس فى الوضع من جهة الموضوع له‏


  و آلة الملاحظة فكل واحد منهما قد يكون عاما و قد يكون خاصا فهذه صور اربعة العامان و الخاصان و المختلفان و لا اشكال فى وجود العامين و الخاصين و فى عدم وجود ما كان الوضع فيه خاصا و الموضوع له عاما و انما الاشكال فى عكس ذلك فالقدماء على عدم وجوده و المتاخرون على وجوده و هو الاظهر لوجوده الاول ان المتبادر من كلمة هو المسموعة من وراء الجد او هو الشخص الخارجى من الغائب المذكر لا المفهوم فثبت كون الموضوع له جزئيا و اما كون الوضع عاما فلانه مسلم عند الخصم مع ان الوضع الخاص للجزئيات الغير المتناهية متعذر على الواضع او (1) متاصل او لغو فان قلت ان هذا الدليل يدل على وجود القسم الرابع فى العرف لا اللغة قلنا بضميمة اصالة عدم النقل يتم المط فان قلت مرجع هذا الدليل الى اصالة عدم رفع المؤانسة بين اللفظ و المعنى اللغوى و لا يجزى هذا فيما نحن فيه لان القدماء على فريقين منهم من يقول بان هو مثلا موضوع للمفهوم الكلى بشرط استعماله فى الخصوصيات و منهم من يقول انه موضوع للمفهوم الكلى اللابشرط و لكن اتفق استعماله فى الخصوصيات لا غير و على التقديرين لا يكون اللفظ مستعملا فى معناه الحقيقى اصلا فلا يكون مؤانسة فى البين حتّى يقال الأصل عدم رفع تلك المؤانسة اذ المؤانسة انّما يحصل من كثرة الاستعمال و لا استعمال هنا فلا يجرى الاصل قلنا ان كان النقل المفروض تعيينيّا فيجرى فيه اصالة عدم تعدد الوضع و ان كان تعينيّا فيجرى فيه اصالة عدم ارتفاع الارتباط الحاصل بين اللفظ و المعنى اللغوى اذ لا شك ان بين اللفظ و معناه اللغوى ارتباطا يوجب عدم جواز الاستعمال فى الخصوصيات الا مع ملاحظة ذلك المعنى اللغوى و ان لم يستعمل اللفظ فيه اصلا و لا شك ان حصول الوضع الثانوى لكثرة الاستعمال يوجب ارتفاع هذا الارتباط و الاصل عدم ارتفاعه فالأصل جار مط فان قلت هذا التبادر اطلاقى ناش من كثرة الاستعمال فى الخصوصيّات قلنا الأصل ان يكون وضعيّا فان قلت فرضية الشهرة موجودة قطعا فلا معنى للتمسك باصالة الوضعية قلنا الأصل عدم الالتفات اليها و مجرد وجودها غير كاف‏


  الثّانى انه لو لم يكن كذلك لزم كون الضمائر و اسماء الإشارة


  و المبهمات من المجازات بلا حقيقة لانها لا تستعمل فى المفاهيم الكلية حتى عند القدماء و المجاز بلا حقيقة اما ممتنع او غير واقع او نادر الوقوع و على التقادير لا يحمل ما نحن فيه عليه امّا على الأولين فواضح و اما على الأخير فلان الظن يلحق المشكوك بالغالب لا لنادر


  الثالث انه يلزم على قول القدماء عدم الفرق بين الحروف و الأسماء


  و عدم انقسام الكلمة الى الاسم و الفعل و الحرف اذ المميز بينهما هو استقلال المعنى فى الاسم دون الحرف فلو كان الموضوع له فى الحروف المفهوم الكلى لا الجزئيّات الخاصة لكان الحرف ايضا مستقلا كالاسم من غير فرق بينهما و لو كان الموضوع له فيه الجزئيات الخاصّة


  ____________


  (1) او متعسر
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  ثبت المطلوب و هو و وجود القسم الرابع من اقسام الوضع فان قلت الفرق بينهما هو استقلال الاسم فى اللفظ دون الحرف قلنا ان من الأسماء ما يكون على حرفين و من الحروف ما يكون على ثلاثة احرف فان قلت ان ذلك يثبت كون الحرف كذلك خاصّة قلنا غرضنا اثبات الإيجاب الجزئىّ مضافا الى انه لا قائل بالفصل بين الحروف و غيرها من المبهمات الاسمية فان قلت تقسيمهم الكلمة على الثلاثة انما هو بالنسبة الى الوضع الثانوى او الاستعمالات ان لم نقل ببلوغها حد الوضع التعينى و الكلام انما هو بالنسبة الى الوضع الأول و التقسيم الى الثلاثة فيه غير معلوم و عليه لا يلزم ما ذكرت قلنا كون التقسيم بالنسبة الى الوضع الثانوى و الاستعمالات فاسد لان الخصم ايضا لا يقول بحصول الوضع الثانوى فى الخصوصيّات فت مضافا الى ان ثبوت الوضع الثانوى مدفوع بالاصل‏


  الرابع ان قول القدماء مستلزم لجواز استعمال تلك الألفاظ


  فى المفهوم الكلى ضرورة صحة استعمال اللفظ فيما وضع له مع ان استعمالها فى الكلى مما يستنكره العرف بل هو مستهجن و ذلك كاشف عن عدم كون الكلى موضوعا له و الا لصح الاستعمال فيه عرفا فان قلت اللفظ مستعمل فى الكلى و يفهم الخصوصية من الخارج قلنا ان الخصم ايضا يسلم انه لم يستعمل فى الكلى لما عرفت سابقا من ان القدماء على فريقين و لا يقول احد منهما باستعماله فى الكلى مضافا الى ما مرّ من تبادر الخصوصيّات و هذا التبادر لو لم يثبت الوضع فلا اقل من اثباته الاستعمال فى الخصوصيّات فان قلت لو كان تلك الألفاظ موضوعة للخصوصيّات لزم صحة استعمالها فى الكلى مجاز الوجود علاقة الجزئى و الكلّى مع انه لا يصح كما اعترف به قلنا يمنع الملازمة لان مجرد وجود نوع العلاقة لا يكفى حتى على مذهب من يقول فى المجاز بكفاية نوع النوع لانه يقول بكفايته بشرط عدم الاستنكار عرفا و الشرط هنا مفقود


  الخامس تنصيص اهل اللغة


  بان فى مثلا حقيقة فى الظرفية و مجاز فى غيرها و الحقيقة استعمال اللّفظ فيما وضع له و المفروض انه على مذهب القدماء لم يستعمل اصلا فى الكلى الموضوع له فلا يصدق عليه الحقيقة اصلا فالتسمية فى الحقيقة لا يتم إلّا اذا كان فى حقيقة فى الخصوصيّات التى استعمل اللفظ فيها اذ لم يستعمل فى غيرها حتى تكون حقيقة فيه فان قلت لو لم يكن وضع الضّمائر و اسماء الإشارة عاما و الموضوع له كذلك لزم كونها من باب متكثر المعنى ضرورة انها ح ليست بمتحد المعنى و المتكثر المعنى منحصر باتفاق العلماء فى المشترك و الحقيقة و المجاز و المرتجل و المنقول و هذا خارج عن الكل و اما عن غير المشترك فظ و اما عن المشترك فلفقد الاوضاع المتعددة التى هى شرط الاشتراك و اذا بطل كونها من متكثر المعنى لزم كون وضعها عاما و الموضوع له خاصّا يستحد المعنى قلنا اولا ان المحذور مشترك الورود بيننا و بين الخصم لان المراد من المعنى فى قولهم المعنى اما متحد او متعدد و اما مطلق المستعمل فيه او مطلق الموضوع له او الموضوع له المستعمل فيه فان كان الأول كان ما نحن فيه متعدد المعنى و ليس داخلا فى الأربعة فيلزم بطلان الحصر و ان كان الثانى لزم كون الحقيقة و المجاز من متحد المعنى و قد عدوّها من متعدد المعنى و ان كان الثالث لزم خرج و ما نحن فيه من الاقسام نسخا لعدم الموضوع له المستعمل فيه عند الخصم و ثانيا ان ذلك قسم خامس لمتكثر المعنى و الحصر فى الأربعة ممنوع و التقسيم بالأربعة مبنى على طريقة القدماء و المتاخرون مشوا فى التقسيم على طريقتهم محافظة الى ما استقر عليه عادتهم و اشاروا الى ما هو المختار عندهم فى طى المطالب فان قلت لو كان قسما خامسا فلم صرح صاحب لم بكونه مشتركا معنويا قلنا اولا انه اراد ان هذا مثله فى عموم آلة الملاحظة و ثانيا انه اقتدى بالقدماء فى التسمية كاقتدائهم بهم فى التقسيم بالاربعة مع قولهم بوجود القسم الخامس فان قلت لو كان الموضوع له خاصا لزم تصور الامور الغير المتناهية و هو بط قلنا ان اردت التصور التفصيلى منعنا الملازمة لكفاية الإجمالي و ان اردت الإجمالي فبطلانه ممنوع هذا ان قلنا بان الواضع هو البشر و إلّا فلا ايراد من اصله فان قلت اهل اللّغة صرحوا بان هذا للمفرد المذكر و انا للحاضر المتكلم و انت للمخاطب و من للابتداء و هكذا و تلك المذكورات معان كلية قلنا كلامهم محمول على ارادة المصداق لا المفهوم الكلى و يؤيده ان الغرض الاصلى من معانى الألفاظ تصحيح الاستعمال و تميز الصحيح من الفاسد و هذا انما يحصل لو اريد المصداق لا لمفهوم لان المفهوم لا يصح الاستعمال فيه بالاتفاق‏


  ضابطة المشتق قد يطلق على ما اخذ من شي‏ء آخر


  بان كان له ماخذ من الالفاظ و يدخل فيه كل الأفعال و المشتقات بل المصادر فان لها ايضا هى مادة ض رب مثلا بالترتيب و هيئة هى فتح الأول و سكون الثّانى و لا ريب ان الأفعال و المشتقات ليس موادها المصادر اذا المصدر ليس ماخوذا من المشتقات لا لفظا و لا هيئة و لا معنى فان المعنى المصدرى ليس فى المشتقات كما ان وزن المصدر ليس فيها ايضا بل مادة المشتقات هى مادة المصدر التى اشرنا اليها فالمصدر ايضا من المشتقات و المادة لا توجد فى الخارج الا فى ضمن واحدة من تلك الهيئات و قد يطلق على خصوص اسماء المشتقة و محل الكلام هنا الاخير و فيه مقامات الاول فى وضع المشتق ان آلة الملاحظة فيها هى الموضوع لها المشتق ام لا الثالث فى انها حقيقة فى الماضى ام لا اما الاول‏


  فاعلم ان وضع المشتقات نوعى‏


  كوضع ساير الهيئات غير المصادر حذرا من لزوم اوضاع لا تحصى مع ان الأصل عدمها مع لزوم اللغو او العسر او العذر فى جعل الاوضاع شخصية بعد اتحاد مفاد الشخصى و النوعى قلة الحادث فى الاخير كما اشرنا سابقا و اما الثانى‏


  فاعلم ان القائلين بوقوع الوضع العام و الموضوع له الخاص‏


  فى الفاظ اختلفوا فى ان وضع المشتقات من هذا الباب ام من باب وضع العام و الموضوع له العام اتفقوا على ان المراد بالخصوصيات هنا ليس الجزئيات الحقيقية كما فى المبهمات بل الخصوصيّات الاضافية كضارب فان قلنا بان ما وضع له هيئة ضارب عام كان مفادها
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  من اتصف بالمبدإ و ان قلنا انه خاص كان مفادها من اتصف بالضرب و لكن من اتصف بالضرب ايضا كلى يصدق على زيد و عمرو و غيرهما فهو جزئى اضافى بخلاف المشار اليه بهذا ثم ان كون الوضع عاما و الموضوع له عاما فى المشتقات يتصور على وجوه كون الطرفين كليا منطقيا كان يضع ما كان على زنة فاعل لمن قام به المبدا او كليا اصوليا كان يضع كل ما كان على زنة فاعل لكل من قام به المبدا و كون الاوّل كليا منطقيا و الثانى اصوليا و عكسه ثم اذا كان الثانى عاما اصوليا فاما ان يراد به التوزيع ام التعميم بمعنى انى وضعت ما كان على زنة فاعل او كل ما كان على زنة فاعل لكل من قام به المبدا اى مبدا كان و لازمه صدق ضارب مثلا على كل من اتصف بمبدإ ما كالقتل و العلم و غيرهما و فيصدق كل واحد من المشتقات على كل مصاديق المشتقات الأخرى ام انى وضعت ذلك لكل من قام به المبدا بنحو التوزيع و التقسيم فينقسم كل من هذين القسمين من الاربعة الى قسمين فيصير الاقسام ستة و لا ريب فى بطلان القسمين اللذين ليس فيهما التوزيع فبقى صور اربعة فقيل بان كلا منها صحيح لا باس به و المشتق قابل لكل منها و ان الوضع على التقادير الاربعة عام كالموضوع له و نحن نقول فى صورة كون الموضوع له كليا منطقيا سواء كان الموضوع ايضا كذلك ام عاما اصوليا نمنع الصغرى اى كون الموضوع له فى المشتقات كليا منطقيا و لا نسلم الكبرى على ذلك التقديرى كون الوضع و الموضوع له ح عامين و فى صورة كون الموضوع له عاما اصوليا فالصغرى اى كون وضع المشتقات من هذا الباب مسلمة؟؟؟ او ما الكبرى اعنى كون الموضوع له ح عاما كالوضع تمة بل الوضع ح عام و الموضوع له خاص اما الأول اعنى منع كون الموضوع له فى المشتق كليا منطقيا فلوجهين الأول تبادر المبدا الخاص من هيئة ضارب عند الإطلاق فان المتبادر من الهيئة شخص متصف‏ (1) بمبدإ خاص و من المادة يعلم ان هذا المبدا الخاص الغير المعين المدلول عليه بالهيئة هو الضرب و اما على ما يقول هذا القائل فلا بد ان يتبادر من الهيئة شخص متصف بالمبدإ الكلى و يفهم من المادة ان ذلك الكلى موجود فى ضمن الضرب من دون تقييد المبدا الكلى بمبدإ خاص معين فى الخارج غير معين من الهيئة كما قلناه و الحاصل انه على طريقة هذا القائل معنى هيئة ضارب شخص متصف بالمبدإ و عندنا شخص متصف بمبدإ خاص و لكن يعلم تعيين هذا الخاص المعلوم من الهيئة اجمالا من المادة تفصيلا و على طريقته لا يعلم الخصوصية من المادة لا اجمالا و لا تفصيلا


  الثانى انه لو كان الموضوع له كليا منطقيا


  لجاز استعمال الهيئة فيه عرفا بلا استهجان مع انه لو استعمل الهيئة فى ذلك المعنى لكان المستفاد من ضارب هيئة و مادة الشخص المتصف بمبدإ الضرب و هذا لغو و هجو و اما الثّانى اى منع كون الموضوع له عاما ان قلنا بانه العام الاصولى فلما مر من ان المراد بالخاص على فرض كون الموضوع له خاصا هو الخصوصيات الاضافية لا الحقيقية و الخصوصيّات الاضافية هنا انما هى افراد العام الاصولى و الموضوع له بالفرض المتصورة اجمالا و لا ريب ان تصور افراد العام اجمالا لا يمكن الا بتصور الكلى المنطقى الجامع لتلك الافراد [فاذا اراد الوضع لتلك الافراد] فلا بد له من ملاحظة الكلى ليلاحظ تلك الافراد الموضوع لها اجمالا و ليس هذا الا معنى الوضع العام و الموضوع له الخاص لانه لاحظ الكلى و جعله آلة ملاحظة الافراد و وضع اللفظ بازائها


  و الحق ان وضع المشتق قابل لقسمين‏


  و هما كون الموضوع له عاما اصوليّا سواء كان الموضوع عاما اصوليا ام منطقيا و ان الوضع عام و الموضوع له خاص‏


  و امّا الثالث فاعلم انه قد يطلق المشتق‏


  و يراد به الماضى و قد يراد به الاستقبال و قد يراد به الحال و قد يراد به حال التلبس و قد يراد به القدر المشترك بين الماضى و الحال او الحال و الاستقبال و على التقادير المبدا اما من الخاليات او الملكيات او الحرف و النسبة بين الأخيرين عموم من وجه ثم ان استعمال المشتق فى الماضى يتصور على وجوه اربعة اوّلها ان يقال على من ضرب فى الامس ضارب و يراد انه ضارب الآن اى يراد به معنى ضرب بعلاقة ما كان و ثانيها ان يراد به انه كان ضاربا فى الامس بارادة الزمان و الربط من نفس اللفظ و ثالثها ان يراد به انه ضارب فى الامس بارادة الربط من اللفظ و الزمان من الخارج كقولك هو ضارب فى الامس و رابعها ان يراد به هذا المعنى ايضا لكن يراد الزمان و الربط من الخارج و يستعمل المشتق فى مطلق التلبس بالضرب بلا ارادة زمان و ربط منه بل من الخارج و اما المستقبل فتصور فيه تلك الاربعة ايضا فذاك ثمانية و اما الحال كان تقول زيد ضارب و تريد به انه ضارب حال النطق فاما يراد فيه الزمان من اللفظ ام الخارج و اما حالة التلبس هو ان يراد من لفظ المشتق مطلق المتلبس بالمبدإ من دون ارادة الربط و الزمان من اللفظ كالرابع فى الماضى و المستقبل و الثانى فى الحال و اما القدر المشترك بين الماضى و الحال فهو ان يراد من المشتق مطلق صدور المبدا من الذات حالا او ماضيا و اما القدر المشترك بين الحال و الاستقبال فهو مطلق اتصاف الذات بالمبدإ حالا ام مستقبلا ثم الظاهر اتفاقهم على ان المبادى لا تفيد حقيقة الا الحال المقابل للملكة و الحرفة و ان الهيئة تفيد اتصاف الذات بالمبدإ ان حالا فحالا و ان ملكة فملكة و ان حرفة فحرفة بان يستعمل المبدا فى الحال او الملكة او الحرفة ثم انه قد يقال ان كون المشتق حقيقة فى حال التلبس اتفاقى و ان كونه مجازا فى القسم الاول من الماضى و الاستقبال كذلك و كذلك القسم الثانى من الاستقبال اتفاقى ايضا كونه مجازا و ان النزاع انما هو القسم الثانى من الماضى و قد يقال المشتق حقيقة فى حال النطق فقط و قد يقال ان القسم الثانى و الرابع من الماضى الذى هو حال التلبس محل النزاع و اما القسم الثالث‏


  ____________


  (1) اتصاف شخص‏
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  من الماضى و المستقبل فمسكوت عنه فى كلماتهم و قد يقال ان المشتق حقيقة فى القسم الثّانى من الاستقبال ايضا ثم ان القسم الأول من الماضى لا ريب فيه فى كون الأسناد مجاز اتفاقا لانه اسناد الى غير من هو له و اما مجازية لفظ الضرب فعلى القول بكون المشتق حقيقة فى حال التلبس فان اريد الزمان من اللفظ فهو مجاز و ان اريد من الخارج فان اشترط فى حال التلبس مطابقة صدق النسبة الحكمية مع زمان الاتصاف بالمبدإ فمجاز ايضا و ان كان المراد من المشتق هو مطلق المتصف بالمبدإ بحيث يكفى فيه مطلق ارادة مطلق التلبس بالمبدإ و ان لم يكن فيه هذا الشرط فحقيقة و على القول بكون المشتق حقيقة فى حال النطق فقط فان اريد الزمان من الخارج فمجاز و ان اريد من اللفظ فحقيقة عكس صورة كون المشتق حقيقة فى القدر المشترك بين الماضى و الحال فظهر من تضاعيف ما ذكر انه ليس مورد علم فيه تفصيلا بكون المشتق حقيقة فيه بالاتفاق من كل تلك الموارد المذكورة و كذلك لا مورد علم فيه تفصيلا بمجازية لفظ المشتق اتفاقا و كذلك محل الخلاف غير معلوم لوجود الخلاف نعم نعلم فى الجملة بكون القسم الثانى من الماضى محلا للنزاع عند الكل فالاحسن التكلم فى كل من تلك الموارد و تميز الحق من الباطل ثم ان ثمرة النزاع تظهر فى مثل الشجرة المثمرة المكروهة تحتها البول و تفصيله ان اطلاق المثمرة على الشجرة يتصور على وجوه ارادة ان الشجرة مثمرة بالفعل و ارادة انها مثمرة بالملكة و ارادة انها مثمرة بالنوع فان كان المراد من اللفظ الاول فان قلنا بكون المشتق حقيقة فى حال التلبس فزمان الكراهة زمان وجود الثمرة على الشجرة و ان قلنا انه حقيقة فى الماضى او القدر المشترك بينه و بين الحال فزمان الكراهة بعد ظهور الثمرة و ان لم تكن موجودة بالفعل و هكذا فقس و ان جعل المراد من اللفظ الثانى فان قلنا ان المشتق حقيقة فى حال التلبس فزمان الكراهة زمان وجود الملكة الثمرة و ان لم توجد فيها بالفعل ما لم ينتفى الملكة بيبس الشجرة و ان قلنا انه حقيقة فى الماضى فزمان الكراهة بعد وجود الثمرة الى زمان وجود الشجرة قائمة رطبة او يابسة و هكذا فقس و ان جعل المراد من المثمرة الثالث فزمان الكراهة زمان وجود الشجرة قائمة و ان لم تثمر ابدا سواء حال اليبس و قبل حصول الثمرة و غيرهما و ان جعلنا المشتق حقيقة فى حال التلبس و ان جعلناه حقيقة فى الماضى خاصّة او ايضا فزمان الكراهة زمان وجود الشجرة و صدق الشجرة عليه و هكذا يوجد الثمرة فى الحديث الناهى عن استعمال سور اكل الجيف فان اكل الجيفة قد يكون فعلا و قد يكون ملكة و قد يكون نوعيا فقس حاله على حال الثمرة السابقة و هكذا ثم ان الأقوال فى المسألة كثيرة اثنان منها للمتقدمين و هما كون المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدا مط و كونه مجازا فيه كذلك و ما سواهما من التفاصيل للمتأخرين منها انه حقيقة فى ما انقضى عنه المبدا اذا كان المبدا من المضاد و السيالة كالتكلم و الاخبار و مجاز فى غير ذلك كالضرب و الظاهر ان مراده من كونه حقيقة فيما انقضى عنه المبدا فى القسم الأول انه يقال لمن هو مشغول بالتكلم انه متكلم و ان كان بعض الكلام منتفيا و ليس مراده ان المتكلم فى الامس يق له حقيقة انه متكلم اذ لو كان مراده ذلك لم يكن فرق بين السيالة و غيرها و لم يجر دليله و لم يطابق مطلوبه فليتامل و منها انه حقيقة فى المنقضى عنه المبدا اذا كان من الثبوتيات كالمؤمن و الكافر الذين يصدق عليهما هذان اللفظان حال النوم ايضا دون ما اذا كان من الحدوثيات كالضرب و التكلم و الاخبار و ظهر من ذلك ان الحدوثى اعم من السيالة فان السيالة لا تطلق الا على ما تركّب من افعال كالتكلم بحيث لو اراد الشخص الاتيان بالفعل الأخير انتفى الأول كالاخبار بخلاف الحدوثى فانه قد يكون فعلا واحدا غير قارّ ايضا كضربة واحدة و منها التفصيل بين ما طرأ على المحل ضد وجودى فليس بحقيقة و بين ما لم يطرأ فحقيقة و منها التفصيل بين كون المشتق محكوما عليه فحقيقة او محكوما به فمجاز فيما انقضى عنه المبدا ثم الأصل فى المسألة التوقف لقاعدة التوظيف ان لم يكن فى المسألة قدر متيقن فى كونه حقيقة و الا حكمنا باختصاص الحقيقة به و نفينا الحقيقة فى غيره باصالة عدم الاشتراك كما ان الظاهر ان اطلاق المشتق و ارادة


  حال النطق نحو زيد ضارب مع كونه ضاربا حال حال النطق حقيقة عند الكل اما من جهة كونه حقيقة فى حال النطق فقط او فى حال التلبس او فى القدر المشترك بين الماضى و الحال و الحاصل ان كون هذا فى الجملة حقيقة اتفاقى ظاهرا و ح فعند الشك فى كونه حقيقة فى الماضى او المستقبل ايضا بطريق هو محل النزاع يصير تعدّد الوضع مشكوكا فينفى بالاصل‏


  و امّا تحقيق الحق‏


  فاعلم انه يمكن ان يقال ان المشتق حقيقة فى حال النطق‏


  فقط لوجهين احدهما عدم صحة السلب ضارب عن الضارب فى الحال و صحة السلب عمن انقضى عنه المبدا فيصح ان يقال لمن ضرب امس انه ليس بضارب و كذلك المستقبل فمن تركّب عدم صحة السلب و صحة السّلب ثبت انه حقيقة خاصّة فى ذلك و ثانيهما تبادر الحال من قولنا زيد ضارب او قائم او جالس و فيهما نظر اما الاول فلان الحالية مستفادة من الهيئة التركيبية لا من المشتق بل هو لم يستعمل الا فى المتلبس بالضرب فاندرج ذلك فى افراد التلبس و صحة السّلب انما هو لاجل انفهام الحالية عن الجملة التى دخلها حرف النفى لا لاجل فهمها من المشتق و الشاهد على فهم الخالية من الجملة الاسمية انك لو وضعت جامدا موضع المشتق فهم الحالية ايضا كقولك هذا خمر و اما الثانى فلما ذكر من ان تبادر الحالية ليس من نفس المشتق بل من الجملة و يمكن ان يقال بكون المشتق حقيقة فى الماضى لوجوه الأوّل عدم التنافر فى مثل قولنا زيد قاتل عمرو مع صدور القتل قبل ذلك الثانى عدم صحة السلب فلا يصح ان يقال ان زيدا ليس قاتل عمرو


  الثالث ان المشتق استعمل فى الماضى و حال‏


  التلبس و اللفظ
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  المستعمل فى معينين ان لم يوجد بينهما مناسبة فاللفظ مشترك لفظى بينهما و ان وجدت و علم بعدم ملاحظة المناسبة فكك و ان شك فى ملاحظة المناسبة حكم بعدم ملاحظتها للاصل فيلحق بما علم فيه عدم الملاحظة و ان علم بالملاحظة حكم بالمجازية فنقول هاهنا ان المناسبة موجودة و من الظاهر ان مستعمل المشتق فى الماضى لا يلاحظ المناسبة بينه و بين التلبس وجدانا فيكون حقيقة فى الماضى ايضا اعم من ان يكون بطريق خصوصية الماضى او القدر المشترك بينه و بين الحال فان الغرض اثبات الحقيقة فى الماضى فى الجملة


  الرابع ان النحاة قالوا ان اسم الفاعل بمعنى الماضى‏


  حكمه كذا او بمعنى الاستقبال حكمه كذا و الظاهر من المعنى هو المعنى الحقيقى فيظن من ظواهر كلماتهم الحقيقية فى الماضى‏


  الخامس انه لو لم يكن حقيقة فى الماضى لزم مجاز بلا حقيقة


  فى مثل المتكلم و نحوه من المصادر السيالة لانهم يطلقون المتكلم على المشغول بالكلام و ان كان متنفسا او ساكتا قليلا دون او ان لم يكن ساكتا و لا متنفسا و لا ريب ان اطلاق المتكلم عليه بالنسبة الى الكلمات المتقدمة اطلاق له على الماضى و لا يمكن الإطلاق الحقيقى الحالى الا هنا اذ الكلمة بمجرد وجودها ينتفى فلا يمكن الإطلاق على وجه الحال فلو لم يكن فى الماضى حقيقة لزم المجاز بلا حقيقة لعدم استعماله الا فى الماضى فلا بد ان يكون حقيقة فى الماضى و ثبت الأمر فى غير المصادر السيالة بعدم القول بالفصل اذ تلك التفصيلات انما نشأت من المتاخرين و؟؟؟ مطبقون على عدم الفصل‏


  السّادس انه لو كان مجازا فى الماضى لزم عدم صدق المؤمن‏


  على النائم حقيقة و الحال انه يصدق عليه حقيقة و يثبت الامر فى الثانى الباقى بعدم القول بالفصل‏


  السّابع انه لو كان مجازا فى الماضى لزم عدم جواز الاستدلال بآية السرقة و الزنا


  اذ ليس المراد القطع و الجلد حال السرقة و الزنا و لا معنى لاجراء الاستصحاب ايضا و


  الجواب عن تلك الأدلة


  يتوقف على بيان المختار مع ادلته‏


  فاعلم ان الحق ان المشتق بنفسه لا يدل على اتصاف الذات بالمبدإ


  و تلبسه به كائنا ما كان من دون مدخلية زمان من الازمنة و ذلك لتبادر ذلك من لفظ الضارب المسموع من وراء الجدار كما فى العالم و القائم و النائم و غيرها اذا سمعت مفردة معراة عن القرائن و لعدم صحة السّلب عن المتلبس بالمبدإ فى الماضى بطريق يكون من افراد التلبس فلا يصح ان يقال لمن ضرب امس انه لم يكن ضاربا و كذا المستقبل فلا يصح ان يقال لمن يضرب غدا انه لا يصير ضاربا و لاتفاق النحاة على افتراق الاسم من الفعل بان الاسم لا يدل على الزمان وضعا بخلاف الفعل و هذا نص بالنسبة الى قولهم اسم الفاعل بمعنى الاستقبال كذا و بمعنى الماضى كذا الاحتمال ان يكون المراد المعنى المجازى اذا ظهر ذلك قلنا انه بعد ما ثبت كون المشتق حقيقة فى حال التلبس بالتبادر فتبادر الغير بالنسبة الى الماضى علامة المجاز و اذا ثبت الحقيقة هنا بعدم صحة السلب ثبت المجازية فى الماضى باصالة عدم الاشتراك فبعد ثبوت الحقيقة الخاصة فى التلبس علمنا اجمالا ببطلان تلك الأدلّة السبعة المذكورة الحاكم بالحقيقة فى الماضى مضافا فى الأول الى وجود التنافر و لكن يظهر كثيرا للانس و لذلك لو اتيت بلفظ امس المعين للزمان المستفاد من الامس كقولك زيد ضارب عمرو امس لحصل التنافر ظاهرا بينا سلمنا عدم وجود التنافر و لكنه لعله لأجل كون المجاز مانوسا فان دلالة عدم التنافر على الحقيقة اغلبى و الا فقد يوجد فى المجازات لحصول الانس فاذن يحصل التعارض بين التبادر الذى هو قطعى للقطع بعدم وجود القرنية و بين عدم التنافر الذى هو ظنى فيقدم الأول و فى الثانى الى انه يفهم من قولك زيد قاتل عمرو المضى لاجل القرنية فلا يصح السلب لذلك كقولك زيد ليس باسد يرمى بخلاف عدم صحة السلب الذى قلناه فان كان او يكون عين السلب و ليس قرنية خارجة عن أداة السلب كما هنا و فى الثالث الى وجود الملاحظة و لكنه خفية لكون المجاز مرسلا و ظهور الملاحظة حلية انما هو فى الاستعارة التى يكون فيها علاقة المشابهة و لذلك يتامّل فيما يحتج فيه فى الملاحظة و العدم سلمنا عدم العلم بالملاحظة غاية الأمر الشك فيها و الاصل عدم الاشتراك و اصالة عدم ملاحظة الغير غير معتنى به عند العقلاء و فى الرابع الى ان ظهور المعنى الحقيقى من لفظ المعنى الذى هو قدر مشترك بين المعنى الحقيقى و المجازى مسلم الا ان حمل المطلق على الفرد الشائع الظاهر انما هو لكونه قدرا متيقنا و ذلك لا يتصور هنا لدوران الامر بين المتباينين اذ عند احتمال ارادة الفرد الغير الظاهر اى ارادة الكلى فى ضمنه لا يحصل التيقن فى الفرد الظاهر سلمنا لكنه لا يعارض النص المذكور آنفا و فى الخامس الى ان هيئة المتكلم انما تدل على كون الذات متلبسا بالتكلم و معنى التكلم ليس ايجاد الكلام حتى لا يصح ان يقال لمن تنفس فى البين انه متكلم و لا الاشتغال به اشتغالا حقيقيا حتى لا يصح ان يقال متكلم لمن سكت قليلا اكثر من التنفس فى البين بل هو الاشتغال بالكلام اشتغالا عرفيا فيصح ان يقال المتكلم للمتنفس بل الشارب فى البين فالتلبس به انما هو بحسبه و ليس هاهنا مجاز بلا حقيقة بل حقيقة للارادة حال التلبس و فى السّادس الى ان المؤمن من له الايمان و هو موجود حالة النوم ايضا فى خزانة الاعتقاد و فى الشائع الى ان فهم المعنى المضى هنا للقرنية و هى ظهور ان القطع دائما او غالبا يكون بعد السرقة و كذا الجلد بعد الزنا


  و تفصيله انا نقول ان المفرد من المشتق‏


  لا يتبادر منه الا حال التلبس و هو معناه الحقيقى ابدا و لكن اذا وقع فى ضمن التّركيب فقد يستفاد من التركيب حال النطق كما فى زيد ضارب و نحوه من الجمل الاسمية و الشاهد على فهم الحالية من التركيب ان الحالية تفهم و ان وضعت موضع المشتق جامدا و قد يستفاد مطلق الاتصاف بالمبدإ كقولك اكرم العالم و اهن الجاهل و هذا يكون غالبا فى الصفات التى لها دوام و ثبات و قد يستفاد من الهيئة التركيبية الضى و هذا يكون غالبا فى الصفات الغير الثابتة الغير الدائمة كالضرب و السرقة و الزنا و الآية من الأخير و ذلك لا ينافى كون المشتق‏
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  حقيقة فيما ذكرنا ثم ان التمسك بعدم القول بالفصل فى الثلاثة الأخيرة من الأدلة فاسد ثمّ ان الكلام الى هنا انما كان فى افادة هيئة المشتق بالنسبة الى زمان الماضى و الحال و الاستقبال و اما الكلام فى المشتق من حيث افادته الحال احيانا ام الملكة او الحرفة فتفصيله ان المستفاد من الهيئة ليس الا التلبس بالمبدإ لكن المبدا ان كان حاليا استفيد التلبس به او ملكيا فكك و هكذا و لكن مقتضى القواعد اللّغوية ان لا يفيد المشتق الا الحال المقابل للملكة او الحرفة لما عرفت من ان الهيئة لا تدل الا على التلبس بالمادة و لا ريب ان المواد كالضرب و العلم و الاجتهاد و الصرف و النحو كلها حاليات لا ملكيات و لكن فى بعض المشتقات حصل النقل الى الحرفة كما فى اغلب صيغ فعال كالخيّاط و النجّار و نحوهما بحيث لو استعملت فى الحال كانت مجازات و فى بعضها قد استعملت فى الحرفة و الملكة بحيث صارت مشتركة بين الاثنين او الثلاثة كما لفظ القارى فانه قد يراد منه الحال و قد يراد منه الملكة و قد يراد منه الحرفة و فى اى منها استعمل كان حقيقة لعدم صحة السّلب و هكذا لا بد من ملاحظة الموارد


  ضابطة اختلفوا فى ان الالفاظ هل هى موضوعة بازاء المعانى الذهنية


  بوصف وجودها فى الذهن ام للامور الخارجية كذلك ام لنفس المعنى لا بشرط شي‏ء من الامرين ام الالفاظ التى لا مصداق لها فى الخارج كالمعدوم و لا شي‏ء موضوعة للامور الذهنية بالوصف المذكورة و ما سواها للخارجية كذلك على اقوال و تظهر الثمرة فيما لو قال اكرم زيدا فاعتقد المخاطب عمروا انه زيد فاكرمه فعلى الاول هو ممتثل بخلاف ما عداه و فى التخطئة و التصويب فى الموضوع الصرف كالصّلاة الى الجهات الاربع فالتخطئة على مذهب القائل بالوضع للامور الخارجية و التصويب على مذهب القائل بالوضع للامور الذهنية و الحق فى المسألة هو القول الثالث لوجهين احدهما ان المتبادر منها نفس المعنى اللابشرط بلا تقييد بحصوله فى الذهن بطريق التصديق و الاعتقاد و لا بحصوله فى الخارج و ثانيهما الاستقراء فانا لمّا تفحصنا وجدنا الواضعين حين الوضع لا يعتبرون الا نفس المعنى و ان شئت فاختبر نفسك فى تسمية ولدك زيدا فيلحق المشكوك و هو واضع اللغة بالغالب فان قلت لو لم يكن موضوعة للامور الذهنية لما تغير الاسم فيما لو رأينا شبحا شبها من بعيد و اعتقدنا انه زيد ثم ظهر انه عمرو فتسميته اولا بزيد ثم بعمرو ليس ذلك الا لتغير الاعتقاد و الامر الذهنى فالالفاظ تابعة للاعتقاد و موضوعة للمعتقدات قلنا اولا ان هذا لا ينافى كون الالفاظ موضوعة للمعنى النفس الأمرى لان تسمية المعانى النفس الامرية بتلك الألفاظ و التعبير عنها بها انما هو باعتقاد المتكلم اذ لا سبيل الى الواقع فى التعبير عنه الا بمطابقة الاعتقاد فهذا الاختلاف فى التسمية انما هو لاختلاف الاعتقاد بنفس الأمر و ثانيا نقول ان مذهب الخصم اما ان الألفاظ موضوعة للمعانى الذهنية بشرط المطابقة مع نفس الامر ام مطلقا فان قال بالأول فالدليل مقلوب عليه اذ لو كان كذلك لما تغير الاسم و ان قال بالثانى ففيه انه خلاف المتبادر و انه لو كان كذلك لما صح سلب زيد عن عمرو المعتقد اولا انه زيد فى الشبح المذكور مع انه خلاف البداهة و لكان العبد المامور باعضاء زيد درهما ممتثلا فى المثال المذكور لو اعطى الدّرهم عمرو المعتقد اولا انه زيد حتّى بعد ظهور انه عمرو و هو خلاف البداهة فظهر بطلان القول بالوضع للامور الذهنية و اما بطلان القول بالوضع للامور الخارجية فاولا بانه خلاف المتبادر و ثانيا بالنقض بالفاظ لا مصاديق لها فى الخارج كالمعدوم و اما بطلان مذهب المفصّل فللتبادر و الاستقراء المذكور بل هو يجرى جوابا عن الوضع للامور الذهنية و الخارجية


  ضابطة اختلفوا فى ان الألفاظ هل هى موضوعة للامور النفس الامرية


  ام المعلومة و تحقيق الكلام فيه يقتضى رسم مقامات‏


  الأوّل فى ان النسبة بين هذه المسألة و سابقتها


  عموم من وجه بحسب الأقوال لان من يقول هنا بوضع الألفاظ للامور المعلومة يقول انه لو امر باعطاء درهم للعالم النحوى من الجماعة المعهودة لم يجب على العبد الإعطاء الا بعد علمه بالشخص المعين العالم النحوى و لا يجب عليه الفحص عنه اذ معنى الامر ح اكرم من الجماعة المعهودة من علمت انه نحوى و اما من يقول بالوضع للامر النفس الامرى فهو يقول فى المثال لوجوب الفحص عن العالم النحوى من باب المقدمة اذ معنى الامر فى اكرم من الجماعة المعهودة من كان فى الواقع عالما نحويا علمت به ام لم تعلم فيجب تحصيل العلم من باب المقدمة فيمكن ان قال فى المسألة السّابقة بالوضع للامر الذهنى ان يقول هنا بالوضع للامر المعلوم او بالوضع للامر النفس الامرى المقابل للمعلوم فان قال بالاول لم يلزمه الفحص و ان قال بالثانى لزمه و كذلك من يقول بوضع الالفاظ للامور الخارجية يمكنه هنا القول بوضع الالفاظ للمعلومات فلا فحص عليه و القول بوضعها للامور النفس الأمرية فلازمه الفحص فالنسبة بين‏ (1) الكل من الذهن و المعلوم عموم من وجه و كذا بين الخارجى و النفس الامرى بحسب القول الثانى‏


  الثانى يظهر ثمرة النزاع فى لزوم الفحص و عدمه‏


  فى المثال المذكور و مثله آية البناء و فى الشبهة المحصورة فان الامر بالاجتناب عن الحرام مثلا ان قلنا فيه بان الحرام موضوع للمعلوم لم يجب الاجتناب عن الشبهة و جاز ارتكاب الجميع و ان قلنا انه موضوع للأمر النفس الأمرى و منصرف الى المعلوم بالتفصيل فكك و ان قلنا بانه موضوع للامر النفس الامرى و ليس منصرفا الى المعلوم بالتفصيل لزم الاجتناب من الجميع من باب المقدمة و اما جعل التخطئة و التصويب من ثمرات هذه المسألة فمحل كلام‏


  الثالث الحق وضع الألفاظ للامور النفس الامرية للتبادر و الاستقراء المتقدم‏


  و ايضا لو كانت موضوعة للامور المعلومة لما كان العبد المامور باكرام زيد مستحقا للذم بترك اكرامه اذا لم يكن بشخصه معلوما عنده و امكن تعيينه‏


  ____________


  (1) كل من الذهنى‏
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  بالفحص مع ان بناء العقلاء على الذم و ايضا يلزم كون مجهول الحال واسطة بين العادل و الفاسق و التالى بط لعدم صحة سلب صفتى الفسق و العدالة عنه فان قلت الالفاظ و ان كانت موضوعة للامر النفس الامرى لكنها فى مقام التكاليف محمولة على المعلومة حذرا من لزوم التكليف بما لا يطاق قلنا لزوم التكليف بما لا يطاق مم لانه بعد الفحص اما يرتفع الاشتباه فلا كلام و اما يستمر الاشتباه فان كان الامر دائرا بين امور غير محصورة فلا كلام ايضا لعدم لزوم الاجتناب ح او بين امور محصورة فلا يلزم التكليف بما لا يطاق فى تعلق الخطاب لامكان الاتيان بجميع المحتملات او ترك جميع المحتملات اذا كان الامر دائرا بين الواجب و غير الحرام او الحرام و غير الواجب و ان كان دائرا بين الواجب و الحرام فان كان احدهما مسبوقا باليقين فيستصحب و ان لم يكن كذلك يرجع الى المرجحات فان وجدت و الا حكم بالتخيير مع القرعة كما سيجي‏ء انش مفصّلا ضابطة اختلفوا فيما اذا تعارض العرف و اللغة على اقوال و تحقيق الكلام يقتضى رسم مقامات‏


  الأوّل فى تحرير محل النزاع‏


  اعلم ان العرف امّا مستحدث متاخر بالقطع‏


  عن زمن صدور الخطاب عن الشارع و اما مقدم عليه بالقطع بان كانت اللغة مهجورة قبل ذلك بالقطع و اما لا نقطع بتاخر العرف عن زمن صدور الخطاب سواء علم المقارنة ام شك فيها و كذا لا نقطع بهجر اللغة قبله لا اشكال فى الصورة الاولى من؟؟؟ تقديم اللغة و تقديم العرف فى الثانية و الكلام انما هو فى الثانى؟؟؟ و غرضهم من هذا النزاع استنباط مراد الشارع من لفظ الكتاب و السنة فيجب على من اراد ذلك الفحص من القرائن فان وجدت القرنية على المراد فهو و الا فان كان للشارع فى هذا اللفظ عليه و الا فان علم عرف زمان الشارع حمل عليه و ان لم يوجد شي‏ء من ذلك فلا يخلو من امور خمسة اما ان يكون معنى عرف زمان ذلك الشخص معلوما و اللغة مجهولة عملنا بمقتضى العرف لاصالة الاتحاد و عدم النقل و هذه الصورة ليست محلا للنزاع لا يقال انها معارضة باصالة تاخر الحادث لانّا نقول انها لا تصلح للمعارضة اذ تلك الصّورة لا يخلو عن صور اربع لانه اما ان يعلم استعمال ذلك اللفظ فى زمان اللغة مع الشكّ فى معناه المستعمل فيه او يعلم عدم الاستعمال اللفظ فيه لغة مع القطع بعدم وجود ذلك المعنى ايضا فى ذلك الزمان او يشك فى استعمال ذلك اللفظ فى ذلك الزمان مع العلم بوجود ذلك المعنى فى ذلك الزمان و وجود معبر عنه فيه و لكن لا نعلم انه ذلك اللفظ ام غيره او يشك فى الاستعمال فى اللغة مع الشك فى وجود المعنى ايضا و اما الصورة الاولى فالرجحان فيها لاصالة عدم النقل لا لاصالة تاخر الحادث بوجهين الاول انه مستلزم لتعدد الحادثه للعلم باستعمال ذلك اللفظ فى اللغة ايضا كما هو المفروض بخلاف اصالة عدم النقل‏


  الثانى انه باتفاق منى و منك ثبت فى اللغة


  حادث فنحن متفقون بتقدم حادث لكن الشك فى انه هل هو ذلك المعنى العرفى ام غيره فكما ان الأصل عدم تقدم حدوث ذلك المعنى العرفى فكك الاصل عدم تقدم ذلك الغير فاصالة تاخر الحادث التى مرجعها الى اصالة عدم تقدم الحادث معارضة بمثلها فيكون اصالة عدم النقل سليمة عن المعارض و امّا الصورة الثانية فلا يجرى فيها شي‏ء من الاصلين بل يحكم بمقتضى المعنى العرفى و الوجه ظ و اما الثالثة فيعمل فيها ايضا بالعرف لاصالة عدم تعدد الحادث و اما الرابعة فلا شك فيها فى تقديم العرف لاصالة تاخر الحادث و اما ان يكون عكس ذلك اى يكون معنى عرف زمان اللغة معلوما و عرف زمان ذلك الشخص مجهولا فيحكم فيها بالمعنى اللغوى لاصالة عدم حصول النقل فى العرف الى معنى آخر و اما ان لا يكون شي‏ء منهما معلوما فيحكم بالتوقف و الرجوع الى الاصول الفقاهية العلمية و اما ان يكون كلاهما معلومين مع العلم باتحادهما فلا يتصور فيه النّزاع و اما ان يكون كلاهما معلومين متخالفين فيحمل كلام الشرع على اللغة و يحكم بحدوث العرف بعد صدور الخطاب او يحمل كلام الشرع على العرف و ذلك محل الاشكال و النزاع و الاقوال فقيل بتقديم اللغة لاصالة تاخر العرف و قيل بالتوقف و قيل بتقديم العرف و اجيب عن اصالة تاخر العرف بان الأصل انما يفيد الظن المعتبر اذا لم يكن الشهرة على خلافه و هاهنا المشهور تقديم العرف و احتجّوا عليه بوجوه الاول ان اكثر خطابات الشرع مطابق للعرف فيحمل المشكوك على الغالب الثانى الشهرة الثالث بعد مخالفة هذا العرف مع عرف الشارع مع انه لم يمض الا قليل من الزمان فان التخالف يحتاج الى زمان طويل و اجيب عن الاول بانه ان اريد من الاستقراء الاستقراء فى الالفاظ المخالفة معاينها العرفية مع اللغوية مع وجدان عرف الشارع على طبق عرف المتاخر فهو مم لانه ليس الا صورة متعددة و ان اريد به الاستقراء فى الالفاظ المتحدة معانيها لغة و عرفا فلا ينفع فى شي‏ء و عن الثانى بان الشهرة حجة اذا لم يعلم مستندها و لا فساد مستندها و هاهنا يعلم المستند و فساده و هو الاستقراء الذى عرفت مع ان الشهرة المفيدة للظن حجتها فى المسائل الاصولية ممنوعة و عن الثالث بانا نشاهد تغير العرف يوما فيوما مع ان ذلك الاستبعاد يؤيد تقديم اللغة و اما المتوقف فحجته تعارض الادلة من الطرفين اذا ظهر ذلك‏


  فاعلم ان الحق هو الاول للاصل المذكور


  و لان مرادنا باللغة فى تعارض العرف و اللغة هو اللغة الواصلة الينا من متون اللغة المتداولة فى يومنا هذا و لا ريب ان زمان نقل متون اللغة انما هو بعد زمن الشرع او اواسط زمن الشرع كزمن الائمة (ع) او بعده ع بقليل فعلى هذا نقول اولا ان المقصود الاصلى من تدوينهم الكتب اللغوية معرفة الفاظ الكتاب و السنة فلا ريب ان اهل هذه الكتب انما بينوا ما كان متعارفا فى زمن الشارع و متداولا فى محاورات عرفه فيجب تقديم اللّغة و ثانيا انا نعلم ان ديدن اللغويين انهم انما نقلوا و ذكروا الفاظا كانت متعارفة فى محاوراتهم و عرفهم لبعد نقلهم المعانى المتداولة
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  فى الزمن السّابق عن زمنهم المهجورة فى عرفهم كقبل زمن النّبى (صلى اللّه عليه و آله) من أوائل العرب و لا نقلوا ايضا عن العرف المتاخر عن عرفهم لانه لا يتصوره اذا تبين ذلك ظهر ان التعارض بين الفريقين انما هو فى العرف المتاخر اللاحق و العرف السّابق القريب من زمن الشارع الذى يسمّونه لغة فحمل كلام الشارع على العرف الاقرب الى زمانه اولى من حمله على العرف الا بعد و لازمه تقدم اللغة و قد ظهر مما ذكر المقامات الآخران و هما ثمرة المسألة و بيان الحق من الاقوال‏


  ضابطة اختلفوا فى تعارض عرف السّائل و المسئول‏


  فقيل بتقديم عرف السائل و قيل بتقديم عرف المسئول و قيل بتقديم عرف بلد السؤال و قيل بتقديم عرف بلد السّئوال ان وافق عرف بلد السّائل و قيل بتقديم عرف بلد السّؤال ان وافق عرف المسئول و قيل بتقديم عرف بلد السؤال ان وافق عرف احدهما و قيل باقوال أخر و التحقيق ان هاهنا صور لان كلا من السّائل و المسئول اما ان يكون عالما باصطلاح الأخر او جاهلا فهما اما جاهلان او عالمان او مختلفان و صورتان من تلك الاربعة و هما صورتا علم المسئول باصطلاح السّائل سواء علم هو اصطلاح المسئول ام لا كل منهما اربع صور لان المسئول اذا علم باصطلاح الآخر فاما ان يعتقد بان السّائل ايضا يعلم اصطلاحه او يعتقد عدم علمه به او يشك فيه اولا يلتفت اصلا فهذه ثمانية مع الاثنين الباقيين عشرة فهذه العشرة مع ملاحظة بلد المسئول و بلد السائل و بلد السؤال تبلغ ثلثين و الثلاثون مع ملاحظة كون مدلول اللفظ الصادر من المعصوم ع من المقادير و الموازين او غيرهما يصير ستين اما الحكم فى صورة كون المسئول جاهلا سواء كان السائل عالما ام جاهلا كان السؤال فى بلد السّائل او المسئول او غيرهما كان مدلول اللفظ من المقادير و الموازين او غيرهما فهو تقديم عرف المسئول فى كل تلك الصّور الاثنا عشر لان حمل لفظ المتكلم على غير مصطلحه مع عدم اطلاعه غير معقول فلا يتصور ارادته فلا يمكن الحمل عليه بقى هاهنا صورة و هى ان يكون السؤال فى بلد غيرهما مع كون المسئول عالما بعرفه سواء علم المسئول علم السّائل باصطلاحه او عدمه او كان شاكا او غير ملتفت و سواء اعتقد المسئول علم السّائل بعرف هذا البلد او جهلة به او كان شاكا او غير ملتفت فهذه الصّور ستة عشر سيجي‏ء حكمها انش و اما اذا كانا عالمين و كان السؤال فى بلد المسئول مع كون مدلول اللفظ من المقادير و الموازين فان كان المسئول معتقدا بعلم السائل باصطلاحه او غير ملتفت بعلمه به قدم عرف المسئول لبناء العرف عليه فان قلت فكيف تحمل رواية الف و مائتى رطل على العراقى حيث سئل المعصوم ع عن الكر و السّائل عراقى قلنا ان ذلك لدليل خارجى و هو ان المعصوم ع سئل عن الكر فى مكة فاجاب ستة مائة رطل و ذلك محمول على الرطل المكى الذى هو ضعف العراقى اذ لا يمكن حمله على المدنى و العراقى فيجب حمله على المكى فيصير الفا و مائتى رطل عراقى فذلك قرينة الحمل فى الرواية الاولى على العراقى و لو لا ذلك لوجب حمله على المدنى و ان كان معتقدا بجهله به قدم عرف السائل لما مر و لاستلزام الحمل على غيره اى على عرف المسئول الاغراء بالجهل و لغوية كلام المسئول و ان كان شاكا فلو كان شكه بدويا يزول بملاحظة كون اغلب الواردين فى بلد عالمين باصطلاح اهله قدم عرف المسئول و الا فالتوقف لان بناء العرف ح تعيين الموازين و المقادير و تقييدها فاذا وجد فى كلامهم غير معين فلا بد من التوقف ثم مع هذا الفرض لو وقع السؤال فى بلد السّائل قدم عرفه مط سواء اعتقد المسئول علمه باصطلاحه او جهله به او كان شاكا او غير ملتفت الى علم السّائل و جهله لبناء العرف و معه ايضا لو وقع السؤال فى بلد غيرهما فالمسئول اما ان يكون عالما بعرف ذلك البلد او جاهلا به فان كان عالما فاما ان يعتقد بعلم السّائل بعرف ذلك البلد او بجهله به او يكون شاكا او غير ملتفت و على التقادير الاربعة اما ان يعتقد بعلم السّائل باصطلاحه او بجهله به او يكون شاكا او غير ملتفت فالاقسام ستة عشر فان كان المسئول معتقدا بعلم السّائل بعرف البلد حمل على عرف البلد مط و كذا لو كان غير ملتفت فعلم حال ثمانية من ستة عشر و ان كان شاكا فى علمه و جهله به فالتوقف مط اى فى كل الاربعة و ان اعتقد بجهله به فان اعتقد بجهله باصطلاحه ايضا قدّم عرف السّائل و الا فالتوقف مط اى فى جميع الثلاثة الباقية و ان كان المسئول جاهلا بعرف ذلك البلد فان اعتقد جهل السائل باصطلاحه حكم على عرف بلد السّائل مع فقد المرجحات الخارجية و الا فالتوقف فى الثلاثة الباقية هذا كله اذا كانا عالمين باصطلاح كل منهما و اما لو كان المسئول عارفا بعرف السّائل و السائل جاهلا باصطلاح المسئول فهذا ايضا ينقسم الى تلك الاقسام و حكمها حكمها بعينها و اما الصّور الستة عشر التى التى بقيت فى صورة كون المسئول جاهلا بعرف السائل‏


  مع وقوع السّئوال فى بلد غيرهما مع علم المسئول بعرفه فحكمها حكم الستة عشر السّابقة بلا تفاوت و الا فى شاذ من الأقسام فمجموع الأقسام المبين حكمها اربعة و ثمانون هذا كله اذا كان مدلول اللفظ الصّادر عن الإمام عليه السّلم من المقادير و الموازين و المساحات و ان كان غيرها من الأقسام فالاقسام ايضا بقدر الأقسام السابقة و الاحكام ايضا كما سبق لكن الصور المحمولة على التوقف هنا اكثر كما اذا علم كل منهما بعرف الأخر و كان السؤال فى بلد غيرهما مع كونهما عالمين بعرفه مع كون المسئول عالما بعلم السّائل بعرفه و بعرف ذلك البلد فالحكم هنا الوقف بخلاف الاقسام السّابقة فان الحكم فيها الحمل على عرف ذلك البلد و استخراج احكام الصور بالرجوع الى بناء العرف ثم ان تلك المذكورات انما هى الأقسام المثمرة و الا فالاقسام ترتقى الى خمسمائة


  ضابطة اطلاق الفاظ الموازين‏
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  و المقادير على الناقص او الزائد بيسير هل هو بطريق الحقيقة العرفية او المجاز و المسامحة وجهان و تنقيح المبحث برسم مقامات‏


  الأوّل فى تشخيص اصل الحقيقية و المجازية


  و الحق انها حقايق فى المقادير و الموازين المعنية و اطلاقهما على ما دون او على ما زاد على سبيل المجاز و المسامحة للتبادر فى التمام و صحة السّلب عن الزائد و الناقص و ما يتراءى فى بادى النظر من التبادر و عدم صحة السّلب فهو ناش عن القرائن او البقلة؟؟؟


  عن الزيادة و النقصان لقلتهما مضافا الى انه لو كان حقيقة فيهما لزم التسلسل فيلزم حصول الامتثال باتيان مثقال من الحنطة اذا امر باتيان منّ منها


  الثانى فى انه على فرض الحقيقة فى الزائد و الناقص‏


  هل هى عرفية طارية ام لغوية الحقّ الأول للاصل فتامّل و لكونهما من الغلبة الحاصلة مندرجة قطعا


  الثالث فى انه هل يجوز التعدى فى التسامح فى الشرعيات‏


  ايضا لو شككنا فى حال العرف او علمنا بكونهم شاكين فى جواز المسامحة و عدم جوازها ام لا بل المرجع هو الامور [اصول‏] اللفظية ام العملية الحق الأخير لعدم الدليل على الجواز و ح فهل المرجع الأصول اللفظية ام العملية للشك فى حال العرف الحق الأوّل لان الشك ابتدائى‏


  الرابع فى انه على فرض مسامحة العرف فى الشرعيّات‏


  بان يقصر فيه؟؟؟


  الصّلاة فى اقل من ثمانية فراسخ بشبر هل يعتبر مسامحتهم فيها حتى يكون الأحكام متعلقة بما يطلقون الالفاظ عليه مسامحة ام لا يعتبر مسامحتهم و يكون متعلق الاحكام نفس المداليل الحقيقية لتلك الالفاظ فيه اشكال من ان الألفاظ حقايق فى المقادير المعيّنة فيجب حملها عليها و الحكم بانها مراد الشارع و عدم اعتبار مسامحة العرف و غاية ما فى الباب عدم كونهم عاصين فى المسامحة لغفلتهم و اما الملتفت فليس له المسامحة و من ان مراد الشارع لو كان هو المعانى الحقيقية مع عدم جواز المسامحة لاجل تعلق الحكم بنفس المعنى الحقيقى لكان اللازم عليه تنبيه العرف و البيان لهم حذرا من الاغراء و التقرير على الخطاء و هو خلاف اللطف فيقوى الاعتبار بمسامحتهم كما عليه جمع من الفقهاء و المختار هو لزوم الاحتياط فى المواضع التى ثبت فيها مسامحة العرف مسامحة جلية لتصادم قواعد اللفظية مع القواعد و الاصول العملية ايضا لا دليل على اعتبارها هنا فيجب الاحتياط


  الخامس فى ان مسامحتهم هل هى ثابتة فى الشرعيات ام لا


  الحق ان العرف يتسامحون فى بعض الموارد كالمسافات و الموازين الردّية


  و ليعلم ايضا ان لفظ اليوم له اطلاقات خمسة يطلق على المجموع‏


  المركب من اربعة و عشرين ساعة و على قطعة من الزمان السّارية فيها و يشهد بهذين الاطلاقين قول الفقهاء يجب القصر فى اربع فراسخ مع الرجوع ليومه لكون مذهبهم كفاية الرجوع فى الليل فى لزوم القصر و لو كان مع الذهاب فيها ايضا و على ما بين طلوع الفجر الصّادق و غروب الشمس و على ما بين البياض القريب من طلوعها و البياض الثابت بعد الغروب بمقدار ساعة فصاعدا بيسير و على ما بين طلوعها و غروبها و لا شبهة فى مجازية فى الاطلاقين الاولين و انما الاشكال فى الباقى و الحق انه حقيقة فى الرابع لانه المتبادر عرفا لا غير و كذا لفظ بياض اليوم المتداول فى الا لسنة ايضا حقيقة فيه و مما ذكر يظهر ورود الاشكال على جماعة من العلماء حيث حملوا اليوم فى قوله (عليه السلام) مسير يوم على يوم الصوم من جهتين احدهما انك عرفت اطلاقات اليوم فكيف حملوا عليه بلا دليل و أخراهما انا سلمنا كونه حقيقة فيه و لكن المتبادر من تركيب قوله (عليه السلام) مسير يوم هو مسير يوم بحسب المتعارف و لا شك ان المتعارف ليس يوم الصوم على ان مسير يوم الصوم اريد من ثمانية فراسخ‏


  ضابطة فى الحقيقة الشرعية


  و فيها مقامات‏


  الأوّل فى بيان معنى لفظ المتشرعة


  و الحقيقة الشرعية و الشارع فالأول موضوع لكل من يدين بدين الاسلام عالما او عاميا و الثانى موضوع لكل لفظ استعملها الشارع فى المعانى الشرعية بطريق الحقيقة تعيينيا كان ام تعينيا و الثالث موضوع لمن جعل احكام الشرع و اخترعها و هو بهذا المعنى منحصر فى الله تعالى شانه و اطلاقه على النبى (صلى اللّه عليه و آله) غلط و ما يقال من انه زاد فى اليومية هيئة ركعتين و انهما فرض النبى (ص) و انه (صلى اللّه عليه و آله) سن غسل الجمعة و انه تعالى فوض بعض الاحكام اليه (ص) فمعناه انه تعالى فوّض بيان الاحكام المخلوقة له تعالى التابعة للصفات الكامنة اليه (ص) لما اعطاه الله تعالى من القوة القدسية المدركة للحسن و القبح الذاتيين اللذين هما ملزومان للاحكام المجعولة لما ثبت من كون الحسن و القبح عقليين لا انه فوض خلق الاحكام الى النبى (صلى اللّه عليه و آله) فالتفويض الوارد فى الاخبار من باب الأذن فى بيان الاحكام بما اعطاه من القوة العاقلة المستلزمة للبيان الاجمالى نعم يمكن اطلاق لفظ الشارع بمعنى المبين عليه (صلى اللّه عليه و آله) اما مجازا او على الاشتراك اللفظى و لكن لازمة صحة اطلاقه على الأئمة ع بل على العلماء ايضا إلّا ان يقال المراد من بيان الشرع هو بيان مختص بالنبى (صلى اللّه عليه و آله) و اتمامه مختص بالائمة ع‏


  الثانى فى ان الالفاظ التى اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعية


  فيها هل استعملت فى غير معاينها اللغوية فى لسان الشرع و لو على سبيل المجاز ام لا بل كون تلك الالفاظ باقية على معانيها اللغوية و مستعملة فيها عند الش و الزوائد شروط و قيود فهمت من الخارج كما عن القاضى و ثمرة هذا النزاع يظهر فى اجراء اصل العدم فى ماهيّة العبادات فيمكن على طريقة القاضى اجراء الاصل مط سواء كان الشك فى الأجراء المقومة او غير المقومة او فى الشروط بخلاف غير القاضى فانه لا يمكن اجراء الاصل على مذهب الصحيحى مط و كذا على مذهب الاعمى فى الأجزاء المقومة و اما فى غيرها فيجوز مط شروطا كانت او اجزاء للمطلوب و المراد بالجزء المقوم ما ينتفى بانتفائه الاسم و غير المقوم هو ما ينتفى‏


  21


  بانتفائه المطلوب و ان صدق الاسم و السّر فى جواز اجراء الأصل مط على مذهب القاضى انه مع الشك فى الجزئية و الشرطية لا شك فى تحقق الماهية اى ماهيّة مدلول اللفظ و صدق الاسم و انما الشك فى التكليف و التقييد و الاصل يقتضى البراءة و الاطلاق بخلاف الصحيحى مط و الأعمى لو كان شكه فى الجزء المقوم لعدم تحقق الماهية فلا يمكن التمسك بالاطلاق لعدم تحقق صدق الاسم و اصالة الاشتغال ثم ان تقسيم الاجزاء الى المقوم و غيره انما هو على مذهب الأعمى لانه على مذهب القاضى لا يكون مدلول اللفظ مركبا حتّى له اجزاء و على مذهب الصحيحى الاجزاء كلها مقومات و كذا الشرائط ايضا مقوّمة للماهية و ان كانت خارجة لعدم تحقق الماهية و عدم صدق الاسم الا بها و الفرق بين جزء الماهية و شرطها بعد اشتراكهما فى عدم تحقق الماهية بدونهما ان الشرط لو فرض تحقق الماهية على خلاف العادة بدونه لتحقق صدق الاسم بخلاف الجزء مثلا تاثير الفاعل شرط لتحقق الشي‏ء لكن لو فرض تحققه بدون الفاعل لم يضر فى صدق الاسم بخلاف الجزء المادّى او الصورى فان صدق الاسم بدون تحقق الجزء مح غير معقول و تطهر الثمرة بين القاضى و القائل بالحقيقة الشرعية انه فى صورة تجرد اللفظ عن القرينة يحمل على المعنى اللغوى عند القاضى و على المعنى الشرعى عند القائل بالحقيقة الشرعية ثم ان الاصل فى هذا النزاع مع القاضى لان الأصل عدم النقل و عدم ثبوت الاستعمال فى الماهية المخترعة فتامّل و كذا الاصل العملى معه لان قوله فى محل الشكّ فى الشرطية و الجزئية مستلزم لنفى التكليف باصل البراءة بخلاف غيره و الجواب عن القاضى اولا باتفاق الاماميّة و غيرهم على ان للشارع فى تلك الألفاظ استعمالا فى المهيات المخترعة و هذا الوفاق لو لم يفد القطع فلا اقل من الظن الذى هو حجة فى الموضوع المستنبط و ثانيا ان لازمه عدم كون الاخرس مصليا اذا لم يكن مقتديا اذا الصّلاة لغة اما بمعنى الدّعاء و الاتّباع و ليس فيه شي‏ء منهما مع انه فى العرف يصدق عليه المصلى إلّا ان يقال ان الدعاء اعم من اللفظى و القلبى و تبادر خصوص اللفظى عند الاطلاق تبادر اطلاقى لعدم صحة سلبه عن القلبى و ثالثا بان المجاز و الاستعمال فى الماهية المحدثة المركبة لازم على مذهب القاضى ايضا لانه قابل بحصول التقييد فى المعنى اللغوى و ان الشروط قيود خارجية كما مر فنحن نقول ان اصح الاقوال فى تقييد المطلقات ان ما كان التقييد فيه منفصلا و كان المطلق متعلقا للمستقبل كقوله اقيموا الصلاة و نحوه فهو موجب لمجازية المطلق و كاشف عن ارادة الخاص من لفظ الصّلاة اولا اذ لو اريد من لفظ الصلاة فى المثال مطلق الدعاء ثم اريد من الالفاظ المثبتة للتقييد الخصوصية لزم النسخ و هو خلاف الاجماع فيجب ان يكون تلك الالفاظ المثبتة للتقييد كاشفة عن ارادة الخاص من لفظ المطلق فيكون لفظ الصلاة مجازا مستعملا فى المعنى الخاص المركب المخترع فتامل إلّا ان يقول القاضى انى اسلم هذا القسم من الاستعمال المجازى المسبب عند (1) التقييدى المطلق لكن لا اسلم المجازى الذى يدعيه الجمهور اعنى الاستعمال فى المعانى المحدثة الجملة استعمالا مجازيا خارجا عن التقييد و على هذا يترتب الثمرة التى جعلناها بين القاضى و الجمهور لانه يمكن عنده ح اجراء الاصل فى الاجزاء و ان كانت مقومة لان المراد من اللفظ عنده هو الدّعاء المقيد فكل قيد ثبت بالدليل اخذه و الا دفعه بالاصل كسائر المطلقات بخلاف غيره فانه لا يمكنه اجراء الاصل اذا كان الشك فى الجزء المقوم و ان كان اعمّيا ايضا للشك فى حصول الماهية ايضا ح مع اصالة بقاء الاشتغال و الجواب الحقيقى عن القاضى هو الأول اى الاتفاق المفيد للقطع بواسطة القرائن الخارجية


  الثالث انه بعد ثبوت استعمال الشارع تلك الألفاظ فى المهيات المخترعة


  هل هو من باب الحقيقة او المجاز فيه اقوال قول بثبوت الحقيقة بالوضع التعيّنى و أخر بالوضع التعيينى و ثالث بعدم ثبوت الحقيقة مط و رابع بثبوتها فى الفاظ العبادات و عدم ثبوتها فى المعاملات‏


  و خامس بثبوتها فى الالفاظ المتداولة عبادة


  كانت ام معاملة و عدم ثبوتها فى غيرها


  و سادس بالعدم فى زمن النبى مطلقا


  و بالثبوت فى زمن الصّادقين (عليه السلام)‏


  و سابع بالثبوت فى الالفاظ المتداولة


  فى زمن النبى (صلى اللّه عليه و آله) و غيرها فى زمن الصادقين (عليه السلام)‏


  و ثامن بثبوت الحقيقة فى بعض الالفاظ


  فى زمن النبى (صلى اللّه عليه و آله) و فى بعض آخر فى زمن الحسنين ع روحى فداهما


  و تاسع بالثبوت فى الالفاظ المتداولة


  فى زمن النبى (صلى اللّه عليه و آله) و فى بعض آخر فى زمن الحسنين على ع و فى بعض آخر فى زمن الصّادقين عليهم السلم و هكذا و بعض آخر لم يصر حقيقة الى الآن و هذا القول عن بعض متاخر المتاخرين‏


  و الحق عندنا التفصيل بين الالفاظ الواردة فى الكتاب و السنة


  فما يكون استعماله فى الكتاب و السنة فى المعنى الشرعى اكثر من استعماله فى المعنى اللغوى حملناه فى كلام الشارع على المعنى الشرعى و ما لم يكن كذلك لم نحمله على المعنى الشرعى و ان كان استعماله فى خارج الكتاب و السنة فى المعنى الشرعى اكثر من استعماله فى المعنى اللغوى فيحمل على المعنى اللغوى لعدم ثبوت الحقيقة فيه و الفرق بين مختارنا و بين القول الخامس ان النسبة بين الالفاظ المتداولة و الالفاظ التى يكون استعمالها فى المعنى الشرعى اكثر من الاستعمال فى المعنى اللغوى فى خصوص الكتاب و السنة عموم من وجه اذ اللفظ قد يكون متداولا فى الخارج مع ان استعماله فى المعنى الشرعى فى الكتاب و السنة لا يكون اكثر من استعماله فى المعنى اللغوى و قد يكون بالعكس و قد يجتمعان فالنسبة بين القولين ايضا بحسب الموارد عموم من وجه اذا عرفت ذلك فاعلم انهم ذكروا ان فائدة النّزاع تظهر فى الفاظ الكتاب و السنة فان قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية حملنا تلك الالفاظ عند تجردها عن القرنية


  ____________


  (1) عن تقييد


  22


  على المعنى اللغوى و ان قلنا بثبوتها بالوضع التعيينى حملناه على المعنى الشرعى مط او بالوضع التعينى فلا يخلو اما ان يكون زمن صدور الخطاب و زمن حصول الوضع التعيّنى كلاهما معلومين او مجهولين او احدهما معلوما و الآخر مجهولا و على الأول حمل على المعنى اللغوى ان كان زمن حصول الوضع التعيّنى مؤخرا و على الشرعى ان كان مقدّما و فى المجهولين يتوقف لتعارض اصالتى تاخر الحادث مع فقد المرجح و على فرض معلومية زمان الصدور و مجهولية زمان الوضع يحمل على اللغوى لأصالة تاخر الوضع و فى عكسه يحمل على الشرعى لاصالة تاخر صدور الخطاب عن الوضع و هكذا قرروا الثمرة و فيه اولا ان هذا التفصيل بعينه جار فى التعيّنى ايضا فما وجه تخصيص التفصيل بالتعييني و الحكم فى التعيينى الحمل على المعنى الشرعى على الاطلاق مع احتمال تاخر الوضع التعيينى عن جملة من الاستعمالات و ثانيا ان حمل الفاظ الكتاب بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية على المعنى الشرعى انما يصح لو كان الواضع لتلك الالفاظ هو اللّه تعالى و لو كان هو النبى (صلى اللّه عليه و آله) فلا يصح الا حمل ألفاظ السنة عليه و يمكن الجواب عن الاول بان الذى يظهر من تتبع احوال الواضعين انهم اذا ارادوا ان يضعوا لفظا لمعنى بالوضع التعيينى قدّموا الوضع على الاستعمال حذرا عن اللغوية فاذا كان الوضع مقدّما على نسخ الاستعمال فلا احتياج الى التفصيل المذكور فى حمل اللفظ على المعنى الشرعى على القول بثبوت الوضع التعيينى و عن الثانى بان الواضع لتلك الالفاظ للمعانى الشرعية و ان كان هو الرسول (صلى اللّه عليه و آله) لكن يحمل الفاظ الكتاب ايضا على المعانى الشرعية لكون الكتاب نازلا باصطلاحه اذا ظهر ذلك‏


  فاعلم ان الدليل على المختار و هو ثبوت الحقيقة فى الالفاظ


  الغالبة الاستعمال فى المعانى الشرعية فى الكتاب و السنة فى زمن النبى (صلى اللّه عليه و آله) و عدمها فى غيرها فبحمل غيرها على المعنى اللغوى عند عدم القرينة و ثبوتها فى الاول انما هو بالتعيين فيحمل تلك الالفاظ الواردة الغالبة الاستعمال على المعانى الشرعية فى الكتاب و السنة عند عدم القرينة هو بناء العرف أ لا ترى ان الاطباء مثلا فى زماننا لو تتّبعوا كتاب افلاطون و وجدوا اللفظ الفلانى فى كتابه مستعملا فى المعنى المصطلح عندهم الف مرة و فى معناه الاصلى فى قليل من الموارد ثم حصل لهم الاشتباه فى مورد فى ان مراده هل هو المعنى المصطلح عندهم ام غيره بان لم يعلموا انه كما يكون حقيقة الآن فى المعنى المعهود عندهم هل كان حقيقة فيه ايضا فى الصدر الاول كزمان افلاطون ام لا فلا شك انهم يحكمون باتحاد هذا الزمان مع الصدر الاول فيحملون هذا اللفظ فى كلامه مجردا عن القرينة على مصطلح الاطباء و كذلك حال اهل التواريخ و الامثلة كثيرة فلاحظ احتج المثبتون على الاطلاق بوجوه‏


  الأول ان من لطف اللّه احداث الموضوعات اللغوية


  تسهيلا لابراز ما فى الضمير ففيما نحن فيه نقول المقتضى للوضع و هو شدة الحاجة و توفر الدواعى موجود فمقتضى اللطف ان يضع الشارع تلك الالفاظ لتلك المعانى حتى لا يحتاج الى تجشم القرائن كثيرا و فيه ان اولا هذا الدليل لمّى ظنى ليس بحجة فى الموضوع المستنبط كما سيجي‏ء و ثانيا ان تجشم القرائن كثيرا على فرض عدم الوضع انما هو فيما كان الاستعمال فى المعنى الشرعى اكثر من اللغوى و امّا فى العكس فيجب عدم النقل عن اللغة لما ذكرت من لزوم تجشم القرائن الكثيرة و فى صورة تساوى الاستعمال فى اللغوى و الشرعى لا مرجح فى البين اصلا للنقل لعدمه فلا وجه لاطلاق هذا الحكم‏


  الثانى الاستقراء


  الذى هو اقوى ادلتهم بيانه انا وجدنا ان أهل كلّ عرف خاص كالنحوى و غيره و اهل كل صنعة و حرفة اذا ارادوا استعمال اللفظ فى اصطلاحهم فى غير المعنى اللغوى يضعون ذلك اللفظ اولا لذلك المعنى ثم يستعملون فيه اللفظ فمن الاستقراء فى حال الواضعين نظن بثبوت الوضع من الشارع تعينيا و فيه اولا قلب الاستقراء بانا وجدنا بنائهم على استعمال تلك الالفاظ فيما اصطلحوا عليه مجازا حتى بلغت مرتبة الحقيقة بمرور الايام و مقتضى تاخر الحادث و هو الوضع ايضا ذلك فكذا الشارع لالحاق الظن المشكوك بالغالب فهذه الالفاظ موضوعة عنده لهذه المعانى تعينا و ثانيا انه مسلم فيما كثر استعماله لا مط فالدليل اخص من المدعى‏


  الثالث انا قاطعون بثبوت الحقيقة فى بعض الالفاظ


  كالصلاة و الصوم بحكم الوجدان و نتم فى الباقى بالاجماع المركب و عدم القول بالفصل اذ القول بين القدماء منحصر فى الاثبات و النفى المطلقين و انما نشأ تلك التفاصيل من المتاخرين و لا يمكن القلب بعدم ثبوتها فى الالفاظ النادرة الاستعمال باصالة تاخر الحادث و فيما بقى بالاجماع المركب لان احد شطرى اجماعنا ثابت بالقطع و شطرى هذا الاجماع هو الاصل فكيف يعارض القطع و فيه اولا منع عدم القول بالفصل بين القدماء و عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود سلمنا انحصار قولهم فى اثنين و لكن من اين علمت ان احدهما الاثبات المطلق؟؟؟ لآخر النفى المطلق و ليس احدهما قول المفصل و ثانيا سلمنا اتفاق القدماء على القولين المذكورين لكن الاجماع المركّب حجة من باب الكشف و الوصف لا التعبد و الوصف فيما نحن فيه على الخلاف لما ترى من بناء العرف على عدم ثبوت الحقيقة فى الالفاظ الغير المتداولة النادرة الاستعمال‏


  الرابع انه لا شك فى ثبوت مسميات تلك الالفاظ


  فى الامم السابقة بل يظهر من بعضها ثبوتها فى زمن الجاهلية عند مشركى العرب فلا يبعد دعوى ثبوت الحقيقة فى تلك المعانى قبل البعثة فكيف بعدها و بعد انتشار الشريعة لا يقال ان ثبوت المسمى فى الامم السالفة لا يدل على ثبوت التسمية عندهم اذ من الجائز ان يكون تعبيرهم عنها بغير تلك الالفاظ بل الظاهر ذلك لان لغتهم غير العربية و التمسك بقوله تعالى و اوصانى بالصلاة
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  مردود بان هذا نقل بالمعنى لانا نقول ان الظاهر انهم كانوا اذا ارادوا التعبير عن تلك المعانى بالعربية عبّروا عنها بتلك الالفاظ و هذا كاف فى ثبوت التسمية قبل البعثة فان قلت سلمنا ذلك اى حصول التسمية و الوضع فى الأمم السابقة لكن ذلك لا يستلزم الحقيقة للمعانى الثابتة فى شرعنا لاختلاف الكيفية قلنا و اذا ثبت الوضع فى السّابق ثبت فى شرعنا ايضا لعدم حصول الاختلاف المغير للوضع فان لفظ الصلاة موضوع فى السّابق للامر القابل لهذا الاختلاف اليسير الغير المغير لأصل الموضوع له و اذا ثبت فى لفظ الصّلاة ثبت فيما عداه بالاجماع المركب اذ لا مفصل من تلك الجهة اى بين الالفاظ التى كانت مسمياتها قبل شرعنا و غيرها و فيه اولا ان عدم الاختلاف اى عدم اختلاف الوضع باختلاف الكيفية مم و ثانيا منع الاجماع المركب لاحتمال وجود المفصّل بل لا معنى للتمسك بالإجماع المركب فى المسألة التى ارتقى اقوالها الى هذا المبلغ و ثالثا سلمنا لكن نمنع حجّيته كما مر


  الخامس ذهاب المشهور الى ثبوتها


  و هو موجب للظن فى الموضوع المستنبط و هو حجته فيه بل القول بالنفى شاذ و عن الآمدي و الرازى و الشيخ الطوسى و ابن ادريس و غيرهم الإجماع على الثبوت او الحمل على المعنى الشرعى فى بعض الألفاظ و ليس هذا الّا لعدم الاعتناء بالمخالف و فيه اولا ان الوصف غير حاصل من الشهرة بل هو فى جانب التفصيل الذى اخترناه لبناء العرف عليه فالشهرة هنا ليست حجة و ثانيا بانهم ادعوا الاجماع على الحمل على المعنى الشرعى و هو غير الوضع‏


  السّادس ان اهل العرف العام و الخاص‏


  من المتشرعة بنائهم على حمل تلك الالفاظ بمجرد و سماعها على المعانى الشرعية سواء وقعت فى الكتاب او السنة ام غيرهما فهذا يكشف عن صيرورتها حقايق فى تلك المعانى فى زمن الشارع و فيه اولا ان دعوى بناء العرف على ذلك مط ممنوع نعم ذلك مسلم عند عدم التفاتهم الى الالفاظ تفصيلا و اما بعد التفاتهم الى ان بعضها كثير الاستعمال فى لسان الشرع فى تلك المعانى و بعضها نادر الاستعمال فليس بنائهم على ذلك و ثانيا ان غاية ما فى الباب كون بنائهم على الحمل و هو اعم من الوضع الذى هو محلّ النزاع فيما نحن فيه‏


  احتج النافون‏


  بعد اصالة عدم الوضع تعينيّا و تعيينيا بوجهين‏


  الأوّل ان الشارع لو وضعها لبنيها للحاضرين‏


  لكونهم مكلّفين بمضامينها و لو بينها لهم لنقل الينا لمشاركتنا معهم فى التكليف و لو نقل لكان اما بالتواتر فليس بموجود لوجود الخلاف او بالآحاد فلا تفيد لان الواحد لا يفيد الّا الظن و هو ليس حجة فى المسألة الأصولية و اذا بطل التالى بطل المقدم‏


  الثانى انه لو وضع لها لكانت تلك الالفاظ غير عربية


  لان العربية فرع الوضع فيها و لو كانت غير عربيّة لكان القرآن غير عربيّ لاشتماله عليها و هو بط الآية الشريفة انا انزلناه قرانا عربيّا و الجواب عن الأول اى الاصل باندفاعه بالادلة الاجتهادية الدالة عن الثبوت فى متكرر الاستعمال و عن الثانى اولا بمنع الملازمة الاولى ان اراد من البيان تصريح الشارع بالوضع ضرورة ان تكليف الحاضرين بمضامينها يحصل بافهامهم المراد بالترديد و القرائن و لا يلزم خلوا الوضع عن الفائدة لان المقصود منه بيان المراد و هو يحصل بالترديد بالقرائن فتامل و ثانيا بمنع الملازمة الثانية ان اراد من البيان غير التصريح لان سند تلك الملازمة المشاركة فى التكليف و هى لا يقتضى النقل بل يقتضى وجوب الاجتهاد و استفراغ الوسع فى تحصيل العلم بما كلفوا به فان علمنا به عملنا و الا سقط التكليف عنا و رجعنا الى الاصول الفقاهتية العملية و لا يقتضى ذلك نقل التكليف الينا و الا لعمّ الكل و لكانت الاحكام باسرها معلومة لكل المكلفين على ان غايته انه يجب عليهم التبليغ و الاعلام و التكليف بالشي‏ء لا يقتضى حصول الامتثال به هذا كله اذا كان مراد المستدل من اشتراكنا معهم الاشتراك بحسب الظاهر اى فيما فهمنا انه كان تكليف المشافهة فان اراد اشتراكنا معهم فى التكليف بحسب الواقع فاصل المشاركة ممنوع و ثالثا بمنع الملازمة الثالثة الضرورة ان النقل الينا ليس منحصرا فى التواتر و الآحاد لامكان حصوله بالتتبع و الاجتهاد و العادة لا يقتضى الا مطلق الوصول الينا لا لوصول بطريق النقل و رابعا يمنع بطلان التالى فى قوله لو نقل الينا لكان اما بالتواتر و الآحاد لانا نختار نقله بالتواتر و تحقق التواتر لا يوجب انتفاء عدم الخلاف لان حصول العلم بالتواتر مشروط بشروط مذكورة فى محلها فربما كان الشرط حاصلا لاحد دون آخر فيحصل الخلاف و خامسا بمنع بطلانه ايضا بانا نختار النقل بالآحاد فانه قد يفيد العلم بالقرائن و لا ينحصر افادته الظن سلمنا لكن المسألة من الموضوع المستنبط لا لمسائل الاصولية فيكتفى فيها الظن اتفاقا سلمنا ان المسألة اصولية و لكن لا نم لزوم العلم فى كل مسئلة اصولية و سادسا ان هذا الدليل لو تم افاد نفسى الوضع التعيينى لا التعيينى الناشى من كثرة الاستعمال مع ان الكلام فى مطلق الوضع و عن‏


  الثالث اولا بالنقض‏


  لاشتمال القرآن على الالفاظ الغير العربية من الهندى و الرومى و الفارسى كالمشكاة و القسطاس و السّجيل و ثانيا بان هذا يتم ان لم يكن واضع اللغات هو الله تعالى و إلّا فلا اذ المعتبر ح فى كون اللفظ عربيا ليس هو وضع العرب بل استعمالهم اياه و هو حاصل لان العرب كانوا يتكلمون بتلك الالفاظ بعد وضع الشارع اياها لها و ثالثا بمنع الملازمة الأولى لانها مسلمة لو لم يكن المعنى المستعمل فيه اللفظ موضوعا له بوضع العرب مط لا حقيقة و لا مجاز او اما اذا كان موضوعا له بواحد منهما فلا و ما نحن فيه كذلك لان رخصة استعمال اللفظ فى معنى آخر سوى الموضوع له اللغوى لعلاقة بينهما حاصلة فيكون تلك المعانى ايضا موضوعا لها لتلك الالفاظ لغة لكن بالوضع المجازى و فيه انه يتم لو كان استعمال الشارع اياها فى تلك المعانى بعنوان المجاز و ليس كذلك و الحق منع الملازمة بمعنى انتساب‏
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  الألفاظ الى اللغات انما هو بحسب دلالتها بالوضع فيها كما زعمه المستدل بل المعتبر فى الانتساب الى اللغات كون اللفظ موضوعا فيها و تلك الألفاظ قد كانت موضوعة فى اللغة للمعانى اللغوية و ان اردت الحقيقة فى الحال لزم عدم كون الأعلام الشخصية التى تكون اغلبها منقولات لغوية عربية مع انه لم يقل به احد الا ما كان غير عربى فى الأصل و رابعا بمنع الملازمة الثانية لان المراد من كون القرآن عربيا كونه عربى الأسلوب فلا يضر وجود لفظ غير عربى فيه كما لا يضر فى فارسية الكتب الفارسية اشتمالها على اللفظ العربى و خامسا بمنع بطلان التالى و الضمير فى الآية الكريمة راجع اما الى السّورة بتأويل المنزل و اما الى بعض القرآن و لا نم ارجاعه الى الكل لان القرآن يطلق على السورة و الآية حقيقة كما يطلق على الجملة لان له وضعين احدهما؟؟؟ على وجه الأعجاز و لهذا المعنى افراد منها السّورة و منها البعض و الآخر مجموع ما بين الدّفتين‏


  الرابع من المقامات انه على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعية


  هل يكون تلك المعانى الشرعية من اقرب المجازات حتى يحمل اللفظ عليها عند قيام القرينة على عدم ارادة المعنى اللغوى ام لا و كذلك العكس و اما فى الأول فذهب المحقق الخوانساري (رحمه الله) الى عدم كون المعنى الشرعى اقرب المجازات فيكون اللفظ عند قيام القرينة على عدم ارادة المعنى اللغوى مجملا و الأقوى انه من اقرب المجازات فيحمل اللفظ ح عليه و تظهر ثمرة الخلاف فى الالفاظ التى لا نقول فيها بالحقيقة الشرعية و قامت القرينة على عدم ارادة المعنى اللغوى فتحملها على المعنى الشرعى كلفظ نجس فى قوله تعالى المشركون نجس فان المراد منه ليس معناه اللغوى اى الكثافة لان كثيرا منهم فى غاية النظافة و النزاهة فنحن نحمله بمجرد تلك القرينة على ارادة المعنى الشرعى مجازا لانه اقرب المجازات اذ لا ريب ان تلك الالفاظ فى تلك المعانى الشرعية حقايق عند المتشرعة فتلك الالفاظ فى زمان الشارع لا يخلو اما ان كانت اظهر فى تلك المعانى او كانت اظهر فى غيرها او يكونا متساويين فان كان الاول فهو المط و ان كان الثانى و الثالث فيستبعد صيرورتها حقيقة فى تلك المعانى فى هذا الزمان القليل فان حقيقية اكثرها ثابتة فى زمن الصّادقين ع و اما فى الثانى اى العكس فقيل يكون المعنى اللغوى من اقرب المجازات للمعنى الشرعى فحمل اللفظ عليه عند قيام القرينة على عدم ارادة المعنى الشرعى بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية لان تلك الالفاظ قبل نقلها الى المعنى الشرعى كانت ظاهرة بل نصا فى المعنى اللغوى بالنسبة الى المعانى الأخر حتى المعنى الشرعى فاذا نقلت الى المعنى الشرعى ارتفع الظهور بالنسبة الى هذا المعنى الشرعى المنقول اليه و اما بالنسبة الى المعانى الأخر فالأصل بقاء اظهرية المعنى اللغوى فيها بالنسبة الى تلك الالفاظ كما كانت قبل النقل و فيه ان الظهور كان مسببا عن الوضع للمعنى اللغوى و اذا ارتفع الوضع ارتفع الظهور و قيل بعدم كونه اقرب المجازات فيكون مجملا و الأظهر التفصيل فان علم صدور اللفظ فى زمان الشارع حمل على المعنى اللغوى لبعد خروج اللفظ عن ظهوره فى المعنى اللغوى فى ذلك الزمان القليل بحيث يصير مساويا مع المعنى الأخر و ان كان صدوره بعد مضى زمان طويل من النقل كان مجملا


  ضابطة بعد ما تحقق تصرف انش فى تلك الالفاظ اما بطريق التقييد او النقل او المجاز


  فلا بد من ان يعلم ان مراد الشارع من تلك الالفاظ ما هو و من المعلوم ان العلم بمراده؟؟؟


  من ميزان اما بنص من جانبه او اجماع او غيرهما كما ان العلم بالحقيقة و المجاز لا يحصل الا من ميزان كالنص و الاستقراء و نحوهما من العلائم و لا ريب ان الحقيقة المتشرعة ميزان العلم بمراد الشارع فكلما كان لفظ الصّلاة مثلا حقيقة فيه عند المتشرعة فهو ما استعمل الشارع فيه لفظ الصلاة و لا ريب ان هذا فرع اتحاد زمان المتشرعة مع زمان الشارع اذ لو كانا متغايرين لم يكن الحقيقة المتشرعة ميزانا لمراد الشارع فلا بد اذن من صرف الهمة الى بيان ان زمان الشارع متحد مع زمان المتشرعة ام لا فنقول لو قلنا بكون استعمال الشارع بطريق التقييد كما قاله القاضى فالاصل المغايرة بين الزمانين فيحكم ان مراد الشارع من الصلاة الدعاء فكلما ثبت اعتبار قيد فيه اخذنا به و الا طرحناه فلو شككنا فى جزء او شرط نفينا وجوبه باصالة عدم التقييد فيكون لفظ الصلاة ح مبنيا بالاصل و لا يجرى ح نزاع الصحيحى و الاعمى لتساويهما فى اجراء اصل العدم على هذا القول فلا يترتب على النزاع فى مسئلتنا هذه ثمرة فان قلت يمكن اثبات اتحاد الزمانين بالاجماع المركب فكل من قال التقييد قال مراد الشارع من تلك الالفاظ ما صارت حقيقة متشرعة فيه مضافا الى اصل التشابه فى الازمان فمتى علمنا بصيرورة تلك الألفاظ حقيقة عند المتشرعة فى المهيات المخترعة المركبة من اجزاء و شرائط حكمنا بانها ايضا مراد الشارع من تلك الألفاظ لتشابه الازمان قلنا لم يثبت الاجماع المركب على ان كلما اعتبر قيد فى زمان الشارع اعتبر جزء فى مفهوم اللفظ فى زمان المتشرعة فان السّورة و الطهارة ثبت كونهما قيدا للصّلاة فى زمان الشارع حتى عند الاعمى و ليسا بجزءين للصلاة فى زمان المتشرعة عند الاعمى فاين الإجماع المركب و من هاهنا ظهر بطلان اصالة تشابه الازمان ايضا بثبوت المغايرة بما ذكر و إن قلنا بالمجازية حكمنا باتحاد الزمانين للوجهين المذكورين الا ان كل من قال بان الشارع استعمل تلك الالفاظ فى المعانى الجديدة مجازا قال ان المستعمل فيه هو ما يفهم منها عند المتشرعة حقيقة و ثبوت الإجماع المركب هنا وفاقي ظاهر و لان تلك الالفاظ صارت حقائق عند المتشرعة فى المعانى الجديدة بطريق التعيين لغلبة الاستعمال المجازى لظهور ان الوضع التعينى مسبوق بالاستعمالات المجازية و من البعيد فى الغاية ان يكون تلك الاستعمالات المجازية مغايرة للحقيقة الثابتة
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  بطريق التعيين كما يشهد به الطبع المستقيم فالظ اتحاد الزمانين و تشابههما و لعل هذا البعد مسير (1) تحقق الإجماع المركب فان قلت لا اجماع مركبا من فى البين لان الشارع اعتبر السّورة فى الصّلاة مجاز او ليست جزءا منها عند الأعمى إلا أن قلنا ان القدر المسلم هو اعتبار السّورة فيها فى زمن الشارع فى الجملة و اما كونها بطريق الجزئية فلا نعم لو ثبت اعتبارها فيها مجازا عند الشارع بطريق الجزء لزم ان يقال بكونها جزءا حقيقة الآن و لكن لم يثبت ذلك عند الاعمى بل عنده يكون السّورة جزء للمطلوب لا للماهية من حيث هى و لا يجرى هذا الجواب فى صورة التقييد اذ على التقييد كما اعتبره الشارع قيدا للصّلاة وجب اثبات جزئيّة عند المتشرعة ان اريد التمسك بالاجماع المركب فبين القولين بون بعيد و اذا ظهر اتحاد الزمانين على المجازية فلا يمكن الحكم بالبيان و اجراء اصل العدم بقاعدة الاقربية الاعتبارية بل لا بد من ملاحظة الحقيقة المتشرعة فان كانت مبنية من كل وجه حكم بان زمان الشارع ايضا كذلك و لا نزاع ح بين الصحيحى و الاعمى بحمل كل اللفظ على معناه المبين و ان كانت مجملة من بعض الوجوه كما لو اختلف فى عرف المتشرعة فى ان السورة داخلة فى الصّلاة فتكون مرادة للشارع ام لا جاء نزاع الصّحيح و الاعم و ذهب كل فريق الى ما هو لازمه من البراءة و الاشتغال و لو قلنا بالنقل حكمنا باتحاد الزمانين ايضا للوجهين المذكورين مع الاولوية بالنسبة الى المجازية و مما قررنا من ثبوت الاتحاد على القول بالمجازية ظهر ان النزاع يجرى فى صورة القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ايضا كما يجرى على القول بثبوتها و ما قيل من ان؟؟؟ ابتناء نزاع الصحيح و الاعم على القول بالحقيقة الشرعية لظواهر اطلاق عبائرهم من ان الفاظ العبادات اسامى للصحيح او الاعم المتبادر من الاسم هو اللفظ الموضوع و لان نزاع نفاة الحقيقة الشرعية فى هذا المقام لو وقع لكان مرجعه الى النزاع فى ان تلك الالفاظ استعملت فى الفاسد فى لسان الشرع ام لا و هذا فاسد لان استعمال الشارع تلك الألفاظ استعملت فى الفاسد فى لسان الشرع ام لا و هذا فاسد لان استعمال الشارع تلك الألفاظ؟؟؟ فى الأعم من الصّحيحة بل فى خصوص الفاسدة مما لا شك فيه للمتتبع فهو مدفوع بان المتبادر من الاسم و ان كان هو اللفظ الموضوع لكن مقتضى ذلك انما هو موضوعية فى الجملة و لو عند المتشرعة فللفريقين النّزاع فى انها عند المتشرعة اسامى للصحيح او الاعم حتى يحمل كلام الشارع عليه فيجرى النزاع ح على المذهبين الا ان نزاع المثبتين للحقيقة الشرعية فى تميز الموضوع له و نزاع النافين لها فى تعيين المعنى المجازى المستعمل فيه فى زمن الشارع و بان نزاع النافين بعد القطع باستعمال الشارع تلك الالفاظ فى المعنيين مجازا انما هو فى ان اى المجازين كان اقرب و اشيع حتى يحمل اطلاق كلمات الشارع عليه و انما الاقرب و الأشيع هو ما صارت حقيقة عند المتشرعة بكثرة الاستعمال كما اشرنا فلا بد للنافى من معرفة ان ما صار حقيقة عند المتشرعة هو الصحيح ام الأعم حتى يحمل كلام الشارع عليه فظهر مما ذكر ان نزاع الصحيح و الاعم جار على المذهبين من ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه و ان الحقيقة المتشرعة كاشفة عن مراد الشارع على القولين من النقل و المجازية و ان النزاع يجرى على مذهب الاشتغالى و اصل العدم‏


  و اعلم ثمرة النزاع على القول بالحقيقة الشرعية


  انه مع ذلك ايضا يمكن دعوى اختصاص ثمرة النزاع على القول بالحقيقة الشرعية لا المجازية و ان جرى النزاع على القولين فيكون الصحيحى كالاعمى فى اجراء اصل العدم على القول بالمجازية و ذلك لانه كما يمكن بيان مراد الشارع من تلك الألفاظ ببيان زمان المتشرعة و ان كان استعماله بطريق المجاز كذا يمكن بيان ما هو مجمل الآن عند الصحيحى ببيان زمان الشارع بمعنى جعل بيان زمان الشارع دليلا لما هو مجمل الآن مثلا لو شك فى جزء حكم بعدم الجزئية و بان المستعمل فيه عند الشارع تعالى ما سوى ذلك الشي‏ء المحتمل جزئية بقاعدة الأقربية لان الاقرب الى المعنى اللغوى اعنى الدعاء و الصّلاة الغير المشروطة بالسورة فارتفع اجمال عرف المتشرعة ببيان زمان الشارع بقاعدة الأقربية فلا نفرق‏ (2) بين الصحيحى و الاعمى على القول بالمجازية فى اجراء اصل العدم و ان التفرقة بينهما منحصرة بصورة النقل إلّا ان يقال بمنع اعتبار القرب الاعتباري و لو سلم فى الجملة فلا نسلمه فى خصوص المقام اذ لو كان القرب الاعتباري معتبر الوصل الينا من الشارع و اذا لم يكن معتبرا لم يكن للصحيح اجراء الاصل فى صورة المجازية كما ليس له ذلك فى صورة النقل بخلاف الأعمى فان له العمل بالأصل فى الصورتين و مما ذكر فى عدم اعتبار قرب الاعتباري ظهر بطلان القول بالتقييد اذ لو كان التقييد صحيحا لوصل الينا من الشارع و لكنه لم ينقل احد هذه السلوك من الشارع فلا بد من الاعراض عنه فظهر بعد بطلان قول القاضى انحصار نزاع الفريقين فى المجازية و النقل و ان الثمرة الآتية لو تمت لتمت فى الصورتين ثم المراد بالأعم ما يكون المصداق فيه متحققا و صدق اللفظ ثابتا و لكن شك فى كون المصداق مرادا فالصّلاة بدون السّورة صلاة حقيقة و الشك فى مراديتها و المراد من الصحيح ما تعلق الشك فيه بالمصداق و المراد معا فلا يعلم الصحيحى ان الصّلاة بلا سورة صلاة ام لا مرادة ام لا فان الشك فى المصداق مستلزم للشك فى المراد بخلاف العكس فالنسبة بين الصلاتية و المطلوبية عند الصحيحى تساو و عند الاعمى المصداق اعم مطلق من المطلوب ثم ان لكل من الصحيح و الاعم احتمالين يحتمل ان يراد من الصحيح الصحيح بالنسبة الى الاجزاء و الشرائط معا بان يكون الصلاة اسما للماهية المركبة من الاجزاء المعهودة حالكونها جامعة للشرائط الخارجة عن مفهومها و ان يراد الصحيح بالنسبة الى الاجزاء فقط و هذا يق له الصحيح بالمعنى الاعم و الأول هو الصحيح بالمعنى الاخص و تظهر الفائدة فى بين المعنيين عند الشك فى الشرطية بيانه‏


  ____________


  (1) سر


  (2) تفرقة
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  ان الشك فى العبادات اما فى اصل الاعتبار بان يشك فى ان السورة معتبرة فى صحة الصّلاة ام لا و لكن على فرض الاعتبار يعلم انها جزء ام شرط و اما لا يعلم الاعتبار و على فرض الاعتبار ايضا لا يعلم انه جزاء او شرط فان كان الشك من القسم الاول بان يعلم الجزئية على فرض الاعتبار لم يجر اصل العدم على الاحتمالين فى الصحيح لعدم ثبوت الصغرى اى صدق اللفظ على الاحتمالين و ان كان من القسم الثانى بان يعلم الشرطية على فرض الاعتبار صح اجراء اصل العدم على الاحتمال الثانى فى الصّحيح دون الأول لفرض ثبوت الصغرى بالنسبة الى الشرائط على الاحتمال الثانى دون الأول فان كان الشك من القسم الثالث اى ما كان الشك فيه فى الاعتبار و فى الشرطية و الجزئية معا فان كان فى المقام اصل يرجع اليه فى مقام دوران الامر فى الواجب بين الشرطية و الجزئية رجعنا اليه و حكمنا بمقتضى الأصل انه شرط او جزء فيرجع الى احد القسمين الأولين الا ان تميز الشرطية و الجزئية فيهما كان اجتهاد او هنا صار فقاهتيّا و ان لم يكن فى البين اصل مع حصول الشك فى الاعتبار فلا بد من العمل باصل الاشتغال على الاحتمالين فى الصحيح كما لو علمنا بالجزئية على فرض الاعتبار لعدم ثبوت الصغرى بعد احتمال الجزئية على شي‏ء من الاحتمالين و امّا الأعم فيحتمل ان يراد به الاعم بحسب الاركان بان يكون الصلاة اسما للاركان المخصوصة فقط فيحكم حين الشك فى جزئية شي‏ء و شرطية باصل البراءة بعدم الجزئية و الشرطية فيما عدا الاركان لثبوت الصغرى بعد؟؟؟ الأركان و ان يراد الاعم بحسب العرف فالصلاة ما يطلق عليه لفظها عرفا فمتى صدق عرفا الاسم و شككنا فى الزائد نفيناه بالأصل كائنا ما كان ثم لو شك الاعمى فى صدق الاسم عمل باصل الاشتغال كالصحيحى كما ان الصحيحى مثل الاعمى فى اجراء اصل العدم اذا كان اللفظ مبنيّا عنده فمجرد الاعمية لا يلازم اجراء اصل العدم و بمجرد الصحيحية لا يلازم اجراء اصل الاشتغال بل الامر دائر مدار الاجمال و البيان اى ثبوت الصغرى و عدمه ثم الظاهر ان المراد بالصّحيح هو الصّحيح بالمعنى الاخص لا الاعم و ان ذهب اليه بعض لكنه ليس مشهورا و يؤيد ما ذكرنا استدلال الصحيحيين بقوله (عليه السلام) لا صلاة الا بطهور و كذا المراد من الاعم العرفى بحسب الاجزاء و الشرائط اذ المفهوم من الاعم عرفا هو ذلك اذا ظهر ذلك‏


  فاعلم ان الحق انها اسامى للاعم لوجوه‏


  الاول الاستعمال لان تلك الالفاظ


  استعملت فى الصحيح و الفاسد و الاصل فيما يستعمل فى معنيين بينهما جامع قريب الاشتراك المعنوى الغلبة و لان الظاهر من استعمال لفظ فى معنيين او اكثر من دون نصب قرينة على الحقيقية و المجازية كون اللفظ حقيقة فيهما فتامل‏


  الثانى التقييد


  فان تلك الالفاظ تقيدت بالقيدين فيقال صلاة صحيحة و صلاة فاسدة و الاصل فيما تقيد بالقيدين ان يكون حقيقة فى القدر المشترك بينهما و اما تقييد الماء بالمضاف و المطلق مع عدم كونه حقيقة فى القدر المشترك بينهما فهو نادر على ان التقييد لو لم يكن دليلا على الحقيقة فى القدر المشترك لزم التاكيد او النقض فى قولنا صلاة صحيحة و صلاة فاسدة و كلاهما خلاف الأصل‏


  الثالث التقسيم‏


  فيصح ان يقال الوضوء اما صحيح و اما فاسد و الاصل فيما ينقسم الى الأمرين ان يكون حقيقة فى القدر المشترك بينهما لان اهل العرف الجاهل باصطلاح اذا راى اهل ذلك الاصطلاح يقولون ان هذا الشي‏ء اما كذا و اما كذا حكم بان ذلك الشي‏ء موضوع عندهم للقدر المشترك‏


  الرابع عدم صحة السلب‏


  فلا يصح سلب الصلاة عن صلاة المرائى الجامعة لكل الشرائط و الاجزاء سوى القربة و قولهم احيانا ان الصلاة الفاسدة ليست بصلاة معناه انها ليست بصلاة مطلوبة لا انها ليست فردا من الصلاة فان الغالب فى صحة السلب فى امثال المقام هو سلب المطلوبية كما يقال للخبز المحترق ظاهرا انه ليس بخبز مع انه حقيقة و كذا اللبن العتيق المتعفن و نحوه يسلب عنه الاسم مع كونه من افراد الحقيقة الى غير ذلك مما لا يحصى فان قلت عدم صحة السلب علامة للحقيقة اذا لم ينشأ من المسامحات العرفية كما انهم يطلقون القرآن على ما سقطت منه كلمة او اكثر بناء على القول بانه اسم لمجموع ما بين الدفتين قلنا الأصل فى عدم صحة السلب ان لا يكون حقيقة ناشيا من المسامحات للغلبة و لو كان الغالب التسامح فيه لما امكن التمسك بعدم صحة السلب لاثبات الحقيقة ابدا مع انه اعلى من التبادر و اذا كان الغالب عدم التسامح يلحق المشكوك بالغالب‏


  الخامس انهم اختلفوا فى صحة الصلاة الطفل‏


  كسائر عباداته فمن يقول بان الامر بعبادته تمرينىّ يقول بفساد صلاته مع انه لا يصح السلب عنها اجماعا و لم يختلفوا فى انها صلاة ام لا


  السادس ان ديدن العلماء فى مقام بيان ماهيّة العبادات‏


  كالوضوء و نحوه للسائل عنها انهم يقولون ان الوضوء غسلتان و مسحتان مثلا من دون ذكر شي‏ء آخر من الشرائط و الاجزاء فان كان الوضوء اسما للصحيح من كل جهة و كان الاشتراط بالشرائط جزء له لذكر و للسائل كل الشرائط و الاجزاء اذا سئل عنهم ان الوضوء ما هو حذرا من الاغراء بالجهل فاكتفائهم ببيان بعض الاجزاء كاشف عن الوضع للاعم و الالزام الاغراء


  السّابع ان الاخبار التعليمية


  الواردة فى مقام بيان العبادات من الوضوء و التيمّم و نحوهما قد اقتصر فيها على ذكر الاجزاء فانهم كانوا فى مقام تعليم الوضوء مثلا بالغسلات و المسحات من دون ذكر اشتراط اباحة الماء و غيره من الشرائط و لو كان الاشتراط بالشرائط داخلا فى المفهوم لوجب ذكره ع على ان الوضوء؟؟؟


  لا يكون وضوء صحيحا يحصل به الامتثال اذ هو فى مقام التعليم فقط او لامتثال فرع تحقق القربة و مع ذلك فهو وضوء حقيقة لصدق اللفظ


  الثامن المتبادر من الصّلاة


  المسموعة من وراء الجدار الاعم من الصحيحة


  التاسع قول الفقهاء يشترط فى الوضوء


  كذا و فى‏
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  الصلاة كذا فان المتبادر من امثال تلك العبائر كون الشرائط شرائط الصحّة لا شرائط تحقق الهية إلّا ان يدعى تبادر الآخر فيكون دليلا للصحيحى‏


  العاشر انه لو كانت اسامى للصحيحة


  لما كان بين قوله صل و لا تصل فى الدار المغصوبة معارضة و لما يفهم التقييد اذ بناء على هذا صلّ امر بالصحيحة و لا تصل نهى عن الفاسدة و ليس المنهى عنه فردا من الصلاة حتى يكون تعارضا و تقييدا ففهم العرف التعارض و التقييد هنا دليل الاعمّية


  الحادى عشر ان النهى المتعلق بالعبادة


  كلا تصل فى المكان المغصوب يدل على الاعمية بانضمام مقدمتين أحدها ان كلمة لا فى لا تصل لا تدل على نفى الحقيقة و نفى الماهية و آخرهما ان النهى فى العبادات موجب للفساد فنقول ان الصلاة المشخصة المذكورة بعد لا فى المثال المذكور كان المراد بها الفاسدة فالمطلوب ثابت و ان كان المراد بها الصحيحة لزم دلالة النهى على الصحّة و هو بط


  الثّانى عشر الاستقراء و تقريره بوجوه‏


  الأوّل ان ماهيّة العبادات المركبة


  اما ان يعلم بكون اجزائها اجزاء للماهية و مقومة لها او يعلم بانها اجزاه للمط خارجة عن قوامها او يشك فى الامرين لا كلام فى الاولين و فى الثالث نقول ان الغالب فى هذا النحو من الاجزاء المشكوكة دخولها فى المطلوب و خروجها عن القوام فيلحق المشكوك بالغالب فيكون الصلاة اسما للاعم فت‏


  الثّانى ان اجزاء المهيات المركب‏


  اما تفسد الماهية بالاخلال بها عمدا او سهوا زيادة او نقصانا فهذا القسم هو الركن و اما تفسد بالاخلال بها عمدا لا سهوا لا كلام فى الاوّل و فى الثانى نقول ان الغالب فى هذا القسم من الاجزاء التى لا يضر الاخلال بها سهوا هو خروجها عن قوام الماهية فيلحق المشكوك بالغالب فتكون اسما للاعم‏


  الثالث ان الغالب فى المهيات المركبة


  ان جزء من اجزائها و لو واحد خارج عن قوامها و ان لم نعلمه بالتفصيل و هذا القسم من الغلبة لو لم ندعى القطع بها فلا اقل من الظن المتاخم بالعلم فيلحق المشكوك بالغالب فيكون اسما للاعمّ بالعلم الاجمالى و هذا كاف فى اثبات الاعمية و ان لزم من هذا بحسب الظاهر مشاركتنا مع الصحيحيين فى اجراء اصل الاشتغال بعدم العلم بالجزء الخارج عن القوام و سيجي‏ء تحقيق ذلك انش‏


  الرابع ان الغالب فى المطلقات التقييد


  و فى العمومات التخصيص فتلحق المطلقات التى هى محل نزاعنا كالصّلاة و غيرها بالغالب فيكون الصلاة من المطلقات المقيدة فيكون اسما للاعم اذ على الصحيح لا تقييد فيها اصلا و لم يخرج فرد من الافراد عن الاطلاق لانحصار افرادها فى الصحيحة فلا يمكن التقييد بخلاف ما لو قلنا بالاعمية


  الثالث عشر الاجماع و تقريره بوجهين‏


  الاوّل ان العلماء سلفا و خلفا


  يتمسكون عند الشك فى وجوب الاجزاء باصل العدم و هذا لا يمكن الا على مذهب الاعمى لان الصحيحى لا يقول بصدق الاسم مع الشك حتى ينفى وجوب الزائد بالاصل فان قلت نحن و ان قلنا بوضع اللفظ للصحيح لكن نتمسك ايضا باصل العدم عند الشك لاجل الاجماع لا لكون اللفظ اسما للاعم قلنا هذا القدر كاف لنا فى اثبات الاعمّية اذ المقصود ترتيب الآثار لا خصوصية كونها اسامى للصحيح او الاعم‏


  الثانى ان العلماء من القديم و المتاخر


  قد تمسكوا فى مقام اثبات الاحكام الشرعية فى موارد الشك فى الوجوب بالاطلاق و هو دليل الاعمية فقد نازعوا فى وجوب الجمعة فى الغيبة فقال قوم بالوجوب للاطلاق الآية و آخرون شرطوا اذن الامام لا دلالة واردة على الاطلاق كالاجماعات المنقولة و نحوها و لم ينكر الاطلاق و ما قالوا ان الالفاظ اسامى للصحيحة فلا بد من الرجوع الى اصالة الاشتراط لاحتمال شرطية وجود الامام ع لصحة الجمعة و كذا نازعوا فى اقتضاء الامر بالشي‏ء النهى عن ضده الخاص فانكره قوم و اثبته آخرون و جعلوا الثمرة فيما لو صلّى مع وجود النجاسة فى المسجد فعلى قول المثبت يفسد الصّلاة للنهى و على قول النافى حكموا بالصحة لاطلاق الامر بالصلاة و سلامته عن المعارض و لم يعترض هنا احد على النافى انه اذا احتمل كون الازالة شرطا لصحة الاصول حكم بالشرطية للاصل الاشتغال و وضع الالفاظ للصحيحة و كذا نازعوا فى جواز النافلة فى السفر فجوزها قوم تمسكا بالاطلاق الادلة النافلة و لم يعترض احد منهم بان الالفاظ اسامى للصحيحة و يحتمل اشتراط صحة النّافلة بعدم السفر فلا بد من الحكم بالشرطية لاصل الاشتغال و هكذا من الموارد ما لا يحصى فهذا اجماع منهم على الاشتراك مع الاعميّين فى الثمرة و للصحيحيين وجوه الاول تبادر الصحيح عند الاطلاق‏


  الثّانى صحة السلب عن الفاسدة


  الثالث ان من جملة البديهيات‏


  ان الصوم و الصّلاة و نحوهما من العبادات و بالقطع ان الفاسد ليس عبادة فيكون العبادة هى الصّحيحة لا الفاسدة


  الرابع انا نقطع ان لماهية العبادة


  جزء مقوما لها و لا نعلم هذا الجزء تفصيلا فيسرى الاجمال الى الكل فلا بد من اجراء اصل الاشتغال فى الجميع و هو المط الخامس انهم صرحوا بان موضوعات العبادات كالاحكام الشرعيّة توقيفية بحسب وصولها من الشارع و لو كانت اسامى للاعم كان المرجع العرف لا الشرع بخلاف ما لو كانت اسامى للصحيح‏


  السادس قوله ع لا صلاة الا بطهور


  فان ظاهره انتفاء الماهية؟؟؟ فلا يتحقق الصلاة بلا طهور و هو ملازم لقول الصّحيحي و الحمل على نفى الكمال مجاز لا يضار اليه الا بدليل و ليس و اذا ثبت الصحيحة بالنسبة الى الشرائط ثبت الطهور بالنسبة الى الاجزاء بالاجماع المركب‏


  السّابع قوله ع لا صلاة الا بفاتحة الكتاب‏


  و التقريب ما تقدم فى سابقه‏


  الثامن انها لو كانت اسامى للاعم لزم تقييدات‏


  كثيرة فى المهيات و هو خلاف الاصل و على القول بالصحيح لا تقييد اصلا


  التّاسع ان العلماء فى مقام تفسير العبادات‏


  كالصّلاة و الصوم و غيرهما فسروها بعبادة مخصوصة فقالوا الصوم عبادة مخصوصة و هكذا و لم يتعرضوا لبيانها تفصيلا و عدم تعرضهم للتفصيل كاشف عن الاجمال و الاجمال كاشف عن الصحة لأن كل من قال بالاجمال قال بالصحّة


  العاشر ان تقسيمهم الصّلاة الى الواجبة و المستحبة


  دون غيرهما كاشف عن كونها اسماء للصحيحة و الا لذكر
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  و الفرد و المحرم ايضا فى التقسيم‏


  الحادى عشر انهم اتفقوا على ان الفاتحة و الطمأنينة و الركوع‏


  و نحوها من اجزاء الصّلاة و ان الطهارة و الاستقبال و نحوهما من شرائطها و من المعلوم انتفاء الكل و المشروط بانتفاء الجزء و الشرط فيكون اسما للصحيحة و القول بعدم كون المذكورات اجزاء و شرائط خلاف الاجماع و القول بعدم امضاء الكل و المشروط بانتفاء الجزء و الشرط خلاف بداهة العقل و القول بانها اجزاء و شروط للصحة لا الماهية ممكن كنه خلاف ظواهر كلمات الاصحاب فان ظاهرهم الشرطية و الجزئية للماهية و هو ملازم للصحيحة اليه‏


  الثانى عشر ان اطلاق الصّلاة مثلا على الصلاة الجامعة للشرائط و الاجزاء


  قد بلغت الغاية و من البعيد عدم صيرورتها حقيقة فى ذلك مع تلك الاستعمالات الكثيرة


  و الجواب عن الاوّل‏


  اولا منع التبادر الصّحيح من اللفظ مجرّدا عن القرائن كالمكتوب فى القرطاس و المشهور من وراء الجدار و اما تبادر الصّحيح فى مثل قول القائل علم ولدى الصلاة او صلّيت المغرب او بعت او تزوجت فهو ناش عن قرينة الامر او عن ظ فعل المسلم و ثانيا ان التبادر متعارض لعدم صحة السّلب عن الفاسدة و هو نص بالنسبة الى التبادر فيقدم عليه و يحمل التبادر على الاطلاقى سلمنا عدم تقدّمه عليه فلا اقلّ من التعارض و التساقط فبطل الاستدلال على انه بعد التساقط فالمرجع الاصل و قد عرفت ان الاصل فى ما استعمل فى معنيين كونه حقيقة فى القدر المشترك بينهما و ثالثا ان هذا التبادر معارض بما مرّ من اجماعهم على اجراء اصل العدم المستلزم للاطلاق تلك الالفاظ على الفاسدة و الصحيحة حقيقة على الظاهر فلا بد من طرح التبادر و رابعا سلمنا لكن نقول المتبادر هو الفرد الصحيح الكامل المشتمل على المستحبات و هو المتعارف بين الناس و مقتضاه مجازيته غير هذا الفرد و هو اتفاقى البطلان لعدم كون المستحبات اجزاء فان قلت‏ اذا سلمتم ان المتبادر من الصّلاة هو الصحيحة و لو تبادرا اطلاقيا لزمكم حمل الخطابات الشارع على الصحيح للزوم حمل المطلق على الفرد الشائع المتبادر و اذا حملتم على الصحيح و حكمتم بان المراد و ان كان الموضوع له اعم؟؟؟ لزمكم اجمال اللفظ و العمل بقاعدة الاشتغال و عدم اجراء اصل العدم و هذا هو مطلوب الصحيحى‏ قلنا نجيب اولا بالنقض بالمعاملات فانكم ايّها الصّحيحيون قائلون بالاعمية و مع انها ايضا تنصرف الى الفرد الشائع و هو الصحيح و مع ذلك تجوزون التمسك بالاطلاق و اجراء اصل العدم فيها و ثانيا بالاجماع المتقدم على جواز اصالة العدم فى ماهيّة العبادات عند الشك فى الشرطية و الجزئية فلا يضرّنا هذا التبادر الإطلاقي و ثالثا ان الذى ادعيناه هو تبادر الفرد الكامل المتعارف المشتمل على بعض المطلوبات لا مطلق المندوبات الصّحيح و هذا التبادر لا يقتضى حمل أوامر الشارع عليه لعدم لزوم الاتيان بالمندوبات فلم يكن الفرد المتبادر بالتبادر الاطلاقى مرادا و اذا لم يكن مرادا دار الامر بين حمل اللفظ المطلق على معناه الاصلى الحقيقى اعنى الطبيعية لا بشرط الاعم من الصحيحة و الفاسدة و بين حمله على المعنى الاقرب الى الفرد الشائع المتبادر و هو مطلق الصحيح و ان لم يشتمل على المندوبات فهل الارجح ح الاول او الاخير وجهان أقواهما الاول و لازمه جريان اصل العدم و يمكن الخدشة بنحو آخر بان يقال المتبادر من الصّلاة شيئان الصحّة و الكمال و اذا ثبت عدم ارادة الكمال بالدليل اخذناه بالصحيحة المتبادرة من اللفظ ايضا بالتبادر الاطلاقى فلا يجرى اصل العدم و لا التمسك بالإطلاق و يمكن الجواب عنه بان المسلم هو تبادر الفرد المتعارف بين الناس لا الكامل و لا المجرد الصحة بمعنى ان المتبادر هو المعروض اى الصّلاة المتعارفة لا العارض اعنى الصحة و الكمال فلا ينفع للصحيحى هذا التبادر على الاطلاق نعم لا بد له من التفصيل بانه إن كان الشك فى الشرطية و الجزئية بالنسبة الى الافعال المتعارفة فلا بد من العمل بالاشتغال و الا فبالاصل العدم فليس للصحيحى الاعتراض علينا بلزوم العمل لاشتغال مط للتبادر الاطلاقى بل هو يتم فى بعض الموارد و رابعا ان هذا التبادر الاطلاقى انما يثبت ثمرة الصحيحى لو كان ثابتا فى زمن صدور الخطاب كما فى زماننا و اما لو كان متواطيا يومئذ و حصل التبادر الاطلاقى فى زمان المتشرعة فلا يجرى ذلك فى انصراف خطاب الشارع الى الفرد الشائع بل لا بد من حمل اللفظ فى كلامه ح على على المعنى الكلى الاعم و اذا حصل الشك فى كون التبادر الاطلاقى موجودا فى زمن الشارع ام متأخر عنه فالاصل هو التاخر فيكون اللفظ متواطيا فى زمن الشارع محمولا على الاعم و هو المط فان قلت اصالة تاخر الحادث معارضة باصالة تشابه الازمان قلنا محل جريان اصالة التشابه انما هو حيث ثبت فى زمن الصّدور شي‏ء و لم يعلم ان ذلك هو عين الشي‏ء الثابت فى زماننا ام غيره كما لو علمنا باستفادة شي‏ء من الامر فى زمن الشارع و نعلم انه يستفاد منه فى هذا الزمان الوجوب و لا نعلم ان المستفاد منه فى زمن الشارع ايضا هو الوجوب ام غيره فنحكم بالاتحاد لتشابه الازمان و الا لزم النقل و ما نحن فيه ليس كذلك لانا نعلم سبب ثبوت التبادر الاطلاقى فى زماننا و لا نعلم ثبوته فى زمن الشارع حتى نحكم بثبوته فى زماننا التشابه فتدبر فان قلت‏ كما ان الاصل تاخر التبادر الاطلاقى كذا؟؟؟ الاصل تاخر صدور الخطاب عنه‏ قلنا


  زمن صدور الخطاب معلوم هو زمان المعصومين ع و الشك فى تاخر التبادر عن زمانهم ص فالاصل التاخر فان قلت لا بد من حمل خطابات الشارع على ارادة الصّحيح لقطع العقل بان الفاسد لا يتعلّق به الطلب و لو كان المستعمل فيه الاعم لزم كون الفاسد مطلوبا قلنا اولا ان هذا يرد بعينه على الصحيحيين فى المعاملات فانهم قائلون فيها بالاعمّ و يعملون باصالة العدم و ثانيا ان الاعمى لا يقول بان الفاسد مطلوب بل هو ايضا يقول بانحصار المطلوب فى الصّحيح الا ان الصّلاة مع فقد الجزء المشكوك صحيحة عنده بالاصل لصدق الاسم فهو يقول ما دام لم يثبت من الشارع فساد الصلاة حكمنا بالصحة لصدق الاسم و اذا ثبت فسادها و رفعنا اليد عنها و ان صدق عليها الاسم ايضا إلّا ان يقول ان بعد التسليم ارادة الشارع الصحّة التى يقول بها الصّحيحي اى الصحّة النفس الامرية فكيف يمكن التمسك بالاطلاق و اصل العدم عند الشك اذ الصحة بالمعنى المذكور ملازم‏
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  للاجمال بل الحاسم لمادة الاشكال ان يقال ان المراد من الصحة إن كانت الصحة الواقعية النفس الامرية التى نزل بها جبرئيل ع فكونها مطلوبة اوّل الدعوى فان هذا لا يمكن تحصيله الا للاقلّين و إن كان المراد عدم العلم بالفساد فسلم و لا يجديه نفعا و نحن ايضا نقول بالصحّة بهذا المعنى و يجرى مع ذلك اصل العدم عند الشك و الحاصل انا نقول ان المتبادر من الصّلاة هو الصحيحة اى الماهية المقيدة بالاجزاء و الشرائط الثابتة لنا مع الشارع و مع هذا فعمل بالإطلاقات فى الشكوكات الغير الثابتة


  و الجواب عن الثّانى‏


  اولا بان المراد من بصحة السلب إن كان صحة السلب عن الفاسدة بالنسبة الى الفردية و المطلوبية معا فهو مم و ان كان بالنسبة الى المطلوبية فقط فهو مسلم و لا يجديه نفعا و ثانيا بان صحة السلب عن الفاسدة معارضة بعدم صحة السلب عنها كما مر فلا بد من حمل احدهما على التسامح و لا ريب فى ان التسامح فى صحة السلب فى امثال المقامات اكثر من التسامح فى عدم صحة السلب فيقدم و ثالثا سلمنا التكافؤ فيرجع الى الاصل و قد مر ان الوضع للقدر المشترك بين المعنيين‏


  و عن الثالث‏


  اولا ان المراد من كون الصلاة عبادة إن كان أنّ كلّ فرد منها عبادة فهو مم و إن كان انها عبادة نوعا و فى الجملة فهو مسلم و لا يجديه نفعا و ثانيا انّهم كما يوصفون الصلاة بالعبادة كذا يوصفونها بالفساد فلا بد من التصرف فى احدى العبارتين اما بجعل الاخير من باب التسامح و المجاز او بجعل العبادة فى الاول اعم من الصحيحة و الفاسدة و يكون اطلاق الصلاة على الفاسدة ح حقيقة و إن كان اطلاق العبادة عليها مجازا فتعارضا و تساقطا فرجعنا الى الاصل الاولى اعنى الاشتراك المعنوى و ثالثا ان المتبادر من الصلاة عند الاطلاق هو الصحيحة كما مر فيكون المعنى عند الاطلاق ان الصلاة الصحيحة عبادة و ذلك لا ينافى اعمية الصلاة عن الفاسدة حقيقة


  و عن الرابع‏


  اولا بالنقض لانكم كما قطعتم بدخول جزء فى القوام اجمالا فنحن ايضا قاطعون بخروج جزء عن الماهية اجمالا فلا يثبت الوضع للصحيح و هذا القدر يكفى فى الوضع للاعم و إن كان مقتضى ذلك مشاركتنا مع الصحيحيين فى الثمرة و لكنا الآن لسنا فى مقام الثمرة و سيجي‏ء تفصيله انش اللّه و ثانيا ان ما ادعيتم من القطع بدخول جزء من الاجزاء فى القوام اجمالا لا إن كان بالنّسبة الى الجزء الذى حكم العرف بخروجه عن القوام و تحقق صدق الاسم بدونه هذا بالنسبة الى الاعمى العرفى و امّا ان قلنا بالاعمى الاركانى فلا يجرى هذا الجواب بل لا بدّ ح من منع الصغرى و هو القطع الاجمالى بدخول جزء فى القوام ما سوى الاركان‏


  و عن الخامس‏


  اولا ان المراد من ثبوت الوفاق على توقيفية موضوعات الاحكام العبادتية إن كان هو الوفاق على لفظ التوقيف منعناه و إن كان الوفاق على هذا اللب اعنى الوصول من الشارع فى الجملة سواء كان بلا واسطة او معها فمسلّم و لا يجديه نفعا و الفرق بين المعنيين انه على الاول يكون المعنى ظاهرا انه يجب وصول الموضوعات من الشارع بلا واسطة كالاحكام لانه الظاهر من لفظ التوقيف بخلاف ما اذا انعقد الاجماع على اللب اى وجوب الوصول من الشارع فانه اعم من ذلك و يشمل الوصول بواسطة لسان المتشرعة فلا يضرنا الثانى بخلاف الاول و ثانيا سلمنا انعقاد الاجماع على لفظ التوقيف لكن لا نسلم ظهور لفظ التوقيف فى الوصول بلا واسطة اذ قصارى من يستفاد من تشبيه الموضوعات بالاحكام انّها كالاحكام فى من لزوم الوصول من الشارع و اما لزوم الوصول بلا واسطة فلا يقتضيه التشبيه فان قلت انها كنفس الاحكام فى لزوم الوصول بلا واسطة لان مقتضى ظ التشبيه كونها كنفس الاحكام و لان مقابلة موضوعات العبادات لموضوعات المعاملات و قولهم بانها توقيفية دون موضوعات المعاملات يقتضى توقيفية موضوعات العبادات بلا واسطة قلنا لا نم ان مقتضى التشبيه ازيد من الشباهة فى الجملة كزيد اسد فانه لا يقتضى الاشتراك مع الأسد فى كل الصفات و الكيفيات بل فى الشجاعة لا فى الخبر و لا فى غيره من الصفات و هاهنا ايضا يقتضى التشبيه الاشتراك فى لزوم الوصول من الشارع فى الجملة لا فى كيفية الوصول على انه لو كان كذلك لزم جواز استفادة الموضوعات من العقل كما يجوز استفادة الاحكام منه مع انه ليس كذلك و على فرض ظهور التشبيه فى الاشتراك فى جميع الصفات ليس الظاهر هنا انها مرادا لما ذكر عن استلزام ذلك جواز استفادة الموضوعات من العقل و اما جواب المقابلة فهو ان المراد من عدم توقيفية موضوعات المعاملات انه لا يلزم من وصولها من الشارع لا بلا واسطة و لا معها بل هى توقيفية بالنسبة الى اللغة فالمقابلة معناها لزوم الوصول فى موضوع العبادة من الشرع و لو فى الجملة و عدم لزومه فى موضوع المعاملة حتى فى الجملة و ثالثا ان التوقيفية إن كانت قادحة فى التمسّك بعرف المتشرعة لما جاز للصحيحى اثبات الوضع للصّحيح بتبادر عرف المتشرّعة فلو سلمنا ان ظ لفظ التوقيف هو التوقيف بلا واسطة و انه لا يجوز التمسك بالعرف فلم تمسك الصحيحى بعرف المتشرعة بل لا بد ح عن التوقف فى ثبوت الوضع لحصول الاجمال فيه فلا يثبت ما ادعاه الصحيحى من الوضع للصحيح و هذا القدر كاف لنا فى مقام عدم الوضع للصحيح و ان كنّا مشاركين ح مع الصحيحى فى الثمرة انا الآن لسنا فى صدد ذلك فان قلت انا و ان راجعنا الى عرف المتشرعة و جعلنا تلك الالفاظ ماهيّات من حيث الوضع الا انا جعلناها مجملات من حيث المصداق و علمنا باصل الاشتغال فرجعنا الى الشارع من حيث المصداق و لكن الاعمى حكم بالبيان مط و بالعرف من الجهتين الوضع و المصداق مع ان التوقيفية من القطعيات و التوقيفية مستلزم للاجمال و لو من جهة قلنا اولا ان المتبادر من قول العلماء ان موضوعات العبادة توقيفية ان التوقيفية انما هى فى الوضع لا الصدق مع انكم قلتم بالتوقيفية فى الصدق لا الوضع و ثانيا انه بعد التّسليم لا بد من التصرف امّا فى لفظ التوقيف بجعله عبارة عن التوقيف فى الصدق لا الوضع كما يقوله الصحيحى او يجعله اعم من الواسطة و لا معها مع جعل المراد ح التوقيف فى الوضع و الاخير و إن كان غير متبادر من اللفظ إلّا انه لا بد من ارتكابه مما ذكرناه من الادلة الدالة على هذا المعنى اللازم و رابعا ان لفظ التوقيف و ان سلم ظهوره فى عدم الواسطة لكنه لما كان الاعمى ايضا قائلا بالتوقيف كالصحيحي فلا بد من صرف اللفظ من ظاهره‏
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  اذا وقع فى كلامه لانه لا يقول بالتوقيف بلا واسطة فيقول الاعمى بالتوقيف قرينة على عدم ارادته معناه الظاهرى كما ان اللفظ شرعا فى كتب الفقهاء فى تعريف العبادات و المعاملات ظ فى الحقيقة الشرعية لكن لما كان منكر ثبوت الحقيقة متلفظا بهذا اللفظ ايضا فى التعارف فلا بد من حمل كلامه على ارادة الاعم من الحقيقة الشرعية و المتشرعة و خامسا قد عرفت انعقاد الاجماع على التمسك بالاطلاق فيجب صرف التوقيف عن ظاهره و سادسا نقول هل تنكرون ثبوت الدلالة العرفية الدالة على الاعم ام تعرفون بها فان انكرهم الدلالة العرفية فجوابكم ما حققناه من الادلة و ان عرفتم و انكرتم الحجية فهو انكار للقطعى فان حجية العرف معلوم و الا فلم تمسّكتم بالتبادر و نحوه و فيما نحن فيه‏


  و عن السّادس‏


  اوّلا ان هذا الدليل على فرض تماميته انما يدل على ان الصّلاة بلا طهور ليست بصلاة و لا تدل على انها اسم للصّحيحة بالنسبة الى كل جزء و شرط إلّا ان يتمسك بالاجماع المركب بالنسبة الى ساير الاجزاء و الشرائط و ثانيا ان كلمة لا و إن كانت موضوعة لنفى الماهية لكن بغلته استعمالها فى نفى الصحة بحيث كادت ان تصير حقيقة فيه يحمل على نفى الصحّة لكونها ظاهرة فيه فان قلت انها و ان استعملت فى نفى الصحّة كثيرا لكن لم تصل حد الحقيقة فيه و لاحد المجاز الراجح و لا يجوز الحمل عليه قلنا المشيع؟؟؟ ظ اللفظ و هو ظ فيه لغلبة الاستعمال فلا بد من الحمل عليه سلّمنا عدم الظهور فيه لكن لا يحمل على نفى الحقيقة ايضا و ان اقتضى الأصل حمله عليه لحصول التكافؤ فلا بد من التوقف فلا يتم الدليل مضافا الى اصالة الوضع للقدر المشترك و ثالثا ان الحديث معارض بما مر من الادلة القطعية فلا بد من التاويل فى هذا الحديث لكونه من الظواهر و رابعا ان الاشتراط بالطهارة و نحوها امر اعتبارى و من البعيد كون الامر الاعتبارى جزء للموضوع له كما يقوله الصحيحى فان قلت هذا يردّ على الاعمى ايضا بجعله الاشتراط جزء للمطلق فإن كان جزئية الأمر الاعتبارى بعيد البعد فى المقامين قلنا الاصل عدم كون الاشتراط جزءا للشي‏ء الا ما ثبت و كونه جزءا للمطلوب ثابت على المذهبين و اما كونه جزءا للموضوع له فلا


  و عن السّابع‏


  بنحو ما اجبنا عن السادس‏


  و عن الثّامن‏


  اولا بان الاصل كما هو عدم التقييد فكذا الاصل عدم الاجمال اذ الغالب فى الالفاظ البيان و لان الالفاظ المفردة موضوعة للافادة و هو مناف للاجمال و ثانيا بانه يبعد استعمال الالفاظ المطلقة كالصّلاة و الصوم المشتملين على الاجزاء و الشرائط و لم؟؟؟ تصر مقيدة بشي‏ء مع ما عرفت سابقا من ثبوت التقييد فيها على ان ذلك يستلزم عدم جواز التمسك بالاطلاق اصلا و ثالثا بان الادلة السابقة واردة على هذا الاصل‏


  و عن التّاسع‏


  اولا بان عدم تعرضهم للبيان فى مقام التعاريف للعبادات لا يفيد الاجمال فيها وضعا بل ذلك اعم منه انه يحتمل ان يكون عدم تعرضهم لاجل حوالتهم البيان الى العرف و ثانيا بان تمسكهم بالاطلاق ينافى الاجمال عندهم و ذلك كاشف من ان عدم تعرضهم ليس للاجمال و هذا الجواب يتم سواء قلنا بالاعم العرفى ام الاركانى بخلاف الاوّل‏


  و عن العاشر


  اولا بانه كان مرادهم تقسيم الصّلاة الصحيحة بقرينة الوجوب و الاستحباب و ثانيا انهم كما قسموها الى الواجبة و المندوبة فكذا استعملوها فى الفاسدة كقولهم الصّلاة فى الدار المغضوب محرّمة فلا بد من التصرف اما بجعل الاخير مسامحة و مجازا او بحمل الاول على ان المقصود تقسيم الصحيحة لا مطلق الصّلاة فتعارضا الاحتمالان و رجعنا الى الاصل و ثالثا ان المتبادر بالتبادر الاطلاقى هو الصحيحة فلاجل هذا نحكم بان المراد من التقسيم تقسيم الصحيحة لظاهر اللفظ و هو ينافى الاعمية و رابعا انهم كما قسموا الصّلاة الى الواجبة و المندوبة فكذا قسموا الصوم الى الواجب و المندوب و المكروه و الحرام و لا قائل بالفصل بين الصلاة و الصوم فلا بد اما من حمل الاخير على التّسامح و المجاز او حمل الاول على ارادة تقسيم الصحيحة لا مطلق الصلاة و خامسا ان تقسيم الصلاة الى الواجبة و المندوبة كما صدر من الصحيحى كذا صدر من الاعمى و صدوره من الاعمى قرينة على ارادة تقسيم الصّحيحة كالصلاة المطلقة و سادسا ان تمسكهم بالاطلاق و بعدم صحة السلب؟؟؟ عن كون مرادهم من التقسيم تقسيم الماهية فبملاحظة ذلك لا بد من حمل التقسيم على ارادة الصحيحة


  و عن الحادي عشر


  اولا بان لا نعلم ان الظاهر من جزئية الفاتحة و نحوها و من شرطية الطهارة و نحوها هو الجزئية و الشرطية بالنسبة الى الماهية بل المسلم هما بالنسبة الى المطلوبية التى هى القدر المتيقن و على هذا فلا يضر الاعمى و ثانيا بانا سلمنا الظهور فى الاول و لكن القرينة موجودة على صرف الكلام عن ظاهره لانهم فرقوا بين الركن و الجزء فى الصلاة و قالوا ان الركن ما ينتفى الماهية بانتفائه بخلاف الجزء فيحكم بان المراد من الجزء فى المقام هو الجزء المطلوبى بقرينة المقابلة و الا لا طلقوا عليه الركن لا الجزء و إن كان الاصل فى الجزء الركنية بمعنى انه اذ المطلق مجردا عن القرينة يحمل على الركنية لما ادعاه الخصم من الظهور لكن القرينة موجودة هنا على ارادة خلاف الظاهر كما عرفت و ثالثا انهم قالوا ان السورة جزء للواجبة لا النافلة و هذا دليل على ان مرادهم جزء المطلوب اذ لو كان المراد جزء الماهية لما صحّ التفرقة بين الواجبة و النافلة لعدم تفاوت صدق الطبيعة من حيث الوجوب و النفل فلا جرم المراد جزء المطلوب و معه يصحّ التفرقة فان قلت نحن لا نقول بجزئية السّورة للواجبة لا النافلة بل نقول ان الصحّة جزء للماهية و الصحّة مختلفة تحصل تارة بلا سورة كما فى النافلة و تارة معها كما فى الواجبة فلا يرد هذا الايراد قلنا اولا ان كون الصحّة التى هى امر اعتبارى جزء للماهية المتاصّلة فى الوجود بعيد كما مر و ثانيا انه لو عرفنا قولهم السورة جزء للصّلاة الواجبة لا النافلة على العرف بعد علمهم بان صدق الطبيعة عينهما على حد؟؟؟ الجزئية بالنسبة الى المطلوبيّة لا الماهية و ثالثا ان القول بجزئية تلك المذكورات كما صدر عن الصحيحى فكذا من الأعمى و هذا قرينة على ان المراد الجزئية للمطلوب و رابعا ان تمسكهم بالاطلاق و عدم صحّة السلب كاشف عن ارادة الجزئية للمطلوب‏


  و عن الثّانى عشر


  الاستبعاد معارض بمثله‏
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  و هو ان استعمال الصّلاة فى الفاسدة كثيرة فى الغاية و من البعيد عدم صيرورتها حقيقة فيها و ايضا لو كانت حقيقة فى الصّحيحة لزم ان يكون حقيقة فى الفرد المتعارف المشتمل على المستحبات لانه الغالب فى الاطلاق و هو فاسد مع ان ذلك لا يقاوم الادلة السّابقة ثم ان ما ذكرنا من الادلة اكثرها مثبت للاعمية بحسب الشرائط و يمكن للفطن اجزاء تلك الادلّة على الاعمّية بالنسبة الى الاجزاء ايضا اذا ظهر لك ان الحق الاعمّية فى الالفاظ العبادات‏


  فاعلم انهم اختلفوا فى ان المراد بالاعمّ الاعم العرفى ام الاركانى‏


  فذهب الى كل فريق و الفرق بين القسمين ان الموضوع له معين من كل الوجوه على الاركانى بخلاف العرفى فانه يحتمل احتمالات احدها ما يصحّ عرفا سلب الصّلاة عنه مع وجود الاركان و ثانيها ما لا يصح سلبها مع النقصان فى الاركان و ثالثها ما يشك فى الصدق و عدمه فلا يعلم عرفا صحّة السلب و لا عدمها و حكم الاولين ظ اذ يحكم فى الاول بعدم تحقق الماهية و لزوم الاتيان بالمشكوك الى ان يحصل صدق الاسم و فى الثانى يحكم بعكس ذلك اى بتحقق الماهية و اجراء الاصل فى المشكوك مط و اما الثالث فنحن فيه كالصحيحى للاجمال و عدم تحقق الاسم و الحاصل انه على العرفى يكون المرجع هو العرف و هو قد يكون مبيّنا و قد يكون مجملا بخلاف الاركانى فلا اجمال عنده اصلا و لكن الشأن فى بيان ان الحق هو العرفى ام الاركانى‏


  و تحقيقه موقوف على رسم مقدمة


  و هى انه لا بد ان يعلم المراد من الاركان اولا حتى يتبيّن الحق‏


  فنقول الكلام فى الاركان يقع فى مقامات ثلاثة


  الاوّل ان معنى كون الماهية عبارة عن الاركان الاربعة


  او الخمسة و عدم تحقق الماهية مع نقصان فى الاركان‏


  الثانى انه على هذا القول لو اتى بالاركان مجرّدة


  عما سواها لزم تحقق الماهية من غير حاجة الى الزائد فى اصل تحققها


  الثّالث ان المراد من الاركان التى يتحقق بها الماهيّة هو الاركان الواقعى‏


  ام الاعم منها و ممّا قام مقامها اذا عرفت هذا


  فاعلم ان الحقّ تحقق الماهية بالصدق العرفى‏


  و لا يكون الاركان معيارا بل المعيار هو العرف فى كلا المقامين اى فى طرفى الزيادة و النقيصة فكلّما صدق عليه الاسم عرفا فهو الماهية تحقق الاركان ام لا زاد شي‏ء سوى الاركان ام لا


  أمّا المقام الاوّل‏


  فلانه لو اتى بالصّلاة الجامعة بجميع الشرائط و الاجزاء عدا القربة او القيام المتصل بالركوع فلا يرتاب احد فى تحقق الاسم و الماهّية بخلاف القول بالاركان ان جعلنا النية ركنا فلذا نقول ان الاصل قول المرتضى ره من عدم فساد الصلاة بالرّيا لحصول الماهّية و ان لم يكن مثابا لعدم حصول الامتثال اذ هو فرع الاتيان بقصد انه مطلوب المولى‏


  و امّا المقام الثانى‏


  اعنى عدم تحقق الماهية بمجرّد تحقق الاركان بل يحتاج الى ازيد من ذلك فلانه لو اتى بالاركان ليس الا بان ياتى بالنيّة و التكبيرة و القيام و الركوع و السجود فقط فلا يرتاب ذو مسكة فى عدم تحقق الماهية و صحة السلب عرفا فظهر بطلان القول الاركانى فى المقامين و انه لا بد من اتيان القدر الزائد المحصّل لصدق الاسم عرفا فان قلت‏ الايراد متوجه على الاركانى لو جوّزوا الرجوع الى العرف فى تحديد الماهية و اما لو لم يجوزه و قال ان الماهية هى الاركان للدّليل الشرعى و الشّرع حدّده بالاركان و التّحديد موكول الى الشرع فلا يضر مخالفة العرف فلا يرد عليه الايراد قلنا قد مر ان العرف كاشف عن الشرع بقاعدة التّشابه‏ فان قلت‏ مقتضى العرف و إن كان تحقق الماهية عند نقصان شي‏ء من الاركان و عدم تحققها بمجرّد تحقق الاركان الا ان الاجماع دل على عدم تحققها عند نقصان ركن منها فلا بد من صرف عدم صحّة السلب ح و الحكم بان المراد به عدم صحة السلب الظاهرى لئلا ينافى الاجماع القائم على صحّة السّلب الواقعى عند فقد ركن من الاركان‏


  و الحاصل انهم اطبقوا على تقسيم الجزء الى ركن و غيره‏


  و ان الاول ما ينتفى الصّلاة بانتفائه عمدا و سهوا و الاخير ما ينتفى الصّلاة بانتفائه عمدا لا سهوا و هذا الاطباق كاشف عن ان ماهيّة الصلاة هى الاركان فقط بحيث لو نقص منها شي‏ء لم يتحقق الماهية و إلا لزم الحكم بعدم انتفاءها عند انتفائها الا عمدا كسائر الاجزاء قلنا


  لا ثم كون مرادهم هو الركنية و الجزئية بالنسبة الى تحقق الماهية لعدم دليل عليه فيحتمل كون هذا التقسيم بالنسبة الى المطلوب بل هو القدر المتيقن من التقسيم و الزائد لا دليل عليه فيكون عدم صحة السلب باقيا على حقيقته و يكون اطلاق الصلاة على الفاقد لبعض الاركان‏


  بقى الاشكالات احدهما انه لو كانت ماهيّة الصّلاة محتاجة فى تحققها


  الى شي‏ء زائد على الاركان لما كان للقول بركنية تلك الاربعة او الخمسة فقط معنى بل يكون الزائد الموقوف عليه تحقق الماهية ركنا ايضا مع انّهم اطبقوا على نفى ركنية الزائد و هذا دليل على عدم الاحتياج الى الزائد فى تحقق الماهية


  و ثانيهما ان ما ذكرتم سابقا فى رد الصحيحيين‏


  من ان اجزاء الصلاة ما سوى الاركان اجزاء مطلوبة لا مقومية معلّلين بانها لو كانت مقومات لما تفاوت بالنسبة الى حال العمد و السهو و الوجوب و النقل لبعد كون الشي‏ء مقوما للماهية فى حالة دون اخرى و لعدم معنى لتقسيم الاجزاء ح الى ركن و غيره و عدم اطلاق الركن على ما سوى الخمسة ينافى ما ذكرتموه الآن فان هذا يرد عليكم فى قولكم باحتياج تحقق الماهية الى شي‏ء زائد سوى الاركان مع ان ذلك الشي‏ء الزائد يتفاوت بالنسبة الى العمد و السّهو و يكون مقوما فى حالة دون اخرى و لا يقال له الركن ايضا و هذا يكشف عن عدم احتياج تحقق الماهية الى الزائد و عن ان صحة السلب انما هى باب التسامح‏


  و الجواب عن الاول اولا بما اشرنا من ان القدر المسلم من تحقق الاجماع‏


  هو تحققه على ركنية تلك الاربعة و الخمسة بالنسبة الى اصل المطلوب لا اصل الماهية


  و ثانيا ان القول بركنية


  تلك الخمسة او الاربعة لا ينافى القول بركنية غيرها و لعل التصريح بركنية هذه دون غيرها لاجل كون تلك الخمسة عمدة ما يتحصل به الطّبيعة دون غيرها فلا تنافى اصلا فلا دلالة للحصر على ما ذكره الخصم‏ فان قلت‏ لو كان غير تلك الخمسة ايضا من جملة الاركان لما تفاوت حاله بالنسبة الى العمد و السّهو كنفس الخمسة مع انه يتفاوت فيها الحال بلا اشكال و ذلك خلاف‏
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  ما قرره من ان انتفاء الذاتى و المقوم يستلزم انتفاء ما يتقوم به‏ قلنا اولا ان الاخلال بما سوى الخمسة سهوا مثل الاخلال به عمدا فى انتفاء الصّلاة بانتفائه و يصحّ الصّلاة مع ذلك لان الصّلاة الماتى بها ح نائبة مناب الصّلاة الحقيقية لا انها صلاة حقيقة و فيه نظر لصدق الصلاة عليها حقيقة ح ايضا كما لو كان لم يكن ترك شيئا من الاجزاء لا عمدا و لا سهوا و


  ثانيا انه يجوز كون الشي‏ء مقوما للماهية الجعلية


  مع كونه مختلفا باختلاف الاحوال بان يكون مقوّم المهيات الجعلية؟؟؟ كالصوم و الصلاة على قسمين قسم ينتفى بانتفائه الماهية مط و قسم لا ينتفى الا بانتفائه عمدا كما سوى الخمسة من الاجزاء المحتاجة اليها فى تحقق الصدق العرفى و لا امتناع فى جعل الجاعل هذا القسم من الجزء مقوما فى حالة العمد لا السّهو و له فى الشرع شواهد


  منها انه اذا افطر الصّائم عمدا عالما


  انتفى ماهيّة الصوم قطعا بخلاف ما اذا افطر سهوا فيصدق الصوم عرفا و يتحقق الماهيّة فعدم الافطار جزء لماهية الصوم عند العمد لا السّهو مع عدم تعدد ماهيّة الصوم فى الحالتين‏ فان قلت‏ ان اطلاق الصوم على امساك المفطر سهوا لا لاجل الحقيقة بل لاجل قيامه مقام الصوم الواقعى فيكون اطلاق الصوم عليه مجازا قلنا الظاهر الحقيقة


  و منها انه اذا صلّى شخص خلف امام‏


  و كان بعد المسافة بينه و بين الصفوف المتّصلة بالامام فرسخا او ازيد بحيث لا يكون بينه و بين الصفوف المتصلة بالامام صفّا آخر فلا ريب فى بطلان وصف الجماعة و عدم تحققها لهذا الشخص و اما اذا كان فى تلك المسافة ايضا صفوف متصلة من مكانه الى مكان لا امام مع بقاء بعد المسافة بحاله فلا شك فى تحقق الجماعة و صحّتها فعدم بعد المسافة جزء ماهيّة الصلاة الجماعة فى حالة دون اخرى‏ فان قلت‏ جعل الشارع عدم الافطار و عدم الاكل مثلا جزء لماهية الصوم فى حالة و كذا جعل عدم البعد المفرط جزء لصلاة الجماعة عدم اتصال الصفوت مستبعد عقلا و عادة غاية الاستبعاد قلنا مع انه لا دليل على امتناع ما ذكر و لا يكون مستبعدا ايضا انه لو لم نقل بجزئية ما ذكر لزم القول بكون الصوم مشتركا لفظيا بين الصوم الذى افطر فيه سهوا و بين ما لم يفطر فيه اصلا و يكون الصّلاة مشتركا لفظا بين الصلاة التى اتى بها بكلّ شرائطها و الصلاة التى ترك بعض اجزائها او شرائطها سهوا فيلزم ح القول بالف ماهيّة للصّلاة مثلا اذ قد مرّ ان معنى الصّلاة الصّحيحة هو الجامع لكل الاجزاء و الشرائط و لما كانت الصّلاة ينقسم الى النافلة و الفريضة ثم ينقسم كل منهما الى اقسام كثيرة فيعتبر ماهيّة كل من الاقسام على حدة فيكون ماهيّة صلاة الظهر للحاضر اربع ركعات مع اجزائها و شرائطها مثلا فاذا كانت جامعة للكل فصحيحة و إلّا فلا فلو فرض فيها نسيان حمد او سورة او سجدة او تشهد او نحو ذلك فالصّحيحيون يحكمون بالصحّة مع انها غير جامعة للشرائط فيلزمهم امّا القول بكونها ماهيات على حدة او بانها ليست بصلاة صحيحة و يكون اطلاق الصّلاة عليها مجازا و لا يقولون بالاخير فيلزمهم على الاول تكثر المهيات بملاحظة تكثر الانواع؟؟؟ الثانوية و هكذا بخلاف ما لو قلنا بكون ما ذكر جزءا لها و بكونها اسما للاعمّ فنحن نقول ان؟؟؟ واحدة و لا يخرجها عن الحقيقة؟؟؟ و نحوه فيصحّ لنا التمسّك فى الصحّة لصدق الاسم و حصول الامتثال‏


  و عن الثّانى ان مقتضى الاستبعاد


  الذى ذكرناه و إن كان هو القول بعدم مقومية غير الخمسة و لكن رفعنا اليد عن مقتضى الاستبعاد للاجل قيام دليل اقوى دال على مقوّمية بعض ما سوى الخمسة و هو صحة السلب عن الصلاة المشتملة على الخمسة فقط فيكون بعض ما سواها مثلها فى الركنية و إن كان تلك الخمسة اشدّ مدخلية فكل جزء يتحقق به ماهيّة الصّلاة عرفا ركن‏


  و اما المقام الثالث‏


  فهو فى ان المراد من الاركان على القول به بل هو الاركان الحقيقية من الركوع و غيره مما ذكروها فى كتبهم الفقهية او اعمّ من الحقيقية و مما يقوم مقامها كالايماء القائم مقام الركوع و السجود وجهان و تظهر الفائدة فى مثل صلاة الحريق و الغريق و المريض و المجاهد فعلى الاول لا يصدق الصّلاة عليها حقيقة و انما هى قائمة مقامها فى الامتثال و اطلاق الصلاة عليها مجاز و لازمه عدم جواز اثبات احكام الصلاة الحقيقية كالطهارة و الاستقبال و غيرهما لتلك الصلاة المجازية بمجرد قيامها مقام صلاة الحقيقية إلّا اذا قام دليل على اشتراك البدل و المبدل فى الاحكام مط و لا دليل عليه عقلا و لا نقلا و على الثانى يترتب على تلك الصّلاة كل ما يترتب من الاحكام على الصّلاة الاولية الحقيقية الاختيارية من الاحكام لانها من افراد الصّلاة حقيقة فيشملها ادلتها اذا عرفت هذا


  فاعلم ان الحق هو الاعمية من الحقيقى و ما يقوم كما ان الحق الاعمية من الصّحيح و الفاسد


  فيطلق الصلاة على صلاة الغريق و نحوه حقيقة لوجوه‏


  الاوّل استعمال الصلاة فى كلا القسمين‏


  و الاصل فيما استعمل فى معنيين ان يكون حقيقة فيهما


  الثّانى صحة التقسيم‏


  و الاصل فى المقسم ان يكون حقيقة فى اقسامه‏


  الثالث ان الصلاة يتقيد بالقيدين‏


  فيما قال صلاة مشتملة على الاركان و صلاة مشتملة على ما يقوم مقام الاركان و قد مر ان الاصل فى المقيّد بالقيدين ان يكون حقيقة فى القدر المشترك بينهما فان قلت المتبادر من الصّلاة هى المشتملة على الاركان الحقيقية و التبادر مقدّم على تلك الادلة قلنا لو سلّمنا التّبادر فهو انّما يضرّنا مع عدم حصول التعارض لكنّه موجود لمعارضة هذا التبادر مع عدم صحّة السّلب اذ لا يصحّ سلب الصّلاة عن صلاة المسايف و الحريق و الغريق و النّافلة ماشيا و راكبا بقى الاشكال فى انه بعد كونها حقيقة فى القسمين هل يكون حقيقة فيهما بطريق الاشتراك اللفظى ام المعنوى و على الاخير بل يكون متواطيا بالنسبة الى الافراد ام مشكّكا الحق الاشتراك المعنوى للاصل و لانه لو كانت مشتركة لفظية لزم الاجمال فى قوله ص لا صلاة الا بطهور لكون المشترك مجملا ما لم يكن قرينة معينة و للزم الحكم بعدم اشتراط الطهارة الا فى واحد من اقسام الصّلاة بناء على عدم جواز استعمال اللفظ المشترك فى ازيد من معنى و التالى بقسميه بط لحكمهم بعدم الاجمال و بان كلّ صلاة مشروطة بالطهارة بلا تفرقة بين الاقسام من الحقيقى و القائم مقامه فهذا شاهد على كون الصّلاة عندهم للقدر المشترك و ان لم نعلم القدر المشترك بالخصوص و لكن لما كان التّسمية موجودة و هو ما يسمّى فى العرف صلاة فلا يضرّ عدم معلوميّة
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  في علائم الوضع‏


  المسمّى فى الحمل عليه لان فى كثير من الموارد نعلم ان اللفظ مشترك معنوى و بعجز عن بيان القدر المشترك ثم الظاهر كونها متواطيا بالنسبة الى القسمين بحسب الارادة بمعنى انه يحكم بان مراد الشارع من نحو لا صلاة الا بطهور هو جميع الافراد من دون تفاوت بين القسمين و ان كان المتبادر بحسب الخارج فى الذهن فى بادى النظر هو ما يشتمل على الاركان الحقيقية الا ان هذا التبادر ليس سببا للتّشكيك فى مراد الش ع فلا شك فى ان مراد الشارع هو الاعم من القسمين و الثمرة واضحة اذ لو قلنا بالتواطى لجاز التمسّك بالاطلاقات فى اثبات الاحكام للافراد القسمين بخلاف ما لو قلنا بالتشكيك لعدم انصراف الاطلاق الى مثل صلاة المسايف فلا بد من الرجوع فى حكمها الى الاصول الفقاهية ثم اعلم انه كما تظهر الثمرة بين الصّحيحي و الاعمى فى الشك فى وجوب شي‏ء و عدم وجوبه فى العبادة لان دليل وجوب العبادة امّا لبّى كالاجماع فلا ثمرة للمسألة بل لا بد من الرجوع الى الاصول الفقاهية نعم يمكن فرض ثمرة نادرة ح و هى ما لو كان المثبت للاشتغال مثبتا للاشتغال بالماهية نفسها بان ينعقد الاجماع على وجوب ماهيّة العبادة و حصل الخلاف فى وجوب السّورة فيها من حيث الاختلاف فى ثبوت التّسمية فعلى الاعم يتجه العدم لثبوت الموضوع المبرا للذمة لانه مفروض المسألة و على الصحة لزم الحكم بالوجوب و توضيح المسألة ان اللبّى المثبت للاشتغال اما مثبت للاشتغال بنفس ماهيّة العبادة بحيث لو حصلت حصلت البراءة و على هذا يرجع الخلاف فى وجوب السّورة الى الخلاف فى التّسمية و يكون المنازعة فى الوجوب و العدم تبعية لا اصلية بمعنى ان النزاع ح فى الموضوع لا الحكم كما انهم بعد حكمهم بانفعال القليل بالملاقات و عدم انفعال الكر بشي‏ء اختلفوا فيما يتحقق به الكر فقيل باشبار و ثلاثة قيل بزيادة نصف شبر ففى الاقلّ من ثلاثة اشبار و نصف يحكم بعض بالانفعال بالملاقات و بعض بعدمه و ليس نزاعهم فى الانفعال و العدم ح حكميّا بل فاش عن نزاعهم فى فى تحقق الموضوع و هو الكر و عدمه و ما نحن فيه من هذا القبيل و امّا ثبت للاشتغال فى الجملة و لكن اختلفوا فيما اشتغلت به الذمة فقيل بالفرد و قيل بالماهيّة فيكون النزاع ح حكميّا لا موضوعيّا كالنزاع فى ناقضيّة للطّهارة فان المذى و هو الموضوع متحقق و الاختلاف فى المذى الناقضية و العدم و امّا ثبت للاشتغال و لكن جهة الاختلاف غير معلومة انها الحكم او الموضوع كالنزاع فى ناقضية الخارج من؟؟؟ فوت المعدة اذ من الجائز ان يكون الحكم بعدم الناقضية من اجل عدم صدق الغاية او من اجل عدم ثبوت الحكم بطريق الكلية و امّا ثبت الاشتغال و لكن وقع الاختلاف فى وجوب السورة مثلا من الجهتين الحكم و الموضوع اى التّسمية اذا ظهر ذلك‏


  فاعلم ان الثمرة بين القولين‏


  لا يظهر الا فى الاول من تلك الاقسام بل ظهور الثمرة فيه اظهر من ظهورها فى اللفظى اذ اللفظ يحتمل التقييد و المجاز و من تلك الجهة ينبغى القطع فى الارادة و ليس اللبّى كذلك و امّا فى ساير الاقسام فلا ثمرة للاجمال على كل الاقوال و امّا لفظى مجمل فحاله حال اللبى لوحدة المناط و اما لفظى مطلق بشرط عدم وروده مورد حكم آخر كما هو مقتضى الاصل فالظ ان الصحيحى ح يعمل باصل العدم و بالاطلاق بعد فرض صدق الاسم بدون المشكوك جزئية او شرطية و لو سرى الشك الى صدق الاسم فلا ثمرة كما لا ثمرة فى صورة قيام الدّليل الخارجى فى المشكوك على احد الطرفين من الوجوب او عدمه و لا فى صورة كون الشك فى وجوب الشي‏ء فى العبادة وجوبا تعبديا بحيث لا يضر الاخلال به ح على فرض وجوبه لصحّة العبادة فان ذلك لا دخل له بمسألة الصحيح و الاعمّ اذ ليس الشك ح فى الجزئية و الشرطية كما لو شككنا فى وجوب الموالات فى الوضوء تعبّدا و وجوب ردّ السّلام فى الصّلاة تعبدا او يظهر الثمرة ايضا فيما لو ثبت وجوب شي‏ء فى العبادة و لم نعلم ان وجوبه تعبدى او شرط ام جزء فعلى الاول يحكم بعدم مدخليته فى صحة العبادة وجود او عدما للاطلاق و يحكم بانه واجب مستقل ايضا و على الصّحيحي يحكم بالمدخلية و كذا لو علم الوجوب الاستقلالى و شك انه واجب توصلى ايضا ام لا فعلى الاعمى يحكم بعدم الجزئية و الشرطية و على الصحيحى يحكم بالجزئية و الشرطية و اما بالنسبة الى اصل الوجوب فى الجملة فالثمرة منتفية فى المقامين و تظهر الثمرة ايضا فيما لو شك فى الركنية بعد ثبوت الجزئية فعلى الاعمّ يحكم بالعدم للاصل و الاطلاق و على الصحّة يحكم بالركنية


  ضابطة بعرف الوضع بامور


  منها تنصيص الواضع كان يقول هذا اللفظ موضوع للمعنى الفلانى سواء اراد بهذا الكلام انشاء الوضع او الاخبار عن الوضع السابق و هذا قد يكون قطعيّا و قد يكون ظنّيا و هذا القسم بثمر فى الاعلام الشخصية و العرفيات الخاصة لا اللّغات لعدم وصول اليد اليه فيها و منها تنصيص اهل اللسان و هذا ايضا اما قطعى و امّا ظنّى و منها الترديد بالقرائن بذكر اللّفظ مقترنا بالقرينة الدالة على كون المستعمل فيه معنى حقيقيا سواء كان ذلك من الواضع او من اهل اللسان من واحد منهم او اكثر و هذا ايضا كسابقه امّا ظنى او قطعيّ و منها الاخبار عن وضع الواضع اخبارا قطعيّا كالمتواتر و المحفوف بالقرينة او ظنيا ثم القطعى من تلك الاربعة ظاهر الحجية مما دل على حجية العلم كما عليه طريقة اهل اللّسان و اجماع العلماء مع الاولوية القطعية اذ لو لم يكن القطع بالوضع معتبرا لم يكن شي‏ء من العلائم معتبرا فيفسد باب فهم اللغات و اما الظنى منها فالحق حجيته ايضا بطريق اهل اللسان مع ما سيجي‏ء من الدّليل العقلى و منها نقل نقلة متون اللّغة من هيأتها و موادّها من النحو و الصّرف و غيرهما و هذا إن كان قطعيا للتواتر فلا كلام و إن كان بطريق الآحاد فالكلام فيه يقع فى مقامات‏


  المقام الاول فى حجية الظن الحاصل عن نقل اللغويين‏


  الذى هو من سلسلة مظنون الاعتبار فى اللّغات لا مشكوك الاعتبار فيها كالاستقرار و لا موهوم الاعتبار كقول غير اهل الخيرة كالظنّ الحاصل من قول الفقيه او من الخبر فى باب اللغات فنقول الحق حجية قولهم اذا افاد الظن لوجوه الاوّل اجماع المسلمين حتى اهل زمن المعصوم ص عليه‏


  الثّانى اجماع القوم على الفتوى بحجّيتها


  و هما كاشفان عن رضا


  34


  المعصوم ع فان قلت انما يحصل الكشف من الاجماع اذا كان المجمع عليه شان المعصوم ع او بيان اللّغات ليس كذلك قلنا انما الكلام فى حجية نقلهم التى هى مسئلة اصولية و بيانها من شانهم فان قلت حجية الاجماع فرع وجود موضوعه و هو المجمع عليه فى زمن المعصوم لا من المستحدثات قلنا ستعرف وجود غالب كتب اللغة فى زمنهم فان قلت الاجماع تقييدى فلا يصلح للكشف لان عمل بعض للانسداد و بعض من باب الدليل الشرعى قلنا نحن ندعى من اجماع هؤلاء القطع بان ذلك صدر من المتتبع لعدم احتمال الكذب فى حقهم لورعهم و لا السّهو لكثرتهم سواء كان ذلك حال الانفتاح ام الانسداد فان قلت اتفاقهم على ذلك مم فان صاحب لم فى بحث الحقيقة الشرعية استدل للنافين بان الوضع إن كان ثابتا البلغ الينا امّا بالتواتر و ليس و الا لما وقع الخلاف او بالآحاد فهى لا تفيد العلم و هو ظ فى عدم اعتبار هذا القائل للآحاد الظنية فى اللغات قلنا انما الكلام فى حجية نقل النقلة و هو لا ينافى عدم حجية اخبار الآحاد و لا اجماع مركب فى البين‏


  الثالث تقرير المعصومين ع‏


  النّاس على العمل بها فان جملة من الكتب اللّغوية دونت فى زمنهم ككتاب الاصمعى و الكسائى و سيبويه فى زمن موسى ع و كذا ابو الاسود المخترع لكثير من قواعد النّحو حيث قال على ع له بعد قوله كل فاعل مرفوع و كل مفعول منصوب و كل مضاف اليه مجرور يا أبا الاسود انح على ذلك و لا شك ان الناس كانوا يعملون بها كما يظهر من افتخار هؤلاء فى مفتتح كتبهم بكشف معضلات الكتاب و السنة و لو لا عمل الناس لكان فعلهم سفها و لا شك فى اطلاع المعصومين ع على هذا الامر المشهور و لا شك فى تقريرهم ايّاهم على ذلك و الا لوصل المنع الينا


  الرابع ترغيب المعصومين ع‏


  اصحابهم عن ضبط اللغات الكاشفة عن مفصلات الكتاب و السنّة و تدوينها لتسهيل الامر كما عرفت من قول على ع لابى الاسود


  الخامس ان طريقة اهل العرف‏


  على العمل بالآحاد الظنية فى اللغات‏


  السّادس البرهان العقلى‏


  الحاكم بحجّية الظن فى اللغات اذا استلزم الظن بها الظن بالحكم الفرعى الواقعى و يتم الامر فيما اذا استلزم الظنّ بها الظن بالحكم الفرعى الظاهرى او بالحكم الاصولى العملى او غيرهما بالاجماع المركب امّا بيان البرهان العقلى فهو انه لا ريب فى ثبوت التكاليف الفرعية و سدّ باب العلم او الظن الخاص فى الاغلب فان اوجبنا الاحتياط ح لزمنا العسر و اختلال النظم و ان اقتصرنا على المعلومات خرجنا عن الدين و ان علمنا بالموهومات خالفنا الاجماع و العقل القاطع و ما ترى من العمل بها اذا وقفت الاحتياط و الاصل فهو ليس للعمل بها من حيث هى بل من جهة العمل بالاصل و الاحتياط و ان خيّرنا بين المظنون و الموهوم سوّينا بين الراجح و المرجوح و التبعيض ايضا منفى بالاجماع فتعيّن بالظن و اذا ثبت بذلك اعتبار الظن فى الاحكام الفرعية فى الجملة فنقول نفرض خبرا متواترا لفظا مشتملا على لفظ يكون وضعه مظنونا من قول هؤلاء النقلة و اخبارا صحاحا اعلائية يكون الفاظها مقطوعة الوضع فامّا ان يطرح كلا السلسلتين فهو فى حكم الاقتصار بالمعلومات لكثرة الصحّاح الاعلائية مع كون طرح تلك الصحّاح مستلزما لطرح الحسان و الموثقات و الشهرة و نحوها بطريق اولى و اما ان يؤخذ بهما او بالمتواتر فقط ثبت المطلوب او بالصّحاح فقط لزم الترجيح بلا مرجّح لان لكل من المتواتر و الصحيح المفروضين جهة رجحان و مرجوحية فالمتواتر قطعى السند و ظنى الوضع و الصّحيح بالعكس فلا بد من العمل بهما و معا اذا ثبت حجية الظن فى الموضوع المستنبط فيما اذا استلزم الظن بالحكم الفرعى الواقعى ثبت مط بالاجماع المركب اذ لم يفصل احد فى الموضوع المستنبط من حيث الموارد و فى العمل بالظن ثم ان هذا الدليل يجرى فى مثل الشهرة و الصّحيح المشتمل على لفظ مظنون الوضع فان لكل منهما جهة رجحان و مرجوحيّة فالعامل بالشهرة دون مثل هذا الصّحيح بعد حصول الظن من كل منهما بالحكم الفرعى الواقعى لازمه الترجيح بلا مرجح و الحاصل انه بعد ثبوت حجية الظن فى الاحكام الفرعية فى الجملة و بطلان ساير الاحتمالات المتقدمة احتجنا فى تعميم اسباب الظن و التعويل الى جميعها او الى بعضها الى مقدمة اخرى فصاحب لم تعدى الى الصحّاح الاعلائية فقط و اطرح ساير الاسباب الظنّية تمسكا بانها القدر المتيقن و نحن؟؟؟ عمنا الكلام بالنسبة الى ساير اسباب الظنّ ما لم يخرج دليل خارجى او لم يجر فيه احدى مقدماتنا بوجهين‏


  الأول عدم كفاية الصحّاح‏


  الاعلائية فى الفقه‏


  الثانى ان العلم الاجمالى‏


  حاصل لنا بمطابقة كثيرة من الظنون المعارضة من ساير اسباب الظنّ مع تلك الصحّاح للواقع عند كون الظن الشخصى فى جانب تلك المعارضات و ح فلا دليل على اعتبار تلك الصحّاح لبناء العرف على عدم اعتبارها ح و لقيام الاتفاق على عدم اعتبار المجملات فح ان اطرحنا تلك الصحّاح مع المعارضات لزم الانسداد و ان اخذنا بتلك الظنون المعارضة ثبت المطلوب و هو حجية ساير اسباب الظنّ و اذا ثبت حجيتها فى صورة معارضة مع تلك الصحاح ثبت حجيتها عند فقد المعارض بالاجماع المركب و الاولوية اذا ظهر ذلك فنقول ان الفاظ الكتاب و السنة منها ما هو معلوم الوضع و منها ما هو مظنون الوضع فان اقتصرنا على المعلومات خرجنا عن الدين لعدم الكفاية و قلة مقطوع الوضع و كثرة مظنونه فلا بد من التعدى الى مظنون الوضع سواء كان على مذهب صاحبا لم و على مذهبنا فيمكن لنا اثبات حجية الظن فى الموضوع المستنبط مرة بعدم كفاية المعلومات و مرة بما مرّ من الترجيح بلا مرجّح بالنسبة الى المتواتر اللفظية و الصّحيح الاعلائى فاذا ظهر حجية الظن فى الموضوع المستنبط فى مورد ثبت مط لعدم القائل بالفصل كما مر فان قلت الوجه الثانى مخدوش اولا بان التعدى الى الفاظ المظنونة الوضع فى الاحكام الفرعية مستلزم للتعدى الى العمل بالظنّ فى الموضوع المستنبط فى كل الموارد لعدم المفصّل كما ادعيت بخلاف الاقتصار بالصّحاح الاعلائية المقطوعة الوضع و الشهرة و نحوهما فان العمل بهما فى الفرعيات لا يستلزم العمل بها فى كلّ الموارد فالاوّل مستلزم لكثرة التخصيص فى العمومات الناهية على العمل بالظن بخلاف الاخير
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  و هذا يكفى مرجّحا للعمل بالصّحيح المقطوع الوضع دون المتواتر المظنون الوضع و ثانيا بان الاخذ بغير مظنون الوضع ليس من باب الترجيح على مظنون الوضع بل من باب الاخذ باحد الفردين من الواجب المخير اذ بعد فرض كفاية كل من السلسلتين و بطلان طرح كليهما للخروج عن الدين وجب الاخذ باحدهما من باب التخيير بين الاسباب و ثالثا بانه يجب الاخذ بالصّحاح الاعلائية لكونها قدرا متيقنا لكثرتها فطرح المتواترات المظنونة الوضع و الصحّاح الاعلائية معا خروج عن الدين و كذا الاقتصار بالمتواترات لقلتها بل قيل بعدم وجودها فوجب اما الاخذ بكليهما او بالصحاح الاعلائية فقط فالأخير قدر متيقن و كونه قدرا متيقّنا يكفى فى الترجيح قلنا كل ذلك فاسد


  امّا الاوّل فلان قلة التخصيص‏


  انما يكون مرجحا اذا كان ارادة اخراج القليل معلومة و حصل الشكّ فى الزائد و ذلك فيما اذا اتفق المخصصان على اخراج القليل و فيما نحن فيه ارادة اخراج كل من القليل و الكثير مشكوك للقطع باخراج الدليل العقلى بعضا من الظنون من العمومات و لا يعلم انه ظنون المقطوعة الاوضاع او المظنونة كالمتواترات و لا قدر متيقن فى البين و لا دليل على اعتبار الاصول و العمومات المخصّصة بالمجمل لعدم وجود القدر المتيقن و اما


  الثّانى فلان التخيير بين الاسباب اجماعى‏


  البطلان نعم هو يجرى فى بعض الاسباب الجزئية كتعارض الخبرين مع دوران الامر بين المحذورين لتعيّن احدهما واقعا مع عدم امكان الجمع و فيما نحن فيه لا يصح الحكم بالتخيير واقعا مع امكان الجمع بالاخذ بكلا السّلسلتين لعدم جريان البرهان العقلى الحاكم بالتخيير ح و اما


  الثّالث فعدم وجود القدر المتيقن‏


  لنا بين الاسباب الظنّية بحيث يحتمل غايتها و امّا عدم ورود هذا الاشكال على صاحب لم مع قوله بكون الصحّاح الاعلائية مثلا قدرا متيقنا فلان مقطوع الوضع قليل و مظنونة كثير و القول بان الوضع فى العرف قطعى و يثبت اتحاده مع اللغة بواسطة الاستقرار او دليل آخر قطعى او باصالة عدم النّقل فاسد لظنية الاستقرار فلا ينفع و انتفاء القرينة الخارجية العقليّة غالبا فت و اما اصالة عدم النقل ففيها ان ذلك لا يمكن ان يصير سببا لنفى اعتبار قول اللغوى اذ كل ما دل على حجية اصالة عدم النقل دل على حجية قول اللغوى فان تم المدارك تم فيها و إلّا فلا يتم فى شي‏ء منها فلا معنى للتمسّك فى نفى احدهما بالآخر فنقول ان الصحّاح الاعلائية و إن كانت كثيرة لكن بعد كثرة الالفاظ الظنّية الوضع فيها يخرج عن كونها قدرا متيقنا من تلك الجهة سلمنا كثرة وجود الفاظ المقطوعة الوضع فى اللغات لكن لا نم كثرة الخبر الّذى يكون كل الفاظه غير مظنونة و لو لفظا واحدا و ذلك يكفينا لان النتيجة تتبع اخس المقدمات هذا اثبات الحجية الظن فى الموضوع المستنبط باجراء الدليل الرابع فى نفس الحكم و التعميم بالنسبة اليه بالاستلزام‏


  المقام الثانى فى ان قول غير اهل الخبرة


  كالفقيه و كذا الخبر الواحد المفيد للظن فى اللغة هل هو حجة كقول اللغوى ام لا الحق نعم و إن كان ظ المش العدم بوجهين‏


  الاوّل قاعدة الاستلزام‏


  فنقول بعد حصول الظن بالحكم الفرعى بواسطة ذلك انه ان علمنا بالظن الحاصل من الشهرة التى هى مشتركة مع هذا الظن فى كونهما موهومى الاعتبار لزوم الترجيح بلا مرجّح و اما التمسّك بعدم كفاية مقطوع الوضع فلا بد من التعدى الى مظنون الوضع فلا يتم هنا لوجود القدر المتيقن فى البين اعنى سلسلة مظنون الاعتبار كقول النقلة إلّا ان يقال لا قدر متيقّن فى البين فى سلسلة الظنون فى اللّغات لانا نفرض حصول الظن من قول الفقيه بحيث يتاخم بالعلم و حصول ظن ضعيف من قول اللّغوي فهذا الظن الضّعيف راجح من حيث الظن بالاعتبار و مرجوح من حيث الضّعف و الظنّ الحاصل من قول الفقيه بالعكس فلكلّ جهة رجحان و مرجوحية فالعمل باحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح و اذا ثبت الحجية فى تلك الصورة ثبت فى كلّ صور افاد قول الفقيه مثلا الظن و إن كان ضعيفا بالاجماع المركب و اذا ثبت عدم وجود القدر المتيقن صح التمسك هنا بوجه ثان و هو عدم كفاية غير مظنون الوضع فلا بد من التعدى الى مظنونه و حيث لا قدر متيقن فى البين وجب العمل بكل ظن الا ما اخرجه الدّليل فلا يتفاوت قول الفقيه و النقلة فى امكان التمسك فى اثبات حجيتهما بالوجهين المذكورين‏


  المقام الثالث الحق عدم اشتراط العدالة


  و الاسلام و الايمان فى نقلة اللغة لعموم الادلة السابقة و طريقة اهل اللسان العمل بقول اهل الخبرة و إن كان كافرا بل المصنفين لبعض كتب اللغة فى زمن الائمة ع الذين قرروا الناس بالعمل بكتبهم لم يكونوا مؤمنين و توهم ان منطوق آية البناء ينفى جواز العمل بخبر الفاسقين مدفوع اولا بعدم انصراف الآية الى بيان الموضوع المستنبط الذى ليس من شان الشارع بيانه و ثانيا باجمال لفظ التبين فلعلّ المراد منه الاعم من الظنى فت و ثالثا انها مخصّصة بما مر من الادلة


  المقام الرابع لا شك فى حجية قول النقلة


  و نحوهم اذا افاد الظن الشخصى و امّا اذا لم يفده فان لم يكن هاهنا ظن طبيعى ايضا بان كان المخبر كذوبا او غير ضابط فلا حجية فى قوله للاصل و الاجماع و طريقة اهل اللسان و نظير ذلك الخبر الغير المفيد للظن فى الحكم الفرعى شخصا و طبعا فان الامامية لا يعملون به خلافا للحشوية و ان كان الظنّ الطبيعى اى الظن النوعى موجود و كان عدم حصول الظن الشخصى مسبّبا من سبب خارجى غير معتبر عند العقلاء كالظن الحاصل من النّوم فلا عبرة به فى مقابل قول النّقلة و نحوهم للاجماع و كذا اذا كان السّبب الخارجى الغير المعتبر عقلائيا كالظن القياسى للاجماع ايضا و مخالفة صاحب المدارك فيما اذا كان السبب الخارجى الغير المعتبر عدم اعتباره مستندا الى الاصل كالشهرة فى مقابل الخبر حيث يتوقف فيه مط و اذا كان الظن فى جانب الشهرة مثلا فلا يضرّ بالاجماع و إن كان معتبرا فإن كان الظن فى احد الطرفين عملنا به و الا فالوقف و كذا الحال فى قول الفقيه المقام‏


  الخامس بل يكون قول اللغوى‏


  معتبرا فى غير الالفاظ المهجورة ام فيها ايضا الحق ان المتصور فى المقام صور خمسة الاولى كون اللفظ مهجورا عند اهل‏
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  العرف دون المعنى الثانية كون المعنى السّابق مهجورا دون اللفظ الثالثة القطع باتحاد معنى اللفظ الموجود فى زمننا و زمان الشارع الغير المهجور الرابعة الظن بالاتحاد الخامسة الشك فى اتحاد معنى اللفظ فى الزمانين و تعدّده مع عدم الهجر اما الصّورتان الاوليتان فلا شك فى حجية قول اللغوى فيهما و انهما القدر المتيقن فلو اخبر اللغوى عن معنى اللفظ المتصف باحدى الصورتين المذكورتين لكان حجة اذا وقع فى الكتاب و السنة و امّا الصّورتان الاخيرتان فاللازم فيهما الفحص عن المعنى المتداول عند العرف فلا يكف مجرّد الرجوع الى قول اللغوى بخلاف الصورتين الاولين بفرض عدم وجود اللفظ و المعنى فى العرف فى هاتين الصورتين فنقول امّا الصورة الاولى من هاتين الصّورتين الاخيرتين فينقسم الى صور اربعة اذ بعد الرجوع الى العرف امّا يقطع بالمعنى العرفى فلا يحتاج الى المراجعة الى اللغة لحصول القطع من انضمام القطعيين بان هذا المعنى هو المعنى المتداول فى زمن الشرع و اما يظنّ بالمعنى العرفى بظن الاستمرارى لا يرتفع بملاحظة قول اللغوى فيعمل به ايضا و يطرح قول اللغوى و امّا بعد الرّجوع الى العرف يشك فى المعنى العرفى و لا يعلم به فيكون المعنى اللغوى سليما عن المعارض فيرجع اليه و اما بعد الرجوع اليه يظن المعنى و لكن بعد الرجوع الى اللغة يرتفع الظن بهذا المعنى عن العرف لاجل التعارض و لا يكون الظن فى شي‏ء من الطرفين فلا بد من التوقف و إن كان الظن فى قول اللغوى علمنا به و اما الصّورة الرابعة فالاصل فيها و ما بعدها هو الاتحاد و اصالة عدم تعدّد الوضع و لكن فى هذه الصورة بعد الرجوع الى العرف اما يحصل القطع بالمعنى العرفى او الظن به أو لا يفهم من العرف شي‏ء او يفهم منه شي‏ء ظنا و لكن بعد الرجوع الى اللغة ينهدم ذلك الظنّ للتعارض و يحصل الشك اما فى الصّورة الاولى فبعد الرجوع الى اللغة ان حصل التوافق فلا اشكال و ان حصل التخالف فيتعارض ح الظن الحاصل من قول اللغوى مع الظن بالاتحاد فإن كان الظن بقول اللغوى اقوى فيطرح الظن الشرعى بالاتحاد و يحكم بتعدّد المعنى اللغوى و العرفى و إن كان العكس فيطرح الظن بقول النقلة و يؤخذ بالعرف المقطوع او المظنون و ان انتفى الظن من الطرفين فيتوقف من حيث الاجتهاد و يحكم بالاتحاد فقاهة نظرا الى الاصل فيؤخذ بالعرف ايضا و اما فى الصّورة الثانية فيتعارض للظن بالعرف و لقول اللغوى عنه التخالف و الظن بالاتحاد فلا بد من ملاحظة تلك الظنون الثلاثة فاما الظن العرفى اقوى من الظن اللغوى او اللغوى اقوى من العرفى فإن كان الاوّل فيلاحظ الظن بالاتحاد مع الظن اللغوى فإن كان الظن بالاتحاد اقوى او كانا متساويين عملنا بالعرف اما فى الاوّل فواضح و امّا فى الثانى فلاصالة الاتّحاد و ان كان اللغوى اقوى من الظن بالاتحاد فيطرح الظن بالاتحاد و يعمل بالظن اللغوى و العرفى معا و ان كان الظن اللغوى اقوى من العرفى فيلاحظ الظن بالاتحاد مع الظن العرفى فإن كان الظن بالاتحاد اقوى فيؤخذ باللغوى و يطرح العرفى و ان تساويا فيعمل بالاصل و يطرح العرفى ايضا و ان كان الظن العرفى اقوى من الظنّ بالاتحاد فيطرح الظن بالاتحاد و يعمل بالظن اللغوى و العرفى معا و امّا فى الصورة الثالثة فنقول اللغوى سليم عن المعارض فيؤخذ به و امّا فى الرابعة فمقتضى الضّابطة الوقف و امّا الصورة الخامسة اعنى الشك فى الاتحاد فقد عرفت مقتضى الاصل فيها و انه الاتحاد لكن بعد الرجوع الى العرف و القطع بالمعنى فيه او الظن يرجع الى قول اللغوى ايضا فان وافقه فلا اشكال و ان خالفه حكم بالتعدد لانه دليل اجتهادى بالنسبة الى الاصل و المفروض فقد ان الظنّ بالاتّحاد و ان لم يفهم من العرف شي‏ء فيعمل بقول اللغوى ايضا لسلامته عن المعارض و الصورة الرابعة فى صورة الظنّ بالاتحاد و لا يتصور هنا


  المقام السّادس فى تعارض قولى النقلة


  و الكلام فيه يقع فى مقامين‏


  الاوّل فى جهة التّعارض‏


  من حيث هو مع قطع النظر عن اختلاف مرتبة الناقل و الثانى فى تعارض قول اهل الخبرة مثلا مع قول العلامة و نحو ذلك‏


  اما المقام الاوّل فاعلم ان المحكى عن بعضهم انه اذا حصل التعارض بين قولى النقلة


  فامّا ان يكون بين المعنيين التباين كان يقول واحد ان العين هو الفضة و الآخر انه الذهب او الاعم من وجه كان يقول واحد ان الغناء هو الصوت المطرب و الآخر انه الصّوت مع الترجيع او الاعم المطلق كان يقول واحد أن الصعيد هو وجه الارض و الآخر انه التراب ففى الصورتين الاولين يحكم بالاشتراك اللفظى و فى الاخيرة تؤخذ بالاعمّ المطلق و الوجه فى ذلك ان التعارض ح من باب التعارض المثبت و النافى فيؤخذ بالمثبت فى كلّ الصور و يطرح النّافى و لازم ذلك ما ذكر من التفصيل و نحن نقول انه يتصور فى المقام صورة رابعة لم يتعرض لها المفصل و هو تعارض القولين مفهوما مع تساويهما صدق كان يقول احدهما ان الانسان هو الحيوان النّاطق و الآخر انه الناطق فقط و ايّاما كان يرد على هذا المفصّل اولا ان من جملة تلك الموارد الاعمّ و الاخصّ المطلقين و انت تاخذ فيه بالاعم مع ان ذلك من‏


  باب تعارض المطلق و المقيد


  من آخر قلنا نعم و لكن اذا صدرا من شخصين كلاهما ناقلان عن شخص واحد و مبدا واحد فهو كصدورهما من واحد كما لو اخبر واحد من غلمان زيد لآخر ان المولى قال اشتر اللحم و اخبره آخر بانه قال اشتر لحم الغنم [و مقتضى القاعدة الحمل على المقيد و لاخذ به فان قلت ان هذا الحمل انما يصح اذا صدر كل من المطلق و المقيد من واحد لا ان يصدر المطلق من شخص و المقيد] فيحمل المطلق على المقيد ايضا و ما نحن فيه من هذا الباب اذ كل منهما حاكيان عن الواضع او عن العرف و ثانيا انا لا نسلم تقديم المثبت على النافى مط نعم لو كان عدم المثبت مأخوذا فى مفهوم النفى بان كان النفى معلّقا بعدم المثبت كاصل البراءة بالنسبة الى الدليل الاجتهادى المثبت للتكليف فهاهنا نعمل بالمثبت بل لا تعارض حقيقة ح و امّا لو لم يكن كذلك فلا دليل على تقديم المثبت هذا و يمكن الجواب عن الاوّل بان حمل المطلق على المقيد مسلم اذا صدر عن شخص او شخصين ناقلين بلا واسطة او وسائط قليلة عن شخص و اما فى مثل ما نحن فيه الذى هو مقام الاجتهاد حقيقة لا النقل لاجل اجتهاد نقلة اللغة فى لسان اهل عرفهم لا اخذهم من الواضعين فغير مسلم لامكان تعدد الراى و لذا لا يحمل مطلق فقيه على مقيد آخر مع ان الفقهاء ايضا حاكون من الشرع‏
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  سلمنا كون المنقول عنه شخصا واحدا و كون النقل بلا واسطة و مع ذلك نقول لا معنى للقول بحمل المطلق على المقيد فيما نحن فيه و هو ان يقول احدهما الصّعيد وجه الارض و الآخر انه التراب لان حمل المطلق على المقيد فى المثبتين مشروطة بشرطين احدهما كون الحكم تكليفيا الزاميّا فلو كان وضعيّا كيصحّ البيع و يصحّ بيع السّلم و الماء القليل ينفعل بالملاقات و هذا الماء القليل ينفعل بالملاقات لم يفهم التقييد بل لا بفهم الا التاكيد و السرّ انه اذا كان الحكم وضعيا فهم منه السريان الى كل الافراد فيصير بمنزلة العمومات كأكرم العلماء و اكرم زيدا اذ لا ريب فى عدم فهم التقييد ح و كذا لو كان تكليفيا غير الزامى كالمندوبات فان قوله مثلا زر الحسين ع يوم الجمعة او ليلة القدر لا يفهم منه التقييد و لعل السر ايضا فهم سريان المحبوبية و المطلوبيّة فى المندوبات الى كلّ افراد الطّبيعة و لعلّه الغالب فيها و فى الوضعيات نعم قد يتفق فيهما عدم فهم السريان فيصير ان مثل ما نحن فيه فيصير بمنزلة العمومات و ثانيهما العلم باتّحاد التكليف و بكفاية الفرد الواحد بان لا يكون من قبيل العمومات كما هو ظ المطلق و المقيد الواردين عند العرف كاعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة فانه اذا لم يكن هاهنا قرينة حمله العرف على اتحاد التكليف و يحكم بالتقييد و لو احتمل تعدّد التكليف كما هو مقتضى تعدد الامر فلا معنى للحمل بل نقول ان هاهنا تكليفين احدهما بالطبيعة و الآخر بالفرد الخاص فلو اتى بالفرد فقد اتى بالتكليفين معا و حصل التداخل و لو اتى اولا بغير هذا الفرد فعليه الاتيان هذا الفرد ثانيا فظهر ان من شرط الحمل العلم بوحدة التكليف و لو لم يكف الفرد الواحد من هذا التكليف الواحد لكان من قبيل العام فلا حمل ايضا كقوله اكرم العلماء و اكرم زيدا و اذا عملنا بوحدة التكليف و كفاية الفرد حكمنا بالتّقييد للعلم بان المكلّف به اما الطبيعة و امّا الفرد فان قلنا انه الطّبيعة و ان ذكر المقيد من باب ذكر احد الافراد و افضلها لزم المجاز فى الامر و ان قلنا انه المقيد لكنا عاملين بالتقييد و هو اولى من المجاز كالتخصيص خلافا لصاحب لم حيث لم يترجح المجاز على التخصيص فهذا هو الوجه فى التقييد بعدم العلم بوحدة التكليف و لكن جعل الوجه بعضهم قاعدة الاشتغال للقطع بالبراءة فى اتيان المقيد دون المطلق لدوران الامر بين كون المؤمنة واجبة عينيّة ام تخييرية بينها و بين الكافرة بان يكون المطلوب هو الطبيعة و هو ايضا حسن لو لم يتم ما ذكرنا من الوجه لكن فيه اشكال لعدم تماميته على مذهب من يقول باصالة البراءة فى دوران الامر بين العينى و التخييرى و ايضا ان كان البناء على الرجوع الى الاصول بعد اجمال اللفظ فالاصل يختلف بالنسبة الى الموارد ففيما تمكن المكلف من المقيد و المطلق من اول الوقت مستمرا الى آخره فالاصل ما ذكره من الاشتغال و فيما لم يتمكن فى الوقت الا من المطلق فالاصل البراءة فيحمل على المقيد ايضا لاصل البراءة و فيما لم تمكن من المطلق و المقيد فى اوّل الوقت ثمّ زال القدرة عن المقيد و الوقت باق فمقتضى الاستصحاب لزوم الاتيان بالمطلق فلا اطراد فى هذا الاصل بل قد يقتضى الحمل على المقيد و قد يقتضى الحمل على المطلق و امّا اذا كان وجه الحمل الدليل الاجتهادى كما قلنا فيحمل المطلق على المقيد مط و جعل بعض وجه الحمل ان الجمع بين الدّليلين مهما امكن اولى من طرح احدهما و ذلك لا يحصل الا بالعمل بالمقيد و فيه اولا ان لا دليل على لزوم الجمع مهما امكن و ثانيا ان طريق الجمع يمكن بحمل المقيد على افضل الافراد فما وجه تعيين الجمع بطريق التقييد و جعل بعض وجه الحمل ان مقتضى مفهوم الصّفة نفى وجوب ما سوى المؤمنة فلا يجعل ذلك الا بحمل المطلق على المقيد و فيه اولا ان ذلك لا يتم فيما ليس فيه مفهوم الوصف كأكرم الرجل و اكرم زيدا و جئنى بانسان جئنى بزيد و ثانيا ان حمل المطلق على المقيد اتفاقى و حجية مفهوم الوصف خلافى فكيف يصح جعل الامر الخلافى دليلا على الامر الوفاقى و ثالثا ان مقتضى مفهوم الوصف نفى وجوب الكافرة عينا لوجوب شرعى اصلّى و هذا لا يقتضى نفى وجوب الطبيعة إلّا ان يجعل المفهوم لا تعتق الكافرة او لا يجب عتق غير المؤمنة الشامل بعمومه للطبيعة لكنها فاسد ان سلمنا ان المفهوم هو عدم وجوب عتق غير المؤمنة لكن نفى المفهوم وجوب الطّبيعة ح بعنوان‏


  العموم الشامل لنفيه الكافرة ايضا و اثبات قوله اعتق رقبة وجوب الطبيعة من باب الخصوص و المنطوق الخاص مقدم على المفهوم العام اتفاقا إلّا ان يقال ان المتبادر من نفى الوجوب فى المفهوم فى قولنا لا يجب عتق الكافرة هو نفى الوجوب مط عينا و تخييرا فان المتبادر من قوله ان جاءك زيد فاكرمه نفى وجوب الاكرام مط عند عدم المجى‏ء لا نفى الوجوب العينى فلا يتم الجواب الثالث و فيه ان الوجوب حقيقة فى الوجوب العينى بمعنى ان الامر حقيقة فيه و المفهوم انّما ينفى ما فى المنطوق و اما فهم نفى الوجوب التخييرى ايضا احيانا فهو من الاصل لا اللفظ سلمنا و لكن ح يتعارض المفهوم مع منطوق المطلق و النسبة عموم من وجه لصدق المنطوق المذكور فى وجوب عتق المؤمنة و صدق المفهوم فى نفى وجوب الكافرة عينا و صدقهما معا فى وجوب الكافرة تخييرا فينفيه المفهوم و يثبته المنطوق و المنطوق ارجح اذا تحقق ما ذكر من الشرطين قلنا ان قول اللغوى ان الصّعيد وجه الارض او التراب من هذا الباب اعنى فى بيان الحكم الوضعى فيفهم من القول الاوّل ان الصّعيد هو وجه الارض بطريق السريان الشامل للتراب و غيره فالقول بانه التراب لا نقيض التقييد مثل قوله الماء القليل الملاقى نجس [و هذا الماء القليل نجس‏] عند الملاقاة فان قلت اذا كان غرض اللّغوى ان الصّعيد مستعمل فى وجه الارض و غرض الآخر انه مستعمل فى التراب فالحق ما ذكرت و ليس الغرض ذلك بل احدهما يقول ان الصعيد هو وجه الارض و الآخر يقول انه التراب فلا يمكن الحمل على العموم قلنا نعم إن كان الغرض بيان الوضع فالامر كما ذكرت و لكن لو كان كذلك فمقتضاه الحمل على الاشتراك لا العمل بالمطلق فلا يصحّ الاخذ بالاعم ايضا


  و يمكن الجواب عن الوجه الاخير من الوجهين‏


  بانه لا ينحصر تقديم الاثبات على النفى بصورة كون عدم المثبت ماخوذا فى معنى النفى بل ربما يكون النفى تنجيزيا و مع ذلك‏
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  يقدم الاثبات عليه و هو فيما كان النفى مسبّبا عن عدم الوجدان و الاثبات لا محالة سبب عن الوجدان أ لا ترى انه استدل مقدم الجرح على التعديل عند تعارضهما بان المعدّل انما يعدّل لعدم وجدانه ما يصير سببا للفسق و لذا يحكم بالعدالة و اما الجارح فانما يجرح اذا عشر على المعصية و الخطأ فى؟؟؟ العثور ابعد و قد يرد هذا الاستدلال بانه يتم فى بعض الموارد اذ لو جرح الجارح تمسّكا بانه كان يشرب الخمر فى الوقت الفلانى و عدل المعدّل لانّه لم يشرب الخمر فى ذلك الوقت بعينه بل كان نائما او مصلّيا فلا يصح الاستدلال المذكور بكون كلّ من الجرح و التعديل ح مسببا عن الوجدان و لكن هذا الايراد لا يضرّ فى الصّورة التى فرضها المستدل و كلامه فيه صحيح و ما نحن فيه اى اللغات غالبا من هذا الباب فلو قال واحد من النقلة ان لفظ العين مستعمل فى الذهب فقط و قال الآخر بل فى الفضة فقط فقول كل منهما مظنون الصدق لانه اهل الخبرة و قوله فقط ايضا مظنون الصدق لبعد عدم عثوره على غير ذلك بعد التتبع فيحصل فى اثبات كلّ و نفيه ظن نوعى و يتعارض نفى كل مع اثبات الآخر الّا ان الظن باثبات كلّ اقوى من الظن بنفيه ليعد الخطأ فى الاثبات المسبب عن الوجدان دائما و عدم بعد الخطأ بهذا النّحو من البعد فى النفى المسبّب عن عدم الوجدان فيقدم اثبات كل على نفى الآخر و لازمه ما ذكر من التفصيل فهو الحق و لكن ربما يحصل الظنّ باتحاد معنى اللفظ و ان الخطأ فى احدهما حاصل فى التتبع كما فى لفظ الغناء فان الظاهر اتحاد معناه لغة و ان الاختلاف مسبب عن الاجتهاد فح لا يحكم بالتعدد و الغالب فى المعنيين المتساويين صدقا هو ذلك و ايضا فيما كان تعارض الاثبات و النفى مسبّبا عن الوجدان لا يحكم بالتعدد كما لو قال احدهما ان اللفظ مستعمل فى هذين المعنيين لكنه حقيقة فى ذلك فقط و الآخر بعكس ذلك فلا يحكم بالتعدد ايضا لادّعاء كلّ منهما الوجدان ثم انه بعد عدم امكان الجمع فهل يحكم بالتخيير ام يتوقف فيرجع الى الاصول الحق بطلان التخيير لعدم الدليل عليه فى قول اللغويين من الكتاب و الاجماع و امّا السنة فالتخيير فيها وارد لكن فى الاخبار لا قول اللغوى و امّا العقل فحكمه بالتخيير مشروط بدوران الامر بين المحذورين و عدم امكان الجمع و لا الطرح و هاهنا الجمع ممكن بالرجوع الى الاصول ففيما يقتضى قولهما الاشتراك نقول الاصل عدم تعدد الوضع و فيما كان من قبيل الاعم و الاخص المطلق يرجع الى قاعدة الاشتغال فنحكم بالحقيقة فى غالب الاستعمال و الّا فالوقف بل الطرح هو المتبع و المرجع هو القواعد


  ثم اعلم ان كلام اللغويين‏


  بعضه ظ فى بيان الحقيقة كقولهم اللفظ الفلانى اسم لكذا او بطريق الحمل كقوله العين هو الذهب لكن لا مطلق الحمل فانه ربما يكون فى بيان معنى الكتاب او حديث فانه محتمل لارادة بيان المراد فلا يكون ظاهرا فى بيان المعنى الحقيقى و بعضه ظ فى المجاز كقولهم و قد يستعمل فى كذا و قد يجي‏ء لكذا و هكذا و قد لا يصير ظاهرا فى شي‏ء من الامرين فاختلفوا فيه فالمشهور على ان الاستعمال اعم من الحقيقة و المجاز فلا بد من الوقف و السّيد يقول الاصل الحقيقة و ابن الجنى الاصل المجاز و الحق الاوّل لتوقيفية الالفاظ لكن الوقف هو الاصل الاولى و هل انقلب هذا الاصل بدليل وارد فى خصوص الكلام اللغوى أو لا يمكن القول بالانقلاب بوجهين‏


  الأول ان غرض الناقلين للّغة


  تدوين معانى الالفاظ لانتفاع الآتين من العلماء و لا ريب ان الفائدة فى ذكر المعانى الحقيقية اتم من ذكر مطلق المستعمل فيه اذ لا يحصل من الاخير الا معرفة جواز استعمال اللفظ فيه لغة مع القرينة و اما لو ورد هذا اللفظ فى رواية و لم يعلم معناه الحقيقى و ان علم المستعمل فيه اللغوى اجمال اللفظ فلا يحصل تمام الفائدة بخلاف ما لو كان غرضهم بيان المعانى الحقيقية اذ ح لا بد من الحمل على الحقيقة فيحصل تمام الفائدة كما يحمل كلام المعدّلين من اهل الرجال على المرتبة الاعلى اعنى الملكة و إن كان مذهب المعدّل ادون من ذلك ليحصل الانتفاع للكل الّذى هو الغرض من التدوين‏


  الثانى انا بعد الاستقراء


  وجدنا ان اغلب المعانى المدونة فى اللغة حقيقة فيلحق المشكوك بالغالب و يرد على الاول انه دليل لمّى ظنّى انتقل فيه من العلّة و الداعى اعنى كون غرض الناقل انتفاع الجميع الى الوضع و هو بط الّا ان يقال ان هذا دليل ظنى لمّى بالنسبة الى نقل الناقل و لكن انى بالنسبة الى الوضع للانتقال من نقل النّاقل الذى هو من آثار الوضع الى الوضع فهاهنا انتقالان احدهما لمى و الآخر انى لكن يمكن الجواب بنحو آخر و هو ان اتمية الفائدة الملحوظة للناقل تقتضى الحقيقة فى كل ما دوّنه اللغويون من متحد المعنى و متعدّده و اصالة عدم الاشتراك يقتضى عدم الحقيقة فى كل المعنيين اللذين استعمل فيهما اللفظ بل فى احدهما سواء دوّن المعنيان ام لا فالنسبة بين القاعدتين عموم من وجه تارة الافتراق متحد المعنى فيجئ فيه اتميّة الفائدة الى اصالة عدم الاشتراك و المادّة الاخرى المعنيان الغير المدونان فى اللغة فيجئ فيها اصالة عدم الاشتراك لا غير و مادّة الاجماع المعنيان المدونان فى اللّغة [للفظ] فيتعارض فيها القاعدتان فيرجع الى الاصل الاولى و هو الوقف و بهذا النحو يجاب عن الوجه الثانى مع منع غلبة حقيقية المعنيين المستعملين فيهما اللفظ مط او فى خصوص ما دون فى اللغة


  ضابطة تدل على الوضع مطابقة


  كلّما مر من العلائم انما تدل على الوضع مطابقة و هاهنا علائم تدل عليه التزاما منها التبادر


  فاعلم ان التبادر لغة


  مطلق؟؟؟ الاستباق من الغير بالاضافة الى الغير و امّا اصطلاحا فقد نقل الى الاستباق الخاص الحاصل فى المعنى بالنسبة الى اللفظ و الدليل على هذا النقل فيه نظر لانه اما يستلزم الدور او التبادر و صحة السلب فى الاصطلاح عن غير هذا المعنى و الاتفاق على النقل ثم ان المنقول اليه هل هو التبادر الوضعى ام يشمل الاطلاقى كتبادر الفرد الشائع من المطلق و و تبادر المجاز المشهور الحق الشمول للتبادر و عدم صحة السلب عن عين الوضعى و الاتفاق و صحة التقسيم ثم ان معنى التبادر هو السبق المعنى من بين المعانى الى الذهن سبق الذهن الى المعنى كما قاله بعض و ذلك للتبادر و تنافر معنى الاخير و عدم صحّته بظاهره لان السّبق امر اضافى يحتاج الى السّابق و المسبوق اليه و ذلك بالنسبة الى المعنى الاول متصور لان المعنى المتبادر سابق و المعنى الآخر مسبوق و الذهن مسبوق اليه بخلاف المعنى الآخر لعدم وجود المسبوق‏
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  هناك لكن الظاهر ان مراد من عبّر بتلك العبارة هو مجرّد انتقال الذهن اولا الى هذا المعنى دون غيره من المعانى من باب التسامح و إن كان خلاف الظاهر و ذلك كما يقال زيد سبق فى مجيئه؟؟؟ الى بمعنى انه جاء اولا الى ثم ذهب الى عمرو و إن كان الظاهر من تلك العبارة انه جاء الى قبل مجي‏ء عمرو الى اذا عرفت ذلك فاعلم ان تبادر المعنى اما ينشأ من حاق اللفظ لا من غيره سواء كان هنا قرينة لم يلتفت اليها السامع ام لا و اما ينشأ من القرينة كالشهرة فى المجاز و الشّيوع فى الفرد الشائع و نحو قولنا اسد يرمى و الاول من القسمين يسمّى بالتبادر الوضعى و ما عداه بالاطلاقى و إن كان الظاهر من التبادر الاطلاقى ما سوى نحو اسد يرمى و الكلام الآن فى القسم الاوّل فاعلم ان هذا التبادر حجة و كاشف عن الوضع لاتفاق العلماء و اطباق اهل اللسان و الاستقراء القطعى فان كلما وجدنا فيه هذا النحو من التبادر كان المعنى المتبادر موضوعا له فلا مورد يصير مشكوكا مضافا الى البرهان العقلى اذ المعانى بالنسبة الى الالفاظ متساوية فالداعى الى السّبق اما القرينة و المفروض فقدها و امّا الوضع فالمطلوب حاصل و ان لم يكن شي‏ء منهما لزم الترجيح بلا مرجح فظهر ان التبادر معلول الوضع فيحصل من العلم به العلم به ثم اعلم ان هذا القسم من التبادر على قسمين تبادر بالمعنى الاخص و هو ما كان مركبا من النفى و الاثبات بان يصير المتبادر هذا المعنى فقط بحيث يظهر منه عدم كون الغير موضوعا له و مراد او تبادر بالمعنى الاعمّ بان يتبادر هذا المعنى لكن لا فقط كما فى المشتركات فان تبادر احد المعانى لا ينفى تبادر غيره و كل من القسمين علامة الحقيقة ثم ان عدم التبادر بالمعنى الاعم ملازم للمجازية و اما عدم التبادر بالمعنى الاخص فموجود فى المشترك كما فى المجازات فلا يدل على المجازية لعدم دلالة الاعمّ على الاخصّ و امّا تبادر الغير فامره بالعكس فتبادر الغير بالمعنى الاعم لا يلازم المجازية لوجوده فى المشترك و تبادر الغير بالمعنى الاخص ملازم للمجازية و وجه الكل ظ فاندفع بذلك ما اورد على التبادر بعدم انعكاسه لوجود الحقيقة فى المشترك دون التبادر و وجه الاندفاع ان التبادر بالمعنى الاعم موجود فيه و الاخص غير موجود مع انا قلنا ان كل موضع ضوع فيه التبادر فهو علامة الحقيقة لا ان كلّ حقيقة فيه التبادر فتامّل و كذا اندفع ما اورد على عدم التبادر بعدم اطراده بوجوده فى المشترك و وجه الاندفاع ان عدم التبادر بالمعنى الاخصّ موجود فيه لا عدم التبادر بالمعنى الاعمّ و من هنا ظهر بطلان الجواب عن عدم الطرد بالقول بان تبادر الغير علامة المجاز لا عدم التبادر و هو غير موجود فى المشترك و وجه البطلان مرّ ما من وجود تبادر الغير بالمعنى الاعم فيه ايضا و ان لم يكن فيه تبادر الغير بالمعنى الاخصّ فظهر ان التبادر بقسميه علامة الحقيقة و ان عدم تبادر الغير بالمعنى الاعم و تبادر الغير بالمعنى الاخص علامة المجاز و اما عدم التبادر بالمعنى الاخص و تبادر الغير بالمعنى الاعم فهما أعمّان من الحقيقة و المجاز فان قلت كيف يصير التبادر علامة الحقيقة مع ان تبادر المعنى من اللفظ موقوف على العلم بالوضع فلو توقّف العلم بالوضع ايضا على التّبادر لزم الدور قلنا التبادر الذى هو علامة الحقيقة تبادر العالم للجاهل لا الجاهل للجاهل لانه مستلزم للدور و لا العالم للعالم لاستلزامه تحصيلا للحاصل و لا الجاهل للعالم لانه تحصيل للحاصل بالنسبة الى العالم و دور بالنسبة الى الجاهل فان قلت هذا الجواب يتم فى شخصين احدهما عالم و الآخر جاهل و اما بالنسبة الى الشخص الواحد فالمحذور باق لانه إن كان عالما لزم تحصيل الحاصل او جاهلا لزم الدور قلنا هذا اذا كان الشخص الواحد عالما و جاهلا من كل جهة و اما اذا كان عالما بالاجمال لكونه من اهل اللسان و جاهلا فى مقام التفصيل فلا محذور لتوقف العلم التفصيلى على العلم الاجمالى و لا عكس كما فى العوام من اهل اللسان فان قلت الدليل العقلى الذى ذكرت فاسد لان المراد من القرينة فى قولك سبب الفهم اما الوضع و اما القرينة ان كان هو الاعم من الشهرة الموجودة فى كل الاوضاع التّعينية و غالب الاوضاع التعينية فانتفاء القرينة مم فى التبادرات لوجود الشهرة فيها كما قلنا و ان كان المراد من القرينة ما سوى الشهرة فالحصر مم قلنا المراد ما سوى الشهرة المذكورة و هى داخلة فى الوضع لانا لا نعنى من الوضع‏


  الا اختصاص المعنى بالنسبة الى اللفظ سواء كان الوضع تعيينيّا ام تعينيا فان قلت ان الحصر المذكور مم لاحتمال استناد الفهم الى المناسبة الذاتية قلنا انا و ان سلمنا وجود المناسبة الذاتية لكن العلم بها شرط فى فهم المعنى و الّا فلا بدّ من فهم كل احد لسان كلّ قوم و العلم بها لنا و لا مثالنا من اهل العرف غير موجود فلا يكون الفهم لامثالنا الا مستندا الى الوضع التّعيينى ام التعيّنى فان قلت اذا جعلت الشهرة داخلة فى الوضع فما تقول فى المجاز المشهور لان التبادر موجود فى المجاز المشهور فلا يطرد و غير موجود فى الحقيقة المرجوحة فلا ينعكس و عدم التبادر بالعكس قلنا ان فى المجاز المشهور يتبادر الحقيقة المرجوحة من حاق اللّفظ اولا ثم بملاحظة الالتفات التفصيلى الى الشهرة يتبادر المجاز و تلك الشهرة داخلة فى القرينة و الشهرة التى جعلناها داخلة فى الوضع انما هى الشهرة الراسخة البالغة الى حدّ لا يحتاج فى فهم المعنى من اللفظ الى الالتفات التفصيلى اليها و الذى جعلناه علامة للحقيقة انما هو التبادر من حاق اللفظ و لو بملاحظة الشهرة المذكورة الراسخة اجمالا لا تفصيلا و التبادر بهذا المعنى موجود فى الحقيقة المرجوحة لا غير فان قلت ان المعانى الالتزامية خارجة عن الموضوع له و هى متبادرة من اللفظ فلا يدل التبادر على الحقيقة قلنا التبادر الذى هو علامة الحقيقة هو التبادر الاوّلى الحاصل بلا واسطة و هذا التبادر حاصل بعد تبادر الملزوم و تحصيل الانتقال الى اللازم بعد الانتقال الى الملزوم فان قلت المعنى التضمنى متبادر من اللفظ اولا و بلا واسطة و ليس بموضوع له قلنا هنا شرط آخر لكون التبادر علامة الحقيقة و هو تبادر المعنى اولا بطريق الاستقلال فى المراد به لا تبعا و المدلول التضمنى تبعىّ و الحاصل ان تبادر كل معنى مستقل لم يكن مسبوقا تبادر معنى آخر مستقل علامة الحقيقة فلا نقض طردا و عكسا فان قلت‏
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  فى المطلق الذى له فرد شايع و نادر مبيّن العدم يتبادر الفرد الشائع بالتبادر الاخص النافى لارادة الغير و ليس بموضوع له قلنا ان هذا التبادر تاش عن القرينة و هى الاعتياد كما فى لفظ اكل الذى لا ينصرف الى اكل ذرة و توهم ان فهمّ الظاهر من لفظ الاكل لا يحتاج الى الالتفات التفصيلى الى الاعتياد المذكور لرسوخها فى الذهن فيصير بالغا حد الحقيقة كما فى الشهرة الراسخة باطل اذ ليس كل قرينة راسخة مخرجة للمجاز عن المجازية و لا هى بسبب ذلك يخرج عن القرينة بل ذلك مختص بالشهرة أ لا ترى ان الاعتياد فى المثال المذكور راسخ بالنسبة الى الفرد الظاهر و مع ذلك لا يصح السّلب عن الفرد النادر ثمّ اعلم ان العلم لو حصل يفقد القرينة حين فهم المعنى من اللفظ او حصل القطع بعدم الالتفات اليها فى فهم المعنى و إن كانت موجودة فذلك تبادر اجتهادى محصّل للقطع بالوضع و امّا لو احتمل بعد التبادر وجود القرينة او احتمل استناد الفهم اليها بعد القطع بوجودها فنقول ح الاصل عدم القرينة او عدم الالتفات اليها فيلحق هذان القسمان بالقسمين الاولين بضميمة الاصل فهما تبادران فقاهتيان و امّا لو حصل العلم بالقرينة و الالتفات ايضا و شككنا فى ان القرينة مؤكدة او صارفة ام مفهمة ام معينة فلا بد من التوقف فى الحكم بالحقيقة و المجازية لكن ذلك التوقف فيما اذا لم نقل بان التأسيس اولى من التاكيد كما هو كذلك لعدم الدليل عليه كلية و الا فان قلنا باولويته من التاكيد ارتفع احتمال المؤكدية بذلك ثم احتمال الاشتراك باصالة عدم تعدد الوضع فيدور الامر بين الصّارفة و المفهمة فيرجع الى مسئلة تعارض الاشتراك المعنوى مع و المجاز فإن كان الاصل احدهما اخذنا به و ان كان الاصل الوقف فكذلك و إن كان التّفصيل فالتفصيل لكنا لما لم نقل باولوية التأسيس فلا بد من الوقف من اول الامر فالحق فى الصورة الخامسة الوقف مط الا فى صورتين منها إحداهما فيما كان المعنى المتبادر غالب الاستعمال هو مع عدم العلم بالوضع السابق لمعنى آخر غير المعنى المتبادر فيحكم بغلبة عدم الاشتراك باتحاد الموضوع و بغلبة كون غالب الاستعمال هو الموضوع له انه هو المعنى المتبادر فيحكم بالحقيقة ح بضمّ الغلبتين و لا توقف اصلا و ثانيهما فيما علم بوضع اللفظ سابقا لمعنى غير هذا المعنى المتبادر الآن مع القرينة المشكوكة حالها فح لا يمكن القول بالحقيقة الخاصة فى المعنى الثانى لغلبة عدم النقل مع استصحاب عدم حصول الوضع بالنسبة الى المعنى الثانى و استصحاب بقاء المؤانسة بالنسبة الى المعنى الاول فلا بدّ من الحكم بالمجازيّة و ان كان المعنى الثانى المتبادر غالب الاستعمال ايضا لتعارض الغلبتين ح و النسبة بينهما عموم من وجه مادة الاجتماع ما نحن فيه و مادة الافتراق من جانب اصالة عدم النقل الصّورة الاولى من الصورتين و مادّة الافتراق من جانب غلبة الاستعمال صورة العلم بالوضع السابق لمعنى آخر و قلة الاستعمال فى المعنى المتبادر الآن مع القرينة المشكوكة فبعد التعارض نحكم بالمجازية فى الثانى المتبادر الآن لبقاء الاصلين فى جانب عدم النقل سليما عن المعارض ثم ان هذا الكلام جار فى الصّورتين السّابقتين اللتين الحقناهما بالاوليين لضم اصالة عدم القرينة و عدم الالتفات فانه لو كان فيها علم بالوضع السّابق لمعنى آخر حكم بالمجازية فى المعنى المتبادر و ان غلب الاستعمال فيه لتعارض تلك الغلبة الموجبة للحقيقة مع الغلبة الموجبة بعدم النقل فبقى اصلان فى جانب عدم النقل و اصل واحد فى جانب المتبادر فيقدم عدم النقل و يحكم بالمجاز هذا و التحقيق فى حكم التبادر ان يقال علمنا بعدم القرينة او بعدم الالتفات اليها فلا اشكال فى الحكم بالحقيقة اجتهادا و امّا فى غيرهما فامّا ان يكون المعنى المتبادر غالب التبادر من هذا اللفظ او غير غالب التبادر او مشكوك الحال من تلك الجهة و المراد بغلبة التبادر ان يكون المتبادر من هذا اللفظ هو هذا المعنى غالبا و ان لم يستعمل فيه غالبا لان التبادر الغالب لا يلازم الاستعمال الغالبى ففى تلك الصورة التى هى الصورة الاولى من الثلاثة الاخيرة ان علمنا بان ذلك التبادر الغالبى ليس ناشيا من غلبة الوجود امّا لعدم وجود غلبة فى البين و اما للعلم بعدم؟؟؟ التبادر منها نحكم بان التبادر علامة الحقيقة و ان احتمل فى المقام قرينة سوى غلبة الوجود و ذلك للاستقراء فى كون هذا النحو من المعانى حقيقة سواء علم بالوضع السّابق و استلزام النقل ام لا و سواء كان الشك فى القرينة ام فى الالتفات ام فى القرينية و سواء كان المعنى غالب الاستعمال ام لا فان قلت اذا لم‏


  يكن لهذه الغلبة التى ادعيت معارض فالكلام صحيح كما لو كان الشك فى القرينة و لم يعلم بالوضع لمعنى سابق او كان الشك فى القرينة او الالتفات و لم يعلم بالوضع السابق ايضا فهاهنا الاستقراء سليم عن المعارض و معاضد باصالة عدم القرينة و عدم الالتفات فى الصورة الثانية و اما لو حصل العلم بالوضع السّابق لمعنى آخر و كان الحكم بالحقيقة فى الثانى مستلزما للنقل فاصالة عدم النقل المتضمنة لاستقراء واحد مع استصحابين معارضة مع هذا الاستقراء فيتعارض الاستقراء ان و يبقى الاصلان سليمين عن المعارض إن كان الشك فى القرينة و الا فيبقى اصل واحد سليما عن المعارض فلا يصحّ هذا الكلام فى صورة العلم بالوضع السّابق قلنا الاستقراء الذى ادعيناه اخص مط من الاستقراء المذكور لانك تقول ان استقر ينافى الالفاظ الموضوعة لمعنى اولا المستعملة فى معنى ثان و وجدناها غير منقولة الى المعنى الثانى و نحن نقول استقر ينافى خصوص هذه الموارد و وجدنا النقل فى صورة كون الثانى اغلب تبادرا فاستقراؤنا اخصّ فيقدّم و اما الاستصحابان فلا يعتبر ان فى مقابل الدليل الاجتهادى اى الاستقراء و اما فى الصورة الثانية اى صورة العلم بندرة التبادر الملازم لندرة الاستعمال فنحكم بالمجازية للاستقراء ايضا لانه لو كان حقيقة لزم الحقيقة المرجوحة و هى نادرة فان علمنا بالوضع السّابق لمعنى آخر فيعاضد الاستقراء اصالة عدم النقل ايضا و لا معارض ح لهذا الاستقراء الّا اذا كان الشك فى القرينة او الالتفات فيعارضه اصالة عدم القرينة او الالتفات الموجبة لكون المعنى المتبادر حقيقة لكنهما على فرض اعتبارهما لا يكافئان الاستقراء فنحكم بالمجازية سواء كان له معاضد او معارض او لم يكن شي‏ء منهما او كان كلاهما موجودا و امثلة الصور الاربعة معلومة
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  فان لم يعلم بالوضع السّابق و كان الشك فى القرينة فلا معارض للاستقراء و لا معاضد له و ان كان الشك فى القرينة ام الالتفات فله المعارض فقط و هو اصالة عدم القرينة او الالتفات اليها و ان علمنا بالوضع السّابق و كان الشك فى القرينية فله المعاضد فقط و هو اصالة عدم النقل و ان كان الشك فى القرينة او الالتفات فلهذا المعارض و المعاضد معا و على التقادير حكمنا بالمجازية كما انه فى السّابق حكمنا بالحقيقة سواء كان للاستقراء معارض ام معاضد ام كلاهما ام لم يكن شي‏ء منهما و قد مر الاشارة الى امثلتها و الدليل فى المقامين الاستقراء و طريقة اهل العرف و لكن يشترط فى الصورتين عدم احتمال تسبب غلبة التبادر عن غلبة الوجود او ندرته من ندرته و اما الصورة الثالثة اعنى ما شك فيه فى غلبة التبادر و ندرته فلا مضرّ من التوقف لعدم وجود الاستقراء و ان اقتضى اصالة عدم القرينة او الالتفات الحقيقية لو كان الشكّ فيهما لا فى القرينة لكن لا دليل على اعتبارهما فى المقام فلا بد من الوقف من حيث التبادر نعم يمكن الحكم بالمجازية اذا علم بالوضع السّابق لاصالة عدم النقل سواء كان الشك فى القرينة ام الالتفات و يمكن فى الصورة الثالثة الرجوع الى قاعدة اخرى لتميز الحقيقة من المجاز و إن كان الحكم من حيث نفس التبادر الوقف و هى قاعدة الاستعمال فان كان المعنى المتبادر غالب الاستعمال فذلك يكشف عن غلبة التبادر فيحكم بالحقيقية ايضا للاستقراء الذى مرّ و يكون الشك ح فى غلبة التبادر و ندرته بدويّا يزول بعد ملاحظة غلبة الاستعمال لكن يشترط فى تلك الغلبة ان يكون مستمرة بمعنى ان لا يعلم بدو الاستعمال فى هذا المعنى و صيرورته غالبا و امّا اذا علمنا بحدوث الاستعمال و غلبته فى الزمان الفلانى فلا يحكم بالحقيقة لتلك الغلبة إلّا اذا كانت واجدة لشرائط احدها كون المستعمل فيه من المخترعات للمستعمل الاولى و ثانيها غلبة ذلك الاستعمال فى لسانه و ثالثها تحقق طريان الوضع بعده و لكن الشك فى زمانه و لسانه و رابعها احتمال وضع المخترع اللفظ للمستعمل فيه بوضع تعيّنى فح يحكم لبناء اهل العرف بكون المعنى حقيقة فى لسان هذا الشخص من باب الوضع التعيينى الغير المحتاج الى الرجوع بالتاريخ كما فى الوضع التعينى و مثال ذلك الالفاظ المتداولة فى الكتاب و السنة المتنازعة فى كونها حقايق شرعية فى المعانى الشرعية فيحكم فيها فيها فى الحقيقة لبناء العرف و امّا الاستقراء فلا ندعيه بان تدعى ان غالب المخترعين بناؤهم على الوضع التعيّنى لعدم ثبوت ذلك و اما مع فقد احد تلك الشرائط فلا نحكم بشي‏ء


  ثمّ اعلم ان كلّ موضع احتمل فيه كون التبادر مسبّبا


  عن الوضع عن غلبة الوجود او ندرته مسببا عن ندرته فالحق فيه الالحاق بالصورة الثالثة الى آخر ما مر فيها لعدم وجود الاستقراء ح‏


  ثم اعلم ان التبادر انما يصير علامة للحقيقة فى اللسان‏


  الّذى حصل فيه التبادر و لا يصحّ التعدى من تبادر لسان الى الحقيقة فى ساير الالسنة و لا من الحقيقة فى زمان الى الحقيقة فى ساير الازمنة بل لا بد فى التعدى الى غير اللسان و الزمان من دليل فلذلك تريهم يتمسكون فى كون الامر حقيقة فى الوجوب لغة بعد التبادر باصالة عدم النقل و السرّ فى ذلك ان الدّليل على حجية التبادر لا يقتضى ازيد من ذلك ثم ان العمل بالتبادر لا يصحّ الا بعد التخلية التامة و الرجوع الى الميزان و المعيار فيما اذا لم يكن التبادر اجتهاديا محصّلا للعلم و الا فيمكن كون التبادر لاجل قرينة او عدم التبادر لاجل مانع فبعد ما صار المعنى متبادرا من اللفظ فلاحظ فان لم يصح السلب عن المعنى المتبادر و صحّ السّلب عن المعنى الغير المتبادر فذلك التبادر وضعى و غير المتبادر ح مجاز و الا فان صح السّلب عن المعنى المتبادر كشف ذلك عن كون التبادر إطلاقيا و يكون معارضا مع التبادر المذكور و كذا اذا لم يصح السّلب عن غير المتبادر فذلك يكشف عن كون عدم التبادر لمانع خارجى و يكون معارضا مع عدم التبادر فلا بدّ ح من ترجيح احد المتعارضين و القوم حكموا بتقديم عدم صحة السّلب لانه مثبت للحقيقة و عدم التبادر ناف و المثبت مقدم و فيه ان المتصور فى المقام اربعة اقسام بعد حصول التعارض فرضا لان كلّا منهما امّا اجتهاديان فهو غير ممكن عقلا و امّا التبادر او عدمه اجتهادى و مقابلة من صحة السلب او عدمها فقاهتى فح لا بد من تقديم الاجتهادى لعدم امكان التعارض بين الاجتهادى و الفقاهتى الا بدوا اذ بعد تحقق الاجتهادى يرتفع الفقاهتى و امّا عكس ذلك فنحكم بالعكس و امّا كلاهما فقاهتيان فالحكم فى تلك الصورة ستعرفه انش بعد معرفة مسئلة صحة السّلب اذا ظهر ذلك قلنا ان مراد القوم من حكمهم بتقديم عدم صحة السلب مط إن كان فى الاجتهاديين فقد عرفت انه لا يتصور مضافا الى لزوم الترجيح بلا مرجح فى تقديم احدهما على الآخر و إن كان فى الصّورة الثانية فاظهر فسادا و ان كان فى الثالثة فهو حق و لكن ما لداعى على اطلاقهم الحكم و على تخصيص ذكر المعيار للتبادر و عدمه بصحّة السلب و عدمها مع ان فى العكس اى فى الصّورة الثانية يكون المعيار لصحة السلب و عدمها هو التبادر و عدمه فلم ذكروا المعيار لاحدى العلامتين دون الاخرى و إن كان مرادهم الرابعة ففيه اولا بان دليلهم انما يتم فى جانب عدم صحّة السّلب و امّا صحة السّلب اذا تعارضت مع التبادر فالامر بالعكس لانها نافية للحقيقة و التّبادر مثبت و ثانيا انه ما الدليل على تقديم المثبت مط و قد تحقيق الكلام فيه فلاحظ


  ضابطة من العلائم الالتزامية صحّة السّلب و عدمها


  و كل منها اقسام اربعة صحّة سلب كل الحقائق عن مورد الاستعمال و صحة سلب كلّ المجازات عن مورد الاستعمال و صحّة سلب الحقيقة فى الجملة اى و لو بعضها عن مورد الاستعمال و صحّة سلب المجاز فى الجملة عن مورد الاستعمال و هذه الاربعة بعينها متصورة فى جانب عدم صحّة السّلب اذ السّلب امّا يضاف الى الحقيقة او الى المجاز و على التقديرين اما الكل او فى الجملة ثم ان القسم الاوّل من اقسام صحّة السّلب علامة لكون اللفظ مجازا صرفا فى موارد الاستعمال و القسم الثانى منها علامة الحقيقة الصرفة اى لا جهة للمجازية فى هذا المعنى اصلا و القسم الثالث منها يكشف عن المجازية بالنسبة و فى الجملة و لا ينفى وضع اللفظ عن مورد السّلب كلية فلا يثمر فى هذا
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  صحّة السّلب و عدمها


  الباب لان الفرض من العلائم معرفة الوضع او عدم الوضع ليفيد عند الاستعمالات فهذا القسم لا يكون علامة بالمعنى المطلوب فى هذا الباب‏


  و امّا القسم الرّابع فلا يكشف عن شي‏ء من الحقيقة و المجاز


  لا كلّية و لا بالنّسبة امّا عدم الكشف عن الحقيقة فلجواز سلب بعض مجازات اللفظ عن بعض آخر كما يصح سلبه عن المعنى الحقيقى ايضا فسلب المعنى المجازى اعم من كون المسلوب عنه معنى حقيقيّا ام مجازيّا و امّا عدم الكشف عن المجازية فظهر من ذلك ايضا و ظهر ان القسمين الاخيرين ليس بعلامة بخلاف الاوليين لكن الذى هو بايدينا من هذين القسمين انما هو الاوّل منهما الكاشف عن المجازيّة و عدم الوضع و امّا الاخير فليس علامة لنا و إن كان تحققه فى الواقع ملازما للحقيقة الصرفة كما قلنا و الوجه فيه انه لا يمكن غالبا العلم بسلب كلّ مجازات اللّفظ عن المورد لعدم حصره غالبا مع انه مستلزم للدّور الغير المندفع اذ العلم بالحقيقة ح موقوف على العلم بصحة سلب كل المجازات و هو موقوف على العلم بكلّ المجازات بطريق الحصر المركب من النفى و الاثبات و هو موقوف على العلم بحقيقة مورد الاستعمال و لا يمكن دفعه بما يندفع به الدّور فى القسم الاوّل كما ستعرف فت فبقى من تلك الاقسام الاربعة


  الاوّل منها و هو علامة المجاز


  و امّا الاربعة فى جانب عدم صحّة السّلب فواحد منها ايضا علامة لنا و موجود فى الخارج و يصحّ به الوصول الى الحقيقة و هو عدم صحّة سلب المعنى الحقيقى فى الجملة عن مورد الاستعمال الكاشف عن كونه موضوعا له و امّا الثلاثة الأخر فكلّها علامات واقعية و لا يمكن الوصول اليها للدور الغير المندفع فعدم صحة سلب كل المجازات كاشف عن المجازية الصّرفة و عدم صحّة سلب كلّ الحقائق كاشف عن انحصار الحقيقة فيه و عدم صحة المجاز سلب فى الجملة كاشف عن المجازيّة ايضا فظهر ان العلامة من تلك الثمانية اثنان عدم صحّة سلب المعنى الحقيقى فى الجملة الكاشف عن الحقيقة فى الجملة و صحة سلب كل الحقائق الكاشف عن المجازيّة الصرفة و الدليل على كونهما علامة اتفاق العلماء و اهل اللسان و الاستقراء القطعى التام و الدليل العقلى لانه لو لم يكن عدم صحة سلب المعنى الحقيقى علامة الحقيقة و كان المعنى الذى لا يصح سلبه مجازا لزم الخروج عن الفرض اذ المفروض عدم صحة سلب المعنى الحقيقى عنه فمجرّد هذا الفرض بعد تحققه لا يحتاج الى الدليل و هكذا فى جانب صحة السلب فان قلت كون عدم صحّة السلب علامة للحقيقة مستلزم للدور المصرّح لان معرفة كون هذا المعنى حقيقيّا موقوف على معرفة عدم صحّة سلب المعنى الحقيقى و هو لا يعرف الا بعد معرفة ان هذا المعنى حقيقة و و كون صحّة السّلب علامة للمجاز مستلزم للدور المضمر لان معرفة كون المعنى مجازا موقوف على معرفة صحة سلب كل الحقائق عن المعنى المفروض و هى موقوفة على معرفة كلّ المعانى الحقيقية بطريق الحصر المستلزم لخروج المفروض عنها و هى موقوفة على معرفة مجازية المعنى المفروض فيلزم الدّور المصرّح فى جانب عدم صحّة السلب و المضمر فى جانب الصحّة السلب لا المضمر فيهما كما توهم بعض بزعم جعل العلامة للحقيقة عدم صحّة سلب كل الحقائق لما قلناه انه لا يمكن ان يصير علامة و لا المصرّح فيهما كما جوّزه هذا المتوهم بجعله سلب المعنى الحقيقى فى الجملة علامة المجاز لما قلنا انه ليس علامة بل العلامة هو الجزئى فى جانب عدم صحة السلب و الكلى فى جانب صحة السّلب فيكون الدور فى الاول مصرحا و فى الثانى مضمرا و مع ذلك فالدور لازم فى المقامين و الحاصل ان الدور لازم فى كل الصور فان جعلنا العلامة من الطرفين للكليّان فالدّور مضمر فى المقامين او الجزئيان فمصرّح فيهما لكن لما كان العلامة فى عدم صحة السلب جزئيّة و فى صحّة السّلب كلّية صار الدور مصرحا فى الاول مضمرا فى الاخير قلنا ان عدم صحة السّلب عند العالم علامة الحقيقة للجاهل و كذا صحة السّلب عند العالم علامة المجاز للجاهل كما مر فى التّبادر و امّا الشخص الواحد الذى يرجع اليهما فيما مر ايضا من الاجمال و التفصيل و اختلاف الجهة فان قلت الدّور لا يندفع باختلاف الشخص و تعدّده لان معرفة كون المعنى مجازا لا يحصل بمجرّد صدور السلب من العالم اذ السلب الصادر عنه يحتمل كل الاقسام الاربعة الماضية و ليس كلها علامة للمجاز بل واحد منها و هو سلب كلّ الحقائق عن مورد الاستعمال فلا بد ان يعلم الجاهل ان السّلب الصّادر من العالم انما هو هذا القسم من السلب و هو لا يكون الا بمعرفة كل الحقائق حتى يعلم بصحّة السّلب المذكور فتوقف العلم بالمجازية على معرفة سلب صحة كل الحقائق عند العالم و هو موقوف على معرفة كل الحقائق ليعلم ان السّلب الصّادر من العالم هو سلب كل الحقائق و هو موقوف على معرفة كون مورد الاستعمال مجازا قلنا معرفة الجاهل بان السلب الصّادر من العالم هذا هو القسم الذى هو علامة يحصل بمجرّد صدور سلب اللفظ عن المعنى مجرّدا عن القرينة فلو قال العالم ان الذهب ليس بعين مجردا عن القرينة حكمنا بالمجازية الصرفة لانه لو كان اللفظ حقيقة فيه و لو بنحو الاشتراك لما صح اطلاق السّلب عنه بلا قرينة الظاهر فى السّلب على الاطلاق و لو كان غرضه نفى بعض معانى المشترك عن بعض لا قام القرينة فيقول ان الذهب ليس بعين جارية او باكية و هكذا لا انه ليس بعين بقول مطلق فانه اغراء بالجهل فبالتجرد عن القرينة نعلم ان غرضه سلب كل الحقائق التى هى المفهوم عرفا من هذا اللفظ عند اهل اللسان بلا قرينة عن مورد الاستعمال و ان لم نعلم الحقائق تفصيلا و لا اجمالا فما قيل فى ردّ هذا الجواب بان المفهوم العرفى بلا قرينة انما هو الحقائق فالدور باق بحاله و ان ذلك مجرّد تغيير فى العبارة فاسد بل غرض المجيب هو ما ذكرناه‏


  و بهذا النحو يجاب فى جانب عدم صحّة السّلب‏


  ثمّ انّ هاهنا اجوبة أخر عن الدور


  منها ان مورد صحة السّلب ليس هو الشكّ فى الموضوع له بل هو مورد الشك فى المراد بعد معرفة الحقيقة و المجاز فاذا شككنا فى مورد الاستعمال انه الحقيقة او المجاز فبصحة السّلب عن مورد الاستعمال يفهم المجاز فيه و امّا فى جانب عدم صحّة السّلب فالدّور باق بحاله لوجوده فى المعانى المجازية كعدم صحّة سلب الانسان عن زيد مع انه مجاز فيه و فيه اما فى جانب صحة السلب فاولا انه خروج عن محلّ النزاع الذى هو تميز الحقيقة من المجاز و ثانيا ان مورد الشك فى المراد
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  لا يحتاج الى قاعدة صحّة السّلب للزوم حمل اللفظ عند التجرد عن القرينة على المعنى الحقيقى حيثما شك فى المراد فت و امّا فى جانب عدم صحّة السلب فاولا انا لم نجد مورد اوجد فيه عدم صحّة السّلب و كان مجازا و امّا الانسان فهو حقيقة فى زيد باعتبار من تلك الجهة لا يصحّ السلب و اما من جهة الخصوصية فالسّلب صحيح و هو مجاز و ثانيا ان مجرّد ذلك لا يصير سببا لبقاء الدور بحاله لان غاية ذلك اعمية صحّة السّلب اعنى الحقيقة لا لزوم الدّور فت و منها ان المراد من صحة السّلب و عدمها سلب المعنى الحقيقى و عدمه عمّا احتمل فرديته له بان نعلم للّفظ معنى حقيقى ذو افراد و شك فى دخول المبحوث عنه فيها و عدمه فمتى شك فى كون ذلك مصداق ما علم كونه موضوعا ام لا اختبر بصحة السّلب و عدمها و فيه ان الشك فى المصداق على قسمين امّا يسرى الى الشك فى المفهوم و الموضوع له كما لو شككنا فى كون؟؟؟ الهدى حدثا لاجل اجمال معنى الحدث و امّا ما لا يسري كما انا نعلم مفهوم الدّم و اشتبه علينا الفرد الخارجى فإن كان من قبيل الأول فحاله حال الشك فى نفس المفهوم من جهة لزوم الدّور لفرض ان اجمال المصداق ناش عن اجمال المفهوم و إن كان من قبيل الثانى ففيه ان معرفة المصاديق الخارجية و الموضوعات الصرفة ليس مما وضع لها باب العلائم فهو خروج عن محل الكلام مع ان تميز المصاديق الخارجة انما هو بالامارات الخارجيّة لا بصحة السّلب و عدمها و منها ان المراد بكون صحّة السّلب علامة المجاز ان صحة سلب كلّ واحد من المعانى الحقيقية عن المعنى المبحوث عنه علامة المجاز بالنسبة اليه اى الى ذلك المعنى المسلوب فإن كان المسلوب الحقيقى واحدا فى نفس الامر فيكون المسلوب عنه مجازا مط و إن كان متعدّدا فيكون مجازا بالنسبة الى ما علم سلبه عنه لا مط و كذا الحال فى جانب عدم صحّة السلب فان المراد ان عدم صحة سلب المعنى الحقيقى فى الجملة علامة لكون ما لا يصحّ السلب عنه موضوعا له بالنسبة الى ذلك المعنى الذى لا يجوز سلبه عنه و ان احتمل ان يكون للفظ معنى آخر حقيقى يصحّ سلبه عن المبحوث عنه و فيه ان الدور عن الجانبين لا يندفع بمجرّد اختيار الجزئيّة فى الطرفين اذ قولك بان صحّة سلب المعنى الحقيقى عن المبحوث عنه علامة للمجاز بالنسبة امّا مع عدم علمك بالحقيقة بالمعنى الّذى يصحّ سلبه عن المبحوث عنه ام لا فإن كان الاوّل فلازمه اثبات المجازية فى الجملة و لا ينفى ذلك الوضع عن هذا المعنى المبحوث عنه و الغرض فى باب العلائم اثبات ان هذا المعنى موضوع له اللفظ ام لا و هذا لا يحصل من ذلك و إن كان الثانى فامّا نريد اثبات المجازية بالقوة اى لو استعمل فيه لكان مجازا ان كان حقيقة فى المعنى الآخر المفروض سلبه عن المبحوث عنه فلا فائدة فيه او تريد مع عدم العلم بالحقيقة فى المعنى المسلوب اثبات المجازية فى المسلوب عنه بالنّسبة بالفعل فهو دور و امّا قولك عدم صحّة السّلب علامة للحقيقة


  فنقول فيه ان علمت بالحقيقة فى المعنى المسلوب‏


  فلا يحتاج الى عدم صحّة السّلب و ان لم تعلم به فامّا اردت اثبات الحقيقة الفرضيّة فلا فائدة فيه او الفعلية فهو دور لتوقف الاثبات على العلم بالحقيقة و بالعكس‏


  فالحق فى الجواب ما مرّ من اختيار الجزئية


  فى جانب عدم صحّة السلب و الكلية فى جانب صحّة السّلب و ان الدور مندفع بتعدّد الشخص حقيقة او حكما فان قلت ان ما ذكرت آنفا من حمل قول العالم الذهب ليس بعين مجردا عن القرينة على ارادة سلب كل الحقائق يدفعه انه مستلزم لاستعمال المشترك فى جميع معانيه و لكونه ظاهرا فى ارادة الجميع عند عدم القرينة كما عليه الشافعى بعد النفى فقط و كلتا المقدمتين ممنوعتان فلا بد من الحكم باجمال هذا الكلام و الحكم بانه اراد سلب واحد من المعانى عن مورد الاستعمال و هو غير معلوم لنا مط قلنا ان استعمال لفظ الغير فى كل المعانى الحقيقية فى المثال المذكور عند ارادة نفى كل الحقائق غير لازم لان المستعمل فيه ح انما هو القدر المشترك بين الحقائق مجازا اعنى مسمى العين فنفى هذا المعنى المجازى للعين ملازم لسلب كلّ حقائقه كما هو مقتضى فهم العرف فى مثل تلك الامثلة و القرينة على هذا المجاز هو التجرد عن قرينة معنية لاحدى الحقائق فان الغالب ح ارادة نفى التّسمية و تلك الغلبة قرينة غالبة على ذلك و لا يضر نحو هذا المجاز و لا الاقتران بهذا النحو من القرينة الصّارفة فظهر ان صحّة سلب كل المعانى الحقيقية علامة للمجازية الصرفة و ان تلك العلامة جارية فى المشتركات و غيرها و امّا عدم صحة السّلب فقد عرفت حال الجزئية منه و انها علامة للحقيقة فى الجملة و ان الدور فيه مندفع بما مرّ و امّا الكلّية منه اعنى عدم صحّة سلب كل الحقائق فهى ايضا علامة للحقيقة الخاصّة فيما علم فيه باتحاد حقيقة اللفظ و امّا فيما علم الاشتراك اجمالا و اشتبه الامر فلا يندفع الدور ح فظهر حال الثلاثة من الثمانية عدم صحّة سلب المعنى الحقيقى بقسميه من الكلية و الجزئية و صحة سلب كلّ الحقائق و قد عرفت ان قسمين من صحّة السّلب ليسا بعلامة و هما الجزئيتان منهما فيبقى من الثمانية ثلاثة و هى صحة سلب كل المجازات عن الموارد و عدم صحّة سلب المعنى المجازى فى الجملة او كلّية و كلّها غير علامة لنا فى الظاهر للزوم الدّور فيها عند جعلها علامة كما مر تفصيلا و الوجه ان كلا من تلك الثمانية لا تنفك عن القرينة اذا الفرض نفى المعنى المجازى و معها يحتاج الى معرفة كلّ المجازات او المجاز المسلوب تفصيلا فلا يندفع الدور فتامل فان قلت عدم صحّة السّلب اعم من المطلوب حتى فى الجزئية منه فلا يصير علامة و ذلك لصحة ان يقال ان الذهب ليس بعين اذا اريد سلب العين بمعنى المجازية عن الذّهب بمعنى انه مع القرينة يصحّ سلب العين بمعنى الجارية عن الذهب بان يقال انها ليست بعين جارية و لا يصحّ سلب ذلك المعنى عنها بلا قرينة فظهر عدم صحّة سلب العين بمعنى الجارية عن الذهب بلا قرينة فيصح ان يقال بعدم صحّة ان يقال ان الذهب ليس بعين بعد ارادة نفى الجارية عنها فهاهنا عدم صحة السّلب بلا قرينة موجودة مع عدم القرينة الحقيقة فى الواقع امّا مط إن كان مجازا صرفا او من تلك الجهة و لعل مراد اهل اللسان حيث قالوا انه لا يصحّ ان يقال ان الذهب ليس بعين انه لا يصحّ فى ذلك لاجل فقد القرينة لا لاجل انه اسم له فعدم صحّة السّلب قد ينشأ فى المشتركات من عدم القرينة لعدم صحّة استعماله بلا قرينة فى مقام من المقامات لا فى الاثبات و لا فى النفى و لا فى الحقيقة و لا فى المجاز فلو اراد سلب اللفظ المشترك من امر خارجى غير
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  معانيه لا احتاج الى قرينة ايضا ففى الواقع يصحّ سلبه عنه لكن عدم الصحّة نشأ من فقد القرينة عند السّلب من هذا المعنى المجازى بل لا بد من ضم قرينة فى السّلب اما القرينة الغالبة و هى ارادة العموم الاشتراك كما مر او قرينة اخرى و قد ينشأ عدم صحّة السّلب من اجل الوضع فلا يكون عدم صحة السّلب بلا قرينة علامة للحقيقة فى المشتركات و محتمل الاشتراك لعدم دلالة العامّ على الخاصّ نعم يصحّ ذلك فيما اذا علم بالاتحاد قلنا نعم و لكن الظاهر غالبا ان نفى الصحّة مسبّب عن الوضع و اثبات التسمية لا عن التجرّد عن القرينة فيصحّ ما مرّ فى متّحد الحقيقة و المشتركات و المشتبهات من تلك الجهة و الحاصل انا اذا سمعنا من اهل اللّسان ان الذهب ليس بعين فان علمنا باتّحاد معنى اللفظ حكمنا بالمجازيّة الصّرفة فى المعنى المسلوب عنه بضم قاعدة التجرد عن القرينة كما مرّ و ان علمنا بالاشتراك فكذلك بضم القرينة المذكورة اعنى غلبة ارادة نفى التسمية فى مثل ذلك المورد فيحمل على عموم الاشتراك و يثبت المط و ان دار الامر بين الاشتراك و الاتحاد فكك لعدم خروجه فى الواقع عن احدى الضّميمتين المذكورتين امّا وجود عدم القرينة سنخا او وجود القرينة الغالبة و اذا سمعنا من اهل اللسان انه لا يصحّ ان يقال ان الذهب ليس بعين فان علمنا بالاتحاد حكمنا بالحقيقة الصرفة للتجرّد عن القرينة و ان علمنا بالاشتراك فكك نحكم بالحقيقة لغلبة ارادة عدم صحّة التسمية فى امثال هذا الكلام لا عدم الصحّة لاجل التجرّد عن القرينة و إن كان لغلبة معنى مجازيا و ان دار الامر بينهما فاحد الامرين موجودة ايضا هذا اذا اعتبرنا القرينة الغالبة التى ذكرناها من غلبة ارادة اثبات التّسمية فى عدم الصحّة السلب و نفيها فى صحة السلب و اما اذا لم نعتبر الا التجرد عن القرينة ففيما علم باتحاد الحقيقة فالامر كما مرّ و فيما علم بالاشتراك فلا علامة فى البين فى شي‏ء من العلامتين و اما فيما دار الامر بين الامرين ففى جانب عدم صحّة السلب لا علامة ايضا لاحتمال عدم صحة السلب كلّا من الامرين المتقدمين من انتفاء القرينة او وجود الوضع فيحتمل كون الذى لا يصحّ السلب عنه بلا قرينة مجازا او حقيقة و اما فى جانب الصحّة السلب فبعد سماع ذلك الكلام من اهل اللسان لا بد من الحكم باتحاد الحقيقة و نفى احتمال الاشتراك اذ المفروض ان استعمال المشترك لا يجوز فى اكثر من معنى و المفروض ايضا عدم اعتبار العرف القرينة الغالبة الباعثة للحمل على عموم الاشتراك فبعد حكمه بالسلب فى مقام البيان لا بد من الحكم باتحاد حقيقة اللّفظ فيلحق بما مرّ فى صورة الاتحاد نعم ان لم نعلم اعتبار تلك القرينة و عدمها عندهم فلا بد من الاجمال ايضا فان قلت ان عدم صحة السلب كيف يصير علامة مع وجوده فيما لا يحصل منه العلم بالحقيقة اذ لا يصحّ سلب احد المتساويين عن آخر كالانسان عن الناطق و سلب العرض الخاصّ كالضاحك بل العام كالماشى عن الانسان و لا يصح سلب الكلّى عن الفرد قلنا الامر كما تقول و انه لا يحصل عن عدم صحة السلب الا احد الامرين امّا تطابقه مع الموضوع له حقيقة و اما اتحاده معه فى المصداق و امّا كونه فردا له و الحاصل انه داخل فى الموضوع له باحد الوجوه و ليس مجازا صرفا و امّا تميز ان عدم صحة السلب هل هو بطريق التطابق او التصادق فلا بد و ان يكون بضم امر خارجى من نحو صحة السّلب عن الفرد الآخر او صحة سلب العينية او ساير القرائن و هكذا كسبقه وضع اللفظ على ما لا يصحّ السّلب عنه كزيد فيعلم ان عدم صحة السلب لاجل الفردية ثم ان هذه العلامة كسابقها تعتبر فى لسان وجد فيه و فى زمان حصلت فيه و التعدى يحتاج الى الضّميمة ثم ان صحة السلب و عدمها لا يجريان فى مثل الالفاظ الموضوعة للخصوصيات بوضع عام كالحروف و المبهمات فلا يقال ليس من و لا ليس فى و نحو ذلك للاستهجان العرفى نعم يمكن ان يقال انه لا يصحّ ان يقال فى هذا المقام من اوفى و لكنه على الظاهر خارج عن صحة السلب و نحو ذلك هيئة اضرب نعم يصحّ فى مثل الماضى كان يقول احد ضربت زيدا و لم يضرب فيصحّ ان يقال ما ضرب زيدا و كذا المضارع كما لو قال احد يضرب زيد عمرو او يقول الآخر لا يضرب اذا علمنا بعدم صدور الضرب منه بعد ذلك و ايضا لا يصح التمسك بصحّة السلب و عدمها


  فى المواد بالنّسبة الى الهيئات لامكان اختلافهما فلا يصح الاستدلال على عموم ماء الاستفهاميّة فى طلب الفهم للنفس و للغير بعدم صحة سلب الاستفهام عن الاستفهام للغير و ذلك لامكان تغايرهما فى المعنى ثم انا اذا علمنا بان صحة السّلب او عدمها مجرّد عن القرائن فلا ريب فى كونهما علامة اجتهادا بالتفصيل الذى مرّ كما فى متّحد الحقيقة مثلا و كذا اذا علمنا بوجود قرينة ارادة اثبات التّسمية او نفيها كما قلنا فى المشترك فى مثل الذهب ليس بعين اذا حملناه على عموم الاشتراك و ارادة نفى التسمية و اما القرينة على ارادة اثبات التسمية فكما قلنا فى مثل قول القائل لا يصحّ ان يقال الذهب ليس بعين حيث حملناه من باب الغلبة على ارادة اثبات التسمية و مثل هاتين القرينتين الناشئتين عن الغلبة غير مضرّتين كما مرّ و كذا اذا دار الامر بين الامرين المذكورين بان تعلم انه اما لا قرينة فى المقام و اما الموجود بقرينة التسمية لدوران الامر بين امرين كلاهما دليلان اجتهاديان على الوضع او عدمه بقى صورتان إحداهما ما لو علمنا بوجود القرينة و شككنا فى انها قرينة التسمية او قرينة اخرى مضرة بالعلامة و ثانيهما ما لو شككنا فى وجود القرينة و عدمها و على فرض الوجود شككنا فى انها اىّ نحو من القرينة و الحق فى هاتين الصورتين انه ان كان عدم صحّة السّلب غالبا حكمنا بالحقيقة مط و إن كان صحّة السّلب غالبة فنحكم بالمجازية مط و ان شككنا فى الغلبة فالوقف و الرجوع الى ساير القواعد كما مر فى التبادر ثمّ انه اذا حصل التعارض بين احدى هاتين العبارتين مع التبادر و عدمه فقد مرّ حال الاجتهادين و المختلفين من المتعارضين و بقى الكلام فى الفقاهتين كما لو وقع تعارض عدم صحّة السّلب غالبا مع عدم التبادر غالبا او العكس اى الصحة السّلب الغالبة مع التبادر الغالبى و الحق انا لم نجد لذلك موردا و على فرض الوجود و الحكم بتقديم إحداهما على الاخرى تحكم لاستناد كلّ منهما فى العلامية الى الاستقراء فلا مرجح فى البين إلّا ان يقال ان الاستقراء الموجود فى جانب صحّة السلب و عدمها لم نجد له مورد التخلف بخلاف التبادر الغالبى؟؟؟
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  احيانا عن الحقيقة كالمجاز الراجح و كذا عدم التبادر الغالبى كالحقيقة المرجوحة و هذا التخلف اما غير موجود فى جانب المعارض او اقل تخلفا من التبادر و عدم التبادر فيقدم معارضهما عليهما لقوة استقرائه فلا تحكم اصلا


  ضابطة فى الاطراد و عدمه‏


  و المراد بالاطراد ان يكون اللفظ المستعمل فى معنى موجود فى مورد جائز الاستعمال فى كل مورد وجد فيه هذا المعنى بعد العلم بعدم مدخلية خصوصيّة المورد الذى راينا استعماله فيه لاجل المعنى الموجود فيه و بعدم الاطراد انا راينا مثلا لفظا مستعملا فى مورد لاجل معنى موجود فيه من دون مدخلية خصوص المورد و مع ذلك لا يصحّ استعماله عند اهل اللسان فى كل مورد وجد فيه هذا المعنى فاختلفوا فى كون هذين علامة على اقوال ثالثها التفصيل بين الاطراد فليس علامة للحقيقة و عدم الاطراد فعلامة للمجاز و يظهر الفائدة فى موارد كثيرة منها الاستدلال على حقيقة الجمع المحلّى و المضاف فى العموم باطراد صحة الاستثناء فى كلّ مورد من الاخبار و الإنشاء و الماضى و اخويه و الحكم التكليفى و الوضعى و الاستدلال على مجازية المفرد المحلّى و المضاف فيه مصدرا كان ام جامدا بعدم اطراد الاستثناء فتصح فى بعض الموارد الاستثناء فيهما كقوله تعالى ان الانسان لفى خسر الا الذين و قوله اسمع امر زيد و لا تخالفه الّا الامر الفلانى و لا يصحّ فى بعض الموارد الآخر كجاء الرجل إلّا زيدا و نحو ذلك و هكذا يجرى هاتان العلامتان فى كثير من الموارد اذا ظهر ذلك‏


  فاعلم ان بعضا حكم بعدم اطراد شي‏ء


  من الاطراد و عدم الاطراد لتخلف كلّ منهما عن مورده فالاطراد ليس علامة للحقيقة لوجوده فى بعض المجازات كما انه استعمل الأسد فى الرّجل الشجاع لاجل المشابهة فى الشجاعة و كلّ موضع تحقق فيه المعنى المذكور صحّ استعمال الأسد فيه مجازا فت و اما عدم الاطراد فلوجوده فى الحقائق كالقارورة المستعملة فى الزجاجة لاجل انه ممّا يستقر فيه الشي‏ء لا لخصوصيّة الزجاجة و مع ذلك لا يصح استعمالها فى غيرها مع انّها حقيقة فيها و كذلك الفاضل و السخى لا يطلقان على البارى تعالى شانه علوّا كبيرا مع وجود المعنى فيه تعالى و حقيقتها فعدم الاطراد ليس علامة المجاز و يمكن الجواب عن جانب عدم الاطّراد امّا عن القارورة فاولا بانا امّا لا نسلم وضعها لمطلق ما يستقر فيه الشّي‏ء بل يحتمل الوضع لخصوص الزجاجة و امّا لا نم عدم صحّة استعمالها على فرض الوضع لان الوضع علّة تامّة لجواز الاستعمال و لا يتخلّف عنه و ثانيا بعد تسليم الوضع لمطلق ما يستقر فيه الشّي‏ء و تسليم عدم جواز الاستعمال فى غير الزجاجة بانّه يمكن النّقل بعد الوضع الى خصوص الزجاجيّة فليس عدم الصحّة فى غير الزجاجة الّا لاجل النقل و هذا لا يضر بعدم الاطّراد و امّا عن الفاضل و السخى فاولا بامكان كون وضعهما لمن شانه فقدهما فلا يشمل الباري تعالى وضعا و ثانيا بمنع عدم صحّة الاستعمال و ثالثا بان عدم الصحّة لاجل ان اسماءه تعالى توقيفية الّا ان يقال ان ظ الجواب الاخير ان كلّ لفظ يطلق عليه تعالى لا بدّ فيه من الوصول من الشارع و ذلك مخالف لطريقة المسلمين إلّا ان يكون المراد انه يجوز الاستعمال ما لم يرد من الشارع منع فهو موقوف على عدم المنع لا على الوصول‏


  فح نقول ان عدم الاستعمال‏


  هنا لاجل المنع من الش ع ان سلّمناه فظهر ان الحقيقة لا تنفك عن الاطراد و من هنا ظهر نظر المفصّل حيث راى عدم تخلف الاطراد عن موارد الحقيقة و انه لا حقيقة غير مطرّدة فجعل عدم الاطراد كاشفا عن المجازية و امّا الاطراد فلمّا كان موجودا فى المجاز ايضا كما مر فقال ان الاطراد ليس علامة و لكن الحق وجود الاطراد فى كل المجازات ايضا كالحقائق فلا يوجد عدم الاطراد حتى يصير علامة للمجاز و ذلك لاجل انا نقول باشتراط الاتحاد الصنفى فى العلائق و لا يقتصر بنقل الآحاد و لا يكتفى بمجرّد النوع ايضا كالمشهور و على هذا لا يكون مجازا و لا يكون مطردا فانه اذا جعل لخصوصيّة الصّنف مدخلية فى المستعمل فيه مجازا لم يتخلف جواز الاستعمال مجازا عن افراد ذلك الصنف و هكذا يلزم الاطراد فى المجاز على القول بنقل الآحاد فح لا يكون شي‏ء من الامارتين امارة اما الاطراد فلاعمّيته و امّا عدمه فلعدم وجوده نعم ان قلنا بمذهب المشهور من كفاية النوع و ان عدم الجواز فى بعض الموارد لاجل عروض مانع صحّ عدم الاطراد و يكون موجودا و يصير عدم الاطراد ح علامة لكن هذا المذهب فاسد عندنا و لئن سلّمنا صحة لم يلزم منه الاعلامية عدم الاطراد للمجاز و امّا الاطراد فلا يكون علامة الحقيقة لان نوع العلاقة انّما هو من مقتضيات صحّة المجاز ح و قد يعرضه وجود المانع فلا يطرد فيكشف عن المجازية و امّا عروض المانع دائما فليس بلازم فيمكن كون المجاز مطردا ايضا كما مثلنا فلا يكون الاطراد علامة للحقيقة و إن كان عدم الاطراد علامة فلم قالوا بالعلامية من الطرفين فظهر ان يحق عدم العلاميّة من الطرفين و امّا استدلالنا بالاطّراد و عدمه فى باب عموم الجمع المحلّى و المضاف و عدم عموم المفرد المحلى و المضاف مع عدم قولنا بالعلاميّة فلان تمسّكنا هناك باطّراد الاستثناء و عدمه الكشف عن التبادر الغالبى و عدمه لا للاعتماد بنفس الاطراد و عدمه فى باب فالاطراد يكشف عن المتبادر الغالبى و عدمه عن عدمه بمعنى ان الاطراد يكشف عن تبادر العموم غالبا فيكون حقيقة فيه للتبادر الغالبى و هكذا فى العكس العكس‏


  ضابطة اختلفوا فى دلالة الاستعمال على الوضع‏


  و عدمها على اقوال فعن ابن جنّى ان الاصل فى الاستعمال المجاز و عن المرتضى ره الحقيقة و عن المشهور المستعمل فيه إن كان واحدا فالحقيقة و الّا فالوقف و قد ينسب الى المشهور الوقف مط حتى فى المتّحد


  و فيه اوّلا ان القول منحصر فى الثلاثة المتقدمة


  و لا رابع و ثانيا انه على فرض وجوده ليس قولا مشهورا بل المشهور على التفصيل المتقدم و ممّا يشهد بعدم توقفهم فى المتّحد أمران‏


  الأوّل استدلال المرتضى ره‏


  فى مقابل المشهور فى بحث الامر على حقيقية الامر فى الوجوب و الندب معا فى اللّغة بانه ليس استعمال اللفظ فى الشيئين او الاشياء الّا كاستعماله فى شي‏ء واحد فهذه العبارة ظاهرة فى ان الاستعمال فى الواحد مسلم ظهوره فى الحقيقة عند الخصم الذى هو المشهور و لذا اشبه المستدل فى محلّ النّزاع به و الا لم يكن لتلك العبارة معنى‏


  و الثانى انهم فى مقام رفع التّناقض‏


  بين كلامى المشهور اعنى قولهم الاصل فى الاستعمال الحقيقة و قولهم الاستعمال اعم من الحقيقة
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  و المجاز حملوا الكلام الاوّل على صورة الاتحاد المستعمل فيه مع الشك فى المجازية و الحقيقة او الشك فى المراد مع العلم بالحقيقة و المجاز و تميزهما و حملوا الثانى على صورة تعدد المستعمل فيه مع الشك فى الحقيقة و المجاز و هذا ايضا يكشف عمّا قلناه و على اىّ حال فلا بد من رسم مقامين‏


  الاول فى متّحد المعنى و المخالف فيه ابن جنى‏


  و الحق الحقيقة كما عليه من سواه و ذلك لاتفاق العلماء


  و لا يضرّ به مخالفة ابن جنى و لاطباق اهل العرف عليه و للاستقراء الحاكم بقلة المجاز بلا حقيقة على فرض وقوعه و لانه اذا كان المستعمل فيه واحدا كان ذلك هو المتبادر عند اهل اللسان اذا تجرّد عن القرينة اذ لو كان غيره ظاهرا و لم يكن المستعمل فيه ظ لزم فى جانب تبادر الغير تحقق المعلول و هو الظهور بدون تحقق العلّة و اذ هى امّا العلم بالوضع و المفروض انتفائه و امّا الاستعمال فيه فكك و امّا القرينة فكك و لزم فى جانب عدم ظهور المستعمل فيه تحقق العلة و هى الاستعمال بدون المعلول و هو الظهور ففى تلك الصّورة يلزم محذورات او ان كان كلاهما ظاهرين لزم المحذور الاوّل و ان لم يكن شي‏ء منهما ظاهرا لزم المحذور الثانى فتعيّن ظهور المستعمل فيه لا غير و فيه نظر و ايضا لو كان هذا المعنى المستعمل فيه مجازا لكان اللّازم ملاحظة المناسبة بينه و بين الموضوع له عند الاستعمال و المفروض عدم الاطلاع على الوضع لمعنى آخر و فيه نظر فظهر ان المستعمل فيه المتّحد حقيقة اذا علمنا بعدم الاستعمال فى معنى آخر للوجوه الخمسة و ان شككنا فى الاستعمال فى معنى آخر نفيناه بالاصل و الحقناه فقاهة بعدم العلم بصورة الاستعمال فى معنى آخر و يجرى فيه حكمه و استدلّ ابن جنى بان اكثر اللغات مجازات فما نحن فيه يكون مجازا بالاستقراء و فيه انه ان اراد ان اكثر الاستعمالات مجاز فهو مم و بعد التّسليم نقول ان شككنا من جهة المفهوم لا الاستعمال فكيف يلحق بالغالب من الاستعمال و ان اراد ان اكثر المفاهيم مجازات فإن كان ادعاه الاكثرية فى مجازية المفاهيم حتّى فيما اتّحد المستعمل فيه فالاستقراء مم و ان كان ادعائه فى خصوص المتعدّد فالاستقراء مسلّم لكن الالحاق غلط لاختلاف الصّنف‏


  امّا المقام الثّانى ففى متعدد المعنى‏


  فنقول ان المستعملين مثلا امّا ان لا يكون بينهما مناسبة و لا جامع قريب حكم بالحقيقة فيهما خلافا لابن جنى وفاقا للمشهور و قد مرّ دليل ابن جنى و ردّه و هذا اذا علمنا بانتفاء استعمال ثالث و امّا اذا شككنا فيه و احتمل مجازية كلّ من المستعملين بالنسبة اليه نفيناه بالاصل و الحقناه بصورة العلم بالعدم‏ فان قلت‏ كما ان الاصل عدم الاستعمال الآخر كذا الاصل عدم الاشتراك مضافا الى غلبة عدم الاشتراك قلنا و إن كان الاصل ذلك لكن بناء العرف على الاشتراك ح بعد عدم العثور بعد الفحص على استعمال آخر و امّا ان يكون بينهما المناسبة دون الجامع القريب فابن جنّى على المجازيّة و السّيد على الاشتراك و المشهور على ان احدهما حقيقة فى الواقع و الآخر مجاز و لا يحتمل الاشتراك المعنوى لعدم الجانب القريب و امّا ابن جنى فيردّ قوله بما مرّ و يبقى النزاع بين السّيد و المشهور و يمكن للسيّد الحكم بالاشتراك لاجل غلبة كون الاستعمال حقيقة مع اصول ستة نافية للمجاز و هى اصالة عدم القرينة الصّارفة و المعينة؟؟؟ لا بدّ من وجودهما فى المجاز و اصالة عدم الالتفات اليهما فهذه اربعة من الاصول و اصالة عدم ملاحظة المناسبة و اصالة عدم ملاحظة المعنى الآخر الذى هو الموضوع له و ليس للمشهور الّا اصول خمسة و غلبة واحدة و هى غلبة عدم الاشتراك و امّا الاصول فهى اصالة عدم وجود القرينة المعينة فى كلّ من المعنيين و عدم الالتفات اليهما فهذه اربعة من الاصول و اصالة عدم الوضع الزائد فيتعارض الغلبتان و الاصول و يبقى للسيد اصل واحد لا معارض له و فيه اولا ان الاصل المعتبر فى جانب السّيد ليس الا اثنين لان الاحتياج الى قرينتين فى المجاز مم بل يكفى قرينة واحدة ذو جهتين غالبا بخلاف المعينة فى المشترك فان كل معنى يحتاج الى قرينة معينة غالبا احدهما غير الاخرى كعين جارية و عين باكية فلا حادث ح فى المجاز الّا واحد و لا يحتاج الّا الى الالتفات واحد فاصالة عدم القرينة و عدم الالتفات اليها صحيحتان و هما اصلان يبقى اصالة عدم ملاحظة المناسبة و هى غير معتبرة عندنا لعدم اعتبار اهل العقول نحو هذا الاصل و كذا اصالة عدم ملاحظة المعنى الآخر فلا يبقى الّا اصلان مع غلبة و مع التعارض مع الغلبة الاخرى و الاصول الخمسة يكون الاخير مقدّما لسلامة اصول ثلاثة للمشهور عن المعارض و ثانيا انا سلمنا اعتبار اصالة عدم ملاحظة المناسبة و اصالة عدم ملاحظة المعنى الآخر لكن غاية ذلك انّ هاهنا اصول اربعة معتبرة و يبقى فى طرف المشهور اصل واحد سالما عن المعارض و ثالثا سلّمنا الاصول الستة فى جانب السّيد و انه لا اصل للمشهور الّا واحدا و هو مع اصالة عدم الوضع لكن هذه مقدمة على كل اصول السّيد لانّ هذا الاصل مزيل و تلك الاصول توابع و المزيل مقدم على المزال و ان تعدد فالحق مع المشهور بوجهين احدهما اصالة عدم تعدد الوضع و الآخر غلبة عدم الاشتراك و امّا غلبة ان الاستعمال الحقيقية التى ادّعيناها للسيّد فليس بمحلّه لان الغرض اثبات المفهوم من حيث الحقيقة و المجاز و فى تلك الجهة لا معارض للاستقراء الّذى ادّعيناها من ان اغلب المفاهيم المجازات فى خصوص متعدّد المعنى فالاستقراء ان اغلب الاستعمالات هى الحقيقة لا دخل له فيما نحن فيه فظهر حقيقة المشهور للوجهين المذكورين هذا


  و التحقيق التفصيل فيما نحن فيه‏


  بان يقال ان علمنا بان المتكلم لم يلاحظ المناسبة فى شي‏ء من المعنيين حكمنا بالاشتراك اللفظى لاطباق اهل اللسان عليه و للاستقراء فيما لا يحتاج الى ملاحظة المناسبة فان اغلبه بل كلّه حقيقة و لان من شرط المجاز ملاحظة المناسبة فمن عدم الشرط علمنا بعدم المشروط و ان علمنا بعدم ملاحظة المناسبة فى احد المعنيين و بملاحظتها فى المعنى الآخر ففيما علمنا بعدم ملاحظة المناسبة نحكم بالحقيقة لما مرّ من الوجوه و فيما علمنا بالملاحظة حكمنا بالمجازية للاستقراء فيما يلاحظ فيه المناسبة فان اغلب امثال ذلك مجازات و لاطباق اهل اللسان عليه و لاصالة عدم الوضع و ان علمنا بان المتكلّم لاحظ المناسبة فى كل من المعنيين بالنسبة الى الآخر


  فنقول ان كون المعنيين مجازا


  صرفا ينفيه ندرة المجاز بلا حقيقة بقى احتمالان احدهما الاشتراك كالعين فى الجارية و الباصرة
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  اذا استعملت فى كلّ منهما بملاحظة الآخر و مناسبة فانّها ح تكون مجازات مع كونها موضوعة لكلّ من المعنيين‏


  و ثانيهما كون احد المعنيين‏


  حقيقة صرفة و كان ملاحظة المناسبة بينه و بين المعنى الآخر الذى هو مجاز صرف من باب الاتفاق و عدم الاحتياج فيكون احد المعنيين حقيقة صرفة و الآخر مجازا صرفا لكن ندرة كون ملاحظة المناسبة لا لاجل المجازيّة بل من باب المقارنة الاتفاقية ينفى الاحتمال الثانى فيبقى الاشتراك فان قلت انّ الاشتراك ايضا نادر قلنا نعم و لكن ندرة الاشتراك اقل من ندرة ذلك الاخير فالغلبة فى الاخير اقوى فيعمل بها و يطرح غلبة عدم الاشتراك لوقوع الاشتراك كثيرا بخلاف ذلك فظهر الحكم فى تلك الصّور الثلاثة كلّها اجتهاد


  و ان الحق فى الاولى الحقيقة


  و فى الثانية الحقيقة و المجاز و فى الثالثة الحقيقة فيها ايضا لكن كان ملاحظة المناسبة فى المعنيين لاجل استعمال المشترك فيها مجاز اكل بملاحظة الوضع للمعنى الآخر فبقى ثلاثة اخرى‏


  الأولى ما اذا شككنا فى ملاحظة المناسبة فى كل من المعنيين‏


  فيحتمل الاشتراك و المجازية فيهما و كون احدهما حقيقة و الآخر مجازا لكن الحق الرجوع الى القاعدة و الحكم بالاخير لندرة كل من الاشتراك و المجاز بلا حقيقة مضافا الى اصالة عدم تعدد الوضع فاحدهما فى الواقع حقيقة و الآخر مجاز


  الثانية ما اذا علمنا بعدم الملاحظة فى احد المعنيين‏


  و شككنا فى الآخر و الحكم ح فيما علم بعدم ملاحظة الحقيقة لوجوه مضت و فيما شك فيه المجازية نظر الى القاعدة المذكورة فى الشك فيهما معا و امّا عكس تلك الصّورة فبعكس ذلك اذا ظهر ذلك‏


  فنقول إن كان غرض المشهور من الحكم بالحقيقة و المجاز


  الحكم بذلك على الاطلاق فقد عرفت انه لا يتم كلّية و كذلك الحكم بالحقيقة من السيّد مط و إن كان غرضهم ما ذكرناه من التّفصيل بين الصور الستّة فلا نزاع فظهر الحال فى قسمين من اقسام اللفظ المستعمل فى المعانى المتعددة و هما ما لو فقد الجامع و المناسبة معا و ما لو فقد الجامع دون المناسبة و اما اذا فقد المناسبة بين المعنيين دون الجامع كان راينا استعمال اللفظ فى المعنيين مع وجود الجامع فى البين فالسّيد على الاشتراك و ابن جنى على المجازية فيها بلا حقيقة و المشهور على الاشتراك المعنوى و امّا الحقيقة و المجاز فلا يحتمل لانتفاء المناسبة بالفرض و الحق التّفصيل بان اللّفظ اذا اطلق على خصوصتين بينهما جامع فامّا ان يعلم باستعمال اللّفظ فى القدر المشترك و فى الخصوصتين و امّا ان يعلم باستعماله فى القدر المشترك و يشك فى استعماله فى الخصوصيّة لاحتمال ارادة الخصوصية من الخارج عند الاطلاق على الفرد و امّا ان يعلم باستعماله فى الخصوصتين و يشك فى القدر المشترك و امّا ان يعلم باستعماله فى القدر المشترك و يقطع بعدمه فى الخصوصتين و اما ان يعلم باستعماله فى الخصوصيتين و يقطع بعدمه فى القدر المشترك و امّا يشك فى استعماله فى كل من القدر المشترك و الخصوصتين بان نعلم ان اللفظ اطلق و اريد منه انفرد و لكن لا نعلم ان الخصوصيّة اريدت من حاق اللّفظ او من الخارج و هذا الاخير ينقسم الى قسمين لانه مع هذا الشك فى موارد الاطلاق على الفرد امّا ان يقطع بعدم استعمال اللفظ فى الطّبيعة المحضة المجردة عن ارادة الفرد اصلا لا من جهة الخصوصية و لا من الخارج و امّا يشك فى وجود نحو هذا الاستعمال المجرد عن الفرد سنخا فهذه سبعة اقسام‏


  و الاوّل منها ينقسم الى سبعة


  ه اما يغلب الاستعمال فى القدر المشترك و اما فى الخصوصيّة و امّا يتساويان و امّا يشك فى غلبة احدهما على الآخر و امّا يعلم بوجود غالب و يشك فيه فلا يعلم ان الغالب اىّ الاستعمالين و امّا يعلم بعدم اغلبيّة الاستعمال فى الكلى و يشك فى اغلبية الاستعمال فى الفرد و تساويه معه و اما بعكس ذلك و فى‏


  القسم الثانى ايضا يمكن تلك الاقسام السّبعة


  فانّه امّا يغلب الاستعمال فى الكلّى على الاطلاق فى الفرد او العكس او التساوى او يعلم بالغلبة و يشك فى الغالب او يشك فى الغلبة و التساوى الى آخر السّبعة المتقدّمة فى القسم الاوّل فيصير هذه تسعة عشر قسما اذا ظهر ذلك‏


  فاعلم ان فى القسم الاول من السبعة الاولية


  يحكم بالاشتراك المعنوى الا فيما اذا غلب الاستعمال فى الخصوصتين على الاستعمال فى الكلّى و فيه بالاشتراك اللفظى اما الحكم بالاشتراك المعنوى فى غير تلك الصور فلاصالة عدم الاشتراك و امّا الاشتراك اللفظى فى تلك الصور فلان الغالب فيما اذا استعمل فى الخصوصيتين بان اريد اللفظ الخصوصيّة من حاق اللّفظ هو الحقيقة فيها


  و امّا القسم الثّانى من السّبعة كان راينا استعمال لفظ الرّجل‏


  مثلا مرّة او ازيد فى القدر المشترك من دون ملاحظة اصلا للفرد كقوله ع الرّجل خير من المرأة ثم راينا اطلاقه على فردين و لم نعلم بان ارادة الخصوصيّة من اللفظ ام من الخارج حتى لا يكون اللفظ مستعملا الا فى الطّبيعة فيحكم ح بالاشتراك المعنوى لكل اقسامه المتصورة اى السّبعة التى مرت نظر الى ان الاصل عدم تعدد الوضع‏


  و امّا فى القسم الثّالث فبالاشتراك اللفظى‏


  لاصالة عدم الاستعمال فى القدر المشترك و لا يعارض هذا الاصل اصالة عدم الاشتراك اللّفظ اذ بعد الفحص يظن بعدم الاستعمال فى القدر المشترك فلا عبرة ح باصالة عدم تعدد الوضع لان الظن فى خلافها فبقى اصالة عدم الاستعمال سليمة عن المعارض فيلحق تلك الصورة بصورة القطع بالاستعمال فى الخصوصتين دون القدر المشترك و هى الصّورة الخامسة فيجرى فيها دليلها


  و امّا فى القسم الرابع فبالاشتراك المعنوى‏


  اذ لو كان حقيقة فى الخصوصتين لزم الاشتراك اللفظى فيها و لزوم كون الاستعمال فى القدر المشترك مجازا بلا حقيقة فيبقى هذا الاحتمال ندرة الاشتراك اللفظى و ندرة المجاز بلا حقيقة و اصالة عدم تعدد الوضع و طريقة اهل اللّسان لانهم على الاشتراك المعنوى و اما


  فى القسم الخامس فبالاشتراك اللّفظى‏


  حذرا من لزوم المجاز بلا حقيقة و بطريقة اهل اللّسان‏


  و امّا القسم السّادس فبقسميه يحكم فيه بالاشتراك اللّفظى‏


  لان اغلب المشتركات المعنوية وجدناها مستعملة و لو مرة فى الطبيعة المحضة المجردة عن ارادة الفرد سنخا كقوله الرّجل خير من المرأة و هاهنا لما قطعنا بعدمه او شككنا فيه و ظنّنا بعدمه بعد الفحص و حصل لنا الظّن بان هذا اللّفظ ليس مستعملا فيها فليس مشتركا معنويّا و امّا اذا وجد
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  فى انّ الاستعمال اعمّ من الحقيقة


  الجامع و المناسبة معا فيحتمل المجازية فيهما كما عن ابن جنى و الحقيقة فيهما كما عن المرتضى و الاشتراك المعنوى كما عليه المحققون ظاهرا و الحقيقة و المجاز كما يظهر عن صاحب؟؟؟ حيث ذكر فى بحث الامر دليل القائل بالاشتراك المعنوى من انه لو لم نقل بالاشتراك المعنوى لزم اما الاشتراك اللفظى او الحقيقة و المجاز و كلاهما خلاف الاصل و ان قلنا بالاشتراك المعنوى لم يلزم شي‏ء من الاشتراك و المجاز ثم رد ذلك الدليل بانه على القول بالاشتراك المعنوى ايضا يلزم المجازية فى كل من الخصوصيتين كما انه على القول بالحقيقة و المجاز يلزم المجاز فى كل من القدر المشترك و الخصوصية الاخرى فهما سيان فى لزوم المجازين على كل من القولين على ان اشخاص المجاز فى جانب الاشتراك المعنوى اكثر لغلبة الاستعمال فى الخصوصتين بخلاف ما لو جعلناه حقيقة فى احدى الخصوصيتين فانه لا شيوع فى استعمال القدر المشترك فيكون الحقيقة و المجاز ارجح انتهى حاصل كلامه و يحتمل الوقف فى المسألة و الحق التّفصيل فان اللفظ الذى اطلق على المعنيين و بينهما مناسبة و جامع امّا ان يعلم باستعماله فى القدر المشترك و الخصوصيتين معا و اما ان يعلم باستعماله فى القدر المشترك و نشك فى استعماله فى الخصوصيّة بان راينا الاطلاق على الخصوصيّة و شككنا فى ارادتها من حاق اللفظ ام من الخارج لكن علمنا باستعمال اللفظ فى القدر المشترك المحض اصلا و امّا يشك فيه ايضا كما يشك فى موارد الاطلاق على الخصوصيات و كلّ من الاوّلين ينقسم الى سبعة بعين القسم السابق‏


  و الحاصل ان الاستعمالات التسعة عشر


  آتية هنا كما مضت فى القسم السّابق بعينها لكن الاحكام تختلف‏


  فنقول فى اقسام‏


  هذا القسم الذى نحن فيه انه فيما علم بالاستعمال فى القدر المشترك و بعدمه فى الخصوصيتين يحكم بالاشتراك المعنوى لانه لو كان اللفظ ح حقيقة فى الخصوصيتين او احدهما لزم المجاز بلا حقيقة بالنسبة الى القدر المشترك و الاستقراء ينفيه نوعا سيّما فى خصوص المقام الذى يوجد فيه الغلبة الصنفية فى الاشتراك المعنوى و ان لم نقل بالاستقراء النوعى فى قلة المجاز بلا حقيقة و فيما علم بالاستعمال فى الخصوصتين دون القدر المشترك يحكم بعدم الحقيقة فى القدر المشترك حذرا من لزوم المجاز بلا حقيقة فى الخصوصيتين فيكون اللفظ امّا حقيقة فى الخصوصتين معا او فى احدهما و اصالة عدم الاشتراك ينفى الاحتمال الاول فتعين الحقيقة و المجاز و فيما علم بالاستعمال من دون مدخلية الفرد و اما بعكس ذلك و اما يقطع بالاستعمال فى القدر المشترك و بعدمه فى الخصوصية و اما بعكس ذلك و اما نشك فيها و فى هذا الاخير اما يعلم بعدم استعمال اللفظ فى القدر المشترك المحض فى القدر المشترك يحكم ايضا بالحقيقة و المجاز لالحاقه بصورة القطع بعدم استعماله فى القدر المشترك بضم اصالة عدم الاستعمال فيه و فيما شككنا فيه فى الاستعمال فى كلّ من الخصوصيتين و القدر المشترك كما لو راينا اطلاق اللّفظ على الفرد و شككنا فى موارد الاطلاق فى ان الخصوصيّة مرادة من؟؟؟ اللّفظ ام من الخارج و لكن لم نجد موردا استعمل فيه اللّفظ فى الطبيعة المحضة من دون ارادة الفرد اصلا من الخارج و من اللفظ امّا بالقطع بعدم مثل هذا الاستعمال فى هذا اللّفظ و امّا مع الشكّ فيه فيحكم فى الصورتين بالحقيقة و المجاز ايضا لان غالب المشتركات المعنوية وجدناها مستعملة فى الطبيعة المجرّدة المحضة و لو مرة فالمظنون ان هذا اللفظ ليس من المشتركات المعنويّة فيحكم بالحقيقة و المجاز بعد نفى الاشتراك بالاصل فظهر الحال فى خمسة من تلك الاقسام و بقى الكلام فى القسمين اللذين ينقسم كلّ منهما الى سبعة و انت بعد الاحاطة بما سبق تقدر على استنباط احكامها بقى فى المقام صورة غير ما سبق و هو انه لو راينا لفظا مستعملا فى معنيين احدهما فرد للآخر كما لو اطلق الشّمس على الكوكب المخصوص و على مطلق كوكب النهارى فهو ينقسم الى اقسام ثلاثة امّا نعلم ان المتكلم عند الاطلاق اللفظ على الفرد المخصوص قد اراد الخصوصية من الخارج او نعلم ارادته الخصوصيّة من حاق اللفظ او نشك فى الامرين ففى القسم الاوّل يكون اللفظ موضوعا للقدر المشترك اى الكلى اذ لولاه لزم كون استعماله فى الكلّى مجازا بلا حقيقة و اما


  فى القسم الثانى اعنى ما لو علمنا بارادة الخصوصية من اللّفظ


  و باستعمال اللّفظ فى الكلّى مرة و فى الفرد اخرى فهو ينقسم الى سبعة اقسام لانه ح امّا ان نعلم ان الكلى غالب الاستعمال او الفرد غالب الاستعمال او نعلم التّساوى او نشك فى الغلبة و الاستعمال او نعلم بوجود الغلبة فى احدهما و نشك فى الغالب او نعلم ان الكلى ليس بغالب و نشك فى غلبة الفرد او العكس‏


  و امّا؟؟؟ الثالث اعنى ما راينا فيه الاطلاق على الفرد


  و شككنا فى ان الخصوصية مرادة من اللفظ او من الخارج بعد ما علمنا باستعمال اللفظ فى الكلّى منفردا مجردا من دون ارادة فرد اصلا لا من الخارج و لا من اللّفظ فهو ايضا ينقسم الى اقسام سبعة لان الاستعمال فى الكلى المجرّد امّا اغلب من الاطلاق على الفرد او العكس او التّساوى او الشك فى الغلبة و التساوى او نعلم بالغلبة و نشك فى الغالب او تعلم بعدم الغلبة فى استعمال الكلى و نشك فى غلبة الاطلاق او العكس و احكام تلك الاقسام يظهر بعد التامّل فيما سبق فلاحظ تلك الاقسام و تدبر فيها فانها من مزال الاقدام‏


  ضابطة و من الامارات‏


  التقسيم فانّه يدل على الحقيقة فى المقسم بوجهين‏


  الاوّل ان غالب الالفاظ القابلة


  للتقسيم موضوعة للمقسم‏


  الثانى ان بناء اهل العرف‏


  على جعله كاشفا عن الحقيقة فى المقسم و منها عدم التزام التقييد بمعنى انا اذا وجدنا استعمال اللفظ صحيحا من معنى مجردا عن التقييد و غير صحيح فى معنى آخر مجردا عن التقييد حكمنا بكونه حقيقة فى المعنى الذى يصح استعماله فيه مجردا عن التقييد و مجازا فى الآخر الذى لا يصح استعماله فيه الا مع القيد كلفظ الماء فانه يصح استعماله فى الماء المطلق بلا قيد و فى الماء المضاف لا يصحّ استعماله الا مع القيد كما لا يصح استعمال النار فى غير المعهود الا بالقيد كنار الحرب و استعمال الجناح فى غير المعهود به الا مع القيد كجناح الذل ثم ان هذه امارة ظنية للحقيقة و المجاز لا قطعية لتخلفه فى الفرد النادر المبين العدم من افراد المطلق فانه لا يصح استعمال المطلق فيه الا مقيدا مع كونه حقيقة فيه و المراد من التزام التقييد التزام القرينة لا ما هو ظ التقييد من الصفة و المضاف اليه بل المدار على التزام القرينة و لو بغير التقييد كما فى قوله تعالى و اخفض جناحك و قوله أوقدوا نارا و منها
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  اختلاف الجمع فيما اذا استعمل اللفظ فى معنيين و علم كونه حقيقة فى احدهما و شكّ فى حقيقة الآخر فإن كان جمعهما متّحدا يكون اللفظ حقيقة فيهما و إن كان مختلفا يكون ذلك امارة المجاز فى المشكوك كما فى لفظ الأمر فانه يستعمل فى القول و يعلم انه حقيقة فيه و يستعمل فى غير القول ايضا كما يقال امر فلان مضبوط و لا نعلم انه حقيقة فيه ايضا ام لا لكن راينا ان الامر بمعنى القول يجمع على اوامر و بالمعنى الآخر يجمع على امور فيحكم بكون الامر مجازا فى غير القول لان غالب الفاظ الموضوعة للقدر المشترك متّحد الجمع فباختلاف الجمع علمنا بانتفاء احتمال الاشتراك المعنوى و ينفى الاشتراك اللفظى ايضا بانه خلاف الاصل فتعيّن الحقيقة و المجاز و الحقيقة فى القول معلوم بالفرض فيكون مجازا فى غير القول و هو المط و فيه اولا ان مقصودك لا يتم الا بضميمة اصالة عدم الاشتراك فلا يكون اختلاف الجمع امارة مستقلة بل جزء للامارة


  و ثانيا النقض بالمثال المذكور


  فانه لا يصحّ فيه سلب الامر عن غير القول فكيف ينتفى الاشتراك اللفظى بالاصل فى مقابل الدّليل الاجتهادى الذى هو عدم صحّة السلب و منها عدم الاشتقاق فيما اذا استعمل لفظ فى معنيين لم يعلم بكونه حقيقة فى ايّهما فالمعنى الذى يشتق منه يحكم بحقيقية و المعنى الذى لا يشتق منه يحكم بمجازيته كما ان لفظ الامر بمعنى القول يشتق منه الوجوه التّسعة كقولك امر يأمر و بمعنى غير القول لا يستق منه الماضى و المضارع و لا غيرهما و الوجه فى كون ذلك علامة ان غالب الحقائق صالحة للاشتقاق منها و غالب المجازات لا تصلح للاشتقاق منها فالظنّ يلحق المشكوك بالاعمّ الاغلب و فيه‏


  اوّلا النقض بالمثال المذكور بكونه مشتركا بين القول و غيره‏


  لما مرّ من عدم صحّة السّلب‏


  و ثانيا ان هذا الاستقراء غير ثابت‏


  و منها المناقضة و المعارضة و المنافرة فمتى كان استعمال اللّفظ فى معنى موجبا لتنافر و فهم تناقض و تعارض و كان علامة لكونه مجازا فيه كاستعمال المفرد المحلى فى العهد الذهنى و متى لم يكن منافرة حكم بالحقيقة كاستعماله فى العهد الخارجى و مرجع تلك الامارة العبارة الى التبادر و تبادر الغير و منها الاستصحاب فاذا علم بكون اللفظ حقيقة فى العرف العام فى معنى حكمنا بانه فى اللغة حقيقة فى هذا المعنى باصالة عدم النقل و عليه بناء العرف و اجماع الاماميّة لكن العمل بهذا الاصل اذا لم يكن الظنّ على خلافه و إلّا فلا عبرة به و منها الاستقراء سواء كان قطعيّا مسببا عن تتبع كل الافراد او عن تتبع بعضها بمقدار ما حصل القطع بان الكلّ كذلك بالحدس و الوجدان او ظنّيا فان وجدنا اغلب ما كان على زنة فاعل دالا على نسبة المبدا الى فاعل ما فى الزمان الماضى حكمنا بان كل ما كان على زنة فاعل فهو كذلك و ان لم يفد الا الظنّ لما دل على حجية الظن فى الموضوع المستنبط و منها القياس بان لم نجد صحّة استعمال لفظ فى معنى لوجود امر فيه و عدم صحّة استعماله فيه عند فقد ان هذا الامر فبهذا الدّوران نحكم بان اللفظ موضوع لكل ما وجد فيه هذا الامر كالخمر فان تسمية العصير به دائرة مدار الاسكار و عدم التّسمية دائر مدار عدمه‏


  فنقول انّه موضوع للمسكر


  حيثما وجد


  و فيه ان العمل بهذا الدليل فى باب الالفاظ


  غير جائز لانه لمّى ظنّى لا يعتبر فى اللغات كما مر بل الاجماع منعقد على عدم حجّية القياس فى المسائل اللغوية مضافا الى انه لا يصحّ سلب الخمر عمّا يتخذ من العنب اذا لم يكن مسكرا فانه يق ان هذه خمر ليست بمسكرة


  ضابطة الاشتراك‏


  عبارة عن كون اللفظ موضوعا بوضعين فصاعد المعنيين فصاعدا سواء كان الوضعان تعيينيين او تعينيين ام مختلفين و قولنا بوضعين احتراز عن اللّفظ المستعمل فى المعنى الحقيقى و المجازى اذ المراد من الوضع هو الشّخصى لا النوعى المجازى و بقولنا فصاعدا ادخلنا اللفظ الموضوع لاكثر من معنيين فانه من المشترك و اما التعميم فى الوضع فسره ظ اذا ظهر ذلك فهاهنا مقامات‏


  المقام الاوّل فاعلم انه ذهب بعض الى امكان الاشتراك‏


  و قيل بامتناعه و قد يتمسّك لاثبات الامكان بان الامكان عبارة عن تساوى طرفى الوجود و العدم و الامتناع عبارة عن رجحان طرف العدم و لا شك ان هذا امر زائد و الاصل عدمه فالاصل هو الامكان‏


  و فيه ان اصالة العدم‏


  انما تجرى اذا كان العدم متيقنا فى زمان و شك فى الحدوث و امّا مع عدم تيقّنه فلا معنى لاجراء الاصل و قد يتمسك لاثبات الامكان بان امكان المشترك شي‏ء و كل شي‏ء مخلوق للّه تعالى فامكان الاشتراك مخلوق له تعالى و ما كان مخلوق له تعالى فهو موجود فامكان المشترك موجود امّا؟؟؟


  الصّغرى فظاهرة و امّا الكبرى فللآية الكريمة اللّه خالق كلّ شي‏ء


  و فيه ان المراد من قوله كل شي‏ء مخلوق للّه تعالى‏


  امّا انه مخلوق له بالفعل و اما و امّا انه قادر على خلقه فإن كان الاول فكلية الكبرى ممنوعة لان كثيرا ممّا يصدق عليه شي‏ء لا يكون مخلوق له تعالى بالفعل و إن كان الثانى فكلية الكبرى مسلمة و لا يجديك؟؟؟ نفعا لان غاية ما ثبت هو من اللّه تعالى قادر على خلقه امكان الاشتراك و المقصود ليس هذا بل المقصود خلقه امكانه بالفعل فالاحسن التمسّك فى اثبات امكانه بالاصل اى القاعدة الماخوذة من بناء العقلاء فانهم متى شكوا فى امكان شي‏ء و امتناعه رتبوا عليه آثار الامكان حق يدل دليل على امتناعه فعدم الدّليل على الامتناع دليل عندهم على الامكان‏


  احتجّ القائلون بامتناعه‏


  بان الاشتراك موجب للاجمال و الاجمال مخلّ بالتّفهيم و التفهم المقصودين من الوضع و كلّما اخل بالتفهيم و التفهم كان منافيا لغرض الواضع فالاشتراك يكون منافيا لغرضه و كلّما كان منافيا للغرض لم يصدر من الواضع لانه حكيم‏ فان قلت‏ ان الاجمال لا يخل التفهيم و التفهم لمكان القرينة المعنية


  قلنا اولا انه بناء على ذلك لا حاجة الى اللفظ


  المشترك اذ القرينة بنفسها يكون كافية فقولك رايت باكية يغنى عن رايت عينا باكية


  و ثانيا ان ذكر القرينة تكون تطويلا بلا طائل‏


  و هو غير جائز


  و الجواب عن ذلك اولا


  يكون بانه يستقيم اذا كان الواضع هو اللّه تعالى او غيره لكن كان‏
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  فى الاشتراك‏


  واحدا او ملتفتا بوضعه الاول و إلّا فلا يستقيم و ثانيا بان المراد من كون الاجمال موجبا للاختلال فى التفهيم و التفهم ان كان التفهيم و التفهم الاجمالى فالصغرى ممنوعة او التفصيلى فالصغرى مسلمة و لكن كلّية كبرى القياس الثانى اعنى كلما كان موجبا للاختلال بالتفهيم و التفهم يكون منافيا للفرض ممنوعة اذ لا شك ان الاختلال فى التفهيم التفصيلى لا يكون منافيا لغرض الواضع بل ربما يقال ان على الواضع ان يضع الالفاظ المشتركة للتفهيم الاجمالى فى بعض المقامات و ثالثا بان كلّية الكبرى القياس الاول ممنوعة مط لاندفاع الاجمال بالقرينة فلا اختلال فى التفهيم و قولك ان القرينة ح بنفسها كافية و كذلك قولك ان ذكر القرينة تطويل بلا طائل يدفعه ان ذلك انما يصح فى بعض الامثلة كما مثلت به و امّا فى البعض الآخر كرايت الصفراء فى مقام بيان رايت العين الصفراء فلا يكون نفس القرينة كافية و انّه انّما يصحّ اذا كانت القرينة لفظية و امّا اذا كانت عقلية فلا يكون تطويل مع انه انما يسلم اذا لم يكن القرينة اللّفظية مفيدة لمعنى آخر و امّا اذا كانت مفيدة له كما فى الآية الشريفة عينا يشرب بها عباد اللّه فلا يلزم كون التطويل بلا فائدة


  و امّا المقام الثّانى و الثّالث‏


  ففى ان الاشتراك بعد فرض امكانه هل هو واقع فى اللغة أو لا و على فرض وقوعه فى اللغة واقع فى القرآن الكريم ام لا و لما كان اثبات الاخير مستلزما لاثبات الاول فلنقصر عليه فنقول لا شك فى استعمال كثير من الالفاظ فى الكتاب العزيز فى معنيين و اكثر كلفظ عسعس المستعمل فى الاقبال و الادبار و لفظ القرء المستعمل فى الطهر و الحيض و هكذا فاستعمال تلك الالفاظ فى تلك المعانى امّا بطريق الحقيقة و المجاز فهو بط لفقد المناسبة بين المعنيين او بطريق الاشتراك المعنوى فكك لفقد القدر المشترك فتعين ان يكون من باب الاشتراك اللفظى و هو المط و اذا ثبت وقوع المشترك فى القرآن قلنا تلك الالفاظ اما ان يكون فى اللغة ايضا موضوعة لهذه المعانى على سبيل الاشتراك فهو المط و الّا فلا يخلو امّا ان يكون موضوعا لمعنى غير هذين المعنيين و امّا ان يكون موضوعا لمعنيين غير هذين المعنيين و اما ان يكون موضوعا لاحد هذين المعنيين‏


  و الاوّل مدفوع باصالة عدم النّقل‏


  و الثانى و إن كان مثبتا للمدّعى‏


  لكنه ايضا مدفوع باصالة عدم النقل فتعيّن‏


  الثالث فعليه نقول ان وضع اللفظ فى القرآن‏


  للمعنى الذى لا يكون فى اللّغة موضوعا له امّا ان يكون بطريق التعين فهو فرع المناسبة بينهما و هو مفقود و امّا ان يكون بطريق التعيين و عليه نقول ان الواضع له اما ان يكون هو واضع اللغة فهو المط او اهل الاصطلاح فهو فاسد اذ من المستبعد جدا ان يكون اللفظ موضوعا لمعنى عند اهل اصطلاح و استعمله اللّه فى كتابه مضافا الى انه يلزم على هذا تفاوت احد المعنيين بالنسبة الى الناس بان يفهمه بعض دون بعض و الملازمة كبطلان اللازم غنى عن البيان لاستواء النّاس فى فهم القرآن كما هو شاهد على انه يمكن لنا اثبات وقوع المشترك فى اللّغة بانا نرى كثيرا من الالفاظ استعملت فى اللغة فى معنيين ليس بينهما مناسبة و لا قدر مشترك فتعين الاشتراك اللفظى‏


  و اما المقام الرابع ففى ان استعمال المشترك فى اكثر من معنى‏


  جائز ام لا و فيه مراحل الاولى فى؟؟؟ محلّ النزاع‏


  فاعلم ان صاحب لم قال ان النّزاع‏


  انما هو فيما امكن الجمع بين المعنيين و كلامه هذا يحتمل الامرين‏


  الاوّل ان يكون الجمع بينهما ممكنا فى الامتثال‏


  و الثانى ان يكون الجمع بينهما ممكنا فى الارادة


  و هو على الاحتمالين فاسد إن كان قيد احترازيا امّا على الاول فلانه يكون عدم جواز الاستعمال فى المعنيين فيما لا يمكن الجمع بينهما فى الامتثال مستندا الى عدم امكان الامتثال و لزوم التكليف بما لا يطاق الى عدم جواز استعمال المشترك فى ازيد من معنى فلا مانع ح من دخول هذا القسم ايضا فى محلّ النزاع من حيث جواز استعمال المشترك و عدمه بان ينازع فى ان هذا الاستعمال غلط لغة ام صحيح و إن كان قبيحا عقلا لاجل التكليف بما لا يطاق كما انّ قول الامر لعبده طر الى السّماء استعمال صحيح لغة و قبيح من اجل كونه تكليفا بما لا يطاق فالقبح العقلى لا ينافى الصحّة اللّغوية التى هى محلّ نزاعنا فى مباحث الالفاظ و اما على الثانى فلان ما لا يمكن فيه الجمع بين المعنيين فى الارادة كاستعمال الامر فى الوجوب و التّهديد بناء على اشتراك اللّفظ بينهما خارج عن محلّ الفرض بالبداهة فلا يحتاج الى الاحتراز عنه بقيد زائد لان المفروض هو الاستعمال فى المعنيين و ما لا يمكن؟؟؟ فبه ذلك خارج من محلّ الفرض و العنوان لا يتوهم دخوله فى محلّ النزاع ذو مسكة ثم ان استعمال المشترك فى ازيد من معنى يتصور على وجوه خمسة


  الاول ان يستعمل اللّفظ فى اكثر من معنى واحد


  فى اطلاقات متعدّدة فهذا اتفاقى فى الجواز مع ان فائدة الوضع هو الاستعمال‏


  الثّانى ان يستعمل فى المعانى باستعمال واحد بطريق العموم المجموعى‏


  بان يستعمل فى المجموع من حيث المجموع و هذا ليس بصحيح اتفاقا لانه لم يوضع للهيئة المركبة من المجموع حتى يكون حقيقة و لا مناسبة بينهما حتى يكون مجازا و الاستعمال الصّحيح منحصر فى القسمين فان قلت علاقة المجاز موجودة و هى استعمال اللفظ الموضوع للجزء فى الكلّ قلنا ان تلك العلاقة مشروطة بكون التركيب خارجيّا لا اعتباريّا مع كون الكلّ ممّا ينتفى بانتفاء الجزء و الشرطان فى المقام مفقود ان‏


  الثالث ان يستعمل فيها بطريق العموم المنطقى‏


  بان يستعمل فى امر عام يكون قدرا مشتركا بين المعنيين او المعانى و هذا جائز لكنّه مجاز اتفاقا لعدم وضعه للقدر المشترك و يسمّى بعموم الاشتراك و العلاقة المصحّحة هى علاقة الكلّى و الجزئى‏


  الرابع ان يستعمل بطريق العموم الاستغراقى‏


  لكن على سبيل التخيير بان يستعمل فى استعمال واحد على كلّ واحد من افراد معانيه تخييرا بان يكون كل واحد مرادا على سبيل التخيير و لا يجوز هذا الاستعمال اتفاقا لانه ليس حقيقة لعدم وضعه لكل واحد من معانيه على سبيل التخيير و لا مجاز العدم العلاقة المصحّحة و يسمّى بعض هذه الصور بالاستعمال البدلى و هو خلاف مصطلح الاصوليّين فى معنى البدل‏


  الخامس ان يستعمل بهذا النّحو ايضا لكن لا على سبيل التخيير
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  بل يكون كلّ واحد من المعانى مرادا عينا و موردا للنفى و الاثبات و هذا هو محلّ النزاع فى الجواز و العدم‏


  المرحلة الثانية فى بيان كيفية اوضاع المفردات‏


  فنقول يحتمل ان يكون اللّفظ المفرد موضوعا لمعنى مع الوحدة بحيث يكون الوحدة جزء الموضوع له كما هو ظ صاحب لم و ان يكون موضوعا للمعنى المقيد بالوحدة بحيث يكون التّقييد داخلا و القيد خارجا و لا يبعد ان يكون مراد صاحب لم هذا القسم و ان يكون موضوعا للمعنى اللّابشرط كما عليه سلطان العلماء و ان يكون موضوعا بشرط الاطلاق كما زعم الفاضل القمى ره انه مذهب السّلطان و ردّه و ليس كما توهّم و ان يكون موضوعا بالوضع الشّخصى للمعنى اللابشرط و بالوضع النوعى للمعنى المقيّد بالوحدة بطريق دخول التّقييد و خروج القيد و يحتمل التوقف فى المسألة لكن لا شك ان اصالة التوقيفيّة مع المتوقف و مقتضى الاصل الاعتبارى هو كون اللفظ موضوعا لمعنى اللابشرط لأن غيره من الاحتمالات مدّع للالتفات الى امر زائد و الاصل عدمه الا ان هذا الاصل غير معتبر لعدم حصول الوصف منه بعد كون بناء العقلاء على عدم اعتباره فى امثال المقام هذا مقتضى الاصل الاولى و امّا الاصل الثانوى فهو يقتضى كونه موضوعا للمعنى المقيّد بالوحدة بطريق خروج القيد بوجهين‏


  الأوّل الاستقراء فى احوال الواضعين للاعلام‏


  فانّا وجدناهم لا يرضون ان يستعمل اللفظ فى المسمّى منضما الى غيره فنحكم بان واضع اللّغة ايضا كذلك لان الظنّ يلحق المشكوك بالاعمّ الاغلب فان قلت هذا الدّليل انما يثبت مدخليّة الوحدة فى الجملة و ان لم يظهر منه انه بطريق الجزء ام القيد فالدليل اعمّ من المدّعى قلنا ان القدر المتيقّن بيننا و بين الخصم دخول التّقييد و امّا دخول القيد فمحل الشك و على مدّعيه الاثبات فت‏


  الثانى ان المتبادر من اللفظ هو المعنى منفردا


  و هو دليل الحقيقة و احتمال كونه اطلاقيّا مدفوع باصالة الوضعية و توهم ان القرينة و هى كثرة الاستعمال فى المعنى المنفرد موجودة فلا يجرى اصالة كون التبادر وضعيّا لان مرجعها الى اصالة عدم القرينة مدفوع بان القرينة و إن كانت موجودة لكن الالتفات اليها مشكوك فيدفع الالتفات باصالة العدم فيكون التبادر ايضا وضعيّا بالاصل‏ فان قلت‏ هذا التبادر معارض بعدم صحّة السّلب اذ لو استعمل المشترك فى اكثر من معنى لم يصحّ ان يقال انه لم يستعمل فى معانيه و عدم صحّة السّلب اقوى من التبادر فيحمل التّبادر على الاطلاقى بقرينة عدم صحّة السّلب الكاشف عنه قلنا تقديم عدم صحّة السّلب على التّبادر ليس مط بل فيما كان التّبادر فقاهتيّا و عدم صحة السّلب اجتهاديّا و إلّا فلا بل غاية فى ما الباب التّساقط فبقى دليلنا الاوّل و هو الاستقراء سليما عن المعارض و فيه نظر


  المرحلة الثالثة فى بيان كيفية اوضاع التثنية و الجمع‏


  و ارادة النّفى فنقول يحتمل كون التثنية و الجمع موضوعين بازاء ما كان متّفقا فى اللّفظ و المعنى معا و يحتمل ان يكونا موضوعين لمطلق التعدّد و المتفق فى اللفظ فقيل بالاوّل و قيل بالثانى فيكون مثل زيدين حقيقة و ان لم يئول بالمسمّى و قيل بعدم اشتراط الاتفاق لفظا و لا معنى كالقمرين فمثل الرّجلان حقيقة على المذاهب و الزيدان حقيقة على الاخيرين و مجاز على الاول و القمر ان مجاز على الاولين و حقيقة على الآخر


  و الحق الاخير لان المتبادر من العلامة مطلق التثنية (1) و الجمع‏


  و لا اشعار له باتفاق اللفظ و لا المعنى و قيل بالاول تمسّكا بالتّبادر ايضا لان المتبادر من الرّجلين انّما هو فردان من ماهيّة واحدة فان قلت‏ ان ذلك انما هو من جهة كون الوضع فيه واحدا قلنا نفرض الكلام فيما تعدد وضعه كالمسلمين فان للمسلم وضع علمى و وضع وصفى و مع ذلك المتبادر من المسلمين الفردان من الماهية الواحدة اى الشّخصان من المسلم المقابل للكافر لا الشخصان من المسمّى بالمسلم‏


  و فيه ان هذا التبادر مع تعدد الوضع‏


  ناش عن كثرة استعمال المسلم فى المعنى الوصفى و قلة استعماله فى المعنى العلمى فهذا التّبادر ناش عن القرينة و لو فرض الخصم الكلام فيما لم يكن الاستعمال فى احد الوضعين غالبا و كان المتبادر مع ذلك هو الفردان من ماهيّة واحدة لقلنا ان التّبادر مسلم لكن ناش عن القرينة لما مر من ان المادة حقيقة فى الماهية المقيدة بالوحدة فينصرف العلامة الى الفردين من ماهيّة واحدة فالقمران حقيقة باعتبار العلامة و مجاز باعتبار المادة و قس على ذلك الجمع و امّا أداة النفى فقيل بوضعها لنفى كلّ الافراد من جهة واحدة و قيل بوضعه لنفى كلّما يحتمله اللّفظ


  و الحق هو الثّانى اذ المتبادر


  من لا عين عندى هو نفى كلما يريده المتكلّم من اللّفظ فرد بناء على ان يكون حرف النفى حقيقة فى نفى كلّما يراد و على المشهور حيث جعلوا صحّة السّلب علامة للمجاز و اشترطوا فيه امرين احدهما كون صحة السّلب مجرّدا عن القرينة و الآخر صحّة سلب كلّ المعانى اشكال و هو ان سلب المعنى من اللفظ امّا ان يكون مع القرينة او مجرّدا عنها و على التقديرين لا يصحّ ان يكون علامة للمجاز امّا على الاوّل فلكونه مع القرينة و امّا على الثانى فلان السّلب لا يكون عن كلّ المعانى لان حرف النفى يدل على نفى ما يراد لا نفى كل المعانى لما عرفت من كونها حقيقة فيه و المفروض ان صحة سلب كل المعانى علامة للمجاز و يمكن الجواب عن هذا بان المراد من صحة السلب هو صحّة السّلب العرفية التى تكون راجعة الى نفى التّسمية فان قولنا هذا ليس بانسان مرجعه الى ان هذا لا يسمّى بانسان و ان اسمه ليس بانسان فمن صحّة سلب الاسم عنه يلزم ان لا يكون ذلك المعنى من معانيه و قد مرّ الاشارة الى ذلك‏


  المرحلة الرّابعة فى ثمرات المسألة و منها صحة هذا الاستعمال على القول بالجواز


  او غلطيته على القول بعدم الجواز و منها انه لو ورد خبر مشتمل على لفظ مشترك مستعمل فى معنيين كان الخبر على القول بالجواز مقبولا من تلك الجهة و على القول بعدم الجواز مردودا من تلك الجهة


  و تفصيله ان هذا الخبر الواحد المفروض المروى عن المعصوم ع‏


  امّا منقول باللفظ او منقول بالمعنى او مشكوك الحال فان كان الاوّل فيكون الخبر مقبولا و صحيحا عند من يقول بجواز


  ____________


  (1) الاثنينية
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  فى الاشتراك استعمال لفظ المشترك فى اكثر من معنى اجتهاد


  او مردودا و محكوما بالقاطبة عند من لا يجوزه اجتهادا و امّا من لا يجوزه فقاهة عمل به ايضا كما اذا كان مذهبه حجية مطلق الظنّ فى الموضوع المستنبط لان هذا الخبر مفيد للظن بصحّة الاستعمال فيعمل به ح المانع الفقاهتى المجوز اجتهادا و إن كان الثّانى فيكون الخبر مقبولا عند المجوز اجتهادا إلّا ان يكون مذهبه عدم جواز العمل بالخبر المنقول بالمعنى و مردودا عند المانع اجتهادا اذا شرط فى العمل بخبر المنقول بالمعنى كون الناقل عارفا باللّغة لان هذا الناقل على مذهبه ليس عارفا باللغة و امّا المانع فقاهة فيعمل به ايضا إن كان لناقل من اهل الخبرة و كان صدوره منه بطريق القطع و الّا فعلى فرض حجية الظنّ فى الموضوع المستنبط لان استعمال اهل الخبرة دليل الجواز و ان لم يكن الناقل من اهل الخبرة فلا يكون دليلا على الجواز او إن كان الثالث فالتجوز اجتهادا يعمل به و المانع اجتهادا يطرحه إلّا اذا جوّز العمل بالمنقول بالمعنى و إن كان غلطا اذا افاد الوصف و امّا المانع فقاهة فيعمل بحكمه لكن كون ذلك حجة له على الجواز فى المسألة اللغوية مبنىّ على التفصيل السّابق فت و منها جواز الاستدلال بالآية الكريمة و امّهات نسائكم و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللّاتى دخلتم بهنّ على عدم حرمة كل من الامّ و البنت بمجرّد عقد الآخر و اذا رجعنا القيد الاخير و هو قوله من نسائكم الى كل من الجملتين و جوّزنا استعمال المشترك و هو لفظه من فى المعنيين لانّها على الاول بيانيّة و على الثّانى ابتدائيّة و ان لم نجوز استعمال المشترك فى ازيد من معنى لم يصحّ هذا الاستدلال و فى تلك الثمرة نظر امّا اولا فلانا و ان جوزنا استعمال المشترك فى المعنيين لكن لا يكون القيد الاخير على مذهبنا راجعا الى ما عدا الاخير فلا يمكن الاستدلال بالآية الكريمة على عدم الحرمة بمجرد تجويز استعمال المشترك فى ازيد من معنى فت و ثانيا ان الاستعمال فى المعنيين على فرض الجواز فرع القرينة الدالة على ارادة المعنيين و هى هنا مفقودة الا ان نقول بكون المشترك عند عدم القرينة ظاهرا فى ارادة كل المعانى و هو كما ترى‏


  المرحلة الخامسة فى تاسيس الاصل‏


  فنقول انه على القول بكون المفرد موضوعا للمعنى اللابشرط او بشرط الاطلاق فالاصل جواز الاستعمال فى اكثر من معنى لوجود المقتضى و فقد المانع و امّا على الاقوال الأخر فان قلنا فى المجازات بكفاية نقل نوع العلاقة حتى بكفاية نقل علاقة الكلّ و الجزء فى جواز استعمال اللفظ الموضوع لاحدهما فى الآخر و إن كان مركبا اعتباريّا فالاصل الجواز ايضا و ان قلنا باشتراط نقل الآحاد او يدوران الامر مدار موارد الاستقراء فالاصل عدم الجواز لعدم بلوغ تلك الرخصة لا آحاد او لا وصفا


  اذا تمهّد ذلك المقدمات‏


  فاعلم انّهم اختلفوا فى المسألة على اقوال‏


  ثالثها الجواز فى التثنية و الجمع دون المفرد


  و رابعها الجواز فى النفى دون الاثبات‏


  ثم المجوزون منهم من جوّزه حقيقة مط و منهم من جوز مجازا و منهم من جوز فى المفرد مجازا و فى التثنية و الجمع حقيقة و المانعون منهم من منع مط فقاهة و نحن نمنع حقيقة اجتهادا و مجازا فقاهة امّا المنع حقيقة اجتهادا فلمّا مر من وضع المفرد للمعنى المقيد بالوحدة فلو استعمل فى المتعدد حقيقة لزم التناقض‏ فان قلت‏ يلزم التناقض لو اراد المعنيين مع قيد الوحدة بارادة واحدة و امّا لو اراد كلّا منهما بارادة مستقلّة على حدة فلا تناقض‏ قلنا ان الارادتين متناقضتان لا يمكن اجتماعهما لان ارادة هذا وحده مناف لارادة الآخر و لو بارادة اخرى لان الفاعل المختار لا يصدر عنه ارادتان متناقضتان‏


  و قد يذكر فى دفع التناقض ان اللّفظ انّما وضع للمعنى بشرط


  ان لا يراد معه غيره من حيث ذلك الوضع فلو اريد الغير بوضع آخر من اللّفظ لم يخالف الشرط و ح لا يكون الاستعمالان فى المعنيين بملاحظة الوضعين المتناقضين‏


  و فيه اوّلا انا قد اثبتنا ان المفرد موضوع لارادة المعنى منه‏


  بقيد الوحدة المطلقة اى بشرط ان لا يراد معه غيره مط و لو بوضع آخر


  و ثانيا ان قيد الحيثية و اعتبارها


  ح لغو لان مئال ما ذكره الى الوضع للمعنى اللابشرط ايضا لا يرخص معه فى ارادة غير الموضوع له بذلك الوضع لان ذلك ح لا يصير المعنى اللابشرط الذى وضع له اللفظ و ان جاز ارادة معنى آخر معه بوضع آخر فاذا صار ماء لها واحدا بقى اعتبار الحيثية لغوا و امّا المنع مجازا فقاهة فلانّا نقتصر فى المجازات على الصّنف اى موارد الاستقراء و لا نكتفى بنوع العلاقة و لم يثبت من الاستقراء جواز الاستعمال المجازى بعلاقة الكلّ و الجزء فى المركبات الاعتباريّة انما الثابت جوازه فى المركبات الحقيقية


  و استدلّ المانع اجتهادا


  مط بعين ما ذكرناه من لزوم التّناقض و فيه انه انما يدل على عدم الجواز حقيقة اجتهادا و لا يدلّ على عدم الجواز مجازا اجتهادا فدليله اخص من مدّعى و إن كان غرضه نفى الحقيقة فقط اجتهادا فلم اطلق المنع و لم يقيده بالحقيقة


  و استدلّ المفصّل بين المفرد و غيره‏


  على عدم الجواز فى المفرد بنحو ما سبق و يعود الترديد الوارد على المانع مط اجتهادا عليه ايضا و على الجواز فى التثنية و الجمع بدلالتهما على التعدد فيجوز الاستعمال فى المتعدد و ارادته منهما؟؟؟


  انه ان اراد جواز ذلك حقيقة مط حتى بالنّسبة الى الوضع المفرد الموجود فى ضمن التثنية و الجمع فهو مناف المنع الجواز فى المفرد على الاطلاق حتى مجازا و ان اراد به الجواز حقيقة بالنّسبة الى وضع المثنى و المجموع و الجواز مجازا بالنسبة الى المفرد الموجود فى ضمنه فهو ايضا مناف للمنع فى المفرد مط كما ذكرناه‏


  و استدلّ المفصّل بين الاثبات و النفى على عدم الجواز


  فى الاثبات بما مر من التناقض و يرد عليه الترديد الوارد على المستدلين السّابقين و على الجواز فى النفى بدلالة النفى على العموم و التعدد فيجوّز الاستعمال فى التعدد و يردّه الترديد الوارد على المفصّل السابق لكنه حقيقة به كان بالنسبة الى وضع المفرد و المثنى و على هذا المفصّل بالنسبة الى وضع المثبت و المنفى اذ المراد بالجواز فى المنفى ان كان الجواز مط حتى بالنّسبة الى مدخول النفى اى المثبت فهو مناف للمنع فيه حقيقة الى آخر ما مر فى الترديد السّابق ثم ان من جوّز الاستعمال فى المفرد مجازا و فى التثنية و الجمع حقيقة استدل‏
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  على الجزء الاول من مدّعاه بانتفاء المانع عنه لضعف ما تمسّك به الخصم و اورد عليه اولا بان انتفاء المانع اعم من وجود المقتضى و هو شرط ايضا لوجود المعلول و ثانيا بان رفع المانع الخاص لا يستلزم دفعه مط لان نفى الخاص لا يستلزم نفى العام إلّا ان يجاب عن الاول بان المقتضى عند المستدل موجود و هو علاقة المجازية المطلقة و الاصل عنده هو الجواز لاكتفائه بنوع العلاقة و عدم التصريح بالمقتضى للاشعار بوضعه و عن الثانى بان المانع باعتقاده منحصر فيما تمسّك به الخصم لكن يرد عليه ان الحقّ عدم كفاية نوع العلاقة بل الامر دار مدار الاستقراء و لم يثبت فى المركبات الاعتباريّة فالمقتضى غير موجود و ان المانع ايضا موجود و هو استنكار العرف الاستعمال فى المعنيين‏


  ثمّ انّ المستدل و هو صاحب لم ذكر سؤالا و جوابا


  بعد بيانه ان هذا الاستعمال مجاز و ان العلاقة هى الجزء و الكل لكونه مستلزما لإلغاء قيد الوحدة و هو جزء الموضوع له و حاصل جوابه ان استعمال اللّفظ الموضوع للكلّ فى الجزء غير مشروط بشرط اصلا و فيه ان هذا ايضا مشروط بكون التركيب حقيقيّا حسيا فلا يجوز هذا المجوّز فيما نحن فيه لكون التركيب اعتباريّا مع ان القدر الثابت من تلك العلاقة ما اذا كان اللفظ الموضوع للكلّ مستعملا فى الجزء فقط لا فيه مع الانضمام الى معنى آخر كما نحن فيه‏


  و؟؟؟ الجزء الثّانى من مدّعاه بان التثنية و الجمع بمنزلة تكرير المفرد


  فكما يجوز ارادة التعدد من المفرد فكذا فيما هو بمنزلة فيكون دلالتهما على الفردين من و فيها ان ذلك فرع جواز ارادة المتعدد من المفرد و هو مم و انما قلنا بان ذلك متفرع عليه لان الالف و النون لارادة المتعدد من المفرد و قرينة عليها و اذا اثبتنا عدم جواز ارادة المتعدد من المفرد لا حقيقة و مجازا فلا يجوز فى المثنى ايضا و الحاصل انا قد قلنا ان الالف و النون وضعتا للدلالة على مطلق الاثنين فإن كان المراد من مدخولهما الماهية الواحدة فهما تكونان اشارة الى فردين منها و ان كان المراد منه الماهيتين فهما تدلان على الفردين من ماهيتين فتكون دلالتهما على الفردين من ماهيتين موقوفة على جواز ارادة الماهيتين من مدخولهما و المفروض عدمه‏


  و استدلّ من جوّز الاستعمال فى المعنيين‏


  مط حقيقة لكن مع القرينة كما هو مذهب السّلطان ره بان اللفظ موضوع للمعنى اللّابشرط فيكون المقتضى موجودا و المانع مفقودا فجوّز و فيه انا قد اثبتنا ان الموضوع له المعنى بقيد الوحدة


  و استدلّ من جوّز الاستعمال فى المعنيين مط مع عدم الاحتياج الى القرينة


  لكون اللفظ ظاهرا فى ارادة الجمع عند فقد القرينة كما هو مذهب الشافعى فيكون من قبيل العمومات و ان اختلف حقيقة افراده بالآية ان اللّه تعالى و ملائكته يصلّون على النّبى و الاخرى أ لم تر انّ اللّه يسجد له من فى السموات و من فى الارض و الشّمس و القمر و النجوم و الشّجر و الدواب و كثير من النّاس فان الصّلاة من اللّه الرّحمة و من الملائكة الاستغفار و هما مختلفان و السّجود من الناس وضع الجبهة على الارض و من الشجر امر مخالف لذلك قطعا


  و فيه اوّلا منع كونهما مشتركا لجواز الحقيقيّة و المجازيّة


  و ثانيا ان اللّفظ متعدد بقرينة العطف‏


  فيكون خارجا عن محلّ الكلام‏


  و ثالثا انه يجوز ان يكون اللفظ مستعملا فى القدر المشترك‏


  بطريق عموم الاشتراك فخرج عن محلّ النزاع‏


  و رابعا بان اللفظ مقرون بالقرينة


  فخارج عن محلّ الدعوى‏


  ضابطة اختلفوا فى جواز استعمال اللفظ فى معنييه الحقيقى و المجازى‏


  على حدّ الاختلاف فى المشترك و تحقيق الكلام فيه يحتاج ايضا الى معرفة طرق الاستعمال و تعيين محلّ النّزاع و وضع الالفاظ المفردة و ثمرة النزاع و تاسيس الاصل لكن الكلام فى تلك المقامات هاهنا هو ما مرّ فى البحث السّابق حرفا بحرف و المختار المختار و الاقوال هاهنا كما مرّ هناك الّا ان التفصيل بين المفرد و غيره و كذا التفصيل الآخر لا يأتيان هنا و المجوّزون منهم من جوّز مجازا كما عليه الاكثر و منهم من قال بالحقيقة و المجاز بالاعتبارين بل الكلام هنا فى مقام آخر لا بدّ من بيانه‏


  فنقول هاهنا مقامات‏


  المقام الاوّل فاعلم ان الحقيقة عند الاصوليين‏


  هو اللّفظ المستعمل فى ما وضع له سواء لم يكن لاجل الاصل الانتقال الى الغير ام كان و المجاز عبارة عندهم عن اللّفظ المستعمل فى غير ما وضع له سواء كان مع جواز ارادة الموضوع له ام لا و عند مشهور اهل البيان الحقيقة هى الحقيقة عند الاصوليّين و المجاز هو اللّفظ المستعمل فى غير ما وضع له مع امتناع ارادة الموضوع له معه فالمجاز عند الاصوليّين اعمّ مطلق منه عند البيانيّين‏


  و امّا المقام الثّانى فاعلم ان الكناية من مصطلحات اهل البيان‏


  و المنقول من تعريفها ثلاثة


  الاوّل انّها اللفظ المستعمل فيما وضع له‏


  لاجل الانتقال الى غيره فيكون من اقسام الحقيقة


  الثّانى انّها اللفظ المستعمل فى المعنى الحقيقى و المجازى بنحو العموم الاستغراقى كما هو محل النزاع‏


  فيكون من المجاز الاصولى‏


  الثالث انها اللّفظ المستعمل فى غير ما وضع له مع جواز ارادة الموضوع له‏


  و هى على التّعريف الاخير اخصّ من المجاز الاصولى‏


  و امّا المقام الثّالث فاعلم ان المانع ان اراد من منعه استعمال اللّفظ فى الحقيقة و المجاز


  السّلب الكلى بمعنى عدم جواز اجتماعهما فى شي‏ء من المجاز الاصولى او البيانى فلازمه نفى الكناية راسا و القول بكونها داخلة فى اقسام الحقيقة و القول بها بالمعنيين الاخيرين ايضا لكن عليه ان يفرق بين المجاز و الكناية باعتبار ذاتهما بان يقول ان الكناية ما يكون لعلاقة التلازم و المجاز ما يكون لعلاقة غيره و لا يمكن له ح الفرق بينهما باعتبار الحكم اعنى جواز ارادة الموضوع له و عدمه و المجوّز بان اراد بالجواز الايجاب الجزئى بمعنى جواز الاجتماع مع المجاز بالمعنى الاخص اى قسم واحد من المجاز الاصولى الذى هو كناية عند البيانى فهو و إن كان صحيحا و لكن عنوان البحث فى كتب العلماء عام يشمل المجاز بالمعنى الاعمّ بقرينة استدلالا لهم على عدم الجواز بمعاندة الحقيقة مع المجاز و ان اراد الايجاب الكلّى فقيه اولا انه مناقضة و ثانيا انه لا يبقى ح الفرق بين الكناية و المجاز بحسب الحكم اى جواز ارادة الموضوع له و عدمه نعم يمكن الفرق ح بينهما ذاتا بتخصيص الكناية بعلاقة
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  فى مادّة الامر التلازم و جعل المجاز


  ما عداه لكن هذا الفرق خلاف المشهور و انما المشهور الفرق بحسب الحكم و ان اراد المانع من المجاز البيانى و ان اراد المجوز المجاز الاصولى الذى هو كناية صار النزاع لفظيّا و الحاصل ان عنواناتهم مشوشة و ليس محل النزاع مشخصا و نحن لا نحتاج الى تعيين العنوان‏


  و نقول ان الحق عدم جواز اجتماع الحقيقة و المجاز بالمعنى الاعم‏


  مط امّا بالنّسبة الى المعنى الحقيقى حقيقة فلكون الوحدة قيدا فيكون الحقيقة مع التعدد ممنوعة بالمنع الاجتهادى و امّا مجازا فلعدم كفاية نوع العلاقة و عدم ثبوت الرخصة فى مثل ذلك بل الثابت الرّخصة فى المجازات الوحدانية لا غير و اما ما يتوهم من استدلال المانع على ما نقله صاحب لم ره من كون المانع موافقا مع المجوّز فى قسم من المجاز الاصولى فى مثله و اما بالنسبة الى المعنى المجازى فلعدم ثبوت الرخصة قلت ان هذا الاتفاق مم لوجود من يقول بان الكناية من اقسام الحقيقة او يقول بخروجها عنها لكن يفرق بينها و بين المجاز ذاتا و ان اختلفوا فى الفرق بينهما بحسب الحكم على انه لا دليل على حجية اتفاقهم اذ غاية ما ثبت هو حجية قول نقلة متون اللغة لا غير فت‏


  و استدلّ المانع المطلق‏


  بان المجاز ملزوم لقرينة معاندة لارادة الحقيقة و ملزوم معاند الشي‏ء معاند له فلا يمكن الجمع بينهما


  و فيه انه ان اراد انّ المجاز ملزوم لقرينة معاندة لارادة الحقيقة منفردا


  فمسلّم و لكنه لا يثبت مدّعاه لجواز عدم كونهما معاندة لارادتهما معا و ان اراد ان المجاز ملزوم لقرينة معاندة لارادة الحقيقة مط مجتمعا و منفردا فهو اوّل الدّعوى و مصادرة على المط و الا دليل عليه‏ فان قلت‏ ان الدّليل على ذلك اتفاق اهل البيان على كون المجاز ملزوما لقرينة معاندة للحقيقة و اتفاقهم حجّة قلنا اولا ان كلام البيانيّين ايضا مجمل و ليس نصا فى معاندة القرينة لارادة الحقيقة حتى منضمة مع المجاز سلمنا ان المتبادر من كلامهم هو كون القرينة معاندة لارادة الحقيقة مط حتّى منضمة مع المجاز لكن نقول ان كلامهم مخالف للاجماع القاطع الواقع على جواز اطلاق الرقبة على الشّخص الذى هو مركّب من معناها الحقيقى و المجازى فكيف يمكن لهم انكار ذلك سلمنا ان المتبادر من كلامهم كون المجاز ملزوما القرينة معاندة لارادة الحقيقة ارادة اصلية مستقلّة لا تبعيّة عرضيّة لكن نقول ان اتفاقهم مم كما مر و السّند ايضا ما مر سلمنا الاتفاق لكن حجيته؟؟؟ و السّند ما مرّ فظهر بطلان دليل المانع و إن كان مدّعاه حقّا


  و قد يستدلّ على المنع حقيقة بالمعاندة من وجهين‏


  الاوّل من جهة القرينة المعاندة للحقيقة


  الثانى من جهة اعتبار الوحدة فى المعنى الحقيقى‏


  كما هو ظ و فى احد الوجهين ما مرّ بتمامه و على الجواز مجازا بعدم المانع مع وجوده العلاقة و فيه ان وجود العلاقة الذى هو كناية حيث تمسك فى المنع بمعاندة المجاز للحقيقة فهو مشعر بكون المانع عاريا عن الفرد و القواعد و عدم انكار صاحب لم اياه لا يثبت حقيقة مدعاه فان قلت ان البيانيين اتفقوا على ان الفرق بين المجاز و الكناية هو جواز ارادة الموضوع له مع الكناية و عدمه مع المجاز و ذلك مبنى على الجواز فى هذا القسم من المجاز الاصولى مم امّا بالنّسبة الى الحقيقة فلمّا مر من عدم كفاية نوع العلاقة و امّا بالنسبة الى المجاز فلان العلاقة المصحّحة باى نحو كان انما يكون مصحّحة لو كان المجاز من المجازات الوحدانيّة لعدم ثبوت الرّخصة فيما عداها فيجب التوقف فيه على ان المعاندة بين المجاز و الحقيقة عند اهل البيان و ذات الحقيقة سواء كان مع الوحدة ام لا و ذاتها موجودة فى المجاز فالمعاندة باقية فى الاستعمال المجاز المصححة فت‏


  الفصل الاوّل فى الاوامر


  ضابطة القول فى الامر يقع فى مقامين‏


  الاول فى مفهوم الامر و مادّته و الثّانى فى صيغة الامر و هيئته‏


  امّا المقام الاوّل ففيه مطالب‏


  الاوّل فى ان الامر هل هو عبارة عن مطلق الطلب الالزامى‏


  و لو كان الطّالب غير عال؟؟؟ مستعل او انه الطلب من العالى سواء كان مستعليا حتى يكون امره بطريق الايجاب ام لا حتّى يكون بطريق الندب او انه الطلب من المستعلى علا ام لا او انه الطلب من العالى المستعلى احتمالات لكن‏ الاوّل‏ خلاف الاتفاق و خلاف المتبادر من لفظ الامر و ما يشتق منه فان المتبادر منه كون الأمر عاليا او مستعليا و هو علامة المجازية الغير مع صحّة سلب الامر عن طلب الدانى الغير المستعلى‏


  و امّا الثانى فيدفعه صحّة سلب الامر


  عن الطلب الصّادر من الخاضع و الملتمس العالى و رواية بريرة حيث قال لها الرّسول صلّى اللّه ع و آله ارجعى الى زوجك فقالت أ تأمرني يا رسول اللّه قال لا بل انا شافع فلو كان مجرد الطلب الصّادر من العالى امرا لما قال ص لا و اخبر لو لا ان أشق على امتى لامرتهم بالسّواك مع ان الطلب الندبى حاصل‏


  و امّا الثّالث فهو الحق و المتعين‏


  لبطلان الرابع بان المتبادر من الامر و ان كان هو طلب العالى المستعلى لكن التبادر اطلاقى يكشف عنه عدم صحّة سلب الامر عن طلب الدانى المستعلى فانّه لا يصحّ سلبه عنه لغة و إن كان ذلك قبيح عقلا باعتبار كون العلو من الشروط العقليّة لصحّة الامر فظهر انه حقيقة فى طلب المستعلى سواء كان عاليا ايضا ام لا لكن لفظ الامر مشكك اجمالى بالنسبة الى الفرد الآخر فان الظاهر منه عند الاطلاق هو الفرد الاول‏


  المطلب الثّانى فى ان الامر هل هو حقيقة فى الطلب القولى خاصة


  او فيه و فى الطلب الفعلى ايضا كالكتابة و الاشارة و غيرهما و الاظهر الاخير و إن كان المتبادر عند الاطلاق هو الاوّل خاصة لكنه اطلاقى لعدم صحة سلبه عن طلب الا خرس بالاشارة او بالكتابة على انه لو كان منحصرا فى القول لزم عدم كونه تعالى امرا على مذهب الاشاعرة لقولهم بالكلام النفسى له تعالى لا اللفظى و الحال انهم يقولون انّه تعالى امر فت و كذا يصدق الامر فى الطلب الثابت فى الرؤيا كما فى قوله تعالى حكاية عن إسماعيل على نبيّنا و ع السلام يا ابت افعل ما تؤمر لعدم صحّة السّلب و لو ادرك العقل حسن شي‏ء و محبوبيّته فان ادرك مع ذلك صدور طلب من الشارع بالنّسبة اليه فهو ايضا امر حقيقة لانّه موضوعا عرفا لمطلق الطلب و ان ادرك مجرّد المحبوبية دون المطلوبيّة فلا يصدق عليه الامر و ان وجب الاتيان به ايضا لان ما يستقل به العقل حجة و وجوب الفعل و الترك ليسا دائرين مدار الامر و النهى اذ هما كاشفان عن المحبوبية و المبغوضيّة فاذا ادركهما العقل وجب الفعل و الترك‏


  و امّا المطلب الثالث فهل لفظ الامر حقيقة فى الطلب الايجابى او الندبى او مشترك بينهما


  معنى اقوال و يحتمل الاشتراك اللفظى و الظاهر انه لا قائل به و الاظهر الاول لوجوه الاول تبادر الايجاب من قول المولى لعبده امرتك بكذا فلو ترك العبد لذمّه العقلاء و الذم لا ينفك عن فهم الوجوب لا يقال العلوّ
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  قرينة لانا نقول الوجوب صيغة صفة للفعل و الايجاب صفة الامر فهو بمعنى الالزام و كلامنا فى الايجاب لا الوجوب و العلو يصحّ قرينة للوجوب لا الايجاب فان العلو و الايجاب يجتمعان فى الطلب العالى المستعلى و يتحقق الاوّل فقط فى طلب العالى الغير المستعلى بدون الايجاب و الثانى فقط فى المستعلى الدانى فكيف يصير احدهما قرينة للآخر و الحاصل ان المقصود اثبات كون الامر حقيقة فى الايجاب و ان صدر من غير العالى لا فى الوجوب‏


  الثّانى صحّة سلب الامر عن الطلب الندبى‏


  الثّالث خبر بريرة


  كما مر لا يقال الكلام فى مادة الامر و المستفاد من الخبر ان صيغة ارجعى لا تفيد الوجوب لانا نقول محلّ الاستشهاد كلمة تامرنى فانه لو كان الامر حقيقة فى الطلب الندبى لما سلبه ص عن قوله ارجعى‏


  الرابع خبر السّواك‏


  كما مر و للقائلين بالاشتراك المعنوى ان فعل المندوب و طاعة و الطاعة كلّها فعل المامور به و فيه انّه ان اراد بالمامور به معناه الحقيقى منعنا كلية الكبرى لانّها مصادرة محضة و ان اراد به الاعم من معناه الحقيقى و المجازى فهو مسلّم و لا يثمر و ان صحّة تقسيم المامور به الى الواجب و الندب يكشف عن الاشتراك المعنوى لان الاصل فى الاستعمال مورد القسمة الحقيقة مع كون الغالب فى التقاسيم التّقسيم فى المعنى الحقيقى و فيه ان مجرى الاصل المذكور انما هو اذا كان الشكّ فى المراد لا فى الوضع و انّ التمسّك بالغلبة مسلّم لو كان المعنى الحقيقى معلوما و هو هنا مجهول و لو تم هذا الدّليل لم يكافئ ما مرّ من الادلّة الاجتهادية على المختار


  ثم انّ لفظ الأمر قد يستعمل فى غير الطلب كالشّأن‏


  و الصّفة و الفعل و الحق انّها مجازات و ان الحقيقة منحصرة فى الطلب لان الاشتراك المعنوى بين الطلب و هذه المعانى فرع الجامع و هو مفقود و اللفظى مخالف لاصالة عدم تعدد الوضع و غلبة الحقيقة و المجاز فان الحقيقة فى الطلب محققة و فى غيره مشكوك فالمجاز خير من الاشتراك و لتبادر الطلب منه و صحّة سلبه عن غيره و لوقوع الاشتقاق عن الامر الّذى بمعنى الطّلب دون الباقى و هذا مبنى على الاشتقاق من علايم الحقيقة و عدمه من علايم المجاز و لاختلاف الجمع فان جمع الامر بمعنى الطلب الاوامر و جمعه لسائر المعانى الامور و هو ايضا من العلائم و فيه تامل واضح‏


  و امّا المطلب الرّابع ففى انّ الامر حقيقة فى مطلق الطلب الالزامى فعلا كان ام تركا


  حتى يكون نحو اترك ايضا امرا او حقيقة فى طلب الفعل لا غير كما عليه المشهور اقول و على الاوّل يكون النسبة بين الامر و النهى اعمّ من وجه لصدقهما على اترك الزّنا و افتراقهما نحو اضرب و لا تضرب فت و الحق فى المسألة فى التفصيل فما كان متعلقه مذكورا كقوله امرنى بالترك او امرتك بالترك او انت مامور بالترك فهو حقيقة فى مطلق الطلب لتبادرها عنه فى تلك المقامات مع انه لو كان مجازا ح بطريق التجريد عن جزء المعنى لكان متنافرا كالتنافر الموجود فى المجازات بين اقتضاء الوضع و القرينة و هاهنا ليس كذلك عرفا و ما كان متعلّقة غير مذكور فالظ منه طلب الفعل للعرف و الاصل فى التبادر ان يكون وضعيّا و هذا التفصيل بعينه يجرى فى لفظ النهى بالنّظر الى شموله نحو قولنا له نهانى عن الضرب و نهانى عن الترك و لا تترك و نحوها فالمختار المختار فتامّل جيدا


  و امّا المقام الثّانى ففى المعالم ان صيغة افعل‏


  و ما فى معناها حقيقة فى الوجوب و لا ريب فى شمول هذا الكلام لجميع الاوامر مجرّدا و مزيدا من الامر الحاضر و الغائب و اسماء الافعال التى بمعنى الامر كرويد لكن الكلام فى الاوامر المزيدة مط و المجرّد الغائب داخلة فى افعل او فى قوله و ما فى معناها قال الفاضل الشيروانى ان الشامل للاوامر مط هو افعل و قوله ما فى معناها اشارة الى اسماء الافعال متمسّكا بان صيغة افعل صارت حقيقة ثانوية فى مطلق الطلب كصيرورة فعل بفتح الفاء للمبنى للفاعل و بالضّم للمبنى للمفعول و الاظهر ان صيغة افعل لا يشمل الامر المجرّد الحاضر و ما سواه داخل فى قوله و ما فى معناها اذ لا دليل على النقل و هل هذا الكلام شامل للجمل الخبرية المؤولة بالإنشاء كقوله ع المؤمنون عند شروطهم و نحوه الاظهر عدم الشّمول بملاحظة قوله حقيقة فى الوجوب لان تلك الاخبار المؤولة بالإنشاء ليست حقيقة فيه بالاتفاق الّا ان يحمل الحقيقة فى كلامه على الاعمّ و من المجاز مجازا لكنه بعيد اذ لا مناف لفرضه ثانيا


  و لمّا انجر اتجه الكلام الى الجمل الخبريّة


  المؤوّلة بالانشاء فلا بدّ من بيان الدّاعى فيها الى التاويل و من انها مؤولة الى مطلق الطّلب او الى خصوص الوجوب‏


  امّا الاوّل فنقول ان الداعى على التاويل‏


  بالإنشاء ان قوله ع اذا وعد وفى مثلا يحتمل معان الاوّل ان المؤمن اذا وعد يجب عليه الوفاء به فيكون إنشاء الثانى ان المؤمن هو الّذى اذا وعد وفى فالّذى لا يفى ليس مؤمنا الثالث ان المؤمن اذا وعد وفى بما وعده و لا يتخلف ابدا و على الاخيرين يكون خبرا لكن الثانى خلاف الاجماع لان من لم يف بوعده لا يخرج عن الايمان اجماعا و الثالث مستلزم للكذب لان المؤمن قد لا يفى بوعده فتعيّن الاوّل فهذا هو الدّاعى الى التاويل‏


  و امّا الثّانى فمذهب المحقق الخوانساري الندبى و مذهب الاخيرين الحمل على الطلب الوجوبى‏


  و تحقيق الكلام يقتضى رسم مقدّمة و هى انّه بعد ما قامت القرينة على عدم ارادة المعنى الحقيقى و تعدّد المجاز فامّا ان يكون احدهما اقرب الى الحقيقة اعتبارا بمعنى كونه اقرب اليها عقلا كان يكون احد المجازات مشاركا لها فى الجنس بخلاف البواقى او كان مشاركا لها فى الفصل القريب و البواقى فى البعيد او يكون اقرب اليها عرفا اي بحسب فهم العرف كائنا ما كان او يكون احد المجازات اقرب عرفا و اعتبارا ام يكون بعضها اقرب عرفا و بعضها اقرب اعتبارا و لا يكون شي‏ء منها اقرب اليها لا عرفا و لا اعتبارا ففى الاخير لا كلام فى اجمال اللّفظ الى ان تجئ قرينة معينة لاحدى المجازات و كذا فى الاول ايضا اذ لا دليل على اعتبار القرب الاعتبارى فيصير اللّفظ مجملا فلو علمنا بعدم ارادة المتكلّم من لفظ الانسان معناه الحقيقى و دار الامر بين الحمل على خصوص الفرس او مطلق الحيوان كان اللّفظ مجملا عرفا و إن كان الحيوان لكونه جنسا اقرب الى الانسان من الفرس المغاير له و فى الثانى يحمل على الاقرب عرفا فلو قال رايت اسدا فى الحمام‏
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  فى صيغة افعل‏


  و دار الامر بين الحمل على الرّجل الشّجاع و بين الحمل على الأبخر كان الاوّل اقرب عرفا فيحمل عليه و فى الثالث كذلك كما فى الجمل الاخبارية المؤولة بالإنشاء بالدليل المذكور فيدور الامر بين الحمل على الطلب الوجوبى او الندبى لكن الاول اقرب عرفا كما لا يخفى و اقرب اعتبارا ايضا لان الجملة الخبرية تدل على الوقوع و الثبوت و الوجوب اقرب الى الثبوت و الوقوع من الندب و فى الرابع يقدم الاقرب عرفا لما عرفت من عدم اعتبار القرب الاعتبارى رأسا ففى مثل قوله تعالى و اذا قمتم الى الصّلاة فاغسلوا لا يمكن الحمل على المعنى الحقيقى للامر اذ فى المعنى الحقيقى لا بدّ من الطلب الالزامى و الاطلاق و النفسية و المحبوبيّة قرينة تعليقية على القيام الى الصّلاة اخرجه عن النفسية الماخوذة من المعنى الحقيقى و بعد ذلك يمكن الحمل على الوجوب الغيرى و يحتمل الحمل على الطلب الندبى الغيرى لكن الاقرب عرفا هو الوجوب الشرطى و اعتبار الوجوب الغيرى اقول فى كون الوجوب الغيرى اقرب اعتبارا نظر واضح و كذا فى كون الوجوب الشرطى اقرب عرفا لكنه مناقشة فى المثال فظهر فساد مذهب المحقق الخوانسارى ره ثم ان فى كون صيغة افعل حقيقة فى الوجوب او الندب او المشترك بينهما معنا و هو طلب الراجح او غير ذلك اقوال ترتقى الى سبعة عشر و القول بالوجوب يحتمل وجوها احدها ان يكون موضوعة للوجوب مط غاليا كان الطّالب ام لا مستعليا كان ام لا و على هذا فالمراد بالوجوب هو الايجاب و للايجاب ايضا معنيان احدهما الطلب الالزامى الناشى عن الاستعلاء و الآخر الطلب مع عدم الرضاء بالترك سواء كان لجهة العلو أو الاستعلام ام لا و المراد منه فى هذا الاحتمال هو المعنى الاخير و عليه فيكون بين المادة و الصّيغة عموم و خصوص مطلق لاعتبار الاستعلاء فى المادّة دون الصّيغة


  و ثانيها ان يكون موضوعا للايجاب اي الطلب الالزامى‏


  على وجه الاستعلاء و ان لم يكن الطالب عاليا


  و ثالثها كالثانى بشرط كون الطّالب عاليا


  ايضا


  و رابعها ان يكون موضوعا لطلب العالى مع عدم الرضاء بالترك‏


  و ان لم يكن مستعليا و على هذا ايضا يصير المراد من الوجوب الايجاب سواء كان من جهة الاستعلاء ام لا كالاحتمال الاوّل الا ان العلوّ معتبر فى الرابع دون الاوّل و الاظهر هو الاحتمال الاوّل لان المتبادر من الصّيغة المسموعة من وراء الجدار ليس الا الطلب مع عدم الرضا بالترك سواء كان الطّالب عاليا ام مستعليا ام لم يكن شي‏ء منهما حتى ان المتبادر من كلام السّائل هو الطلب مع عدم الرّضا بالترك و كذا كلام الدّانى الخاضع فيكون مدلول الصّيغة اعمّ مطلقا من المادّة لصدق الاولى على طلب غير المستعلى بخلاف المادة


  استدلّ الاكثرون على الوجوب بوجوه‏


  و الظاهر ان مرادهم منه الايجاب على وجه الاستعلاء


  الوجه الاوّل ان السيّد لو قال لعبده افعل‏


  و لم يفعل لذمه العقلاء و يكون معاقبا عنده من غير ذم احد؟؟؟ للموت بانك لم تعاقبه على ترك مطلوبك و لو لا فهمهم الوجوب لما صح ذلك الذم فان قلت لعلة يفهم من القرينة كالعطش فى نحو اسقنى ماء و نحو ذلك قلنا فليفرض انتفاء تلك القرينة فان قلت ان الوجوب انما استفيد بقرينة العلو قلنا ان العلوّ لا يكون قرينة على ذلك لان النسبة بينه و بين الوجوب اعمّ من وجه و الثانى قوله تعالى مخاطبا لابليس ع اللّغة و ما منعك ان لا تسجد اذ امرتك و المراد بالامر اسجدوا فى قوله تعالى‏ وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ* وجه الدلالة ان كلمة الاستفهام لا بد من صرفها عن معناه الحقيقى لانه غير معقول عن الحكيم على الاطلاق العالم بالعواقب و اقرب المجازات هو الانكار و الانكار دالّ على ذمّ ابليس و لا ذمّ الا على ترك الواجب فيكون اسجدوا مفيدا للوجوب‏


  و اورد المحقّق البهبهانى على ذلك بان الآية الشريفة من الخطاب الشفاهى‏


  اذ المخاطب بها اولا الملائكة و ثانيا النبى ص و الخطابات الشفاهية كلها مجملة بالنسبة الى الغائبين لاحتمال القرينة حين الخطاب و لم يصل الينا كما اتفق كثيرا فى موارد يكشف عنها الاجماع على ارادة خلاف ظ الخطاب و نحوه لا يقال الاصل عدم القرينة لانا نقول الاصل انما يدفع القرينة اللّفظيّة لا الحالية اذ نقطع بوجود حالة حين الخطاب و انما نشك فى ان تلك الحالة كانت ساكتة او دالة صارفة او معينة او مؤكدة او مفهمة فيكون الشكّ فى الحادث و لا يجرى الاصل لا يقال سلمنا القطع بوجود الحالة لكن الالتفات اليها مشكوك و الاصل عدمه فاذا لم يلتفت اليها المتكلّم لم تكن قرينة لانا نقول ان التفاتا ما زائدا على الالتفات الى الوضع حين الخطاب امّا مقطوع او مظنون و انما الشكّ فى الملتفت اليه فلا يجرى الاصل ايضا لا يقال الاجماع انعقد على عدم الاعتبار باحتمال وجود القرينة الحالية و الا لانسد باب الاستنباط الاحكام من الخطابات اللّفظية كتابا و سنّة لانا نقول مقتضى القاعدة ما ذكرنا من الاجمال فى الخطابات الشفاهيّة مط لكن خرج منها صورة ارادة استنباط الاحكام الشّرعية و امّا مثل ما نحن فيه فلا اجماع فيه فان قلت ان ما ذكرته من اجمال الخطاب انما يستقيم لو شرطنا فى استفادة معانى الالفاظ العلم بعدم القرينة كما ذهب اليه المحقق الخوانسارى رحمة اللّه عليه و اتباعه و امّا اذا ما؟؟؟ اكتفينا بعدم العلم بالقرينة كما ذهب اليه غير من ذكر فلا اجمال قلنا الحق اشتراط العلم بفقد القرينة و امّا اجتهاد و امّا فقاهة و كلاهما مفقود هنا امّا الاجتهادى فظ و اما الفقاهتى فلعدم جريان الاصل كما ذكرنا فان قلت سلمنا عدم جريان الاصل لكنا نستصحب ظهور اللفظ فى صورة الشك فى القرينة قلنا ان اريد بظهور اللفظ ظهور هذه الالفاظ الكائنة فى الخطابات الشفاهيّة عند المشافهين فمم اذ ظهورها فى معانيها ليس معلوما لنا فى بدو صدورها لجواز كونها حين الصّدور مقرنة بالقرائن الدالّة على خلاف ظواهرها و الظهور مع الشك فى القرينة مم و قد عرفت ان الاصل ايضا لا يعتبر فلم يثبت ظهور حتّى يستصحب و ان اريد بالظهور الظهور السنخى اعنى ظهور نوع الالفاظ فوجودها فى الشّخص مم فظهر مما قررنا ان الخطابات الشفاهية كلّها مجملة فاذن يكون الآية الشريفة مجملة و يمكن الجواب عن اصل الايراد بان طريقة اهل العرف على عدم الاعتناء بتلك الاحتمالات‏
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  فانّهم ينقلون التواريخ و القصص من الطوامير و الاساطير القديمة اعتمادا على ظواهرها و ذلك كاشف عن عدم اعتنائهم باحتمال وجود القرينة الحالية و نحوه و يمكن الايراد على الآية الكريمة بان الامر الوارد عقيب يقين الخطر او ظنه او توهّمه انما يرفع الخطر فقط كما ان النّهى الواقع عقيب الامر لا يرفع الّا الوجوب و امر اسجدوا هنا واقع عقيب الخطر اذ السّجود لغير اللّه تعالى كان حراما و قبيحا بالذات فى الامر ورد بعد الحظر فلا يستفاد منه إلا رفعه لكن لما كان رفع الخطر اعمّ من الوجوب و الندب و الاباحة و كان المقصود هنا الوجوب بالاتفاق علمنا ان اللّفظ كان مقترنا بقرينة تفيد الوجوب و تلك القرينة رافعة للقرينة الصّارفة عن المعنى الحقيقى إن كانت الصّيغة موضوعة للوجوب كالقرينة الموضوعة المنصوبة لرفع صرف الشهرة عن الحقيقة فى المجاز المشهور رافعة لها مع تعيينها احد المعنيين الحقيقيين إن كانت مشتركة لفظا بين الوجوب و بين الندب و مفهمة المجازات الأخر لو كانت حقيقة فى الندب رافعة لها مع تعيينها احد إن كانت الصّيغة مشتركة معنوية فمع الاحتمالات المذكورة للقرينة المقطوعة سقط الدلالة و لقابل الجواب من ذلك بمنع ورود الامر عقيب الخطر امّا اولا فلان الاجماع على حرمة السّجود لغير اللّه تعالى على الملائكة مم و امّا ثانيا فسلّمنا و لكن كون الامر الواقع و عقيب الخطر لمحض رفعه انما هو اذا تعلّق الامر بنفس المخطور و هاهنا المخطور هو السّجود لغير اللّه تعالى و المامور به هو السجود للّه تعالى و آدم على نبيّنا و (عليه السلام) انّما هو جهة السجود كالكعبة لا انه المسجود له حقيقة فان قلت ترك ابليس السجود كاشف عن كون آدم ع هو المسجود له حقيقة لا غير قلنا استكباره انما كان لاجل جعله جهة السجود دونه عليه اللّعنة و يمكن الايراد على الآية الكريمة بان حمل كلمة الاستفهام على الانكار مجاز و هو فرع تعذر الحقيقة و هى ممكنة هنا لان الاستفهام اعمّ من ان يكون لاجل نفسه او لاجل غيره و هو حقيقة فيهما و الممتنع هنا هو الاوّل فيحمل على الثّانى و دليل كونه حقيقة فيهما مع عدم صحة السّلب عن المستفهم لاجل غيره و كذا كلّ ما كان مصدر الباب الاستفعال حقيقة فى طلب الفعل و لو لاجل غيره كما فى قولك استكتبته و قد استكتبت لغيره فلا يصحّ السّلب و كذا قولك استفهمت زيد العمرو و هكذا فبعد ما امكن الحمل على الحقيقة و هو طلب الفهم للغير حملنا الآية الشريفة عليه فيسقط الدلالة لجواز كون الامر للندب و يكون مقصوده تعالى اقرار ابليس على ان سبب ترك السّجود انّما كان هو الاستكبار ليعاقب عليه و ان لم يكن السّجدة واجبة و فيه ان غاية ما ثبت من ذلك كون مادّة الاستفهام حقيقة فى الاعمّ من طلب الفهم للغير و امّا كلمة ما الواقعة فى الآية فهى موضوعة لطلب الفهم للنفس للتبادر و لا ملازم بين مادّة الاستفهام و صيغته من حيث الوضع و لا يمكن اجراء عدم صحّة السّلب فى الحروف حتّى يعلم كونها حقيقة فى الاعمّ من الطلب لفهم الغير فان قلت اذا ثبت كون المادة للاعمّ ثبت فى الصيغة ايضا لقول النحويين و اتفاقهم على ان كلمة ما للاستفهام من دون تقييد منهم على‏ (1) فرد خاص منه قلنا ان هذا الاطلاق فى كلامهم منصرف الى الفرد الشائع لمادّة الاستفهام و هو الطلب الفهم للنّفس لا مط فلا عموم فى كلامهم سلمنا كون وضعها للاعمّ كمادتها لكن لا دليل على وجوب تقديم كلّ حقيقة على المجاز فان الاستفهام الانكاري و إن كان مجازا لكنه ارجح من الحمل على الطلب لفهم الغير لمرجوحيّة بالنسبة اليه فتامل و يمكن الخدشة فى الآية الشّريفة بمنع كون الاستفهام الانكاري اقرب المجازات بل الاقرب هو الاستفهام التقريرى لكونه مشاركا مع المعنى الحقيقى فى جنس الاستفهام و ان خالفه فى الفصل باعتباره لاجل غيره لا لاجل نفسه بخلاف الانكاري فانه لا يشارك فى الجنس ايضا فلا يتم الدّلالة لجواز كون الغرض من السّؤال هو الاقرار على الاستكبار الذى هو سبب ترك السجود فيعاقب عليه و إن كان السجود مستحبا و فيه ان الانكارى اقرب عرفا و التقريرى اعتبارا فيقدّم الاوّل و يمكن الايراد على الآية ايضا بان الثابت منها ان المادّة للوجوب و الكلام انما هو فى الصّيغة فان قلت ان المراد بالامر هو اسجدوا فى قوله تعالى و اذ قلنا للملائكة اسجدوا قلنا ان ذلك فرع كون قال موضوعا لحكاية الشّخص اللّفظ المقول حتّى يكون قوله تعالى قلنا حاكيا للفظ اسجدوا و الصادر حين الخطاب ليتم المط و هو


  مم كيف و قد اختلفوا فى ذلك فى بحث نقل الحديث بالمعنى فقيل بان قال موضوع لحكاية شخص اللفظ و قيل لمطلق الحكاية و إن كان المحكى هو الاشارة بان يفهم احد الاشياء بالاشارة فيصدق انه قال كذا او الالهام او اللّفظ الآخر و اذا احتمل كون قال موضوعا للاعمّ فيمكن ان يقال ان اللّه افهم الملائكة بالوحى و الالهام فحكى ذلك للنبى ص بقوله و اذ قلنا معبرا عن ذلك الامر اللّبى بكلمة اسجدوا فلم يتحقّق الامر باسجد حتى يتم الدلالة و فيه انه قال موضوع لحكاية شخص اللّفظ المنقول كما قاله المش فمع الاشتباه يحمل على نقل شخص اللّفظ فيحمل الآية على ذلك سلّمنا ان الوضع للاعمّ لكن كلامنا فى لفظ اسجدوا الواقع فى الآية و إن كان المحكى الوحى او اللّفظ الآخر فنقول لفظ اسجدوا الواقع فى الحكاية للبشر المراد منه الوجوب كما يستفاد من القرائن المنفصلة عن الخطابات فاذا كان المراد الوجوب فامّا فهم البشر المخاطب به الوجوب او النّدب او الاشتراك اللفظى و المعنوى فان فهموا الوجوب فالمط ثابت و الا لزم الخطاب بما له ظ و ارادة خلاف ظاهره بلا قرينة و هو قبيح للزوم تاخير البيان عن وقت الحاجة و آية ما منعك ان لا تسجد اذ امرتك منفصلة عن قوله تعالى اسجدوا فثبت كون اسجدوا بنفسه مفيدا للوجوب و يمكن الايراد بوجه آخر و هو ان الثابت من الآية كون الامر فى عرف الملائكة للوجوب لا فى عرف البشر الذى هو المقصود لا يقال الاصل اتحاد العرفين لانا نقول المراد من الاصل إن كان هو اصل عدم تعدد الوضع فلا يجرى لان الواضع للسان البشر و الملائكة معا إن كان هو اللّه تعالى فلا يعقل للاصل المذكور معنى الّا اصالة عدم الحادث و لا وجه له لانه صدر من اللّه تعالى شي‏ء قطعا بالنسبة الى البشر بعد وضعه تعالى الالفاظ للملائكة و لكن شككنا فى انه وضع آخر للبشر ام اخبار اياهم بالوضع الحاصل للملائكة فيكون الشك فى الحادث و إن كان الواضع للملائكة هو اللّه و للبشر هو البشر فصدور الوضع قطعى و الشك انّما هو فى الموضوع له فالشّك ايضا فى الحادث فلا يجرى‏


  ____________


  (1) بفرد
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  فى دلالة الصّيغة على النّدب‏


  الاصل ايضا و ان كان المراد من الاصل استصحاب الوضع السّابق فهو فى لسان البشر غير معلوم حتّى يستصحب و فيه انا نختار الشقّ الاوّل من التّرديد و هو ان المراد من الاصل هو اصالة عدم تعدّد الوضع و نقول الواضع للالفاظ هو اللّه تعالى للملائكة و البشر و قولك ان الشكّ ح فى الحادث قلنا ان قلنا بكون الامر الحادث بالنسبة الى البشر وضعا آخر لزم خلاف اصلين احدهما تبدّل الاخبار و ثانيهما الوضع و ليسا موجودين بوجود واحد و ان قلنا بكونه اخبارا لم يلزم الا خلاف اصل واحد مع ان هذا الايراد انما يرد اذا كان المراد عن الامر فى قوله تعالى اذ امرتك هو الامر الصادر منه تعالى حين تكليف الملائكة بالسّجود فى زمان الخطاب بالملائكة فى عالم الامر و قد عرفت فى الايراد الخامس ان الكلام انّما هو بالنّسبة الى صيغة اسجدوا الواقعة فى الحكاية فى قوله تعالى‏ وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا* فنقول لا ريب فى ان المراد باسجد الواقع فى الحكاية خطابا للبشر و هو الوجوب فان كان ظاهرا فيه فهو المط و إلا لزم الخطاب بما لا يفهم المراد منه لظهوره فى الخلاف‏


  و من جملة الادلّة المشهورة قوله تعالى‏ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‏


  و المراد بالفتنة العذاب الدنيوى و بالعذاب الاليم العذاب الاخروى فانه تعالى هدّد مخالف الامر باصابة العذاب فيكون مخالف الامر عاصيا و العصيان فرع الوجوب فان قلت معرفة كون صيغة افعل و ما بمعناها للوجوب موقوفة على معرفة كون الآية مفيدة للوجوب و هى موقوفة على معرفة كون فليحذر للوجوب و هى موقوفة على معرفة كون صيغة افعل و ما فى معناها للوجوب فذلك الاستدلال دورىّ قلنا اولا نمنع توقف معرفة كون صيغة فليحذر للوجوب على معرفة كون صيغة افعل و ما فى معناه للوجوب فان كون فليحذر للوجوب مستفاد من سياق الآية الشريفة لان المقام مقام التخويف و التحديد مضافا الى انّه لا يعقل كون الحذر و الامر به مندوبا لان المقتضى له إن كان موجودا وجب و إلّا فلا يحسن الحذر فالامر به كاشف عن وجوبه و عن وجود المقتضى له لا يقال ان المقتضى للحذر إن كان مقطوع الوجود او مظنون الوجود وجب الحذر و الامر به و ان كان مقطوع العدم كان الامر به قبيحا و إن كان مظنون العدم او مشكوك الطرفين فلا شك فى حسن الامر الاستحبابى ح كما ورد الامر بالحذر فى فعل بعض المكروهات و ترك بعض المستحبات كالنّهى عن الغسل بالماء المشمّس لايراثه البرص الّذى هو الفتنة و كما ورد ان من لم يفرق شعر راسه فرق اللّه راسه؟؟؟ بمشار من النار مع انه مستحب فاذن يحتمل كون الامر هنا بالحذر ندبيّا لا وجوبيّا لانا نقول انه تعالى هدد مخالف الامر باصابة العذاب الدّنيوى او الاخروى فكلّ امر يكون مخالفته محتملة للعذاب الاخروى اذ الترديد انّما هو بالنسبة الى كلّ من الاوامر فيجب كون كل فرد للوجوب و الا لما احتمل العذاب الاخروى عند المخالفة لان فعل المكروه و ترك المستحب لا عذاب الاخروى فيهما و الا صارا حراما و واجبا و الروايتان ضعيفتان او على شدّة الكراهة و تاكّد الاستحباب محمولتان فيتم الدّلالة فيندفع الدور فان قلت سلمنا ذلك و ان فليحذر للوجوب لكن نقول اذا كان صيغة افعل و ما فى معناها مشتركة بين الوجوب و الندب لفظا او معنى فمجرّد الصدور بلا قرينة يحتمل كونه للوجوب حتّى يعاقب على تركه و كونه للندب حتى لا يكون عقاب فمع احتمال الامرين وجب الامتثال دفعا للضّرر المحتمل فنقول ح ان الحذر قد وجب مع كون الصّيغة مشتركة لفظا او معنى فلا يثبت من وجوب الحذر بمحض الامر كونه للوجوب قلنا اذا كانت مشتركة لفظيّة او معنويّة و صدرت بلا قرينة دار الامر بين الوجوب و الاستحباب فيعمل باصل البراءة لا بالاحتياط كما ستعرف فى بحث اصالة البراءة فلا معنى لوجوب الحذر عن المستحب الظّاهرى كالمستحب الواقعى فوجوب الحذر لا يمكن الا بكون الامر للوجوب لا غير و نقول ثانيا فى دفع الدّور انا لا نم توقف استفادة الوجوب من الآية الشريفة على كون فليحذر للوجوب بل نحمله على الارشاد حذرا من لزوم تعدّد العقاب على ترك امر واحد احدهما لترك المأموريّة و الآخر لمخالفة الامر بالحذر و ذلك خلاف الاجماع فلا يمكن حمل فليحذر على الوجوب فلا بدّ من حمله على الارشاد و مع ذلك نفهم الوجوب لان عادة اهل العرف جارية على الارشاد فى المقامات التى يكون المقتضى فيهما موجودا فيفهمون من الارشاد اللزوم و يوجبونه على انفسهم و ان لم يقصد من اللّفظ الّا الارشاد مضافا الى انا نفهم وجوب الحذر من مادّة فليحذر مع قطع النّظر عن كون الصّيغة للوجوب او الندب او الارشاد لان الحذر لا يتحقق و لا يليق الّا عند تحقق مقتضيه و فيما نحن فيه إن كان المقتضى موجودا وجب الحذر و الّا لم يحسن كما مرّ آنفا فان قلت الآية الشريفة لا لتثبت الّا كون مادّة الامر للوجوب لمكان قوله عن امره و هو خلاف المقصود قلنا لا شك فى صدق الامر على طلب اللّه و رسوله بالصيغة المجرّدة للعرف و فى ان كلّ طلب صدر منهما بالصّيغة المجردة وجب الحذر للآية الكريمة فثبت المط فان قلت ان يخالفون متعدّ بنفسه لقوله خالفته او خالفتنى فتعديته بعن فى الآية الشريفة لا يصحّ الّا بتضمين الاعراض فالمعنى يخالفون معرضين عن امره و لا ريب ان ذلك حرام و إن كان الامر للندب فالامر بالحذر عن ذلك لا يدلّ على كون الامر للوجوب قلنا ان العرف شاهد على صحّة معنى الآية حتى مع عدم التّضمين اذ من الافعال المتعدّية بنفسها ما يصحّ تعديته بنفسه يصحّ تعديته بحرف الجرّ ايضا بدون التضمين كقوله شكرته و شكرت له فان قلت ان مخالفة الامر كما يحصل بترك المامور به كذا يحصل بحمل الواجب على الندب و بالعكس‏


  فيحتمل المراد من الآية الشريفة هذا المعنى و هو لا ينافى كون نفس الامر للندب فان الامر الندبى مخالفته بهذا المعنى حرام ايضا قلنا المتبادر هو المعنى الاوّل فان قلت قوله تعالى عن امره مطلق و هو يتحقق فى ضمن فرد واحد ايضا فيجب الحذر من مخالفة امر من اوامره فيكون هو واجبا لا كل الاوامر لا يقال لفظ امره مصدر مضاف مفيد للعموم لاطراد الاستثناء كما عنه يقال اعجبنى ضربه؟؟؟ زيد الا ضربه الفلانى و من العموم يثبت المط لانا نقول ان المصدر المضاف و ان احتمل كلا من الجنس و العموم و العهد الذهنى و الخارجى لكنه بحسب الوضع لا يفيد الّا الاوّل لان المصادر المعرة عن اللّام و التنوين تفيد الماهّية من حيث هى هى كما هو المشهور
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  بعد اضافتها الى شي‏ء آخر نقول الاصل بقاؤها على الوضع الاوّل‏


  و القول بانه بعد اضافتها الى شي‏ء قد تحقق امر قطعا


  و لكن الشكّ فى مخالفته للاوّل و موافقته مدفوع بان نتمسّك باستصحاب الوضع السّابق لا باصالة العدم حتّى يقال ان الشكّ فى الحادث و لان المتبادر من المصادر المضاف هو الجنس لا الاستغراق و لانه لا يطرد منه صحّة الاستثناء فيقبح فيصح ان يقال رايت اكل زيد الا اكله الفلانى و ضربه الا ضربه الفلانى فعدم طرد الاستثناء دليل على عدم العموم الّا ان يقال ان عدم افادة العموم فى المثالين و نحوهما لاجل القرينة و هى ان عدم امكان الرؤية لكلّ الا كلّ دلّ على ان المراد ليس هو العموم فعدم الاطراد لاجل امر عارض لا لنفى افادة العموم بالذات فت سلمنا افادة المصدر المضاف العموم فنقول ان المراد فى الآية إن كان العموم المجموعى فالمعنى انه يجب الحذر عن مخالفة كلّ الاوامر بمجموعها و هذا لا يستلزم الوجوب فى كلّ امر اذ يحتمل كون الامر حقيقة فى الندب و لكن ترك الاوامر بترك جميع الافراد يكشف عن التّهاون و عدم الاعتناء بالشّرع فلذا حرم ترك الجميع و إن كان الاستغراقى فمعناه وجوب الحذر عن كل فرد من افراد الاوامر و لكن ذلك ايضا لا يستلزم كون الامر من حيث هو للوجوب لاحتمال ان يكون من جهة امر وجوبى فى البين لا يتحقق العلم بالامتثال به الا بعد الاتيان بالجميع فلذا وجب الجميع مقدّمة قلنا


  امّا الجواب عن منع العموم‏


  فبان المصدر المضاف و ان لم يكن موضوعا للعموم لكن فى الآية من جهة الوقوع بعد المستقبل يتبادر منه العموم و سريان الطّبيعة الى كلّ فرد و امّا ما اورده بعد تسليم العموم فبان المراد فى الآية ليس العموم الاستغراقى او المجموعى حتّى يلزم ما تقول بل العموم البدلىّ و معه يتم المط فان قلت الآية الشّريفة عن تثبت ارادة الوجوب من الاوامر لا وضع الامر للوجوب لا يقال بضميمة اصالة عدم القرينة يتم المطلوب لانا نقول ان هذا الاصل يجرى بالنّسبة الى الاوامر السّابقة لا اللاحقة لاحتمال كون نفس الآية قرينة فان الاصل يدفع القرائن التى هى غير الآية الشريفة و امّا الآية فلا يدفع بالاصل و يحتمل كونها قرينة لارادة الوجوب من اوامره سواء كان من الامر حيث هو موضوعا للوجوب او الندب او مشتركا لفظيّا ام معنويّا قلنا ان المستفاد من الآية عرفا وجوب الحذر عن مطلق مخالفة الامر سواء كان الاوامر السّابقة او اللّاحقة فنقول غاية فى ما الباب صلاحيّة الآية لكونها قرينة للاوامر اللّاحقة و امّا السّابقة فلا فتدفع القرينة فى الاوامر السابقة للاصل و يثبت كونها للوجوب فى الاوامر اللّاحقة و يتمّ الوضع للوجوب بالاجماع المركب فان قلت ان الآية الشريفة انما اثبت كون اوامره تعالى او اوامر رسوله ص للوجوب و المقصود اعمّ من ذلك قلنا لا مفصّل فى المسألة فان قلت لو كان الامر موضوعا للوجوب لكان الآية تاكيدا او لو لم يكن موضوعا لخصوص الوجوب لزم التأسيس و هو اولى من التّاكيد فالآية يقتضى كون الامر ليس لخصوص الوجوب قلنا نمنع اولوية التأسيس مط على الاطلاق ايضا و هذا من الامور الاعتباريّة و لا دليل على اعتباره مع انه لا يقاوم الادلة المقدّمة


  و من جملة ادلّة الوجوب قوله تعالى و اذا قيل لهم اركعوا لا يركعون‏


  فان المستفاد من السياق ان الذم لاجل مخالفة الامر و لازم الّا مع الوجوب فان قلت هذا يتمّ لو كان الكفار مكلّفين بالفروع و هذا فاسد لانه تكليف بما لا يطاق لانهم حين كفرهم لا يقدرون على الاتيان بالعبادة الصّحيحة المشروطة بالايمان مع انّه تكليف سفهى لا يصدر عن الحكيم اذ هو يعلم بعدم اتيان الكفّار بالفروع فلا ينفع امرهم بالفروع فيكون سفها فالمراد باركعوا اطيعوا و آمنوا و غير ذلك من التكاليف الاعتقادية فيكون ذم الكفار لاجل تركهم الايمان الواجب عقلا و ان لم يرد امر فذلك لا يدلّ على كون الامر من حيث هو للوجوب لان القرينة العقلية موجودة قلنا الكفار مكلّفون بالفروع على التحقيق و ليس تكليفا بما لا يطاق و الا لزم كون التكليف باصول الدين ايضا كذلك مع انا نقول انهم مكلفون بالفروع حال الكفر لا بشرط الكفر فلا يلزم التكليف بما لا يطاق فالكفر ظرف للتّكليف لا المكلّف به و ايضا نقول لو لم يكونوا مكلفين بالفروع لكونهم فاقدين للشرط بل لزم ارتفاع التّكليف و لان المكلّف اذا كان مكلّفا بعد تحقق جميع الشرائط التى من جملتها العلم به لزم تحصيل الحاصل من الامر و إن كان مكلّفا قبل تحقّقها لزم التّكليف بما لا يطاق فما هو جوابكم فهو جوابنا


  و امّا الجواب عن لزوم السّفه‏


  فبالنقض ايضا بالتّكليف بالايمان الذى يعلم الحكيم بعدم صدوره عنهم ايضا و هذا التّكليف ابتلائى ساذج و هو عنه قبيح و ايضا لو كان مثل هذا التّكليف سفها لم يوجد التّكليف اصلا لانّه مع شرائطه موجود و مع عدمها مفقود فان قلت انه يحتمل ان يكون المراد من الركوع الاطاعة لا الانحناء المخصوص فعلى هذا يكون الحاكم بالذم العقل القاطع فلا دلالة ح فى الآية الشريفة قلنا حمل اركعوا بلا قرينة على معناه المجازى اللّغوى لا وجه له فباب هذا الاحتمال مسدود فان قلت لعل ذمّ الكفار فى ترك الركوع ليس لاجل تركه من حيث هو ليكون الامر دالا على الوجوب بل لاجل تكذيبهم كما يشعر به قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين فيتوجّه الذمّ ح و إن كان الامر للندب فيسقط الدلالة قلنا ان هذا الاحتمال خلاف الظاهر لا يلتفت اليه فان الظاهر هو الاوّل مع انّا نقول ان المكذّبين امّا هم الّذين لا يركعون اذا امروا به ام غيرهم فإن كان الاوّل فهم يستحقون الذم من الجهتين لان الكفار معاقبون بالفروع كالاصول و إن كان الثانى فلا معنى لذم التاركين للرّكوع الّا من جهة الترك و لا يذمّون هؤلاء لاجل تكذيب غيرهم اذ لا تزر وازرة وزر اخرى فان قلت نمنع وجود الحقيقة الشرعيّة للفظ الركوع فاللّفظ لا يحمل على المعنى الشرعىّ و لا على المعنى الحقيقى اللّغوى اعنى مطلق الانحناء و لانه غير معقول قطعا فلا بدّ من حمله على معنى اطيعوا او اعترفوا او آمنوا و لا ريب ان وجوب ذلك ثابت بالعقل و الشّرع تاكيد فالآية مقترنة بالقرينة خالية عن الدّلالة على المط قلنا اولا ان الحقيقة الشرعيّة ثابتة فيه سلمنا لكن المجاز الراجح المشهور من المجازات هو المعنى الشرعى الآن صار منقولا اليه من المعنى اللّغوى فهذا يكشف عن انه كان اكثر استعمالا من المجاز الآخر و يبعد كلّ البعد حصول‏
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  النقل بالنسبة الى المجاز المرجوح او المساوى للمجاز الآخر دون المجاز الآخر فلا بدّ ان يكون هذا المجاز اظهر ليصير النّقل بالنّسبة اليه متحقّقا دون الآخر فاذا كان اقرب فلا بد من حمل اللّفظ عليه مع ان ذلك المجاز كما هو اقرب عرفا اقرب اعتبار ايضا فيتعين‏


  احتج القائلون بكون الامر للندب بوجهين‏


  الاوّل قوله ص ع اذ امرتكم بشي‏ء فاتوا منه ما استطعتم‏


  وجه الاستدلال انه علق الاتيان بالمشية


  و المعنى انه اذ امرتكم بشي‏ء فاتوا منه ان شئتم فهذا معنى الندب‏


  و الجواب عنه بوجوه الاوّل ان كون ما بمعنى‏


  ان و كون استطعتم بمعنى شئتم مم اذ كلاهما خلاف الظاهر فان قلت ان ما موصولة قلنا اللّازم و المستفاد من الكلام ح هو التعليق على الارادة فى القدر الماتى به لا فى نفس الاتيان بمعنى انا اذ امرتكم بشي‏ء فلكم الاتيان باى قدر شئتم على سبيل التخيير فى القدر و ذلك لا ينافى كون مطلق الاتيان واجبا و القدر الماتى به معلّق بالمشيّة


  الثّانى ان الحديث يدل على كون المادة للندب‏


  لا الصّيغة لقوله ع امرتكم الّا ان يتمسّك بالاجماع المركب بان يقال كلّ من قال بكون المادّة للندب فقط قال بكون الصّيغة له كذلك و كل من قال بكون الصّيغة للوجوب قال بكون المادة له و يتمسّك بالاولويّة اذ الخلاف و عدم الظهور فى الوجوب فى الصّيغة اكثر من المادة فلو قال فى المادة بالندب فالاولى بذلك قوله بكون الصّيغة له او يتثبت بان لفظ الامر يراد منه الصّيغة حقيقة و لكن فى الاوّل من الوجوه اولا ان الاجماع غير مسلم اذ هو العلم بعدم الخلاف و الكشف فيما نحن فيه مجرّد عدم العلم بالخلاف و ذلك لا يستلزم كون المسألة اتفاقية


  و ثانيا ان الاتّفاق لو كان قائما فانّما هو من اهل الاصول‏


  و على فرض وجوده غير مسلّم الحجّية لانه ليس كاشفا قطعيا و امّا توهّم حصول الظنّ منه عقلا و هو؟؟؟ فى الموضوعات الغير الصرفة فمدفوع بعدم حصول الظنّ بعد ملاحظة ادلة الوجوب فى المادّة و الصّيغة و ذهاب الاكثر اليه و فى‏


  الثانى منهما اولا منع وجود الاولويّة


  و فيه اشكال و ثانيا عدم اعتبارها لانّها اولويّة اعتباريّة و هى غير حجة و ان افادت الظن لعدم وجود دليل على اخراج مثلها من عموم حرمة العمل بالظنّ‏


  و الثّالث ان لفظ اذا من أداة الاهمال‏


  بمعنى انّه لا يفيد العموم فلو قال المولى لعبده اكرم زيدا اذا جاءك لا يفهم منه ان كلّ ما جاءك فاكرمه و النكرة فى الاثبات لا تفيد العموم ايضا ففى هذا المقام لعل امر واحد بعد ذلك يصدر عن النبى ص مع قرينة دالّة على الاستحباب و تلك الرواية المذكورة دلّت على ان المكلّف فى ذلك الامر الواحد الآتي مخيّر فى القدر الماتى به و فى الاتيان و هو معلق على مشيته و ارادته و يمكن الجواب عن ذلك الايراد بان لفظة اذا أداة الاهمال لا يفيد العموم الّا فى صورة فهم العلية من السياق اى عليّة وجود الشرط لترتب الجزاء كقوله ع اذا اشبعت فاحمد اللّه فان المراد منه كما هو المفهوم ان الشبعان سبب للحمد و هو يقتضى العموم و ما نحن فيه انّما هو من هذا القبيل فان المفهوم من الرواية هو عموم ذلك و كون كلّ امر مقتضيا للاتيان بقدر المشيّة


  و الرابع و الخامس و السّادس ان الرّواية يحتمل ان يكون قرينة لارادة الندب‏


  لا على كون الاوامر حقيقة فى الندب فان الرّواية دلّت على ان الاوامر الآتية انتم مخيّرون فى اتيانها و عدمه و ذلك لا ينافى كون وضعها للوجوب و لا


  يمكن الجواب عن ذلك بما اجبنا به من آية فليحذر لان الذمّ و التّحذير فيه‏


  كان موجودا على ترك الاوامر السّابقة و اللّاحقة كما هو المفهوم منها كما اشرنا و هاهنا ليس كذلك على ان الرّواية انّما تدل على اوامر النبى ص دون غيره و لا يمكن اتيان اجماع المركب فى الارادة على انّ التأسيس خير من التّاكيد فالرّواية لنا لا علينا و الحق ان تلك الرّواية لم يرد فى ذلك المقام بل موردها انّما هو فيما اذا امر بشي‏ء مركب من اجراء ثم تزال القدرة على اتيان جميعه كالمقطوع يده بالنسبة الى الوضوء و امثاله و مثل تلك الرّواية ما ورد من ان الميسور لا يسقط بالمعسور و ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه فاختلف الاصحاب فى امثال ذلك المقام فقال بعضهم بان الاستصحاب يقتضى الاتيان بالميسور كما فى وضوء المقطوع يده و لكن مقتضى اصالة البراءة السقوط و يمكن ردّ الاستصحاب بان المكلف به و ذى المقدّمة انّما هو الوضوء بجميع الاعضاء او غسل تمام الجزء و تلك الاجزاء لزم غسلها و وضوئها من باب المقدّمة و اذا انتفى ذو المقدمة انتفى لزوم الاتيان بالمقدّمة فالامر الاوّلى ذهب ابعد ذهاب ذى المقدمة جدا و ان قلنا بان الامر بالكلّ امر باجزائه و هو تابع للاوّل‏


  و تفصيل الكلام ان الواجب الّذى كان مقدورا ثم تعذر


  امّا نفسى كالوضوء على القول بوجوبه نفسا و امّا غيرى كالمذكور على القول بكونه واجبا غيريّا و شرطا للصّلاة و كلّ منهما امّا ان يكون الشكّ الحاصل فيه بعد التعذر شكّا فى وجوب ذلك المامور به راسا بعد العذر بان يشك فى ان غسل الاجزاء الصّحيحة الباقية هل هو واجب بعد عدم امكان غسل الجميع الذى كان اوّلا مامورا به ام لا و امّا ان يكون الشكّ فى لزوم غسل ذلك القدر الباقى من اليد المقطوع بعد القطع بان الاجزاء الصّحيحة يلزم غسلها


  ففى القسم الاوّل‏


  اعنى ما كان الواجب فيه نفسيّا و كان الشكّ فيه فى لزوم الغسل حتى بالنسبة الى الاجزاء الصحيحة يحكم باصالة البراءة على عدم الوجوب كما قررنا و اما الثانى اعنى فيما كان الواجب نفسيا و كان الشك فيه فى لزوم غسل الباقى من المقطوع بعد القطع بلزوم غسل ما سوى المقطوع من الاجزاء فيحكم بالوجوب لاصالة الاشتغال و استصحابه لانه بعد غسل ذلك الجزء الباقى من المقطوع مع غسل ساير الاجزاء يحصل القطع بالامتثال و لا معه يحصل الشكّ اذ لعلّ الصحّة مشروطة بغسل ما بقى من الجزء المقطوع‏


  و امّا القسمان الآخران فلا مجال فيهما من الحكم باصالة الاشتغال‏


  اى الاشتغال بالمشروط و هذا هو التّحقيق من حيث الاصل و امّا من جهة الدّليل الوارد فالحقّ ان الاخبار المذكورة كلّها دالة على لزوم الاتيان بالقدر الباقى فى جميع الاقسام الاربعة خصوصا قوله ع ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه سواء ورد الامر بالواجب على سبيل الاطلاق كما فى قوله اغتسل او توضأ او العموم و فى ما حكمه كقوله اكرم العلماء فيشمل الاخبار المذكورة الافراد كما يشمل الاجزاء بل فى العمومات‏
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  الاستغراقيّة لا يحتاج الى الاخبار المذكورة لانها تنحل الى تكاليف عديدة لا يرتبط احدها بالآخر كما هو المفهوم منها عرفا و كذلك صم فى شهر رمضان و امثاله بل يمكن فيها التّمسك بالاستصحاب فيما يمكن لو كان الكلّ اولا مقدورا ثم زال القدرة على البعض و ان لم يحتج الى ذلك الاستصحاب لوجود العموم او الاطلاق هذا اذا كان المركّب مركبا خارجيّا كما مثلنا و امّا اذا كان المركب مركبا اعتباريّا عقليّا و ان عدّ فى الخارج شيئا واحدا فهل هو مثل ذلك و يشمله الاخبار المذكورة ام لا تنصرف اليه مثل ذلك ما لو نذر ان يضحى غنما مخصوصا ثم زال القدرة عن تضحيته بخصوصه فهل يجب عليه تضحية غنم آخر ام لا و كما لو امر بصوم يوم الخميس فمع انتفاء الخميس هل يجب عليه صوم غيره ام لا ينشأ النزاع من ان القضاء تابع للاداء ام بفرض جديد فان لهم فى ذلك فق لان قول بانه بفرض جديد و قيل انه تابع للاداء و للآخرين وجوه منها ان انتفاء الخاصّ لا يستلزم انتفاء العام و منها استصحاب الامر السّابق و منها ان الامر بالخاص تعدد مطلوبى بمعنى انه ينحلّ الى امرين الامر بالعامّ و باتيانه فى ضمن الفرد الخاص فاذا انتفى الامتثال باحدهما فلا بد من الامتثال بالآخر و منها الاستقراء اذ بعد التتبّع وجدنا اكثر الاوامر ممّا امر بقضائها بعد انتفاء الامتثال بها فى ضمن الخاصّ فالظن يلحق الشي‏ء المشكوك بالغالب و منها ان الامر بالخاصّ فى مثل صم يوم الخميس انما تعلق بالطبيعة من حيث هى هى و ذكر الفرد الخاص انما هو لاجل الافضلية او ان الاتيان بالطبيعة لما لم يكن ممكنا الّا فى ضمن الفرد و ذكر الفرد لا لاجل ان الخصوصية مطلوبة و منها الاخبار الثلاثة المذكورة


  و الوجوه المذكورة باجمعها باطلة


  امّا الاوّل فبان انتفاء الخاصّ يستلزم انتفاء العام‏


  المتحقق فى ضمن الخاص و ان بقى العام لا فى ضمن ذلك الخاص و المامور به هو العام فى ضمن الخاص لا مطلق العام فما هو مامور به منتف بعد انتفاء الخاص و ما هو ليس بمأمور به باق و بقاءه غير نافع‏ (1)


  و امّا الثّانى فبان اجراء الاستصحاب انما هو لاجل الشك‏


  فى ان المطلوب متّحد او متعدّد فان كان من المعنى الاوّل فلا معنى الاستصحاب قطعا للعلم بالانتفاء و إن كان من الثانى فيستصحب بل لا يحتاج الى الاستصحاب للعلم بالبقاء الا ان الشك فى انصراف الاطلاق فيحتاج ح الى الاستصحاب و اذا لم يكن احد الامرين متعيّنا عندنا بل يحتمل الامر ان فيحتمل بقاء الامر الاوّل فاذا كان فى الاوّل منتفيا و الآن مشكوكا و محتملا للبقاء فلا بدّ من الحكم بالبقاء للاستصحاب و نحن نقول ان اجراء الاستصحاب انّما هو فى محل الشكّ و نحن قاطعون فى مثل تلك المقامات بعدم بقاء الموضوع لانتفاء الامر السّابق قطعا اعنى الامر بالخاصّ و بالعام الذى هو فى ضمنه لذهابه بذهابه و امّا احتمال تعدد المط فسنبطله انش‏


  و امّا الثّالث فبان المتبادر من امثال تلك الخطابات‏


  هو اتحاد المط لا تعدّده فاذا انتفى الخاص الذى هو المط مع خصوصيته انتفى الامر ايضا فلا تبعيّة فى للقضاء بالامر الاوّل لانتفائه‏


  و امّا الرّابع فبمنع وجود الاستقراء


  اولا اذ لم يثبت فى العبادات الا فى بعضها كالصّلاة و الصوم و لا يحصل من ذلك الظنّ بالكلية و ثانيا بانا لو سلّمنا وجود الاستقراء فانما نسلمه فى الجملة اعنى فى صورة التّرك عمدا و امّا سهوا فلا يثبت من ذلك مطلق تبعية القضاء للاداء كما هو المط


  و امّا الخامس فبان ذلك مقطوع الفساد


  لانّا قاطعون بالاثم فى التاخير و لو كان ذكر الخاص من باب ذكر افضل الافراد لم يكن فى التاخير اثم ففى مثل هذا المقام لا يحتمل الّا احد الامرين تعدد المطلوب و اتحاده لكن على سبيل الاثم فى التّأخير و قد علمت ابطال الاحتمال الاوّل فتعيّن الآخر و امّا الاخبار فلعدم دلالتها على المط


  و امّا قوله ع اذا امرتكم بشي‏ء فاتوا منه ما استطعتم‏


  اما اوّلا فلان الظاهر من الشي‏ء بضميمة لفظ منه هو الاشياء الظاهرية و الخارجية لا المركّبات العقلية و اما ثانيا فلانه ع قال فاتوا منه ما استطعتم و هاهنا لا يمكن الاتيان من الخاص بشي‏ء منه لانه انتفى راسا من حيث الفصل و من حيث الجنس الموجود فى ضمنه و اما الجنس الموجود فى ضمن غيره فليس بمطلوب لما اثبتناه من اتحاد المطلوب بالتبادر فما هو المطلوب لا يمكن الاتيان منه بشي‏ء و ما هو موجود فليس بمطلوب و امّا قوله ع الميسور لا يسقط بالمعسور فلانه قال بذلك و لم يقل المعسور لا يسقط بالمعسور ايضا و فيما نحن فيه الاتيان بالمط ليس بميسور مط لا كلا و لا بعضا لانتفائه راسا و ما هو الموجود من العام ليس من المطلوب فى شي‏ء لما ذكرناه من اتحاد المط و اما قوله ع ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه فمن وجهين الاول ان الظاهر من لفظ الكلّ هو الظاهرى و الثانى ان الكل فيما نحن فيه لا يدرك بجميع اجزائه بمعنى انه لا يمكن الاتيان بشي‏ء مطلقا (2) او كلّه منتف فكيف لا يترك‏


  و الثانى من الوجهين اللذين استدلّ بهما الخصم‏


  على كون الامر للندب ان اهل اللّغة قالوا لا فرق بين السؤال و الامر الّا الرتبة فان رتبة الامر اعلى من رتبة السّائل و السّؤال انّما يدلّ على الندب فكذلك الامر اذ لو دلّ الامر على الايجاب لكان بينهما فرق آخر و هو خلاف ما نقلوه‏


  و الجواب منه بوجهين الاول ان النقل المذكور غير ثابت‏


  بل صرّح بعضهم بعدم صحّته بل الحقّ فى الفرق ان السؤال طلب المستدنى علا ام لا و الامر طلب المستعلى دنى ام لا


  و الثانى انا سلمنا عدم الفرق‏


  الا من حيث الرتبة و لكن لا ريب فى ان السّؤال يدل على عدم الرّضا بالترك فان الظاهر منه ذلك فكذلك الامر اذ لو لم يدلّ على ذلك لكان بينهما فرق آخر و هو خلاف ما نقلوه و اذا ثبت دلالتهما على عدم الرّضا بالترك فهو عين المط اذ ذلك عين الايجاب فانه عبارة عن الطلب الحتمى الالزامى‏ (3) و هو مم الترك فى نظر القائل و ان لم يلزم الاطاعة على المامور الا فى بعض الموارد من جهة دليل خارجى من الشرع او العقل كما اذا كان القائل هو اللّه او السيد و الحاصل ان الغرض اثبات دلالة صيغة افعل على الايجاب المذكور الّذى هو صيغة المتكلّم لا الدلالة على الوجوب اعنى لزوم الاتيان على المامور فان ذلك‏


  ____________


  (1) مانع‏


  (2) من المطلوب‏


  (3) الذى‏
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  على النّدب فى دلالة الصّيغة


  من دليل خارجى لا من حاق اللّفظ فظهر من ذلك و تبين الفرق بين الايجاب و الوجوب و ان المراد من الوجوب فى قولهم صيغة افعل للوجوب لغة هو الايجاب مجازا كما هو الظاهر و على ذلك ينزل ما قاله صاحب لم فى الجواب عن ذلك بقوله و اجيب عن ذلك بان القائل بكون الامر للايجاب يقول ان السّؤال يدلّ عليه ايضا لان صيغة افعل عنده موضوعة لطلب الفعل مع المنع من التّرك و قد استعملها السّائل فيه لكنه لا يلزم منه الوجوب اذ الوجوب انما يثبت بالشرع فلذلك لا يلزم المسئول القبول انتهى و هو كلام جيّد الا ان المراد من الوجوب فى قوله ذلك هو اللزوم على المامور لا الايجاب فعلى ذلك قوله انّما يثبت من الشّرع فيه كلام اذ لا ينحصر ثبوت ذلك بالشّرع بل قد يثبت بالعقل إلّا ان يكون من الاشاعرة ثم قال صاحب لم بعد ذلك الكلام و فيه نظر و نحن نقول ان كان مراده عن النّظر ما اشرنا اليه من عدم صحّة الحصر فكلامه متين و ان اراد ما ذكره ابنه من عدم وجود الفرق بين الايجاب و الوجوب و انّ الكلام فى اثبات الوجوب لغة لا شرعا فهو فاسد لما ذكرناه من وجود الفرق بين الامرين و امّا الكلام الاخير ففساده ممّا عرفت من ان الصّيغة لا تدل الا على الطلب الحتمى مع عدم الرضاء بالترك مع الامر الّذى هو الايجاب لا على اللّزوم الذى يترتب عليه الذمّ بل هو من دليل خارج مضافا الى ما ذكرنا من كون مرادهم من الوجوب فى العنوان الايجاب فليتامّل و استدل القائلون بكون الامر حقيقة فى القدر المشترك بين الوجوب و الندب اعنى مطلق الطّلب بانه قد استعمل مرة فى الوجوب كأقيموا الصّلاة و اخرى فى الندب كقوله تعالى فكاتبوهم فلو كان حقيقة فى احدهما و مجازا فى الآخر أو حقيقة فيهما لزم التجوّز او الاشتراك اللّفظى و هما خلاف الاصل و الاشتراك المعنوى موافق للاصل فلا بد ان يكون مشتركا معنويّا دفعا للمحذورين‏


  اقول و الجواب عنه ان هذا الاستدلال مبنى على كون الاشتراك المعنوى اولى من الامرين‏


  مط عند دوران الامر بينهما و هو ممنوع لان ما نحن فيه ممّا علمنا فيه باستعمال اللّفظ فى القدر المشترك و فى الخصوصيتين و علمنا بغلبة اللّفظ فى الخصوصيتين و ندرته فى القدر المشترك و قد مر فى بحث العلائم الاشارة الى ان الحقّ هو الحكم بالحقيقة و المجاز اذا كان مناسبة بين المعنيين كما فيما نحن فيه و الغالب فى امثال تلك الالفاظ الحقيقة و المجاز ايضا فلا يستقيم قول المستدل فيما نحن فيه بان الاصل هو الوضع للقدر المشترك ان اراد من الاصل الغالب و ان اراد من الاصل اصالة عدم قرينة المجاز اللّازمة على تقدير الحقيقة و المجاز


  ففيه ان القرينة لازمة عند ارادة الفرد سواء كان حقيقة و مجازا او مشتركا معنويّا


  غاية ما فى الباب انه على الاوّل يكون القرينة صارفة و على الاخير مفهمة و توهم لزوم قرينتين فى المجاز الصّارفة و المعيّنة بخلاف الاشتراك المعنوى فانه لا يحتاج إلّا الى القرينة المفهمة مدفوع بما مر من انّه يكفى قرينة واحدة ذو جهتين فى المجاز غالبا و ان اراد من الاصل اصالة عدم الالتفات الى المناسبة فقد مرّ ان هذا الاصل غير معتبر عند العقلاء و ان اراد من الاصل اصالة الحقيقة فى الاستعمال‏


  ففيه ان الشك هنا فى الموضوع له لا المستعمل فيه حتّى يجرى فيه اصالة الحقيقة


  فى الاستعمال على ان ذلك المستدل قد كرّ على ما فرّ عنه اذ لو كان الامر حقيقة فى القدر المشترك لزم مجازان اذ خصوصيّة كلّ من الفردين مجاز ح فان قلت يلزم مجازان على القول بالحقيقة و المجاز ايضا لان القدر المشترك ح مجاز آخر قلنا و ان كان الامر كذلك لكن قلة الاستعمال فى القدر المشترك و؟؟؟ و غلبة الاستعمال فى الفردين و كثرته يؤيّد ما ذكرناه من الحقيقة و المجاز اذ الاستعمال المجازى على القول بالقدر المشترك يصير اكثر و ح فيلزم المحذور بعينه على هذا المستدلّ فيقال ان القول بالحقيقة فى القدر المشترك ملازم لكثرة المجاز استعمالا و هو خلاف الاصل بكل معانيه المتقدّمة سلّمنا ان الاصل ما ذكره المستدلّ من الاشتراك المعنوى لكن الاصل يطرح فى مقابل ما تقدّم من الادلّة على الوجوب المعتضد بذهاب الاكثر


  احتج السّيد ره على اشتراك الامر لفظا بين الوجوب و الندب لغة


  بان استعمال اللّفظ فى شيئين او الاشياء ليس الا كاستعماله فى الشي‏ء الواحد فى الدّلالة على الحقيقة و الامر قد استعمل فى اللغة فى المعنيين فهما حقيقة فيهما و هذا مبنى على مذهبه من تقديم الاشتراك اللفظى على الحقيقة و المجاز ما لم يقم على خلافه دليل فيكون الاصل فى الاستعمال القدر عنده الحقيقة حتى فيما اذا كان الشكّ فيه فى الموضوع له‏


  و فيه انما نحن فيه مما علمنا فيه باستعمال اللّفظ فى المعنيين لوجود المناسبة بينهما


  و شككنا فى ملاحظة المتكلّم المناسبة عند الاستعمال فقول السيّد ح ان الاصل فى الاستعمال الحقيقة اما ان يريد به الظاهر لاجل توهم ان الغالب فى الاستعمال الحقيقة


  ففيه ان المجاز فى مثل ما نحن فيه اغلب و الاصل‏


  ايضا عدم تعدد الوضع و ظهور الاستعمال فى الحقيقة حتّى فيما نحن فيه اول الكلام بل خلافه بيّن و ان اراد به غير ذلك فعليه بالبيان‏


  و ما قد يقال من ان بناء العرف على الاشتراك فى متعدّد الاستعمال‏


  فمدفوع بان اهل العرف فى اغلب الاوقات يفهمون ان المتكلّم لاحظ المناسبة بين المعنيين ام لم يلاحظ ففى الاول يحكمون بالمجازية و فى الثانى بالاشتراك و اما فى نادر الاوقات التى لا يفهمون ملاحظة المناسبة و عدمها فبناء العرف فيه غير معلوم لنا فاذا لم نعلم بناء العرف فيه فحكمه عند الشك بملاحظة الغلبة على المجازية فى احد المعنيين فى الواقع و الحقيقة فى الآخر سلّمنا ان الاصل الحقيقة حتّى عند الجهل بالموضوع له لكن قام الدّليل على خلافه لما مرّ من ان المتبادر فى عرف العام من الامر الوجوب فتبادره علامة الحقيقة فيه و تبادر الغير علامة المجازية فى الندب و بضم اصالة عدم النقل يحكم بان الامر فى اللّغة ايضا كذلك اى حقيقة فى الوجوب فقط فان قلت هذا مقلوب عليكم اذ بعد تسليم مرتضى المرتضى ره من ان الاصل فى الاستعمال الحقيقة نقول قد ثبت الاشتراك فى اللّغة بالاصل و بضميمة اصالة عدم النّقل نحكم بانّه فى العرف ايضا كذلك قلنا ضميمتنا دليل اجتهادى و ضميمتكم دليل فقاهتى و هو الاصل فيطرح و على كونه حقيقة فى الشرع فى الوجوب فقط بحمل الصحابة كل امر ورد فى الكتاب و السّنة على الوجوب و كان يناظر بعضهم بعضا فى مسائل‏
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  مختلفة و متى اورد احدهم على صاحبه امرا من الشّارع لم يقل صاحبه ان هذا امر و الامر يقتضى الندب او الوقف بل اكتفوا فى الوجوب بمجرد الامر و هذا معلوم ضرورة من عاداتهم و هذا كان شان التّابعين فطال ما اختلفوا و تناظروا و لم يخرجوا عن هذا القانون و هذا يدل على قيام الحجّة عليهم فى ذلك حتّى جرت عادتهم و امّا اصحابنا الاماميّة فلا يختلفون فى ذلك الذى ذكرناه و ان اختلفوا فى احكام تلك الالفاظ فى موضوع اللغة و لم يحملوا قط ظواهر تلك الالفاظ الا على ما قلناه و لم يتوقفوا على الادلّة و اجماع اصحابنا حجة و فيه اوّلا منع اجماع الامامية و ثانيا بان حمل الصّحابة امر الشارع على الوجوب انما هو لكون الصّيغة فى اللّغة للوجوب خاصّة ايضا كالعرف لا لاجل النقل اى حصول الحقيقة الخاصّة فى الوجوب شرعا بعد كونه فى اللّغة مشتركا و ذلك منفى باصالة عدم تعدد الوضع فى اللغة و باصالة عدم ارتفاع الوضع من الندب بعد فرض حصوله فى اللّغة و باصالة عدم انحصار وضع اللّفظ فى الوجوب بعد وجود الوضع لهما فى اللّغة فان قلت لا تجرى اصالة عدم تعدد الوضع اذ قد اثبت السيّد ره ذلك اولا و بعد ثبوت تعدد الوضع اولا يرتفع الاصلان الآخران ايضا للاجماع المدّعى على الخصوصيّة فى الشّرع قلنا لم يكن دليله على اثبات تعدد الوضع فى اللغة الا انّ الاصل اى الظاهر فى الاستعمال الحقيقة و ذلك مم اولا و على فرض تسليمه نقول انه معارض مع تلك الاصول الثلاثة فان قلت اصل السيّد بمعنى الظاهر و تلك الاصول انما يعمل من باب السّبب فاصله دليل اجتهادى مقدم قلنا تلك الاصول معتضدة بغلبة عدم تغير الوضع اللّغوى و ظهوره فيتعارض الظّاهر ان و يبقى الاصل سليما عن المعارض احتج المتوقفون بانه لو ثبت وضع الامر بشي‏ء لثبت بدليل و اللازم منتف لان الدّليل امّا العقل و لا مدخل له فى اللغات و امّا النّقل فالآحاد منه لا يفيد و المتواتر منه غير موجود و الا لوجده المتتبعون لقضاء العادة بالاطلاع بعد الفحص و لو وجد لما اختلف فيه و فيه ان الدّليل لا ينحصر فى العقل اللّمى حتى نحكم بعدم مدخلية العقل بل الدّليل الألى العقلى موجود كما تقدّم بعض الامارات العقليّة الإنيّة و ان اراد من العقل اعم من القسمين فعدم المدخليّة مم و امّا قولك ان الآحاد لا تفيد فظاهره لزوم الاقتصار على العلم و هو مم اذ الدّليل الظنّى كاف فى اللغة و امّا قولك ان المتواتر لو وجد لما وقع الخلاف‏


  ففيه ان وجود التواتر لا ينافى الخلاف لعدم اطلاع المخالف عليه‏


  و لغيره و ايضا قولك لو كان التواتر موجود الظفر به مم لعدم اللّزوم و امّا ادلة ساير الاقوال و اجوبتها فظهر ممّا مرّ


  تذنيب‏


  قال فى المعالم بعد اختياره كون الامر حقيقة فى الوجوب لغة و عرفا و شرعا انه يستفاد من تضاعيف احاديثنا المروية عن الائمة ع ان استعمال صيغة الامر فى الندب كان شايعا فى عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوى احتمالها من اللّفظ الاحتمال الحقيقة عند انتفاء القرينة المرجحة الخارجية فيشكل التعلق فى اثبات وجوب امر بمجرّد ورود امر منهم ع و تبعه هذا الكلام المحقق السبزوارى و فيه نظر يحتاج بيانه الى رسم مقامات اما


  المقام الاوّل فاعلم ان الحقيقة استعمال اللّفظ فيما وضع له‏


  من حيث انه موضوع له و المجاز استعمال اللّفظ فى غير ما وضع له من حيث انه غير ما وضع له فقيل الاستعمال لا حقيقة و لا مجاز ثم الاستعمال المجازى له مراتب خمسة


  الاوّل ان يكون المتبادر من اللّفظ عند الاطلاق هو المعنى الحقيقى دون المجازى‏


  و ان التفت الى الاستعمالات المجازيّة و هذا هو المجاز المرجوح‏


  الثّانى ان يكون الاستعمال فى المعنى المجازى‏


  بمرتبة اذا اطلق اللفظ تبادر منه المعنى الحقيقى لكن اذا التفت الى الاستعمالات المجازية يتردّد المخاطب فى حمل اللّفظ على المعنى الحقيقى ام المجازى و بعد الالتفات الى الوضع يرجّح الحقيقة و يرتفع التردد راسا و لا يتوقّف اصلا و هذا هو معنى المجاز المساوى‏


  الثالث ان يبلغ الاستعمالات المجازيّة الى حدّ يتبادر من اللّفظ


  اذا اطلق المعنى الحقيقى و بعد ملاحظة كثرة الاستعمالات المجازيّة يترجح فى النّظر ارادة المعنى المجازى ثم بعد ملاحظة الوضع و تعارضه قيل يترجّح المجاز ايضا و يستمرّ رجحانه و لا يزول و قيل يقدم الوضع و على المختار يتوقف و هذا هو المجاز الراجح‏


  الرّابع ان يصل الى كثرة الاستعمال الى مرتبة يتبادر من حاق اللّفظ


  المعنيان كلاهما كسائر المشتركات اللفظية


  الخامس ان يصل الاستعمال الى مرتبة لا يتبادر من اللفظ الّا المعنى المجازى وحده‏


  فيصير منقولا


  و الفرق بين الاخيرين و الثالث‏


  على قول من يقول بترجح المجاز الراجح بعد اشتراكهما فى انصراف اللّفظ الى المعنى المجازى و حمله عليه ان الالتفات الى كثرة الاستعمال و الشهرة فى الثالث تفصيلى بحيث لولاه لم يترجح المجاز فيدخل فى القرائن الخارجية و لا ينافى المجازيّة و فى الأخير اجمالى مركوز فى الاذهان راسخ فيها بحيث لا ينافى الحقيقة فى هذا المعنى المنقول اليه و هذا الذى ذكرناه هو الحق فى الفرق بين المراتب لا ما قد يتوهم من ان ما كان استعمال اللّفظ فيه اقلّ من استعماله فى المعنى الحقيقى فهو مجاز مرجوح و إن كان مساويا معه فى الاستعمال فمجاز مساو و إن كان الاستعمال فى المجاز اكثر من الحقيقة فهو مجاز راجح لان هذا الفرق مستلزم لكون استعمال العام فى الخاص من المجاز الراجح و لم يقل به احد و لم يتوقف فيه من توقف فى المجاز


  و امّا المقام الثانى فاعلم ان الحقّ امكان وقوع المجاز الراجح‏


  لان الاصل فيما شك فى امكانه و امتناعه هو الامكان بطريقة العقلاء فانّهم اذا شكوا فى امكان الشى‏ء و امتناعه اثبتوا (1) عليه آثار الامكان فهذا الاصل بمعنى القاعدة ماخوذ من طريقة العقلاء و لعلّ قاعدتهم هذه ماخوذة من الاستقراء فان لان اغلب المفاهيم المتصوّرة فى الذّهن ممكن الوقوع فى الخارج فيلحق المشكوك بالاغلب و امّا


  المقام الثّالث فاعلم ان الحق وقوع المجاز الراجح فى الخارج‏


  لانّا قاطعون بوقوع المنقول التعينى فى الخارج و هو آخر مراتب الخمسة و لا يمكن وصول المجاز من المرتبة الاولى الى المرتبة الخامسة بكثرة الاستعمال الا بطىّ المراتب الخمسة التى منها مرتبة المجاز الراجح‏


  ____________


  (1) رتبوا
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  لان الضّرورة قضت ببطلان الطفرة لان و الاستعمالات و المراتب انّما يحصل متدرجة شيئا فشيئا فمتى لم يصل الى حدّ المجاز الراجح لم يكن التعدّى عنها الى مرتبة النّقل و ما قيل من انّه ان بلغ المعنى المجازى الى مرتبة صار هو المتبادر من اللّفظ فقد انعكس الامر و صار المعنى الحقيقى مجازيّا و المجازى حقيقيّا و لا تعارض و ان يبلغ الى ذلك بل كان المتبادر هو المعنى الحقيقى فلا شهرة ايضا تعارض الحقيقة و الوضع فلا تعارض ايضا فليس المجاز الرّاجح صورة اخرى مدفوع بما مرّ من انّ بين المرتبتين مرتبة و انّ المراتب بالوجدان خمسة نعم ان اراد هذا القائل انه لا مثال بالفعل فى ايدينا يكون من باب المجاز المشهور و إن كان فى نفس الامر واقعا فهو صحيح فانّا لم نجد مثالا بالفعل للمجاز المشهور و ان قيل انه من تتبّع وجد فى ايدى النّاس من المجاز المشهور كثيرا و مثل الشّهيد الثّانى ره للمجاز المشهور ببعض الافراد الشّائعة من المطلقات كشيوع الاكل و الشرب فى المتعارف دون الاكل بقدر ذرّة و إن كان اللّفظ يشمله حقيقة


  و فيه ان المطلقات فى الافراد الشّائعة ليست من باب المجازات‏


  بل من باب اطلاق الكل عن الفرد بقرينة صارفة خارجية من اللّفظ و هو الشّيوع كما هو المتبادر و امّا


  المقام الرّابع فاعلم ان المحلى عن ابى حنيفة فى المجاز المشهور


  تقديم الحقيقة المرجوحة و عن ابى يوسف تقديم المجاز الراجح و عن علّامة التوقف و تمسّك المتوسّط بان الغالب استعمال اللّفظ فى المعنى المجازى و الظنّ يلحق الشّي‏ء بالاعمّ الاغلب فالذّهن بمجرّد السّماع يذهب الى الحقيقة و الّا فلا حقيقة ثمّ بملاحظة الاشتهار يصير ارادة المجاز اقوى من الحقيقة بقرينة الشهرة


  و فيه ان الغالب فى استعمال اللّفظ المفروض ارادة المعنى المجازى‏


  لكن بقرينة خارجيّة حالية او مقاليّة فهو غير مجرّد الشهرة و امّا استعمالات هذا اللّفظ بلا قرينة خارجيّة فالغالب فيها ارادة الحقيقة كما كان قبل زمان الشكّ و إن كانت تلك الاستعمالات بنفسها قليلة و ح فلو اطلق اللفظ من دون قرينة خارجية لظن ارادة المعنى الحقيقى للغلبة الصنفيّة الرّاجحة على الغلبة النوعيّة او يتوقّف لتعارض الغلبتين فت‏


  و امّا المرجّح للحقيقة المرجوحة


  فله التمسّك باصالة الحقيقة فى الاستعمالات و باستصحاب وجوب الحمل على الحقيقة الثابتة قبل صيرورة اللفظ مجازا مشهورا و؟؟؟ ظهور اللفظ فى المعنى الحقيقى الثابت قبل صيرورة الحقيقة مرجوحة و باستصحاب ظهور المعنى الحقيقى الّذى كان قبل الالتفات الى الاستعمالات المجازيّة و ان كانت بعد صيرورته مجازا مشهورا و باستصحاب عدم الالتفات الى الاستعمالات المجازيّة و باستصحاب الحكم الفرعى المستفاد من اللّفظ قبل الالتفات الى الشهرة و بالغلبة الصنفية التى ادعيناها و الكلّ فاسد


  امّا الاوّل فلان العمل باصالة الحقيقة


  سواء جعلناها بمعنى القاعدة او بمعنى الاصل الاعتبارى امّا من باب الوصف و الظهور فهو غير حاصل و امّا من باب التعبد فلا دليل عليه لا من الكتاب و لا من السنة و امّا قوله تعالى و ما ارسلنا من رسول الّا بلسان قومه فلا يثبت ذلك لانا لا نم كون الحمل على الحقيقة تعبديّا من لسان القوم و لا من السنّة و هو واضح و لا من الاجماع اذ لا نم وجوب الحمل على الحقيقة فيما علم الحقيقة لا من باب وقوع الاجماع على الحمل على الحقيقة فيما علم الموضوع من باب السّببية المطلقة و لا من باب السببيّة المفيدة مضافا الى وجود القول بترجيح المجاز و القول بالوقف فيما نحن فيه‏


  فالأوّل ينافى وقوع الاجماع من باب السّببية المطلقة و الثانى ينافى وقوع الاجماع من باب السببية المقيّدة


  و لا من العقل اذ لا مدخل له فى اللغات و لا من بناء العرف لانّه غير معلوم و بمثل هذا اجاب المحقّق الخوانسارى عن عدم الاجمال تمسّكا باصالة الحقيقة فى باب الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعددة فانّهم اختلفوا فقيل برجوع الاستثناء الى الاخير و قيل الى الجميع بحيث لو رجع الى الاخير فقط صار مجازا و قيل بالاشتراك اللفظى و قيل بالمعنوى فيكون حقيقة مط استعمل فى الاخير فقط ام فى الجميع و قيل بذلك ايضا لكن بزيادة انّه لو رجع الى احد العمومات السّابقة عليه فهو حقيقة أولا او وسطا ام اخيرا و عن الغزالى الى الوقف بين القول الاوّل و الثانى و الرجوع الى الاخير قدر متيقّن على كلّ الاقوال عند فقد القرينة على تعيين غيره و امّا فى غير الاخير فلازم الاشتراك اللّفظى و المعنوى بالمعنى الاوّل كالقول بالوقف و امّا على الاشتراك المعنوى بالمعنى الاخير فلا اجمال اذا المفروض ان ارادة الاخير عند عدم القرينة قدر متيقّن فاذا اريد الاخير من الاستثناء فلو اريد معه غيره لكان مجازا و إن كان الغير لو اريد وحده لكان حقيقة اذ ظهر ذلك‏


  فاعلم ان منهم من قال بان فى صورة الاشتراك اللفظى و المعنوى بالمعنى الاعمّ‏


  يكون اللّفظ عند عدم القرينة على ارادة غير الاخير غير مجمل بالنّسبة الى غير الاخير بل يحكم بعدم ارادة الغير من اللّفظ لانه لو راجع الاستثناء الى غير العام الاخير لزم التخصيص فى غير الاخير و ايضا الاصل فى الاستعمال الحقيقة فلا وجه للتوقّف فى غير الاخير


  و ردّ المحقق الخوانسارى‏


  ذلك بان العمل بالاصل إن كان من باب الوصف فهو غير حاصل هنا و إن كان من باب السّبب فان كان المراد ان القاعدة قد انعقدت على ذلك فهى كلية ممنوع لعدم الدّليل على كلّيتها و ان كان المراد ان الاصل عدم تعلق التخصيص بغير الاخير


  ففيه ان الشك فى الحادث اذ الاستثناء قرينة على ارادة الاخراج و التجوّز


  و لكن متعلقه غير معلوم و لا معنى لاجراء الاصل‏ فان قلت‏ يمكن فى المجاز المشهور ان يقال الاصل عدم وجود القرينة على ارادة غير المعنى الحقيقى قلنا ان الشك فى الحادث اذ الشهرة موجودة و انما الشك فى وصفها فان قلت عدم بلوغ الشّهرة الى قرينة تصير صارفة عن الحقيقة و قرينة على ارادة خلاف الظاهر قلنا


  ان هذا الاصل لا يفيد الوصف فلا يعمل به فى باب الالفاظ كما ان بناء العرف على العمل به حيثا ثبت الوصف‏


  و امّا الثّانى فلان الاستعمالات من الاشياء الغير القارة بالذات‏


  فكل استعمال حدث غير الاستعمال السّابق فنقول هذه الاستعمالات للفظ قبل صيرورتها مجازا مشهورا و استعمالات بعد صيرورته مجازا مشهورا


  فان اردت ان الدليل قام على وجوب حمل اللفظ على معناه الحقيقى‏


  فى كلّ تلك الاستعمالات على سبيل الاستغراق فيستصحب هذا الوجوب فنمنع اوّلا المستصحب و ثانيا الاستصحاب اذ لا احتياج اليه ح‏


  و ان اردت ان الدّليل قام على وجوب الحمل على المعنى الحقيقى فى الاستعمالات‏


  التى كانت قبل صيرورة اللّفظ مجازا مشهورا فموضوع الاستصحاب بعد صيرورته مجازا مشهورا غير باق فلا يجرى الاستصحاب فى الاستعمالات المتاخرة عن الشهرة و ما عرفت من ان كلّ استعمال موجود غير الآخر اذ على وجوب الحمل على المعنى الحقيقى فى الاستعمالات التى حصلت بعد الشهرة فنمنع المستصحب‏
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  فى المجاز المشهور


  اولا ثم الاستصحاب ثانيا مضافا الى ان الامر قبل حصول الشهرة ايضا كان كذلك اى لازم الحمل على الحقيقة فما وجه التخصيص بالاستعمالات المتاخرة عن الشهرة


  و ان اردت ان الدّليل قام على وجوب الحمل على المعنى الحقيقى عند مطلق الاستعمال بشرط وجود الكلّى‏


  فى ضمن جميع الاستعمالات فيكون مآله ايضا الى الاستقراء كالاحتمال الاوّل الا ان متعلق الوجوب فى الاستقراء خصوصيّة كلّ فرد و هاهنا نفس الكلّى مشروط بوجوده فى ضمن كلّ فرد بمعنى انّه يجب الامتثال بالكلّى فى ضمن اىّ فرد حصل فى الخارج‏


  فالجواب عنه هو الجوابان السّابقان عن الاحتمال الاوّل‏


  و ان اردت الاخير اعنى مطلق الاستعمال لكن لا بشرط وجوده فى ضمن كلّ الاستعمالات‏


  ففيه انّه يمكن الاتيان بالكلى فى ضمن فرد واحد


  و لا يجب الكلّ فقيل صيرورة اللّفظ مجازا قد حصل الامتثال بالتكليف اى وجوب الحمل على المعنى الحقيقى و امّا بعده فالوجوب مشكوك فلا يستصحب‏ فان قلت‏ على الاحتمال الاخير ان لم يستعمل عند هذا المخاطب قبل صيرورته مجازا مشهورا اصلا فما حصل الامتثال منه لوجوب الحمل على المعنى الحقيقى و لو مرّة فلو استعمل بعده لزم الحمل على المعنى الحقيقى و لو مرّة و يتم الامر فى الباقى بعدم القول بالفصل‏ قلنا وجوب الحمل و لو مرّة قبل صيرورته مجازا مشهورا مشروط بالاستعمال بلا مرجح فان قلت اللفظ قبل صيرورته مجازا مشهورا لم يكن فى استعماله فى المعنى الحقيقى محتاجا الى قرينة خارجية فيستصحب و لو قلنا بترجيح المجاز لكان اللازم فى ارادة الحقيقة المرجوحة وجود قرينة خارجة صارفة على المجاز و قلنا ان اردت ان الذى كان قبل صيرورته مشهورا حين التلفظ قلنا الموضوع متعدد بتعدد الاستعمال فلا يجرى الاستصحاب‏


  و امّا الثالث فلعين ما مر فى الثّانى‏


  و امّا الرابع فلانا نفرض الكلام فيما كان الالتفات الى الاستعمالات المجازية حين التخاطب و التلفّظ


  حاصلا فان قلت فى صورة الوهم بعدم الالتفات حين التلفّظ و الشكّ فيه و نفيه بالاصل يتمّ المط بالاستصحاب و فيما عداه بالاجماع المركّب قلنا هذا مقلوب عليكم اذ لنا ان نقول فى صورة التسليم حتى بعد صيرورته مجازا مشهورا و لكن تدعى وجود المانع و هو الشهرة و ان اردت انه لم يكن قبل ذلك محتاجا الى دفع المانع فالاصل بقاء عدم الاحتياج بحاله فنقول ان اللفظ فى الحمل على الحقيقة بالالتفات حين التلفّظ نحكم بظهور المعنى المجازى لظهوره عند الالتفات كما هو المفروض و بالاجماع المركّب يتم المط فى ما عداها فامّا ان يقال بالتساقط او بتقديم المجاز لان ضميمة؟؟؟ اجماعك المركّب اصالة عدم الالتفات الى الاستعمالات و ضميمة اجماعنا اصالة بقاء الظهور فى المعنى المجازى و هذا ثبت فيقدم على النّافى‏


  و امّا الخامس فلانّا نفرض الالتفات اوّلا و ثانيا نقول ان الغالب هو الالتفات‏


  و امّا السّادس فلان الشك فى هذا الاستصحاب سار


  فلا يعتبر مضافا الى ان المتكلّم ما دام متشاغلا بالكلام ان يلحق ما شاء و ليس للسّامع ان يحكم بارادة الحقيقة بمجرّد السّماع الّا ان يتم الكلام اذ له قبل التمام ان يلحق القرينة الصارفة عن ارادة الحقيقة فان قلت‏ لا شي‏ء فى المفروض حتّى يكون قرينة صارفة قلنا


  الشّهرة خاصّة لا تنفك عن اللّفظ فلا يحسن للسّامع ان يحكم بالحقيقة بمجرّد السّماع اذ لعلّ الشّهرة قرينة المجاز فيتوقّف مضافا الى ان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب ظهور المجاز الذى حصل بعد الالتفات الى الاستعمالات المجازية كما هو المفروض فى المجاز المشهور


  و امّا السّابع فلان الغالب فيما لا قرينة فيه بل الكلّ هو الحقيقة


  و فيما كان فيه قرينة هو المجاز و ما فيه شهرة لا نعلم انّه من الصّنف الاوّل او الثّانى لاحتمال كون الشّهرة قرينة و عدمه فهو صنف خارج عن القسمين فى نظرنا و ان كان داخلا فى الواقع فى احدهما فالحكم بكونه من احدهما دون الآخر ترجيح تقديم المجاز او الحقيقة المرجوحة و الادلة من حيث القواعد الخارجية معارضة ايضا لانا نعلم ان بناء العرف على اللفظ بمجرّده قبل الاستعمال كان مقتضيا للحمل على الحقيقة فيستصحب فهو مسلم فلا ينفعك اذ نحن نقول ان اللّفظ بنفسه مقتض للحمل على الحقيقة كان دائما و محتاجا الى دفع المانع كعدم الاتيان بلفظ يرمى لكن رفع المانع قد يكون بعدم ذكر القرينة و قد يكون برفع احتمال كون الموجود قرينة على المجاز كالشهرة لان رفع نفس الشهرة غير ممكن فلا بد من اتيانه بما يدلّ على انها ليست قرينة حتى يكون اقتضاء الوضع الحمل على الحقيقة سليما عن معارضة الشّهرة مضافا الى ان الجواب المتقدّم عن استصحاب وجوب الحمل على الحقيقة من الترديدات هنا بعينه فتدبّر فظهر ان الحق هو الوقف لكن توقفا فقاهتى لا اجتهادى بمعنى انا لا نعلم ان بناء العرف على تقديم المجاز او الحقيقة المرجوحة و الادلّة من حيث القواعد الخارجيّة متعارضة ايضا لانا لا يعلم ان بناء العرف على صار مجازا مشهورا و ارادة المعنى الحقيقى من غير نسب قرينة عليه على مذهب من يرجح المجاز المشهور و يلزم ما ذكره جواز ذلك على مذهب المتوقف بطريق اولى و فيه ان ذلك على مذهب من الوقف حتّى يكون توقّفا اجتهاديّا لا فقاهتيّا فت ثم ان بعض من الافاضل قال يمكن استعمال اللفظ الّذى ع يرجّح الحقيقة المرجوحة صحيح و امّا على المذهبين الاخيرين فلا بدّ من نصب قرينة على ارادة الحقيقة و المتوقف لا بدّ له من نصب القرينة مط اراد الحقيقة او المجاز حذرا من لزوم الخطاب بما له ظ و ارادة خلافه من غير نصب قرينة على الاول حذرا من الخطاب بالمجمل الذاتى على الاخير اى الوقف به و كلاهما باطلان‏


  و امّا المقام الخامس فاعلم ان ما ذكره صاحب لم فى خصوص استعمال الامر فى الندب‏


  و صيرورته مجازا مشهورا فاسد من وجوه الاوّل منع الغلبة بمرتبة يصير اللّفظ مجازا فى الندب اذ حال الامام ع كحال ساير الانام و تكلماته كتكلماتهم على معاصريهم فلا ريب ان اغلب تكلمات الناس و اغلب اوامرهم انّما هو فى الوجوب و ان ارادة الندب فى غاية القلة نعم استعمال الصّيغة فى الندب فى الاوامر الشرعية غالب و كثير لا فى ساير محاوراتهم مع عبيدهم و مع النّاس كسائر اهل العرف فانّهم فيها مثلهم و لا ريب فى ان غلبة خصوص الامر الشرعيّة فى الندب لا يصير اللّفظ مجازا مشهورا بل السّبب لصيرورة اللّفظ مجازا مشهورا هو اغلبيّة نسخ سنخ الاستعمال لا الغلبة فى موضع خاصّ من تكلّمات اهل اللّسان‏


  الثانى النّقض بالعامّ المستعمل فى الخاصّ‏


  حتى قيل انه ما من عام الا و قد خصّ منه مع ان صاحب لم لا يتوقف فى حمل اللّفظ على العموم عند فقد القرينة على الخصوص و لا يقول بصيرورة العام مجازا مشهورا فى الخاص و كذا استعمال المطلق فى المقيد كثيرا فى الغاية و استعمال الالفاظ العبارة فى المعانى الشرعيّة كثيرة مع ان صاحب لم قال فى بحث الحقيقة الشرعيّة بعدم ثبوتها و بالحمل عند عدم القرينة على المعنى اللّغوى فلو كان مطلق الغلبة موجبة لصيرورة المجاز راجحا و مسبّبا للوقف فلم لا يتوقف مط و فى كلّ الموارد فان قلت النقض بالعمومات المخصّصة و المطلقات المقيدة فاسد لان الذى‏


  66


  غلب هو نوع التخصيص و التّقييد لا مرتبة خاصّة منهما حتّى يصير كثرة استعمال اللّفظ فيها موجبا لصيرورته مجازا او مشهورا و غلبة نوع التخصيص لا يوجب؟؟؟


  المشهور قلنا و إن كان خصوصيّات التخصيص متعدّدة و كلّ خاص غير غالب الاستعمال لكن نوع التخصيص واحد غالب فلا بدّ عند سماع العام من التوقف فى انه اراد العموم او مرتبة من مراتب الخصوص و ان لم تعلم بخصوصها فلا بدّ من الحكم بالاجمال ايضا


  الثالث ان تلك الكثرة فى الامر


  قد حصلت من ملاحظة كل الاوامر الواردة من كلّ الائمة ع و ليست اوامر كلّ واحد كثيرة الاستعمال فى الندب فالصّيغة عند كلّ واحد منهم ع و عند كلّ راو ليست من المجاز الراجح فمثل امر الصّادقين ع مثلا لا يمكن الوقف فيها و لا حملها على المعنى المجازى لان المستفاد (1) فى ذلك الزمان انه مجاز مرجوح او مساو لا راجح و قد كان كذلك ايضا فى الواقع فلا يفهم من اللّفظ عند الاطلاق يومئذ الّا المعنى الحقيقى و ما فهمه الرّاوى حجة لنا فلا بدّ للحكيم من القاء الخطاب على لسان المخاطب و ليس ح الّا المعنى الحقيقى كما هو واضح‏


  ضابطة اذا قال المولى مر زيدا


  ان يفعل كذا فهل يكون الامر بالامر امرا من الامر الاوّل للثالث و هو زيد ام لا و تظهر الفائدة فيما لو قال زيد لعمرو مر بكرا بان يبيع هذا الفرس فهل يجوز للبكر ان يتصرف فيه قبل ان يامره عمرو ام لا فعلى الاوّل نعم و على الثانى لا و هل يصحّ بيع بكر قبل امر عمرو ام لا مبنىّ على القولين و فيما لو نذر ان يعطى من اتى بمطلوب الشارع درهما فرأى صبيا يصلّى فان قلنا بان قولهم مروهم بالصّلاة و هم ابناء سبع امر منه للاطفال لان الامر بالامر امر من الشارع على الطّفل يبرّ نذره باعطائه الدّرهم و ان قلنا بان الامر بالامر ليس امرا من الشارع بل عمل الطّفل تمرينى محض لا شرعىّ و لم يبر نذره باعطائه الدّرهم اياه و فيما لو توضأ فبلغ قبل صدوره ناقض منه ففى وجوب الوضوء عليه ح للصّلاة الواجبة مرة ثانية لان ما اتى به لم يكن مطلوبا من الشارع ام يكفيه الوضوء الاوّل وجهان مبنيّان على الخلاف و فيما لو صلّى الظهرين ثم بلغ قبل خروج الوقت فان قلنا بان الامر بالامر امر فيكون صلواته الاولى مشروعة فلا اعادة عليه ثانيا لاصل البراءة و لم يكن المط الا صلاة واحدة و وجوب صلاة اخرى بنيّة الوجوب خلاف الاصل و ان قلنا ان الامر بالامر ليس امرا فصلاته لم تكن مشروعة فعليه الصّلاة ثانيا فهذه؟؟؟ على النزاع من حيث هو و ان امكن وجود دليل خاص فى المسألة الفقهية على احد الطّرفين و لسنا بصدد المسألة الفقهيّة اذا ظهر ذلك‏


  فاعلم ان الحق هو لقول الاوّل‏


  لان المتبادر كون المأمور به مطلوبا من الثالث عن جانب الامر الاوّل و كون الامر واسطة من باب التّبليغ و لعدم صحّة السّلب اذ لا يصحّ ان يقال انه ما امره بذلك بعد العلم بالواسطة و ان كان اطلاق لفظ امره منصرفا الى صورة عدم الواسطة و لبناء العرف على مذمّة المامور الثالث لو لم يامره الواسطة مع سماع الثالث امره بامره و تركه الامتثال بالمط فلو اعتذر الثالث ح فى ترك الامتثال بان الثانى ما امره لم يسمع منه عند العقلاء بل هو مذموم عندهم و لاطباق العقلاء على ذم الامر الاوّل فيما لو غائب الثالث و قال لم اتيت بالمط قبل ان يامرك الواسطة (2) به اذا السّامع سمع الخطاب و امتثل به قبل امر الواسطة و لاتفاق المسلمين على كون اوامر الرّسول ص من جانب اللّه مع انّه امر بالواجبات الكثيرة و لم يقل ان اللّه امركم بكذا و كذا الخاصّة اتّفقوا على كون اوامر الائمة ع امرا من اللّه تعالى مع ان اوامرهم على سياق اوامر النبى ص و ليس ذلك الّا لان الامر بالامر امر الّا ان يجاب عن الأخير بان الدّليل الخارجى قد قام على ذلك فى اوامر الرسول ص و الائمة كما يشهد عليه قوله تعالى‏ يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ‏ و محلّ الكلام دلالة نفس الامر عليه عند فقد القرينة فاوامرهم من قبيل ان يقول مر زيدا من قبلى بالامر الفلانى و هو خارج عن محلّ النزاع لوجود القرينة


  استدلّوا للقول الثّانى‏


  بان قول القائل در عبدك ان يتجر لا يفهم منه الامر على العبد من الامر الاوّل بالتجارة و لان التعدى و التصرف فى ملك المولى و لا التناقض فى كلام الامر الاوّل عليه و كون الامر بالامر امرا فرع تسلّط الامر الاوّل على الثّالث و فرع عدم تفويض امر الآمر الاوّل الامر الى الامر الثّانى على الاطلاق بل انّما هو حيث لم يكن الامر مفوّضا الى الثانى و كان تعيين المامور به من الامر الاوّل فلو عيّن سلطان حاكما فى بلد و فوّض اليه امر البلد لم يكن اوامر الحاكم اهل البلد على الاشياء الخاصّة من الامر الاول و هو السّلطان؟؟؟ لو جاء احد من عند السلطان و اخبر ان السلطان امر الحاكم بان يأمر اهل البلد بالامر الفلانى المعين كان هذا امر من السلطان على اهل البلد فت‏


  ضابطة اختلفوا انّ فى الامر الوارد عقيب الخطر


  او ظنّه او احتماله او توهّمه هل يفيد الوجوب ام لا على اقوال الوجوب و الندب و الاباحة الخاصّة و الاباحة التامة اعنى مطلق الجواز و التوقّف و التبعيّة لما قبل ان النّهى اذا علّق الامر لزوال علة النّهى كقوله تعالى اذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين و اذا حللتم فاصطادوا و الكلام فيه يقع فى مقامات اما


  المقام الاوّل فاعلم ان النّزاع المذكور اذا قال للعبد بعد ذلك لا يتجر و فيه ان القرينة فى المثال قائمة على ان غرض الامر الاول ارشاد المولى و لذا لا يفهم من الامر الاول الوجوب و اما عدم فهم الامر بالعبد فلانه لا تسلط الامر الاول يرجع الى ان الخطر السّابق‏


  هل هو قرينة صارفة للامر عن معناه الحقيقى ام لا و هذا النزاع جار فى كلّ الصّوارف و كلّ الالفاظ فما الوجه فى تخصيص الامر؟؟؟ من يرجع بين الالفاظ بالنزاع و تخصيص خصوص الصّارف المذكور بالجدال فان الصّوارف كثيرة مختلفة و يمكن توجيه ذلك بان تعداد خصوصيات الصّوارف ممّا لا يمكن جمعها و ضبطها و التكلّم فيها و كان ذلك فوق طاقة البشر و لم يكن ديدن العلماء التعرض لها و امّا انواع الصّوارف و اصنافها التى لها جهة جامعة ذو افراد كثيرة فهى ايضا مختلفة قسم لا خفاء فى كونها صارفة و قرينة كاكثر القرائن اللّفظية و قسم يكون عكس ذلك و قسم يكون فيه خفاء فيقع النّزاع فيه لتداوله و كثرة الحاجة اليه و خفائه و ذلك كنزاعهم فى صارفية الشهرة فى المجاز المشهور و فى ان الضّمير الرّاجع الى بعض افراد العام هل يخصصه ام لا و فى ان الاستثناء الواقع عقيب الخطر يصرفه عن الوجوب ام لا فظهر ان النزاع فيما نحن فيه؟؟؟


  الشك فى الصرف و فى خصوص الصّارف و امّا خصوصية الامر فلا مدخلية لها فى النزاع‏


  و امّا المقام الثّانى فاعلم ان النزاع انما هو فيما كان عين المخطور مامورا به‏


  كقول السّائل الماء يمرّ عليه الجيف و الكلاب فهل اشرب و منه أتوضّأ فقال ان تغير الماء فلا تشرب منه و لا توضأ فاذا لم يتغير فاشرب منه و توضأ و امّا نحو قول القائل لعبده بعد؟؟؟ ايّاه من الخروج من الجنس الى المكتب فليس ممّا نحن فيه و


  و امّا المقام الثالث‏


  فاعلم انه لا؟؟؟؟؟؟


  ____________


  (1) اعتقاد الراوى‏


  (2) اذا كان الثالث‏
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  الاصل الاصيل فى المسألة يظهر من بعض الترديدات بانا ان قلنا بان عدم القرينة جزء المقتضى فالشكّ فى وجوده اى وجود عدم القرينة فيما نحن فيه يرجع الى الشك و عدم القرينة يرجع الى الشك فى وجود المقتضى المركّب من الجزءين اعنى اللّفظ و عدم القرينة فنحكم بان الاصل عدم وجود المقتضى فنتوقّف فى الحمل على المعنى الحقيقى و ان قلنا ان المقتضى نفس اللفظ الموضوع و القرينة مانعة فعند الشك فيها يقال الاصل عدم المانع فيحكم بالحقيقة فالامر فيما نحن فيه فى الحمل على المعنى الحقيقى و عدمه دائر مدار كون عدم القرينة جزء المقتضى او القرينة من الموانع فان قلنا بالاول فالاصل الوقف و ان قلنا


  بالثانى فالاصل الحمل على الحقيقة


  لان مرجع الشكّ الى الشكّ فى وجود الشك المانع المنفى بالاصل‏


  و فيه انّا ان قلنا بكون القرينة مانعة


  فلا شك فى اجراء اصالة عدم المانع و لزوم الحمل على الحقيقة و ان قلنا بكون عدمها جزء المقتضى امكن اجراء الاصل ايضا لانه على ذلك يصير المقتضى مركّبا من امرين احدهما اللّفظ الموضوع و هو موجود بالعيان و الآخر عدم القرينة و هو موجود موافق الاصل [للاصل فان‏] عدم القرينة فاحد الجزءين ثابت بالوجدان و الآخر بالاصل فتحكم بتحقق المقتضى بجزئيه و يحكم بالحقيقة فلا يتفرع على كون عدم القرينة جزء للمقتضى و القرينة مانعة ثمرة فى المسألة هذا اذا كان الشك فى حدوث القرينة و امّا اذا شككنا كون الحادث قرينة ام لا فالاصل لا يجرى بالنسبة الى وجود ذلك الحادث على المذهبين لانه؟؟؟


  الحدوث و امّا اجراء الاصل بالنسبة الى عدم صارفية الحوادث و هذا ايضا على المذهبين فلا فرق بين الصّورتين فان قلت فعلى ما ذكرت نقول فيما نحن فيه الّذى هو من القسم الاخير ان الاصل هو الحمل على الحقيقة لاصالة عدم كون ذلك الشي‏ء اعنى الوقوع بعد الخطر مانعا و قرينة قلنا هذا الاصل فى اللّوازم و هو فيها غير جار كما ستعرف فان قلت الاصل الحقيقة لاصالة عدم الالتفات الى القرينة قلنا ان اردت اصالة عدم التفات المخاطب فهو مم اذ هو يعلم الوقوع بعد الخطر و ان اردت اصالة عدم التفات المتكلّم فكك و لو سلمنا عدم امكان التفاتهما قلنا انه خلاف الظاهر و الاصل عند ظهور العدم لا يعمل به بل الظنّ فى موضوع المستنبط حجة فان الظاهر هو الالتفات فان قلت الاصل الحقيقة لاستصحاب الظهور قلنا الجواب ما مر فى المجاز المشهور فان قلت الاصل وجوب الحمل على الحقيقة لان الاصل فى الاستعمال الحقيقة قلنا مر الجواب من ذلك سابقا فظهر ان الحقّ من حيث الاصل الوقف و امّا من حيث الادلة الخارجية فالحق ان الامر الوارد عقيب الخطر يفيد الاباحة بالمعنى الاعمّ مطابقة و إن كان الظاهر من الاطلاق هو الانصراف الى الاباحة الخاصّة اعنى تساوى الطرفين لنا على ذلك التبادر فان المتبادر من قول المولى اخرج من الحبس بعد نهيه اياه عنه ليس الّا الاذن فى الخروج فالذى يدلّ عليه اخرج مطابقة هو مطلق الاذن من دون يقين فصل و امّا اطلاق لفظ اخرج الاذن فالظ انصرافه الى الاباحة بالمعنى الاخص و امّا الغالب من الاستعمالات فيما نحن فيه فهو غير معلوم حتى يلحق عليه المشكوك و امّا القائل بالحمل على الوجوب فان تمسّك باحدى الاصول المتقدمة فقد مر الجواب عنها و ان تمسّك بفهم العرف فقد عرفت انّه يفهم الاباحة و ان تمسّك ببعض الامثلة الخارجيّة كالآية الاولى المتقدّمة و نحوها ففيه اولا انا لا تمنع من استعمال الامر بعد الخطر فى الوجوب لكن مطلق الاستعمال لا يثبت المط و ثانيا بكونه للاباحة فى الآية الثانية المتقدمة و امّا القائل بالندب فان تمسك بالقرب العرفى بعد تعذر الحقيقة و تعدد المجاز ففيه ان الاقرب عرفا هو الاباحة كما مر و ان تمسّك بالقرب الاعتبارى فهو غير معتبر بالذات مضافا الى انه معارض مع الاقرب عرفا فيطرح و ان قلنا بكونه معتبرا بالذات و امّا القول بكونه للاباحة الخاصّة فيدفعه ان المتبادر من حاق اللفظ مطلق الاذن و انّما الاباحة الخاصّة يفهم من الاطلاق فهذا القائل قد أخطأ فى فهم الاباحة العرف من حاق اللّفظ و امّا التفصيل و التوقف فيظهر دليلهما و جوابهما ممّا مرّ


  ضابطة هل الامر بمجرده للمرة او التّكرار ام مشترك بينهما


  لفظا ام هو للماهيّة من حيث هى هى من دون اشعار باحد الامرين او للماهية المرددة بين الامرين بان يكون قيد التردّد ماخوذا فى البين و ان لم يعرف به قائلا او الوقف اقوال ثم ان المرة قد يطلق و يراد بها ايجاد الفرد الواحد من الماهيّة المامور بها و قد يطلق و يراد بها الدفعة كما لو فعل شخص فعلا دفعة واحدة و إن كان الماتى من الافراد مائة فيق انه فعل ذلك مرّة اى دفعة فلو قال لعبيده انتم احرار يقال ان العتق وقع مرة اى دفعة واحدة و إن كان المعتق مائة و النّسبة بين المعنيين عموم مطلق فان كلّ مرّة بالمعنى الاوّل يقال له المرة بالمعنى الثانى و لا عكس ثم القول بافادة الامر المرّة بمعنييهما يتصوّر على وجوه لانّها امّا ان يكون لا بشرط بمعنى ان لامر يدلّ على ايجاد الماهية مرّة و السكوت من جواز الاتيان الاكثر و عدمه او يكون بشرط لا اى بشرط عدم الزيادة على المرة اما بطريق التقييد اى توقف حصول الامتثال بالمرة الاولى بعدم الاتيان بالزائد بحيث لو اتى بالزائد لم يكن ممتثلا بايجاد الماهية اصلا او بطريق تعدد المطلوب بمعنى ان الامر بالصلاة ينحل الى امرين احدهما وجوب الاتيان بالمرة الواحدة و الآخر عدم جواز الاتيان بالزائد فلو اتى بالزائد؟؟؟ و كان مثلا بالمرة الاولى و القول بالتكرار يتصور على وجهين احدهما عدم حصول الامتثال راسا الا بعد الاتيان مكرّرا بحيث يكون الاتيان بالجميع امتثالا واحدا و كان الاتيان بكلّ فرد جزء للمامور به و الآخر حصول الامتثال عند الاتيان بفرد بالنّسبة الى الفرد الماتى به و إن كان عاصيا بترك الزائد فيخلّ الى تكاليف عديدة و لكن الظاهر الاخير ثم ان مراد القائل بالتّكرار ليس هو حصول الامتثال بمجرد حصول مسمّى التكرار بل يقول ظ اللّفظ التكرار الدائمى الابدى و إن كان التقييد بالامكان العقلى و الشرعى معا من التقييدات الخارجية الثابت اعتبارها بدليل خارج و امّا ثمرة النّزاع فنقول فيها ان الاتيان بافراد الماهيّة امّا ان يكون فى زمان واحد اى دفعة كان يقول لعبده بعد قول المولى اعتق ايّاكم انتم؟؟؟ لوجه اللّه او يكون بدفعات كان يصلّى بصلاة عديدة او بعتق واحد بعد آخر امّا الدّفعى فيجئ الكلام فيه و امّا التدريجى فنقول لو اتى بعد قوله صلّ بصلاة عديدة فعلى المرّة التقييدى لا يكون ممتثلا اصلا لا بالفرد الاوّل و لا بغيره و على التعدد المطلوبى يكون بالفرد الاول ممتثلا و بما عداه عاصيا و على المرة اللابشرط و القول بالماهيّة من حيث هى امتثل بالفرد الاوّل و فى امتثاله بالفرد الزائد وجهان‏
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  يظهر من صاحب لم الاوّل حيث قال فى جواب القائل بالمرة محتجّا عليها بانّه اذا قال السيّد لعبده ادخل الدار فدخلها مرة عدّ ممتثلا اذ هو انما صار ممتثلا لان المامور به انّما هو الماهيّة و قد حصلت بالمرة لا لان الامر ظاهر فيها بخصوصها اذ لو كان كذلك لما صدق الامتثال بعدها و لا ريب فى شهادة العرف بانه لو اتى بالفعل مرة ثابتة و ثالثة؟؟؟ ممتثلا و؟؟؟ بالمامور به و ما ذلك لا لكون الامر للقدر المشترك بين الوحدة و التكرار اى الماهية من حيث هى هى و لا ريب ان ظاهره حصول الامتثال بالافراد اللّاحقة على القول بالماهيّة


  و اورد عليه بان حصول الامتثال بالافراد اللاحقة موقوف على تعلّق الامر بها


  و شمول امر ادخل لها و ح نقول إن كان الاتيان بتلك الافراد على سبيل اللزوم و الوجوب لزم التّكرار و انت تقول بالماهيّة و إن كان الفرد الاوّل وجوبا و ما زاد ندبا لزم استعمال اللّفظ فى معنييه الحقيقى و المجازى فهو فرع الجواز اولا و فرع القرينة ثانيا و على تقدير الاشتراك المعنوى ايضا بان يراد من الامر مطلق الطلب يحتاج الى القرينة ايضا لانه مجاز فان قلت‏ لعل مراد صاحب لم حصول الامتثال بالمرة الاولى لا بالموات الأخيرة ايضا بمعنى ان الاتيان بالافراد اللاحقة لا ينافى حصول الامتثال بسبب الفرد الاوّل كما توهّمه القائل بالمرّة التقييديّة فكلامه يكشف عن انه فهم من كلام القائل بالمرّة التقييدية فيكون معنى كلامه انه لو اتى بالفعل ثانيا و ثالثا عدّ ممتثلا و اتيان بالفرد المامور به اعنى الفرد الاوّل و لا يعدّ غير ممتثل راسا كما هو لازم المرة التقييديّة قلنا هذا اختلاف ظاهر عبارته مع ان القول بالمرّة لا ينحصر بالتقييدية فان قلت‏ لصاحب لم ان يقول ان المتبادر من قوله صل هو وجوب ايجاد الماهية من دون تقييد بالمرة و التكرار و لكن يستفاد منه حسن الاتيان بالماهيّة مط فى ضمن كلّ فرد و ان لم يكن مطلوبا على الاطلاق بهذا الامر و لكن استفادة المعنى الاول بالمطابقة و الثّانى بالالتزام و ح لو اتى باىّ فرد كان ممتثلا بالاتيان بما هو حسن عند الامر و ان لم يكن مطلوبا منه و ليس الصحّة الا الاتيان بما هو محبوب المولى فلا يلزم استعمال اللّفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى‏ قلنا ان دلالة الامر على ما ذكرت؟؟؟ و اذا ثبت عدم دلالته على حسنه و عدم دلالة الامر على لزوم الاتيان باكثر من مرّة لا ثم اذا اتى بالزائد اذ لا امر فلا صحّة و لا امتثال و اذا لم يكن امر كان هاهنا عينه لان العبادة توقيفيّة فيكون الاتيان بما لم يرد من الشارع بقصد المطلوبيّة تشريعا محرما فيكون القول بالمرة بشرط لا بطريق تعدّد المطلوب؟؟؟ لكن هو يقول بدلالة اللّفظ على عدم وجود الاتيان بالاكثر و نحن نقول بعدم جوازه ح من باب البدعة و الدّليل الخارج‏


  و تظهر الثمرة فى وصول دليل آخر على جواز الزيادة


  فعلى ما قلنا من كون حرمة الزائد من باب البدعة لا معارض للدّليل الوارد و على قول المرة التعدد المطلوبى يحصل التعارض بين ظ الامر النّاهى عن الزائد مع الدّليل الوارد هذا اذا كان الاتيان بالافراد تدريجيّا و امّا اذا كان دفعيّا و كان المراد بالمرة المعنى الاخصّ اعنى الاتيان بفرد واحد ففى مثل ما لو اعتق دفعة عبيده و قال انتم احرار بعد قوله اعتق على القول بالمرّة التقييديّة لا يحصل الامتثال مط و إن كان العتق صحيحا على كلّ الاحتمالات بناء على عدم دلالة النّهى فى المعاملة على الفساد و على القول بتعدد المط ان قلنا بعدم جواز اجتماع الامر و النّهى لم يحصل الامتثال ايضا مط و ان قلنا بجوازه فإن كان تعيين المامور بعتقه او المنذور عتقه لازما لدليل خارج او لاجل نذره عتق المعين و لم يعيّن المعتق فلا يحصل الامتثال ايضا و ان لم يكن التّعيين لازما لعدم نذر المعيّن او لعدم امكان التعيين مثلا حصل الامتثال و اذا احتجّ الى تعيين المامور به او المنذور من بين الافراد الماتى بها دفعة فى الصورة الاخيرة التى حصل فيها الامتثال‏


  استخرج بالقرعة


  فالمخرج معتق سائبة و البواقى تبرعا


  و تظهر الفائدة فى مقام الارث‏


  فلو كان المعتق سائبة لم يرثه مولاه المعتق له اذا انتفى الانساب للمعتق و ان كان العتق تبرعا ورثه مولاه فى الحالة المذكورة و على القول بالمرة اللّابشرطية و الطبيعة يبنى الامر على جواز اجتماع الامر و النّهى ايضا بالتفصيل المذكور فى صورة تعدد المط الا ان النهى فى صورة تعدد المطلوب قد استفيد من اللّفظ دونهما فان النّهى فيهما انّما هو للبدعة عند الاتيان بالزائد لعدم الدّليل على لزومه و جوازه و الامتثال بها انما يمكن بالامتثال فى ضمن فرد واحد حاصل فى غير ضمن الجميع بان ياتى بفرد واحد منفردا فلو اتى بفرد زائد على الواحد دفعة لكان اتيانا للاكثر بقصده الامتثال و قد ظهر انه تشريع و محرّم و امّا الفرق بين اللّابشرط و الطّبيعة فغير متصور من تلك الحيثيّة الّا ان يفرق بينها بانه يحصل الامتثال فى الافراد الزائدة على الواحد على القول بالطّبيعة على الوجه الذى مرّ من ان اللّفظ يدلّ على شيئين لزوم الاتيان بالماهيّة فى الجملة و حسنها فيحصل الامتثال و الصحّة فى الزائد ايضا على القول بالماهيّة دون القول بالمرة اللابشرط و ان كان ذلك بعيدا ايضا على القول بالماهية فتدبر و يمكن ان يفرق بينهما فى النية فان القائل بالمرة اللابشرط عند الامتثال و ان كان ذلك بعيدا ايضا على القول بالماهيّة فتدبّر و يمكن ان يفرق بينهما فى النية فان القائل بالمرة اللابشرط عند الامتثال نبوى الاتيان بالمامور به المتصف بالمرة فينوى انى آت بالصّلاة مرة اذ المامور به عنده هو الصّلاة مرة و امّا القائل بالماهيّة فينوى الاتيان بالمامور به من دون تقييد بالمرة هذا كلّه اذا قلنا بان المراد من المرة هو الفرد الواحد و امّا اذا كان المراد فيها الدّفعة بالمعنى الاعمّ الشامل للمرة بقسميها فنقول اذا كان المراد من المرّة معناها الاعم اى الدفعة فعلى القول بالمرة التقييدية لا يحصل الامتثال ايضا و ان اتى بالجميع دفعه واحدة كما مثلنا و ذلك لان القائل بالمرة التقييدية يقول انّ اللّفظ دلّ على اتيان الماهيّة دفعة واحدة و الدّفعة الواحدة و إن كانت حاصلة عند الاتيان بفرد واحد لا ازيد و عند الاتيان بالجميع دفعة واحدة و لكن القدر المتيقن من حصول الامتثال انما هو القسم الاوّل من الدفعة و امّا الثانى فلمّا لم يكن دليل على جواز الاتيان باكثر من واحد و حصول الامتثال عند الاتيان بالاكثر كان الاتيان بالاكثر عند الاتيان بالجميع دفعة واحدة بقصد الامتثال بالزائد حراما للبدعة للاصل فانّ ما لم يحصل جوازه شرعا حرم فعله بقصد انه من الشارع فقصد حصول العتق بالنّسبة الى جميع الافراد فى صورة الاتيان بالجميع دفعة واحدة حرام فالقدر المتيقّن من حصول الامتثال و الوصول من الشارع هو الصّورة الاولى و لا الاخيرة فانها لعدم الدّليل على جوازها كان الاتيان بالاكثر فيها حراما فاذا كان حراما كان الامتثال بالمرة التقييدية غير حاصل لانه كان منهيّا عن الاتيان بالزائد الى الواحد و لو فى دفعة واحدة لما مر من عدم الدّليل و اذا كان الاتيان بالزائد حراما كان مخالفا للامتثال اذ الامتثال على هذا القول انما يحصل عند ترك الزائد و لم يتركه و الحاصل انه لا فرق فى عدم حصول الامتثال عند الاتيان‏
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  بالجميع دفعة واحدة بين القول بان المراد من المرة المعنى الاخصّ او الاعمّ اذا المكلف على ذلك القول كان منهيّا عن الاتيان بالزائد و امّا على القول بان المراد من المرّة معناها الاعمّ فكك لا يحصل الامتثال ايضا لاجل دلالة الاصل عليه و لا الاخص فلاجل دلالة اللفظ على عدم الاتيان باكثر من فرد و اما على القول بان المراد المرة معناها فرق من دلالة اللّفظ على حرمة الزائد و بين دلالة الاصل عدم الاتيان باكثر من فرد و لا اى حرمة البدعة عليه لحصول الحرمة فى الصورتين فالامتثال لا يحصل بالنسبة الى المعنيين من المرة على القول بالمرة التّقييدية عند الاتيان بالجميع دفعة واحدة و امّا اذا كان المراد من المرة التعدد المطلوبى فالامر مبنىّ على جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه بالتفصيل المتقدم فيما كان المراد من المرة ايجاد الفرد الواحد و امّا اثبات كون الزائد على الواحد منهيّا عنه و إن كان المراد من المرة الدفعة فانما هو ممّا ذكر آنفا من عدم الدليل على جواز الاتيان بالزائد على الفرد الواحد و على جواز الاتيان الدفعى فى ضمن الجميع بعد امكان الاتيان بالدفعى فى ضمن الفرد الواحد فالزائد على الواحد بدعة و محرم و لا؟؟؟ الامتثال به و لو اتى فى ضمن الجميع دفعة واحدة و اذا صار حراما كان حكم المسألة متفرعا على جواز اجتماع الامر و النهى و قد مرّ التفصيل سابقا و كذا الكلام بالنسبة الى المرة اللابشرط و الطبيعة كليهما و الفرق بين التعدّد المطلوبى فى الصورتين مع انه فى كليهما مبنىّ على جواز الاجتماع الامر و النّهى بالتفصيل المذكور هو امّا حرمة الزائد فى صورة كون المراد من المرة الفرد الواحد انّما كان من دليل اللّفظى اى من دلالة اللفظ بخلاف ما اذا كان المراد منها الدفعة فان الحرمة ح حصلت من دليل خارج هو البدعة و امّا المرة اللابشرط و الطّبيعة فالامر فيهما ايضا مبنى على جواز اجتماع الامر و النّهى و كان الحرمة فى الصورتين اعنى كون المراد من المرة ايّا من المعنيين انما ثبت من دليل خارج لا من اللّفظ فلا فرق من تلك الحيثية و امّا التكرار فيحصل الامتثال فيه بعد الاتيان بكلّ الافراد الممكنة سواء الى بها دفعة ام تدريجا ثم انه لا بدّ من تاسيس الاصل من حيث العمل و من حيث الاصل اللفظى الفقاهتى و من حيث الاصل اللّفظى الاجتهادى و فى الاخيرين يجرى الاصل من حيث دلالة اللّفظ و وضعه امّا الاصل العملى فنقول فيه ان الاصل فى التكرار اذا كان الشكّ فى ان التكرار بعد ثبوته هل هو تقييديّ او تعدد مطلوبى هو الاول لرجوع الشكّ الى الشكّ فى جزئيّة الافراد للمامور به و عدمها فنشك فى ان كلّ فرد واجب مستقلّ ام جزء للواجب الذى هو المجموع المركب من الافراد فنقول لا يحصل القطع بالامتثال مع هذا الشك الا بعد الاتيان بالكلّ فمقتضى قاعدة الاشتغال و استصحاب الحال ان لا يحكم بالامتثال و سقوط الامر الّا بعد الاتيان بالكلّ و هذا عين التكرار التّقييدى مضافا الى اصالة البراءة عن تعدّد التّكليف اللازم على فرض كونه تعدّدا مطلوبيّا اذ ح يكون كلّ فرد واجبا مستقلا و يكون التّكليف متعدّدا و الاصل البراءة عنه و تظهر الفائدة فى تعدّد العقاب و وحدته فبضم اصالة الاشتغال و اصالة البراءة نحكم باتحاد التكليف و بعدم حصول من حيث المجموع و يكون وجوب كل فرد تبعا لا اصلا بحيث لا يحصل الامتثال اصلا الا بعد الامتثال بكل الافراد الامتثال مط الا بعد الاتيان بالكلّ‏


  و اذا دار الامر بين المرّة الّا بشرط و الماهية اللابشرط و بين المرة التعدّد المطلوبى‏


  فالاصل العملى كون الامر المرة اللابشرط لاصالة البراءة من تعدّد التكليف الحاصل من تعدّد المط اذ عليه يجب الفرد الواحد و يحرم الزائد و الاوّل مقطوع على التقديرين و الثانى منفى بالاصل‏ فان قلت‏ حرمة الزائد على المرة مقطوع على التقادير امّا على تعدّد المطلوب فبدلالة اللّفظ و امّا على الاخيرين فيما مرّ من حرمة التشريع فلا اصل فى البين‏ قلنا انه على الاخيرين يحرم الزائد اذا اتى بقصد الشّرعية لا مط اذ لو لم يقصد الشرعيّة بالزائد ربما كان الاتيان به مباحا بخلاف تعدد المط فان الاتيان بالزائد فيه حرام مط لتعلّق النّهى اللّفظى به كما انه لو نهى الشارع عن صلاة خمس ركعات لم يجز الاتيان مط


  و اذا دار الامر بين المرة التقييديّة و اللابشرط او بينها و بين الماهيّة اللابشرط


  فالاصل المرة التقييدية لاصالة الاشتغال اذ على الاخيرين لو اتى بالزائد لم يكن منافيا للامتثال بالفرد الاوّل و ان قلنا بحرمة الزائد للتشريع بخلاف الاول اى المرة التقييديّة فان المامور به فيه مركب من الاتيان بالفرد الاوّل و ترك الزائد بحيث لو اتى بالزائد لم يكن ممتثلا اصلا و مقتضى قاعدة الاشتغال و استصحاب عدم حصول الامتثال هو ان لا يكون ممتثلا اصلا اذا اتى بالزائد و هذا عين المرة التقييدية فان قلت‏ هذا يتم اذا اتى المكلّف بالافراد تدريجا و امّا لو اتى بها دفعة لا يتم اذا قلنا بعدم جواز اجتماع الامر و النّهى فان الامتثال ح غير حاصل حتّى على الاخيرين فلا ثمرة بين الاقوال ح قلنا فى ذلك المقام ايضا يحكم بالمرة التقييدية لاصالة البراءة عن تعدد التكليف الحاصل من المرة اللابشرط و الماهيّة اللابشرط الموجب لتعدد العقاب فالمدرك يختلف بالنسبة الى التدريجى و الدفعى‏ فان قلت‏ تعدد التّكليف و العقاب فى الدفعى لازم على التقادير امّا على الاخيرين فواضح و امّا على الاوّل فلان المامور قد اتى بشي‏ء محرّم لاجل البدعة و هو ما زاد على الفرد الواحد قلنا فرق بين المقامين اذ على الاخيرين يحصل الامتثال و لا اثم ايضا ان اتى بالزائد لا بقصد الشرعيّة بخلاف التقييدية فان الامتثال معه لا يحصل اذا اتى بالزائد قصد به الشرعية المطلوبية ام لا ففيه تكليف زائد فاذا اتى بالافراد دفعة لا بقصد المشروعية و المطلوبية فى الزائد على الواحد كان ممتثلا على الاخيرين و لا اثم عليه دون الاول فعند الشك مقتضى قاعدة الاشتغال و استصحاب عدم حصول الامتثال ان يحكم بالاوّل‏ فان قلت‏ لو اتى بافراد دفعة و لم يقصد الشرعية و الامتثال الا بواحد منها فعلى الاخيرين يحصل الامتثال و لا اثم و على الاوّل لا يحصل الامتثال للاتيان بالزائد و يحصل اثم سوى اثم ترك الامتثال بالمامور به لان هذا المكلّف مع انّه قد ترك الامتثال اتى بشي‏ء لم يؤمر و هو الفرد الواحد المنضم الى فرد آخر بقصد الامتثال بالفرد الواحد المنضم و هو بدعة و حرام لان المامور به هو الفرد الواحد المنضم الى عدم الاتيان بالآخر لا المنضم الى الآخر فالاصلان ح يتعارضان لان اصالة البراءة عن تعدّد التكليف و عن حصول الا ثم يؤيد الاخيرين و اصالة عدم حصول الامتثال و بقاء الاشتغال يؤيّد الاوّل قلنا ان اصل الاشتغال مقدم على اصل البراءة عند التّعارض‏


  و اذا دله الامر بين المرة التقييدية و التعدّد المطلوبى‏


  قدم الاول لما مر و اذا دار الامر بين المرة اللابشرط و بين الماهية اللابشرط و بين التكرار التعدد المطلوب فالظ تقديم الاولين لاصل البراءة عن تعدد التّكليف‏
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  ان كان تدريجا او دفعة و قلنا بجواز اجتماع الامر و النهى اذا اتى بالزائد بقصد الامتثال و إلّا فلا نهى ايضا و يحصل الامتثال فى الجملة على اىّ حال بالنسبة الى احد الافراد و توهّم تعدد التكليف فى الاولين ايضا لحرمة الزّائد بالاصل مدفوع بما مر من جواز اتيان الزائد لا بقصد الامتثال على الاولين و امّا على التكرار فلا بدّ من الاتيان بالزّائد مط


  ففيه زيادة تكليف اذ يمكن دفع حرمة الزّائد دون وجوبه‏


  و امّا اذا اتى بافراد دفعة بقصد الامتثال بالجميع و لم يجوز اجتماع الامر و النهى فالاصل ايضا المرة او الماهية لاصالة عدم حصول الامتثال الذى يدّعيه القائل بالتكرار فالمرة او الماهية مقدّمة على كل حال‏


  و اذا دار الامر بين المرة التعدد المطلوبى‏


  فالاصل منتف اذا كان الاتيان تدريجا اذ تعدد التّكليف ثابت فى الامرين و كذا حصول الامتثال فى الجملة على القولين و امّا ان اتى بافراد دفعة و جوّزنا اجتماع الامر و النهى فكك ايضا و ان لم نجوّزه فالاصل المرة لقاعدة الاشتغال و استصحاب عدم حصول الامتثال كما يدّعيه القائل بالتكرار


  و اذا دار الامر بين التقييدين‏


  فلا اصل فى البين الّا ان يقال انه لو اتى بافراد دفعة فالامتثال حاصل على التّكرار التقييدى دون المرة التقييدية و الاصل عدم حصول الامتثال نعم يتم ذلك فى التّدريجى بل يمكن ترجيح التكرار ح لانه لو اتى بفرد واحد اوّلا ثم بآخر فعلى المرة التقييدية انتفى التكليف و الامر السّابق لذهاب وقته و عدم امكانه بعد ذلك و امّا على التكرار التقييدى فالتكليف و الامر السّابق باق و الاصل بقاؤه فيكون الحق التكرار و يمكن دفع هذا بالنقض لانه لو اتى المكلف بفرد ثمّ لم يات بعضا من الافراد الأخر فى ضمن امكانه و ان قدر على بعض الافراد الممكنة بعد ذلك فهو على التّكرار التقييدى لا يمكنه الامتثال بالامر بعد ذلك لذهاب وقته فيكون الامر مرتفعا اذ على ذلك لا بدّ من الاتيان بكلّ الافراد الممكنة حتى لا يحصل الامتثال و قد فات زمان بعض الافراد الممكنة فلا يمكنه الامتثال اصلا فلا يكون الامر باقيا و على المرة التقييدية الامر باق لامكان عدم اتيانه بالافراد اللّاحقة فيحصل الامتثال و اذا شك فى بقاء الامر و ارتفاعه فالاصل مع البقاء فيكون الامر مرّة تقييديّة


  اذا عرفت تلك فعليك باستخراج احكام سائر صور الدوران‏


  كدوران الامر بين المرّة و الماهيّة اللّابشرطين و بين التّكرار التقييد او بين المرة التعدّد المطلوبى و التكرار التقييدى او بين المرة التقييدية و التّكرار التعددى‏


  و امّا الاصل اللّفظى الفقاهتى فهو الوقف لتوقيفيّة الالفاظ


  فاذا لم يدلّ دليل على الوضع لاحد الامور المذكورة فلا بدّ من الوقف من حيث اللّفظ و امّا الاصل اللّفظى الاجتهادى بالنسبة الى هذا الاصل الفقاهتى و إن كان هو ايضا فقاهتيّا بالنسبة الى ساير الادلّة من الاستقراء و التبادر و نحوهما فهو ان اصالة عدم الوضع للمرّة اذ التكرار لان الوضع للماهية متيقّن بل نقول التفات الواضع حال الوضع الى الماهيّة قطعىّ و الاصل عدم التفاته الى القيد الزائد الّا ان يقال الموضوع له اذا كان مركبا اعتباريّا و كان فى الخارج شيئا واحدا و فى التحليل العقلى مركبا كالانسان و نحوه كان الالتفات الاجمالى بالنسبة الى اجزائه فيه عند الوضع كافيا و لا يشترط ملاحظة التركيب العقلى و لا تعدّد الالتفات و اذا اكتفى الالتفات الواحد الاجمالى قلنا ان الالتفات الواحد للواضع قطعى الحدوث و لكن لا نعلم متعلّق الالتفات فعند ذلك يكون الشك فى الحادث فلا يجرى الاستصحاب اى استصحاب عدم الى الالتفات الواضع الى المرة او التّكرار الزائدين على الماهيّة فهذا الاصل لا يجرى فى المقام لان كون الموضوع له طلب الماهيّة مرّة او تكرارا شي‏ء واحد خارجا مركبا عقلا فلا يجرى فيه الاصل فت سلّمنا جريانه لكنه ليس بمعتبر لعدم الدّليل على اعتباره من الكتاب و لا من السّنة لعدم انصرافها الى مثل ذلك الاستصحاب و لا من الاجماع لان الاجماع الواقع على اعتبار الاصول العدمية لا نم شموله لاثبات ماهيات الالفاظ و لا من العقل و لا من بناء العرف اذ لعلّ بناؤهم على الوقف‏


  اذا ظهر ذلك فاعلم ان الحق من بين الاقوال‏


  هو الماهيّة لا بشرط و ان المرّة و التكرار قيد ان خارجان عن مدلول اللفظ فانه لو كان الامر للتكرار التقييدى لم يحصل الامتثال اصلا اذا اخلّ بفرد من الافراد الممكنة و التّالى بط فكذا المقدم و الملازمة ظاهرة و امّا بطلان التالى فلحكم العرف بحصول الامتثال عند الاتيان بفرد من الماهيّة و تقبيح اهل العرف المولى المعاتب للعبد ح معلّلا بعدم الامتثال و لو كان الامر للتكرار التعدى لحصل الاثم اذا اتى بفرد لا غير و العرف حاكم بانه ليس باثم و لو كان للمرّة التقييدية لكان عند الاتيان بالفرد الزائد غير ممتثل اصلا و كان انّما و العرف حاكم بالامتثال و يذمون المولى اذا عاتبه ح معلّلا بانّه لم يمتثل بالامر و لو كان للمرة التعدّدى لزم ان المكلّف لو اتى بالفرد الزائد كان آثما و قد حكم العرف بعدم حصول الاثم الناشى عن مخالفة الخطاب اللّفظى و لو كان للمرّة اللّابشرط او غيرها ما تقدم لما تبادر الماهيّة المجرّدة المحضة عند التجرّد عن القرينة فهو علامة الحقيقة فى الماهيّة و عدم التبادر فى غيرها علامة المجاز مع انّه لو صرّح الامر و قال صلّ مرّة لم يكن هذا تاكيدا و لا نقضا فلا يكون الامر للمرة و لا للتكرار و كذا اذا صرّح بالتكرار فان قلت‏ الدليل الاخير لا ينفى الاشتراك اللّفظى بخلاف التّبادر قلنا الاشتراك ح منفى بالاصل‏


  و استدل القائلون بالتكرار بوجوه‏


  منها انه لو لم يكن الامر للتكرار لما تكرر الصوم و الصّلاة و فيه اولا النقض بالحجّ و ثانيا انه من دليل خارج كما يوضحه كيفية التكرار المقررة و منها ان النهى يفيد التكرار فكذا الامر يجامع فى الطلب و فيه اوّلا انه قياس لا عمل عليه سيّما فى اللّغات و ثانيا بانه مع الفارق لان نفى الحقيقة كما هو مدلول النهى يقتضى استغراق الاوقات بخلاف ايجادها و لان التروك تجتمع و تجامع كل فعل بخلاف تكرار المامور به و منها ان لامر يقتضى النهى عن الضد و النهى يفيد دوام الترك و دوام الترك يلزمه دوام الفعل‏


  و فيه انه ان اريد من الضدّ الضدّ الخاص‏


  ففيه اوّلا منع استلزام الامر ذلك‏


  و ثانيا منع استلزام دوام الترك دوام الفعل الّا فى ضدّين لا ثالث لهما كالحركة و السّكون لعدم ارتفاع النّقيضين مط فلا يتم الاطلاق و ثالثا منع دلالة النّهى على التكرار و رابعا منع دلالة خصوص النهى الذى فى ضمن الامر على الدوام دائما بل هو تابع للامر ان دائما؟؟؟ و ان فى وقت ففى‏
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  وقت و الحاصل ان هذا الاستدلال دورىّ لان دلالة الامر على الدّوام موقوف على ما ذكرت على دلالة النّهى الذى فى ضمنه عليه و دلالة النهى الذى فى ضمنه على الدّوام موقوفة على كون الامر للدّوام فيكون الامر للدوام موقوفا على كون الامر للدّوام و ان اريد من الضد الضد العام سقط المنعان الاولان عليه و يجئ الباقى و منها الاستقراء لان اكثر الاوامر للتكرار فيلحق المشكوك بالغالب و


  فيه اوّلا ان تلك الغلبة انّما هى فى الشّرع لا اللغة و الكلام فى الحقيقة اللّغوية


  فلا يدلّ على الوضع اللّغوى و لا المراد و


  ثانيا ان الاستقراء حصل لا فى الدّوام اللّفظى‏


  المستلزم للاتيان بقدر الامكان بل الدوام الشرعى المقرر فى الاوقات الخاصّة و ذلك لا يتم معه المط


  و ثالثا بان هذا غاية الدّلالة على المراد بعد التّسليم‏


  و امّا على الوضع‏


  فلا استدلّ القائل بالمرة


  بانّه لو قال السّيد لعبده ادخل الدار فدخل مرّة عدّ ممتثلا


  و فيه انّ حصول الامتثال لعلّه لايجاد الماهيّة


  و هذا لا يدلّ على كون اللّفظ موضوعا للمرّة نعم هذا يتم فى ردّ القائل بالتّكرار بقسميه ان اريد حصول الامتثال مط و فى رد القائل بالتكرار التقييدى ان اريد حصول الامتثال فى الجملة و ممّا ذكر


  ظهر دليل التوقّف و الاشتراك و جوابهما


  و لو تمسك القائل بالاشتراك اللّفظى يحسن استفهام المخاطب عن المتكلم انه ان اراد المرة ام التكرار فنقول حسن الاستفهام دليل الاحتمال و الاحتمال دليل الاجمال و الاجمال دليل الاشتراك فالاستفهام دليل الاشتراك لأجنبيّا عنه بانه ان اراد من قوله ان حسن الاستفهام دليل الاحتمال المساوى فالمقدمة الاولى ممنوعة لصحّة الاستفهام فى الاحتمال الغير المساوى دفعا لاحتمال التجوّز و الافراد المشكوكة احتياطا واحد و ان اراد مطلق الاحتمال مساويا ام مرجوحا سلمنا المقدمة الاولى و منعنا المقدّمة الثانية اذ كون مطلق الاحتمال حتى المرجوح دليل الاجمال اوّل الدّعوى سلّمنا و لكن كون الاجمال دليلا على الاشتراك مم اذ هو يصحّ على مذهب المتوقّف و لا يختصّ بالاشتراك‏


  و الحاصل ان الاستفهام يحسن على قول المرّة و التكرار و الماهية و الاشتراك‏


  بين الاولين و الوقف و العام لا يدلّ على الخاص‏


  تذنيب‏


  هل الامر المعلّق بالشّرط او الصّفة يتكرّر بتكرّرهما ام لا اقوال ثالثها التكرار اذا استفيد علّية الشّرط و الصّفة للامر و الّا فلا و هو الحقّ ثم الظاهر انه لا خلاف فى افادة بعض ادوات الشرط التكرار مثل كل ما جاءك زيد فاكرمه او مهما او متى جاءك عمرو فاهنه بل الكلام فى الادوات المهملة كان جاءك زيد فاكرمه او اكرم الجالس فى المسجد لنا على افادة التكرار عند استفادة العلية فهم العرف و بناءهم كما فى آية السرقة و الزنا و قوله ع اذا امرتكم بشي‏ء فاتوا منه ما استطعتم و اذا شبعت فاحمد اللّه و اذا دخل الوقت؟؟؟ وجب الظهور و الصّلاة و اذا قمتم الى الصّلاة فاغسلوا و ان لم تجدوا ماءا؟؟؟ فتيمّموا صعيدا الى غير ذلك من الموارد و لنا على عدم افادته التكرار فى الادوات المهملة (1) عدم استفادة العلية كان جاءك زيد فاكرمه عدم تبادر التكرار فانه لا يتبادر منه الا طلب الماهية و المرتضى ره قال بعدم افادة التكرار مط لان مذهبه عدم حجية منصوص العلّة و عدم جواز التّعدى عن مورد النّص فضلا عن افادة العلّية بغير التنصيص و التّصريح كما فى ما نحن فيه و ذلك لما توهم من ان العلل الشرعيّة معرفات لا علل حقيقية و نحن لما نقول بحجيّة منصوص العلّة اطرحنا قول السّيد و القائل بافادة التكرار تمسّك بالاستقراء فان الغالب فى المعلّق على الشرط و الصفة التكرار و استشهدوا بما مرّ من الامثلة و الظنّ يلحق المشكوك بالاغلب‏


  و فيه اولا منع الاستقراء


  لانه انّما ثبت فيما كان الشرط و الصّفة علّة لا مط


  و ثانيا ان الاستقراء دليل شرعىّ و الكلام فى وضع اللغة


  و لا يثبت بذلك الامر الشارع لا الوضع اللغوى و ثالثا ان الاستقراء لو سلم مط فهو معارض بما مرّ من الدّليل الاجتهادى الذى هو تبادر الماهيّة لا غير فى غير ما استفيد منه العليّة و الاستقراء لا يعارض هذا الدليل‏


  ضابطة هل الامر المجرّد عن القرينة للفور او مشترك‏


  بينه و بين جواز التراخى او لطلب الماهيّة ام لا بد من الوقف اقوال و امّا القول بتعيين التراخى فلم نجد مصرحا به و لا بدّ قبل الخوض فى المسألة من بيان اقسام الفور و احتمالاته و ذكر النّسبة بينها و ذكر الثمرة بين الاحتمالات و الاقوال و تاسيس الاصل فهاهنا مقامات‏


  المقام الاوّل فاعلم ان لكلّ من الفور و الموسّع و المضيق معنيين‏


  احدهما عام و الآخر خاص و اما المضيق بالمعنى الاخصّ فهو ما كان الواجب فيه مضيّقا من جهتين جهة الرّخصة و جهة الاجزاء و يكون مع ذلك محدودا بوقت معين مثل صيام شهر رمضان فانّه مضيّق رخصة فلا يرخص فى التاخير بلا عذر و لا فى التقديم و اجزاء فلو أخّر من اوّل الوقت بقليل او تقدم الافطار عن آخر الوقت بقليل لم يجزئه و لم يكن ممتثلا و امّا المضيق بالمعنى الاعم فهو ما كان مضيقا من جهة الرّخصة و إن كان موسعا من جهة الاجزاء كالحج فانّه ليس مرخصا فى التاخير عن عام الاستطاعة فيكون بالتاخير آثما و لو أخّر عصيانا و اتى به بعد اجزائه عن الحج الواجب من غير ان يصير قضاء فهو موسع اجزاء و مضيق رخصة و امّا الموسع فمعناه الاخص ان يكون الشي‏ء موسعا من الجهتين المذكورتين كالصّلاة اليوميّة على المشهور و معناه الاعم هو ان يكون موسعا من جهة الاجزاء و إن كان مضيقا من جهة الرّخصة كالحجّ و امّا الفور فمعناه الاخص ان يكون الشي‏ء لازم التعجيل و لم يكن محدودا بوقت كما لو امر عبده بسقيه معجلا فعليه اتيان الماء اوّل زمان الامكان و معناه الاعم ان يكون الواجب لازم التعجيل سواء كان محدودا بوقت ام لا فيشمل المضيق كصيام رمضان ثم الفور بقسميه امّا تقييدى و هو ان يكون الوقت الاوّل من ازمنة الامكان جزء من المطلوب بحيث لو اخل باول الوقت و آخره لم يكن ممتثلا اصلا و امّا تعدّد مطلوبى بان يكون المطلوب شيئين من الماهية من حيث هى اى وقت كانت و الاتيان بها اول الوقت و اول زمان الامكان و (2) لو فقد احدى المطلوبين و يبقى عليه المطلوب الآخر فالمعنى ح انه يجب عليك اتيان الفعل فى اول زمان امكانه فان عصيت ففى الثانى و ان عصيت ففى الثالث و هكذا و على التقادير الاربعة اما ان يكون الفور حقيقيّا او عرفيّا ففى الاول يأثم بالتاخير العقلى و فى الاخير ياثم اذا صدق عرفا انه آخر الاتيان‏


  ____________


  (1) عند


  (2) بحيث لو آخرا ثم لاحد
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  بالمط و العرف يختلف فى المقامات ففى مثل السقى المامور به لو اخّر آنا صدق التاخير عرفا و فى مثل الامر بسفر الحج او الهند لا بصدق التاخير العرفى بتاخير يوم و اسبوع و نحوهما فحاصل الاقسام اثنا عشر


  ثم اعلم ان النسبة بين المعنى العام فى كلّ من الموسع و المضيق و الفور


  و المعنى الخاص منها عموم و خصوص مط و امّا بين المضيق بالمعنى الاخص و الموسع بالمعنى الاخص فتباين كلى اذ المضيق من الجهتين معتبر فى المضيق و عكسه فى الموسع و بين المضيق بالمعنى الاعمّ و الموسّع بالمعنى الاعم عموم و خصوص من وجه مادة الاجتماع الحج و الافتراق من جانب الموسع الفرائض اليومية و من جانب المضيق صوم رمضان و بين المضيق بالمعنى الاخص و الموسع بالمعنى الاعم تباين كلى و بين المضيق بالمعنى الاعمّ و الموسّع بالمعنى الاخصّ كذلك و بين الفور بالمعنى الاخص و المضيق بالمعنى الاخص كذلك اذ الاوّل غير محدود بوقت و الآخر محدود بوقت و بين الفور بالمعنى الاخص و المضيق بالمعنى الاعمّ عموم و خصوص مط فان الاوّل اخص مط من الاخير فان كلّ ما صدق عليه الفور بالمعنى الاخص كالحجّ صدق عليه المضيق بالمعنى الاعم بخلاف العكس لصدق المضيق بالمعنى الاعمّ على صوم رمضان بخلاف الفور بالمعنى الاخص اذ الماخوذ فيه عدم التحديد بالوقت و بين الفور بالمعنى الاخصّ و الموضع بالمعنى الاخصّ تباين كلى اذ الماخوذ من الاوّل التعجيل دون التاخير و بين الفور بالمعنى الاخصّ و الموسّع بالمعنى الاعم عموم و خصوص مط مادة الاجتماع الحج و مادّة الافتراق الموسّع الفرائض اليوميّة و بين الفور بالمعنى الاعم و المضيق بالمعنى الاخصّ عموم و خصوص مط لصدقهما على الصوم فى رمضان و صدق الاوّل فقط على الحجّ و بين الفور بالمعنى الاعم و المضيق بالمعنى الاعم التساوى لشمول كلّ منهما كلّا من المثالين و بين الفور بالمعنى الاعمّ و الموسع بالمعنى الاخصّ تباين كلّى اذ الماخوذ فى الاوّل التعجيل بخلاف الاخير فان الماخوذ فيه عدم التعجيل و بين الفور بالمعنى الاعمّ و الموسّع بالمعنى الاعم عموم و خصوص من وجه لصدقهما على الحج و صدق الاوّل على صوم رمضان و صدق الثانى على الفرائض اليومية هذا هو النسبة بين الفور التعددى و المذكوران و امّا اذا كان المراد بالفور التقييدى فاولى النسب من الثمانية بحالها و كذا الثانية منها اذ الفور التقييدى لا يصدق على شي‏ء من المثالين المذكورين و يصدق عليهما المضيّق بالمعنى الاعمّ بل يصدق الفور التقييدى على الحجّ اذ قلنا بعدم حصول الامتثال بامر الحج عند التاخير و ح يكون المضيق من جهتين و لكن ليس مقيدا بوقت معيّن و محدودا به فيصدق عليه المضيق بالمعنى الاعمّ ايضا كالفور فيكون النسبة اعمّ و اخصّ مط ايضا و امّا الثانية منها فالظ انّها بحالها و امّا الرابعة فيتبدّل العموم و الخصوص المطلقات بالتباين الكلى كالثالثة اذ بعد كون الفور تقييديا بكون المضيق من جهتين و الموسّع لا ضيق فيه و لو من جهة و امّا الخامسة منها فباقية بحالها اذا فرضنا ان الحج ممّا يذهب الامتثال فيه بذهاب وقته فيصدق الفور بالمعنى الاعم على الحج و الصّوم دون المضيق بالمعنى الاخصّ فيصدق على الاخير خاصّة لعدم تحديد الاول زمان معيّن و امّا السّادسة منها فالحق ان النسبة بينهما عموم و خصوص مط اذ المضيق بالمعنى الاعمّ يصدق على الحجّ اذا فرضنا كونه تقييديا او لم نفرض و يصدق على الصوم ايضا بخلاف الفور التقييدى فانّه يشمل الصّوم و الحجّ التقييدى دون التعدّدى و امّا السّابعة فبحالها و امّا الثامنة فكالسّابعة اى النّسبة التباين لا العموم من وجه‏


  و امّا المقام الثانى فنقول اذا دار الامر بين الموسّع بالمعنى الاخصّ‏


  و بينه بالمعنى الاعمّ فالاصل الاوّل لاصالة البراءة عن تعدّد التّكليف و حصول الإثم و اذا دار بين الموسّع بالمعنى الاخصّ و المضيق بالمعنى الاعمّ الشامل للحج فكك المراد الدّوران بين الموسع و هذا الفرد من المضيق بالمعنى الاعمّ لا مط لما ذكره‏


  و اذا دار بين الموسّع بالمعنى الاخصّ و المضيق بالمعنى الاخصّ‏


  فالاصل الضّيق لاصل الاشتغال و يمكن ان يقال الاصل الوسع لاستصحاب بقاء الامر بعد الوقت و يمكن ان يقال بالوسع من جهة و الضّيق من اخرى اذ وقت الاصل ليس بمتّحد فاوّل الوقت يجب التعجيل لاصل الشغل السّليم عن المعارض ح فلو اخّر اثم و امّا بعد التاخير عن الوقت المضيق فنحكم باستصحاب بقاء الامر و حصول الامتثال على وجوب الاتيان ح و ان اثم بالتاخير فان قلت‏ الامر دائر بين الموسّع من جهتين و المضيق من جهتين فالحكم بوجوب التّعجيل ثمّ بعد التاخير بوجوب الاتيان و حصول الامتثال خارج عن الامرين و خرق للاجماع المركّب اذ ح يصير موسعا من جهة و مضيّقا من اخرى و المفروض انه فى الواقع نعلم انّه امّا مضيّق من الجهتين او موسّع من الجهتين‏ قلنا نحن نجوّز خرق الاجماع المركّب مع كون ضميمة الطّرفين الاصل الفقاهتى لا الدليل الاجتهادى كما فى هنا و سيجي‏ء دليله انش و لو سلّمنا عدم جواز الخرق او كون احد الطرفين مؤيدا بدليل اجتهادى لرجّحنا استصحاب الامر و حكمنا الدليل بالموسّع من جهتين لقوة ضميمة هذا الطرف على استصحاب الامر هذا اذا دار الامر بين الموسّع بالمعنى الاخصّ و المضيق بالمعنى الاخصّ و كان الاتيان بالمامور به عند وقت المضيق ممكنا و امّا اذا لم يمكن من الاتيان به الّا بعد ذهاب وقت المضيق فالاصل هو المضيق بالمعنى الاخص لانه يستلزم انتفاء التكليف بعد ذهاب وقت المضيق و عدم تعلقه راسا لاجل وجود المانع فى الوقت على الوسع من جهتين لكون التكليف باقيا اذ عدم الامكان فى بعض اوقات الموسّع لا يستلزم سقوط الواجب الموسّع راسا فعلى التوسّع يلزم تعلق التكليف بعد الامكان و على الضيق لا يتعلق التكليف راسا و اصالة البراءة يؤيد الضّيق و لا يمكن التمسّك باستصحاب الامر لعدم القطع بتعلقه فى الزمان الاوّل حتّى يستصحب اذ القائل بالضيق فى هذا الفرض بقول بعدم تعلق التكليف راسا و الاصل عدمه معه و اذا دار بين المضيق بالمعنى الاخصّ و الفرد الآخر من المضيق بالمعنى الاعمّ الذى هو الموسّع بالمعنى الاعمّ فالاصل المضيق بالمعنى الاخصّ و ذلك كما اذا دار الامر بين كون الواجب تعدّدا مطلوبيّا كالحجّ او مضيقا كالصوم‏


  و الوجه فى هذا الاصل امّا فى صورة عدم امكان الاتيان بالفعل فى وقت الضيق‏


  فقد مرّ آنفا و فيما امكن وجهان احدهما اصالة الاشتغال و الآخر اصالة البراءة امّا الاوّل فواضح و امّا الثانى فلان القائل بتعدّد المطلوبى لازمه تعدّد التّكليف و الاصل البراءة عنه و لا يمكن التمسّك باستصحاب الامر اذ المستصحب ان كان هو طلب الماهيّة فى الزمان الاول‏
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  الذى هو القدر المتيقّن فى مبين الضيق بالمعنى الاخص و الاعمّ فقد فات وقته و ذهب امره و إن كان هو طلب الماهيّة من حيث هى الذى يدّعيه القائل بتعدّد المطلوب فهو مشكوك راسا و لم يثبت حتى يستصحب و اما إجراؤنا الاستصحاب فيما دار الامر بين الاخصّين فهو لاجل ان التكليف فيه واحد على التقديرين و لا قدر متيقن فى البين فيستصحب ذلك الامر الواحد المعلوم تعلقه فى الجملة و يكون لازمه التّوسعة من جهتين‏


  و اذا دار الامر بين الفور التقييدى و التعدد المطلوبى‏


  فالاصل الاوّل لاصالة الاشتغال و اصالة البراءة عن تعدّد التّكليف الذى يدّعيه التعدد المطلوبى و اذا دار الامر بين الفور التقييدى و التعدّد المطلوبى فى دوران الامر بين بين المضيّق بالمعنى الاخصّ و الموسّع بالمعنى الاخصّ للاصلين لكن للاصلين لكن تركنا العمل بذلك لاجل الاجماع المركّب و هاهنا لا اجماع على نفى تعدّد المطلوب لدوران الامر بين الثلاثة المذكورة التى منها تعدّد المط فيكون العمل بالاصلين لاثبات تعدد المط سليما عن المعارض‏


  و الحاصل ان الامر دائر بين الثلاثة


  فالموسّع بالمعنى الاخصّ مقدّم على التقييدى لاستصحاب الامر المقدم على قاعدة الشغل و التعدّد المطلوبى مقدّم على الموسّع الاخصّ لاصل الاشتغال المقدم على اصل البراءة و لا اجماع هنا على نفى التعدد المطلوبى فيحصل من العمل بالاصلين تعدّد المط


  و اذا دار بين الفور العرفى و الحقيقى‏


  فان كان الاتيان بالمامور به غير ممكن عند اول الاوقات اعنى الفور الحقيقى بمعنى ان المكلف لا يمكنه الاتيان بالمامور به فى وقت الفور الحقيقى الذى هو ثانى زمان الامر غالبا فالاصل الحقيقى لاصالة عدم تعلّق التكليف و ان كان ممكنا فى جميع الوقت المستغرق الحقيقى و العرفى فالاصل العرفى لاستصحاب الامر لكن اصل الشغل يقتضى الحقيقى فالحق الحكم بتعدد المط و لزوم المبادرة الى الحقيقى فان قصده‏ (1) يحصل الامتثال فى زمان العرفى لاستصحاب الامر إلّا ان يكون فى البين اجماع مركب فيقدم استصحاب الامر مط للتعارض هذا اذا كان الفور العرفى و الفور الحقيقى المتعارضين تقييديين و امّا اذا كان الامر بين الفوريين التعدديّين فالاصل هو العرفى على كلّ حال اذ القائل بالفور الحقيقى التعددى يدّعى امرا زائدا على ما يدّعيه القائل بالفور العرفى التعددى اذ فيما كان فيه الفور الحقيقى مخالفا مع الفور العرفى يكون التاخير عن زمان الفور الحقيقى الّذى هو ثانى زمان الامر غالبا الى زمان الفور العرفى محرما على الاوّل دون الاخير فالاصل البراءة مع الاخير نعم اذا أخّر بحيث انتفى الفور العرفى ايضا كان آثما على التقديرين و هو قدر متيقّن بين الاحتمالين فناخذ به فنطرح الزائد باصل البراءة


  و اذا دار بين الفور التقييدى العرفى و التعدّد المطلوبى الحقيقى‏


  فالاصل هو التقييدى لاصل الاشتغال و اصل البراءة


  بيانه ان القائل بالفور التعدّدى الحقيقى يدعى امرين‏


  احدهما حصول الامتثال بعد انقضاء الفور العرفى‏


  و ينكر ذلك القائل بالتقييدى العرفى‏


  و ثانيهما وجود تكليف آخر


  بل تكاليف عديدة بعد انقضاء الفور العرفى و ينكره القائل بالتقييدى العرفى و لا ريب ان مقتضى اصل الشغل عدم جواز تاخير الفعل عن الفور العرفى بالحكم بعدم حصول الامتثال بعده و مقتضى اصل البراءة عدم وجود تكليف بعد انقضاء الفور العرفى فتعيّن الفور العرفى التقييدى‏ فان قلت‏ استصحاب بقاء الأمر يؤيد الحقيقى التعددى و لا يعارضه الاشتغال و لا البراءة قلنا ان اردت استصحاب الامر المتعلّق بنفس الماهيّة التى يدعيه التعددى فمشكوك راسا و لا يمكن استصحابه فان اردت استصحاب الامر المتعلق باتيان الماهيّة فى زمان الفور التقييدى العرفى الّذى هو المسلّم على القولين و قدر متيقن فى البين لان القائل بالحقيقى ايضا لا يجوز التاخير عن الفور العرفى كما لا يجوز التاخير عن الحقيقى فالاستصحاب لا يجرى لذهاب زمان هذا الفور الامر و فواته بفوات وقته فكيف يستصحب إلّا ان يقال ان القائل بالفور التقييدى يجوز التاخير الى زمان الفور العرفى و لا ريب ان تجويز التاخير الى قبل زمان ضيق الامتثال على الفور عرفا ليس الّا القول بالماهيّة قبل ذلك الزمان الى زمان ضيق الفور العرفى مطلوبة من حيث هى و بلا شرط و اذا كان كذلك فالقائل بالفور التقييدى العرفى يسلّم تعلق الامر بالماهية اللابشرط فى الجملة و إن كان قبل زمان ضيق الامتثال بالفور العرفىّ و ان ثبت تعلّق الامر بالماهية كذلك نقول الاستصحاب يقتضى بقاء الامر حتى بعد الزمان الذى انتفى انقضى فيه الفور العرفى فلا يمكن ان يقال بعدم جريان الاستصحاب‏


  و اذا دار الامر بين الفور التقييدى الحقيقى و التعددى العرفى‏


  فالحق هو التعدّد الحقيقى ان لم يكن اجماع فى البين و الّا فالاصل التعدّد المطلوبى العرفى و امّا الاوّل فلانه مقتضى العمل بالاصلين بيانه ان القائل بالفور التقييدى الحقيقى يدّعى تكليفا واحدا لا غير و هو لزوم الاتيان بالمامور به فى اوّل زمان الامكان بحيث لو اخلّ بجزء من الوقت اثم و لم يحصل الامتثال بعده اصلا لذهاب الوقت الذى هو جزء من المط و الآخر يدعى ايضا ان اتيان المامور به معجلا لازم لكن بالتّعجيل العرفى لا الحقيقى و مع ذلك يدّعى تكليفا آخر هو طلب الماهيّة من حيث هى متى اتى بها حصل الامتثال و ان عصى بالتّاخير عن الفور العرفى فكلّ منهما يدّعى تكليفا واحدا قطعا و لكن الآخر يدعى تكليفا آخر زائدا و هذا التّكليف الواحد الذى يدّعيه كلّ منهما و قدر مشترك بينهما اعنى لزوم الاتيان بالمامور به معجلا يختلف بالنسبة الى القولين فالاوّل يقول انه فورى حقيقى تقييدى و الآخر يقول ان هذا التكليف لا يلزم الاتيان به فورا حقيقيا بل المكلّف فى سعة من اتيانه رخصة و اجزاء الى زمان انقضاء الفور الحقيقى و وصول زمان الفور العرفى فكلام الاوّل بالنّسبة الى ذلك التّكليف الواحد المسلّم للطرفين يرجع الى ان المكلّف به مضيّق فى زمان الفور الحقيقى رخصة و اجزاء و التعدّدى يرجع كلامه الى ان ذلك التكليف موسّع رخصة و اجزاء الى زمان انقضاء الفور الحقيقى فالاوّل يقول ان التكليف من زمان الفور الحقيقى الى زمان الفور العرفى مضيّق بالمعنى الاخصّ و الآخر بقول انّه موسّع بالمعنى الاخصّ و ح نحكم بمقتضى استصحاب بقاء الامر على التّوسعة بالنسبة الى ذلك التكليف الواحد المسلّم للطّرفين و نحكم بان للمكلّف الخيار فى التّأخير الى زمان الفور العرفى من غير اثم فثبت من الاستصحاب انّه لو اتى بالفعل بعد ذهاب الفور الحقيقى و قبل ذهاب الفور


  ____________


  (1) عصى‏
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  العرفى كان ممتثلا و غير آثم و لكن لما كان اصل الاشتغال يحكم بلزوم التعجيل فى اول زمان الامكان فلا جرم حكمنا بلزوم التعجيل عملا بمقتضاه فلو أخّر اثم و حكمنا بحصول الامتثال بعد ذهاب زمان اول الامكان ايضا عملا بالاستصحاب لعدم المنافاة بين الاصلين و لا اجماع مركّب فى البين بالفرض فلا بد من العمل بها لاختلاف الوقتين و اذا اثبتنا حصول الامتثال فى زمان بقاء الفور العرفى و ان كان آثما بالتّاخير عن الفور الحقيقى الذى هو معنى الفور التعدّدى المطلوبى بالنسبة الى ذلك التكليف الواحد المسلم من الطرفين اثبتنا الفور التعدد المطلوبى و حكمنا بحصول الامتثال و ان اقتضى الفور العرفى ايضا لاستصحاب بقاء الامر فان قلت‏ ان اردت الامر التقييدى المسلّم من الطرفين فقد ذهب و ان اريد طلب الماهيّة فهو من اول الامر كان مشكوكا قلنا نحن اثبتنا التعدد المطلوبى قبل انقضاء الفور العرفى بالاستصحاب و الاشتغال و اذا ثبت التعدد المطلوبى قبل انقضاء الفور العرفى ثبت بعده ايضا بالاستصحاب فبعده نحكم ببقاء الامر الثابت بالاستصحاب‏


  و امّا الثّالث اعنى ما اذا كان اجماع فى البين‏


  فإن كان اجماع مركّب من الطرفين فالاصل هو التعدد المطلوبى العرفى لاستصحاب الامر المقدم على قاعدة الاشتغال هذا اذا لم يكن الاتيان بالمامور به فى اوّل الوقت غير ممكن و الّا فالاصل هو الفور التقييد الحقيقى لاصل البراءة و انت لو احطت خبرا بما ذكرت لقدرت على استخراج ما لم نذكره من الموارد اجراء الاصل‏


  و اما المقام الثالث فاعلم ان بعضا من الثمرات يذكر فيما بعد


  فلنذكر هنا؟؟؟ منها فثمرة القول بالماهيّة جواز تاخير الفعل و عدم وجود المبادرة اليه بالدّليل الاجتهادى الذى هو دلالة اللفظ و ثمرة الاشتراك بين الفور و جواز التّراخى انه ان اريد من الامر على الفور الذى هو معنى اللّفظ الفور التقييدى فالثمرة فيه امّا اجتهادا اى من جهة دلالة اللّفظ اذا لم يكن فيه قرينة على تعيين احدهما الوقت و امّا فقاهة فان قلنا بوجود اجماع فى البين على نفى الثالث فيلزم العمل على جواز التراخى و كون الواجب موسّعا من الجهتين لا مضيّقا من الجهتين لما مرّ من انّه لو دار الامر بين الاخصّين و كان الاجماع فى البين فاستصحاب الامر المقدم على قاعدة الاشتغال بعين الموسع من الجهتين فهو معنى جواز التراخى و ان لم يكن اجماع فى البين حكمنا بالتعدد المطلوبى عملا بالاصلين هذا اذا كان الاتيان بالفعل فى وقت الفور ممكنا و الا كان التقييدى متعيّنا و ان اريد بالفعل التعدد المطلوبى حكمنا عند العمل بالموسع من الجهتين الذى هو معنى جواز التراخى لما مرّ و ثمرة القول بالوقف فى بعينها ثمرة الاشتراك اللفظى من حيث لزوم الوقف من حيث دلالة اللّفظ عند فقد القرينة و من حيث التّفصيل فى المراد من الفور و امّا ثمرة القول بالفور فيحتاج الى تفصيل‏


  فاعلم ان الفور امّا مستفاد من الصّيغة او من الخارج‏


  و المستفاد من الخارج امّا ان يكون الدّليل الخارجى فيه شرعيّا او عقليا و على الاخير امّا ان يكون الدّليل العقلى دالّا على مطلوبية الفور بالاستقلال بمعنى ان الفور مقصود بالذات و امّا ان يكون دالّا على الفور التبعى بمعنى ان الاتيان فورا ليس مقصودا ذاتيا بل المقصود الحقيقى هو الماهيّة متى حصلت و لكن لم يلزم التّعجيل مقدّمة لاجل الخوف من ترك الواجب بالتاخير؟؟؟ بطريان فقد القدرة عليه بعد ذلك فظهر اقسام اربعة الفور المستفاد من الصّيغة و من الخارج الشرعى و من الخارج العقلى المستقل و من الخارجى العقلى التبعى و امّا


  القسم الاوّل فمفقود عندنا لانا نقول بان الصيغة لا تدل الا على الماهيّة


  و الثانى كدلالة آية المسارعة


  و الثالث كدلالة الدّليل العقلى‏


  الذى ياتى من انّه لولاه جاز التاخير لجاز الى آخر ازمنة الامكان كما سيجي‏ء


  الرابع ان اللّفظ لا يدلّ الّا على الماهية


  و لكن يلزم العجلة خوفا من عدم التمكن بعد ذلك و لكن لو لم يعجل مما و انجر الى ترك المامور به راسا لعوقب على ترك المامور به لا على ترك المبادرة


  اذا عرفت ذلك فاعلم ان ثمرة القول بالفور


  مع عدم القول بالفور واضح و بين القول بالفور المستفاد من الصّيغة و الفور المستفاد من الخارج اى قسم منه كان هى انا ان قلنا باستفادة الفور من الصّيغة لكان تقييديّا بحيث لو أخّر عن اوّل زمان الامكان لم يحصل الامتثال مط و كان آثما و ان قلنا باستفادته من الخارج كان تعددا مطلوبيا كذا قيل‏


  و فيه ان الاستفادة من الصّيغة


  كما يمكن ان يكون تقييديا كذا تعدديا و كذا المستفاد من الخارج قابل للامرين فما وجه تخصيص كل قسم بقسم فإن كان الوجه انّه لو استفيد من الصّيغة كان الامر متحدا فيكون المامور به ايضا متحدا و فيما لو استفيد من الخارج يكون الامر متعددا كأقيموا الصلاة و سارعوا الى مغفرة فيكون المامور به ايضا كذلك‏


  ففيه ان النسبة بين اتحاد الامر و المامور به عموم من وجه‏


  فان اكرم العلماء امر واحد و لما المامور به متعدد و لو امر عبده؟؟؟ فى السّاعة الفلانيّة بحيث لو أخّر لم يمتثل امره ايضا بهذا الامر الاولى فالامر فيه متعدد و المامور به واحد و كذا لو قال لعبده اشتر اللّحم و اقيم قرينة حالية خارجيّة كوجود الضيف او مقالية على ان اشتراء اللحم لازم فورا بحيث لو أخّر الى اليوم الثانى لم يحصل الامتثال ففورية الامر مستفادة عن الخارج بدليل آخر مع انه تقييدى و لو قال اكرم زيدا و اكرم بكرا فالامر متعدد كالمأمور به فاذا كان النّسبة عموم من وجه فالعام لا يدل على الخاص فإن كان الوجه ان المتبادر من الصّيغة على فرض دلالتها على الفور هو الفور التقييدى‏


  ففيه ان هذا القائل لا يقول بدلالة الصّيغة على الفور


  فمن اين علم انها لو دلت على الفور لدلّت على الفور التقييدى فانه تبادر فرضى لا يسمن و لا يغنى من جوع نعم يمكن ان يقال ان الثمرة تظهر عند التعارض حيث دل دليل على عدم الفور بمفهومه مثلا فان قلنا ان الدّال على الفور هو الصّيغة لكان دلالتها اهون و اضعف من دلالة الخارج على الفور فيثمر كما فى ترجيحه على المعارض و عدمه‏ فان قلت‏ من اين علمت ان الصّيغة لو دلت على الفور لكان دلالتها اهون و اضعف من دلالة الخارج على الفور و ليس هذا الا تبادرا فرضيّا لانّك لا تقول بدلالة اللفظ الامر الا على الماهيّة فما اوردته على القائل السّابق وارد عليك‏ قلنا فرق بين المقامين لانا نعلم ان الامر بالصيغة لو دل على الفور لكان دلالته عليه التزاما او تضمّنا لان الصّيغة تدل على الماهيّة و الفور معا و امّا دلالة الدّليل الخارجى على الفور فهى دلالة مطابقية و لا ريب ان الدلالة المطابقية اقوى من التضمّنى‏


  و الثّمرة بين الاستفادة من الدّليل الشرعى و العقلى المستقل بعد اشتراكهما


  فى انه بالتاخير يكون آثما
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  انه لو كان شرعيّا لكان معارضا لدليل خارجى دل على عدم الفور مثلا فلو كان عقليّا فلا يعارض بل يقدّم الدّليل الخارجى الدال على عدم الفور لان دليل العقلى فى المقام تعليقى لا تنجيزى لانه يقول ليس الامر موقتا بوقت بالفرض فيدور الامر بين الفور و جواز التراخى الى آخر ازمنة الامكان الى آخر ما سيجي‏ء فلو دلّ دليل على ان الواجب موقّت بوقت معيّن موسع لم يجر فيه الدّليل العقلى لانه معلّق على عدم التوقيت فلا يعارض لدليل التوقيت بالوقت الموسّع بخلاف الفور المستفاد من الشّرع و امّا الثمرة بين العقليين فهى حصول الاثم بنفس التاخير على العقلى الاستقلالى كما فى الشّرعى حتى لو ترك المامور به راسا بعد التّأخير كان عليه اثم آخر و على التبعى لا يحصل الاثم الا بترك المامور به امّا تركا حقيقيّا او تركا حكميّا و لا يعاقب على نفس التاخير من حيث هى حتى انّه لو اخّر و اتى بالمامور به بعد ذلك حكمنا بانه آثم لاجل ان التاخير ترك للمامور به حكما لا لاجل ان نفس التاخير حرام كما سيجي‏ء تفصيل ذلك فى مقدمة الواجب انش‏ فان قلت‏ الاصل فى هذه المسألة ما ذا قلنا ان الاصل العملى قد ظهر ممّا مرّ فان القول بالاشتراك لما ظهر حاله فى الثمرة ظهر الحال فى اصل المسألة ايضا فانه لو دار الامر بين الماهية المستلزمة لجواز التراخى و بين الفور التقييدى فالتفصيل ما مرّ فى دوران الامر بين الموسع من جهتين و المضيق من جهتين و اذا دار بينه و بين الفور التعددى فالاصل الماهيّة مط لما مرّ فى دوران الامر بين الموسّعين و امّا الاصل اللّفظى فهو اجتهادي و فقاهتى و قد مرّ الكلام فيهما فى بحث المرّة و التّكرار و الحال هنا و هناك واحدة من تلك الجهة اذا عرفت ما ذكرنا


  فاعلم أن الحق ان الامر لا يدلّ الا على الماهيّة


  من حيث هى و إن كان لازمه جواز التراخى لكن لا من حيث دلالة اللفظ و لكن نقول ان امر الموالى لا بدّ من لزوم المبادرة مبادرة عرفية بحيث لو أخّر اثم و لا نقول بان هذا يستفاد من اللّفظ لغة و عرفا بل نقول بوجود القرائن العرفية على ذلك و لتعرض اوّلا لاثبات الفور الذى يدعيه الخصم و لنذكر ادلته فنقول استدلّوا على الفور بوجوه‏


  الاوّل الاستقراء لان اغلب الالفاظ مفيدة للفور الحقيقى‏


  و بعضها للفور العرفى كزيد قائم و نحوها من الجملة الاسميّة و انت حرّ و نحوها من الجمل الانشائية و بعت و انكحت و نحوهما من صيغ العقود بعض من الجمل الانشائية كالنهى و الاستفهام تفيد الفورية الحالية العرفية اى المتصل زمان النّطق و بعده فالفور بالمعنى الاعمّ موجود فى اغلب الالفاظ فيلحق المشكوك و هو الامر بالغالب و يحكم بافادته مط الفور و امّا فصله و كيفيته فلا يتعيّن من الاستقراء بل من معيّن خارجى و هو انه لا معنى لارادة حال النّطق لان الزمان النّطق ان كان المخاطب مشغولا بالفعل فالطلب عبث و ان لم يكن فطلبه ح طلب للمنع فتعيّن ان يكون الفصل هو الفورية المصطلحة لا حال النطق فثبت الجنس من الاستقراء و الفصل من دليل العقلى‏


  و فيه اولا ان اراد ان اغلب الالفاظ المفردة مفيدة للفور


  بالمعنى الاعمّ فهو مم اذ الجوامد كلا و طرا كزيد و بكر و المشتقات كعالم و ضارب لا تفيد الزمان اصلا فضلا عن الفور و مفردات الافعال و ان دلّت على الزمان لكن كون اغلبها مفيد للزمان الفورى اول الكلام بل الامر بالعكس و ان اراد ان اغلب الجمل يفيد الفور فكذا الامر ففيه ان الامر ليس من الجمل حتى يقاس عليها او يحمل عليها لان صيغة الامر المفيدة للفور مفرد و الفاعل خارج عنها اذ لا دخل لها فى الدلالة على الفور فلا يصح ان يقال ان هذا المفرد يفيد الفور لان اغلب الجمل يفيد الفور مضافا الى ان بعضا من المستقرإ فيها ليس بجملة كما مثلت به من النهى فان المفيد للفور فيه نفس الصّيغة لا جملته مع ان الغلبة ليس بحدّ يمكن الوثوق فى الحاق المشكوك بالغالب فان الاوامر اكثر افرادا و ان غلب نوع الجمل و ان اراد كون اغلب مفردات الافعال او جملها مفيدة للفور فمم لان غلبة افادة الافعال الفور ممة و ان كان كلّها مفيدة للزمان كما مرّ


  و ثانيا انا نمنع الالحاق بالاغلب بعد تسليم وجود الغلبة و الاستقراء


  لان التتبع قد يكشف عن كون الافراد المستقرإ فيها متحدة جنسا و فصلا و عن كونها متحدة فى الجنس مختلفة فى الفصل و على الاخير امّا ان لا يقطع بانتفاء بعض تلك الفصول المختلفة عن المشكوك فيه تفصيلا و امّا يقطع بانتفاء بعضها فى المشكوك فيه و على الاخير امّا ان لا يكون هنا صنف ثالث مغاير للافراد المستقرإ فيها فى الجنس فح يتعيّن ان يكون المشكوك فيه من قبيل ما بقى من الافراد المستقرإ فيها و اما ان يكون هنا امر ثالث مغاير للافراد المستقرإ فيما فى الجنس فيردد الامر ح بين ان يكون المشكوك مثله او مثل ما بقى من الافراد المستقرإ فيها فهذه صور اربعة و حكم الاولى واضح و هو الحاق المشكوك فيه بالمستقرإ فيه جنسا و فصلا للاستقراء


  و فى الثانية يلحق جنسا بالاستقراء و يتوقف فصلا


  و فى الثّالثة يلحق جنسا بالمستقرإ فيه‏


  و يعين الفصل بالدليل الخارجى‏


  و فى الرّابعة صور ثلث‏


  إحداها ان يكون الافراد الباقية من الافراد المستقرإ فيها بعد اخراج ما علم انتفاء


  فصله من المشكوك اغلب من افراد ما هو مغاير للافراد المستقرإ فيها جنسا و فصلا معتدة بها


  و ثانيها ان يكون الامر بعكس ذلك‏


  و ثالثها التساوى و الحكم فى الاولين من الثلاثة واضح‏


  فيلحق المشكوك بالغالب و اما


  الثّالثة فالحق فيها التوقف‏


  و عدم الحكم بشي‏ء من الطّرفين اذ لا وجه للالحاق اصلا


  اذا عرفت ذلك علمت ان الحاق الامر ببعض الجمل المستقرإ فيها


  كالنهى و الاستفهام و بعض الجمل الانشائية كالصّيغ العقود او الخبرية كزيد قائم دون الفعل المضارع سواء كان حقيقة خاصة فى الاستقبال ام مشتركا بينه و بين الحال ممّا لا وجه له اذ الصّنف الآخر من الجمل و هو جملة المضارع موجود مخالف للمستقرإ فيها من الجمل جنسا و فصلا فكيف يحكم عند القطع بانتفاء احد الفصلين الحاصلة فى الجمل الفوريّة عن الامر يكون الفصل الآخر موجودا فيه و كونه للفور و ثانيا ان الاستقراء لو تم لم يعارض الدّليل الاجتهادى الآتي الدال على عدم كون الامر للفور


  الثّانى ان النحاة قالوا ان الامر للحال‏


  و غرضهم من اقتران معنى الفعل باحد الازمنة الثلاثة هو المعنى الحدثى و ان شئت قلت انتسابه الى الفاعل مقترن باحد الازمنة الثلاثة و امّا نسبته الى المتكلم فكلّها واقعة حال النطق‏


  و فيه اولا منع وجود الاتفاق‏


  فان لهم فيه اقوالا


  و ثانيا منع حجية اتفاقهم‏


  لان قولهم بذلك من الاجتهاد و حجيّة ذلك حتى عند مخالفة الاصوليّين ايّاهم اول الكلام و ثالثا
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  فى الفور و التّراخى‏


  سلمنا الاتفاق لكن نمنع كون اتفاقهم على دلالة اللّفظ على الفور بل يجوز ان يكون اتفاقهم بذلك لاجل قرينة غير منفكة من القرائن العرفية اللّازمة للصيغة غالبا


  الثّالث ذم اللّه تعالى ابليس على تاخير السّجود لآدم‏


  بعد قوله تعالى اسجدوا و لو لم يكن للفور لا يصحّ لامكان اعتذار ابليس بعدم كون الامر للفور


  و فيه اوّلا ان الامر كان موقتا كما يشهد به الآية الكريمة


  فاذا نفخت فيه من روحى فالذم للتاخير عن الوقت‏


  و ثانيا ان الذم لعله ليس للتاخير


  بل للاستكبار كما يشهد به قوله تعالى و استكبر و كان من الكافرين و قوله تعالى‏ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ*


  الرابع ان المتبادر من قول المولى‏


  اسقنى ما الفور فلو أخّر ذمّ فلذا لو أخّر كان مذموما و ليس له الاعتذار بان امر المولى ليس للفور


  و فيه ان القرينة الحالية موجودة


  هنا على الفور و هذا لا يدل على كونها دلالة عليه‏


  الخامس ان النهى يفيد الفور


  فكذا الامر بجامع الطلب و فيه انه قياس سيّما فى اللّغة و سيّما مع الفارق و لان النّهى يقتضى ترك الاتيان بالماهيّة المستلزمة لترك كلّ الافراد بخلاف الامر


  السّادس ان الامر بالشّي‏ء يقتضى النّهى عن ضده‏


  و النهى عن الضد يستلزم دوام ترك الضد و هو يستلزم دوام الفعل‏


  و فيه منع اقتضاء الامر النهى عن الضد


  ان اريد الضد الخاص و منع دلالة خصوص النهى الذى فى ضمن الامر على الفور ان اريد العام بل هو تابع للامر ان فورا ففور و ان فى وقت فموقّت هذا مضافا الى اختلاف الاصوليين فى اقتضاء الامر بالشي‏ء النهى عن الضدّ انما هو فيما اذا كان الامر فوريّا و الضدّ موسعا و لا نزاع فى الموسّعين و فى المضيّقين لا بد من ترجيح احد الامرين و اذا ثبت ان محلّ النّزاع فى مسئلة الاقتضاء هو كون صورة الامر فوريّا فاذا يتوقف اقتضاء الامر النهى عن الضدّ على كونه فوريا و كونه فوريا يتوقف على اقتضائه النهى عن الضد و هذا دوران اثبات كون الامر للفور موقوف على اثبات اقتضاء الامر النهى عن الضد و اثبات هذا الاقتضاء موقوف على اثبات كون الامر للفور فان قلت‏ اقتضاء كون الامر بشي‏ء النّهى عن الضدّ يتوقّف على كون الامر للفور لا على كونه موضوعا له اذا ثبت الفورية من القرينة ثبت الاقتضاء الامر النهى ايضا و اما كونه موضوعا له فيتوقّف على اقتضاء الامر النهى فاختلف الطرفان‏ قلنا انك يريد اثبات كون الامر؟؟؟ عن القرينة للفور و ذلك يستلزم الدور لان اثبات ان الامر بشي‏ء ح يقتضى النهى عن ضده يتوقف على اثبات كون الامر موضوعا للفور و اثبات كون الامر موضوعا للفور يتوقّف على ان اثبات الامر بالشي‏ء يقتضى النّهى عن ضدّه و تلك الادلّة ادلّة القائلين بدلالة الصّيغة المجرّدة عن القرينة على الفور


  و لهم ادلة اخرى دالة على كون المراد من الامر الفور


  و ان لم تدلّ على وضعه له‏


  الاوّل قوله تعالى‏ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ* سابِقُوا إِلى‏ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ‏


  وجه دلالة الآية الاولى انه تعالى امر بسبقه الى المغفرة من جانبه فيجب الاستباق لكون الامر للوجوب و لا ريب ان الاستباق العبد الى فعل اللّه الذى هو المغفرة غير متصوّر فلا يمكن التكليف به فلا بد من ارتكاب تجوز او اضمار و الاقرب الاستباق الى اسباب المغفرة فالمراد من المغفرة امّا سببها فهو مجاز من باب التسمية السبب باسم المسبّب او المراد من المغفرة نفسها باضمار السبب فثبت ان الاستباق الى اسباب المغفرة لازم و لا ريب ان فعل المامور به سبب المغفرة فلا بد من الاستباق اليها بمجرد الامر فنقول ان فعل المامور به سبب المغفرة و كلّ ما هو سبب المغفرة فيجب المبادرة اليه ففعل المامور به يجب المبادرة امّا الصّغرى فظ و امّا الكبرى فبالآية الشريفة


  ففيه اولا منع الفور اذ لا نم كون فعل المامور به سبب المغفرة


  بل السّبب الثابت سببية هو؟؟؟ و امّا غيرها فلم يثبت‏ فان قلت‏ يدل عليه قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السّيئات و الحسنات عامّة لفظا و كذا السّيئات‏ قلنا ان فى مسئلة الاحباط مطلقا بمعنى ان كلّ حسنة تحبط السّيئة و بالعكس الا ما اخرجه الدليل او مط ايضا و احباط الحسنة السّيئة دون العكس و عدم الاحباط مط الّا ما اخرجه الدّليل او مط ايضا فنقول ان الاخير لا ينافيان امّا الاولان فمتباينان لمذهبنا و استدلالهم اى استدلال القائلين بالاحباط مط على الجزء الاوّل من مطلوبهم الآية الشريفة المذكورة و على الجزء الاخير برواية امّ إسماعيل و حاصلها انّ الصّادق ع سافر معها الى الحجّ و معه جارية و صار له مع الجارية خلوة من دون اطلاع ام إسماعيل فلمّا اطلعت حلقت راس الجارية فى الموضع ثمّ وصل عليه السّلم مع امّ إسماعيل الى هذا الموضع فى سفر آخر فقال لها هذا هو الموضع الذى حبط اللّه فيه عملك و امّا القائل بحبط الحسنة السّيئة لا العكس فتمسّك بالآية و اطرح الرّواية و نحن نقول ان الاستدلال بالآية فاسد


  اوّلا بان الاخبار الصّحيحة وردت على ان المراد بالحسنات‏


  فى الآية الشريفة هى الفرائض اليوميّة و هى موسّعة اتفاقا


  و ثانيا ان تلك الآية معارضة بالآية الاخرى‏


  و كذا الرّواية و هى قوله تعالى من يعمل مثقال ذرّة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرّة شرّا يره فان تلك الآية تنفى الاحباط من الطرفين و ردّ على القولين‏ فان قلت‏ على الاحباط ايضا يستقيم معنى الآية فانّه لو عمل خيرا و شرا و حبط كلّ بآخر و تساقطا يقال انه راى ما عمله من خير و شرّ او خيره عدم كونه معاقبا بشي‏ء و شره عدم كونه مثابا؟؟؟ يجزه و قد راى كلّ منهما قلنا للآية الشّريفة معنى حقيقى و هو رؤية الخير و الشرّ بعينهما كان يكون الخير مرئيا بنفسه و كذا الشرّ مرئيا بنفسه كما لو تصدق بعشرة دنانير و ضرب احد عشر اسواط ظلما فرؤية الخير بعينه ان يعطى فى الآخرة عشرة دنانير و رؤية الشر بعينه ان يضرب احد عشرا اسواطا و لا ريب فى ان هذا المعنى غير مرادة من الآية الشر ففيه و اذا تعذر المعنى الحقيقى فالمجازات متعددة و الاقرب عرفا ان يجرى بالخير خبرا و الشرّ شرّا فيكون المعنى ان من عمل مثقال ذرة خيرا يرى جزاءه خيرا و من يعمل مثقال ذرّة شرّا يرى جزاءه شرّا بمعنى انّه لو زنى فى الدّنيا لزنى فى الآخرة ايضا و امّا جزاء الخير خير و جزاء الشر شرّ فهو و إن كان قد مصدق فى صورة الإحباط و التّساقط ايضا و يقال انّه عمل الخير و راه و عمل الشرّ و راه الّا ان معنى الاوّل اقرب عرفا فتعيّن و اذا كان كذلك فيتعارض تلك الادلّة بمعناها الظاهرى مع الآية المذكورة و الرّواية فلم يثبت المط اعنى كون فعل الواجب سببا بحبط السيّئة و اذا لم يثبت ذلك لم يثبت الصّغرى اعنى قولكم فعل المامور به سبب المغفرة


  فالحاصل ان الآية الشريفة مردود من وجهين‏


  الاوّل ان المراد بها الفرائض اليوميّة و هى موسّعات‏


  و الثانى انها معارضة بجزء الاوّل من الآية المذكورة


  و الجزء الاخير منها ينفى الرّواية فالقول بالاحباط مط او التّفصيل غير ثابت فكذا الصّغرى سلمنا الصغرى لكن غاية ما يستفاد من الآية الشّريفة وجوب المسارعة الى سبب المغفرة و ليس فى الآية الشريفة عموم فلا يدلّ على وجوب المسارعة الى‏
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  جميع اسباب المغفرة و اذا لم يكن عاما كان مطلقا و يصير المعنى انه يجب المسارعة؟؟؟ الى سبب المغفرة و هى لمّا كانت مطلقة فحملها على العموم يحتاج الى دليل و ليس‏ فان قلت‏ الدليل هو الحكمة قلنا حمل المطلق بدليل الحكمة على العموم يقتضى و يتوقّف على تواطى افراد المطلق و لا تواطى هنا لان الفرد الشائع من المط اى سبب المغفرة هنا موجودة و هى التّوبة المتّفق على فوريتها فلم يثبت لزوم المبادرة الى غيرها من الاسباب فلا يتم المط و لو سلمنا التواطى بين افراد السبب لقلنا ان غاية ما فى الباب ح هو ان يكون المعنى لزوم المسارعة الى سبب المغفرة و هذا لا يفيد العموم ايضا على فرض فان قلت التواطى يجرى دليل الحكمة المفيدة للعموم قلنا سلمنا مجي‏ء دليل الحكمة و العموم لكن و العموم المستفاد من الحكمة فى الاوامر ليس العموم الاستغراقى بل البدلى فله الاتيان بالمامور به و هو المسارعة الى سبب المغفرة فى ضمن كلّ فرد شاء لا انه يجب عليه الاتيان بكلّ فرد فيجب عليه الاتيان بسبب من اسباب المغفرة فورا مخيرا بين افرادها فلو اتى بواجب من الواجبات فورا سقط الفور عمّا عداه و يكون ما عداه باقيا على توسعة بل لو اتى بواحد من الاسباب الفوريّة فورا بقى كل الواجبات المطلقة القابلة للتوسعة بحالها فلم يثبت المط و هو لزوم المسارعة فى كلّ الاوامر الشرعيّة ما لم يثبت خلافه مضافا الى ان المامور به فى الآية الشريفة هو المتبادرة الى نفس المغفرة لا سببها و لا يجب ع المبادرة اضمار السبب ايضا فلا يجب الّا الى نفس المغفرة لا الى نفس المامور به‏ فان قلت‏ لا يمكن المبادرة الى فعل اللّه سبحانه فلا يتعلق به التكليف‏ قلنا المقدور بواسطة مقدور فيمكن المسارعة الى نفس المغفرة بامكان اسبابها التى هى التّوبة و هى فعل المامور به و ساير المستحبات و ذلك كالامر باحراق الخشب عند امكان القائه فى النار نعم لو قلنا بان الامر بالمسبّب عين الامر بالاسباب ثبت المط و نحن لا نقول به و ح لا يكون لزوم المبادرة الى السّبب الذى هو فعل المامور به الّا من باب المقدّمة و نحن لا نقول بوجوبها فلا يكون المبادرة الى فعل المامور به واجبا شرعيّا بل لو قلنا بوجوب المقدّمة شرعا لم يثبت المط ايضا اذ غرض الخصم كون الواجب مضيّقا شرعيّا و مقصودا بالذات لا غرضا و مقصودا بالتّبع كما هو لازم المقدّمية و إن كانت واجبة شرعية فان الواجب شرعى لا ينافى عدم المقصود ذاتا و غرضا المستدل اثبات كون المضيّق مقصودا بالذات و لا يثبت ذلك بوجوب المقدمى مضافا الى ان الآية لو حملت على ظاهرها لزم مخالفة الاجماع اذ ظاهرها وجوب المسارعة الى اسباب المغفرة و لا ريب ان المستحبات من اسباب المغفرة و لا يجب بنفسها فضلا عن وجوب المسارعة اليها و من اسباب المغفرة الواجبات الموسّعة و المندوبات التى توسّعها وفاقية كالفرائض اليوميّة مع ان الآية يشملها فلا بد من صرف الآية عن ظاهرها امّا يحمل الامر بالمسارعة على الوجوب و اخراج الواجبات الموسّعة و المندوبات و يدخل الواجبات الفوريّة و المطلقات او بحمل الامر على الندب و اخراج الواجبات الفوريّة او بحمل الامر على مطلق الطّلب القدر المشترك فيكون بمقتضى الدليل الخارج بالنّسبة الى المندوبات و الواجبات الموسّعة للندب و بالنّسبة الى الواجبات الفوريّة للوجوب و بالنّسبة الى المطلقات جائز الوجهين و اصل اللفظ ح لم يستعمل الّا فى مطلق الطلب الجامع مع كلّ من الوجوب و الندب لكن فى الاوّل يلزم تخصيص الاكثر فردا و المساوى صنفا لان المستحبات اكثر من الواجبات طرا و الواجبات الموسّعة اكثر من المضيقات و ممّا لم يثبت توسعته و لا ضيقه فاخراج الصّنفين اخراج الاكثر


  و فى الثانى يلزم أمران التجوّز فى صيغة الامر


  و تخصيص الاسباب‏


  و فى الثالث يلزم مجاز مرجوح‏


  و الحاصل انّ فى الاوّل تخصيص لا غير و فى الآخر مجاز لا غير و فى المتوسّط الامر ان و على الاوّل يتمّ استدلال الخصم و على الثانى لا يتم و كذا الثالث لان المطلقات التى هى محل النزاع تكون جائزة الوجهين بالنّظر الى اللّفظ فنقول ح فى ابطال الاستدلال اذا جاء الاحتمال مع الاجمال سقط الاستدلال‏ فان قلت‏ لا اجمال اذ الاول و ارجح من الاخيرين فان فى الاخيرين لا بد من ارتكاب المجاز على كلّ حال بخلاف الاوّل فالتخصيص الحاصل من الاوّل مقدّم على المجاز فى الاخيرين فيتم الاستدلال‏ قلنا لا نم تقديم تخصيص الاكثر على المجاز سيّما الندب الذى قيل انه من المجاز الرّاجح فلو لم نقل بتقديم هذا المجاز فلا اقل من التساوى الموجب للاجمال‏ فان قلت‏ فعلى هذا الارجح هو الاخير لانه مجاز ليس الا بخلاف المتوسّط الجامع للمجاز و التخصيص‏ قلنا لا نأبى من تقديم ذلك المجاز البالغ فى الشهرة ما بلغ على ذلك المجاز المرجوح النّادر و إن كان معه تخصيص ايضا مع ان ذلك لا يضرّنا لسقوط الاستدلال على الاخيرين‏ فان قلت‏ لم تقدم المجاز الندبى المستلزم للتخصيص على التخصيص فقط اعنى احتمال الاوّل قلنا ذلك المجاز البالغ فى الشّهرة ما بلغ على ذلك المجاز المتبادر و إن كان معه تخصيص ايضا مع ان ذلك لا يضرّنا لعدم استبعاد ذلك على تخصيص الاكثر و غاية الامر التساوى مضافا الى ان مادة المسارعة فى الآية الكريمة منافية لهيئتها فان المادّة مستلزمة للوسع و الهيئة اذا بقيت على ظاهرها و هو الوجوب مستلزمة للضّيق فلا بدّ من التصرف امّا فى المادّة او الهيئة و ما يقال من انّه يصحّ اطلاق المسارعة و الامر بها عند قابليّة الامر للوسعة و الضّيق اعنى الامر المطلق؟؟؟ بل يستهجن الامر بالسرعة فى مثل صيام شهر رمضان و ان اطلق الامر بالصوم اولا فان مجرد احتمال الخطاب الوسعة و الضيق اعنى الامر المطلق لا يلزم عدم استهجان الامر بالمسارعة مع كون الواجب فى الواقع مضيّقا بل هو مستهجن فلا بدّ من التجوّز اما فى الهيئة بحملها على الندب او فى المادة بحملها على الضّيق فلا ريب ان الاوّل اشهر فهو اولى فلا يتم الاستدلال‏


  و فيه نظر لان مراد المستدلّ ان كان هو الفور التقييدى فالجواب صحيح‏


  اذ لا يقال الفور التقييدى عند اتيان المكلّف اياه انّه سارع اليه فلا يقال لمن صام شهر رمضان انه سارع اليه و إن كان اثبات الفور التعددى اولى فى الجملة فالاستدلال صحيح اذ لا يقال لمن حجّ فى العام الاوّل من الاستطاعة انه سارع الى الحجّ و ذلك لاجل وجود التوسعة من جهة الا جزء فيبقى ح كل من المادة و الهيئة بحالهما فالهيئة تدل على وجوب الاتيان فورا و المادّة على التوسعة فى الجملة و لو فى الاجزاء اذ لا تدلّ على ازيد من ذلك فلا مانع من بقاء كلّ منهما على ظاهرهما و الحكم بوجوب المسارعة و التوسعة فى الاجزاء فيحصل عن العمل بظاهرهما الفور التعددى المطلوبى مضافا فى ابطال الاستدلال‏
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  الى ان الآية الشريفة تفيد لزوم المبادرة الى اسباب المغفرة و ذلك انّما يتم اذا كان للمكلّف ذنب فمن لا ذنب له لكونه معصوما او لكونه استغفر و تاب ثمّ وجب عليه شي‏ء لا يتوجّه اليه الآية اذ لا ذنب حتى تبادر الى سبب المغفرة فلا يتم المراد و هو وجوب المبادرة الى المامور به لكونه على الاطلاق و على كل واحد فان قلت‏ اذا ثبت وجوب المبادرة على المذنبين ثبت وجوبها على غيرهم بالاجماع المركب قلنا الاجماع فى المقام يكون حجه لان جهة الاجماع تقييدية لا تعليلية حتى يمكن التمسك لان ما ثبت من الآية هو لزوم المبادرة الى سبب المغفرة من حيث هو سبب للمغفرة و حيث لا ذنب فالسّالبة بانتفاء الموضوع فلا سبب بموجود ح حتى يتبادر اليه فان المتبادر من السّبب السبب الفعلى لا بالقوة و اذا كان كذلك فيمكن خرق الاجماع المركب فت مضافا الى ان المستدل ان اراد اثبات الوضع بتلك الآية للفور فلا يثبت اذ عليه اثبات المراد و ان اراد اثبات المراد لم يثبت ايضا لان ذلك يتم اذا لم يكن معارض للآية الشريفة و المعارض موجود لان الاوامر المطلقة بصيغها دالة على التوسعة و ظاهرة فيها و الآية الشريفة دالة على الضّيق و ظاهرة فيه فيتعارض الظاهر ان‏


  و لقائل ان يقول يرجح التاويل فى ظ الآية بحمله على الندب او على الواجبات الفوريّة


  لانه ظ واحد و الاوامر المطلقات ظواهر عديدة لان الكل امر ظ و التاويل فى ظ او من التاويل فى ظواهر عديدة مع ان تلك الظواهر خواصّ بموردها و الآية الشريفة عامة و اذا كان النّسبة عموما و خصوصا مطلقا قدم الاخص المطلق سلمنا التساوى و التساقط فليسقط الاستدلال و يرجع الى اصالة التوسعة كما مرّ الّا ان يقال ان العرف يفهم ورود الآية الشريفة عند التعارض على تلك المطلقات فلو امر المولى عبده باوامر عديدة ثم قال له مرّة واحدة ان فى اوامرى لا بد من المبادرة و التعجيل لفهم العرف القول فى كلّ الاوامر المتقدمة و المتاخرة مضافا بل انما يتوقف على عدم كونه آخر ازمنة الامكان و الموقوف على معرفة آخر ازمنة الامكان الى ان الآية الكريمة يمكن لنا الاستدلال بها على كون الصّيغة موضوعة للماهية من حيث هى لا للفور اذ لو كانت للفور لزم كون الآية مفيدة للفور و التأسيس اولى منه و هذا الايراد انما يرد على المستدل اذا كان غرضه اثبات الوضع للفور لا اثبات المراد بل يمكن ان يقال انه لا يرد عليه مط اذ لا دليل عليه مط اذ لا دليل على اولوية التأسيس من التاكيد و اثبات الوضع بمثل ذلك هذا كلّه‏


  مضافا الى ما و يرد من ان المراد من المسارعة الى المغفرة


  او سببها هو الفرائض فلا ريب ان ظ الفرائض الصّلاة الخمس و هى بالاجماع موسّعات فلا يتمّ الدّليل‏


  و اما؟؟؟ الاستدلال بالآية الثانية


  و هو ان الامر للوجوب و الخيرات جمع محلى باللام و هو يفيد العموم فيجئ الاستباق الى كل خير و لا ريب ان فعل المامور به من الخبر


  و فيه ما يظهر مما مر فان الايراد الخامس و السّادس و الثامن و التاسع رد


  على تلك الآية الشريفة ايضا مع امكان ان يقال ان المتبادر من الخيرات المستحبات فيحمل الآية عليها


  الثانى من الادلّة المذكورة ان المامور فى الواجبات المطلقة


  امّا يجب المبادرة اليها فهو المط و امّا لا يجب فهو باطل لان المامور به امّا ان يكون موقتا الى زمان معيّن عند الامر و المامور فهو خلاف المفروض او الى زمان معيّن عند الامر فقط فهو اغراء بالجهل و تكليف بما لا يطاق اذ التوقيت بوقت معيّن و امر المكلّف بعدم التاخير عن ذلك الوقت و عدم اعلام المكلّف به اغراء بالجهل و هو قبيح فت أو لا يكون موقتا بوقت لا عندهما و لا عند احدهما فهو مستلزم لجواز التاخير الى آخر ازمنة الامكان اذ التخصيص بوقت دون وقت تحكّم و اذا جاز التاخير الى آخر ازمنة الامكان يكون معناه ان الشّخص مكلّف بعدم تاخير الفعل عن آخر ازمنة الامكان و التكليف بعدم تاخير الفعل عن وقت لا يعلمه المكلّف و هو آخر ازمنة الامكان اغراء بالجهل و تكليف بما لا يطاق‏


  و فيه اوّلا النقض بالموسعات الثابت‏


  توسعها ما دام العمر كصلاة الآيات فان الدليل جار فيه و لا يمكن ان يقال خرج ما خرج لان العقل لا يقبل التخصيص‏


  و ثانيا انه نختار كونه موقتا بزمان معيّن عندهما


  و قولك انه خلاف المفروض مم لانه لا يجوز التاخير ما دام كونه قاطعا او ظانا بالتمكن او ما دام عدم حصول الظن على عدم التمكّن و ما يقال من انه يلزم عدم العقاب ح لو ظن البقاء و أخر ثم فاجأه الموت و ذلك يستلزم خروج الواجب عن كونه واجبا فان الواجب ما يعاقب تاركه فهو مم لان المسلم من الواجب هو ان يكون ممّا يعاقب تاركه فى الجملة و امّا مط فلم يثبت‏


  و ثالثا منع الشق الرابع لان جواز التاخير


  لا يستلزم وجوبه فالامتثال ممكن و القول بان هذا و إن كان يرفع التكليف بالحال لكنه التزام بوجوب الفور بالعمل لتحصيل البراءة و ان لم يثبت كونه مدلولا للامر لغة اذ جواز التاخير ح مشروط بمعرفة لا يمكن تلك المعرفة فينحصر الامتثال بالمبادرة فيجب الفور


  مدفوع بان جواز التاخير ليس مشروطا


  بمعرفة المكلّف آخر ازمنة الامكان بل الموقوف على آخر ازمنة الامكان فى ابطال الاستدلال هو العلم بجواز التاخير لا نفس جواز التاخير فان الجواز فى نفس الآمرة يتوقف على العلم بالجواز فيكون بل يكفى فيه عدم العلم بالمنع فعلى هذا يصير مآل كلامنا انه يجب عدم تاخير الفعل عن آخر ازمنة الامكان و يمكن تحصيل البراءة بالمبادرة مع عدم وجوب المبادرة بنفسها فلو بادر كان ممتثلا و لو أخّر و فعله فى ثانى الحال فكذا و هكذا و لو لم يفعل حتّى خرج الوقت اثم فلم يلزم من ذلك فور و لا خروج الواجب عن الوجوب‏


  و الحاصل انه يجوز فى الواقع التاخير و لا يحصل الامتثال‏


  معه و ان ظن او اعتقد عدم الامكان اذا أخّر و لكن لو أخّر عن اوّل زمان الامكان و فاجأه الموت لا ثم بالترك و ان ظن بقاء الامكان و اعتقد ذلك و غاية ما يلزم من ذلك وجوب المبادرة من باب المقدّمة فلم يثبت ان المبادرة مطلوب الشارع من الامر بالذات و لا كون الامر موضوعا لذلك‏


  و المحصول ان هذا الدّليل انما يتم حيث يجب التاخير لا حيث يجوزه‏


  ؟؟؟ فان عند الجواز يمكن الامتثال بالمبادرة و لا يلزم وجوب المبادرة و كونها مطلوبة من الامر نعم قد خرج صورة يجزم بالامكان ثم فات الامكان و صورة يجزم بالعدم ثمّ ظهر الامكان فان الاجماع فى الصورة الاولى وقع على عدم العقاب و فى الاخيرة على العقاب و ان لم يكن اجماع حكمنا فى الصورة الاولى بالاثم فى الترك و فى الثانية بعدمه لو اتى به كصورة الظنّ‏


  و رابعا انما ذكره انّما يصح فيما لم يعلم آخر ازمنة


  الامكان لا اذا علم‏


  و فيه انه يمكن المتمسّك فى اتمام المط بالاجماع‏
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  فى الأوامر المركّب و لا يمكن القلب‏


  اذ بطلان التّكليف كذلك عقلى على ما زعمه الخصم فلا يمكن طرحه بقلب الاجماع‏


  و خامسا ان هذا الدليل لا يثبت الوضع‏


  لو اريد بالدّليل المذكور اثباته‏


  و سادسا انّه ان اريد بهذا الدّليل اثبات الفور التقييدى‏


  لم يثبت بذلك اذ غاية ما يلزم منه لزوم المبادرة و امّا انّه لو أخّر لم يحصل الامتثال لو اتى به بعد ذلك فلا


  الثالث ان القطع بالاشتغال مقتضاه تحصيل القطع بالامتثال‏


  و هو انما يحصل عند الاتيان به فورا


  و فيه مع انه لا يثبت الوضع للفور


  و لا كون الفور مطلوبا من الشارع بالذات‏


  اوّلا ان هذا الدّليل فقاهتى لا يعارض تبادر الماهيّة من حيث هى من اللّفظ


  المستلزم بجواز التاخير بعد التّصريح بجوازه كما هو لازم الماهيّة من حيث هى فلا يعاقب بالتاخير الى زمان فقد ان الظنّ بالتمكّن او الظنّ بعدمه لفهم العرف و بناؤهم و ان فاجأه و الموت لم يتمكن من الامتثال بعد ذلك فبانضمام كون الامر للماهيّة المستلزمة بجواز التّأخير مع كون بناء العرف عليه يحكم بعدم العقاب فى التاخير الى الزمان المذكور و ان تركه لفجاءة الموت‏


  و ثانيا فان ما نحن فيه ليس مجرى اصالة الاشتغال‏


  لان محله ما اذا كان للمامور به فرد ان احدهما يقينى الطلب و الامتثال و الآخر مشكوك الحال كالصّلاة بلا سورة و معها و امّا فيما نحن فيه فالخصم ايضا يسلّم انه اذا أخّر و اتى به حصل الامتثال لكن يدعى الاثم فى التّأخير و يوجب التعجيل لاحتمال الفوات و ليس تعجيل القطع بالامتثال ايضا لازما بل هو عين الدّعوى نعم نفس القطع بالامتثال لازم لا التعجيل به هذا اذا كان غرض المستدلّ اثبات الفور التعددى و امّا اذا كان مذهبه الفور التقييدى لم يات هذا الجواب و يجئ عليه جواب آخر لان الامر ح يدور بين الاخصّين فنحن ندعى التوسعة من جهتين و هو الضيق من جهتين و لا ريب ان استصحاب الامر المقدم على قاعدة الاشتغال معنا فلا يتم غرضه بل لا بد له بالتوسعة من جهتين اذا كان اجماع فى البين و الّا فبالفور التعددى حملا بالاصلين‏


  الرابع ان تاخير المامور به محتمل الضّرر لاحتمال فوات القدرة


  و حصول الاثم و رفع الضّرورة المحتمل و إن كان موهوما لازم كما عليه طريقة اهل العقول و لذا ترى نفسك يجتنب عن شرب ماء اخبر صبىّ بوقوع السّم فيه و ان لم يفد خبره سوى الوهم مع حكم القوة العاقلة بذلك‏


  و فيه مع انه لا يثبت الوضع و لا المرادية بالذات اولا


  منع الصّغرى اذ احتمال الضّرر و إن كان موجودا بدوا و لكنه بعد ملاحظة ما مر من الدّليل الاجتهادى فى سابق هذا الدّليل على توسّعه ينتفى احتمال الضرر و ثانيا منع لزوم التحرز عن كلّ ضرر محتمل و بل إن كان الضرر مظنونا وجب التحرز عنه و الا فإن كان الاحتمال الموهوم او المشكوك مسببا عن امارة كخبر الصّحيح الصّبى و نحوه وجب التحرز ايضا و إلّا فلا بل العقل يحكم بقبح التحرز عن بعض المحتملات الموهومة كانهدام الجدران القديمة بل الاحتمالات المساوية ايضا فى بعض الموارد كذلك‏


  الخامس ان الامر كما مرّ سابقا دائر بين الاربعة الفور راسا و التعيين لجهة من جانبين‏


  و عند الامر فقط و جواز التكرار الى آخر ازمنة الامكان و الاول مط و الثانى خلاف الفرض و الثالث اغراء بالجهل و تكليف بما لا يطاق و الرابع مستلزم لفوات الغرض لان اغلب النّاس يدركهم الموت فى زمان اعتقادهم التمكّن و ظنهم به سلمنا و لكن ظنّهم اغلبهم يدركهم الموت بعد حصول الشكّ او الظن على العدم المسبّبين من عروض مرض شديد و نحوه و لا يكون مقدورا له بعد ذلك الاتيان بالواجب الا لقليل منهم و امّا قبل الشكّ الحاصل من أمارات الموت كالمرض الشّديد فبقاء مظنون لهم فلا يجب عليهم التعجيل و بعده كثير منهم لا يمكنهم الامتثال بالواجب و الاقل الّذى يمكنه الاتيان بالواجب بعد الشك او الظنّ بالموت ربما لا يمكنه ايضا لكثرة ما فى ذمّته و ضيق الوقت عنه فينجر ذلك الى فوات الواجبات و هو مناف لفرض الشارع و الحكيم لا يجوز ما ينافى غرضه لانه قبيح عقلا و غرض الشارع غالبا من اوامره ليس هو التوطين الذى هو خلاف الاصل فى اوامره بل غالب اوامره من الامر الحقيقى اعم من تعلق الغرض بالاتيان حقيقة او العقاب على الترك و لا يحصل شي‏ء منهما بعد تجويز التّأخير الى آخر ازمنة الامكان او الى حصول الظن بعد التّمكن او الى حصول الشكّ فى التمكّن للتقريب الذى ذكرناه فان قلت فما تقول فى الموسعات كالزلزلة و نحوها قلنا لم يثبت لنا جواز تاخيرها الى آخر ازمنة الامكان او الى حصول الظن و نحوه بل هو موسّع و لكن يجب على المكلف عدم التاخير بحيث يعد فى العرف متهاونا بالواجب و الا كان بمثل هذا التاخير آثما و ان ظن بالبقاء


  و الجواب ان هذا الدّليل مضمونه تام‏


  و لكن غاية ما ثبت منه لزوم عدم التهاون من المكلّف بمعنى انّه يجب عليه الامتثال قبل بلوغ التّأخير الى حدّ التهاون و ذلك غير الفور الذى يستدلّ عليه الخصم‏


  و اذا علمت بطلان ادلّة الخصم‏


  فاعلم ان الحق ان صيغة الامر


  بنفسها لنفس طلب الماهيّة للتبادر فلا يفهم من قوله افعل فورا الّا التأسيس لا التّاكيد و لا يفهم المنافاة و التناقض لو قال له افعل موسّعا


  ثم اعلم ان الحق فى الاوامر العرفية


  هو ارادة الفور العرفى بعد ملاحظة المقام من الامر و المامور و المامور به فلو امره بسفر الهند لم يكن آثما بتاخير الاسبوع مثلا بخلاف ما لو أخّره سنة و لو امر بالسقى لعصى بالتّاخير و لو آنا ما فانه يفهم الفور من القرينة و هو العطش لانه لا يتفوه عادة بقوله اسقنى ماء الا عند الحاجة اليه و هكذا كما عليه بناء العرف فى الموارد فالغالب ان القرائن العرفية الخارجة عن اللّفظ موجودة فى العرف على ارادة الفور بحسب حال المامور به من شدّة الحاجة و نحوها من القرينة الحالية او المقالية


  و هل الفور العرفى تقييديّ ام تعددى‏


  الحق انه يختلف باختلاف المقامات و القرائن و يظهر منها و اما اذا شك فبناء العرف على التعدى مط و فى كلّ حال‏


  ثمّ اعلم ان الاوامر المطلقة الشرعيّة


  هل يحمل على الفور ام لا فيه اشكال اذ القرائن العرفية غير موجودة اذ لا يعرف شدة الحاجة و عدمها بالنّسبة الى الشارع بل لا حاجة له اصلا فلا يمكن القول بالفور العرفى للقرائن العرفية الحاصلة من ملاحظة المقام فالحق ح ان يقال انا قد اثبتنا ان المتبادر من الصّيغ انفسها نفس الماهية و مقتضى ذلك جواز التاخير الى آخر ازمنة الامكان ما لم يعدّ المكلّف من كثرة
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  فى الاوامر


  التاخير من؟؟؟ المتهاونين للواجب الشرعى فانه اذا وصل التاخير الى مرتبة التهاون حرم و ان ظن بالتمكّن بعد ذلك كما مرّ


  و امّا الكلام بالنسبة الى التقييدى و التعددى اذا دار الامر بينهما


  فهو كما مرّ من تقديم التعددى ان لم يكن اجماع و الّا فالتّوسعة و دليل الاشتراك اللّفظى و جوابه يظهر ممّا مرّ فلاحظه و استخرج‏


  ثم اعلم ان صاحب لم (رحمه الله)‏


  قال اذا قلنا بان الامر للفور و لم يات المكلّف بالمامور به فى اول اوقات الامكان فهل يجب عليه الاتيان به فى الثانى ام لا ذهب الى كل فريق‏


  احتجّوا للاوّل بان الامر يقتضى كون المامور به فاعلا على الاطلاق‏


  و ذلك يوجب استمرار الامر و للثانى بان قوله افعل يجرى مجرى قوله افعل فى الآن الثانى من الامر فلو صرّح بذلك لما وجب الاتيان به فيما بعد ثم ساق الكلام الى ان قال و التحقيق فى ذلك ان الادلة التى استدلّوا بها على ان الامر للفور ليس مفادها على تقدير تسليمها متّحدا بل منها ما يدل على ان الصّيغة بنفسها يقتضيه و اكثرها و منها ما لا يدل على ذلك و انّما يدل على وجوب المبادرة الى امتثال الامر و هو الآيات المامور فيها بالمسارعة و الاستباق فمن اعتمد فى استدلاله على الاولى ليس له على القول بسقوط الوجوب حيث مضى اوّل اوقات الامكان مفر لان ارادة الوقت الاوّل على ذلك التقدير؟؟؟ بعض مدلول صيغة الامر فكان بمنزلة ان يقول اوجبت عليكم الامر الفلانى فى اول اوقات الامكان و يصير من قبيل الموقت و لا ريب فى فواته بفوات وقته و من اعتمد على الاخيرة فله ان يقول بوجوب الاتيان بالفعل فى الثانى فان الامر اقتضى باطلاقه وجوب الاتيان بالمامور به فى اى وقت كان و ايجاب المسارعة و الاستباق لم يصيره موقّتا و انّما اقتضى باطلاقه وجوب المبادرة بحيث يعصى المكلّف بمخالفته فيبقى مفاد الامر الاول بحاله و الذى يظهر من سياق كلامهم ارادة المعنى الاوّل فينتفى ح القول بسقوط الوجوب‏


  انتهى و فيه نظر


  من وجوه يظهر بالتامّل فيما اردنا ذكره‏


  فاعلم ان مفاد ادلة الفور مختلف فمنها


  ما يدل على وضع الامر كالستة الاولية و منها ما يدلّ على ارادة الفور من الامر و إن كانت من قرينة الخارج كالدليل الاخير العقلى الذى حكم بلزوم مخالفة الغرض فى تجويز التّأخير و الدّليل العقلى المتقدم الذى حكم بلزوم التّكليف بما لا يطاق لو جاز التاخير الى آخر ازمنة الامكان و منها ما يدلّ على الفور و ان لم يكن مراد الامر من الامر و هذا قسمين على شرعىّ كالآيتين و عقلى كدفع الضرر المحتمل و اصل الاشتغال و منها ما يدلّ على الفور لكن لا نعلم ان دلالته على الفور هل هو من قبيل القسم الثانى لم من قبيل القسمين الاخيرين كاسقنى ماء معجّلا اذا ظهر ذلك فالحق فى القسم الاول من الادلّة هو كون المفاد قابلا للفور التقييدى و التعددى و لا ينحصر بالاول كما زعمه صاحب لم ره لما مر من ان النّسبة بين اتحاد الامر و اتحاد المامور به عموم من وجه و العام لا يدلّ على الخاصّ و نحن لم نقل بافادة الفور لم يكن لنا تعيين احدهما


  و امّا القسم الثّانى فالحق فيه الحكم بتعدد


  المط لان الامر بنفسه دل على طلب الماهيّة من حيث هى المستلزم لجواز التاخير رخصة و اجزاء فمدلول الامر التزاما هو كون الواجب موسعا رخصة و اجزاء و الدّليل العقلى انما نفى احد اللّازمين اعنى الوسعة رخصة و لم يدلّ على نفى الوسعة اجزاء فيبقى هذا المدلول الالتزامىّ بحاله فيصير الحاصل فى ضم اللّفظ و العقل ان الماهيّة مطلوبة من حيث هى متى التى بها امتثل لكن يجب المبادرة فان قلت‏ نفى احد اللّازمين مستلزم لنفى ملزومه و نفى الملزوم مستلزم لنفى اللّازم الآخر فنفى احد اللّازمين يستلزم نفى الآخر فيرتفع الوسعة رخصة و اجزاء قلنا لازم ما ذكرت ذهاب المنطوق اذا رايت المفهوم لان المفهوم من لوازم المنطوق و دلالة المنطوق عليه بالالتزام و هو بط بداهة نعم لو دلّ الدّليل على ان المنطوق ليس بمراد سقط المفهوم و ايضا لان المفهوم قد فهم من المنطوق و بسببه فاذا ذهب السّبب ذهب المسبّب‏


  و الحاصل ان نفى المطابقة يستلزم نفى الالتزام‏


  بخلاف العكس و ما نحن فيه من الاخير فان نفى دلالة الالتزام لا يستلزم عرفا نفى المطابقة التى هى الملزوم حتّى يستلزم ذلك نفى اللّازم الآخر ثم ذلك فى الدّلائل العقليّة مستحسن‏


  و امّا القسم الثالث فكالقسم الثانى مختارا و دليلا


  و امّا القسم الرابع فكك الا ان البحث المذكور فى القسم الثانى لا يرد هنا


  و لا يتصور بالنّسبة الى هذا القسم و لو فى نظر الظاهر اذ لا تنافى بين مقتضى الدّليلين العقليين اعنى قاعدة الشغل و دفع الضرر المحتمل و بين كون مراد الامر من الامر التوسعة رخصة و اجزاء فهما غير متنافيين للدلالة اللفظيّة و للمراد


  و امّا القسم الخامس المردد بين الثانى و الاخيرين من الاربعة


  كاسقنى ماء معجلا و فورا


  ففيه اشكال بمقتضى قاعدة اللّفظ الفور التقييدى‏


  فان قوله معجّلا قيد و القاعدة فى القيود ان الهيئات ترد على المواد بعد تعلق القيود بالمادة إن كان فى الكلام هيئة و مادّة كما فى قولك زيد اعلم من عمرو فى الفقه و عمرو اعلم من زيد فى الطلب و لا تناقض فى الكلام ايضا لان الأفضليّة التى هى مقتضى هيئة اعلم انّما وردت على مادّته بعد ما قيدت المادة بالفقه فى الجزء الاول و كذا الهيئة وردت على المادّة بعد تقييدها اى المادّة بالطلب فى الجزء الثّانى فلا يلزم كون زيد فاضلا و مفضولا على الاطلاق حتى يلزم التناقض فمقتضى تلك القاعدة اللفظيّة هو تعلّق مفاد هيئة اسقنى اعنى طلب السقى على مادّته بعد تعلق القيد اعنى التعجيل على المادّة فيصير المعنى اعنى السقى المعجّل مطلوب منك و هذا فورى تقييدى و يمكّن التفصّى عن هذا الاشكال بان المرجع هو العرف و لا حجية فى قاعدة اللفظ من حيث هى فلو خالف فهم العرف طرحناها فهاهنا لا بدّ من الرّجوع الى العرف فان فهموا التقييد فهو المتّبع و ان فهموا التعدد المطلوبى فكك و ان بقى عند العرف حال اللّفظ مجملا فيتوقّف و يرجع الى الاصل فى الدوران و لكن الظاهر ان فهم العرف من ذلك اللّفظ فى الغالب الفور التعددى اذا عرفت ذلك‏


  فاعلم انه يرد على صاحب لم امور


  الاوّل انه قال تمسّكهم بالادلة


  الدالة على كون نفس الصّيغة للفور و هو الاكثر فلا بد من القول بكون الفور تقييديّا و انت خبير بان كون الامر دالّا على الفور بنفسه و كونه‏
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  متحدا لا يستلزم كون المامور به متحدا كما مر من ان النسبة بين اتحاد الامر و اتحاد المامور به عموم من وجه الثانى انه قال بان الدّليل الدّال على كون المراد من الامر الفور لا على نفس دلالة الصّيغة هو الاتيان و ان الاكثر انّما هو من قبيل الدّال على دلالة نفس الصّيغة و انت خبير بان من ادلّة ارادة الفور ما سوى الايتين و لا ينحصر فيهما كالدليل العقلى الذى ذكره فى كتابه اعنى انه لو جاز التّأخير لجاز الى آخر


  الثالث انه لو دلّ الدّليل على اثبات المراد


  لكان الفور تعدّديا لتعدد الامر و انت خبير بان فهم الفور من الخارج لا يستلزم كون الامر تعدّديا كما ان فهم الفور من امر اسقنى ماء من قرينة العطش لا من اللّفظ و مع ذلك الفور فيه تقييديّ فمطلق فهم الفور من الخارج لا يستلزم تعدد الطلب فت


  ضابطة اختلفوا فى انّه لو دلّ الدّليل على وجوب شي‏ء فى وقت معيّن‏


  فهل يلزم الاتيان بذلك الواجب بعد خروج الوقت اذا لم يات به المكلّف فى الوقت و ان لم يرد دليل آخر على لزوم ذلك ام لا بدّ من التوقّف حتى يرد دليل على لزوم الاتيان بعد خروج الوقت ذهب الى كلّ فريق و امّا لو ورد دليل آخر على لزوم الاتيان به خارج او عدم لزومه فهو خارج عن البحث‏


  و محلّ الكلام انّما هو فى صورة الشكّ‏


  فقيل بان القضاء تابع للاداء و قيل بفرض جديد و قد يتمسّك لاثبات القول الاخير بعد خروج الوقت البراءة عن التكليف بالقضاء فيتوقّف الى مجى‏ء الدّليل الى القضاء و بان المفهوم من قوله صم يوم الخميس عدم الوجوب بعد الوقت و مفهوم الزمان حجة و الفرق بين الدّليلين انه لو دلّ دليل على وجوب القضاء خارج الوقت كان معارضا بط اللّفظ على الدليل الاخير دون الاوّل و يمكن التمسك للقول الاول بوجوه‏


  الاوّل ان المقيدات التى منها الموقتات المطلوب‏


  منها نفس الماهيّة لا بشرط و ذكر الوقت من باب ذكر احد الافراد كما لو قال لعبده خذ الكوز و اسقنى ماء فلو اتى به فى غير هذا الكوز من الظروف المتعارفة امتثل ايضا و الاوامر الشرعية كذلك للتبادر


  الثّانى ان الاوامر المقيدة بالاوقات الخاصة


  المتبادر منها تعدد المطلوب و لازمه الاتيان بالماهيّة و ان خرج الوقت و عصى بالتاخير عنه‏


  الثالث ان يقال انا لا تعلم ان التكليف تقييدى او تعددى‏


  فعند الشكّ فى بقاء الامر يستصحب البقاء


  الرابع ان يقال انا سلمنا


  انه ليس بتعددى و ان المط واحد لكن لا نعلم ان ذلك التكليف الواحد تقييدى ام ذكر الوقت من باب تعيين احد الافراد فعلى الاول المطلوب هو الماهيّة منضمّة الى الوقت و على الاخير ليس الوقت جزء المط بل لا بدّ من الاتيان فى اىّ وقت كان فعند الشكّ فى بقاء الامر بعد الوقت يستصحب الامر


  الخامس سلمنا انه تقييد و لكن انتفاء القيد لا يستلزم انتفاء المقيد


  و انتفاء الخاص لا يستلزم انتفاء العام كما ان فقد الانسان لا يستلزم فقد الحيوان فذهاب الوقت الخاص لا يستلزم ذهاب الامر العام بالماهية


  السّادس انا سلّمنا انه تقييدى و لكن لا نعلم ان انتفاء الخاصّ يستلزم انتفاء العام‏


  ام لا فإن كان الاول انتفى الامر و إن كان الثانى بقى الامر فعند الشكّ فى البقاء يستصحب‏


  السّابع قوله ع ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه‏


  و الميسور لا يسقط بالمعسور و اذا امرتكم بشي‏ء فاتوا منه ما استطعتم‏


  الثامن الاستقراء


  لان اغلب الموقتات ورد الامر بها بعد مضى الوقت ايضا و يلحق المشكوك بالغالب هذا


  و المختار هو ان القضاء بالفرض الجديد


  لما مر فى آخر الضّابطة السابقة من القاعدة اللّفظية المطابقة فيما نحن فيه لفهم العرف فان فى صم الخميس مثلا ترد الماهية على المادة بعد تقييدها بالقيود المذكورة فى الكلام و لازم ذلك كون الامر تقييديا و فهم العرف يطابقه ايضا نعم لو علمنا فى مقام تكون المصلحة المقصودة فى الماهية متى وجدت و ان خصوص الوقت مطلوب آخر و من باب ذكر احد الافراد حكمنا بتعدده المط كفهم العرف ذلك ح و عدم اعتناء الظاهر اللّفظ فقد علمنا المطلوبية الماهيّة مط حكمنا بتعدد المط و فيما شككنا و فقد القرائن اتّبعنا ظ اللّفظ المقيد لكون الوقت جزء المطلوب فيكون تقييديّا و مع ذلك لا ندعي ان العرف يفهم عدم وجوب الصوم بعد الوقت حتى يعارض الدّليل الوارد على الوجوب بعد الوقت كما يدّعيه القائل بحجّية مفهوم الزمان لانا نقول بحجيته بل ندعى ان المتبادر من اللفظ هو كون الوقت جزءا من هذا الطّلب المستفاد من هذا الخطاب و بعد خروج الوقت بان الاصل فلو دلّ دليل على وجوب الماهيّة بعد الوقت لم يكن معارضا مع الخطاب الاول لسكوته عن حكم ما بعد الوقت اذا عرفت ذلك‏


  فاعلم ان الدّليل الاوّل على تبعيّة القضاء للاداء فاسد


  اولا بان المتبادر من اللّفظ التقييد لا الذكر من باب احد الافراد و ثانيا بانا تنزّلنا عن ادّعاء كونه تقييديا لكن نقول ان العرف اطبق عقلائهم على ان فى التاخير آثما و هذا يكشف عن عدم كون ذكر الوقت من باب ذكر احد الافراد و افضلها بل لا بدّ امّا ان يكون تقييديّا او تعدّدا مطلوبيّا و ثالثا بانه مناف باجماعهم على حصول الآثم فى التاخير


  و كذا الثانى اولا بان المتبادر هو التقييد لا تعدد


  المط كما قلنا


  و ثانيا بانه يكون العقل على ذلك اى‏


  على فهم تعدد المط اداء فى الوقت و خارجه لا قضاء لان الامر بالماهيّة على هذا مطلق غير مشروط بوقت و قد اتى بها المكلف و انما الفائت وقت الامر الآخر كسائر الفوريات المتاخرة من اوّل وقتها كالحجّ فلا يقال للفطر بعد اول وقت الامكان انه قضاء و هذا الايراد يتوجه على الدليل الاوّل ايضا إلّا ان يقول الخصم لا مشاحّة فى الاصطلاح فان اصطلاحهم انعقد على تسمية ما وقّت بوقت اداء فى الوقت و قضاء بعده بخلاف ما اذا امر فيه مطلق التّعجيل من غير تعيين وقت فلا يرد على هذا الايراد على الدليل الثانى كذا


  و الثالث فاسد اوّلا بانا تعلم بالتّبادر


  انّه تقييدى و لا شك لنا فى ذلك و ثانيا بان الاستصحاب على فرض الشك لا يجرى هنا اذ المستصحب إن كان هو الامر التقييدى فقد ذهب قطعا و إن كان الامر المطلق بالماهية من حيث هى فهو مشكوك راسا


  و كذا الرابع لان الشك غير موجود


  بعد ما ذكرنا من كون الامر تقييديّا و ابطال احتمال كون ذكر الوقت من باب الفور فان فى التاخير اثما بالوفاق نعم لو كان ذلك مشكوكا يجرى الاستصحاب لدوران الامر بين المتباينين لا الاقل‏


  82


  و الاكثر


  و كذا الخامس لان المراد منه ان كان انتفاء الاخصّ لا يستلزم انتفاء الاعمّ‏


  الذى هو فى ضمن غير هذا الاخصّ فهو مسلّم و إن كان انتفاء الاخص لا يستلزم انتفاء الاعمّ الذى هو موجود فى ضمن هذا الاخصّ فهو بديهىّ البطلان فان انتفاء الانسان مستلزم لانتفاء الحيوان فى ضمن الانسان و ما نحن فيه من الاخير فان العام المامور به هو العام الموجود فى ضمن القيد المخصوص فينتفى المقيد بانتفاء القيد فلا يمكن ان يقال انى اعلم ان انتفاء الخاص لا يستلزم انتفاء العام و لا انى اشك فيه فاستصحب اذ لا شي‏ء ح يستصحب حين الشك لان المستصحب ان كان هو العام فى ضمن الخاص المامور به فقد انتفى قطعا و ان كان مطلق العام حتى فى ضمن غير ذلك القيد ففى الاوّل كان مشكوكا و من ذلك ظهر فساد


  السّادس و ان الشك اولا ممنوع و بعد التّسليم الاستصحاب غير جار


  و كذا السّابع فاسد لان قوله ع الميسور لا يسقط بالمعسور


  لا ينصرف الى المركبات الاعتباريّة التى نحن فيها بل ينصرف الى المركّبات الخارجيّة العرفيّة كالصلاة او الى العمومات كصيام شهر رمضان لان الوقت اذا خرج لم يمكن الاتيان بشي‏ء من جزئى المامور به المقيّد بالوقت كما عرفت اذ المفروض ان الخاص قد انتفى و ان العام الموجود فى ضمنه انتفى بانتفائه فقد عسر المامور به بكلّ اجزائه و لم يبق ميسور اصلا و لا يدرك بشي‏ء من اجزائه و امّا العام فى ضمن غير هذا الخاص فلم يعلم بتعلّق الامر له أو لا اصلا و لا يمكن حمل الرّواية على اتيانه اذ ينكره ظاهر لفظ لا يسقط اذ السقوط و عدمه فرع الثبوت اوّلا و التكليف بالعام المطلق لم يثبت بل هو مشكوك اولا و خلافه متيقّن و لا فرق فيما ذكر من الجوابين حمل الخير على الإنشاء بمعنى انه يلزم على المكلّف عدم اسقاط الميسور بالمعسور و قلنا انّه خبر معنى كما هو خبر لفظا و اضمرنا لفظ الحكم حذرا من لزوم الكذب فيصير المعنى انّه لا يسقط حكم الميسور لسقوط حكم المعسور و هذان الجوابان يجريان فى الخبرين الاخيرين ايضا و امّا تمسّكهم بالاستقراء فقد يقال انه لو تم لكان دليلا آخر على لزوم القضاء و يكون فرضا جديدا اذا الكلام انّما هو فى بقاء الفرض الاوّل و عدمه و يجرى هذا الجواب فى التمسّك بالاخبار المتقدمة ايضا و لكن هذا الجواب و إن كان صحيحا فى مقام الردّ لكنّه لا يثمر اذ الثمرة فى النزاع انّما يظهر عند الشك فى وجوب القضاء و اذا لم يرد دليل خاص على احد الطرفين و الاخبار و الاستقراء لو تمتا لدلتا على مطلوب الخصم و هو وجوب القضاء عند الشك و عدم الحاجة الى الدّليل الخاص على وجوبه فيبطل الثمرة


  و القول بالفرض الجديد و هو الحكم بعدم القضاء


  الى ان يرد عليه دليل خاص فالجواب المثمر احد الامرين امّا نفى وجود الغلبة و الاستقراء و امّا نفى اعتبارها على فرض وجوده لكن الاخير لا يمكننا لانا نقول باعتباره من حيث هو نعم لو قال احد يكون القضاء بفرض جديد من باب مفهوم الزمان لامكنه منع اعتبار الاستقراء لكونه معارضا مع اقوى منه هو مفهوم الزمان لكن نحن لمّا لم نقل بحجّية مفهوم الزمان و نفينا الوجوب بعد الوقت بالاصل فلا مفرّ لنا من العمل بالاستقراء بعد فرض وجوده لانّه مقدّم على الاصل فانحصر طريقتنا فى منع وجود الاستقراء و ان الغلبة المفيدة للظنّ‏


  فنقول لا غلبة فى المقام تعيد بها


  بحيث يفيد الظنّ الّا ان يقال ان الظاهر من الاوامر الموقتة و إن كان هو التقييد لكن بعد ورود الامر بالقضاء بعد خروج الوقت فى بعض الاحيان كصورة النسيان يحمل الامر الاوّل على تعدد المطلوب فان الامر بالقضاء انما هو لتدارك الامر الاوّل بحيث لو اتى المكلّف به فى الوقت لم يات الامر به ثانيا لان الامر به ثانيا امر مستقل و فرض جديد لا دخل له بالامر الاوّل فيفهم العرف من الامر بالقضاء ان الامر كان تعددا مطلوبيّا و يكشف عن كون الماهيّة فى الامر الاوّل مطلوبة من حيث هى و كان خصوصية الوقت مصلحة زائدة فلو قال صم الخميس ثم نسي العبد صوم يوم الخميس فقال له المولى صم اليوم الآخر اذا تركت او نسيت صوم يوم الخميس لفهم العبد انّ المط فى صم الخميس كان هو الصّوم من حيث هو و ان الوقت كان مطلوبا آخر و ان كان الظاهر من هذا الكلام قبل امره بالقضاء هو التّقييد لتعدّد المط لكن هذا يصير قرينة كاشفة عن ارادة تعدد المط من الامر الاول بل العرف يفهم من ذلك تعدد المطلوب بالنسبة الى ساير احوال ترك صوم يوم الخميس ايضا كتركه جبرا و للنوم او للاغماء او السّكر او غيرها فيفهم فى مجرى الامر بالقضاء و لو فى حالة واحدة و هى النسيان كون الامر تعدّدا مطلوبيّا بالنسبة الى جميع الاحوال و يبنى عليه و ان امكن عقلا كون الامر بالنّسبة الى بعض الاحوال تقييديا و بالنّسبة الى بعض الآخر تعدديا


  فنقول ح ان اكثر الموقتات كالفرائض اليوميّة و الصوم‏


  قد ورد الدّليل على قضائها بعد الوقت و فى حالة واحدة فيكشف العرف عن كون الامر الاوّل من تلك الواجبات تعدّدا مطلوبيا بالنسبة الى كل احوال تلك الموقتات الفهم العرف كما مر فثبت بذلك كون اكثر الموقتات تعددا مطلوبيا بالنسبة جميع احوالات تركها و يتم الامر فى القليل من الموقتات الّتى لم يات الامر بقضائها فى شي‏ء من الحالات بالاستقراء فيحكم بكون كلّ الموقتات تعدّدا مطلوبيا الى ان يثبت خلافا و الفرق بين هذا الاستقراء و سابقه انه لم يتعد بالاستقراء هنا إلّا الى الموقتات القليلة التى لم يات الامر بقضائها فى شي‏ء من الحالات و فى الاستقراء السّابق تعدينا الاستقراء الى تلك الموقتات القليلة و الى ساير حال الموقتات الأخر التى و يرد الامر بالقضاء فيها فى بعض حالاتها دون بعض و لمانع ان يمنع الاستقراء السّابق بان ساير الاحوال الّتى لم يرد فيه الامر بالقضاء غير الموقتات الكثيرة و سنخ الاوامر القليلة التى لم يرد فيها الامر بالقضاء اصلا لو لم يكن اكثر من الاحوال الّتى ورد الامر بالقضاء فيها الامر فى الموقتات الكثيرة لم يكن اقل فكيف يتمسّك بالاستقراء بخلاف الاستقراء الآخر فانه اثبتنا فيه كون الموقتات الكثيرة بكلّ احوالها تعدّدا مطلوبيّا لفهم العرف او تعدينا بالاستقراء الى الموقتات القليلة فالاستقراء الثانى تام الّا ان يجاب عنه بان هذا صحيح لو لم يكن لفهم العرف معارض فى بعض الموقتات امر بالقضاء فى بعض احوالها و ففى القضاء فى بعض احوالها الأخر فكما ان اهل العرف يفهمون التعدد فى الحالة التى امر بقضائها كذا يفهمون التقييدى من الحالة الّتى ورد الدّليل على عدم قضائها فيتعارضان فبقى ما لا نص فيه من الحالات مشكوكا ايضا فيتوقّف حتّى يجئ فرض جديد فبمجرد ورود الامر بالقضاء فى اكثر الموقتات لا يتم المط و ان صحّ فهم العرف و امّا الحكم بالتعدد فى صورة جاء فيه الامر بالقضاء
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  فى بعض الاحوال الآخر فهو معارض بصورة نفى القضاء فيها فى بعض الاحوال فلم يات امر بقضاء و لو فى بعض الاحوال فالتحقيق ان يقال ان امر الموقت اما لم يجئ فيه مط لا على القضاء و لو فى بعض الاحوال و لا على عدمه كلّ و امّا ان جاء دليل على القضاء فى بعض الاحوال و على نفيه فى بعض الآخر و امّا ان جاء دليل على القضاء فى بعض الاحوال و لم يجئ دليل اصلا على نفيه فى بعض الاحوال الآخر و امّا عكس ذلك فان كان القسم الاوّل توقّف عند الشكّ الى ان يجئ فرض جديد لما مرّ من انّ المتبادر التّقييد السّليم عن المعارض و إن كان القسم الثّانى توقفنا ايضا فى محلّ لم يرد دليل على احد الطرفين الى ان يجئ فرض جديد لتعارضهما و تساقطهما بقى التّقييد فى الامر سليما عن المعارض و امّا القسم الرّابع فيحكم بالوقف الى ان يجئ فرض جديد بطريق اولى و امّا القسم الثّالث فيحكم بالامر الاوّل لفهم العرف فثلاثة من الصّور يحكم فيها بالفرض الجديد و فى واحدة منها بالفرض الاوّل و لم يثبت الاستقراء هذا اذا لم يكن اجماع فى البين على عدم الفرق بين الصّور و الحق ايضا و عدمه‏


  ضابطة هل الامر بالشي‏ء على الاطلاق يقتضى ايجاب‏


  ما لا يتم الّا به من المقدمات ام لا و تحقيق الكلام فيه يقتضى رسم مقدّمات‏


  المقدّمة الاولى فى تقسيم الواجب بالتقسيمات المرتبطة


  منعكسا فاعلم ان الواجب ينقسم تارة الى المطلق و المقيد و قد يسمّى الاخير بالمشروط فالواجب من حيث عدم تعلّق وجوبه بوجود شي‏ء مطلق و من حيث تعلّق وجوبه بوجود شي‏ء مقيد و ليس المراد من الشي‏ء المنفى الواقع فى تعريف المطلق العموم اذ ليس فى الخارج واجب لا يتوقّف وجوبه على وجود شي‏ء من الاشياء اذ لا اقلّ من توقيفه بالبلوغ و العقل و التمكن فلا واجب يكون مطلقا من كلّ جهة و لا مقيدا من كلّ جهة و انّما الاطلاق و التّقييد بالاضافة الى المقدمات فان الواجب بالنسبة الى المقدمة التى لا يتوقّف وجوبه على وجودها مطلق و بالنسبة الى المقدّمة الّتى يتوقف وجوبه على وجودها مقيّد فالمراد بالشّي‏ء فى التّعريف هو الشي‏ء المفروض او الموجود الذى لا يتوقف وجوب الواجب على وجوده و قد يعرف المطلق بانّه ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده و المقيّد بانّه ما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده‏


  و فيه انّ الاوّل مخدوش طردا لدخول الحجّ‏


  بالنّسبة الى الاستطاعة الشرعيّة و عكسا بما لا يتوقّف عليه الواجب وجودا و عدما كالصّلاة بالنّسبة الى حركة الاصبع فيها


  و الثّانى مخدوش عكسا بخروج الواجب المقيد المذكور


  الى الحجّ بالنّسبة الى الاستطاعة الشرعية مع كون الواجب بالنّسبة اليها مقيّدا اتفاقا


  بيان ذلك ان الاستطاعة الشرعيّة ليست مقدّمة لوجود الحجّ‏


  مع انها مقدّمة لوجوبه فيصدق على الحجّ انه ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده كونه غاية الغايات و عدم كون الغرض منه تحصيل شي‏ء آخر بل بالمقام فان وجوده موقوف على الامكان العقلى الحاصل بغير الاستطاعة ايضا لا على الاستطاعة الشرعيّة لان الاستطاعة العقلية مقدمة لوجود الحجّ كالحاجّ بالنسبة الى مقدماته متسكعا فوجوب الحجّ لا يتوقّف على ما يتوقّف عليه وجوده و هو الاستطاعة العقلية بل يتوقف على شي‏ء آخر لا يتوقف عليه وجوده و هو الاستطاعة الشرعيّة فيصدق عليه انّه ما لا يتوقّف وجوبه على ما لا يتوقّف عليه وجوده بل يتوقف وجوبه على الاستطاعة الشّرعيّة التى لا يتوقّف عليها وجوده فلا يطرد تعريف المطلق لدخول الحجّ الواجب فيه مع كونه مقيّدا قطعا فظهر عدم انعكاس تعريف المقيّد المطلق و امّا عدم انعكاس تعريف المطلق بالنسبة الى حركة الاصبع فلانه لا يصدق على الصّلاة بالنسبة الى الحركة المذكورة انّها لا يتوقّف وجوبها على ما يتوقف عليه وجودها مع انه واجب مطلق بالنسبة اليها


  و وجه عدم الصدق‏


  عدم كون حركة الاصبع فى الصّلاة موقوفا عليها الصّلاة لا وجودا و لا عدما و لا وجوبا الّا ان يقال ان التّعريف يصدق عليها بطريق السّالبة بانتفاء الموضوع لكن السّلب بانتفاء الموضوع مجاز لا يصار اليه فى التعاريف الّا بالقرينة او يقال ان الكلام فى تقسيم الواجب الى المطلق و المقيد و حركة الاصبع ليست مقدّمة؟؟؟ فان قلت‏ النقض بالحجّ فاسد اذ الاستطاعة الشرعيّة مقدّمة لوجود الواجب من الحجّ فوجود الحجّ يتوقّف عليها فلا يصدق عليها تعريف المطلق لان الحجّ الواجب ما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده‏ قلنا المقدّمة امّا مقدّمة لوجوده صرفا كالطّهارة للصّلاة فان الصّلاة تجب بدونها و لا تصح بدونها فى محلّ لان المراد من مقدّمة الوجود ما يقابل مقدّمة الوجوب سواء كان مقدمة كالوجود ذات العبادة او لصحّتها او للعلم بها و امّا مقدّمة الوجوب صرفا كالاستطاعة الشرعيّة للحج فان وجوب ذات الحج لا يتوقّف عليها فان وجود ذات الحج لا يتوقّف عليها و لا صحّته يتوقّف عليها و لا وجود العلم به يتوقّف عليها بل وجود وجوب الحجّ يتوقّف عليها فهى سبب و علّة للوجوب ليس الّا و قد يجتمعان كالامكان العقلى للعبادة فح نقول ان قولهم فى تعريف المطلق ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده و كذا فى المقيدان اريد ممّا يتوقف عليه وجوده ما يتوقف عليه وجود الوجوب كالاستطاعة للحج الواجب فهو بط اذ يصير المعنى ح المطلق ما لا يتوقّف وجود وجوبه على ما يتوقف عليه وجود وجوبه فانه انكار للبديهى و فى المقيد يصير اظهارا للبديهىّ فلا بد ان يكون المراد احد الامرين اعنى ما يتوقّف عليه ذات الواجب او ما يتوقف عليه الذات الموصوفة بالصّفة التى هى الوجوب و اما ما كان لا يتمّ دفع النقض لخروج الاستطاعة بالنسبة الى الحج عن القسمين فان مثال الاوّل الطّهارة للصلاة و مثال الثانى الامكان‏


  و ينقسم تارة الى النّفسى‏


  و هو ما لا يكون الامر به من جهة الامر بغيره بحيث لو لم يرد الامر بالامر الاوّل لم يؤمر به ايضا و الى الغيرى و هو ما يقابله و انّما قيّدنا التعريف فى الاوّل بكون الامر فيه لا من جهة الامر بالغير لئلا يتوهّم ان الواجب النّفسى ما يكون الغرض عن الامر به هو نفسه لا لاجل تحصيل الغير فكان الامر به مقصودا بالذّات و مطلوبا فى نفسه لا لاجل الوصول الى شي‏ء آخر فان الوجوب النفسى لا ينافى كون الغرض منه شي‏ء آخر و لم يكن هو غاية الغايات كالصّلاة مثلا فانها واجبة نفسا و لعل الغرض من الامر بها التقرب الى اللّه و كذا التقرب لعل الفرض منه الفور بالسعادة و الحاصل ان كون الشي‏ء واجبا نفسيا لا يستلزم المدار ان لا يكن الامر به لاجل الامر بغيره ان لا يكون الغرض منه الوصول الى شي‏ء آخر و امّا الواجب الغيرى فهو كالوضوء فان الامر به لاجل الامر بالصّلاة و ان قيل بوجوبه نفسا ايضا فان المشهور انه واجب غيرىّ لا غير و قيل بكونه نفسيا و غير بالجهتين و اما القول بالنّفسية فقط فلم يذهب اليه احد


  و الثمرة فى كونه نفسيّا ايضا ان القائل بكونه نفسيّا


  يقول يجب الوضوء بمجرّد عروض السّبب الموجب له‏
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  من الحدث و ان لم يجب الصلاة بعد لكنّه واجب موسع يجوز له التاخير فلو علم بضيق الوقت كالموت قبل وقت الصلاة لزم عليه الوضوء ان امكن فان علم بعدم امكان الصلاة و قيل بوجوبه نفسا لكن بعد زمان وجوب الغير فلو دخل وقت الصّلاة وجب الوضوء نفسا ايضا و يترتب الثمرة و امّا القائل بالغيريّة فقط فلا يوجب الوضوء بمجرد طريان السّبب بل يشترط فى وجوبه عنده دخول الوقت و بعض من قال بالغيريّة فقط يقول بوجوبه ايضا بمجرد طريان السّبب لان الوجوب الغيرى لا يستلزم كون الوجوب بعد وجوب الغير و ان لزمه ذلك رتبة أ لا ترى ان الواجب المضيّق لا بدّ من اتيان بعض مقدّماتها قبل الوقت كغسل الجنابة للصوم فانّه غيريّ و يجب مقدّما على دخول الوقت و اذا لم يكن الغيريّة منافية للتقدم وجوبا من حيث الزمان فالوضوء واجب غيرى بمجرّد عروض الحدث لاطلاق الامر به لطرد سببه من دون تقييد بدخول الوقت و هل الواجب الغيرى بالمعنى الاول داخل فى الواجب المشروط ام لا الحق الاوّل اذ الواجب المقيّد و المشروط ما قيّد وجوبه بشي‏ء و هذا داخل فيه بل هو داخل فيه بالمعنيين و القولين اذ الوجوب الغيرى مشروط بوجوب الغير اقلّا رتبة و ان لم يكن كذلك زمانا فكلّ غيرىّ مشروط و النّسبة بين الواجب النّفسى و الغيرى عموم من وجه مادة الاجتماع الوضوء على القول الذى حكيناه و مادة الفرق الصّلاة و الوضوء على القول المشهور


  و ينقسم تارة الى التعبّدى و هو ما امر به لاجل الاطاعة و الانقياد


  كالصّلاة و الى التوصلى و هو ما وجب لاجل التوصّل الى غيره و إن كان ذلك الغير عبادة تعبّدية و الواجب تبعيّا بل و ان لم يكن المامور به محبوبا و امّا فى الغيرى فيشترط فيه ان يكون فى للواجب محبوبية كالوضوء و نحوه بخلاف التوصّلى مثاله كالتّطهير عن الخبث فانّه ليس الغرض منه الّا الوصول الى الغير و لذا يجرى باىّ نحو اتّفق حتّى لو فعله غير المكلّف او فعله المكلف على الوجه المحرم او من غير شعور و تفطن او من غير قصد القربة و قد يكون شي‏ء واحد تعبّديا و توصّليا من جهتين كسقى المولى المامور به فانّه لو اتى به الغير قبل المامور سقط عنه لكون الغرض تسكين العطش و قد حصل فهو من تلك الجهة توصلى لكن لو باشره المامور لزمه الاتيان بقصد امتثال امر المولى فلو اتى به لاجل داع آخر و علم به المولى لذمه و ان سقط عنه التكليف بهذا النحو من الاتيان ايضا لكنه معاقب على ترك قصد القربة فظهر ان النّسبة بين التعبدى و التوصّلى عموم من وجه مادة الاجتماع ما ذكره مادتا الافتراق واضحتان و امّا النسبة بين الواجب النفسى و التعبدى فكك لصدقهما على الصّلاة و صدق الاوّل فقط على السقى المامور به اذا صرح المولى بعدم وجوب قصد القربة فانه نفسى اذ ليس الامر به لاجل الامر بغيره و ليس تعبّديا بالفرض و صدق الثانى فقط على الوضوء على القول المشهور لاشتراط صحّته بالقربة و ارتباط حصول جهة التوصّل فيه بجهة التعبّد و النّسبة بين الواجب النفسى و التوصّلى كالسّابق لصدقهما على السّقى المامور به اذا اريد به الجهتان كما مرّ فان الامر توصّلى و نفسى و مادة الافتراق الصّلاة و غسل الثوب و بين الغيرى و التعبدى عموم من وجه لصدقهما على الوضوء لان الامر به مسبّب عن الامر بالصّلاة و يلزم فيه قصد القربة و صدق الاوّل فقط على غسل الثوب ان فرضنا كونه محبوبا و لو فى الجملة لعدم لزوم قصد القربة فيه و صدق الثانى فقط على الصّلاة و بين الغيرى و التوصّلى عموم مط اذ كلّما كان غيريا ففيه جهة توصّلى لا محالة فكلّ غيرىّ توصّلى و قد يكون الواجب توصّليا لا غيريّا كغسل الثوب اذا فرض خلوه عن المحبوبيّة و كالسقى فانه نفسى من جهة و توصّلى من اخرى كما مرّ


  و ينقسم تارة الى الاصلى‏


  و هو ما تعلق به الامر و الخطاب اصالة كالصلاة و الى التبعى و هو ما تعلق به الخطاب لا تعلّقا اصليّا بل بسبب تعلق الامر بشي‏ء آخر فهم هذا بعد ملاحظة ذلك الامر مع العقل كوجوب المقدمة المستفاد خطابه تبعا من خطاب ذى المقدّمة بضميمة العقل بناء على عدم كون وجوب المقدّمة اصليّا بحيث تعلّق الخطاب بها اصلا و فهم من اللّفظ التزاما نبيا او من العقل المستقل من دون ملاحظة خطاب ذى المقدّمة و قد يجتمع الجهتان من واحد كالوضوء فانّه واجب اصلى من حيث تعلّق الخطاب بنفسه فى قوله تعالى‏ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‏ و واجب تبعى من جهة تعلق الخطاب بالصّلاة و كونه مقدّمة لها بل هو واجب غيرى ايضا فلا مانع من اجتماع الجهات و ظهر مما ذكرنا ان النسبة بين القسمين عموم من وجه لتصادقهما على الوضوء و صدق الاوّل فقط على الصّلاة و الثانى فقط على المقدّمة التى لم يتعلق بها خطاب اصلّى اصلا


  و النّسبة بين التعبدى و الاصلى‏


  عموم مط فان كلّ تعبدى اصلى و لا عكس كغسل الثوب و بين التوصّلى و الاصلى عموم من وجه مادة الاجتماع الوضوء و الغسل و الافتراق من جانب الاصلى مقدمات الواجب الغير المتعلق بها الخطاب اصلا التى هى توصّليات صرفة و هذا المثال بناء على ما مرّ من عدم وجوب المقدّمة اصالة و من جانب التوصّلى الصّلاة و بين النّفسى و الاصلى عموم مط فكلّ نفسى اصلى و لا عكس كغسل الثوب و الوضوء و بين الغيرى و الاصلى كذلك فكلّ غيرى اصلى و لا عكس كالصّلاة و بين النّفسى و التبعى عموم من وجه لتصادقهما فى الوضوء على القول بانه نفسى ايضا مع القول بعدم وجوب مقدّمة الواجب اصالة و صدق الاوّل فقط على الصّلاة و الثانى فقط على مقدّمة الواجب بناء على القول المذكور و بين الغيرى و التبعى عموم من وجه يتصادقان فى الوضوء و يصدق الاول فقط على مقدّمة الواجب ان قلنا بوجوب المقدمة اصالة و فرضنا المحبوبيّة و الثانى فقط على مقدمة الواجب التى لم يؤمر بها اصالة اذا قلنا بعدم وجوب المقدّمة اصالة لا لفظا و لا عقلا و بين التعبدى و التّبعى عموم من وجه يجتمعان فى الوضوء بناء على عدم وجوب المقدمة من حيث انّها مقدّمة الا تبعا و الاوّل فقط كالصّلاة و الثانى فقط كمقدمة الواجب التى لم يؤمر بها اصلا مع قولنا بعدم وجوب المقدمة الا تبعا و بين التوصّلى و التبعى عموم مط فكلّ تبعى توصّلى و إن كان فيه جهة اخرى من التعبدية و التوصلية كالوضوء فانّه واجب تعبدى و توصّلى و تبعى بناء على عدم وجوب المقدمة من حيث هى الا تبعا امّا جهة التعبّد فلاشتراط القربة فيه و اما التوصلية فواضحة و امّا التبعية فللامر بالصّلاة المستلزم للامر به تبعا و ان قلنا بوجوب المقدمة اصالة انتفى جهة التّبعية و اما التوصّلى فقط فكالوضوء على القول بوجوب المقدمة و عليك باستخراج ساير النّسب‏


  و تنقسم تارة الى الشرطى و غيره‏


  و قد يتوهّم ان هذا الاصطلاح مستحدث من متاخر المتاخرين و ليس‏
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  كذلك فقد حكى عن الشّهيد الثانى و صاحب المدارك تسمية بعض الواجبات بالشّرطى فليس من مستحدثات متاخرى المتاخّرين و لكن فى تحقيق المراد من الواجب الشرطى اشكال و لنمثل ببعض الامثلة ثم تحقق الكلام فيه‏


  فاعلم انّهم اختلفوا فى انفعال ماء البئر بملاقات النجاسة


  بعد اتفاقهم على انفعاله بالتغيير فقيل بالعدم و استحباب النزح و قيل بالانفعال و لزوم النزح عند الاستعمال و عن الشيخ انّه لا ينفعل و يجب النزح تعبّد الامر به و لكنه شرط جواز الاستعمال فلو استعمله قبل النزح و صلى اثم اذا كان الاستعمال عمدا و لا شي‏ء عليه فى السهو و صلاته صحيحة على التقديرين و أما اذا قلنا بالانفعال لم يصح الصلاة عمدا و سهوا و مقتضى ذلك اشتراط جواز الاستعمال بالنرخ لا انّه يجب النزح و ان لم يرد الاستعمال فلو ملاء البر بغير استعمال لم يكن شي‏ء عليه اتفاقا لكن عند ارادة الاستعمال لا بد من النزح فيكون النزح اذن واجبا شرطيّا و ايضا قالوا الوضوء واجب شرطى للصّلاة المندوبة بالنسبة الى الاذان و الاقامة


  و اورد عليهم بان المشروط اذا لم يكن واجبا


  فكيف يكون شرطه واجبا و اجيب بان الوضوء ليس واجبا لكن جواز فعل المشروط مشروط بالوضوء فاذا لم يتوضّأ لم يجز عليه فعل المشروط فالعقاب انّما هو تفعل الحرام لا لترك الواجب الذى هو الوضوء اذا ظهر ذلك‏


  فاعلم ان المتصور ح امران احدهما كون الواجب الشرطى‏


  كالوضوء و النزح واجبا و كان العقاب على تركهما لا على استعمال الماء او فعل الصّلاة المستحبة و الاذان و ثانيهما ان يكون الوضوء و النزح شرطين لجواز المذكورات لا واجبين بمعنى ان العقاب لفعل الحرام و هو فعل مشروط بدون شرط كما مرّ


  و مرجع الامرين الى ان الوضوء و النزح‏


  هل هما واجبان مشروطان بارادة الفعل الآخر الذى هو استعمال الماء مثلا و الصّلاة المندوبة او هما ليسا بواجبين اصلا بل شرطان لجواز الفعل الآخر اى الاستعمال مثلا فانه يحرم بدون الشرط


  و تظهر الثمرة


  فيما لو توضأ او اغتسل مثلا بماء البرء الملاقى فى النجاسة قبل النزح و قلنا بوجوب النزح تعبدا و بعدم الانفعال فان كان المراد المعنى الاول كان الوضوء صحيحا لانه انما ترك الواجب واجبا و هو النزح و اثم من جهة و الوضوء فعل جائز ح فهو صحيح و كذا الغسل و ان كان المراد الثانى فسد الوضوء و الغسل لكونهما ح حراما و النّهى مفسد للعبادة فهل مرادهم من الواجب الشّرطى اي المعنيين يظهر من لفظ الواجب المعنى الاوّل لان المتبادر من الواجب كون العقاب على ترك نفس الشي‏ء فالوضوء و ان كان واجبا شرطيّا للصّلاة المندوبة فلازمه ان العقاب على ترك الوضوء لا على فعل المشروط فمعنى الواجب الشّرطى ح ان الشي‏ء واجب عند وجوب شرطه كالنرخ عند ارادة الاستعمال و الوضوء عند ارادة الصّلاة المستحبة و على هذا يكون من اقسام الواجب المشروط


  و يظهر من لفظ الشرطي المعنى الثانى‏


  فانه على الاول لا بدّ من حمله على المشروط و القول بكون الشي‏ء واجبا مشروطا و امّا على الثانى فيبقى على حاله اذ المعنى ح ان الواجب شرطىّ اى هو شرط للغير فالوضوء واجب شرطى اى شرط لحصول الغير و هو جواز صلاة النّافلة و هكذا و الظاهر عن بعض العبائر ايضا ارادة الاخير و اذا ظهر الواجب الشرعى ظهر ما يقابله ايضا فلاحظ و تامّل‏


  المقدّمة الثانية اعلم انه اذا دار الامر فى الواجب بين الاطلاق و التقييد


  فالاصل فيه بالنسبة الى الموارد متفاوتة فان الاطلاق و التقييد قد يلاحظان بالنسبة الى الوجوب بان لا نعلم ان وجوب الصلاة مطلق ام مقيّد بوصول الوقت الفلانى و قد يلاحظان بالنسبة الى الواجب بان لا نعلم ان وجود الصّلاة الواجبة و صحّتها مشروط بالطهارة ام لا مع القطع بان اطلاق الوجوب بالنّسبة اليها فالشك انّما هو فى اطلاق الواجب و تقييده لا فى اطلاق الوجوب و تقييده و على التقديرين ان يكون الدليل على الوجوب لفظيا ام لبيا فالاقسام اربعة فاعلم ان الشك اذا كان فى اطلاق الوجوب و تقييده فاما ان يكون الشي‏ء الواجب المشكوك اطلاق وجوبه و تقييد وجوبه واجبا نفسيّا كالحج المعلوم نفسية و اصل وجوبه بالاجماع مثلا مع ان الشك فى انّ وجوبه مقيّد بالاستطاعة بحيث يرجع على الكفاية ام يكفى استطاعة الذهاب و الاياب فلا نم ان الحج واجب على المستطيع بغير المرجوع على الكفاية ام ليس بواجب عليه بعد القطع بوجوبه على المستطيع بنحو الرّجوع على الكفاية فالشك اذن فى اطلاق وجوب الواجب النفسى الثابت وجوبه بالدّليل اللبّى و تقييده و امّا ان يكون الواجب المشكوك اطلاق وجوبه و تقييده واجبا غيريّا كما لو علمنا بوجوب تقليد الاعلم فى الجملة لاجل الامر بشي‏ء آخر هو واجب نفسا و هو تحصيل الاحكام الشرعيّة و علمنا ايضا بان وجوب تحصيل الاحكام الشرعية مطلق و شككنا فى ان وجوب تقليد الاعلم الذى هو واجب غيرى ثابتا وجوبه بالدّليل اللّبى هل هو مقيّد بصورة الاطلاع بالاعلم فلو لم يطلع لم يجب عليه الفحص و جاز له تقليد غيره ام هو بالنسبة الى الاطلاع و عدمه مطلق فيجب عليه الفحص فالشّك اذن فى اطلاق وجوب الواجب الغيرى الذى هو تقليد الاعلم الثابت وجوبه لبا و تقييده و هذا الامر قسمان لان الدّليل على ذلك الغير الذى هو ذو المقدّمة امّا لفظى او؟؟؟ اذا عرفت تلك الاقسام‏


  فاعلم أن الاصل فى الصّورة الاولى‏


  التقييد لاصل البراءة لرجوع الشكّ فيه الى الشك فى التّكليف بالنسبة الى المستطيع الراجع بغير كفاية


  و فى الصورة الثانية الاصل التقييدى الوجوب الغيرى‏


  بصورة الاطلاع على الاعلم مثلا لان اطلاق الامر اللّفظى بذى المقدّمة و هو تحصيل الاحكام يقتضى عدم اشتراط الاعلم مط اطلع عليه ام لا و انما قيّدنا اطلاقه بصورة الاطلاع على الاعلم مثلا لانّها القدر المتيقّن من الدليل اللّبى الموجب لاشتراط الأعلم و امّا فى صورة عدم الاطلاع عليه فالدليل اللّبى غير موجود بالفرض فاطلاق الدّليل اللّفظى الدّال على وجوب تحصيل الاحكام ح سليم عن المعارض فينفى اشتراط الاعلم ح حذرا من كثرة التقييد فى اطلاق اللّفظ و امّا اصل لاشتغال فلا يكافئ اطلاق اللّفظ


  و فى الصورة الثالثة؟؟؟ كون الوجوب الواجب الغيري‏


  مط لا مقيدا بصورة الاطلاع بالاعلم مثلا لسلامة اصل الاشتغال ح عن المعارض لكون كلّ من دليل المقدّمة و ذى المقدمة لبيّا و لو شككنا فى تلك الصّورتين بين كون الواجب نفسيا ام غيريّا فهل الاصل النفسية ام الغيرية فيكون الشك ح فى الاطلاق و التّقييد بالنسبة الى الوجوب الثابت بالدّليل اللّبى مع الشك فى ان الواجب غيري ام نفسى كان يعلم وجوب الطّهارة بدليل لبى و لم نعلم ان وجوبها نفسي ام غيرى مسبّب من الامر بالصّلاة و شككنا مع ذلك فى ان وجوبها؟؟؟
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  فى مقدّمة الواجب‏


  بالنسبة الى حتى يكون واجبة مقيدة و يكون وجوبها تعبديا ام مطلق بمعنى ان اقامة الحدود واجبة مط وجد الامام ام لا و لكن وجودها موقوف على وجود الامام الماء و عدمه ام مقيّد بصورة وجدان الماء من غير فحص فالحق ان يقال ان الدّليل الدّال على وجوب ذلك الغير الذى يحتمل كون المشكوك مقدمة له و واجبا غيريّا لاجله و بالنسبة اليه كالصّلاة إن كان لبيّا ايضا كدليل هذا الواجب المشكوك نفسيّته و غيريّته و اطلاقه و تقييده فيحكم بكون هذا الواجب المشكوك كالطهارة مثلا مط فلا يشترط فى وجودها بها وجد الماء بغير فحص هل يجب عليه الفحص بتحصيل الماء و يحكم ايضا بكونه غيريّا و للواجب مقدمة الآخر الذى يحتمل كون هذا مقدمة لا واجبا نفسيّا اما الاخير فلاصل البراءة عن تعدد العقاب عند ترك الطّهارة و الصّلاة معا فان الصّلاة وجوبها نفسي بالفرض و الطهارة ايضا لو كانت وجوبها نفسيّا تعدد العقاب و لو كان غيريّا مقدّمة للصّلاة لم يكن ح الّا عقاب واحد على ترك ذى المقدمة و الاصل يقتضى وحدة العقاب مضافا الى اصالة الاشتغال لانه يحصل لا القطع بامتثال امر الصّلاة إلّا اذا كانت مع الطّهارة لاحتمال كونها مقدّمة لها فبهذين الاصلين نحكم بالغيريّة و يثبت ح اطلاق وجوب الطهارة بالنّسبة الى الفحص و عدمه مثلا باصل الاشتغال ايضا لرجوع الشكّ الى الشكّ فى صحّة الصّلاة بلا طهارة ام لا و إن كان لفظيّا حكمنا بكون الواجب هو الطهارة مثلا المشكوكة نفسيّتها و غيريتها و اطلاقها و تقييدها نفسيّا لاطلاق الامر بذلك الشي‏ء المحتمل كون الطهارة مقدمة له انا فى لمقدمتها له المقدم على اصل الاشتغال و البراءة المتقدمين و مقيد الاصل البراءة عن الوجوب عند فقد ذلك الشي‏ء الذى يحتمل كونه شرطا للوجوب هذا كلّه اذا كان الشكّ فى اطلاق الوجوب و تقييده و كان الدليل على الوجوب لبيّا و إن كان لفظيا فالحق الحكم باطلاق الوجوب كما عليه المعظم و تحقيقه يقتضى ذكر امور


  الأوّل ان الامر المطلق حقيقة فى الواجب المطلق على الاظهر


  خلافا للسيد ره لوجوه منها ان المتبادر من الامر المعرى عن القرائن هو الاطلاق سواء مادة الامر ام صيغته فلو قال اشتر اللّحم فهم منه الوجوب المطلق الغير المقيّد بورود الضّيف مثلا فالمتبادر علامة الحقيقة فى الاطلاق و تبادر الغير علامة المجاز فى غيره و منها عدم استحقاق المامور الذم فى اقدامه باتيان المامور به قبل شرطيته و استحقاقه الذمّ فى التاخير و ترك المامور به معتذرا بانّه يحتمل كون الواجب مشروطا بشرط لم يحصل بعد فهذا يكشف عن كون وضع الامر للاطلاق و عن كون الاطلاق متبادرا من عند اهل اللّسان و ان لم نعلم نحن بالتّبادر بلا واسطة فالفرق بين الدليلين واضح و منها صحّة سلب الواجب عن الشي‏ء قبل حصول شرط وجوبه فيجوز ان يقال قبل تحقق الاستطاعة للشخص ان الحج لا يجب عليه و اذا تم كون المادّة اى لفظ الوجوب هو بمقتضى صحّة السّلب حقيقة فى الوجوب الاطلاقى لا غير ثمّ كون الصيغة حقيقة فيه بالاجماع المركّب و يظهر من السيد ره الاشتراك فلازمه الوقف حتّى يظهر الاطلاق و التقييد عن الخارج و دليله ان الاستعمال دليل الحقيقة و جوابه انّه اعمّ منها كما مرّ مضافا الى انّ الدّليل الاجتهادىّ هنا قام على كونه حقيقة فى الاطلاق فلم يبق مورد لاصالة الحقيقة فى الاستعمال و لو سلّمنا هذا الدّليل ايضا


  الثانى اعلم ان السيّد بني على مختاره‏


  هذا اى الاشتراك الامر لفظا بين الاطلاق و التّقييد ابطال استدلال المعتزلة على وجوب نصب الامام ع المبيّن للاحكام على الرعية و تفصيل استدلالهم على ان اقامة الحدود واجبة على الرعية و اقامتها موقوفة على وجود الامام ع كما ان وجودها موقوف على وجود الامام ع و لكن الشك فى ان وجوب اقامة الحدود موقوف على وجود الامام ع و على الاخير لا بدّ على الرّعية نصب الامام لفرض كون وجوبها مطلقا و وجودها مشروطا بوجود الامام و تحصيل مقدّمة الوجود للواجب المطلق لازم و لو عقلا و اذا رجع الشكّ فيما نحن فيه الى الشكّ فى كون وجوب اقامة الحدود مط بالنسبة الى وجود الامام او مقيّدا فالاصل هو الاطلاق فتعين الاحتمال الثانى‏


  فنقول بعد تمهيد المقدمات الاربع و هى وجوب اقامة الحدود


  و كونها موقوفة على وجود الامام و كون الاصل عند الشكّ فى اطلاق الوجوب و تقييده الاطلاقى و كون مقدّمة الواجب المطلق واجبة و لو عقلا ان نصب الامام ممّا يتوقّف عليه الواجب المطلق الذى هو اقامة الحدود و كل ما يتوقّف عليه الواجب المطلق وجب تحصيله و لو عقلا فنصب الامام واجب لتحصيل الواجب و كيفية و ردّ السيّد استدلالهم ان المقدمة الثانية و هو كون الاصل فى الواجب عند الشكّ هو الاطلاق مم لان الاستعمال دليل الاشتراك فالاصل ح البراءة اذ الواجب نفسي كالحجّ و نحن لا يمكننا هذا الردّ لانا نقول ان الاصل هو الاطلاق بل نحن نقول ان المقدمة الثانية و هو كون اقامة الحدود على نصب الامام ع و وجوده مم اذ المراد من الحدود امّا خصوص السياسات الشرعيّة و امّا مطلق الاحكام ايضا فإن كان الاوّل فالتوقّف على وجوده اما عقلى او عادى فهو بديهى البطلان اذ لا دليل عقليا و لا عاديا على هذا التوقف امّا شرعىّ و هو فاسد لعدم دليل شرعىّ على التوقف و الاشتراك‏ فان قلت‏ يحتمل فساد الاقامة الواجبة على الاطلاق بمقتضى الآية الشريفة و من يتعدّ حدود اللّه ان لم ينصب الامام بل فعلها الرعيّة بدون الامام و القطع بالاشتغال يقتضى القطع بالامتثال‏ قلنا اولا ان اثبات الاشتراط باصل الاشتغال انما يصحّ اذا لم يحتمل هذا الشرط المشكوك شرطية الحرمة و هى هنا محتملة اذ يحتمل ان يكون نصب الامام ع وظيفة اللّه و رسوله ع لا لكل احد فيحتمل اذ كون نصب الامام ع حراما على الرعيّة فلا يحصل القطع بالامتثال ايضا فلا وجه التمسّك باصل الاشتغال‏


  و ثانيا بان اطلاق دليل وجوب الاقامة


  كتلك الآية الشريفة اشتراط وجود الامام ع و الاطلاق مقدم على اصل الاشتغال و اصل الاشتراط سلمنا المقدمة الثانية لكن نقول ان التوقّف على وجود الامام مسلم و كون الاصل الاطلاق عند الشك مسلّم إلّا اذا احتمل فى مقام كون المقدمة غير مقدورة للمكلّف احتمالا عقلائيا معتبرا عندهم و ما نحن فيه من هذا القبيل لان نصب الامام ع ما يحتمل ان يكون وظيفة الشارع خاصة لانه لعرف من له صلاحية الامامة و الاقامة و لا يعرف كل احد فيكون اذن نصبه حراما على الرعية لاختصاصه به فيكون نصب الامام بحيث يمضى به الحدود غير مقدور للعباد لان الامام المنصوب من قبلهم لا يكون اذن؟؟؟ اماما مسموعا قوله شرعا و يحتمل ان يكون وظيفة للعباد اذا لم ينصبه الشارع و ح يكون نصب الامام الماضى حكمه شرعا مقدورا للعباد فيجب عليهم النصب مقدّمة للواجب المطلق و اذا احتمل هذان الاحتمالان كما يقول بالاول طائفة من المسلمين و بالاخير اخرى فمعنى حجية الاطلاق و لزوم العمل به‏
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  و إن كان التوقّف على وجود الامام مسلما و كان اصالة الاطلاق مسلمة ايضا فى الجملة فلا يتم الاستدلال و إن كان الثانى فجوابه يظهر مما سبق‏


  الثالث اعلم ان السيّد قال فى مقام ردّ


  ما تقدّم من استدلال المعتزلة ان الصّحيح فى ذلك التفصيل بانه ان كان الذى لا يتم الشي‏ء إلّا به سببا فالامر بالمسبّب يجب ان يكون امرا به و ان كان غير سببا و انّما هو مقدّمة للفعل و شرط فيه لم يجب ان يعقل من مجرّد الامر انه امر به و توهّم من كلام السيّد انه فصّل فى وجوب مقدمة الواجب بين الشرط و السّبب و الحال ان السيّد يقول بوجوب مقدّمة الواجب المطلق مطلقا سببا كانت ام غيره بشرط كون الواجب واجبا مطلقا معلوم الاطلاق‏


  بيان ذلك ان الامر الوارد


  اما يعلم اقترانه بقرينة الاطلاق او بقرينة التقييد او هو معرى عن القرائن المعينة لاحد الطرفين او يعلم ان المراد الوارد انما هو باحدى تلك الكيفيات و لا نعلم الكيفية بخصوصها فيدور الامر بين امرين او امور اما


  الأوّلان فلا كلام فيهما من حيث ثبوت الاطلاق و التّقييد


  و امّا


  الثالث و هو ما اذا كان الامر المعرى عن قرينة الاطلاق و التقييد


  فالمشهور فيه الحكم بالاطلاق اذا كان الدليل لفظيّا و السيّد على الاجمال‏


  و امّا الرّابع فالحكم فيه هو الاجمال‏


  قولا واحدا الّا اذا دار الامر بين التعرية عن القرينة و بين القرينة على الاطلاق فالمشهور ايضا الاطلاق و السيّد على الاجمال فظهر ان لهم نزاعا صغرويا و هو ما اذا عرى الامر عن قرينة الاطلاق و التقييد او دار الامر بين التعرية و الاطلاق فالسيّد فى هذا النزاع خالف المشهور و حكم بالاجمال و المشهور حكموا بان الواجب ح مطلق و نزاعا كبرويا و هو انه بعد ما ثبت بالدليل كون الواجب الفلانى مطلقا فهل يجب مقدمته ام لا و هذا المتوهّم توهّم من جواب السيّد من المعتزلة ما مر ان غرضه التفصيل فى وجوب مقدّمة الواجب بين السّبب و الشرط الذى هو النزاع الكبروى و انت اذا تأمّلت كلامه المحكى فى لم علمت انه قائل بوجوب مقدّمة الواجب المطلق الّذى هو محل النزاع مط و ان تفصيله انما هو فى النزاع الصغروى فهو انما ينكر كون الواجب مط بالنسبة الى غير السّبب و يقول ان كون الواجب مطلقا بالنّسبة الى غير السّبب و يقول ان كون الواجب مط غير ثابت حتى يحكم بوجوب مقدمته فلعل الواجب مقيد و تلك المقدّمة مقدّمة لوجوبه فلا يجب تحصيلها لعدم وجوب تحصيل مقدّمة الواجب اجماعا و امّا السّبب فلما انّه لا يحتمل كون الواجب بالنّسبة اليه مقيدا بالنسبة اليه للزم تحصيل الحاصل فلا يحتمل فيه الا كون الواجب مط بالنّسبة اليه فلا جرم حكم بوجوب المقدّمة السّببية لثبوت الاطلاق و امّا فى المقدّمة الشرطية فلا يحتمل كون الواجب مقيدا بالنسبة اليه و مطلقا فلا يمكن الحكم بكون الواجب مط بالنسبة اليها و اذا لم يثبت اطلاقه و لم يمكن اطلاقه و لم يمكن الحكم بوجوب مقدّمته لان النزاع فى وجوب مقدّمة الواجب بل انّما هو فى مقدّمات الواجب المطلق لا المقيّد لكون مقدّمة الواجب المطلق غير واجب التحصيل اجماعا فهو انّما ينكر وجوب المقدمة الغير السّببى لاحتمال عدم كون الواجب مط بالنّسبة اليها لانه بعد فرض الاطلاق انكر وجوب المقدّمة الشرطيّة حتى يكون فى مسئلة مقدّمة الواجب مفصّلا بين السّبب و الشرط


  فحاصل ردّ السيّد استدلال المعتزلة


  ان الدليل الموجب لاقامة الحدود مردّد بين الاطلاق و التّقييد و التعرية و اذا كان مرددا كان الواجب مجملا فلا نعلم انه واجب مط ام مقيّد و اذا لم يعلم كونه مطلقا لم يصحّ الحكم بوجوب المقدّمة التى هى نصب الامام اذ لعلّ تلك المقدمة مقدّمة للواجب المقيد اى مقدّمة للوجوب التى لا يجب تحصيله اجماعا و يشهد بذلك ان غرض السيد ره السيّد من جوابه لو لم يكن ذلك بل كان غرضه التفصيل فى مقدّمة الواجب بين الشرط و السبب بعد فرض كون الواجب مط كما هو محل النزاع فى مقدمة الواجب لم يصحّ جوابه عن المعتزلة اذ بعد فرض كون اقامة الحدود واجبة مطلقة بالنسبة الى شرطها و هو نصب الامام ما لم ينفع نفى وجوب المقدّمة اذ غاية ما يمكن نفيه هو الوجوب الاصلى التبعى لان الوجوب العقلى التبعى ممّا لم ينكره احد بل ادعى عليه الاجماع و اذا كان كذلك فلا بدّ من نصب الامام على الرعيّة و لو من باب وجوب مقدّمة الواجب المط تبعا و الحال ان السيّد لا يرضى بلزوم نصب الامام ع على الرعيّة عقلا و لو تبعا بل يقول بكونه بدعة


  فظهر ان غرضه الفصل فى النزاع الصّغروى لا الكبروى‏


  و اذا شككنا فى اطلاق الواجب و تقييده بعد العلم باطلاق الوجوب فشككنا مثلا فى كون الطهارة شرطا لوجود الصّلاة او لصحّتها ام لا فهذا ينقسم ايضا على قسمين امّا ان يكون الدّليل على الوجوب لفظيّا حكمنا بكون الواجب مط و بان المشكوك ليس شرطا لوجود الواجب و لا لصحّته لاطلاق اللّفظ او لبيّا حكمنا بالعمل باصل الاشتغال و اصالة التّقييد الّا ان يعارض الاصل للاطلاق و يظهر التفصيل ممّا تقدم و اذا شك فى كون الدليل لفظيّا او لبيّا و شك مع ذلك فى الاطلاق و التّقييد حكمنا بانه لبّى و علمنا بمقتضى لوازمه لان النتيجة تتبع اخسّ المقدّمتين و قاعدة الشغل محكمة فى البين‏


  و اذ دار الامر بين الوجوب النّفسى و الغيرىّ‏


  فاذا كان الدّليل لبيّا فقد مر ان الاصل هو الغيري إن كان وجوب الغير ايضا ثابتا بدليل لبّى لاصل الاشتغال و اصل البراءة فالاوّل يقتضى لزوم الاتيان بالمشكوك نفسيّته و غيرية عند ارادة ذلك الغير و الثانى يقتضى عدم وجود العقاب على تركه بنفسه و هذا معنى الواجب الغيري و لو كان وجوب الغير بدليل قطعى فمقتضى الاطلاق المقدم على الاصلين المذكورين عدم كون المشكوك مقدّمة له فيكون نفسيّا و إن كان الدّليل لفظيّا فالاصل كونه نفسيا لان المتبادر من مادة الامر و صيغته هو كون المامور به واجبا لنفسه لا لاجل غيره لكن هذا التبادر هل هو اطلاقى ام وضعى الحق ان التبادر فى الصيغة حقيقى وضعى للاصل السليم عن المعارض و امّا المراد كلفظ الامر و الوجوب و اللّزوم و نحوها فالحق ان تبادر النّفسى منها اطلاقى لعدم صحة سلبها عن الواجب الغيرى فلا يصح ان يقال ان الوضوء ليس بلازم او بواجب او بمأمور به فيحكم بقرينة عدم صحّة السّلب بكون تبادر الصحّة اطلاقيا و لا يمكن اجراء صحة السلب و عدمها كالصيغة كما مر فى بحث العلائم و عدم صحة سلب المادة لا ينفع فى فهم معنى الهيئة اذ لا ملازمة بين المواد و الهيئات أ لا ترى ان صيغة الامر حقيقة فى الطلب مع عدم الرضاء بالترك فيشمل السّؤال ايضا و هى فيه حقيقة بخلاف مادّة الامر و لا يقل بطلب السائل انه امر بكذا فلا يلزم من اثبات كون مادّة الامر حقيقة فى الوجوب الغيرى كون صيغة الامر ايضا حقيقة فيه فيكون اصالة الحقيقة فى تبادر الصّيغة سليمة عن المعارض بخلاف تبادر المادة فانه معارض باقوى منه و هو عدم صحّة السّلب عن الغيري الكاشف عن كون التبادر اطلاقيا و هل الوجوب الغيرى الذى هو فرد من مادة الوجوب و الامر من الافراد النادرة المبين العدم‏
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  فى مقدّمة الواجب ام من المشكك الاجمالى الحق الاول‏


  كاكل الحبة من الحنطة بالنسبة الى اطلاق الاكل و هل دلالة الامر على الوجوب النفسى من باب الالتزام بمعنى ان قوله اذا؟؟؟


  فتوضّأ معناه ان الوضوء واجب و كان لازم ذلك عرفا هو الوجوب النّفسى او من باب الاطلاق بان يكون معناه ان الوضوء واجب فى كلّ حال او فى الاحوالات الظاهرة سواء كانت الصّلاة ام لا وجهان و على الاوّل اذا قام قرينة على عدم ارادة النفسى و على ان الوجوب غيري فيكون ذلك مجازا فى الامر و على الاخير يكون ذلك تقييدا فى اطلاقه لا مجازا


  فاذا دار الامر بين كون الواجب غيريّا ام محمولا على الندب‏


  يكون الامر على الاوّل دائرا بين المجازين و على الاخير دائرا بين التقييد و المجاز فيحصل الثمرة فى التعارض و الحق كون دلالته على النفسية من باب الالتزام لان المتبادر من هذا القول ليس الا وجوب الوضوء بعد النوم ثم بعد ذلك يفهم من اللّفظ النفسيّة التزاما عرفيا فالترتيب فى الانتقال دليل الالتزام و لو كان من باب الاطلاق لم يترتب فهم بعض على آخر فت‏


  و اذا دار الامر بين حمل الامر على الوجوب الغيري او الندب‏


  كما فى قوله تعالى اذا قمتم فان المتبادر منه من جهة تعليق الامر بالوضوء على القيام الى الصّلاة ان الوجوب ليس نفسيّا فدار امره بين الغيرىّ و الندب فح نقول ان حملنا الوجوب على الغيري فلا بدّ من اضمار قولنا وقت كونكم محدثين و ان حملناه على الندب فلا بد من اضمار قولنا وقت كونكم متطهرين بحمل الوضوء التّجديدى لكن فى الاوّل لا بدّ من اضمار آخر و هو قولنا اذا كانت الصّلاة واجبة و التقدير اذا تهيّأتم للصّلاة الواجبة وقت كونكم محدثين فاغسلوا فبناء على الحمل على الوجوب الغيرىّ لا بدّ من اضمارين و بالجملة اذا دار الامر بين الوجوب الغيري و الندب مع قطع النظر عن ارتكاب تكلّف آخر فى خصوص بعض المقامات فهل الاصل ما ذا الحق ان الوجوب الغيرى هو الاصل لاقربيّته عرفا الى المعنى الحقيقى و ان كان الندب اقرب اعتبارا لان الامر ظاهر فى الطّلب و اللّزوم و النّفسية و الاطلاق و فى الوجوب الغيرى الاخير ان منتفيان و فى الندب كل تلك الخواص موجودة الا اللزوم فهو اقرب اعتبارا و إن كان العرف يفهم من الامر اذا علّق بشي‏ء و علم عدم النّفسية الوجوب الغيرىّ و انت اذا احطت خيرا بما ذكرنا قدرت على استخراج ساير مسائل الدوران‏


  المقدّمة الثّالثة المقدمة بالكسر على الاصحّ‏


  تطلق على مقدّمة الجيش و على مقدّمة الكتاب و على ما يتوقّف عليه الفعل و هل بالنّسبة الى الاطلاق الاخير لها افراد السبب و الشّرط و الجزء و عدم المانع و السّبب قد يطلق على العلّة التامّة فيدخل فيه وجود الشرط و دفع المانع و قد يطلق على ما يلزم من وجوده وجود شي‏ء آخر و من عدمه عدمه لذاته و هو بهذا المعنى يصدق عليه المقتضى ايضا و قيّد لذاته للاحتراز عن مقارنة قيام سبب آخر مقام السّبب المنتفى او اقتران السّبب بفقد شرط او بوجود مانع و قد يطلق و يراد به العلامة كالدّلول الّذى هو علامة لوجوب صلاة الظهر و كذا الغروب و الفجر و من الواضح ان نفس الدّلوك ليس سببا و مقتضيا لوجوب الصّلاة و مؤثرا فيها بل مقتضى وجوبها حسنها و الحكمة الكامنة فيها و انّما هى علامة للوجوب و الاوّل من الثلاثة اصطلاح المتكلّمين و الحكماء و لفظ السّبب حقيقة خاصّة عندهم فى العلة التامة و عند الاصوليين حقيقة فى المقتضى و العلامة معا و العلة التامّة داخلة فى المقتضى و هو الثانى من الثلاثة و كون السّبب حقيقة فيه واضح من تفحّص موارد استعمالاتهم و امّا كونه حقيقة فى العلامة فلعدم صحّة سلب السّبب عنها فى اصطلاحهم لكن هل السّبب مشترك لفظى بينهما ام معنوى الحق الاخير لوجود جامع قريب فى البين و هو مطلق الكاشف عن الشي‏ء فان العلامة تكشف عن ذى العلامة بطريق الا انّ و المقتضى يكشف عن الشي‏ء بطريق اللّم فاصل الكشف عن الشي‏ء قدر مشترك بينهما و استعمال فى هذا القدر المشترك ظ فان قولهم الدّلوك سبب لصلاة الظّهر الظاهر منه انه لم يرد منه الّا مطلق الكاشف و ظهر خصوص العلامة من الخارج و اذا ظهر وجود جامع قريب مستعمل فيه اللفظ حكمنا بالاشتراك المعنوى و إن كان استعمال اللّفظ فى الفرد اغلب من استعماله فى الكلّى لما عرفت من انه ليس بشي‏ء من المعنيين اعنى المقتضى و العلامة مجاز لعدم صحّة السّلب عن شي‏ء منهما فدار الامر بين نفى الحقيقة و المجاز فى الفردين بين كون اللّفظ مشتركا بينهما لفظا ام معنى و لا ريب ان الاصل هو الاخير للغلبة نعم السّبب فى اللّغة حقيقة فى مطلق المقتضى خاصة و نقل ان هذا المعنى الذى ذكرناه اعنى مطلق الكاشف فى اصطلاح الاصولى و النّقل ايضا تعيّنى لاصالة تاخر الحادث و الغلبة


  و امّا الشرط فقد يطلق على ما له مدخلية فى وجود الشي‏ء


  وجوده بمعنى ان وجود الشروط يتوقّف على وجود ذلك الشي‏ء و يلزم من عدمه عدم المشروط و لا يلزم من تحقق الموقوف وجود ذلك الشي‏ء و دخل فى هذا المعنى الشرط بالمعنى الاخص لان وجود المشروط يتوقّف عليه و لا مدخلية فى وجود المانع لان وجود الشي‏ء على يتوقّف على عدمه فللمانع مدخلية فى وجود الشي‏ء لكن عدمها فوجود الشي‏ء يتوقف على عدم المانع و لا ريب فى كون الشرط حقيقة فى المعنى الاخصّ و فى عدم صحّة السّلب عن المعنى الاعمّ فلا يصحّ سلب الشرط عن فقد المانع و هل هو مشترك لفظى بين ما يتوقف عليه وجودا و بين ما يتوقّف عليه عدما ام معنوى اصالة عدم تعدد الوضع تعيّن الآخر ثم الشرط بمعنييه ماخوذ فيه عدم كونه داخلا فى الشّي‏ء مقوله ما فلا يحصل النقض بالجزاء امّا المانع فظهر حاله ممّا سبق و انه ما يلزم من وجوده عدم الشي‏ء و يتوقف وجود الشي‏ء على عدمه فهو داخل فى الشرط بالمعنى الاعم كالعلل النّاقصة و اما الجزء فهو ما يلزم من عدمه عدم الكلّ و لا يلزم من وجوده وجوده و كان من مقومات الشي‏ء و داخلا فيه و خرج الشّرط بقسميه و السبب و الحاصل ان مقدّمة الشي‏ء اما داخلة فيه فهو الجزء او خارج عنه و لكن له مدخلية فى ذى المقدمة وجودا و عدما فهو السّبب و الا فهو الشرط بالمعنى الاعم و يدخل فيه عدم المانع كما مر ثم اعلم ان كلّا من السّبب و الشرط و المانع امّا عقلى و امّا عادى و امّا شرعىّ فالعقلى ما كان الحاكم بالتوقف فيه هو العقل و العادى ما كان الحاكم بالتوقف فيه هو العادة العادة و ان لم يكن توقف عقلى و الشرعى ما كان التوقّف فيه بحكم الشّرع و ان لم يكن توقّف عقلا و لا عادة فالسّبب العقلى كالنّظر المحصّل للعلم الواجب طلبه بوصف كونه محصّلا فانه يلزم من وجود النظر المحصّل وجود العلم الواجب و من عدمه عدمه فلا يقال ان النظر قد لا يحصل العلم الواجب فكيف يكون سببا لانا قد جعلنا؟؟؟
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  هو النظر المحصل لا مطلق النظر و لا يقال ايضا ان العلم الواجب قد يحصل من دون نظر لانّه بعد الحصول بلا نظر و إن كان مسقطا للواجب لكنه ليس بواجب بعد ذلك حتى يجب طلبه و نحن مثلنا بالعلم الواجب طلبه و السّبب العادي كطى المساحة للوصول الى المكان البعيد و لو بنحو الطّيران و الركوب فانّه سبب غير عادى لا يمكن الوصول الى المكان البعيد عادة الّا به و لو امكن الوصول عقلا بغير هذا الطريق لامكان مجي‏ء الارض اليك من دون طىّ مسافة منك و الشرعى كالطهارة التى هى سبب لازالة الحدث و الشّرط العقليّ كالتمكن بالنّسبة الى حصول الواجب كنصب السّلم و نحوه للصّعود على السّطح و الشرعى كالطهارة للصّلاة و المانع العقلى كفعل الضد لفعل الضد الآخر


  و العادى‏


  كالمرض المانع من اتيان الواجب‏


  و الشّرعى‏


  كالحيض للصّلاة ثم الجزء ما جعلى كالاجزاء الشرعية و نحوها و اما نفسى و ذاتى كيد زيد له و يسمى هذا بغير الجعلى‏


  ثم اعلم انّما يتوقّف عليه وجوب الشي‏ء يسمّى مقدمة الوجوب‏


  كالدّلوك للظهر و ما يتوقّف عليه وجود الشّي‏ء اى وجود ما سوى الوجوب يسمّى مقدّمة للوجود سواء كان مقدّمة لوجود ذات الشي‏ء كاجزاء الصلاة للصّلاة الواجبة او لوجود صحته كالطّهارة للصّلاة ان قلنا بان الالفاظ اسامى للاعمّ او لوجود العلم به كالصّلاة الى الجهات‏


  و النّسبة بين مقدّمة الوجوب و الوجود عموم من وجه‏


  يجتمعان فى التمكن من الواجب و يفترقان فى مثل الدّلوك و الطهارة الشرعيّة ثم ان المقدّمة امّا فعليته كالصّلاة الى اربع جهات عند اشتباه القبلة و نصب السّلم و امّا تركية كترك اكل المشتبهات فى الشّبهة المحصورة لاجل ترك الحرام المعلوم اجمالا


  المقدّمة الرّابعة الدلالة اللفظية على اقسام‏


  المطابقة و هى دلالة اللّفظ على تمام المراد من حيث دلالة على تمام المراد و التضمّن و هو دلالته على جزء المراد من حيث هو جزء المراد و الالتزام و هو دلالته على الخارج اللازم من حيث هو خارج لازم فلا ينتفض التّعاريف بعضها ببعض طردا و لا عكسا و لا يرد ايضا ما اورد على تعريف المشهور للثلاثة المذكورة حيث بدلو المراد بالموضوع له فى كلّ تلك التعاريف الثلاثة فاورد عليهم بخروج المجازات عن تعريف الدلالات الثلث و امّا نحن فقد عبّرنا بالمراد الشامل للموضوع له و المعنى المجازى فلا يخرج شي‏ء و لا يحتاج الى تكلّف حمل الوضع على الاعمّ من الوضع المجازى و نحوه ثم ان هذا التقسيم مصطلح اهل الميزان و اما مصطلح اهل الفن فهو انّه يسمون ما يستفاد من اللّفظ ارادة استفادة مستقلّة ذاتية لا تبعية لفظيّا و ما عدا ذلك يسمون عندهم بالدلالة اللفظية و غير اللفظية كان يكون الدلالة بالعقل مستقلّا او بواسطة ملاحظة اللّفظ فعلى هذا يكون دلالة المطابقة مجازيّا و حقيقيّا لفظية و دلالة التضمّن غير لفظية لانها تبعيّة و امّا الالتزام فهو على قسمين بيّن بالمعنى الاخصّ و هو ما يلزم من تصوره عند سماع اللفظ و استشعاره او عند تصور الملزوم و ان لم يكن لفظ فى البين تصوّر اللازم من دون حاجة الى ملاحظة شي‏ء آخر كدلالة المناطيق على المفاهيم موافقها و مخالفها فبمجرّد سماعك ان جاءك زيد فاكرمه يجئ الى ذهنك انه ان لم يجئ لم يجب الاكرام و تعلم ان هذا المعنى مراد من اللّفظ بارادة مستقلّة ذهنيّة مثل ان يصرّح بالمفهوم لفظا و كذا قوله تعالى‏ فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‏ بالنّسبة الى ترك الاذى و بيّن بالمعنى الاعمّ و هو قسمان كالبيّن بالمعنى الاخصّ دلالة التزامية لفظية و دلالة التزامية عقلية اما الدلالة الالتزاميّة اللّفظيّة بالمعنى الاعمّ فهى ما يلزم من ملاحظة الطرفين اعنى اللازم و الملزوم و ملاحظة اللزوم بينهما بعد سماع اللّفظ الجزم باللزوم مثلا لو سمعت الامر كصل لم يجئ الى ذهنك بمجرد ذلك عدم جواز ترك الصلاة بل ربما لا يجئ الى ذهنك الترك فضلا عن جواز الترك و لكن بعد سماعك الامر و التفاتك الى الترك و ملاحظتك اللزوم و عدم اللّزوم بينهما جزمت بان الامر اراد عدم الترك و نهى عنه نهيا مفهوما من اللفظ فيدلّ اللفظ على حرمة الضد العام الذى هو ترك المامور به بلزوم بيّن بالمعنى الاعمّ دلالة لفظية و قد ينسب الى السيّد انكار دلالة الامر بالشي‏ء على النهى عن الضدّ العام لفظيا لا بيّنا و لا غيره و هو على ما هو الظاهر الآن بمعزل عن التّحقيق‏


  فظهر ان الدّال على اللزوم فى الالتزام بالمعنى الاعمّ هو اللّفظ مستقلّا لا غير


  لكن بعد ملاحظة الطرفين امّا العقليّة من الالتزام من البيّن بالمعنى الاعمّ فهو على قسمين‏


  احدهما ان يكون الافادة


  و المستفاد فيه تبعيّا


  و ثانيهما ان يكون الاستفادة تبعيّة


  و المستفاد فيه مستقلّا


  و الاوّل كمقدمات الواجب المطلق‏


  فان لفظ الامر لا يدلّ على طلبها قطعا و وجدانا فلا يدل لفظ صلّ على حرمة المشي لفظا بل العقل بعد ملاحظة هذا الخطاب الشّرعى و ارادة الصّلاة و ملاحظة ان الاتيان بها موقوف على الطهارة من الخبث مثلا و ان ارادة الامر عدم الاتيان بتلك المقدّمة قبيحة لحصول منافات الغرض فلا بدّ ان ياتى المكلّف بتلك المقدّمة لتوقّف ذى المقدّمة عليها يحكم بان مقدّمة الواجب واجبة تبعا فاستفادة وجوب المقدمة ليست مستقلة من اللفظ او العقل بل من العقل بملاحظة خطاب الشارع فصارت استفادة الوجوب تبعيّة و لا ريب ان المستفاد هو وجوب المقدّمة تبعى ايضا لانه تابع لوجوب ذى المقدمة بحيث لو لم يجب لم يجب المقدّمة


  و الثانى كدلالة الايتين على اقل الحمل‏


  و الاستفادة هنا تبعيّة حاصلة من ملاحظتهما و ملاحظة لزوم الكذب فى احدى الايتين لو لم يكن اقل الحمل ستة اشهر فبملاحظة اللفظ و العقل حصلت الاستفادة تبعا لكن المستفاد و هو كون اقلّ الحمل ستة اشهر حكم مستقل لا يتوقف على ارضاع الوالدات حولين كاملين و لا على كون حملهن و فصالهن ثلثين شهرا بل ربّما لا يضعن الا بعد؟؟؟ ستة اشهر حكم مستقل ثمّ يرضعن حولين كاملين‏


  ثمّ انّ الالتزامات اللفظية تتفاوت مع الالتزامات العقليّة


  فان فى الالتزام اللّفظى لا يمكن الانكار على العبد و العقاب عليه فى ارتكاب اللازم اللفظى اذا لم يكن الامر مصرحا حين الخطاب او قبل وقت الحاجة على عدم ارادة اللّزوم‏


  و امّا فى الالتزامات العقليّة فلكونها فى بعض الاحيان خفيّة


  فليس حالها كحال الالتزام اللّفظى بل هى قد يكون لها وضوح تام فحكمها حكم الالتزام اللفظى و قد يكون لها خفاء فلا يعتبر اللّزوم اذ قد يكون الامر غير ملتفت الى اللزوم و غير فاهم لكونه ممن لا يلتفت الى نحو هذا اللازم الخفى العقلى فلا يعتبر هذا اللّزوم العقلى فى كلام مثل هذا الامر فلا يكون دلالة الاشارة الحاصلة فى كلامه كالمستفاد من الايتين و نحوه معتبرة نعم فى كلام الحكيم على الاطلاق الملتفت دائما على الا نفس و الآفاق يعتبر دلالة الاشارة و الالتزامات العقلية الخفية مط و كذا فى كلمات المعصومين ع‏
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  المقدمة الخامسة لواجب امّا تعبدى صرف‏


  كالصّلاة او توصّلى صرف كغسل الثّوب للصّلاة و قد يجتمع جهة التعبّد و التوصّل فى الواجب و هذا قسمان قسم يكون جهة حصول التّوصّل فيه موقوفا على حصول جهة التعبّد كالوضوء فان حصول التوصّل به الى رفع الحدث للصّلاة موقوف على قصد القربة فيه و نحوهما يشترط فى الواجبات التعبّدية بحيث لو انتفى جهة التعبد و الاطاعة لم يحصل التوصّل ايضا


  و قسم يكون جهة التعبد واجبة مستقلة


  لا يتوقف حصول جهة التوصّل على حصول جهة التعبد كما فى الامر بالسّقى فانّه يجب عليه قصد القربة بحيث لو اتى به على طريق الانزجار من دون قصد القربة كان آثما لكن يسقط عنه الامر بالسقى بعد اتيان الماء مط


  اذا ظهر ذلك فان علمنا بكون الامر الوارد


  من اى قسم من الاقسام علمنا بمقتضاه و ان شككنا فى ذلك فله صور منها ما اذا ورد امر و لم يعلم انه من اىّ قسم من الاقسام الاربعة و فيه مراحل‏


  الأولى ان نعلم ان مقتضى الوضع اللغوى‏


  مع قطع النظر عن العرف اى قسم من تلك الاقسام الاربعة فيما اذا كان الدّليل لفظيّا


  فاعلم ان الحق ح ان المتبادر من الامر


  كاضرب فى اللّغة هو ايجاد الماهيّة بالمباشرة النفسية سواء وجدها بقصد القربة ام لا على الوجه المباح او المحرم فمقتضى الوضع اللغوى ان لا يكون هذا الواجب تعبديا صرفا اذ التعبدى الصرف يشترط فيه حصول الامتثال قصد القربة و المباشرة النفسية و الاتيان على الوجه المباح لا المحرم و التوصّلى الصرف لا يشترط فيه شي‏ء من الثلاثة و مقتضى الوضع اللغوى على ما هو الظاهر من الامر عندهم هو اشتراط المباشرة النّفسية لاطلاق الامر المتوجه الى المخاطب بايجاد الماهيّة سواء وجدها الغير ام لا و لو قلنا بسقوط الامر اذا اتى به الغير لزم التّقييد فى اطلاق الامر فيكون المعنى انك مامور بايجاد الماهية اذا لم يوجد غيرك و التقييد خلاف الاصل فاطلاق الامر يقتضى المباشرة النفسية و كذا اطلاقه يقتضى عدم اشتراط القربة و عدم اشتراط الاتيان به على الوجه المباح لان المادة موضوعة للماهيّة لا بشرط و الهيئة موضوعة لطلب ايجاد تلك الماهيّة فليس شي‏ء من قصد القربة و الاتيان على الوجه المباح ماخوذا فى معنى الامر بل اطلاق الامر بنفى اشتراطها فصار المستفاد من اطلاق مادة و هيئة بمقتضى الوضع اللّغوى كون المباشرة النفسيّة شرطا دون القربة و الاتيان على الوجه المباح و لازم ذلك ان مقتضى الوضع اللّغوى ان لا يكون الواجب تعبّديا صرفا الامر لعدم اشتراط القربة و الاباحة للاطلاق و لا توصّليا صرفا لاشتراط المباشرة للاطلاق و التوصّلى الصرف لا يشترط فيه شي‏ء من الثلاثة و لا توصّليا و تعبديّا ارتباطيّا و هو القسم الثالث لانه مشروط ايضا بالقربة و الاباحة و اطلاق اللّفظ ينفى شرطيهما و لا توصليا و تعبديا استقلاليا و هو القسم الرابع لان لازمه سقوط الامر باتيان الغير فجائه و حصول الاثم عند ترك القربة و الاطلاق اللفظى ينفى سقوط الامر عند اتيان الغير و اصالة البراءة ينفى حصول الاثم عند ترك القربة و ان سكت عنه اللّفظ لان اللفظ انّما ينفى كون القربة شرطا لا واجبا مستقلّا ايضا فيكون نفى الوجوب الاستقلالى بقصد القربة مستندا الى اصل البراءة فصار المحصّل ان مقتضى الوضع اللغوى ان لا يكون شي‏ء تبعيا من الاقسام الاربعة بل قسما خامسا


  الثانية فى ان فهم العرف من جهة المباشرة و القربة و الاباحة


  هل هو مطابق لوضع اللّغة ام لا مخالف‏


  و التفصيل فيه امّا من جهة لزوم المباشرة و عدمه‏


  فالحق ان الموارد عندهم تتفاوت فى ذلك فقد يعتبرون المباشرة فى الامر كما لو امر عبده باكل شي‏ء فانه يشترط فيه المباشرة و ليس الغرض مجرّد كون هذا الشي‏ء ماكولا و لو من غير العبد و قد لا يعتبرون المباشرة فى الامر كما لو امر عبده بسقيه فانه يسقط امره باتيان غيره و قد يحصل الشك لهم فى ان المقصود هو مطلق حصول المامور به ام حصوله من خصوص المخاطب و لكن كل ذلك فى خصوص الموارد لاجل القرائن و ليس عندهم جهة عامة اصلية يرجعون اليها عند فقد القرينة و لم يثبت لهم للامر وضع آخر من تلك الجهة سوى الوضع اللغوى بل يرجعون عند الشكّ و فقد القرينة الى ما يقتضيه الوضع اللغوى فبناء العرف من تلك الجهة موافق لوضع اللّغة الّا اذا قام قرينة على الخلاف و لا يبعد كون اغلب الاوامر العرفية ممّا قام الدليل فيه على ارادة التوصّل و عدم اشتراط المباشرة لكن ليس هنا غلبة معتدة بها بل يرجع الى الوضع اللّغوى عند الشكّ و امّا من جهة الاتيان على الوجه المباح فالعرف ايضا موافق للّغة و امّا من جهة قصد القربة فالحق انه جهة يجب عندهم قصد القربة فلو امر بسقيه و سقاه انزجار الا انقياد الذمة اهل العرف فيحكمون بانه آثم و ان سقط عنه الامر عندهم فصار العرف من تلك الجهة مخالفا لمقتضى وضع اللّغة لكن هل يكون لزوم قصد الاطاعة عند اهل العرف فى الاوامر مفهوما من نفس الامر و صيغته حتى يكون للامر عندهم وضع جديد ام يؤخذ ذلك من الخارج‏


  الحق الاخير فان لزوم الاطاعة لا يفهم من حاق اللّفظ


  و لكن لما كان شان العبد الاطاعة كما يحكم به العقل فعدم قصد الاطاعة كاشف عن الاعتراض فيذمون العبد على ترك الانقياد و الاطاعة بل يذم المولى عبده بمجرد فهمه منه انه قصد عدم الاطاعة و ان لم يامره بشي‏ء فكيف اذا امره و اتى لا بقصد الاطاعة و اخرج عدم الاطاعة و الاعراض من القوة الى الفعل فصار الحاصل من ضم الوضع اللّغوى مع العرف المامور به ليس تعبديّا صرفا و لا توصّليا صرفا بل يكون تعبديّا و توصّليّا استقلاليّا امّا من جهة التعبّد فللزوم القربة و امّا من جهة التوصّل فلانّه يسقط الامر اذا لم يقصد القربة و ان حصل الاثم كما فى القسم الرابع من الاربعة كما مثلنا بالسّقى الّا ان فى اسقنى ماء لا يلزم المباشرة النفسية فلو فاجأه غيره سقط الامر بخلاف هذا الذى حصل من ملاحظة اللّغة و العرف معا فالمجموع الحاصل من المجموع ايضا خارج من الاربعة و جامع لبعض صفات التعبّد و بعض صفات التوصّل فيلزم فيه المباشرة و قصد القربة اذا اتى به لا بقصد القربة سقط الامر و حصل الاثم فعند الشك يبنى على هذا المعنى‏


  الثالثة هل ورد دليل شرعى كلّى يقتضى حمل الاوامر الشرعيّة


  عند الشك على قسم معيّن من تلك الاقسام الاربعة ام لا بل لا بد من العمل بما حصل بملاحظة اللّغة و العرف الحق نعم فانّه ورد الدّليل الشّرعى العام على ان الاصل عند الشكّ هو الحكم بكون الواجب تعبّديّا صرفا فيطرح من مقتضى الوضع اللّغوى و فهم العرف و ذلك الدّليل الآية الشريفة و ما امروا الّا ليعبدوا اللّه مخلصين له فانّ الدين هو القصد باتّفاق المفسرين فالتقدير و ما امروا بامر و بشي‏ء الّا ليعبدوا اللّه مخلصه له الدين فان قلت ان الآية انّما تدلّ على وجوب القربة و لم يدلّ على كونه شرطا لسقوط الامر فلعلّه واجب على حدة سوى نفس الفعل من قبيل‏
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  اسقنى فلم يدلّ الآية على التعبدى الصرف المشروط بالقربة قلنا ان الظاهر الآية الشريفة بانحصار المامور به فى شي‏ء واحد و هو العبادة لا مط بل حالة كونها مع الاخلاص فالمأمور به هو العبادة فى تلك الحالة و هى شي‏ء واحد الّا ان العمل واجب و الاخلاص واجب آخر فانّه خلاف ظ الآية و اذا كان المامور به شيئا واحدا لم يحصل الامتثال بدون الاخلاص الّذى هو جزئه او شرطه و صفته اذ لا يتصوّر حصول الامتثال قبل ايجاد المامور به‏ فان قلت‏ انّها معارضة مع اطلاق الاوامر الواردة المقتضى لعدم اشتراط القربة و هى اخصّ مط من الآية الشّريفة لشمول الآية الاوامر المشكوكة و الاوامر المعلومة فيها لزوم الاخلاص بدليل خارج من اجماع و غيره فالاوامر المشكوكة المطلقة لا يشمل سوى موردها و هى مورد الشكّ و الآية الشريفة يشملها و غيرها و نحكم بلزوم الاخلاص فى كلّ الاوامر فهى اعمّ من الاوامر المشكوكة مط فيقدم الاوامر المشكوكة عليها عند التعارض و تخصيص الآية الشريفة بالاوامر المقيدة من الدليل الخارج بلزوم الاخلاص فيها قلنا اوّلا ان النّسبة عموم من وجه فان قولنا صلّ امر مطلق و هو اذا لوحظ مع جزئه المنفى فى الآية الشريفة لوجد شي‏ء يشمله الآية الشريفة دون قولنا صلّ و هو فساد ما سوى الصّلاة من ساير العبادات الّتى لا اخلاص فيها و شي‏ء يشمله صلّ دون الآية الشريفة و هو صحّة الصّلاة مع الاخلاص و شي‏ء يشملان له و يتعارضان فيه و هو مع الصّلاة مع عدم الاخلاص و التّعارض انّما وقع بين الجزء النافى من الآية الشريفة و اطلاق قولنا صلّ فى الصّلاة بدون الاخلاص فالنسبة عموم من وجه لا مط حتى تقدم الاوامر المطلقة فان قلت‏ غاية الامر تعارض الآية الشريفة مع الاطلاقات و تساقطهما فيبقى الحكم بلزوم الاخلاص فى العبادة خاليا عن الدّليل‏ قلنا لما تساقط الدّليلين ذهب اطلاق الاوامر النّافى للغيرية (1) فيرجع عند الشك الى اصل الاشتغال المقتضى للاشتراط و لذا لو كان الدّليل لبيّا و شك فى كون العبادة تعبديّا صرفا ام غيره حكمنا بانه تعبدى صرف لاصل الاشتغال و ثانيا انا سلّمنا ان الآية الشريفة اعم مط من ذلك لكن العرف يفهم فى المقام ورود الآية على كل من تلك الاوامر المطلقة و المتّبع هو فهم العرف‏ فان قلت‏ ان الآية الشريفة بظاهرها تنافى تبعيّة الاوامر و النواهى الشرعيّة للصّفات الكامنة لان ظاهرها ان الاوامر انّما هى لاجل مجرّد التعبّد لا لاجل شي‏ء آخر يتبع الامر له فلازمه تبعيّة الامر للتعبّد لا للصفات الكامنة من الحسن و القبح بل لمجرّد ارادة اللّه اطاعة العبد ايّاه و هذا مناف لمذهب الشّيعة من تبعيّة الاحكام للصّفات الكامنة قلنا لا ريب ان التعبّد و الانقياد من العبد لمولاه و تذلّله و خشوعه و تهيّؤه و الإطاعة بالاخلاص امر حسن ممدوح يمدح به العبد و ان لم يامره المولى به فهو حسن ذاتا و يستقل العقل بحسنه و اذا كان كذلك فلم لا يمكن ان يكون الداعى للاوامر طرّا هو تعبد العبد لمولاه الذى هو حسن ذاتى و ذلك الوصف يكفى فى تعلق الاوامر و كون تلك الطّبيعة داعية لصدور الامر و ان لم يكن هناك جهة حسن اخرى للمامور به فاذا ثبت تبعيّة الاوامر للصّفات الكامنة بالمعنى المذكور ثبت فى النواهى التبعية للصفات الكامنة بالاجماع المركّب‏ فان قلت‏ المستفاد من الآية الشريفة كون كلّ الاوامر تعبّدية و هو خلاف الاجماع و خلاف ما تقدم منك من تقسيم الامر بالاقسام الاربعة قلنا للآية الشريفة جهة نفى و جهة اثبات و كلتاهما عامتان‏


  امّا الجهة الإثباتيّة فهى ان كل امر يجب قصد القربة فيه‏


  و انه تعبدى بمعنى انه له جهة تعبّد


  و امّا جهة النّفى فهى ان كلّ امر من الاوامر الشرعيّة


  خالية عن جهة التوصّل فاحدى الجهتين ان كلّ امر له جهة التعبّد و الاخرى كلّ امر لا جهة فيه سوى التعبّد


  فنقول ح ما من عام الّا و قد خصّ‏


  فالامر الذى محض فى جهة التوصّل خرج عن عموم الاثبات و عن عموم النّفى فيصير المعنى ان كل امر له جهة التعبّد الّا هذا الامر و كلّ امر خال عن جهة التوصّل الا هذا الامر و كذا اذا ثبت كون امر فيه جهة التوصّل و شك فى انّ جهة التعبّد ايضا موجودة فيه ام لا


  فنقول ان القدر الثابت هو وجود جهة التوصّل‏


  و ذلك يخصّص العموم القائل بانه لا امر يكون فيه جهة التوصّل و امّا ما يخصّص جهة العموم الاخرى القائل بان كلّ امر فيه جهة التعبّد و التوصّل فغير معلوم و الاصل عدمه و بقاء العموم بحاله فيحكم بكون هذا الواجب تعبّديا و لا توصّليا ارتباطيّا و ان فيه جهة من التوصّل للدليل الخارج و جهة التعبّد للآية الشريفة فان قلت‏


  انّك ان اردت ان تثبت الآية الشريفة ان الاصل فى الاوامر الشرعيّة كونها تعبّديا صرفا و التعبدى الصرف يشترط فيه القربة و المباشرة النفسية و الاتيان على الوجه المباح بحيث لو انتفى احد الثّلاثة انتفى الامتثال راسا و لم يسقط الامر و قد اثبت القربة بالآية و المباشرة باطلاق الامر و امّا الاتيان على الوجه المباح فلم يثبت لا من الادلة و لا من اطلاق الامر قلنا نعم غرضنا ايضا هنا ليس لزوم الاتيان بالوجه المباح بل اثباته مبنى على مسالة جواز اجتماع الامر و النّهى و اقتضاء النهى فى العبادة الفساد فان قلنا بعدم جواز الاجتماع و اقتضاء النهى الفساد يثبت هذا الشرط ايضا و اذا كان الدليل لبيّا امكن اثباته بقاعدة الاشتغال و قد يستدل على اشتراط القربة فى حصول الامتثال و سقوط الامر فى الاوامر الشرعيّة بالآية الشريفة اطيعوا اللّه و اطيعوا الرّسول فان الاطاعة لا يصدق عرفا الّا اذا اتى بالمامور به بقصد القربة


  و فيه ان هذا يثبت وجوب قصد القربة لا كونه شرطا


  فلا ينافى كون الامر تعبّديا و لا توصّليا استقلاليّا و هو خلاف المقصود


  ثم اعلم انه اذا ثبت فى امر من الاوامر اشتراط القربة فى حصول الامتثال‏


  و سقوط الامر فان ترك المكلّف الاتيان به راسا فعليه عقاب و ان اتى لا بقصد القربة فهل عليه عقاب واحد ايضا ام عقابان لانّه ترك واجبين احدهما نفس المامور به الماتى به لا بشرط الذى هو القربة فيكون فاسدا و الآخر نفس قصد القربة بان يكون واجبا على حدة مشروطا وجوبه بارادة اتيان المامور به الحق الاول سواء كان دليل وجوب القربة لفظيّا كالآيتين ام لبيّا لان بناء العقلاء فيما اذا علموا بكون الواجب مشروطا بالقربة و بانه اذا لم يقصد القربة انتفى المامور به راسا على المؤاخذة و على العقاب على ترك نفس المامور به و يقولون لم تركت الصّلاة و الصّوم و لا يعاقبونه مرّتين و لا يقولون لم تركت الصلاة


  ____________


  (1) للقربة
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  و لم ما قصدت القربة و هذا كاشف عن وحدة الواجب و العقاب‏


  و لعلّ السرّ فى عدم الزامهم بقصد القربة و عدم ايجابه‏


  بعدم كونه شرطا لزوم العبث فى ايجاب القصد مرّة اخرى سوى وجوب نفس الفعل المشروط به اذ لا بدّ من اتيانه بعد ثبوت الشرطيّة بالامرين معا فلا وجه لالزام ما لا بد من اتيانه ثانيا و مرّة اخرى و امّا فى الاوامر العرفيّة التى يكون قصد القربة فيها واجبا مستقلا مشروطا بارادة اتيان المامور به لا بشرط لسقوط الامر فيكون على المكلّف عقاب واحد سواء بنفس المامور به بلا قرينة او تركهما و لو اتى بهما فله ثواب واحد


  ففى الأوّل يعاقب على ترك القربة


  و ان يسقط الامر لكن لا ثياب اصلا و لو اتى باصل المامور به بل و إن كان العقاب ان لم يأت بنفس المامور به لا لاجل ترك القربة على الاقوى كما سيجي‏ء و ذلك لانّ فى الواجب التوصّلى يسقط فيه الامر بدون القربة يتوقف حصول الثواب على قصد الاطاعة كما فى غسل الثوب فعليه بعد الاتيان بنفس المامور به عقاب واحد على ترك القربة و لا ثواب له اصلا


  و فى الثّانى يعاقب عقابا واحدا فى ان ترك الفعل و القربة معا


  لان وجوب القربة كان مشروطا بارادة اتيان الفعل فاذا لم يرده لم يجب القربة فهو انّما ترك فى الحقيقة واجبا واحدا و هو الاتيان بنفس المامور به فيعاقب عليه بعقاب واحد و فى الثالث ثياب بثواب واحد لما مرّ من انّه لا ثواب على اتيان نفس المامور به من حيث هو لا بقصد القربة و ان سقط الامر باتيانه بلا قربة فهو مثاب على الاتيان مع القربة كما فى ساير الواجبات التوصّلية التى لا يتوقّف فيها سقوط الامر على القربة


  فالحاصل انه لو اتى بالواجب بلا قربة


  عوقب بعقاب واحد لترك القربة و ان سقط الامر و لا ثواب له اصلا و لو اتى به مع قصد القربة فله ثواب واحد و لو ترك الفعل و القربة معا عوقب بعقاب واحد على ترك نفس المامور به‏


  المقدمة السادسة فى تحرير محلّ النزاع و بيان المراد من المقدمة


  و الامر و الواجب و الوجوب‏


  امّا الاول فاعلم ان المقدمة ان كانت مقدورة فهى داخلة فى محلّ النزاع‏


  و هى القدر المتيقّن فى النزاع و إن كانت لا بسبب من المكلّف فهى خارجة عن النزاع و ليس الامر بذى المقدمة امرا بها قولا واحدا و ان كانت غير مقدورة لكن بسبب من المكلف كما لو قطع يده باختياره قبل الوقت او فى الوقت فلم يمكنه الوضوء فدخولها فى محلّ البحث مبنى على مسئلة ان الامتناع بالاختيار هل ينافى الاختيار ام لا فان قلنا بالاخير دخل تلك المقدمة فى محلّ النزاع و الّا خرجت لانّها غير مقدورة على هذا القول‏


  و الحق عندنا فى مسئلة الامتناع بالاختيار


  ان الممتنع بالاختيار قسمان‏


  قسم يكون القدرة حين الامتناع باقية


  كالكفار و العصاة المرتدين لترك المامور به فانّه مع تلك الارادة لا يمكن الاتيان بالمامور به الّا اجبارا و لكن يمكنهم مع ذلك تبديل الارادة او الاسلام ثم الاتيان بالمامور به الا على مذهب من يقول بان العباد مجبورون فى الافعال و بطلان هذا المذهب اظهر من الشّمس‏


  و قسم لا تبقى القدرة حين الامتناع بالاختيار


  و يكون القدرة مسلوبة راسا كما مثلنا بمن قطع يده فلا يمكنه الوضوء التام اصلا


  اقول و القسم الأول يجوز فيه التكليف بالمقدّمة و ذى المقدمة


  و هو داخل فى محلّ النزاع فى مسئلة مقدمة الواجب على الظاهر بل نزاعهم فى مسئلة الامتناع بالاختيار انما هو فى القسم الاخير لا الاوّل‏


  و المختار فيه ان الامتناع بالاختيار ينافى الاختيار خطابا و لا ينافيه عقابا


  كما سنفصّل ذلك انش فى مسئلة جواز اجتماع الامر و النّهى فالعقل يجوز ترتب الآثار و ان ارتفع الخطاب لكن لا مجرّد تجويز العقل ترتب الآثار لا يوجب الحكم بترتب الآثار شرعا لان الادلّة لا تنصرف الى صورة الامتناع فقوله كن على السّطح لا تنصرف مطلوبيّته الى صورة سلب الاختيار نعم لسلب الاختيار عقاب و امّا تعلق الآثار اعنى العقاب زائدا على عقاب سلب الاختيار الكاشف من تعلّق التكليف حكما بحيث يترتب اثره حتّى فى صورة الامتناع بالاختيار فغير معلوم نعم لو علمنا بذلك بنص الشارع حكما بحيث يترتّب اثره علمنا بابه لتجويز العقل اياه و ان ارتفع الخطاب و الّا ففى مثل من قطع يده و نحوه نحكم بعدم ترتب الآثار و ان جوز العقل الترتب بعدم انصراف الادلة و سلامة اصل البراءة عن المعارض فمقتضى ما اخترناه فى مسئلة الامتناع بالاختيار عدم دخول تلك المقدمات فى محلّ النزاع و عدم وجوبها و ان قلنا بانه لا ينافى الاختيار لما عرفت من عدم انصراف الادلة الى تلك المقدمات المسلوب عنها الاختيار فادخال لبعض اياه فى محل النزاع نظرا الى الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار و لا وجه له إلّا ان يثبت من النصّ‏


  ثمّ اعلم ان بعضهم ادعى الاجماع على كون المقدمات الداخلة و هى الاجزاء واجبة


  ان المقدمات العلمية لا نزاع فى وجوبها كالصلاة الى الجوانب لانه يلزم فى كل جانب نيّة الوجوب‏


  و فيه ان نية الوجوب فى كلّ الجوانب‏


  انما هى من باب المقدّمة ايضا لاحتمال القبلة فى كل جانب و احتمال كل كونه ذى المقدمة فينوى الوجوب فى الكلّ ليحصل المطلوب بل بعضهم انكر وجوب المقدمات حتى العلميّة فهى داخلة فى النزاع‏


  و قيل لا نزاع فى وجوب التروك المستلزمة للترك الواجب‏


  كالمطلقة المشتبهة المحلّلة و الدينار المحرم فى الدّنانير المحصورة


  و فيه ان بعضا قد انكر وجوب المقدّمة


  مط و الحق دخولها فى محلّ النّزاع ايضا


  و يظهر من بعض عدم دخول المقدمات السّببية فى النزاع‏


  و هو سهو بل بعض انكر وجوب الكلّ‏


  و امّا الثّانى فاعلم ان بعضهم قال ان النّزاع‏


  انّما هو فى المقدمات التى لم يؤمر بها بامر على حدة امّا المقدمات التى امر بها مستقلّا كالوضوء فخارجة عن محلّ النزاع‏


  و فيه ان كلامنا انما هو فى ان الامر بذى المقدّمة


  هل هو امر بالمقدّمة ام لا و ذلك النزاع يمكن فى المقدمات مط امر بها بامر آخر ام لا فإن كان مراده انه بعد وجود المقدّمة فلا يصير تلك المقدمة واجبة على حدة و يصير على المكلّف فى تركها عقابان‏


  احدهما للمقدمة


  و الاخرى لذى المقدمة فلا يجرى النّزاع‏


  فى وجوب مثل تلك المقدمة


  ففيه انّا لا نم تعدد العقاب حتّى اذا امر بالمقدمة بامر على حدة


  لان بناء العرف فى مثل ذلك على وحدة العقاب مط فلو قال له كن على السّطح و يجب عليك نصب السّلم و قال ان النزاع فى المقدمات الخارجية و هو سهو و الكل داخل عند الصعود فانه ترك فى النزاع فان منهم من انكر وجوب المقدمات حتى الداخلة و قال بعضهم الصعود و نصب السلم معا عوقب بعقاب واحد على ترك الصعود لان وجوب نصب السّلم كان مشروطا باتيان ذى المقدّمة لا مط بنفسه فاذا ترك الصعود انتفى شرط وجوب نصب السّلم فلم يترك الّا واجبا واحدا و هو الصّعود الذى كان واجبا مط فعليه عقاب واحد لاجله و ان صار على السطح و لم ينصب السّلّم عوقب ايضا عقابا واحدا لترك نصب السّلم لكن ليس العقاب على ترك النّصب من حيث هو و ان امر به بامر على حدة من حيث ان الواجب اولا
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  كان هو الكون على السّطح بطريق السّلم فاذا ترك نصب السّلم فكانّما ترك ما امر به اولا و اتى ببدله و كذا الحال لو امر بالصّلاة و بالوضوء بامر على حدة و ترك الوضوء عند امكانه ثم اتى بعد فقد الامكان بالصلاة مع التيمّم فى الوقت فهو معاقب على ترك الوضوء لكن لا من حيث الوضوء نفسه بل من جهة انه ترك المامور به اولا و هو الصّلاة مع الوضوء فلاحظ المولى من اهل العرف حين يعاقب عبده هل يكون محطّ نظره فى العقاب ترك المقدّمة من حيث هى او ترك ذى المقدمة الاولية و لا شك ان محط نظره هو الاخير نعم لو كانت تلك المقدمة واجبة نفسا من جهة اخرى عوقب عليها بنفسها عند تركها لكن تلك الجهة خارجة عن النزاع و انّما الكلام فى المقدمات من حيث انّها واجبات غيريّة فالحق دخول المقدمات مط فى النّزاع امر بها مستقلّا ام لا


  ثمّ الحقّ انّ النّزاع اعمّ من صورة كون وجوب ذى المقدمة ثابتا بالدّليل اللّفظى ام اللّبى‏


  و ان كان الدلالة على وجوب وجوده ذى المقدّمة اللفظية اذا كان الامر بذى المقدمة لفظية و لبّية اذا كان لبيّا على القول بوجوب مقدمة الواجب‏


  و امّا الثّالث فهو فى ان نزاعهم فى وجوب المقدّمة يتصوّر على وجوه‏


  لان الوجوب فى محلّ النزاع يحتمل معان‏


  الاوّل ان يكون اللّفظ الدّال على وجوب ذى المقدمة


  دالّا على طلب المقدمة ايضا و كان المتكلّم قاصدا للطّلب من الطلب المتعلّق بذى المقدّمة


  الثّانى ان اللّفظ الدّال على وجوب ذى المقدمة دال على وجوب المقدمة فى الجملة


  اعمّ من اللّزوم العقلى التّبعى الغير المستلزم للعقاب و من اللزوم المستلزم للعقاب فيصير النّزاع لفظيّا فيكون مراد النافى نفى اللّزوم المترتّب عليه العقاب و مراد المثبت اثبات اللزوم التبعى او جنس اللّزوم و امّا انكار اللّزوم التّبعى فيمكن كجنس اللزوم‏


  الثالث انه دلّ على لزوم المقدّمة بحيث لو تركها استحق العقاب على ترك المقدّمة


  و ان لم يقصد الآمر من الامر ذلك و ذلك قسمان‏


  احدهما ان يكون عقاب واحد على ترك ذى المقدّمة


  و عقاب آخر على ترك المقدمة التى استند الى تركها ترك ذى المقدمة فلو لم يات بشي‏ء من المقدمات عوقب على تركها عقابا واحدا و ان اتى ببعض دون بعض عوقب ببعض التروك التى استند الى تركه ترك ذى المقدّمة عقابا واحدا


  و ثانيهما ان يعاقب على ترك ذى المقدمة بعقاب‏


  و على ترك كلّ مقدمة بعقاب آخر فيعاقب تارك الصلاة مع مقدّماتها بعقابات لا تحصى‏


  الرابع ان يكون العقاب واحدا دائما لترك ذى المقدمة


  و لا يكون لترك المقدمة عقاب اصلا و لكن النزاع فى ان استحقاق العقاب على ترك ذى المقدمة هل هو عند ترك المقدمة المفضى الى ترك ذى المقدمة و ان لم يصل بعد وقت تعلّق التّكليف بذى المقدمة ام هو لا يستحق العقاب إلّا اذا دخل وقت ذى المقدمة فمن قال بوجوب المقدمة قال بالاول و من انكره قال بالثانى فمن وجب عليه الحجّ فى البلد النّافى وجب عليه الخروج اليه قبل الموسم فلو علم بانه لو لم يخرج مع تلك القافلة لفاته الحجّ و اخّر الخروج مع ذلك استحق العقاب على ترك الحجّ حين ترك الخروج على الاوّل و حين دخول موسم الحجّ على الثانى و هذا المعنى جعله المحقق السّبزوارى محلّا للنزاع و جعله مشهورا فان قلت‏ اذا كان العقاب واحدا لا غير و على ترك ذى المقدمة لا غير فكيف يقال ان المقدمة واجبة و ان صحّ العقاب عند ترك المقدمة على ترك ذى المقدّمة قلنا ان الواجب ما يعاقب تاركه و لم يؤخذ فيه كون العقاب لاجل نفسه و هاهنا يعاقب على ترك المقدمة لكن لاجل ترك ذى المقدمة فت سلّمنا لكن غايته كون التّسمية بالواجب مجازا و لا مشاحة و المعنى الاوّل يحتمل احتمالات‏


  الاوّل ان يكون القصد متعلقا على وجوب المقدمة


  ايضا كذى المقدمة ذاتا


  و الثانى ان يكون توصّليا


  و هذا ايضا يمكن ان يكون فى تركه عقاب ام لا بل كان مامورا بها لمجرد التوصّل و تعلق القصد بها ايضا و ليس فى تركها عقاب كغسل الثوب و اذا كان فى تركها عقاب يمكن ايضا ان يكون عقاب واحد ام عقابات عديدة و هاهنا احتمال آخر و هو ان يكون القصد متعلّقا بطلب المقدمة و وجوبها بالمعنى الرابع الذى حكيناه عن المحقق السّبزوارى‏


  و الحاصل ان فى المقام فى معنى الوجوب المتنازع فيه احتمالات تسعة


  اشرنا اليها فقيل‏ ان النزاع فى ان الدال على ذى المقدمة هل يدلّ على وجوب المقدّمة بطريق تعلّق القصد و الارادة ام لا و سكت عن الاحتمالات الخمسة المتصورة فيه‏ و قيل‏ ان النزاع فى انّه يدلّ على لزوم المقدمة بحيث لو لم يات بها استحقّ العقاب ام لا و لم يدرج فيه قصد الامر و سكت عن ان العقاب على المقدمة واحدا و متعدد بتعدد المقدمات‏ و قيل‏ ان النزاع انما هو فى ذلك الاخير و هو العقابات المتعدّدة و صرّح بان العقاب متعدد على القول بالوجوب‏ و قيل‏ ان النزاع فى تعلق القصد و الارادة بذى المقدمة بحيث لو ترك لعوقب على المقدمات بعقابات عديدة و تمسك فى اثبات كون النزاع فى ترتب العقاب على المقدمة بشاهد فقال‏


  و ممّا يؤيّد ما ذكرنا استدلالهم فى دلالة الامر بالشّي‏ء على النهى من الضد بان ترك الضد واجب من باب المقدمة فيكون فعله حراما فثبت حرمة الضد و يترتب عليه احكامه من الفساد و غيره فان القائل بان الامر بالشي‏ء يقتضى النّهى‏


  ليس مراده طلب ترك التبعى كما سنحققه بل مراده ان الخطاب الاصلى‏


  و وجه التأييد ان النّهى مستلزم للفساد


  و هو ليس الا ما كان فاعله معاقبا انتهى‏


  و فيه اوّلا ان الفساد و العقاب فى الضدّ يصح وجوده‏


  و ان قلنا بالمعنى الذى ذكره المحقّق السّبزوارى و لا نقول ان النّهى تبعى صرف حتى يقال لا معنى للفساد و العقاب فلم يثبت من ذلك العقاب على ترك المقدمة مستقلا بل لعله على ذى المقدمة عند ترك المقدمة


  و ثانيا ان القائلين بان الامر بالشي‏ء يقتضى النهى عن ضده استدلّوا


  بوجهين احدهما ما ذكر و الآخر ان فعل الضدّ مستلزم لترك المامور به المحرم و المستلزم للمحرم محرّم و هذا الاستشهاد انما يتم لو قلنا بان ثمرة فساد الضدّ فى هذا المبحث انما اخذها من استدلّ على كون الامر بالشي‏ء نهيا عن ضدّه و بالوجه الثانى اذ بعد ما كان المستلزم للمحرّم محرّما صار سببا للفساد


  و امّا المستدلّ عليه من باب المقدمة


  فلعلّه لم يقل بتلك الثمرة و ثالثا ان ما ذكرت لا يستلزم تعدّد العقاب على المقدمة و الحال انّ مذهبك فى محلّ النزاع ذلك و رابعا ان الفساد يحتمل ان يكون لاجل النّهى عن المقدمة و ان لم يكن على تركها بنفسها عقاب و ذلك لا ينافى تعلّق النّهى الاصلى بالمقدمات من الامر بينهما كما ذكرنا نظيره فى الواجب التوصّلى آنفا فى الامر الثانى مع ان هذا الدّليل لم يثبت الّا العقاب على ترك المقدمات امّا كون وجوبها من قصد الامر من الامر بذى المقدمة فلم يثبت كونه محلّا للنزاع فالحق ان محلّ النزاع ما ذكره المحقق السّبزوارى و يشهد به استدلال المشهور على وجوب المقدمة بان المقدمة لو لم يجب لجاز تركها فاذا جاز تركها و تركها فامّا ان يكون ذوا المقدمة
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  باقيا على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق و الّا خرج الواجب عن الوجوب فثبت وجوب المقدّمة و ردّ بانّا نختار الشق الاوّل و لا يلزم التكليف بما لا يطاق لان ايجاد المقدمة كان مقدورا له فهو قادر


  ففيه ان المفروض فى الاستدلال ان المكلّف لم يفعل المقدمة


  حتى حين وصل وقت ذى المقدمة و ضاق الوقت عن اتيان المقدمة فالمكلّف ح غير قادر على المقدمة و ذى المقدّمة


  و توهّم ان الامتناع بالاختيار لا ينافى‏


  الاختيار


  مدفوع بان مذهب المستدل المنافاة


  فلا يمكنه القول ببقاء التكليف فمراد المستدل ان المكلّف اذا ترك المقدّمة فضاق وقت ذى المقدّمة و ترك ايضا امّا ان لا يكون معاقبا اصلا فهو يستلزم خروج الواجب المطلق عن الوجوب و امّا ان يكون معاقبا عليهما فهو تكليف بما لا يطاق و اما ان يكون معاقبا على ترك ذى المقدمة فقط عند ترك المقدمة فهو تكليف بما لا يطاق ايضا و امّا ان يكون معاقبا على ترك المقدمة فقط وقت تركها فهو مستلزم لكون المقدّمة واجبة دون ذى المقدمة و امّا ان يكون معاقبا على ترك ذى المقدمة فى وقت ترك المقدمة فهو المط و هذا بعينه المعنى الذى ذكره السّبزوارى ره‏


  و امّا الرّابع فاعلم ان الواجب الذى هو محلّ النزاع‏


  هل هو الواجب النفسي ليكون النزاع فى وجوب مقدمة الواجب النّفسى ام يشتمل الواجبات التوصّليّة الظاهر الاخير فيكون مقدّمة الواجب التوصّلى داخلة فى محلّ النّزاع بالمعنى الذى ذكره السّبزوارى‏ فان قلت‏ انك ربما لا تقول بالعقاب فى ترك الواجب التوصّلى فكيف يتصوّر فيه وجوب المقدمة بالمعنى الذى ذكرت من استحقاق العقاب على ترك ذى المقدمة عند ترك المقدمة قلنا المراد انّه يترتّب من وقت ترك مقدّمة الواجب التوصّلى ما يترتب على ترك ذلك الواجب التوصّلى من استحقاق العقاب على ترك ذى المقدمة الذى يكون الواجب التوصّلى مقدمة له و نحو ذلك‏


  المقدّمة السّابعة فى اقوال المسألة فيه اقوال‏


  ثالثها الوجوب فى السّبب دون غيره‏


  و قد ينسب هذا الى السيد ره و قد عرفت ما فيه‏


  و رابعها وجوب الشرط الشرعى‏


  اى الجعلى من الشرعىّ لا غيره‏


  و خامسها كما حكى ان الامر بالمسبّب عين الامر بالسّبب‏


  و هذا فى الحقيقة خارج عن المبحث و يحتمل اقوالا أخر كالوجوب فى المقدمات الخارجيّة لا غير او فى المقدمات التى تحصل ذو المقدمة فى ضمنها لا غير او فى المقدمات التركية كالشبهة المحصورة لا غير


  المقدّمة الثامنة فى ثمرة النزاع‏


  فعلى ما اخترناه من كون النّزاع فى الوجوب بالمعنى الذى ذكره السّبزوارى تظهر فى الفسق و العدالة فان كان عادلا و ترك المقدمة كالخروج من البلد النّائى الى الحجّ او افضى تركها الى ترك ذى المقدمة فان قلنا باستحقاقه حين ترك المقدمة ما يترتب على ترك ذى المقدّمة كان هو حين ترك المقدمة عاصيا بترك ذى المقدمة و ان لم يدخل وقت العمل بذى المقدمة فإن كانت تلك المعصية كبيرة صار فاسقا بمرة واحدة من ترك المقدمة و إن كانت صغيرة كان فاسقا بالاصرار بترك المقدمة و لو حكما فلا يقبل شهادته و لا يصلّى خلفه الى غير ذلك من لوازم الفسق و ان قلنا بانّه لا يستحق العقاب على ترك ذى المقدمة الّا حين وصول وقته لم يخرج ذلك الشخص من العدالة حين ترك الخروج الى القافلة مثلا بل يبقى على العدالة الى ان يدخل موسم الحجّ لو لم يكن مانع آخر و يفقد منه الحج فنحكم بفسقه ح‏


  و قيل يظهر الثمرة فى عدم جواز اجتماع الامر و النّهى‏


  على القول بوجوب المقدمة و جواز اجتماع الامر و النّهى من تلك الجهة لو لم يكن مانع آخر على القول بعدم الوجوب و ذلك لانه اذا كان الامر بالصلاة مثلا امرا بمقدّماتها فيكون مقدّماتها واجبة شرعا و من مقدّماتها الكون الكلى و لما كان الكون الكلى ايضا متوقّفا على مقدّمته و هى الكون الخاص لا جرم كان الاكوان الخاصّة واجبة من باب مقدّمة و الكون الكلى الواجب الذى هو مقدّمة الصلاة فيكون الاكوان مامورا بها و الاكوان الخاصة بعضها مباح و بعضها محرم كالكون الغصبى‏


  فنقول ح ان الواجب من باب المقدمة


  امّا كل الاكوان الخاصّة بطريق الاستغراق و الوجوب العينى فهو بط للزوم اجتماع الامر و النهى الامرى فى شي‏ء واحد شخصىّ و هو غير جائز باتفاق القائلين بجواز اجتماع الامر و النّهى مضافا الى ان هذا الاحتمال خلاف الاجماع و امّا كلّ الاكوان الخاصّة المحرمة بطريق الاستغراق و هو الوجوب فهو بط لعدم تعيّن ما ذكر فى سابقه من الدّليلين و امّا كلّ الاكوان الخاصّة بطريق وجوب التخييرى فبط ايضا لانه كما يقبح اجتماع الامر و النّهى عينا فكذا تخييرا فمنع صدوره من الحكيم و امّا الواجب مقدّمة هو الاكوان المباحة الخاصّة فهو صحيح لكن لازمه انّه لو لم يات بذى المقدّمة فى ضمن الكون المباح بل اتى به فى ضمن الكون المحرم لم يكن ممتثلا لان الفرد المباح الّذى كان مامورا به لم يات به و ما اتى به لم يتعلّق الامر به فلا امتثال و هذا معنى عدم جواز اجتماع الامر و النّهى‏


  و الحاصل ان الواجب من المقدمات على القول بوجوب المقدّمة


  هو المقدمات المباحة لا المحرّمة و لازم ذلك انه لو اوجد الواجب فى ضمن المحرمة لم يكن ممتثلا و لازم ذلك عدم جواز اجتماع الامر و النّهى كما انه لازم من يقول بتعلق الاحكام بالافراد اصالة


  و فيه اولا ان المامور به من باب المقدمة


  و ان كان هو الفرد المباح لكن الامر بذى المقدّمة متعلّق بالطّبيعة من حيث هى و انحصار الامر المقدمى بالفرد المباح لا يخرج الفرد المحرم عن كونه مقدّمة لايجاد الطّبيعة من حيث هى لانه مقدّمة ايضا للطبيعة و محصّلة لها كالفرد المباح و ان لم يكن الامر المقدمى متعلّقا به فلو اوجد الطّبيعة فى ضمن الفرد المحرم فقد اوجد المامور به الاصلى الذى هو الطّبيعة من حيث هى و ان لم يأت بالمقدمة المامور بها فهو ح انّما ترك الامر المقدّمى لا الامر الاصلى الذى هو ذو المقدّمة فلو عوقب لعوقب من جهة ترك الامر المقدّمى لا من جهة ترك ذى المقدّمة فهو ممتثل بالامر الاصلى الذى هو طبيعة الصّلاة مثلا من حيث هى و ان لم يكن ممتثلا بالامر المقدمى بل لنا ان نقول لا عقاب عليه ح اصلا اعنى لا من جهة ترك ذى المقدّمة لانه اتى به و امتثل و لا من جهة الامر المقدّمى الذى لم يمتثل به لان من يقول بوجوب المقدمة شرعا و بالعقاب على تركها انّما يقول بذلك اذا افضى ترك المقدّمة الى ترك ذى المقدمة لا مط و هاهنا لم يفض ترك المقدمة المامور بها الى ترك ذى المقدّمة و على فرض التّسليم فهو معاقب من جهة ترك المقدّمة لا من جهة ترك ذى المقدّمة و هذا لا ينافى جواز اجتماع الامر و النّهى و


  ثانيا ان لازم ما ذكرت على فرض صحّته عدم جواز اجتماع الامر و النّهى‏


  و ان قلنا بعدم وجوب المقدمة شرعا و ذلك‏
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  لان تعلّق الامر العقلى لا بمعنى مجرد التوقف فى الوجود الخارجى بل بمعنى الزام العقل و حكمه باتيان المقدّمة لاجل تحصيل ذى المقدمة اتفاقى حتّى عند المنكرين بوجوب المقدمة شرعا و لا ريب انه اذا لم يجز تعلق الامر المقدمى اذا كان وجوب المقدمة شرعيّا الا بالفرد المباح فكذا الامر العقلى لا يجوز تعلقه الّا بالفرد المباح لعين ما ذكر من الدّليل فلا يكون الفرد المحرم مامورا به لا عقلا و لا شرعا فلا بد ان يكون الآتي بالفرد المحرم آتيا بغير ما امر به سواء قلنا بوجوبها شرعا ام بعدم وجوبها فلازم القولين معا عدم جواز اجتماع الامر و النّهى فلا يكون هذه ثمرة بين القولين الّا ان يقول هذا القائل ان القائل بوجوب المقدّمة يقول ان اللّفظ يدل على وجوب الصّلاة اى طبيعتها و على وجوب مقدّماتها و هو الفرد فيفهم من ذلك عرفا تقييد ايجاد الماهية بايجادها فى ضمن الفرد المباح الذى تعلّق به الامر المقدمى لا غير فلا يكون المطلوب الماهية من حيث هى بل الماهية الموجودة فى ضمن الفرد المباح فاذا اتى بها فى ضمن الفرد المحرم فلم يات لا بالمامور به الاصلى و لا بالمامور به المقدمى فلا يكون ممتثلا بالنّسبة الى شي‏ء من الامرين و هذا معنى عدم جواز الاجتماع فيندفع الايراد ان لان الموجود ح امر واحد و هو الطّبيعة المقيدة بوجودها فى ضمن الفرد المباح لا أمران حتّى يمتثل باحدهما و يترك الآخر لكنّك خبير بانه لا دلالة لقول القائل بالوجوب على هذا المعنى اصلا


  ثمّ اعلم ان ثمرة القول بان الامر بالمسبب عين الامر بالسّبب‏


  أمران احدهما لزوم المسبّب عند الاتيان بالسّبب اذ هو المامور به حقيقة لا غير و الامر بالمسبّب صورى ظاهرى و ليس مطلوبا ابدا فذو المقدّمة هو السّبب و ثانيهما ان لازم هذا القول تعلّق الأمر بالافراد لا الطبائع لان الداعى على هذا القول فى نظر قائله هو ان المسبّب غير مقدور للمكلّف بلا واسطة و المقدور بلا واسطة هو السّبب كما يفهم من دليله و تعلّق الامر بما ليس مقدورا بلا واسطة غير جائز عقلا عنده فعلى هذا إن كان الكلى الطّبيعى غير موجود فلا معنى لتعلق الامر به اصلا بل لا بدّ من تعلّقه بالفرد و ان كان موجودا فلا ريب ان الافراد اسباب له فيكون الامر به امرا بالافراد فيكون المامور به على قول هذا القائل الفرد سواء قلنا بوجود الكلّى الطبيعى ام لا كما هو لازم كلّ من منع وجود الكلى الطبيعى او منع من تعلّق التكليف بما ليس مقدورا بلا واسطة او قال بان الحسن و القبح انّما هو فى الافراد لانهما بالوجوه و الاعتبارات لا فى الطّبائع و الحكم انما يتعلق بمحلّ الحسن و القبح و لازم تلك المراتب ذلك المذاهب الثلاثة تعلق الاحكام بالافراد و العجب ان صاحب لم قال بان الامر بالمسبب مستلزم للامر بالسبب لا انه عينه فيكون هاهنا أمران تعلق احدهما بالسّبب و الآخر بالمسبّب و مع ذلك قال ان متعلق الاوامر الافراد لا الطبائع مع ان الافراد اسباب الكلى المنطقى لا الطبائع مع ان الافراد اسباب الكلى الطبيعى فبين الكلامين تناقض إلّا ان يقول بعدم وجود الكلى الطبيعى فى الخارج فيندفع التناقض اذ لا مسبّب فى البين حتى يكون الافراد اسبابا فيمكن من ذلك استنباط كون مذهب صاحب لم عدم وجود الكلى الطبيعى فى الخارج لانه لو قال بوجوده لزمه التناقض لكن ذلك دلالة اشارة و حجيتها و الاعتماد عليها فى كلام غير الحكيم محلّ اشكال انه ره لتبحره فى الفن يمكن اعتبار دلالة الاشارة فى كلامه و الحكم من ذلك بان مذهبه عدم وجود الكلّى الطبيعى‏ و قيل‏ انه ان قلنا بوجوب المقدمة لزم قصد الوجوب فى المقدمات و إلّا فلا و استشهد فى ذلك باجماعهم على قصد الوجوب فى الصلاة الى الجهات المشتبهة لاجماعهم على ان مقدمة الواجب واجبة فى هذا المقام فلاجل اتفاقهم على وجوبها فى هذا المقام اتفقوا على لزوم النّية فيها و ذلك لانّهم بعد تسليم الوجوب قائلون بانه يجب النية فى المقدمات‏


  و فيه ان لزوم نيّة الوجوب فى تلك الصلوات‏


  ليست لانّها مقدمات و يجب فيها النية بل لانه لما كان كل منهما محتملا لكونها ذى المقدمة و الى القبلة الواقعية و لم تكن المقدمة فيها ممتازة من ذى المقدمة فلا جرم ينوى الوجوب فى الكلّ من باب المقدمة لان النيّة واجبة فى المقدمات الواحدة الواجبة


  و الحاصل ان لزوم نية الوجوب فى المقدمة من حيث انّها مقدّمة


  حتى على القول بوجوبها الّا ان يكون تلك المقدمة لها جهة وجوب غيرى كالوضوء و تلك الجهة خارجة عمّا نحن فيه‏


  الّا ترى فى غسل الثوب يحكم بوجوب الغسل‏


  اذا ورد به امر و لا نحكم بلزوم النية و وجوب المقدمة ليس بازيد من وجوب مقدّمة تعلّق بها امر مستقل توصّلى كما فى غسل الثوب‏


  و الحاصل انّ كل المقدمات توصليات‏


  من حيث هى مقدمات و التوصليات لا يجب فيها النيّة و ان ورد الامر بها مستقلا إلّا ان يكون لها جهة وجوب غيريّ و هى خارجة عن محلّ النزاع كما مرّ و قيل‏ ان قلنا بوجوب المقدمة يكون هنا عقابات عديدة و إلّا فلا


  و فيه ان الاتفاق قائم على عدم تعدّد العقاب‏


  فلو ترك الصّلاة لم يعاقب الّا واحدا و قيل‏ ان مراد هذا القائل ليس وجوب عقابات عديدة فى الخارج بل مراده ان تعدّد العقاب لازم للقول بوجوب المقدّمة لكنّه معفوّ حتما


  و فيه ان كون مقتضى القول بالوجوب‏


  ذلك انّما يثبت اذا ثبت ان محلّ النزاع هو الوجوب بالمعنى الذى ذكره بعض من تعلّق القصد و لزوم العقاب المستقل و هو ليس بمعلوم‏ و قيل‏ ان الثمرة تظهر فى تعدد الثواب و العقاب عكس ذلك عن الغزالى و التزمه بعض المحققين و قال انه لا غائلة فيه اذ يمكن ادراج ذلك فى عموم من بلغه ثواب فان التسامح فى الادلّة السّنن جائز و يكتفى فيه بمثل قول الفقيه و الخبر الضّعيف و هنا قول الفقيه و هو الغزالى و بعض المحققين موجود و فيه ان التّسامح انّما يصحّ فيما لو بلغ ثواب على عمل من جانب المولى على طريق الاخبار من قبله كالخبر الضّعيف و هنا نقطع بان الغزالى لم يستند من فتواه الى الاخبار عن المولى بل كان من اجتهاده و ح لا يصدق البلوغ و لا ينصرف الى مثله فلا يصحّ التسامح فيه و قيل انه لو نذرا و حلف ان يعطى غير لزوم نية الوجوب من باب المقدمة و الذى نقول به هو الثانى و الا فلو تميز المقدمة من ذى المقدمة فالاتفاق قائم على عدم لزوم نية الوجوب فى المقدمة بواجبات عديدة درهما فيبرأ ذمّته على من اتى بواجب مع مقدماته على القول بالوجوب بخلاف ما لو قلنا بعدم الوجوب ورد بان الظاهر من الواجب هو الواجب الاصلى النفسى فلا يبرأ ذمته على هذا القول ايضا لعدم دلالة نذره على مثل هذا الواجب المقدمى و فيه انه يمكن تعميم النادر بان يصرح فى نذره على من الى بواجب و لو مقدميّا لاعطيته درهما


  فيظهر الثمرة فيه و لا يضرّ الانصراف باصل الثمرة


  المقدمة التّاسعة فى تاسيس الاصل فى المسألة


  و الاصل عدم الوجوب بكلّ احتمالاته التسعة المتقدمة امّا اذا اريد منه الدّلالة القصدية فلان دلالة اللّفظ على ارادة ذى المقدّمة ثابتة و دلالته على ارادة المقدمة مشكوكة فيتوقّف عند الشكّ لان اللغات توقيفيّة و كذا الحال اذا كان الدليل لبيّا و قلنا ان الوجوب بمعنى قصد الامر من الامر بذى المقدمة الامر بالمقدمة فانه ايضا خلاف الاصل بالمعنى الذى مرّ لان الشرعيات توقيفية ايضا و امّا القول بان الاصل عدم دلالة اللّفظ و الامر و عدم وضعه للدلالة على ذلك فهو فاسد لما مر من ان هذا الاصل و ان جرى لكنه غير معتبر عند العقلاء
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  ثم ان كان المراد من الوجوب القصد الملزوم للعقاب المستقل زاد خلاف اصل آخر و ان اريد مع ذلك تعدد العقاب زاد خلاف اصل ثالث و امّا اذا اريد مطلق اللزوم العقلى فكذلك اذ الاصل عدم اللّزوم لكن الاجماع انعقد على وجود اللّزوم بالمعنى الاعمّ فلا يمكن انكاره و إن كان خلاف الاصل و امّا اذا قلنا بان الامر بالمسبّب عين الامر بالسّبب فهو خلاف الاصل ايضا لانّه خلاف الظاهر اذ الظاهر من الامر بالمسبّب وجوب نفس السّبب‏


  اذا عرفت تلك المقدمات فالحق عندنا هو الوجوب‏


  بالمعنى الذى ذكره السّبزواري بمعنى انّ المامور اذا ترك المقدمة استحق العقاب على ترك ذى المقدمة حكما فانه و ان لم يصل زمان ذى المقدمة لكن ترك المقدمة المفضى الى ترك ذيها ترك لذى المقدمة حكما يستحق العقاب عند الترك الحكمى و لا مانع ايضا من تعدد العقاب على ترك مقدمة الواجب الواحد فكما قدر المكلّف على اتيان المقدمة قبل وصول زمان ذى المقدمة فترك المقدمة قاطعا او ظانّا بان تركها يفضى الى ترك ذى المقدمة فلا يقدر عليه بعد ذلك يستحق العقاب المعنى الذى ذكره السبزوارى فلا تقدم استحقاق العقاب و صيرورة العادل فاسقا حين ترك المقدمة خلاف الاصل و لو اريد مع ذلك القصد من الامر بذى المقدمة على الامر بالمقدمة زاد خلاف الاصل آخر و اما اذا اريد بل لو اتى بالواجب بعد ترك المقدمة مع اعتقاده عدم القدرة ثانيا فاتفق له كذلك ثلثون مرّة فانه فى كلّ واحد من تروك المقدمة مع اعتقاده عدم القدرة بعد ذلك يستحق العقاب بل لو اتى بالواجب على ترك ذى المقدمة حكما لكان آثما و مستحقّا للعقاب عند ترك المقدمة المفضى باعتقاده الى ترك ذى المقدمة فلو ترك مقدمة عشر مرّات بعد حصول القدرة مفاجاة لاعتقاده فى كلّ مرّة عدم القدرة بعد ذلك ثم اتى بعد ذلك الترك بالواجب لمفاجاة القدرة استحق العقاب عشر مرّات‏


  و الحاصل ان كلّ ترك حكمى له عقاب واحد


  بل نحن نقول باستحقاق العقاب عند ترك المقدمة و ان لم يكن الترك مع اعتقاد عدم القدرة بل مع الشكّ فيها بل مع الظنّ الغير المعتبر كالرّمل ففى الدرهم المحرم المشتبه بين عشرة دراهم محلّلة لو ترك الامتثال بترك التصرف فى الحرام المعلوم اجمالا و لو تركا حكما استحقّ العقاب فمع الاشتباه يكون تصرفه فى درهم واحد آثما و ان لم يكن ذلك هو الدّرهم المحرم فى الواقع لانه لما لم يعلم الحلال من الحرام اللازم اجتنابه كان اللازم عليه ترك الكل من باب المقدمة فيصرفه فى واحد منها مع احتمال يكون ذلك هو الدرهم الحرام ترك للمامور به حكما فيستحقّ العقاب حتّى انه لو تصرف فى تلك الدّراهم تدريجات بتصرفات متدرجة متعدّدة عرفا كان عليه فى كلّ تصرف عقاب و لو تصرّف فى الكل مرة واحدة و دفعة كان عليه عقاب واحد اذ التصرف و الترك واحد و هكذا و لو اتلف الكلّ بتصرّفين كان عليه عقابان فيدور تعدد العقاب على الواجب مدار تعدد الترك الحكميّة


  و قولنا بوجوب المقدمة


  لهذا المعنى مط من حيث التفاصيل المتقدمة فى ذيل ذكر الاقوال ثم النسبة بين ترك الحقيقى و الحكمى عموم من وجه يتصادقان فيما لو امر بالحجّ مثلا و اقتدر على الخروج مع القافلة فلم يخرج معهم معتقدا بعدم تمكّنه من الخروج بعد ذلك ثم فاجأه القدرة على الحجّ كان اخذه اخذ او قهرا و ادخله الى الميقات فى الموسم فترك الحجّ ايضا باختياره و يصدق الترك الحكمى لا الحقيقى فى هذا المثال اذا اتى بالحجّ بعد مفاجأة القدرة و الحقيقى دون الحكمى فى مثال الحج ايضا اذا خرج مع القافلة و بعد الوصول الى محل عمل الحج تركه عمدا اختيار اذا ظهر ذلك فههنا مقامات‏


  امّا الاوّل فاعلم ان الدليل على ما اخترناه بناء العقلاء


  فلو امر عبده باحضار الماء لافطار مولاه من صومه و كان محلّ الماء بعيد الا يمكنه الخروج اليه الا مع جماعة لمكان الخوف فخرج الجماعة الى الماء و لم يخرج معهم معتقدا بانه لا يمكنه الخروج اليه بعد تلك الجماعة المستعدّين فاطلع عليه المولى قبل دخول وقت الافطار لعاقبه و عاتبه بمجرّد الاطلاع و ان لم يدخل وقت الافطار ثم بعد عقاب المولى لو اتفق فى هذا اليوم خروج جماعة اخرى الى الماء و امكنه الجرح و معهم الى الماء فلم يخرج ايضا معتقدا بعدم التمكن على الخروج بعد تلك الجماعة الى دخول اللّيل لعاقبه المولى و عاتبه و هكذا الى خمسين مرة و ان لم يدخل وقت الافطار عند شي‏ء من تلك المقدمات‏ (1) مضافا الى ان ترك المقدّمة المفضى تركها الى ترك ذى المقدّمة اما ان يكون حين مجي‏ء زمان ذى المقدمة مخاطبا على اتيان ذى المقدمة ام لا


  امّا الاوّل فقد مرّ بطلانه بما قلنا من ان الامتناع بالاختيار


  ح ينافى الاختيار خطابا


  و امّا على الثّانى فامّا ان لا يترتب الأثر اعنى استحقاق العقاب على ترك ذى المقدّمة ام لا


  و على الاوّل يلزم خروج الواجب عن الوجوب‏


  و على الثانى امّا ان يكون ترتب الاثر وقت ترك المقدمة ام لا بان يكون قبله ام حين ترك ذى المقدمة ام بعده ام يترتب بين ترك المقدّمة الى زمان ترك ذى المقدمة فإن كان الاوّل فالمط ثابت و ان كان غيره فهو بط لان ترتّب الاثر على المكلّف امّا ان يكون لأجل مخالفة امر الشارع ام ليس لاجل المخالفة و الاخير بط اذ لا استحقاق للعقاب الّا مع المخالفة


  و امّا الاوّل فامّا ان يكون ذلك الامر الّذى لاجل تركه ترتب الاثر و جاء العقاب‏


  هو الامر بذى المقدمة حين مجي‏ء زمانه و امّا ان يكون الامر السّابق الذى كان على ذى المقدمة قبل سلب الاختيار و فوته المكلف فإن كان الاول فقد عرفت بطلان تعلق الخطاب و الامر عند سلب الاختيار و إن كان الثانى اعنى ترتّب الاثر على ترك الامر السّابق المتعلّق بذى المقدمة التى حصل مخالفته عند ترك المقدمة و ذهب بعد تفويت القدرة فلا بد ان يكون استحقاق العقاب المترتّب على ترك الامر المذكور و مخالفته عند المخالفة الذى حصل فى وقت ترك المقدمة حذرا من تخلف المعلول عن العلة التامة و هى المخالفة فلا بدّ ان يستحق العقاب بمجرّد وجود علته اى المخالفة الحاصلة عند ترك المقدمة لا بعده بان يكون الاستحقاق عند مجي‏ء زمان ذى المقدمة او بعده او بين زمان ذى المقدمة و المقدمة و امّا وجود لا قبل ترك المقدمة فغير معلوم لعدم حصول المخالفة ح فانحصر الاستحقاق فى زمان ترك المخالفة الامر الموجود ح‏ فان قلت‏ لعل لانقضاء زمان الفاصل بين المقدمة و ذيها [المقدمة] مدخلية فى تمامية عليّة مخالفة الامر السّابق و يكون هو جزء اخير للعلة التامّة فحصل الاستحقاق عند مجي‏ء زمان ذى المقدمة قلنا امّا ان يكون فى ذلك الزمان الفاصل بقاء الامر السّابق مقطوعا او مشكوكا او مقطوع العدم و الآن باطلان لما مر من انّه لا يبقى خطاب بعد سلب القدرة و على الاخير لا معنى لهذا الاحتمال اذ هذا الاحتمال انما يصحّ اذا احتمل بقاء الامر السّابق و كونه مكيّفا بكيفية لا يحصل المخالفة الّا عند تركه مع تلك الكيفيّة كانقضاء الزمان و نحوه و نحن قاطعون بحصول المخالفة فى زمان الفاصل تماما لما


  ____________


  (1) العقابات‏
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  علمنا من ذهاب الامر فبعد حصول المخالفة التامّة يوجد الاستحقاق و انكار كون المخالفة علّة تامة للاستحقاق مكابرة فاحتمال عدم الاستحقاق فى الزمان الفاصل سبب عن احتمال عدم حصول المخالفة فى المسبّب عن احتمال مدخليّة الكيفية فى الامر السّابق المستلزم لاحتمال عدم حصول الاستحقاق بعدم وجود المخالفة بتلك الكيفية التى هى علّة تامة و بقاء الامر الى الآن و نحن قد اثبتنا ذهابه فالمخالفة قطعية و عدم مدخليّة الزمان جزميّ فحصول الاستحقاق بديهىّ‏


  ثمّ ان من يقول باستحقاق العقاب المستقل على ترك المقدّمة


  امّا ان يريد ان المقدّمة يعاقب على تركها من حيث ذاتها ليكون وجوبها ذاتيّا فلم يقل به احد مضافا الى ان اصالة عدم تعدّد العقاب و بناء العقلاء و امّا ان يريد استحقاق العقاب المستقل على ترك المقدمة من جهة افضائه الى ترك ذى المقدمة ففيه ان الاستحقاقين العقابين اللّذين احدهما لترك المقدمة و الآخر لترك ذى المقدمة امّا ان يكون وقت ترك المقدمة و ذى المقدمة او احدهما وقت ترك المقدّمة و الآخر وقت ترك ذى المقدمة و الكل بط للاصل و بناء العقلاء اللذين ينفيان تعدد العقاب باقسامه مع لزوم تخلف المعلول عن العلة فى صورة كون الاستحقاقين وقت ترك ذى المقدمة كما مرّ


  ثم ان من دلالة ايجاب الشي‏ء على ايجاب مقدّمته‏


  بالمعنى الذى ذكرناه هل هو لفظية ام مجرّد دلالة عقلية يمكن ان يقال بالاوّل لاتّفاقهم عدا السيّد على ان الامر بالشي‏ء يقتضى النّهى عن ضده العام و هو الترك للدلالة اللفظية الالتزاميّة بل قيل بدلالة التضمن لكن الحق ان الدلالة الالتزاميّة بالمعنى الاعمّ فح نقول ان النهى عن الترك المستفاد من الامر بالدلالة اللفظيّة امّا ان يكون عن الترك الحقيقى او الحكمى او الاعمّ و على التقادير امّا ان يكون المراد الترك المقدور او غير المقدور او الاعمّ و الاقسام التّسعة فاسدة الّا ان تكون المراد بلا ترك الترك المقدور اعم من الحقيقى و الحكمى و امّا بطلان ارادة الترك الحقيقى المقدور فللزوم خروج الواجب عن الوجوب فيما لو أخّر المقدّمة عن وقتها و تركها فانه حين ترك المقدمة لم يوجد الترك الحقيقى المامور به حتّى نهى عنه و يستحق له العقاب العقابين و المفروض ان النّهى هو الترك الحقيقى المقدور لا غير فخرج الواجب عن الوجوب اذ حين ترك المقدمة لم يتحقّق التّرك الحقيقى حتّى يستحقّ العقاب و يتعلّق به النّهى و بعد مجي‏ء زمان ذى المقدّمة لا قدرة حتى يتعلّق النّهى بالترك الحقيقى و حين مجي‏ء زمان ذى المقدمة ليس ذو المقدمة مقدورا حتى ينهى عن ترك ذى المقدمة حقيقة فلا يكون الترك الحقيقى ح منهيا عنه لانه غير مقدور فى شي‏ء من الزمانين فينفى النّهى عن الضدّ العام فلا يتعلّق الوجوب فلا يكون الواجب واجبا نعم يصحّ ذلك فيما وجد فيه الترك الحقيقى لا الحكم كما مرّ مثاله فى ذكر النّسبة بين التركين و امّا بطلان الحقيقى الغير المقدور فلانه تكليف بما لا يطاق و قد قلنا ان الامتناع بالاختيار ينافى الاختيار خطابا مضافا الى ان لازمه عدم النهى عن الترك الحقيقى المقدور كما مثلنا فى بيان النسبة فيلزم منه خروج الواجب فى هذه الصورة عن الوجوب المقدور فلا يتعلق النهى عن الترك الحقيقى كما مثلنا فى بيان النسبة فبذلك الايراد يبطل الحكمى فقط باقسامه من المقدور او غير المقدور او الاعمّ و اما بطلان الاعم من الحكمى و الحقيقى بشرط كونهما غير مقدورين فلانه تكليف بما لا يطاق و امّا بطلان الاعم من الحكمى و الحقيقى بشرط كونهما اعمّ من المقدور و غيره فبان الامر بشكل فى الفرد الغير المقدور منهما فانه كغير المقدور فقط فانحصر فى ان يكون المنهى عنه الترك الاعمّ من الحقيقى و الحكمى بشرط كونهما مقدورين و لازم ذلك انه لو ترك تركا حكميّا فقط عوقب بعقاب واحدا و حقيقيّا فقط فكك او ترك حكما و حقيقة عوقب بعقابين كلّ ذلك اذا كان الترك مقدورا فترك ذى المقدمة حكما يصير منهيّا عنه بان النّهى اللّفظى بمعنى انه يعاقب عند ترك المقدمة على ترك ذى المقدمة


  و يمكن الجواب عن ذلك بان غاية فى ما الباب ان اللّفظ دال على النّهى عن الترك‏


  بالدلالة اللفظية الالتزاميّة البينة بالمعنى الاعمّ‏


  و اما دلالته على وجوب المقدمة فهى ليست بالدلالة اللفظية


  بل هى لازمة عقلا لتلك الدلالة العقلية الالتزاميّة نعم لو كان هناك لفظ لا تترك لدلت على وجوب فعل المقدمة بالدلالة اللفظية و ليس فليس‏


  ثم انّه لا شك فى دخول المقدمات الفعلية فى محلّ النّزاع‏


  و امّا مقدمات الامر بالضدّ العام المستفاد من النهى كما لو قال لا تاكل الحرام و استفيد عنه بالدلالة اللّفظية لترك اكل الحرام فهى داخلة فى محلّ النزاع ام لا فان مقدمات ترك اكل الحرام فى الشّبهة المحصورة ترك اكل كل مشتبه فكك التّروك و المقدمات التّركية داخلة فى نزاعهم ام لا


  الحقّ الدخول لان النزاع اعمّ فى عنوان مقدّمة الواجب‏


  من اللفظى و اللبّى مضافا الى ان بعضهم ق لا نزاع فى وجوب المقدمات التركية كالشّبهة المحصورة فهذا يكشف عن دخول نحو تلك المقدمات فى عنوان مقدّمة الواجب و ان مرادهم فى مقدّمة الواجب هو الاعمّ من قولهم هل الامر بالشّي‏ء امر بمقدماته ام لا فتلك المقدمات واجبة بالمعنى الذى ذكرناه و امّا المقدمات العلميّة فالمكلّف معاقب ايضا على تركها فاذا ترك الصّلاة على جهة واحدة من الجهات الاربع مثلا فهو معاقب و إن كان ما اتى به الى القبلة فى نفس الامر و لو ترك جهتين فكك او ثلث جهات فكك لكن العقاب فى كل الصور واحد كما لو ترك كلّ الجهات و المدرك فى الكلّ بناء العقلاء


  ثم اعلم ان المشهور استدلّوا على الوجوب بما مرّ


  من انّها لو لم يجب لجاز تركها و اما بطلان الحقيقى الاعم من المقدور و غيره فلان الاعم اذا بطل افرداه بطل هو ايضا اذ ليس له ثالث و الاعم لا يوجد الا فى ضمن الفرد و اما بطلان الترك الحكمى فقط لو اريد من النهى فلاستلزامه عدم كون الترك المقدور الحقيقى منهيا عنه فخرج الواجب عن الوجوب فاذا جاز تركها و تركها فان بقى الامر بذى المقدمة بحاله كان تعليقا بالمحال و الّا خرج الواجب عن كونه واجبا


  و اجيب اوّلا بالنقض‏


  بما لو وجب المقدمة فتركها المكلّف عصيانا فان تاثير الايجاب فى القدرة غير معقول فان لزم الامر ان لم يفرق الحال بين وجوب المقدمة و عدم وجوبها


  و ثانيا بالحلّ‏


  و هو ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار فيختار ح الشقّ الاوّل و نقول بانه مكلّف بذى المقدمة لا بشرط عدم المقدمة بان يكون زمان المكلّف به مع زمان فقد المقدمة واحدا حتّى يكون تكليفا بالمحال بل لا بشرط شي‏ء كما فى تكليف الكافر بالصّلاة و قيل‏ و ان فرضت انتفاء القدرة على اثبات المقدمة كان يكون آخر ازمنة الامكان فنقول انه مكلّف ايضا و ليس كل تكليف بالمحال باطلا كما فى الدّاخل فى المكان المغضوب اختيارا و انت خبير بان الامتناع بالاختيار كما مر قسمان احدهما مع بقاء القدرة كما فى تكليف الكافر و الآخر مع سلب القدرة راسا كقاطع السيد و لا ريب ان مراد المشهور هو القسم الاخير كما هو ظ عباراتهم و هذا الجواب على الحلى انما يناسب القسم الاول كما مر
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  به لتمثيل بتكليف الكافر بالفروع و هذا الجواب ليس فى محلّه لان استدلال المشهور فى القسم الثانى و الجواب فى القسم الاول نعم قول القائل اخيرا و ان فرضنا الخ جواب مناسب للمقام و محله هو القسم الثانى مع انك عرفت ان مراد المشهور من استدلالهم ليس ما فهموه و اجابوا عنه كما مرّ فى المقدمات فالاحسن فى الجواب ان يقال انه ان اراد المستدل بهذا الدليل وجوب العقاب المستقل على ترك المقدمة او كونها واجبة بالدلالة اللفظية فقد ظهر فساده مما مر مفصلا فان اراد المعنى الذى اخترناه فى محلّ النزاع فهو حق و مسلّم و معاضد لما قلنا بل هو عين مطلبنا و يصير مرجعه الى وجوب العقاب حين ترك المقدمة فلو جعل الوجوب فى دليل المشهور بالمعنى المختار لم يلزم خروج الواجب عن الوجوب ان قلنا بوجوب المقدمة لوجود العقاب على ترك ذى المقدمة و ان فقد الامر بعد ترك المقدمة و كان استحقاق العقاب حين ترك المقدّمة اذ الواجب ما يستحق تاركه العقاب فلا يرد النقض المذكور اولا


  و استدلّ المشهور ايضا بان العقلاء يذمون تارك المقدمة


  و اجيب بان الذم انّما هو لاجل ان ترك المقدّمة مفض الى ترك ذى المقدمة


  يستحق تاركة العقاب فلا يرد النقض لا على المقدمة نفسها و العجب من هذا المجيب ان اذ من الواضح ان كل من يقول بوجوب المقدّمة لا يقول بان الذم و العقاب على ترك المقدمة بنفسها بل لانّها مقدمة و تركها مفض الى ترك ذى المقدمة فالاعتراف بان الذمّ على ترك المقدمة هو موجود و ان لم يحضر زمان العمل بذى المقدمة لاجل افضائه الى ترك ذى المقدمة اعتراف بان مقدمة الواجب واجبة بالمعنى الذى ذكرناه بعد اعترافهم بان العقاب و الذم واحد و هو مراد المشهور من الوجوب ايضا ثم لا يخفى ان اعترافهم بالذمّ على ترك المقدمة لاجل افضائه الى ترك ذى المقدمة مناف لاعترافهم فى الجواب عن الدليل الاوّل بانّا نختار ان الذمّ بذى المقدمة بعد ترك المقدمة باق اذ لو كان الامر باقيا و لم يحصل مخالفة ح فلم يذم المكلّف على ترك المقدمة مع بقاء الامر بذى المقدمة و عدم حصول المخالفة بالنسبة اليه اذ ليس على ترك ذى المقدمة عقابان و لا بد ان يكون المقدمة واجبة بالمعنى الذى ذكرناه و الامر منتفيا بعد انتفاء المقدمة


  و امّا المقام الثانى فاعلم ان القائل بان الامر بالمسبّب عين الامر بالسّبب احتج بوجهين‏


  و قبل الشروع فى احتجاجه لا بد من بيان مرادهم‏


  فاعلم ان المسبب عن فعل المكلف قسمان‏


  قسم يكون ذلك و المسبّب ناشيا من المكلّف‏


  من دون ان يكون بينه و بين المكلّف واسطة مقدورة كافعال الوضوء النّاشية عن المكلف‏


  و قسم يكون بينه و بين المكلّف واسطة مقدورة


  كالطهارة الحاصلة من الوضوء و للقسمين امثلة كثيرة كالاحراق فان جمع الخشب و القائه فى النّار من الاوّل و الحرقة الحاصلة من النار من الثانى و كالعتق فاجراء الصّيغة من المكلّف من القسم الاوّل و؟؟؟ من الحاصل الوصف الصّيغة و هو الانعتاق من الاخير


  ثم انّ القسم الاخير قسمان‏


  قسم يكون الاثر الحاصل فعل الغير المكلّف كالحرقة الحاصلة فانها فعل النار و ان السّبب من المكلّف و قسم ليس فعلا لغير المكلّف كاثر الوضوء الحاصل و من قال ان الامر بالمسبب عين الامر بالسّبب مرادة انما هو القسم الاخير بقسميه‏


  ثمّ اعلم ان الاحكام انما يتعلّق بفعل الظاهر للمكلّف‏


  كوجوب صلاته و زكاته او بفعل الباطنى كوجوب النية و ساير العقائد و امّا يتعلق بالاعيان فاما بعين المكلف ككونه متطهرا فى الوقت الفلانى او محدثا و اما بالعين الخارجية كنجاسة الكلب و طهارة الغنم و اما متعلّق باحوال الاعيان لا محال عين المكلّف ككون حاله حيضه مانعة من الصّلاة او بحال العين الخارجية كسببية دلوك الشّمس لوجوب الصّلاة و التكليفات انّما يكون من القسمين الاوّلين اذا عرفت ذلك‏


  فاعلم ان دليله الاوّل مركّب من مقدمات‏


  الاولى ان الاوامر من التكليفات الثانية


  ان المسبب من القسم المذكور ليس قسمان من فعل المكلّف انما هو الاسباب و هو ظ الثالثة ان التكليف بعد فعل المكلّف ليس بصحيح لانه غير مقدور له فصار الحاصل من تلك المقدمات عدم جواز تعلّق التّكاليف بالمسببات لاثبات الصّغرى اى عدم كونها فعلا للمكلّف بالمقدمة الثانية و اثبات الكبرى و هى عدم جواز تعلّق التكليف بفعل الغير بالمقدّمة الثالثة


  و الجواب انه ما اراد من قوله انه ليس المسبب فقط فعلا للمكلّف‏


  فان اراد انه ليس فعلا له بلا واسطة فهو مسلّم فلا يضرّنا و ان اراد ان اسناد فعل ذلك المسبّب الى المكلّف ليس حقيقة فالصّغرى بهذا المعنى ممنوعة اذ لا ريب فى كون اسناد قطع راس زيد الى قاتله حقيقة و إن كان القاطع بلا واسطة هو؟؟؟ فيق انه قطع راس زيد و لا يصحّ سلبه عنه فاسناد فعل المسبّب فعلا الى المكلّف مع وجود الواسطة فى البين حقيقة بقسميه اعنى سواء كان ذلك المسبّب عن فعل غير المكلّف ام لا و ان اراد من قوله ذلك ان فعل المسبّب ليس فعلا للمكلف بلا واسطة و ان كان الاسناد اليه حقيقة فالصّغرى مسلّمة و لكن الكبرى اعنى المقدمة الثالثة ممنوعة لعدم إباء العقل عن مثل ذلك التكليف فان المناط فى صحّة التكليف قدرة المكلّف على ايجاد المكلّف به فى الخارج باى نحو كان‏


  الثانى انه لو كان الامر متعلّقا بالمسبب‏


  فامّا ان يكون ذلك حين وجود السّبب لزم تحصيل الحاصل او حين عدم وجوده لزم التكليف بما لا يطاق اذ فى كل من؟؟؟ لزم فى كلّ حين احد المحذورين و الكلّ محال فلا بد ان يكون متعلّق التكليف هو السّبب‏


  و الجواب اوّلا بالنقض بالشرط


  فان الامر بالمشروط اما حين وجود الشرط لزم خروج الواجب المطلق من الاطلاق و امّا حين عدمه لزم التكليف بما لا يطاق و اما فى الجنبين لزم احد المحذورين و هذا و ان لم يكن نقضا متعارفا فرمان تعلق التكليف حال عدم السبب لكنه يبطل التفصيل‏


  و ثانيا بالحلّ بان الامر بالمسبّب‏


  ليس بشرط عدم السّبب و لا بشرط وجوده حتى يلزم المحذوران بل فى حالة عدم السّبب اصطلاحيا و امّا فى زمان المكلّف به فهو حال وجود السّبب فاندفع المحذوران اذ لا امتناع فى ذلك لان المقدور بواسطة مقدور


  و ثالثا بان ذلك الدّليل موجب لسقوط التكليف‏


  لان كلّ شي‏ء او كلّ فعل المكلف مسبّب عن سبب حتى ان السّبب له سبب آخر فنقول ذلك السّبب الذى هو مسبب فى الواقع امّا ان يكون سببه اختياريّا ام اضطراريّا فإن كان الاوّل لزم ان يكون الامر به امرا بسببه و لا يكون هو مامورا به لعين الدليل المذكور فإن كان ذلك السّبب الذى هو سبب المسبّب سببه اختياريّا لزم تعلّق الامر به لما ذكر بعينه و هلم جرا حتى ينتهى الى الواجب فيصير اضطراريّا و اذ صار السبب اضطراريا صار مسبّبه اضطراريّا فيسقط التّكليف عن العباد راسا


  و الحاصل انه امّا ان يكون سبب المسبّب اضطراريّا


  لزم كون مسبّبه اضطراريّا فيسقط التكليف و إن كان اختياريا فننقل‏
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  الكلام الى ذلك السّبب الاختياري فإن كان سبب ذلك السّبب الاختيارى اضطراريّا يلزم المحذور المذكور و إن كان اختياريّا فننقل الكلام الى سببه فاما اضطرارى و اما اختيارى و هكذا حتى ينتهى الى ما يكون اضطراريا و ينتهى الى علّة العلل و ما يقال فى جواب ذلك ان مراد ذلك الشخص انما هو فيما كان بينه و بين المكلّف واسطة مقدورة لا كل السّبب و المسبّب كما قلنا فمدفوع بانا مم ان يراده ذلك لكن دليله عام و مقتضى لما قلناه‏


  و العجب انّ فاضل القمى ره‏


  فصلّ من القسم الثّانى من السبب بين قسميه فقال إن كان المسبّب فعل الغير كاحراق النار فلا بعد فى القول بان الامر بالمسبّب عين الامر بالسبب و ان لم يكن فعل غيره كما فى العتق فليس الامر بالمسبّب عين الامر بالسّبب‏


  و فيه ان غرضه ان كان ان الاسناد فى هذا القسم ليس حقيقة


  فانه ليس فعل المكلّف بهذا المعنى فقد عرفت فساده و ان الاسناد حقيقة فى القسمين و إن كان غرضه ان ذلك التكليف غير صحيح فقد عرفت فساده ايضا


  ثم ان صاحب لم بعد اختياره و ان الامر بالمسبّب مستلزم للامر بالسّبب‏


  و ان لم يكن عينه قال ان النزاع فى وجوب السّبب قليل الجدوى اذ تعلّق الامر بالمسببات نادرة فالاحسن ايضا ارخاء عنان النّظر فى غيره و ردّه الفاضل المذكور بان النزاع ليس قليل الجدوى لان الاوامر كلّها متعلقة ظاهرا بالطبائع و هى مسببات للافراد و ان قلنا ان الامر بالسّبب لزمنا القول بان متعلق التكاليف هو الافراد و الّا فلا فاى فائدة اعظم من ذلك انتهى‏


  و الحقّ ان يقال ان صاحب لم ان قال بوجود الكلى الطّبيعي فى الخارج‏


  فيرد عليه هذا الجواب مع التّناقض الذى ذكرنا سابقا و الّا فلا يرد عليه شي‏ء من الامرين اذ بعد وجود عدم الكلّى لا يكون الكلى و الفرد من باب السّبب و المسبّب‏


  و امّا المقام الثالث فاعلم انّ صاحب لم قال بان الامر بالمسبّب مستلزم للامر بالسّبب دون غيره‏


  و استدلّ عليه بانه ليس فى ذلك خلاف يعرف فعدم الخلاف دليل على ان الامر به مستلزم للامر به و بان المسبّب لا يمكن وجوده بدون السبب فتعلّق الامر به دونه بعيد و ان امكن و لم يلزم منه محال عقلا لكن نقول ذلك دفعا للاستبعاد


  و الجواب عن الاوّل ان الخلاف فيه معروف‏


  و عدم الخلاف غير ثابت و بيان عدم الخلاف على فرض ثبوته ليس حجة فى المسألة الاصوليّة لانّه لا يفيد الا الظن مع انّه ره لا يقول بحجّية عدم الخلاف و الشهرة فى المسائل الفرعية فكيف يقول بحجية عدم الخلاف فى المسائل الاصوليّة


  و عن الثانى بان الاستبعاد فى ذلك‏


  مم‏


  اوّلا و على فرض الاستبعاد ليس ذلك الاستبعاد الاعتبارى حجة


  ثانيا و غير هذا الكلام دين فى الشّرط


  ثالثا اذ هو جعل المناط فى الاستبعاد


  امتناع وجود المسبب بدون السبب و المشروط ايضا كذلك يمتنع وجوده بدون الشرط


  و امّا المقام الرابع فاعلم ان الحاجبي قال ان الشرط الجعلى واجب‏


  دون غيره‏


  و استدل على الجزء الاوّل من مدعاه‏


  بان الشّرط الجعلى ان لم يكن واجبا لجاز تركه فاذا جاز تركه و تركه و اتى بالمشروط فامّا ان يكون آتيا بتمام المامور به لزم خلاف المفروض اذا المفروض ان المكلف لم يات بما فرض شرطيّة و امّا ان لا يكون آتيا بتمام المامور به لزم خلاف المفروض ايضا لان الشرط ليس بواجب و ان الواجب و المامور به منحصر فى المشروط و قد اتى به و اذا بطل كلا صورتى عدم وجود الشرط لزم وجوبه‏


  و الجواب انا لا نقول بوجوب الشرط مع المشروط


  و لا بان تمام المامور به هو ذات المشروط لا المركب منهما بل نقول تمام المامور به هو ذات المشروط متصفا بالشرط بحيث يكون التقييد داخلا و القيد خارجا فح نختار الشق الثانى و هو انه لم يات بالمامور به اذ المامور به كان المشروط المتصف بالشرط فلا يلزم خلاف الفرض فلم يلزم من ذلك كون الشّرط واجبا


  و امّا المقام الخامس فاعلم انه استدل ابو الحسن الاشعرى على وجوب مقدمة الواجب‏


  بانها لو لم تكن واجبة لجاز من الشارع التّصريح بجواز تركها و بعدم وجوبها و التالى بط و كذا المقدم و الملازمة واضحة و امّا بطلان التالى فللزوم احد المحذورين امّا التناقض و امّا الرّجوع عن الكلام الاول و ذلك لانه لو قال الشارع المقدّس لم يجب الحج عليك ثم قال فهم من ذلك عرفا التناقض بين الكلامين و ان قال ذلك منفصلا كان قال حج ثم بعد ايام قال لا يجب عليك الذهاب الى الحج و ان شئت فلا تذهب الى الحج فهم من ذلك عرفا الرجوع عن الامر الاول هذا اذا صرح بعدم وجوب المقدمة العقلية او العادية كما مثلنا بالذهاب الى الحج ان شئت فاذهب الى الحج و ان شئت فلا تذهب و يجوز لك عدم الذهاب الى الحج و امّا اذا صرح بعدم وجوب المقدمة الجعلية كان يقول صل و قال لا صلاة الا بظهور ثم قال متصلا ان شئت فطهر و ان شئت فلا تطهر فهم منه عرفا التناقض فى جعل الطهور شرطا او غير شرط و ان قال منفصلا كان يقول بعد يوم ان شئت فطهّر للصّلاة و ان شئت فلا تطهر فهم منه الرّجوع عن الشرطية فلا ريب ان التّناقض او الرجوع فى كلام الحكيم بط امّا الاوّل فظ و امّا الاخير فلان المفروض هو بقاء الامر الاوّل و شرطية الشّرط الجعلى فمع ذلك؟؟؟ التنطّق لكلام يدل على الرجوع مع عدم الرجوع فى الواقع لا معنى له بل الرجوع خلاف الفرض و بعض الافاضل قال انه لو صرّح لزم اللّغو و العبث فى التّصريح بعدم وجوب المقدمة كان يقول الواجب هو ذو المقدمة لا المقدمة فان فى ذلك المقام لا تناقض يفهم لكن يلزم العبث فى التّصريح اذ التصريح بعدم وجوب شي‏ء ثمرة رفع الكلفة و المشقة عن ذلك الشي‏ء اذ المقدمة يلزم الاتيان بها و ان لم تكن واجبة فالكلفة حاصلة مط وجبت ام لا فلا ثمرة فى التّصريح بعدم الوجوب‏


  و فيه انه ان اراد من ذلك التصريح اعلام عدم العقاب على المقدمة


  لم يلزم عبث و يثمر فى الفسق و العدالة و النذر نعم لو علم المخاطب ذلك او لم يرد المتكلم اعلام ذلك من تصريحه لزم اللّغو و توهّم هذا الفاضل ان استناد الاشعرى فى عدم جواز التّصريح انما هو الى رفع العبث و قد عرفته انه لا يستقيم على اطلاقه فالاحسن ان يضم الى ذلك المحذور المحذوران السابقان حتى يتم استدلال المستدل بانه يقال انه لو لم تجب المقدمة جاز التصريح بعدم الوجوب و التالى بط للزوم احد المحازير اما التناقض؟؟؟ و الرجوع او العبث‏


  و الجواب عن ذلك انّا نجوز الرجوع بعدم وجوب المقدمة


  بان يقول الواجب عليك هو ذو المقدمة و اعاقبك على تركه لا على ترك المقدمة الّا ان يلزم فى بعض الموارد اللغو من جهة عدم الفائدة و ليس ح عدم جواز التصريح من جهة كون المقدمة واجبة كما ترى و لا يجوز التّصريح بعدم الوجوب لفظا بان يقول ان شئت فاذهب الى الحجّ و ان لم تشاء فلا و انّه يجوز ذلك ترك الذهاب الى الحج و ذلك لان المتبادر من اطلاق عدم الوجوب و جواز الترك هو عدم الوجوب و جواز الترك مط لا الوجوب التبعى و لا الاصلى و يفهم منه جواز الترك الشرعى و العقلى و نحن قلنا سابقا ان الوجوب التبعى و عدم جواز الترك عقلا امر قطعى مستفاد من الامر بذى المقدمة بدلالة الاشارة و التبعية فلمّا كانت تلك الدلالة مستفادة من الامر بذى المقدمة اشارة كان التّصريح بعدم وجوب الظاهر باطلاق اللّفظ فى نفى الوجوب على الاطلاق حتى تبعا متناقضا مع الامر الاوّل من باب دلالة الاشارة و لذلك لا نجوز التصريح‏
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  بالقسم الذى ذكرت لا لان مقدمة الواجب واجبة و جوّزنا القسم الاوّل و هو التصريح بعدم الوجوب لبا لعدم الاطلاق حتّى يفهم التناقض و اما عدم فهم التناقض فى المنفصل و فهمهم الرّجوع منه مع ان مقتضى ما ذكرنا هو فهم التناقض لا الرجوع فلانه لما كان الغالب فى كلام العاقل فضلا عن الحكيم عدم التناقض بل الرجوع كان اغلب منه عند الانفصال فلهذا يفهمون فى المنفصل الرجوع من جهة الاطلاق فى عدم وجوب الظاهر من اللّفظ بالطريق المذكور دون التناقض و امّا فى المتصل فلا غلبة فى الرّجوع فيحمل على ظاهره و هو التناقض فقد ظهر ان هاهنا تصريحات لبى و لفظى و ان الاوّل فجائز دون الثانى و مراد صاحب لم ره فى قوله جوابا من هذا الاشكال ان جواز الترك عقلى لا شرعى و هو الذى ذكرناه فمراده من العقلى اللّبى و من الشرعى اللفظى فينطبق مع ما ذكرنا و لا يرد عليه ما قيل من انا و ان استقصينا فى جواز انفكاك العقل من الشرع لم نجد له وجها الى آخر ما ذكرناه فتامّل‏


  ضابطة لا ريب فى ورود الامر بواحد من الامرين‏


  او امور على سبيل التخيير ظاهرا و فيه مقامات‏


  المقام الأوّل فاعلم ان الاماميّة و جمهور المعتزلة قالوا


  ان الواجب من تلك الامور كلّ واحد منها على البدل بمعنى انه لا يجب الجميع و لا يجب الاخلال بالجميع و ايّها فعل كان واجبا بالاصالة لا ان يكون بدلا عمّا هو واجب و قال الاشاعرة ان الواجب واحد الابدال لا بعينه‏ و قيل‏ ان الواجب هو الجميع و يسقط بفعل البعض و قيل انه واحد معيّن عند اللّه و لكن يسقط به و بالآخر و هما أيضا للمعتزلة و هاهنا قول خامس و هو ان الواجب واحد معين عنده تعالى يختاره المكلف فى مقام العمل و هذا يحتمل وجوها


  الاوّل انه واجب معين عنده تعالى و يختاره المكلف جبرا عليه من اللّه تعالى‏


  الثّانى و هو انه كذلك و لكن يختاره المكلّف اتفاقا من دون جبر و لا يتخلف عن ذلك‏


  الثالث فانه واحد عيّنه اللّه تعالى‏


  كانه يعلم انه لو اختار لاختار ذلك فعيّنه له لاجل علمه باختيار المكلف اياه لو اراد اختيار احدهما و هذا الاخير يحتمل معنيين احدهما انه تعالى جعل اختيار المكلّف شرطا لوجوبه عليه‏


  و ثانيهما انه علم انه لو اختار لاختار ذلك‏


  فعيّنه له و لكن لو لم يختر اثم و لو اختار لاختار ما عيّنه تعالى لعلمه بانه لو اختار لاختار ذلك و امّا الاحتمالان الاولان و الظاهر انه لا قائل بهما و ان المراد من هذا القول ليس احد الاحتمالين الاوّلين‏


  و امّا الثالث بان لا يكون عقاب على الترك اصلا


  فكك و الظاهر ان الرابع هو المراد و يلزم على ذلك القول ان يختلف الواجبات بالنسبة الى المكلفين و يختلف تعيين اللّه بالنّسبة اليهم بل بالنسبة إلى الأزمان فى مكلّف واحد و هذا القول ممّا تبرئ بحيث لو لم يجز لم يجب عليه الاشاعرة و صاحبه و نسبه الى الآخر


  و امّا المقام الثانى فاعلم انه على القول الثالث‏


  لو ترك الكلّ لكان عليه عقابان لانّه واجبان و كان سقوط البعض مشروطا بالاتيان بالبعض و لم يات به و امّا الاقوال الأخر فعلى؟؟؟ بكون اثم واحد على ترك الكلّ‏


  و امّا الثمرة منه كل من بين قول الاماميّة و الاشاعرة


  فيظهر فى قصد الوجه فعلى قول الاماميّة لزم عند الامتثال قصد خصوصية كلّ من تلك الامور التى يريد الاتيان به و عند الاشاعرة ينوى القدر المشترك و هو الكلى اى مفهوم احدها هذا ان اوجبنا قصد الوجه‏


  و تظهر ايضا فى النذر


  فمن نذر ان يعطى درهما لمن اتى بواجب فاتى احد باحد الخصال على قصد الخصوصية فى الامتثال فعلى قول الاماميّة يبرأ النذر باعطاء الدّرهم و على قول الاشاعرة لا و ايضا لو نذر ان يعطى درهما لمن اتى بثلث طبائع من الواجبات التى ورد من الشارع امر بها بخصوصها فصام احد و افطر فى صيامه من الواجب فاعتق عبدا ثم افطر و اطعم المساكين ثم افطر فصام شهرين فعلى قول الاماميّة يبرأ نذره باعطائه الدّرهم لانه اتى بثلث طبائع كل منها واجبة بخصوصها و على قول الاشاعرة لا لانه لم يات الا بطبيعة واحدة و هى كلى اخذها بدفعات تدريجا و لم يتعلق امر من الشارع على قولهم الا بطبيعة واحدة و هى احدهما و انما هو اوجد طبيعة واحدة ثلث مرات الّا انه اوجد طبائع متعددة و من هنا تقدر على استخراج الثمرة بين القولين الاخيرين و بين الاخير و قول الاشاعرة فالظاهر ان الثمرة بين الاخير و الاماميّة و كذا الثمرة تظهر مما ذكر بين القولين الاوّلين مع الرابع‏


  و امّا المقام الثالث فاعلم ان مخالف الاصل من بين الاقوال‏


  هو الثالث المستلزم للاشتغال بواجبات عديدة يكون عند ترك الكلّ على كلّ واحد اثم و امّا ساير الاقوال فلا اصل بينها لان الكلّ قائل بوجود الامر بشي‏ء و الشكّ فى الحادث فت‏


  و امّا المقام الرّابع فاعلم ان الحقّ مع الاشاعرة بالنسبة الى الفهم العرفي‏


  و إن كان مقتضى القواعد اللّفظية مع الاماميّة لان قوله صم مثلا يفهم منه امور منها ان خصوص تلك المادّة التى ورد عليها الهيئة مط و لا بد للمكلّف من اتيانه و منها ان الصوم مطلوب منك عينا اتيت بغيره ام لا و لكن ذلك الاخير امّا يفهم من اطلاق المطلوبيّة المستفادة من ظاهر الامر فيكون استعمال الامر فى غيره تقييدا و امّا يفهم من الامر التزاما فيكون الاستعمال فى غيره كالتخيير مجازا و على التقديرين الاشكال فى استفادة ذلك من الامر و منها غير ذلك‏


  فنقول ح ان قوله اعتق رقبة


  بعد قوله صم اخرج الامر عن احد ظواهره و هو مطلوبية الصّوم مط اتى بغيره ام لا و امّا اخراج الامر عن ظاهره اعنى مطلوبية خصوص تلك المادة التى ورد عليها الهيئة فلا دليل عليه فمقتضى القاعدة اللفظية مع الامامية و هو ارادة خصوص كلّ على البدل لكن المتبادر فى العرف من الهيئة المذكورة هو مطلوبية القدر المشترك‏


  فظهر ان الحقّ مع الاشاعرة ثم ان هاهنا اشكالا من وجهين‏


  احدهما انه على قول الاشاعرة لا يكون فرق بين الواجبات العينيّة و التخييريّة فان فى الواجبات العينية يكون الكلّى مامورا بها اصلا امرا عينيّا و الافراد مامورا بها عقلا امرا تخييريّا مثل ما نحن فيه على مذهب الاشعري الّا ان يفرق بينهما بان افراد الواجب العينى واجبة بالوجوب العقلى و وجوب الافراد هنا من خطاب الشرع اصالة و بان الكلّى فى الواجبات العيني متاصّل فى الوجود و هاهنا منتزع من الافراد تابع لها و بانّ الافراد المخيرة فى الواجب العينىّ متماثلات متحدات الحقيقة و هاهنا مختلفة الحقائق كالصوم و العتق و ثانيهما انه يلزم على القائلين بتعلّق الاوامر بالافراد ان يكون كلّ الواجبات تخييرية كما انه على الاشكال الاوّل يلزم ان يكون كلّ الواجبات على‏
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  فى الواجب الموسّع‏


  قول الاشعري عينيّة الّا ان يجاب عنه بالوجه الثّانى و الثّالث عن الاشكال الاوّل و إن كان كل الافراد على ذلك القول واجبا بالوجوب الشرعى‏


  ضابطة اعلم ان الواجب امّا موسّع رخصة و اجزاء


  هو او موسّع اجزاء الا رخصة او مضيق رخصة و اجزاء و هذه كصلاة الظّهر و الحجّ و صيام شهر رمضان اذا ظهر ذلك فنقول لا خلاف فى جواز الامر بشي‏ء فى وقت يساويه كالاخير و لا فى عدم جواز الامر بشي‏ء فى وقت ينقص عنه لانّه تكليف بالمحال و انّما الخلاف فى جواز الامر بشي‏ء فى وقت يفضل عنه بان يكون الواجب موسّعا رخصة و اجزاء فان قلت‏ من الصّحيح المستفيض من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت كلّه فالمدرك ركعة من آخر الوقت قد حكم شرعا بادراكه الوقت كلّه و حكم عليه بالصّلاة الادائيّة مع ان وقت الصّلاة الادائية انقص من مقدار العمل اداء اذ لا يمكن فعل اربع ركعات فى زمان ركعة واحدة فهو فى زمان ركعة مامور بفعل اربع ركعات فكيف نقول لا خلاف فى عدم جواز هذا القسم اى القسم الثّانى من الثلاثة مع انه واقع شرعا و به يضعّف قول ذلك بالقضاء ح مط امّا الركعات الثلاثة الاخيرة فلوقوعها خارج الوقت و امّا الاولى فلوقوعها مكان الركعة الاخيرة فان مقدار ركعة واحدة من آخر الوقت مختصّ بالركعة الاخيرة لا غير فكل الاربع ركعات واقعة فى غير وقتها فكلّها قضاء و كذا قول من نقص بين الركعات فقال بان ما وقع منها فى الوقت اداء و ما وقع خارجة فهو قضاء لان الاداء ما وقع فى الوقت و الركعة الاولى ايضا قد وقعت فى الوقت فهى اداء و الباقى قضاء فهذان القولان مردود ان بهذا النّص الحاكم بادائية الكلّ‏ قلنا ان الالف و اللّام فى لفظ الوقت اولا و آخرا يحتمل الجنس و العهد الخارجى فيهما اى فى الوقت المعهود بين النّاس و هو فى مثل الظهرين من اوّل الزوال الى الغروب و امّا جنس الوقت فيحتمل ان يكون فى الواقع اكثر ممّا هو المعهود بين النّاس و لم يبيّن لنا بان تكون مقدار ثلث ركعات بعد الغروب داخلا فى الوقت الواقعى لمدرك الركعة مثلا و الحاصل ان بالوقت المعهود سوى الوقت الواقعى لاحتمال الاختلاف بنحو ما ذكرناه و يحتمل ان يراد من الاوّل الجنس و من الآخر العهد و يحتمل العكس و على التقادير الاربعة امّا الحمل الحقيقى بان يكون مدرك ركعة من الوقت مدركا لكلّه حقيقة و امّا مجازى بان يكون المدرك لركعة بمنزلة المدرك لكلّ الوقت من حكم فتلك الاحتمالات ثمانية ثلاثة منها باطلة و هى ارادة الجنسين و العهدين و كون الاوّل جنسا و الثانى عهدا كل ذلك اذا كان الحمل حقيقيّا للزوم الكذب و خمسة منها صحيحة و هى كون الاوّل عهدا و الثانى جنسا و الحمل حقيقيّا و الجنسان و العهدان و المختلفان بقسميهما اذا كان الحمل مجازيّا اذا عرفت الخمسة الصّحيحة


  فاعلم ان ثلاثة منها


  تفيد ان الصّلاة التى وقع ركعة منها فى الوقت اداء مط خلافا للقولين الاخيرين احدها الاوّل من تلك الخمسة اعنى الحمل الحقيقى اذ يصير المعنى ح ان من ادرك ركعة من الوقت المعهود فقد ادرك كلّ الوقت الواقعى و تدلّ الرّواية ح على ان الوقت الواقعى اكثر من الوقت المعهود لمدرك الركعة فيكون تمام صلواته فى الوقت و الثانى ان يكون كلّ منهما عهدا و الحمل مجازا اذ يصير المعنى ح ان من ادرك ركعة من الوقت المعهود فهو بمنزلة من ادرك تمام الوقت المعهود فيدلّ على كون كلّ الصّلاة ح اداء امّا لان الادائية اظهر وجوه الشّبه فيحمل اطلاق التّشبيه عليه و امّا العموم المنزلة اذا لم يكن بعض الوجوه ظاهرا


  و الثالث ان يكون الآخر عهدا و الاول جنسا و الحمل مجازا اذ يصير المعنى‏


  ان من ادرك ركعة من الوقت الواقعى فهو بمنزلة من ادرك كلّ الوقت المعهود فيدلّ على ادائية الكلّ ايضا باحد الوجهين السابقين فى سابقه فت و امّا الجنسان او كون الاخير جنسا و الاوّل عهدا و الحمل مجازا فلا يثبتان الاداء بل الاوّل منهما يثبت كونها قضاء و المعنى ح ان من ادرك ركعة من الوقت الواقعى فقد ادرك كلّ الوقت الواقعى فظهر منها ان المدرك لركعة فى الوقت الواقعى ليس مدركا كالتمام الوقت الواقعى حقيقة كما هو المفروض فاذا لم يكن مدركا كالتمام الوقت الواقعى صارت صلاته قضاء امّا تماما او مبعضا فيكون وجه الشّبه شيئا آخر غير الادائية فى الكلّ و امّا


  الثانى منها فكك اذ المعنى من ادرك ركعة من الوقت المعهود


  فهو بمنزلة من ادرك الوقت الواقعى كلّه فهذا صريح فى انّه لم يدرك كلّ الوقت الواقعى فكيف يكون كلّها اداء فصار


  الحاصل ان ثلاثة من الثمانية باطلة


  و ثلاثة منها مثلثة للاداء و اثنان منها للقضاء


  بقى الكلام فى ان مقتضى القواعد اللّفظية


  و هو ان يكون اللام فى المقامين للجنس لكونه حقيقة فيه اذا دخل على المفرد و مقتضى قاعدة الحمل ان يكون حقيقيّا فيتركّب من القاعدتين اللفظيّتين ان المراد الجنسان بالحمل الحقيقى و قد عرفت ان هذا من الثلاثة الباطلة


  و المتبادر من الرّواية بعد عدم امكان الحمل على ظاهرها


  هو العهدان بالحمل المجازى فيكون الصّلاة ح اداء لما مرّ من ان مقتضى هذا المعنى ذلك‏


  ثم انّ من ادرك ركعة من اوّل الوقت‏


  ليس كمن ادرك ركعة من آخر الوقت فى الحكم بان يتوهّم اطلاق لفظ الوقت لان الظاهر من الرواية ادراك الركعة فى آخر الوقت لا غير فظهر ان المتبادر من الرّواية هو العهد ان من آخر الوقت‏


  و اعلم انهم اختلفوا فى انه اذ اشبه شي‏ء بشي‏ء كقوله الطواف بالبيت صلاة


  فهل يكون كل احكام المشبه به بذلك ثابتة للمشبه ام لا الحقّ ان يقال إن كان فى البين وجه ظ متبادر من التشبيه حملناه عليه و الّا حملناه على العموم فنقول ح فى خصوص تلك الرواية بانا ان قلنا ان المتبادر منها العهدان بالحمل المجازى و الظاهر من تشبيه ما وقع ركعة منه فى الوقت المعهود على ما وقع جميعه فى الوقت المعهود هو الادائية فيهما و انهما وجه الشبه فيكون ذلك بيانا لان الشارع جعل وقته الثلاثة الباقية وقتا للمضطر المدرك لركعة فى الوقت المعهود فيكون صلاته كلّها واقعة فى جنس الوقت و ان لم يكن واقعة فى الوقت المعهود فيكون اداء لوقوعها تماما فى الوقت الواقعى فوجه التشبيه فى ان هذه كالادائيّة فى وقوع جميع اجزائها فى جنس الوقت و لو سلمنا عدم ظهور خصوص الاداء فلا اقلّ من القول بعدم ظهور غيره فيحمل على العموم و يثبت الادائية ايضا و على هذا يكون زمان الفعل مساويا للوقت الواقعى للمضطر فلا معنى لما قلت من ان التكليف قد وقع بفعل هو ازيد من الزمان الواقع فيه فظهر ممّا ذكرنا انه لا خلاف فى عدم جواز نقصان وقت فعل المامور به عنه كما لا خلاف فى جواز المساوات و انّما الخلاف فى جواز الموسع من جهتين اذا عرفت محلّ الخلاف فههنا مقامات‏


  امّا المقام الاول فاعلم ان النزاع فى المقام‏


  انما هو فى‏
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  فى الواجب الموسّع جواز فضلة الوقت عن الفعل عقلا و عدم جوازه‏


  فالمشهور الجواز و طائفة على عدمه و الظاهر ان مراد من انكر الجواز العقلى اعمّ من التوسعة المحدودة كصلاة الظهر و الممتدة بامتداد العمر كالزلزلة لكن كلمات القوم فى هذه الضّابطة انّما هى فى المحدودات بشهادة الاقوال الآتية ثم القائلون بالجواز اختلفوا فمنهم من قال ببدلية العزم عن الفعل اذا تركه الى تضيق الوقت فتعيّن الفعل و منهم من انكر بدلية العزم‏


  و القائلون بالامتناع منهم من خص الموسّع المحدود


  كالظهرين باول الوقت و منهم من خصّه بآخره و اختلف المخصّصون بالاول فمنهم من حكم بالقضاء مع التأخّر و منهم من قال انه اذا أخّر فهى اداء ايضا الى ان يخرج الوقت المحدود و لكن هذان الفريقان متفقان على الاثم بالتّاخير و انه اذا فعل بعد التاخير فى الوقت المحدود ظاهرا حصل العفو حتما و المخصّصون بالآخر منهم من قال ان الوقت هو الآخر منجّزا و قبل ذلك نفل مسقط عن الفرض سواء علم بالبقاء بصفات التكليف ام لم يعلم او علم العدم و منهم من قال ان الفعل فى اوّل الوقت يكون مراعي اى لا يحكم عليه بشي‏ء من الوجوب او النفل بمعنى ان الوصول الى آخر الوقت شرطا للوجوب لانه فقط وقت الوجوب فلو فعل قبله فان بقى على صفات التكليف الى آخر الوقت علم انه كان واجبا حين فعله و ان لم يبق علم انه كان نفلا فيكون البقاء الى آخر الوقت شرطا للوجوب لا وقتا للوجوب‏


  و امّا المقام الثّانى فاعلم ان الثمرة بين القولين الآخرين المخصّصين‏


  للوقت بالآخر انه على الاوّل بينهما لو علم قبل آخر الوقت بانه يبقى الى آخر الوقت شرائط التكليف لم يصحّ له الاتيان بالفعل قبل آخر الوقت وجوبا اى بقصد الوجوب بخلاف الاخير من القولين‏


  و امّا الثّمرة بين القولين المخصّصين باول الوقت‏


  فهى انه على الاوّل عند التّأخر ينوى قضاء و على الثانى اداء و امّا الثمرة بين قول المشهور و القولين المخصّصين للوقت بالاوّل فهى حصول الاثم فى التاخير على هذين القولين عزم بالفعل بعده ام لا دون المشهور


  و اما الثّمرة بين قول المشهور و القولين الاخيرين‏


  المخصصين بالآخر فنهى انه لا يكون الصلاة قبل وصول آخر الوقت نفلا ابدا عند المش بخلاف القولين الاخيرين فان فى الاول منهما يكون قبل الوقت نفلا ابدا و فى الثانى احيانا و هو ما اذا لم يبق الى الآخر و اما الثمرة بين القولين المخصّصين بالاوّل و المخصّصين بالآخر فهى انّه على الاولين يكون المؤخر عن اوّل الوقت آثما ما لم يات بالفعل المستلزم للعفو الحتمى و لا تقبل شهادته ح بخلاف الاخيرين و امّا الثمرة بين القولين للمشهور فهى انّه على احدهما ياثم فى ترك العزم و الفعل معا قبل ضيق الوقت و على الآخر لا ياثم ما لم يتضيّق‏


  و امّا المقام الثالث فاعلم انه نسب الى المفيد و بعض آخر


  اعتبارهما الامتناع العقلى فى فضلة الوقت و انّهما خصّا الوقت بالاول و لعلّه سهو لانه قد روى ان لكلّ صلاة وقتين و اختلفوا فى ان المراد من ذلك ان احد الوقتين للفضيلة و الآخر للاجزاء و الرّخصة من غير فضل ام احدهما للمختار و الآخر للمضطرّ و الظاهر ان المفيد و من تبعه اختار المعنى الاخير فعلى قولهما يكون وقت المختار فى مثل الظهر مقدار قدم او مثل و فى العصر مقدار قدمين او مثلين فيكون ذهاب وقت المختار عند ذهاب هذا المقدار مضيّقا و يكون ما بعده خائفا عن وقت المختار و الظاهر انهم لمّا راو اختيار المقيد و بعض آخر على المعنى الثانى توهّموا ان مذهبهما عدم الفضلة فى الوقت عقلا و لا ريب ان هذا التوهم فاسد من وجهين‏


  الاول ان حكمهما يضيق وقت الظّهر مثلا للمختار


  انما هو لدليل خارجى لا لامتناع الفضلة فى الوقت عقلا


  الثانى انه على فرض التّسليم‏


  ليس وقت الظّهر مثلا على هذا القول مضيّقا حقيقة بل الزمان ايضا اكثر من مقدار العمل و لو قليلا فليس هذا هو المضيق الذى نحن فيه اذ لا ملازمة بينهما


  اذا عرفت تلك المقدمات‏


  فاعلم ان الحقّ فى مقام الجواز عقلا و عدمه‏


  هو الجواز لأصالة الامكان و اصالة بقاء الادلّة الدّالة على التّوسعة على ظواهرها و هو الاصل اللّفظى و الحقّ فى مقام الوقوع و عدمه هو الوقوع فانّا نرى المولى من اهل العرف يأمر عبده بشي‏ء و لا يعيّن له زمانا و يجعله مخيرا بين الازمنة فلو لم يجز ذلك عقلا لما صدر من العقلاء بل ذلك واقع شرعا كما فى قوله تعالى‏ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ‏ فانه لو اريد من الدّلوك دلوك الشّمس من وسط السّماء صار الظهر ان موسّعين سواء اريد من الغسق نصف اللّيل او ذهاب الحمرة و سيجي‏ء؟؟؟ للآية الشريفة معانى اربعة فى المسألة الآتية فالآية الشريفة بظواهرها دلّت على ان وقت الصّلاتين من اوّل الظهرين الى الغروب مثلا بعد وقوع الاجماع على عدم جواز فعلهما بعد الغروب‏


  فنقول ح ان المراد امّا تطبيق اول جزء من الصّلاة باوّل جزء من الوقت‏


  و تطبيق آخره بآخره او المراد تكرار الصّلاة من الظهر الى الغروب او المراد زمان معيّن عنده تعالى غير معيّن عندنا او المراد التخيير بين الازمان من الزّوال الى الغروب‏


  و الأول قبيح اذ العقل بقبح مثل هذا التكليف العسير


  بل هو خلاف الاجماع و كذا


  الثانى للوجهين المذكورين‏


  و الثالث خطاب بالمجهول و تكليف بما لا يطاق‏


  بل نقول انه لو كان معيّنا عنده تعالى لكان التّعيين امّا ماكولا الينا لزم الترجيح بلا مرجّح مع عدم العلم و الّا فلا بدّ من باب المقدمة التكرار حتّى يدرك الواقع من باب الاتفاق و قد عرفت بطلان التكرار فتعيّن الاخير و هو المط مضافا الى ان العرف يفهم من الآية الشريفة بعد ملاحظة الاجماع على عدم جواز تاخير الظهرين عن الغروب انه مخيّر من اوّل الزوال الى الغروب فى صلاة الظهرين و فى الوجهين نظر امّا الوجه العقلى فلانه يحتمل ان يكون المراد من الآية الشريفة لا مجرّد بيان ان اوّل الظهرين الزّوال و آخره العشاءين نصف اللّيل على اختلاف التفسيرين فى الغسق فيكون الآية مبنيّة لاوّل الظهرين و آخر العشاءين من دون بيان منتهى الظهرين و مبدا العشاءين فح نقول يحتمل ان يكون وقت الصّلاة وقتا معيّنا عنده تعالى قد بيّنه قبل ذلك او يبيّنه وقت الحاجة فلا يلزم ح جهل و لا قبح‏


  و امّا الوجه الثانى و هو فهم العرف فلان الآية الشّريفة


  لم يبيّن آخر الظهرين و اول العشاءين فكيف يفهم منها ان المكلف مخبر من الزوال الى آخر الوقت و هو الغروب مثلا لانه اذا لم يبين آخر الظهرين فلا آخر حتّى يفهم التخيير بين الاوّل و الآخر فان قلت‏ بعد ضمّ الاجماع على عدم جواز تاخير الظهرين عن الغروب و لا تعدى العشاءين الى قبل الغروب العرف يفهم من الآية انّه مخيّر فى كلّ منهما فى اوّل الوقت الى آخره بعد ما علم الاوّل و الآخر من الآية الشريفة و بضمّ الاجماع‏ قلنا


  بعد ذلك التّقييد فى اطلاق الآية الشريفة المستفاد منه اوّلا جواز كلّ من الصّلوات الاربع من دلوك الشّمس الى غسق اللّيل من دون تخصيص بعض الوقت ان فهم ذلك الّذى يقول من ان العرف يفهم ذلك من الاطلاق مم بل هنا نعرف ان الآية الشريفة؟؟؟ فى بيان مبدا الظهرين و آخر العشاءين و ليس الاطلاق؟؟؟ منساقا
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  فى الواجب الموسّع لبيان انّه لا بدّ من التكرار او التطبيق او التخيير او التعيين‏


  فلا دلالة فى الآية الشريفة على المطلوب باحد الوجهين المذكورين فالاحسن ان يتمسّك فى الوقوع الشرعي بالاخبار الدالة على التّوسعة مع انّ الوقوع فى العرف كاف‏


  استدلّ مخصّص الوقت بالاوّل او الآخر


  اى مطلق القائل بامتناع فضلة الوقت بانه لو جاز لزم خروج الواجب عن الوجوب اذ يجوز ح ترك الفعل فى بعض الوقت من دون عقاب و هو بط بعد فرض الوجوب‏


  و فيه انه ان اراد ان التسمية بالواجب غير صحيح‏


  و انه لا يسمى واجبا و ان صح لنا الامر بمثل ذلك الفعل ففيه ان الوجوب يطلق على؟؟؟ ذلك عرفا فيطلق على الظهر فى اول الوقت انه واجب عرفا و كذا شرعا و اذا ثبت الاطلاق و الحقيقة شرعا و عرفا ثبت لغة ايضا لاصالة الاتحاد فهو واجب شرعا و لغة و عرفا فان الواجب هو ما يذم على تركه فى الجملة و ان اراد من عنده اصطلاح آخر فلا مشاحة فيه و الا فاصطلاح الفقهاء و غيرهم هو ما ذكرنا و ان اراد ان ذلك ليس بواجب يعاقب على تركه لبّا و ان ذلك اللب باطل ففيه ان الواجب كما قلنا ما يعاقب على تركه فى الجملة و يصح عقلا ان يقال انك لو تركت الفعل الفلانى فى جميع الوقت المذكور لكنت معاقبا و لكن فى ايّ زمان اتيت به فقد امتثلت بالواجب و لا امتناع فى ذلك و المخالف مكابر للوجدان‏


  و الحاصل ان الاحكام تتبّع الصّفات‏


  و هى قد تقتضى التوسعة رخصة و اجزاء فبعد ما اثبتنا جواز الفضلة فى الوقت بطل التخصيص بالاوّل و الآخر


  و احتجّ المخصّص بالاوّل‏


  بما ورد من ان اول الوقت رضوان اللّه و آخره عفو اللّه او غفران اللّه على اختلاف الروايتين فان العفو و الغفران لا بصدقات حقيقة الا مع حصول الاثم فى التاخير فيكون الوقت مختصّا بالاوّل مضافا الى ان الوقت لو كان مختصّا هو الآخر لكان الفاعل قبل الآخر مقدّما للفعل قبل على وقته فلا يكون مجزيا كالصّلاة قبل الظّهر مع انه مجز قطعا فالوقت هو الاوّل و يرد على الاوّل اولا ان الظاهر من العفو و الغفران حصول الاثم فى التّأخير و الظاهر من الرضوان ان الفعل فى اول الوقت مستحسن لا ان الوقت مختصّ بالاوّل بحيث ياثم فى التاخير فتعارض الظاهران و التاويل فى العفو و الغفران اولى من التاويل فى الرضوان اذ هما يستعملان كثيرا فى ترك المستحبّ بل على ترك بعض المستحبات لاجل تاكده تهديد كما ورد فى تفريق شعر الرأس فلا بدّ جمعا بين الصدور الزيل من حمل الرواية على الاستحباب المؤكد فى اوّل الوقت لا اختصاص للوقت بالاوّل و ثانيا بان الظاهر من الوقت فى قوله اول الوقت هو وقت الاجزاء و الرّخصة معا فهو معارض للجزء الاخير و هو للعفو فلا بد من تاويل احدهما و قد عرفت ان التاويل فى العفو اهون فيحمل الرّواية على ان الوقت الاول وقت الاجزاء و الفضيلة و الرّخصة و آخره وقت الاجزاء و الرخصة بلا فضل و ثالثا بانه لو لم يعارض لفظ الوقت الاول لفظ العفو و لم يقدم عليه فلا ريب ان الوقتين المذكورين فى الصدر و الذّيل يدلّان على ما ذكرناه و يقدمان على العفو و رابعا ان غاية ما فى الباب على فرض عدم تقديم ظهور الرضوان او الوقت انا نقول ان التّبادر الاوّل العرفى و الاوّل العرفى ايضا موسّع و فيه فضلة على العمل مقدارا فلم يثبت عدم جواز فضلة الوقت عن العمل عقلا و خامسا انا سلّمنا تعارض الظاهرين و تساقطهما من البين و عدم تقديم احدهما على الآخر فتصير الرواية مجملة و سادسا بان تلك الرواية معارضة مع روايات الوسعة صريحا او ظهورا و سابعا بان الرّواية انما قالت ان آخر الوقت عفو اللّه و امّا الوسط فلم يتعرض له الرواية فلعلّ الوسط ايضا كاوّل الوقت ففى الوقت فضلة فان قلت‏ فاذا ثبت الاثم فى الآخر ثبت فى الوسط بالاجماع المركّب‏ قلنا الاجماع مقلوب عليكم فتعارض الاجماعان المركبان و تساقطان و يصير الرّواية مجملة و ثامنا ان غاية ما ثبت من ذلك كون الصّلوات اليوميّة مضيّقة بالدّليل المذكور و بذلك لا يثبت عدم جواز الفضلة فى الوقت عقلا مط و لا يثبت منه كون كلّ الاوامر التى ظاهرها التوسعة مضيّقات مختصات بالاوّل‏


  و يرد على الثانى‏


  اوّلا ان الصّلاة قبل الآخر نقل مسقط للفرض من باب تقديم الزكاة لا من باب تقديم الصّلاة على الزوال‏ فان قلت‏ من اين علمت انه من قبيل الاوّل لا الآخر قلنا الكلّ اتّفقوا على سقوط التكليف اذا صلى بالتخصيص فى الاوّل الوقت فلا بدّ ان يكون على القول بالاختصاص بالآخر من باب تقديم الزكاة و ثانيا ان هذا انّما يتم فى مقابلة من نفى الفضيلة و خص الوقت بالامر و نحن لا نقول بالتفصيل اصلا ثمّ انّ مخصّص الوقت بالاول لو قال بصيرورة الصّلاة مثلا قضاء بمضى اول الوقت ورد عليه مضافا الى ما سبق ان غاية ما ثبت من الدّليلين المخرجين للخطابات عن ظواهرها انما هو الضيق فى الصّلاة و نحوها رخصة و امّا اجزاء فلا مضافا الى ان هذا القول يلازم نفى وجود الواجب الفورى كالحج اذ لو كان مجرّد عدم جواز التاخير مستلزما بصيرورة العمل قضاء لم يوجد واجب فورى اذ فى كلّ الواجبات الفورية لا يجوز التّأخير


  احتجّ المخصّص بالآخر بان الوقت‏


  لو كان هو الاوّل لاثم بالتاخير و هو خلاف الاتفاق‏


  ففيه اولا ان هذا يتم فى مقابل المخصّص بالاوّل‏


  لا مط و ثانيا ان الاجماع المدّعى على عدم الاثم ان اريد به نفى مطلق حصول الاثم حتى الذى لا يتعقبه عفو حتمى فمم و ان اريد به حصول الاثم الذى لا يتعقبه عفو حتمى فمسلّم و لا يضرنا


  ثم اعلم انه على المختار من جواز الفضلة فى الوقت‏


  قيل ببدليّة العزم و المش على عدم البدليّة و المراد منه ان المكلّف فى كل جزء من اجزاء الوقت الموسّع الى زمان ضيق الفعل مخير بين اتيانه بالفعل فى ذلك الجزء و بين العزم باتيانه فى الجزء الثانى لا بمعنى انه يقدر فعل الصّلاة من هذا الزمان مخيّر بين الامرين بل المراد ان اللّازم عليه فى كلّ جزء من الزمان احد الامرين امّا الاشتغال بالفعل فيه او العزم على اتيانه فى ثانيه نعم يكفيه عزم واحد مستمر من اول الوقت الى آخره و يكون الامتثال ح واحدا و لو ذهل غفلة عن العزم الاوّل ثمّ التفت وجب عليه احد الامرين من العزم او الاشتغال بالفعل مجدّدا و هكذا الى آخر الوقت كلّ ما ذهل لا بدّ من تجديد العزم عند الالتفات او الاشتغال بالعمل و يكون ح امتثالات متعددة بالنسبة الى العزم و لو ترك العزم فى تلك الالتفاتات المتجددة كان عليه عقابات عديدة و لو عن عزما مستمرا على الترك ففى كونه اثما واحدا او متعددا وجهان و امّا على القول بعدم بدلية العزم فلا يترتب تلك الثمرات‏


  اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاصل الاعتبارى و اللفظى‏


  عدم لزوم؟؟؟ العزم عينا و لا تخييرا اذ الاصل مع المشهور لكن الدليل‏
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  فى الواجب الموسّع يقتضى ما يقول به غير المشهور


  كان التكليف الشّرعى بالحصر العقلى منحصرا فى اربعة اقسام لان المكلّف امّا قادر على اتيان المامور به المط منه ظاهرا ام لا فان كان قادرا و اتى به فهو حقيقى او لم يات به فهو ابتلائى ساذج كتكليف الكافر و ان لم يكن قادرا و لكن توطن نفسه على العمل فهو توطينى؟؟؟ مشروب و ان لم يوطن نفسه فهو ابتلائى توطينىّ فالحاصل ان المكلّف امّا قادر ام ليس بقادر و على الاوّل اما يأتى بالفعل ام لا و على الاخير امّا يوطن نفسه على الفعل ام لا و لكل من الاربعة الاقسام اسم من تلك الاسامى الاربعة فح نقول على بدليّة العزم الذى هو عبارة عن التوطين يكون التكليف بالنسبة الى من فاجأه الموت فى وسط الوقت من دون اتيانه بالفعل و على العزم تكليفا ابتلائيا ساذجا لانه كان فى اول الوقت مامورا باحد الامرين و قادرا عليه و تركها اختيارا فلم يات باصل الفعل و بالتوطين و امّا على القول بعدم بدليته فلا عقاب على ترك اصل الفعل كما هو اتفاقى الطرفين و لا على ترك احد الامرين كما يقوله هذا القائل فخرج ذلك القسم من التكليف بالصّلاة عن الاقسام الاربعة اذ ليس هو تكليفا حقيقيّا لانه لم يات بالفعل و لا ابتلائيا ساذجا لانه ليس معاقبا على ترك الفعل و لا توطينيا مشوبا لانه ترك التوطين‏ فان قلت‏ لا تكليف ح حتى يندرج فى احد الاقسام اذ عدم البقاء الى آخر الوقت كاشف عن عدم وجود التكليف فى الواقع‏ قلنا فقد التكليف لمن فاجأه الموت فى اثناء الوقت خلاف الاجماع بل هو مكلّف قطعا فلو اتى بالفعل ثمّ مات فجأة فى اثناء الوقت كان آتيا بالواجب ممتثلا به مضافا الى ان ذلك يستلزم اشتراط الوجوب بالبقاء الى آخر الوقت و يرجع ذلك الى القول بان الواجب مراعى كما قال به بعض من نفى الفضلة فى الوقت‏ فان قلت‏ هذا الدّليل اخصّ من المدّعى لانه يثبت وجوب العزم اذا مات فى اثناء الوقت فجأة لا اذا بقى بشرائط التكليف الى آخر الوقت بالواجب او تركه عصيانا قلنا يتم الامر فى الباقى بالاجماع المركّب‏ فان قلت‏ نقول فى الباقى بعدم وجوب العزم للاصل و يتم الامر فى الصورة التى ذكرت بالاجماع المركب‏ قلنا


  اجماعنا المركّب اقوى لانه معتضد بالدّليل العقلى الاجتهادى و ضميمة اجماعك هو الاصل الفقاهتى‏


  و الحاصل ان غرضنا من هذا الدّليل اثبات وجوب العزم فى الجملة


  امّا عينا و امّا بدلا لا اثبات خصوص البدلية فيبطل قول من ينكر الوجوب مط


  ثم انّه قد يستدل على وجوب العزم بان العزم على على ترك الواجب‏


  عزم على الحرام و العزم على الحرام حرام فوجب العزم على الفعل‏


  و فيه اوّلا انّ العزم على الحرام ان لم يقارن فعلا من الافعال‏


  كما لو قال؟؟؟


  قصد الحرام من دون الاتيان به و لا بمقدماته فلا دليل على حرمته و ان قارن فعلا من الافعال فان باشر فعل ذى المقدمة المحرّم باعتقاده كما لو قصد شرب الخمر و شرب ماء يزعم انه خمرا و قصد الزنا و جامع امراته بزعم انّها اجنبيّة فانكشف الخلاف فهو ح معاقب و ان لم يصدر عنه الحرام فى الواقع و يذمّ و يعاقب على العزم و الفعل بهذا القصد عند العقلاء و ان كشف الخلاف و ان باشر مقدّمة من المقدمات كما لو قصد قتل مسلم ظلما و اخذ السّيف و دفعه ليضرب عنقه و لكن لم يضربه قهرا عليه فهو ايضا مذموم و معاقب كالصورة السّابقة عند العقلاء و السر فيه و فى سابقه ان ذلك بمنزلة ترك ذى المقدمة و انّه ترك له حكما و قد مرّ ان الترك الحكمى له عقاب كالترك الحقيقى نعم فى الصورة الاخيرة لو ترك الضرب بعد رفع السّيف اختيارا و ندامة عن عزم الفعل لم يكن عليه عقاب امّا لاجل انّه لا عقاب و لا معصية فى مثل هذا العزم و امّا لان الندم يصير سببا للعفو الحتمى‏


  فنقول ح ان قوله ان العزم على الحرام حرام باطلاقه ممنوع‏


  إلّا ان يقال ان بناء العقلاء على الذمّ بمجرّد اطلاعهم على العزم على الترك بل التردّد فى الامتثال فالعزم على الترك مذموم مط و ان لم يعاقبوه فى بعض الصّور كما لو لم يقارن فعلا من الافعال فاذا الحق وجوب العزم و لا يتم هذا الجواب‏


  و ثانيا ان الفصل فى البين موجود


  اذ لا يلزم من حرمة العزم على العدم وجوب العزم على الفعل لامكان التردّد لكن قد عرفت ما فيه فى الجواب الاوّل و لكن المذكور من الدليل كالسّابق لا يثبت البدليّة بل الوجوب فى الجملة


  و قد يستدلّ بانه لو لم يجب العزم بدلا عن الفعل لم ينفصل عن المندوب‏


  لجواز تركهما لا عن بدل‏


  و فيه اولا ان المندوب يجوز تركه راسا


  بخلاف ما نحن فيه فانه لا يجوز ترك الفعل هنا الى ان يخرج الوقت فالفصل بينه و بين المندوب ظ و ثانيا انه ان اراد ان الماهية و الطّبيعة لا تنفصل عن المندوب بجواز تركهما ح فهو فاسد لانّا لا نقول بجواز ترك الطّبيعة راسا و ان اراد ان الخصوصيات يجوز تركها ح فى بعض الاحيان فهو لا يثمر اذ نحن لا نقول بوجوب الخصوصيات حتى لا ينفصل عن المندوب نعم قد يستحبّ الخصوصيات كاوّل الوقت للفضيلة


  و قد يستدلّ بان العزم لو لم يكن بعد الوقت واجبا


  جاز مع ذلك ترك الواجب الى آخر الوقت اختيارا لم يكن بين قبل الوقت و بعده فرق اذ يجوز الترك فيها لا عن عقاب و بدل‏


  و فيه ان الفرق انه لو اتى بالفعل قبل الوقت لم يمتثل‏


  و بعد الوقت يمتثل فى اىّ جزء اتى به بخلاف ما قبل الوقت‏


  و قد يستدل بان عليه العزم و الفعل يثبت لهما حكم خصال الكفارة


  فبايّهما اتى سقط الآخر ما دام التوسعة و ان تركهما استحق العقاب‏


  و فيه ان سقوط العزم بعد الفعل‏


  انما هو لاجل عدم امكانه بعده لا لاجل اسقاط الفعل اياه مع امكانه و امّا سقوط الفعل بعد العزم اى عدم العقاب على تركه فهو مسلّم لكن لا من جهة ان العزم اسقطه بل لاجل انّه موسّع جائز الترك الى زمان الضّيق فلو لم يعزم ايضا سقط الى زمان الضيق و امّا وجود العقاب عند تركهما فى سعة الوقت فهو اوّل الكلام‏


  و قد يستدل على عدم البدلية


  بانّه لو كان بدلا عن الفعل لزم اتحاد المبدّل منه و تعدّد البدل‏


  و فيه ان المبدل منه هو الايقاعات المتعددة فى الازمان الخاصّة


  و قد يستدلّ على العدم بان البدل لا بد ان يكون فى حكم المبدل‏


  و الفعل الذى هو المبدل لو وقع اوّل الوقت اسقط الواجب راسا بخلاف العزم‏


  و فيه انا لا نم لزوم اتحادهما فى كلّ الاحكام‏


  بل فى بعضها فاسقاط العزم الايقاعات الحاصلة الى زمان الضّيق كاف فى صدق البدليّة أ لا ترى ان التيمّم بدل عن غسل الجنابة فى اباحة الصّلاة و لكن لا يرفع الجنابة كنفس الغسل‏


  و امّا الجواب عن الدليل الاوّل على لزوم العزم فمن وجوه‏


  الاوّل ان غاية ما ثبت من ذلك لزوم العزم فى الجملة
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  و لم يثبت العزم بدلا عن الفعل و هو المقصود اذ نحن لا ننكر كونه من لوازم الايمان الاتيان مثلا و وجوبه نفسا و الحاصل انا لو قلنا بلزوم العزم فى الجملة و لو من ذلك الباب لسقط دليلك و هو ليس بمطلوبك‏


  الثانى ان هذا اعنى القول بالعزم‏


  بدلا معناه انه اذا دخل الوقت وجب عليه الى زمان الضيق احد الامرين فورا بحيث يقتضى فى تركه نظرا الى هذا الدّليل العقلى فلا يجوز ترك الجميع فى زمان و هذا عين النّفى الفضلة فى الوقت عقلا و الحال ان هؤلاء من القائلين بجواز الفضلة عقلا فانّه بمجرّد دخول الوقت مامور فورا ففورا باحد الامرين او بهما تخييرا الى زمان الضّيق و امّا فى زمان الضيق فهو مكلّف بنفس الفعل فقط فورا فاين الفضلة فى الوقت فى الواجب الموسّع‏


  الثالث انا لا نم ان الطلب و التكليف عند القدرة على المامور به منحصر فى الحقيقة


  و الابتلائى السّاذج كما ما ادعيته بان يكون الداعى الى الامر فى صورة الاتيان نفس وجود الفعل فى الخارج و فى صورة العدم العقاب على الترك بل نقول يمكن ان يكون الغرض من الامر مجرد اظهار الحسن مع عدم علمه بانه لا يفعل كما نشاهد من امر الطبيب فانه ربّما يقول مع علمه بعدم عمل المريض به ان الشرب الدّواء الفلانى نافع لك و انما يريد اظهار المصلحة و يحتمل ان يكون اوامر الحكيم على الاطلاق فى بعض المقامات من هذا الباب‏ فان قلت‏ لا نعلم ان احد من اهل العرف لو امر بشراء اللّحم و وسّع له الوقت طول النّهار الى اللّيل و هو يعلم انّه لا يقدر عليه بعد نصف النهار لكان مذموما عند العقلاء بل لو وسع له شهرا ثم علم انه لا يقدر فى نصف اليوم الآخر من الشّهر لذموه فكيف يصدر هذا الامر القبيح من الحكيم‏ قلنا لما كان الاوامر العرفيّة توصّليات غالبا فبعد العلم بعدم الوصول يكون الطلب يعد قبيحا للقطع منهم بعدم حصول الغرض و كذلك اوامر الشرع اذ قد يكون فيها مجرّد اظهار الحسن فيصحّ الطلب لحصول الغرض فهو اعلام المكلّف بحسنه حتّى لو اتى به لكان مثابا أ لا ترى ان الاوامر العرفية ايضا مع العلم بعدم القدرة انّما يصير صحيحة اذا كان الغرض من التّكليف ما سوى التوصّل كاعلام الغير استماع العبد اوامره و اطاعته له فيقول لعبده افعل كذا ثم اذا اراد ان يفعله منعه عن ذلك فحصل غرضه من الامر و هو اعلام الغير بان عبده مطيع و هاهنا ايضا اعلام المكلّف بالحسن كان غرض الامر و هو قد حصل و ترتب بعض الثمرات كالنذر و نحوه ثم ان هذا الجواب على فرض تماميته ينكر وجوب العزم مط عينا و تخييرا فلم يثبت من الدّليل المذكور وجوب العزم‏


  ثم اعلم ان الموسّع قسمان محدود


  و كاليوميّة و غير محدود كصلاة الزلزلة


  و الاوّل يتضيّق بتضيق وقته‏


  و كلاهما يتضيقان اذا قطع بعدم التمكّن بعد ذلك و ان لم يصل آخر الوقت و امّا الظن بعدم التمكّن فكالقطع بعدم التمكّن للاجماع و بناء العقلاء و لزوم دفع الضرر المظنون و هو ترك الواجب و لانه لو لم يجب المبادرة مع الظن بعدم التمكن لزم منافات الغرض من الامر اذ لو لم يجب المبادرة عند القطع بالتّمكن و الظن به و الشك فيه و الظن بالعدم لا تجر ذلك الى فوت الواجبات الموسّعة سيّما غير المحدودات غالبا و هذا مناف للغرض و قد مرّ نظير ذلك فى الفور فراجع و امّا لزوم جواز التاخير عند الظن بالتمكن او الشكّ فيه بعد القول بجوازه عند الظن بعدم التّمكّن فبالاولويّة القطعيّة فلا بد من الحكم بعدم جواز التاخير عند الظن بعدم التمكن و امّا عند الظنّ بالتمكن فيجوز التاخير لانه لو لم يجز التاخير فى الموسعات عند الظن بالتمكن لزال فائدة التوسعة غالبا اذ ينحصر جواز التاخير ح بصورة العلم بالتمكن و هو قليل الوجود و امّا الشكّ بالتمكن فالاجود الحاقة بالظن بالتمكّن فى جواز التاخير اذ لا ريب فى توسعة الواجب من حيث هو رخصة و اجزاء كما هو المفروض لكن نشك فى طريان الضّيق بسبب الشك‏ فان قلنا بالضّيق ح لزم أمران احدهما تكليفى و هو حدوث الضّيق فأثم فى التاخير و الآخر التقييد فى الالفاظ الدالة باطلاقها على التوسعة رخصة و اجزاء الى آخر الوقت و كلا الامرين خلاف الاصل لان الاصل البراءة عن الاثم و الاصل عدم تقييد اللفظ ثم اذا صاره الموسّع مضيقات بسبب الجزم بعدم التّمكن او الظن به ثم انكشف فساد الاعتقاد و هو بقاء الوقت فهل الواجب ح اداء او قضاء الحقّ الاول لان ما هو المقطوع انّما هو اخراج الادلّة الدّالّة على التوسعة رخصة و اجزاء عن احد ظاهر بها و هو التّوسعة رخصة بسبب الاعتقاد بعدم التمكن و امّا الظاهر الآخر اعنى التوسعة اجزاء فلا دليل على اخراج الالفاظ عنه‏


  ضابطة هل الامر بشي‏ء يقتضى النهى عن ضدّه ام لا


  و تحقيق الكلام يقتضى فيه رسم مقدّمات‏


  المقدّمة الأولى فى بيان النسبة بين هذه المسألة و مقدّمة الواجب‏


  و الظاهر ان النّسبة عموم مط لان الظاهر ان ترك الضد كالصّلاة من مقدمات فعل المامور به كازالة النجاسة عن المسجد و قد مرّ فى مقدّمة الواجب وجوب و عدم وجوبها فان قلنا ثمة بوجوب المقدمة كان ترك الصّلاة فى المثال واجبا و فعلها حراما و ان قلنا بعدم وجوبها لم تكن الترك واجبا و صار فعل الصّلاة غير منهىّ عنه فيكون النزاع فى مسئلة مقدمات الواجب مغنيا عن هذا النزاع و يكون عنوان هذا البحث عبثا لكونه متفرعا على البحث السّابق فما الوجه فى تعرّضهم لبيان حال تلك المقدمة الخاصّة من بين المقدمات إلّا ان يجاب عنه بان الكلام ثمة انما هو كان فى المقدمات الوجوديّة و هنا فى المقدمات التركية فافترقا المسألتان و صارت النّسبة التباين الكلّى‏


  و فيه انه مناف لاطلاق كلماتهم‏


  ثمة بل تصريحهم على كون محلّ النزاع هناك اعمّ من المقدمات العدمية و الوجوديّة مع انّهم هنا استدلّوا على الاقتضاء بان ترك الضدّ من مقدمات فعل المامور به و قد ثبت وجوب المقدمة فى محلّه فحوالتهم وجوب المقدمة التركية على بحث مقدمة الواجب من دون تعرض لاثبات وجوبها هنا اقوى شاهد على كون النّزاع ثمة اعمّ من المقدمات التركية


  او يجاب عنه بان النزاع ثمة كان فى حكم المقدمة من الوجوب و عدمه‏


  و هنا فى تشخيص الموضوع و بيان ان ترك الضدّ هل هو مقدمة لضدّ الفعل ام لا كما يشهد به انكار سلطان العلماء ره المقدّميّة هنا فى مقابل مدّعيها و فيه ان ظ عنواناتهم هو كون النزاع هنا فى الاقتضاء و عدمه لا فى المقدمية و عدمها لحصول المصادرة على المطلوب فى استدلالهم المذكور حيث قالوا ان ترك الضد
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  مقدمة فعل المامور به و؟؟؟ مقدمة الواجب واجبة فترك الضدّ واجب مع ان هذا الاستدلال صريح فى ان المراد اثبات الاقتضاء لا المقدمية نعم يبحث هنا من مقدمية الترك من باب المقدمة


  او يجاب بان النزاع كان ثمة فى وجوب الامر بالمقدّمة


  و هاهنا النزاع فى ان الامر المقدّمى الثابت وجوده فى البحث السّابق هل يقتضى النهى عن ضده العام ام لا بمعنى انه يكون الامر بترك الصّلاة التى هى مقدّمة نهيا عن ترك الضدّ الترك اى فعل الصّلاة حتى يكون الصّلاة التى هى الضدّ الخاص منهيّة عنها ام لا فكما انّهم تعرضوا فى بحث صيغة الامر اقتضاء الامر ايجاب المامور به ثم تعرضوا فى هذا البحث اقتضائه تحريم ترك المامور به بمعنى النّهى عن الضد العام فكك بيّنوا فى بحث مقدمة الواجب اقتضاء الامر الاصلى الامر بالمقدمة و هاهنا اقتضاء الامر المقدمى تحريم تركها و هو النّهى عن الضد الخاص‏


  و فيه انه لو كان مرادهم ذلك لكفى عنه قولهم فى هذا البحث‏


  بان الامر بالشي‏ء يقتضى النهى عن ضدّه العام لانّه يشمل الامر الاصلى و المقدمى مضافا الى ان هذا لا يناسب استدلالهم المذكور اذ الغرض من البحث لو كان ذلك فاستدلالهم بان الترك مقدمة للفعل و مقدمة الواجب واجبة لا يثبت مدعاهم اذ المدّعى اقتضاء الامر المقدمى تحريم ترك المقدمة كما يقتضى ايجابها فالمناسب ح ان يقال فى الاستدلال ان ترك الضدّ واجب من باب المقدمة و كلّ واجب يحرم تركه و كذا رد الرّاد على هذا الاستدلال بمنع وجوب المقدمة او بمنع المقدميّة لا من جهة عدم ربط الدليل بالمدّعى مع كونه اسهل و احسن اقوى شاهد على ان النزاع ليس فى اثبات اقتضاء الامر المقدمى تحريم تركها و النهى عنه مضافا الى ان تعرضهم لاثبات ان الامر بالترك بعد ثبوته هل يقتضى النهى عن ترك الترك اى الصّلاة عبث او مفاد الامر اي ترك الصّلاة مثلا عين لا تفعل الصّلاة و هو عبارة اخرى عنه فالتعرض لما هو اللازم جزما و النزاع فيه طويلا غير وجيه‏


  او يجاب بان النسبة بين البحثين من حيث المقدّمة


  و إن كان عموما و خصوصا مط لكن لما كانت النّسبة من حيث القول فى المسألتين هو التباين الجزئى فتعرضوا المسألتين معا و اما كون النّسبة من حيث القول عموما من وجه اى التباين الجزئى فلانه يمكن ان يقول احد ثمة بوجوب المقدمة و هنا يقول بان الامر بالشي‏ء لا يقتضى النّهى عن ضده الخاص لمنع كون ترك الضدّ مقدمة لفعل ضده كما قاله السّلطان و يمكن ان يقول احد ثمة بعدم وجوب المقدمة و هنا بالاقتضاء ايضا لقوله بعدم جواز اختلاف المتلازمين فى الحكم كما صدر عن الكعبى و يمكن ان يقول احد بوجوب مقدمة الواجب و باقتضاء الامر بالشي‏ء النهى عن ضده الخاصّ لقوله هنا بالمقدميّة و هناك بوجوب مقدّمة الواجب او عدم جواز اختلاف المتلازمين حكما


  المقدّمة الثانية فى بيان اطلاقات الضدّ و اقوال المسألة


  فاعلم انه قد يطلق الضد الذى هو عبارة عن الشي‏ء الوجودى المنافى للشي‏ء و يراد به الاضداد الوجودية كالمشى و الاكل للصلاة و هى لازالة النجاسة و قد يطلق و يراد به احد الاضداد الوجوديّة لا بعينه‏


  قيل هذا يرجع الى الاوّل بل هو عينه‏


  و الظاهر انه نظر الى ان النّهى اذا تعلق باحد الاضداد لا بعينه او بمهيّة الضدّ فمرجعه الى النّهى عن كلّ الاضداد الوجوديّة فكانه قال لا تفعل ضدّا او احدا من الاضداد كما لو قال لا تفعل الاضداد فكما ان مفاد الاوّل هو النّهى عن كلّ الاضداد فكذا هذا فهما واحد معنى‏


  و فيه كلام ستعرفه و قد يطلق و يراد به الضدّ العام‏


  و المراد به اما الكف ادراك المامور به فهل هو حقيقة فى كلّ تلك المعانى ام لا الحق ان الاولين و الاخير بالمعنى الاوّل حقيقة لكونها وجوديات و امّا الاخير بالمعنى الاخير فمجاز لكونه عدميا فيكون اطلاق الضد عليه مجازا و علاقة المجاز امّا الكلّية او الجزئية لان ما وضع له الضدّ جزئى من الامر الكلى و هو مطلق المنافى للشّي‏ء الشامل للضد و النقيض فاطلق لفظ الضدّ الموضوع لذلك الجزئى و اريد منه الكلّى فصار مجازا مرسلا و لا يذهب عليك ان اطلاق الضدّ على الترك بعد ارتكاب ذلك التجوز حقيقة من باب اطلاق الكلّى على الفرد و امّا المشابهة بمعنى انّه اطلق لفظ الضدّ و لا اريد منه خصوص الترك بمشابهة فعل الضدّ الذى هو وجودى فى كون كلّ منهما منافيا للمامور به و على هذا يكون ذلك استعارة و يكون المعنى المجازى فى الاوّل كلى المنافى و هنا فرد منه و هو التّرك و قد يقال ان يكون العلاقة المجاورة لمجاورة ترك الشي‏ء مع فعل ضده فاطلق اللّفظ الموضوع لاحد المجاورين على الآخر من باب جرى الميزاب‏


  و فيه ان صحّة كون المجاورة علاقة للتجوز


  مط مم نعم هذا فى المحسوسين كالمثال المذكور صحيح و فى غيره لم يثبت و على فرض صحّته لا ريب ان ما ذكرناه اقرب الى فهم العرف فيفهمون من هذا الاستعمال المجازى العلاقة التى ذكرناها لا علاقة المجاورة كما يفهمون من زيد اسد علاقة المشابهة فى الشجاعة لا التجرد و اذا تعددت علايق المجاز فالاخذ بالاقرب اولى‏


  و امّا الاقوال فى الضدّ العام فهى العينيّة


  يحتمل و التضمن و الالتزام اللّفظى و العقلى و هذا الاخير اعنى الاقتضاء العقلى فى الضدّ العام وفاتى حكم العقلى عدم جواز الترك بالحكم الاصلى المستلزم للعقاب و انّما النزاع فى دلالة الامر على النهى عن الضدّ العام بالدلالة اللفظية فبين من انكرها باقسامها كالمرتضى ره و منهم من؟؟؟ اثبتها و اسناد القوم بالانكار مط حتى عقلا الى السيد ره سهو و امّا الضدّ الخاص‏


  ففيه الاقوال الاربعة


  السّابقة مضافا الى القول بعدم الامر بالضدّ و الى القول بعدم مقدّمية ترك الضدّ لفعل الضدّ الآخر الذى يلزمه انكار الاقتضاء مط لفظا و عقلا و انكار اقتضاء عدم الامر بالضدّ و انكار اقتضاء النهى التبعى و الى القول بالاقتضاء للنّهى التبعى فاقوال العام اربعة و اقوال الخاص سبعة


  المقدّمة الثالثة فى تكرير محلّ النزاع‏


  العلية فهل النزاع فيما كان الضدّ و المامور به موسّعين بحيث يجوز فى زمان من الوقت تركهما ام فى المضيّقين ام فى المختلفين ام فى مطلق الضد و مطلق المامور به و صرّح بعض تبعا لبعض بان النزاع فيما كان وقت المامور به مضيقا و وقت الضدّ موسّعا كازالة النجاسة عن المسجد و فعل الصّلاة فى سعة الوقت و امّا فى الموسّعين فيختار ايّهما شاء و فى المضيّقين يلاحظ الاهم فيقدمه‏


  و قد يفصّل فى المقام‏


  و يقال ان الفعلين امّا كلاهما؟؟؟


  او من حقّ النّاس او مختلفان و على التقادير امّا موسعان او مضيقان او مختلفان فمع ضيق احدهما فالترجيح له مط و مع سعتهما فالتخيير مط و اما الثانى‏
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  فمع اتحاد الحقيقة بان يكون كلاهما من حقّ اللّه او من حق النّاس فالتخيير مط إلّا اذا كان احدهما اهم فى نظر الشارع كحفظ بيضة الاسلام و مع اختلافهما فالترجيح لحق النّاس الا مع الاهمّية


  و الحقّ عندنا ان محلّ النزاع يعم كل الاقسام لوجوه‏


  الأوّل ان استدلالهم على الاقتضاء


  بان ترك الضدّ من مقدمات فعل المامور به و مقدمة الواجب واجبة فترك الضد الواجب يدل على تعميم النزاع اذ كون محل الترك مقدمة لا يختص بصورة كون المامور به مضيّقا و الضدّ موسّعا الا ان مقدمة المامور به المضيق الفورى ترك الضدّ فورا و مقدمة الموسّع ترك الضدّ موسعا فلو كان ترك الضدّ واجبا على القول بالمقدّمية و وجوب المقدّمة لكان واجبا مضيّقا فى القسم الاوّل و موسّعا فى الآخر و لا يخرج عن المقدّمية و لا عن الوجوب على التقديرين و ايضا استدلالهم العقلى على الاقتضاء على ما ستعرفه ايضا لا يختصّ بالصورة المذكورة الا ان العقل فى الصورة المذكورة بلزوم الترك و النّهى عنه فورا و فى الموسعين موسعا


  الثانى انا نقطع بان الواضع لم يضع الامر بحيث يدل على النهى عن الضد


  ان كان الامر فوريّا و الضدّ موسّعا و لا يدل عليه إن كان غير ذلك من الصور كالموسعين و نزاعهم هنا اعمّ من اللفظى و غيره كما مرّ


  الثالث ان القوم استدلّوا فى بحث الفور


  على اقتضاء الامر بالفور بانه يقتضى النّهى عن ضده و النّهى يقتضى الفور فكذا الامر للتّلازم بين فوريّة النّهى المستفاد من الامر مع فوريّة الامر و لو كان محلّ النزاع فيما نحن فيه منحصرا فيما اذا كان الامر فوريّا و مضيّقا لصار ذلك الاستدلال دوريا اذ على ذلك يتوقف دلالة الامر على النهى عن الضدّ على كونه للفور و كونه للفور يتوقف على دلالته على النّهى عن الضدّ مع انه لم يجب احد من القوم عن ذلك الاستدلال فى ذلك المبحث بلزوم الدّور و هذا كاشف عن اعمية النزاع هنا لعدم ورود الدور ح و لكن الحق ان هذا مؤيّد لا دليل اذ غاية فى ما الباب بطلان دليلهم هذا من وجه آخر


  و قد يتمسّك فى التعميم باطلاق كلمات العلماء


  فى عنواناتهم و هو؟؟؟ هيّن لتصريح بعض كالشهيد الثانى على الاختصاص و الظاهر نقله ذلك عن جماعة ثم الظاهر ان الداعى لمن جعل النزاع فى الصورة المخصوصة هو اختصاص الثمرة بالثمرة بصورة لا يوجب اختصاص بتلك الصورة و فيه ان اختصاص انحصار النزاع بها فان ديدنهم تعميم النزاع بالنسبة الى المواضع التى لا يوجد فيها الثمرة ايضا كنزاعهم فى كون الامر للوجوب فان ثمرة النزاع هناك انّما هى فى الصورة التجرّد عن القرينة مع ان نزاعهم فى الموضوع له اعمّ من صورة التجرّد و عدمه فلاحظ


  المقدمة الرابعة فى بيان مقدمية ترك الضدّ بفعل الضد و عكسه‏


  فالجمهور على ان ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ الآخر من دون عكس و مذهب الكعبى التوقف من الطرفين و مذهب سلطان العلماء عدم التوقف من الطرفين و الاظهر الاوّل‏


  لنا على مقدّميّة ترك الضدّ لفعل الضدّ حكم العقل عليه بداهة


  لان الضدين لا يجتمعان عقلا فالحاكم بامتناع الاجتماع هو العقل القاطع اذ الضدّ هو الامر الوجودى المنافى للشّي‏ء فى الوجود فكيف يجتمع الشي‏ء مع ما ينافيه فى الوجود فلا حجة يتوقّف وجود احدهما على انتفاء الآخر توقّفا عقليّا و ليس من باب الملازمة الاتفاقية بحيث يكون ترك الضدّ ملازما لفعل الآخر من باب الاتفاق و ليسا ايضا من باب المتلازمين عقلا بالعرض كالمعلولين لعلة واحدة فان امتناع انفكاك احدهما عن الآخر نشأ عن امتناع الانفكاك عن العلّة بالنّسبة الى كليهما فلو لا ذلك لم يكونا متلازمين عقلا بخلاف ما نحن فيه فانّ التلازم فيه ذاتى لا عرضيّ‏


  و امّا ابطال توقف ترك احد الضدين على فعل الآخر بان يكون الفعل مقدّمة للترك‏


  فيحتاج الى رسم مقدمة


  و هى ان هاهنا بحثين كلاميّين‏


  احدهما انهم بعد اتفاقهم على ان الجسم لا يمكن خلوه عن الكونين من الاكوان الاربعة


  و هى الحركة و السكون و الاجتماع و الافتراق‏


  اختلفوا فى ان الاكوان الاربعة


  هل هى باقية بعد وجودها ام لا بمعنى ان السّكون الطويل مثلا الغير المتخلل بالحركة هل هو سكونات عديدة لا بد ان يوجد السّكون فى كلّ آن من ذلك الزمان الطويل ايجادا بعد ايجاد ام هو سكون واحد يبقى بعد ايجاده اولا و لا يحتاج الى الايجاد ثانيا


  و ثانيهما انه على القول الثانى اى القول بالبقاء


  هل يحتاج الموجود فى البقاء الى مؤثر و مبق فى كل ان من ذلك الزمان الطويل فيحصل فى كل ان؟؟؟


  تاثير ام الموجود بعد ايجاده لا يحتاج الى العلة المبقية فى كل زمان كما لا يحتاج الى العلة الموجدة بل يكون العلة الموجدة اولا هى المبقية و لا يحتاج الى تعدد العلة لا للايجاد و لا للإبقاء


  اذا عرفت ذلك فاعلم‏


  انه على القولين الاولين لا يخلو الجسم عن الفعل فى كل آن من الآنات بل هو فى كل آن امّا موجد للشي‏ء كما على القول الاوّل او مبق له كما على الثانى و امّا على القول الاخير فيمكن خلوه عن كلّ فعل بحيث يترك كلّ فعل و لا يحتاج فى ترك بعض الافعال الى فعل آخر


  اذا عرفت ذلك فنقول‏


  فساد القول بمقدّمية فعل الضدّ لترك الآخر على القول الأوّلين فذلك القول فى بادى النظر لا يخلو عن وجه لكن بعد التامّل يظهر فساده ايضا اذ لا ريب فى ان وجود الشي‏ء موقوف على وجود علّته التامّة التى هى وجود المقتضيات و انتفاء الموانع و لا ريب ايضا فى ان انعدام الشي‏ء يتوقف الى انهدم الهيئة التركيّة للعلّة التامّة سواء انعدم جميع الاجزاء العلة التامة ام بعضها فمتى انعدم كل الاجزاء او بعضها انعدم المعلول فانعدام كل الامرين علّة تامة لانعدام المعلول و امّا الوجود فعلّته التامة هى اجتماع كل اجزاء العلّة لا غير و السر فى ذلك انه لو كان علّة انعدام المعلول هى انعدام مجموع اجزاء العلّة فقط لا بعضها كما ان علّة الوجود اجتماع مجموع اجزاء العلّة لزم الواسطة بين الوجود و العدم فيما اذا انتفى بعض اجزاء العلة التامّة دون بعض فيلزم ان لا يكون المعلول ح موجودا و لا معدوما لان علة الوجود هى وجود كل اجزاء العلة و هى غير حاصل و علة العدم فى انعدام كل الاجزاء بالفرض و هو غير حاصل ايضا فاذا لم يكن شي‏ء من علّة الوجود و العدم موجودا لزم ان لا يكون الشي‏ء موجودا و لا معدوما و هو مح للزوم ارتفاع النقيضين فالواسطة غير معقولة فلا بدّ ان يقال ان علّة الوجود وجود كلّ الاجزاء لا غير و علّة العدم انعدام كلّ الاجزاء او بعضها بعد بداهة ان علّة الوجود هى اجتماع كلّ الاجزاء فقط فقد ظهر مما ذكر ان اجزاء العلّة التامة لو انتفت تدريجا استند انعدام المعلول الى انعدام الجزء الاول من اجزاء العلة و لا يكون انعدام الاجزاء الباقية مؤثرا فى انعدام المعلول و الّا لزم اعدام المعدوم و تحصيل الحاصل اذا عرفت ذلك فنقول ان ترك الصّلاة التى‏
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  هى ضدّ لازالة النجاسة و انعدامها يحصل بانعدام اجزاء علتها التامة كلّا او بعضا و لا ريب ان من اجزاء علتها التامة الارادة فان من فعل الصّلاة لا بد ان يريدها قبلها و اذا انتفى تلك الارادة و حصل عدم الارادة انتفى الصّلاة لانتفاء جزء علتها التامّة فيكون تركها مستندة الى عدم الارادة لا الى فعل الضدّ و كذا لو لم يكن ملتفتا الى فعل الصّلاة فان قلت‏ ان الارادة من مقتضيات فعل الضدّ و هو الصّلاة و فعل ضدّها اعنى ازالة النجاسة مثلا من الموانع فعند انتفاء الارادة ينعدم الصّلاة لانّها من مقتضياتها و كذا ينعدم الصّلاة عند وجود المانع الذى هو سبب لانتفاء العلّة التامة للصلاة و فعل الضدّ مانع فوجود فعل الضدّ يستلزم انتفاء الصّلاة لان عدمه جزء العلّة التامّة للصلاة و لا ريب فى ان المكلّف حين عدم ارادة الصّلاة لامحة مشغول بفعل ضده على القولين الاولين فيكون عند ترك الصّلاة مشغولا بفعل الضدّ قطعا فيكون عند عدم ارادة الصّلاة او عدم الالتفات اليها المقتضى للصّلاة منتفيا و هو الارادة و يكون المانع لها و هو فعل الضدّ موجودا على القولين الاولين فيكون العلّة التامّة للصّلاة بجزأيها منتفية اى يكون مقتضيها مفقودا و مانعها موجودا و من اين علمت ان انتفاء الصّلاة ح مستند الى انتفاء المقتضى اى الارادة لا الى وجود المانع و هو فعل الضدّ فيحتمل ان يكون انتفاء الصّلاة مستندا الى فعل الضدّ اى الى وجود المانع فيكون فعل الضدّ مقدمة لترك الصّلاة قلنا لا ريب ان وجود الصارف اعنى عدم الارادة التى هى من المقتضيات مقدم على وجود المانع و هو فعل الضدّ و اذا كان انتفاء المقتضى مقدما على وجود المانع استند ترك الضدّ الى انتفاء المقتضى لا الى وجود المانع لما مرّ من ان اجزاء العلّة التامة لو انتفت تدريجا استند انعدام المعلول الى انتفاء الجزء الاوّل و لا يكون لانعدام الاجزاء الباقية مدخلية فى انعدام المعلول و امّا بيان تقدم انتفاء المقتضى على وجود المانع فلانه لا ريب فى ان فعل الضدّ الذى هو المانع لوجود الضدّ الآخر يتوقف وجوده على وجود علّة التّامة و من اجزائها الارادة و لا ريب ان ارادته التى هى جزء العلّة التامّة مقدّمة طبعا على وجوده و لا ريب فى انه بمجرّد تحقق ارادة فعل الضدّ ينعدم ارادة الضدّ الآخر التى هى مقتضية له لان ارادتى الضدّين ضدّان فبمجرّد ارادة احدهما يتحقق الصارف عن الآخر و هو عدم ارادته فيستند ترك الضدّ الآخر الى الصارف قبل ان يوجد فعل الضدّ الذى هو مانع فلا يكون فعل الضدّ مقدّمة لترك الآخر و الحاصل انه لا ريب فى كون ارادة الضد الذى هو مانع شرطا لوجود ذلك الضدّ الذى هو مانع و لا ريب ايضا فى ان وجود الشرط مقدم على وجود المشروط طبعا و لا ريب ايضا فى ان وجود تلك الارادة سبب لانعدام ارادة الضدّ الآخر فلو لم يكن ترك الضدّ الآخر مستندا الى انعدام ارادته الحاصل من بتحقق ارادة الضدّ الذى هو مانع بل استند الى وجود المانع لزم احد الامور امّا ان لا يكون ارادة الضدّ الذى هو مانع من مقدّماته و شروطه و امّا ان لا يكون الشرط مقدّما عليه بالطبع و امّا ان لا يلزم من ارادة احد الضدّين انتفاء الآخر و امّا ان لا ينعدم المعلول اعنى وجود الضدّ الآخر عند انتفاء بعض اجزاء علته التامّة و هو المقتضى و الكلّ بط بداهة سلّمنا ان لا دليل لنا على استناد الترك الى انتفاء ارادة المقتضى اعنى الصارف لكن لا دليل ايضا على كونه مستندا الى وجود المانع فلم يثبت كون فعل الضدّ مقدمة لترك الآخر لاحتمال الاستناد الى فقد المقتضى و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و نحن فى مقام انكار المقدمية و المنع يكفينا فمن يدعى المقدّمية فعليه الاثبات كالكعبى‏


  ثمّ اعلم ان هاهنا كلامين واردين على المشهور


  احدهما انهم قالوا على القولين الاولين لا يكون الجسم خاليا عن فعل‏


  و فيه انه يمكن ان يجير احد غيره على الحركة و السّكون او الاجتماع و الافتراق‏


  فلا يكون فعل صادرا عن ذلك الشخص بل صادرا عمّن اجيره فهو خال عن كلّ فعل ايضا كالقول الثابت الّا ان يقال ان الفعل الاضطراري خارج عن محلّ الكلام اذ الكلام فى الاوامر و النواهى المتعلقين بفعل المكلّف‏


  و ثانيهما انهم قالوا على القول الثالث لا تلازم بين ترك احد الضدين مع فعل الآخر


  فلا يكون الفعل مقدّمة للترك‏


  و فيه ان مراد الكعبى من ان ترك الضد ترك احد الضدين لا ينفك عن فعل الآخر


  فيستند اليه ذلك الترك مط الامر الاختيارى تاثيرا كان كما على الاولين او اثر اختياريا كما على القول الثالث فان من اوجد السّكون الطّويل الغير المتخلل بالحركة و ان لم يصدر منه تاثير و فعل اصطلاحى بعد الايجاد الاوّل على ذلك القول لكنه لا يخلو عن امر اختيارى صادر عنه و هو قادر على تركه فلو كان مراد الكعبى من الامر الاختيارى ذلك لا سوى الاقوال فى التلازم بين ترك احد الضدين و فعل الآخر و لم يصحّ هذا الجواب المبتنى على القول الثالث الّا ان يقال ان الظاهر من كلام الكعبى ارادة الفعل الاصطلاحى و جواب القوم عنه مبتنى على ظ كلامه‏


  فالاحسن ان يردّد فى الجواب‏


  و يقال انه ان اراد من الفعل فى كلامه ما هو الظاهر منه فالجواب ما اجابه القوم و ان اراد منه مطلق الامر الاختيارى‏


  فالجواب عنه على كل الاقوال‏


  هو الجواب الذى ذكرناه على القولين الاولين فتدبر فى المقام حتى لا تشتبه الامر


  ثم إنّ مرادنا من عدم مقدمية فعل الضدّ لترك الآخر


  انما هو رفع الايجاب الكلى لا السّلب الكلى اذ قد يكون فعل الضدّ مقدّمة لترك الآخر مثاله ما لو كان رجل شاب فى الخلوة مع امراة حسناء جميلة محرمة عليه و غلب عليه الشّهوة و ليس مانع من؟؟؟ المواقعة الا الخوف الالهى و كان خوفه و تقويه بحيث يضعّف ساعة فساعة و يتقوى الشهوة النّفسانية و يؤيد المواقعة آنا فآنا حتى بلغ ضعف الخوف الالهى الى مرتبة لو مكث الرجل ساعة بعد ذلك لزال خوفه بالمرة و ارتكب الزنا و لو خرج من عندها يتقوى خوفه من اللّه سبحانه و يغلب عليه و يضعّف شهوته و لا يعود بعد الخروج اختيارا او اضطرارا فهذا الخروج بما يتوقف عليه ترك الزنا لان الصارف غير موجود بالفرض هذا فى ترك الضدّ المحرم و يتصور هذا بعينه فى ترك الضد الواجب‏


  ثم اعلم ان السلطان انكر المقدّمية من الطرفين‏


  و قال كلّ من الطرفين من المقارنات الاتفاقية للآخر


  و استدلّ عليه ردّا على الجمهور


  بان ترك الضد لو كان مقدمة لفعل‏
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  الضد لكان فعل الضدّ مقدّمة لترك الآخر بطريق اولى و كون فعل الضدّ مقدمة لترك الآخر محال فكون ترك الضدّ مقدمة لفعل الآخر محال امّا بيان الملازمة فبانه لو كان ترك الضدّ الذى ليس سببا و لا علّة و لا ملازما لفعل الآخر لامكان ارتفاع الضدين مقدّمة فكون فعل الضد الذى هو سبب و علّة و مستلزم لترك الآخر لامتناع اجتماع الضدين اولى بكونه مقدّمة للتّرك‏


  و امّا بطلان اللّازم‏


  فلانه لو كان فعل الضدّ مقدمة لترك الآخر لاجل الاولويّة الحاصلة من مقدميّة ترك الضدّ لفعل الآخر لزم الدور المحال فلا بد من القول بعدم مقدميّة ترك الضدّ لفعل الآخر ردا على الجمهور دفعا لمحذور الاولويّة


  و فيه انه بعد كونه شبهة فى مقابلة البداهة


  اذ كون فعل الضدّ موقوف على عدم فعل الضد فيلزم من الاول مقدمية فعل الضد مقدّمة لفعل الآخر من البديهيّات و كون وجود الشي‏ء موقوفا على انتفاء المانع اعنى ترك الضدّ الذى هو مانع من الضروريات ان منشأ الاولويّة امّا السّببية الدافعية او مجرّد الاستلزام و الاخصية للقطع بانتفاء امر ثالث قابل للاولويّة فان كان الاوّل‏


  ففيه ان ذلك مخالف لما ذهب اليه من انكار المقدمية من الطرفين‏


  لان السّبب ما يتوقّف على وجوده وجود المسبّب و على عدمه عدمه فاللّازم من سببيّة فعل الضدّ للترك ان تحقق الترك موقوف على تحقق فعل الضد و كذا انعدام الترك و تبدله بالوجود مانع لترك الآخر و من الثانى العكس فالقول بعلية فعل الضدّ يستلزم التوقّف من الطرفين و ان لم يستلزم نحو ذلك التوقف من الطرفين الدّور و التوقّف من الطرفين مخالف لمذهب الخصم‏


  فالحقّ ان ترك احد الضدين لما كان من شروط فعل الضدّ


  لانه فى المعنى انتفاء المانع الشي‏ء الّذى هو من شروط وجوده لزم من وجود المشروط اعنى فعل الضدّ وجود شرط اعنى ترك الضدّ الآخر نظرا الى امتناع اجتماع النقيضين و لكن ليس الامر بحيث يلزم من عدم فعل الضدّ عدم ترك الآخر حتى يكون فعل الضدّ سببا و علّة للترك بحيث يلزم من وجود فعل الضدّ وجود ترك الآخر و من عدمه عدمه لامكان ارتفاع الضدين على انا اثبتنا آنفا بطلان مقدّمية فعل الضدّ لترك الآخر فى ردّ الكعبى فالاولوية فاسدة و إن كان منشأ الاولوية مجرّد الاستلزام و الاخصيّة فاللازم من هذا ان الاعمّية غير مناسبة للمقدّمية و المناسب لها هو الاخصية و الاستلزام‏


  ففيه ان لازم ذلك ان لا يكون الشرط و الجزء و انتفاء المانع مقدّمة


  لما ثبت من ان الشرط و الجزء لا يلزم من وجودهما وجود المشروط و الكل و ان انتفاء المانع لا يلزم منه وجود الشي‏ء و بطلان ذلك واضح بالضرورة مع انه لو كان الاستلزام موجبا للمقدمية لزم كون الشرط و الجزء و انتفاء المانع كلها اسبابا و ان ينحصر المقدمات فى الاسباب لان كون عدم الشرط و عدم الجزء و عدم انتفاء المانع مستلزما لعدم المشروط و لعدم الكلّ و؟؟؟ ضرورى فيلزم ان يكون عدم الشرط مقدّمة لعدم المشروط و كذا الحال فى اخويه و معنى مقدّمية عدم الشرط لعدم المشروط ان عدم المشروط يتوقّف على عدم الشرط بحيث لو لم يكن الشّرط معدوما لم يكن المشروط معدوما فح يتوقف عدم المشروط على عدم الشرط لاجل المقدّمية المستفادة من الاستلزام و يتوقف وجود المشروط على وجود الشرط ايضا لان المشروط يتوقّف وجوده على وجود الشرط فصار الحاصل من الامرين ان وجود المشروط يتوقّف وجوده على وجود الشّرط و عدمه على عدمه و هذا معنى السّبب فلا بد ان يكون كلّ شرط سببا و كذا الحال فى اخويه بالتقرير المذكور فينحصر المقدمات فى الاسباب و هو بديهىّ الفساد على انّه يمكننا منع بطلان اللازم بعد تسليم التوقّف من الطرفين للمنع من لزوم الدّور على ذلك الفرض لاختلاف الجهة فان فعل الضدّ المعين الخاصّ موقوف عليه لفعل الضدّ المعيّن الخاص موقوف على ترك كلّ الاضداد بمعنى ان ترك كل ضدّ موقوف عليه لفعل الضد المعيّن الخاص‏ فنقول‏ ان فعل الضد المعيّن موقوف على ترك كل الاضداد و ترك ضدّ من تلك الاضداد و لا يتوقف الضد على وجود الضدّ المعين الخاص و لا على وجود كل الاضداد بل يتوقّف على فعل ضدّ ما من تلك الاضداد و قد عرفت ان الترك كان موقوفا عليه لفعل الضدّ الخاص و ذلك مغاير لفعل ضد ما


  و فيه نظر لان فعل ضدّ ما كلى لا يتحقق‏


  الّا فى ضمن ضدّ من تلك الاضداد و فرد منها و كلّ فرد يتصور لا يتحقق الا بعد ترك الاضداد ففى الحقيقة هذا دور مضمر ففعل الضدّ المعيّن موقوف على ترك الضدّ و ترك الضدّ موقوف على فعل ضدّ ما و فعل ضدّ ما موقوف على تحقق فرد من الاضداد و ذلك الفرد هو الضدّ الخاص المتوقّف على ترك الضدّ


  و عندى ان الدّور يمكن تقريره مصرحا


  بان يقال فعل الضدّ المعيّن الخاص موقوف على ترك كلّ الاضداد و ترك كل الاضداد موقوف على فعل الضدّ المعيّن الخاص اذ المفروض توقف كلّ على الآخر بحيث لا يمكن ترك الجميع‏


  فقد ظهر ممّا ذكرنا ان الدّور لازم بعد تسليم التوقف من الطرفين فاذن الدور لازم على الكعبى دائما


  و على الجمهور فى بعض الفروض النادرة التى فرضناها آنفا فان الجمهور يقولون يتوقف الفعل على الترك دائما فلو توقّف الفعل على الترك و لو فى بعض الاحيان لزم الدّور


  و يمكن دفع الدّور عن المشهور


  فى المثال المذكور باختلاف الجهتين لان الخروج موقوف على ترك الزّنا فى حال الخروج بخلاف الترك فى تلك الحالة فانه لا يتوقف على الترك بل العلّة فى هذا الترك الخاص هو عدم ارادة الزنا الناشى من خوف اللّه سبحانه فانه لو انتفى بالمرة تحقق العلة التامة للزنا بالفرض فيمتنع الترك من تلك الحالة نعم ترك الزنا بعد ساعة لو لم يكن الخروج فى هذه السّاعة لكان الزنا متحقّقا فهذا الترك موقوف على الخروج و اين هذا الترك الموقوف على الخروج من الترك الموقوف عليه الخروج‏


  و الحاصل ان الترك الاولى مقدمة


  للخروج و الخروج مقدمة لاستمرار الترك اى الترك التعبدى فلا دور


  ثم انّ الكعبى ان اراد من مقدّمية الفعل للترك و مقدّمية الترك للفعل الآتي منهما


  فلا مجال عن الدور و ان اراد من التوقّف فى الطرفين توقف كلّ فى زمان غير زمان الاخيرة لتقرير الذى ذكرناه فى ذلك المثال القابل لاجرائه فى كل مقام فلا دور فت‏ فان قلت‏ الحق عدم التوقّف من الطرفين و عدم مقدّمية ترك الضدّ لفعل الآخر لانك قلت ان تحقق فعل الضد مشروط بارادته و ارادته مشروط بعدم ارادة الآخر لان ارادة الضدين ضدان فيكون فعل الضدّ مشروطا مستندا الى عدم الداعى الى فعل الآخر اعنى عدم ارادته الذى هو علّة تامة لترك‏
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  الآخر و شرط لحصول فعل ذلك الضدّ فهما اعنى فعل الضدّ مع ترك الآخر متلازمان و مشتركان فى المقدميّة اعنى عدم ارادة الضدّ الآخر فيكون ترك الضدّ مستندا الى عدم ارادته التى هى علّة تامّة له و كذا فعل الضد الآخر مستندا الى عدم ارادة الآخر الذى هو شرط له فيكون فعل الضدّ مستندا الى شرط اعنى عدم ارادة الآخر و يكون هو مقدّمة له كما هو مقدمة للترك و يكفى فى تحقق فعل الضدّ الاستناد الى عدم ارادة الآخر المستلزم لترك الآخر و لا يحتاج اسناد الفعل الى الترك المعلول بعدم الارادة الّذى هو شرط للفعل فلا يكون ترك الضدّ مقدّمة للفعل بحيث يكون ذلك مستندا اليه بل هو مستند الى عدم ارادة الضدّ الآخر الذى هو علة تامّة لترك الآخر و الظاهر ان الداعى على قولهم بكون ترك الضدّ مقدّمة لفعل الآخر هو استلزام فعل الضدّ لترك الآخر لامتناع اجتماع المتضادين و انت خبير بان التوقّف لا يستلزم الاستلزام و لا الاستلزام يستلزم التوقّف فقد يوجد التوقّف دون الاستلزام كالشرط بالنسبة الى المشروط و قد يوجد العكس كمعلولى العلّة الواحدة و قد يوجدان معا كالعلّة و المعلول‏ قلنا ان فعل الضدّ يتوقف على ترك الضد كما يتوقف على عدم ارادته توقفا طبيعيّا لامتناع اجتماع الضدين طبعا فهو يتوقّف على الامرين فلو فرض انتفاء الاشتراك و المقدّمية و عدم احتياج فعل الضدّ الى الداعى لما امكن فعل الضدّ الا مع ترك الآخر


  و الحاصل ان المقدمة ما يمتنع وجود الشي‏ء قبلها


  و هاهنا نجد بداهة ان الشّخص المشغول بفعل ضد لا يمكنه فعل الآخر إلّا اذا اوجد عدم ارادة ذلك و اوجد تركه فبعد الامرين يتحقق فعل ذلك الآخر و هو بديهى‏


  المقدّمة الخامسة فى بيان جواز اختلاف المتلازمين فى الحكم و عدمه‏


  فاعلم ان فيه اقوالا ثالثها التفصيل‏


  بين ما لو كان المتلازمان معلولى علة واحدة او كان احدهما علّة و الآخر معلولا و بين ما لو كان التلازم فيه من باب المقارنة الاتفاقية ففى‏


  الاولين لا يجوز الاختلاف فى الحكم و فى الآخر يجوز


  و هو لصاحب لم و نفى الجواز المطلق الكعبى و لازمهما عدم جواز اجتماع الامر و النّهى اذ الطبيعتان معلولتان للفرد و الفرد لا يجوز فيه الاختلاف فكذا معلولاه و لازمها ايضا دلالة النّهى فى العبادة على الفساد ان لم يقل بقضاء العرف به اذ الفرد اذا كان حراما فمعلوله و هو الطبيعة حرام و كذا لو امر المكلّف بقتل كافر فضرب ضربة و قتل مسلما و كافرا فلازمهما ان لا يكون احدهما واجبا و الآخر محرّما فاما كلاهما واجبان او محرمان و لازم الكعبى خاصة انه لو ترك الزنا فى شرب الخمر او قتل مسلم لكان كلاهما واجبين او محرّمين و امّا على مذهب صاحب لم فلا اذ ليس شرب الخمر علّة لترك الزنا اذ العلّة فى تركه على مذهبه هو الصارف و لا معلولا معه لعلّة واحدة اذ علّة ترك الزنا الصّارف و هو ليس علّة لشرب الخمر


  اذا عرفت ذلك فاعلم ان الحقّ هو التفصيل‏


  لا بالنحو المذكور فان ما ذكر تفصيل بين اقسام المتلازمين دون الاحكام و تفصيلنا عكس ذلك‏


  بيانه انه يحصل من ضرب كل من الاحكام الخمسة


  فى الأربعة الأخر عشرون فاسقط المكررات و خذ البواقى او هى عشرة ففى ستة منها يجوز اختلاف المتلازمين فى الحكم و هى ان يكون احد المتلازمين واجبا و الآخر مستحبّا او مباحا او يكون احدهما مستحبّا و الآخر مباحا او يكون احدهما مباحا و الآخر حراما او مكروها او يكون احدهما محرما و الآخر مكروها و لا يجوز الاختلاف فى الاربعة الباقية و هى ان يكون احدهما واجبا و الآخر مكروها او محرما او يكون احدهما مستحبّا و الآخر مكروها او محرما و المعيار فى جواز الاختلاف فى الحكم هو امكان الامتثال بها و عدمه ففى الستة الاولية لما كان الامتثال بالحكمين المختلفين ممكنا حكمنا بالجواز و فى الاربعة الباقية لما لم يكن الامتثال بالحكمين معا حكمنا بعدم الجواز


  ثم اعلم انا حكمنا بعدم الجواز


  اذا لم يكن الامتثال بالحكمين معا اعمّ من صورة كون الامتناع ذاتيا او عرضيّا ناشيا عن عدم قدرة المكلّف كما لو راى النّجاسة فى المسجد وقت الظّهر و لم يتمكن من الصّلاة و الازالة الى ان ضاق وقت الصّلاة فلا يمكنه الامتثال بهما ح لكن هذا الامتناع عرضىّ ناش عن ضيق الوقت فنحكم ح بعدم جواز الحكم بوجوب الصّلاة و حرمة ترك الازالة


  ثم اعلم ان ما قلناه من عدم الجواز فى الاربعة


  و خصّصنا الجواز بالسّتة الاولية انما هو اذا لم يكن الامتناع و التّلازم ناشيا عن قدرة المكلّف و اختياره فيمتنع عليه الامتثال بالاختيار فانه ح نحكم بجواز اختلاف المتلازمين فى الحكم فى كل الصّور حتى الاربعة فلو ترك الزنا فى ضمن شرب الخمر لجوّزنا كون ترك الزنا و شرب الخمر حراما و كذا ساير الاربعة فحاصل التفصيل هو التفصيل بين اقسام الحكم لا اقسام التلازم و عكس صاحب لم ففيما نجوز الاختلاف نجوّزه من غير فرق بين اقسام التلازم و فيما لا نجوزه نقول بعدم الجواز من غير فرق بين اقسام التلازم اذا ظهر ذلك‏


  فاعلم ان الكعبى نفى المباح و المنقول عنه فى ذلك أمران‏


  احدهما ان فعل المباح مقدمة لترك الحرام‏


  و كلّ ترك الحرام واجب ففعل المباح واجب‏


  و فيه اوّلا منع توقف ترك الحرام على فعل المباح الذى هو ضدّه‏


  و منع كون المباح مقدّمة له و الشاهد عليه تخلّف ترك الحرام عن فعل المباح بناء على القول الثالث فى المقدمة الرابعة و اما على القولين الاولين او على القول الثالث ايضا اذا كان مراد الكعبى من الفعل مطلق الامر الاختيار بعدم تخلف ترك الحرام عن فعل المباح مسلّم لكن هو من المقدمات الاتفاقية و ليس مقدمة لترك الحرام لما مر من استناد الترك الى الصّارف لا غير و ثانيا ان غاية ما ثبت من توقف الترك على الفعل بعد تسليمه انما هو توقفه على فعل ضدّ ما من الاضداد لا توقفه على خصوص المباح فقد يكون الترك حاصلا فى ضمن المباح او المندوب او او الواجب او المكروه فلم يلزم من ذلك انتفاء المباح راسا فالذى هو واجب من باب المقدمة كلّى فعل الضدّ لا المباح فان وجوب المباح ح وجوب عقلى و تخيير عقلى و ليس المراد من وجوب المباح ذلك‏


  و ثالثا منع وجوب المقدمة راسا بعد تسليم المقدّمية


  و رابعا ان غاية ما ثبت من ذلك بعد تسليم المقدّمية


  و وجوب المقدّمة ان يكون ما هو مباح بالذات واجبا بالعرض لا ان يكون المباح اصلا


  و الثانى من الامرين يمكن تقريره بوجهين‏


  احدهما ان فعل المباح مستلزم لترك الحرام‏


  الذى هو ضده فيكونان متلازمين و لا يجوز اختلاف المتلازمين فى الحكم فاذا كان ترك الحرام واجبا كان فعل المباح واجبا


  و فيه اولا ان اختلاف المتلازمين فى الحكم جائز


  اذا كان احدهما مباحا و الآخر واجبا كما مر فان ذلك من احد الستّة التى حكمنا بجوازه‏
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  لامكان الامتثال بهما معا مضافا الى انه لو ترك الحرام كالزّنا فى ضمن الحرام كشرب الخمر بسوء اختياره فقد جوّزنا الاختلاف ح فى كلّ الصور العشرة بل يمكن الجواب عن ذلك و ان اخترنا تفصيل صاحب لم لان فعل المباح و إن كان ملازما لترك الحرام لكنه ليس علّة لترك الحرام و لا هما معلولان لعلّة واحدة فيجوز الاختلاف فى مثل ذلك على كل مذهب عدا مذهب الكعبى و ثانيا ان الملازم لترك الحرام مطلق فعل الضدّ لا خصوص المباح فقد يكون الترك فى ضمن المندوب او الواجب فيكون المباح اذن واجبا تخييريا لا عينيّا و الظاهر ان مراده هو الاخير


  و فيه نظر و الثانى من الوجهين‏


  ان ترك الحرام ملازم لفعل المباح و ترك الحرام واجب ففعل المباح واجب‏


  و فيه زيادة عن الايرادين المتقدمين فى التقرير الاوّل‏


  الواردين هنا ايضا انّ الصّغرى اعنى كون ترك الحرام ملازما لفعل المباح مم اذ قد يكون خاليا عن كلّ فعل كما على القول الثالث فى المقدّمة الرّابعة اذا لم يرد من الفعل مطلق الامر الاختياري فظهر ممّا مرّ بطلان قول من جوز اختلاف المتلازمين فى الحكم مط لما عرفت من عدم امكان الامتثال فى اربعة من الصور و امّا بطلان قول صاحب لم ره فبان اطلاق الجواز اذا كان التلازم من باب الاتفاق حتى فى الصور الاربعة التى لا يمكن فيها الامتثال لا وجه له فتدبّر فى المقام حتى لا يختلط عليك الامر


  المقدّمة السّادسة فى ثمرة النزاع‏


  اعلم ان ثمرة النزاع تظهر فى النذر و اخويه و الظهار فلو علّق احد هذه على فعل الواجب فصلّى احد فى سعة الوقت ثار كالإزالة النجاسة فان قلنا بان الامر بالشي‏ء يقتضى عدم الامر بضده او النهى عنه مع اقتضاء النّهى فساد العبادة لم يكن هذا الشخص آتيا بالواجب‏ و ان قلنا بعدم الاقتضاء راسا و بالاقتضاء التبعى كان آتيا بالواجب و كذا لو قال لزوجاته من اتى منكن بمحرّم فهى على كظهر امّى فصلت إحداهنّ فى سعة الوقت تاركة للواجب الفورى‏ فان قلنا باقتضاء الامر النّهى عن الضدّ تعلق الظهار و الّا فلا و الحاصل انا ان قلنا باقتضاء الامر النّهى فالآتي بالضدّ آثم عبادة و معاملة و ان قلنا بعدم الامر بالضدّ فلا اثم و على غيرهما من الاقوال ففيه الثواب‏


  و قد يقال بوجود الثمرة فى الحكم الوضعى‏


  ايضا و هو صحّة الصّلاة ان قلنا بان الامر لا يقتضى النهى عن ضده و لا عدم الامر به و فسادها ان قلنا باقتضائه عدم الامر او باقتضائه النّهى مع دلالة النهى على الفساد


  و فيه ان قوله ان قلنا بان الامر يقتضى عدم الامر بالضدّ


  لكان الصّلاة باطلة باطلاقه مم لان الامر بالضدّ الموسّع و الامر بالمضيق امّا كلاهما قطعيان لبا بان يدل اجماع مثلا على ان الصّلاة مامور بها حتى عند وجود الامر بالمضيق و اجماع آخر على ان المضيق مامور به حتى فى صورة الامر بالموسع و اما كلاهما ظنيان و اما ان يكون الامر بالموسع حين الامر بالمضيق قطعيّا و نفس الامر بالمضيّق ح ظنّيا و امّا ان يكون عكس ذلك امّا الصورة الاولى فغير معقولة على مذهب من يقول بان الامر بالشي‏ء يقتضى النّهى عن ضده لانه يقول بانه يمتنع عقلا صدور الامر بالموسّع و بالمضيّق فى زمان واحد فعند الامر باحدهما لا بد من ارتفاع الآخر


  و امّا الصّورة الثانية فلا تجرى الثمرة المذكورة فيها


  اذ غاية ما ثبت من امتناع اجتماعهما عقلا هو لزوم صرف احد الامرين عن ظاهره و الاخذ بالآخر لا اما ان يقال ان الامر بالموسّع غير مطلوب فى زمان المضيّق و يقال ان الامر بالمضيّق ح امر ندبى او غير فورىّ فى تلك الحالة اى حالة وجود الامر بالموسّع و لا دليل على تعيين صرف الموسّع عن ظاهره فلا بدّ من الرّجوع الى المرجحات الخارجية و الّا فالتوقّف و المرجّح الخارجى قد يقتضى طرح الموسّع و قد يقتضى طرح المضيّق‏


  و امّا الصورة الثالثة فلا تجرى الثمرة فيها


  ايضا اذ بعد لزوم التّاويل فى احد الامرين لا ريب فى ان التاويل فى الظنى أو لا فيطرح الامر بالمضيّق بحمله على الندب او على عدم الفور و يحكم بصحّة الموسّع‏


  و امّا الصّورة الرابعة فالثمرة فيها جارية


  لا من جهة مجرّد كون الامر بالشي‏ء يقتضى عدم للامر بضده بل من جهة انّه بعد لزوم صرف احد الامرين عن ظاهره بحكم العقل بامتناع الاجتماع لا بدّ من طرح الظنّ و هو الموسّع و الاخذ بالمضيّق فيكون الصّلاة ح فاسدة فان قلت‏ فى الصورة الثانية يحكم بفساد الموسّع اذا لم يكن مرجّح لاحد الطرفين اذ بعد التوقّف يرجع الى الاصل و هو عدم صحّة الصّلاة فيتم الثمرة ح‏ قلنا ذلك مسلّم ان سلّمنا بعد التّعارض بقاء الامر بالضدّ الآخر و شك فى الفورية لكن نحن نقول بعد التوقف يحتمل ارتفاع الامرين معا فلا يتم المط فت‏


  و حاصل الجواب ان قوله تعالى‏ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ‏


  مثلا يدلّ على كون الظهرين موسّعين ان جعلنا الدّلوك انحراف الشمس عن وسط النهار لا الدّلوك عند الغروب سواء كان الغسق عبارة عن ذهاب الحمرة المغربية فيكون وقت العشاءين مضيّقا او عبارة عن نصف اللّيل فيكونان موسّعين الى نصف اللّيل و اذا كان الدلوك دلوك الغروب فالآية ساكنة عن حكم الظهرين و على ايّ حال فالآية الشريفة امّا فى بيان وقت الصّلاة الاربع ام فى بيان خصوص وقت العشاءين و لا ريب ان وقت تلك الصّلوات موسّع حتى اذا جعلنا الدّلوك دلوك الغروب و الغسق عبارة عن ذهاب الحمرة المغربية لكون الزمان اكثر من مقدار العمل ايضا و انّما المراد من كون وقت العشاءين ح مضيقا انما هو الضّيق بالنسبة الى المعنى الآخر للغسق لا الضّيق الحقيقى‏


  اذا عرفت ذلك فقوله ع‏


  متى ذكرت صلاة فاتتك قضيتها و نحوه معارض للآية الشريفة على كلّ المعانى ان افاد قوله هذا فوريّة القضاء و النّسبة بين المتعارضين عموم من وجه يتصادقان فيمن عليه قضاء و هو فى وقت الاداء الموسع و لصدق الرواية فقط فيمن عليه قضاء قبل وقت الاداء و الآية فقط فيمن هو فى الوقت و لا قضاء عليه و فى مادة الاجتماع الآية حاكمة ظنا بوجوب الاداء و الرّواية حاكمة بفوريّة القضاء ظنا و العقل حاكم بزعم الخصم بعدم امكان اجتماع هذين الخطائين و بانه لا بد من طرح احدهما فلا بدّ امّا من رفع الامر بالموسع و ابقاء وجوب القضاء فورا بحاله و امّا من رفع فوريّة القضاء بعد عدم امكان رفع اصل وجوبه فيكونان ح موسّعين و لا يرتفع شي‏ء من الامرين و ح فالمستدلّ ان يقول ان بقاء وجوب القضاء فى الجملة قطعى فرضا او وقوعا و الشكّ انما هو فى بقاء فوريّة الثانية بدليل ظنى المعارضة مع الامر
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  بالموسّع بالاداء الثابت بدليل ظني ايضا و اذا تعارض فوريّة القضاء مع نفس الامر بالموسّع بالارادة الثابتين بالدليل الظنى و تساقطا كان وجوب اصل القضاء ثابتا و يشك فى ان المرتفع لاجل التعارض فوريّة القضاء ام وجوب الاداء فاصالة فساد العبادة يقتضى فساد الاداء للشك فى الامر به و اما الامر بالقضاء فى الجملة فهو ثابت لاستصحاب الحال و قاعدة الاشتغال فثبت فى الامرين الظنيين وجود الثمرة فى مثل تلك الصورة و إن كان بضميمة اصالة الفساد نعم لو كان بعد التعارض اصل وجوب القضاء مشكوكا كاصل وجوب الاداء فلا تجرى الثمرة


  ثم اعلم ان هذا الايراد مع جوابه يجرى فى القطعيين‏


  ايضا ان فرضنا وجود الشك البدوي الذى يحصل القطع بعده فكلّ من الدّليلين يفيد القطع واحدا بعد آخر فيعارض القطعيان بهذا المعنى هذا كله اذا كان القول باقتضاء الامر عدم الامر بالضدّ مسبّبا من القبح العقلى و امّا اذا كان نظر القائل بذلك هو ان الامر بلفظه عرفا يدل على ان ضده غير مامور به و إن كان العقل لا؟؟؟


  من الامر به فيتصوّر على ذلك القول الصّور الاربعة و كلها تصير غير معقولة حتى القطعيّين لانه ح يكون لفظ الامر بازالة النجاسة دالا على ان الصلاة ليست مامورا بها و كذلك لفظ الامر بالصّلاة لكن اذا قام الدليل القطعي من الطرفين على كونهما مطلوبين فى زمان واحد فيصير هذا قرينة على ان الظاهر من كلا الامرين غير مراد فيكون كلاهما محبوبين لكن ترتب الثمرة المذكورة اعنى فساد الموسّع مط مم ايضا بل يكون كلاهما صحيحين لانه ينصرف بامكان الاجتماع عقلا فاذا ثبت الاجتماع بالدليل القطعى و صرفنا الامرين عن ظاهرهما عملنا بكلّ من الامرين و حكمنا بالصحّة من الطرفين و امّا الصور الأخر على هذا القول فحالها كما سبق فى القول السّابق ثم انّ الايراد المذكور يرد ايضا على جعلهم ثمرة القول باقتضاء الامر بالشي‏ء النّهى عن ضده الخاص هى فساد الضدّ ان قلنا ان النّهى يقتضى الفساد طابق النّعل بالنّعل‏


  المقدّمة السّابعة اعلم ان القول بان الامر بالشي‏ء يقتضى النهى عن ضده الخاص لفظا


  مخالف لاصل البراءة عن الاثم الحاصل فى فعل الضدّ و لاصالة صحّة الضدّ الناشى عن اطلاق الامر و لاصالة توقيفية الالفاظ اذ قد ثبت دلالة الامر بالشّي‏ء على وجوب ذلك الشي‏ء امّا دلالته على النّهى عن ضده فيتوقّف على الدّليل و لو قلنا ان الاصل عدم التفات الواضع الى الضدّ حتى يضع اللفظ للدّلالة على النّهى عنه و علمنا بهذا الاصل لكان هنا خلاف اصل رابع لكن الحق عدم اعتبار هذا الاصل هذا اذا كان الدلالة على النهى عن الضدّ تضمّنا ام التزاما و لو قال بالعينيّة كان مخالفا للاصلين الاولين لا غير إلّا ان يقال ان هذا القائل يقول بتعدد العقاب فتسميته بالعينية لا معنى له فيكون اللّفظ دالّا على النّهى عن الضدّ زيادة على دلالته على الامر بالشي‏ء فيجي‏ء عليه خلاف الاصل الثالث ايضا و لو قلنا بان الامر بالشي‏ء يقتضى النّهى عن ضده عقلا جاء مخالفة الاصلين الاولين مع اصالة عدم دلالة العقل و سكوته عن ذلك و عدم حكمه بنفى و لا اثبات‏ و ان قلنا انه يقتضى عدم الامر بضده عقلا فهو مخالف لاصالة صحة الضدّ النّاشية عن الاطلاق و لاصالة عدم حكم العقل او لفظا فهو مخالف لاصالة صحة الضد و لاصالة توقيفية الالفاظ و ان قلنا انه يقتضى النهى عن ضده تبعا فهو مخالف لاصالة عدم الحكم الحاصل من العقل على لزوم اتيان المقدّمة اعنى ترك الضدّ بعد ثبوت كونه مقدمة كما انّ ذلك مبنى هذا القول‏ و ان قلنا انه لا يقتضى شيئا لا اصلا و لا تبعا و لا عقلا و لا لفظا فهو موافق للاصل من كلّ جهة فصار قول السّلطان ره موافقا للاصل بمعنى انه منكر لا يحتاج الى الدّليل ثم الاصل بعد ذلك القول باقتضائه النهى التبعى ثم بعد ذلك القول باقتضائه عدم الامر بالضدّ فالقول بانه يقتضى النهى اخسّ المراتب من حيث الاصل و امّا الضدّ العام فالقول بالدّلالة العقلية فيه فقط اصل بالنسبة الى ساير الاقوال من الدلالة اللفظية مطابقة ام تضمّنا ام التزاما اذ هؤلاء لا يسلّمون الدلالة العقلية التى هى اتفاقية و يدّعون زيادة على ذلك دلالة اللّفظ و الاصل عدمها


  اذا تمهّد تلك المقدمات فههنا مقامان‏


  المقام الأول فى الضدّ العام فاعلم ان انكار الدلالة العقليّة فيه‏


  لا قائل به و نسبة انكارها الى السيّد سهو بل غرض السيّد انكار الدلالة اللّفظية و اما القول بالعينية فالمراد منه ان الامر بالشّي‏ء مع النّهى عن تركه متحد مفهوما و مصداقا كالمترادفين او مصداقا فقط كالمتساويين له او ليسا بمتحدين لا مصداقا و لا مفهوما لكن ما هو الغرض من احدهما يحصل من الآخر و امّا ان بينهما تلازما فى الارادة عرفا فمن اراد احدهما اراد الآخر و فهم من احدهما الآخر و الكلّ بط


  امّا الأوّل فلانه لا شبهة فى تعدد و مفهوم الامر بالشي‏ء فى النهى عن تركه‏


  و امّا الثّانى فلانه لا ريب فى اختلاف مصداقهما فان طلب الشّي‏ء القائم بنفس المتكلّم غير النّهى عن تركه القائم بنفسه ايضا و ليسا موجودين بوجود واحد بل بوجودين بالوجدان و اما


  الثالث فلان كون كلّ مؤدّيا لما يؤدّيه الآخر


  لا يستلزم عينيتهما و دلالة احدهما على الآخر


  و امّا الرابع فهو حسن لكنه التزام لا مطابقة و عينية


  استدلّ القائل بالعينية


  بانه لو لم يكن عينه لكان امّا مثله او ضده او خلافه و اللّازم بط بيان الملازمة ان كلّ متغايرين امّا ان يكونا متساويين فى الصفات النّفسيّة و هى الذاتيات ام لا فان تساويا فهما فمثلان كسوادين و الا فان ما يتنافيا بانفسهما بان يمتنع اجتماعهما فى محل واحد بالنظر الى ذاتيهما فهما ضدان كالسواد و البياض و الا فخلافان كالسواد و الحلاوة


  و وجه بطلان اللازم‏


  انهما لو كانا ضدين او مثلين لم يجتمعا فى محل واحد و هما مجتمعان ضرورة انه يتحقق فى الحركة الامر بها و النّهى عن ضدّها و هو السّكون و لو كانا خلافين لاجتمع كل منهما مع ضدّ الآخر لا ان من حكم الخلافين جواز اجتماع كلّ مع ضدّ الآخر كاجتماع السواد و هو خلاف الحلاوة مع الحموضة فكان يجوز ان يجتمع الامر بالشي‏ء مع ضد النهى عن ضده و هو الامر بضده لكن ذلك محال امّا لانهما نقيضان و امّا لانه تكليف بالمحال‏


  و فيه انا نختار انهما مخالفان‏


  لكن نمنع لزوم جواز اجتماع كلّ مع ضدّ الآخر اذ الخلافان قد يكونان متلازمين فيستحيل فيهما ذلك اذ اجتماع احد المتلازمين مع الشي‏ء يوجب اجتماع الآخر معه فيلزم اجتماع كل مع ضدّه و هو مح و قد يكونان ضدين لامر واحد كالنوم للعلم و القدرة فاجتماع كل مع ضدّ الآخر يستلزم اجتماع الضدين و امّا القول بالتضمّن‏
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  فلا بدّ فيه من ذكر مقدّمة فنقول‏ ان تركب المركّب امّا خارجىّ كتركب زيد من اجزائه و امّا ذهنى و هو ما كان الشي‏ء مركّبا بتركب نفس و كان ظرف التركيب هو الذّهن كتركّب الانسان الذى هو فى الخارج شي‏ء واحد بسيط اجمالى عن الحيوان الناطق و امّا جعلى و هو ان لا يكون هنا تركب فى الخارج و لا فى الذهن نفسا بل كان تركب جعلى حاصل من اعتبار المعتبر كما لو تصوّر الواضع مثلا الارض و السماء بهيئتهما التركيبيّة و وضع لفظا بازاء المجموع من حيث المجموع و هذا التركيب ايضا ذهنى فى الحقيقة لكنه جعلى لا نفسى او اصلى‏


  اذا عرفت ذلك فاعلم ان تركّب الامر من طلب الشي‏ء مع النّهى عن ضده ليس بخارجىّ‏


  و لا ذهنى نفسىّ اذ المتبادر من الامر شي‏ء واحد اجمالى و هو الطلب الحتمى و ليس طلب الشي‏ء مع النّهى عن تركه فى الذهن ايضا مركّبا تركّب نفسى ذاتى من باب الانسان بل كلّ واحد منهما شي‏ء سوى الآخر و ليس وجود احدهما عين وجود الآخر فلو كان مركبا لكان تركبه جعليّا فنقول‏ ح ان تسمية جزء نحو ذلك المركّب الجعلى بالتضمّن إن كان اصطلاحا فلا مشاحة لكن ليس ذلك من باب التضمّن حقيقة اذ المعيار فى الفرق بين التضمن و الالتزام ان فى الاول يتبادر الى الذهن اولا الهيئة التركيبيّة و يفهم الجزء فى ضمن الكلّ و فى الثانى يتبادر الى الذهن اولا الملزوم ثم ينتقل بعده الى اللازم و هاهنا الامر من قبيل الثانى لا الاول فان المتبادر اوّلا من الامر بسيط اجمالى و هو طلب الشي‏ء و اظهار المحبوبيّة حتما ثم بعد ذلك بل بعد تصور الطّرفين يفهم النهى عن الترك من اللفظ التزاما فالحقّ اذن الالتزام بالمعنى الاعمّ‏ و ما قيل‏ من ان ماهيّة الوجوب مركبة من امرين‏


  احدهما المنع من الترك‏


  فصيغة الامر الدالّ على الوجوب دالة على النّهى عن التّرك بالتضمّن فهو فاسد لا لما عسى ان يتوهّم من ان الوجوب امر بسيط اجمالى و ان التركب انما هو بعد التّحليل العقلى لان ذلك يرد فى مثل الانسان مع انّ اهل الميزان مطبقون فيه على ان الدلالة على الحيوان من باب التضمن بل لان دلالة الامر على نفس الوجوب التزامى فكيف يكون دلالته على جزء الوجوب تضمّنا مضافا الى ما مر من المعيار


  و امّا المقام الثانى ففى الضدّ الخاصّ‏


  و يمكن الاستدلال فيه على اقتضاء الامر بالشي‏ء عدم الامر بضدّه عقلا بوجوه‏


  الأوّل انه لو امر الآمر امرا فوريّا


  كما لو قال ازل النجاسة من المسجد لدلّ ذلك بالالتزام على حرمة الترك الذى هو الضدّ العام و اذا امر بشي‏ء آخر ضده موسّعا كالصلاة لدل ذلك على جواز الاتيان بالضدّ الموسّع حين الامر الفورى و لا ريب فى ان ارتكاب ذلك الضدّ الموسع يستلزم ترك الواجب الفورى الذى هو حرام و لا ريب و لا ريب فى ان الامر بضد الموسّع المستلزم فعله ترك الواجب الفورى يدل بدلالة الاشارة على الاذن فى ترك الواجب الفورى الذى دل الامر الفورى على تركه و ذلك تناقض فى كلام الحكيم بدلالة الاشارة المعتبرة فى كلامه كما مرّ و هو عنه محال فلا بد ان يكون للامر باحدهما مستلزما لعدم الامر بالآخر


  الثانى ان الترك الضدّ الموسّع مقدمة لفعل الواجب الفوري‏


  و لا ريب ان الامر بالموسّع المستلزم للاذن فى فعله المستلزم فعله لترك مقدّمة المضيّق المستلزم للاذن فى ترك مقدّمة الواجب المضيق و هو تصريح من الامر به لفظا و قد مرّ فى مقدّمة الواجب ان تصريح الامر بجواز ترك المقدمة لفظا قبيح فلا بدّ ان يكون الامر باحدهما مستلزما لعدم الامر بالآخر


  الثالث ان الامر بالموسّع مع وجود الامر بالمضيق يستلزم اجتماع الامرين المضيقين بالاجتماع الامرى‏


  اذ ح يصحّ للمكلّف الشروع بالصّلاة فى سعة الوقت تاركا للواجب الفوري كازالة النجاسة فتنعقد صلواته صحيحة لوجود الامر و اذا انعقدت صحيحة لزم عليه اتمامها لعموم لا تبطلوا اعمالكم فيجب عليه الاتمام فورا و ازالة النجاسة فورا و هو تكليف بما لا يطاق و إن كان مسببا عن سوء اختيار المكلف لكن قد عرفت ان الامتناع بالاختيار ينافى الاختيار خطابا و ان لم ينافيه عقابا على اصحّ الاقوال فلا بد ان يكون الامر باحدهما مستلزما لعدم الامر بالآخر فلا بد فى المثال امّا من رفع الامر بالاتمام و امّا رفع فوريّة الازالة و امّا رفع الامر بالموسّع راسا


  و اذا دار الامر بين احد المذكوران‏


  و لا مرجّح فى البين فلا بد من الوقف و الرجوع الى اصالة فساد الصّلاة فثبت عدم جواز الامر بالموسّع و المضيق و لا يريد تعيين احدهما بل المقصود عدم امكان الجمع بينهما و هو ثابت‏


  و يمكن ان يجاب عن الوجه الثانى‏


  اولا بان ذلك انما يتم لو كان الدليل على الموسع لفظيا فيكون تصريحا بجواز ترك المقدّمة لفظا الذى هو غير جائز لاستلزامه الرجوع او التناقض او العبثية العينية كما مر و اما اذا كان لبيّا فلا يتم فلا يكن التّنافي بين الامرين ذاتيّا مع ان مطلوبكم ذلك و ثانيا بانه لا يلزم شي‏ء من تلك المحاذير فيما نحن فيه و إن كان الدّليل لفظيا اذ المفروض ان جواز فعل الموسع فى وقت المضيّق انما يكون لاجل اطلاق الدليل و نحن لا ينافى عن مثله اذ المحازير المفهومة عرفا فى التصريح بجواز ترك المقدمة غير جارية ح بل هى تجرى فيما كان الدليل لفظيّا نصّا على جواز ترك المقدمة كان يقول بعد امره بالحجّ ان شئت فاذهب الى الحج و ان شئت فلا تذهب و السرّ فى عدم فهم التناقض او الرجوع فيما اذا كان الاذن فى ترك المقدمة من باب الاطلاق هو ان الاطلاق لما كان منساقا لبيان حكم آخر و هو وجوب الموسّع و كان نفى وجوب المقدمة مستفادا بالالتزام من الامر بالموسع محمولا على نفى الوجوب الذاتى فقط اذ الاطلاق ح بالنسبة الى نفى الوجوب حتى يفهم من اطلاقه نفى الوجوب ذاتا و عرضيا حتى يلزم التناقض من باب دلالة الاشارة المستفادة من الامر بالمضيّق بالنسبة الى وجوب المقدمة و ثالثا بان المستفاد من الامر اشياء الرخصة فى الفعل و صحته اى اجزائه عند اتيانه و محبوبيّته و الذى ثبت من الدليل نفى الرخصة المستلزمة للمحاذير و امّا نفى الصحّة التى فيها الكلام هنا فلا دليل عليه فيكون الضدّ صحيحا فت إلّا ان يقال ان القدر الثابت هو ان دلالة اللّفظ على الرخصة منفية و امّا نفس الرخصة فى الواقع فوجودها مشكوك فيه فنقول ح ان صحة الصّلاة مثلا موجودة بدلالة الامر و اذا ثبت الصحة ثبت الرخصة الواقعية المشكوك وجودها بالاجماع المركّب‏ فان قلت‏ اذا شك فى الرخصة فالاصل عدمها و اذا ثبت عدم وجودها فى الواقع فلا يوجد الصحّة ايضا بالاجماع المركب‏ قلنا اجماعنا المركب ضميمة دلالة اللّفظ التى هى دليل اجتهادى و اجماعكم دليل ضميمة الاصل‏
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  و هو دليل فقاهتى فاجماعنا اقوى و رابعا انا نرى ان المولى من اهل العرف يأمر عبده بشراء اللحم فى هذا اليوم ثم قال اسقنى ماء معجلا فترك العبد السقى و شرى اللّحم وقت السقى لم يكن معاقبا الا على ترك الامتثال بالسّقى المعجل و يعدّ ممتثلا بالامر الموسّع و يمكن الجواب عن الوجه الاوّل بعين تلك الاجوبة و عن الثالث اولا بان التعارض ح انّما نشأ من الخارج و هو لا تبطلوا الا من نفس الامر بالموسّع و المضيّق و ثانيا بان ذلك على تسليم تماميّة انما يتم اذا كانت العبادة الموسعة مما لا يجوز ابطالها بعد الشروع فيها كالصّلاة لا مط كما لو وجب عليه قراءة القرآن وجوبا موسّعا فترك الازالة و اشتغل بالقراءة و ثالثا بان اجتماع الامرين الفوريين فى المثال انّما نشأ من قوله ع لا تبطلوا اذ لولاه لم يلزم ذلك فان الامر الموسّع اولا اثبت صحّة الضدّ و لم يكن بينه و بين المضيق منافات كالقضاء مثلا ثم بورود لا تبطلوا حصل امتناع الاجتماع و إن كان هو بنفسه ايضا لا يوجب التعارض لو لم يكن الامر الموسّع موجودا فلا بدّ ح امّا من التاويل فى لا تبطلوا او القول بانّه غير شامل بمثل ما نحن فيه فيكون المضيق بحاله او من التاويل فى الامر المضيق و ابقاء لا تبطلوا بحاله فعلى الاول يبقى الامر بالموسع للادائى و هو الصّلاة من دون فوريّة الاتمام و الامر بالمضيّق و هو ازالة النجاسة و على الثانى ايضا كذلك اى يبقى واجب موسّع و مضيّق لكن يكون الازالة ح و موسّعة و اتمام الصّلاة واجبة فوريّة فلا بدّ ان ينظر الى دليل الامر بالاتمام و دليل فورية ازالة النجاسة فان كان احدهما مقطوعا اخذنا به و طرحنا الآخر و ان كانا ظنين تعارضا و تساقطا فيرجع الى اصالة البراءة عن لزوم الاتمام و عن فورية الازالة فاذا كان الامر بالاتمام قطعيّا لطرح فوريّة ازالة النجاسة فان كان احدهما مقطوعا اخذنا به و طرحنا الآخر و إن كانا ظنين تعارضا و تساقطا فيرجع الى اصالة البراءة عن لزوم الاتمام عن فورية الازالة فاذا كان الامر بالاتمام قطعيّا يطرح فوريّة الازالة و يكون الصّلاة مضيقة لازم الاتمام و الازالة موسّعة فيصحّ صلواته اذا اتمّها و اذا كان فوريّة الازالة قطعية يطرح الامر بالاتمام و يكون الصّلاة موسعة و الازالة مضيّقة فلو اتم الصلاة الادائى كانت صحيحة اذ لا يجتمع ح الأمران الفوريان و المفروض ان الامر المضيق لا ينافى صحّة الامر الموسّع بالذات و اذا كانا ظنيين يكون الصّلاة و الازالة كلتاهما موسّعتين فتصحّ الصلاة فعلى التقادير الثلاثة كانت الصلاة صحيحة فاين الامر المضيق الدّال على فساد الموسّع هذا كلّه اذا كان التعارض بين لا تبطلوا و فوريّة الازالة بان يكون اصل الوجوب فى الجانب الآخر قطعيا و اذا كان معارض لا تبطلوا نفس الواجب المضيق فيجئ فيه الاحتمالات الثلاثة من طرح الامر بالاتمام فى الاداء اذا كان وجوب الازالة و القضاء مثلا مع فوريّتهما قطعيّا فيكون الامر الادائى بالصّلاة موسّعا و الامر بالقضاء مضيّقا و تصحّ الادائية لو اتى بها المكلّف اذ الامرين فوريين من طرح وجوب القضاء و ابقاء الامر بالاتمام فى عكس ذلك فيكون صلاة الاداء ايضا صحيحة اذ لا امر بالقضاء او الازالة اذ لا امر بالقضاء او الازالة و المامور به هو الصلاة الادائية الا غير و من طرحهما اذا كانا ظنيين فيكون الصلاة الادائية باقية موسعة لذهاب الامر بالاتمام بالمعارضة و ذهاب الامر بالقضاء او الازالة فان شاء اتمّ و صحّت و ان شاء ابطل فعلى التقادير الثلاثة تصحّ الصلاة فان قلت‏ اذا كانا ظنين لم لا تحكم بالتخيير بين الامرين المضيقين و تحكم باصالة البراءة عنهما مع ان احدهما فى الواقع مكلّف به قطعا قلنا الامر كما ذكرت فان العرف لو علم التساوى بين الامرين المضيقين احدهما مشروط و الآخر مطلق لخير بينهما و ذلك ايضا لا يضرّ لصحّة الصّلاة كما قلنا لكن الانصاف ان الامرين المضيقين او ورد احدهما مشروطا و الآخر مضيقا يحكم بتقديم المضيق المشروط بعد وجود شرط فلو قال المولى لعبده ركب اليوم الخمر الخلّ مع السّكر ثم قال بعد ما تركب لزم عليك الاتمام اى لزم عليك تقديمه حذرا من الضّياع و لا اجوّز لك التاخير ح ثم قال له قبل ان يركب اعطنى ماء معجلا فاهل العرف يفهمون ح انه بعد ترك السقى و العصيان و اشتغاله؟؟؟ بالتركيب الموسع يكلّف بالاتمام و التقديم لا السقى فبعد تحقق شرط الواجب المضيق المشروط يطرحون المضيق المطلق و إن كان هو عندهم عاصيا لكن على التقادير يصح الصلاة عند


  الاتمام سواء طرحنا الامرين الفوريين او خيّرنا بينهما او اطرحنا واحدا معيّنا منهما


  ثم انّ هذا الجواب انّما يرد على القول بان الامر يقتضى الامر بالضدّ


  إن كان مراد القائل فساد الضدّ الموسّع اى الصّلاة و الّا فإن كان مراده عدم جواز اجتماع الامرين فلا يرد لان فى تلك التقادير نحن حكمنا بصحّة الصّلاة الا باجتماع الامرين بل امّا اطرحناهما او اطرحنا احدهما فتدبر هذا كله اذا قالوا بالاقتضاء العقلى و امّا اذا ادّعوا ان الامر يقتضى عدم الامر بالضدّ عرفا و لفظا و إن كان العقل لا يابى عنه فجوابه ما مر من ان بناء العرف على جواز اجتماع الامرين فى ان واحد احدهما موسّعا و الآخر مضيّقا و يعدون الآتي بالموسع ممتثلا من تلك الجهة


  فظهر ان الامر بالشي‏ء لا يقتضى عدم الامر بالضدّ


  لا عقلا و لا لفظا و امّا القول باقتضائه النهى التبعى فهو الحق لان ترك الضدّ مقدمة لفعل المضيق و مقدمة الواجب واجبة تبعا بالمعنى الذى مر و اذا وجبت حرم تركها بالمعنى الذى يقتضيه الوجوب بالمعنى المذكور اى النّهى التبعى فيكون المعنى ان المكلّف حين ترك المقدمة بارتكاب الضدّ الموسّع معاقب على ترك المضيّق بالمعنى المتقدم اى يعاقب على ترك ذى المقدمة عند فعل الضدّ الّذى هو ترك مقدّمة المضيق لكن ذلك لا يثمر فى الفسق و العدالة لمقارنة ترك المقدمة مع ترك ذى المقدمة هنا فلا يقدم حتى يثمر و امّا اقتضاء هذا النّهى التبعى عن فعل الضدّ عقابا مستقلّا عليه فلا لما مر من ان مقدّمة الواجب ليست واجبة بهذا المعنى و اما اقتضائه الفساد فلا يثبت من نحو ذلك النّهى فالاصل ايضا صحّة الضدّ و امّا القول باقتضاء الامر النهى الاصلى عن ضدّه عرفا و عقلا فهو فاسد امّا العرف فقد عرفت انّه يحكم بصحّة الموسّع و انما كان معاقبا لتاخير الفورى و اذا ثبت ان العرف يحكم بصحة الموسع و بحصول الامتثال و بعدم النهى الاصلى عن الضدّ و ان ذلك واقع عندهم ثبت ان العقل ايضا لا يأبى عنه لان كل ما حكم به العقل و كان عليه بناء حكم العقلاء ايضا نعم قد يحكم العقلاء بشي‏ء و العقل متحير فيه لا انه يحكم بخلافه فان النسبة بين القوة العاقلة و طريقة العقلاء عموم مط فكلّ ما حكم به العقل حكم به العقلاء و لا ينعكس كلّيا فكيف يمكن حكم العقل هنا بعدم الصحّة مع حكم العقلاء بها و اذا ثبت ان العرف و العقل لا؟؟؟ بيان عن عدم النهى عن الضد و لا يقتضيان النّهى عنه بقى الاصول المتقدمة سليمة عن المعارض‏ فان قلت‏ ان ترك الضدّ مقدمة لفعل المضيق و فعل الضدّ المضيق واجبا فترك الضدّ واجب و اذا كان واجبا كان فعله حراما قلنا ان كون الترك مقدمة مسلّم لكن مرادك من قولك مقدمة الواجب واجبة ان اردت منه الوجوب الاصلى المستلزم‏
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  للعقاب عليها بنفسها عند تركها فهو مم فكيف يكون تركها حراما اصليّا حتى يكون فعلها فاسدا و يكون عليها عقاب و ان اردت منه الوجوب بالمعنى الذى ذكرنا فهو مسلم لكن ذلك لا يستلزم النهى الاصلى كما مر فان قلت فعل الضد مستلزم لترك المامور به و ترك المامور به حرام ففعل الضد حرام اذ لا يجوز اختلاف المتلازمين فى الحكم‏


  و فيه ان الملازمة مسلمة لكن عدم جواز اختلاف المتلازمين فى الحكم‏


  مم اذ قد مرّ ان كون احدهما واجبا و الآخر مباحا جائز و فيما نحن فيه نقول ترك المامور به حرام و فعل الضدّ مباح لا امر به و لا نهى عنه و لا دليل على حرمة و لا دليل على عدم الاختلاف بتلك الكيفية مضافا الى انا قلنا ان الاختلاف جائز مط اذا كان من اختيار المكلّف فيصح ان ح يكون احدهما حراما و الآخر واجبا


  و امّا الجواب بان الملازمة مسلمة لكن ليس التلازم‏


  هنا من باب العلّة و المعلول و معلولى العلّة الواحدة فهو منطبق على مذهب صاحب لم لا على مذهبنا فان قلت‏ لو لم يكن الضدّ الموسّع كالصّلاة حراما و منهيّا عنه لصحّ فعله و لو صحّ فعله لزم اجتماع الامرين المضيّقين فى قوله تعالى لا تبطلوا و فى الاوامر الفوري كما مر قلنا ذلك على فرض تمامية لا يدل على النّهى عن الضدّ بل على عدم الامر به‏ فقوله‏ لو لم يكن منهيّا لصحّ فعله ممنوع اذ لا ملازمة بينهما لامكان استناد البطلان الى عدم الامر لا الى النّهى‏


  ثم اعلم ان صاحب لم قال فى جواب الكعبى‏


  ما حاصله ان ترك الحرام قد يكون مع الصّارف اى عدم الارادة و قد يكون بدون الصارف و قال فى ردّ المستدل على اقتضاء الامر النهى عن الضدّ بان الصارف لازم الوجود و مستمر مع ترك الواجب فيرد عليه مطالبة الفرق بين ترك الواجب و ترك الحرام و كيف لا يجوز ترك الواجب ايضا بدون الصارف إلّا ان يقال ان الداعى فى فعل الحرام موجود غالبا لميل النفس اليه فالصارف الذى هو عدمه قد يكون منتفيا مع ترك الحرام مع ذلك و قد يتحقق ترك الحرام خوفا منه سبحانه تعالى و ان لم يكن الصارف موجودا بخلاف الواجب فان الدّاعى فيه لم يكن موجودا غالبا لعدم ميل الطبع اليه فالصارف مستمرّا لوجود مع تركه‏


  و فيه انه لا يتم كلّيا اذ قد يحصل و يوجد الميل الى فعل الواجب‏


  ايضا و الارادة اليه و مع ذلك قد يترك لدواعى خارجيّة و ايضا انه قال فى ردّ المستدل بان الصارف لاقتضائه ترك الواجب يكون حراما لان علّة الحرام حرام نظرا الى قاعدته من حكمه بوجوب المقدمات السّببية


  و يرد عليه ان الصارف الذى هو عدم الدّاعى‏


  الذى هو شرط لوجود الواجب يكون انتفاء للشّرط و انتفاء الشرط ليس علّة لانتفاء المشروط بل قد يكون مقارنا و مستلزما له فحكمه بكون الصارف علة لترك الصارف فاسد من وجهين‏


  احدهما انا بيّنا فى ردّ السّلطان فى استدلاله‏


  على عدم كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ ان عدم الشرط ليس علّة لعدم المشروط بل مقارن له و الّا لزم كون الشّرط سببا بل قد يكون انتفاء احد اجزاء العلّة التامة مط شرطا ام غيره مقارنا لانتفاء نفس العلّة التامة و علة لانتفاء العلة التامة الذى هو علة؟؟؟


  و ثانيهما انه يلزم عليه بناء على كون الصارف علّة لترك الواجب‏


  ان يقول بوجوب المقدمة مط و ان كانت شرطا لكون الصّارف الذى هو ترك الشرط الذى هو الارادة حراما لكونه علّة للحرام اى ترك الواجب فيكون ترك الصّارف اى نفس الارادة التى هى شرط واجبا فلا معنى لقوله فى مقدمة الواجب بالتفصيل بين السّبب و غيره بل كان الواجب القول بالوجوب مط حتى الشرط لان عدم الوضوء بناء على مقالته علّة لعدم الصّلاة فيكون حراما على قاعدته فيكون ترك عدم الوضوء الذى هو نفس الوضوء واجبا من باب المقدمة و ايضا انّه مسلّم فى الوجه الثانى من الوجهين الذين نقلهما عن المستدل اجتماع الامر و النهى فى الصارف و لكن اجاب بان النّهى لا يضر فى الواجب التوصّلى لكونه ليس على حدّ ساير الواجبات فيجتمع مع الحرام و يكون مسقطا للتكليف و فيه ان اجتماع الامر و النهى فى الواجب التوصلى قبيح لان الجميع ح امري لان الواجب التوصّلى ايضا على حد ساير الواجبات‏


  فالاحسن فى الجواب فى هذه الصورة هو الترديد


  بان يقال انّا ان قلنا بان المامور به فى المقدمات هو الكلى القدر المشترك بين افراد المقدمة اعنى فرد ما فيصحّ ح اجتماع الامر و النهى فيها لان المامور به هو طبيعة المقدمة و المنهى عنه هو الفرد فيكون الجمع ماموريّا فيصحّ الاجتماع‏ و ان قلنا بان المامور به فى المقدمات هو الافراد فنقول ان الامر ح ينحصر فى الافراد المباحة و لكن انحصار الامر فى المباحات لا يخرج الحرام عن كونه مقدمة فى تحصيل الامتثال به و إن كان المكلّف عاصيا لارتكابه المقدمة الّا انه يحصل الامتثال بالواجب من دون اجتماع الامر و النّهى فانه قال فى آخر المبحث ان وجوب المقدمة على تقدير القول به منحصر بحالة امكان ذى المقدمة و هو مع وجود الصارف ممتنع و فيه اولا ان الصارف لو لم يكن مقدورا للمكلّف فكيف يحكم بحرمته لكونه علّة للحرام الذى هو ترك الواجب و ان كان مقدورا فلم لم يتّصف المقدمة بالوجوب باعتبار كونها مقدمة للواجب و لا يمكن كون شي‏ء واحد فى ان واحد مقدور او غير مقدور لشخص واحد و ثانيا نقول ان لا شك ان ذا المقدمة انّما يمتنع مع الصارف بشرط لا لا بشرط كما لا يخفى‏


  ثمّ انّه (رحمه الله) قال ان الضدّ العام قد يطلق على احد الاضداد الوجوديّة


  اى ضدّ ما و قال انه يرجع الى الضدّ الخاص باعتبار ان النّهى عن طبيعة الضدّ مستلزم للنهى عن كل الافراد كما ان ازالة النجاسة بناء على اقتضائه النهى عن الضدّ الخاص ايضا بمنزلة لا تصلّ فيكون مرجع النّهى عن احد الاضداد الوجود الى النّهى عن الضدّ الخاصّ‏


  و فيه نظر لانا ان قلنا بان ازل النّجاسة يقتضى النهى عن الضدّ الخاص‏


  لكان خصوص الصّلاة منهيّا عنه فيكون بمنزلة ان يقول الشارع ازل النجاسة و لا تصل فلا يصحّ الصّلاة ح لانه نظير قوله صلّ و لا تصلّ فى الدار المغصوبة و بعبارة اخرى صار بمنزلة ان يقول افعل الصلاة و لا تفعل الصّلاة لكونها ضدّا للازالة فيكون الجهة تعليليّة و الجمع آمريّا و الصّلاة باطلة و ان قلنا بانه يقتضى النهى عن ضده العام بمعنى احد الاضداد الوجوديّة كان قول الشارع ازل النجاسة بمنزلة قوله لا توجد ضدّ اما فيكون صلاة تارك الازالة صحيحة لان قوله ازل النجاسة و لا توجد ضدّ اما نظير قوله صل و لا تغصب فكما ان هذا يستلزم البطلان فكذا هذا لكون الجمع ح ماموريّا لرجوع النهى الى الوصف الخارج اعنى الضدّية و الغصبية لا يقال ان النكرة فى سياق النّفى تفيد العموم الاستغراقى لانا نقول انه يصير بمنزلة قول الشارع صلّ و لا توجد غصبا فيكون النهى ايضا راجعا الى الوصف الخارج فظهر ان النّهى عن احد الاضداد اولا يرجع الى النّهى عن الضدّ الخاص لما عرفت من‏
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  فى بيان تعليق الأمر على الشّرط


  الثمرة العظيمة فى اجتماع الامر و النّهى فى ذلك‏


  ضابطة تعليق الامر على الشرط هل يدل على فقد الامر


  عند فقد الشرط ام لا و تنقيح الكلام فيه يقتضى رسم مقدمات‏


  المقدمة الاولى اعلم ان المنطوق عبارة عن حكم شي‏ء مذكور


  سواء كان الحكم مدلول اللفظ ام لا و المفهوم و عبارة عن حكم شي‏ء غير مذكور سواء كان الحكم مذكورا ام لا لكن يشترط فى المقامين ان يكون الحكم مدلول اللفظ فزيد قائم مفهومه اللقب ان عمروا مثلا ليس بقائم و فى الغنم السّائمة زكاة مفهومه الوصف ان المعلوفة لا زكاة فيها


  و قد يجتمع المفهومان كما فى المثال الاول‏


  لان مفهوم قائم فيه ان زيدا ليس بجالس او ضاحك و نحوه و يشكل الامر فى مفهوم الشرط كان جاءك زيد فاكرمه فان الشرط فى مفهوم الشرط ان يكون الموضوع المفهوم و المنطوق ذاتا واحدا فمنطوق المثال المذكور وجوب اكرام زيد عند مجيئه و مفهومه عدم وجوب اكرام زيد ان لم يجيئه فاتحد الشي‏ء الذى له الحكم فى المنطوق مع الشّي‏ء الذى له الحكم فى المفهوم و قد قلنا ان المفهوم عبارة عمّا علم عن حكم شي‏ء مذكور فلم ينعكس التعريف و من هنا ظهر خطاء من قال فى آية النبإ ان مفهوم الشرط ان جاءكم عادل فاقبلوا و لا تبيّنوا لما عرفت من اشتراط اتحاد ذات الموضوع فى المفهوم و المنطوق فى مفهوم الشرط نعم ما قاله هو مفهوم الوصف و هو الفاسق فانّ مفهومه غير الفاسق اعمّ من العادل او العادل بخصوصه‏


  و يمكن الجواب بان الموضوع فى مفهوم الشرط مختلف مع موضوع المنطوق‏


  ايضا و إن كان ذات الشخص واحدا فيهما فان ما له الحكم فى المنطوق زيد الجائى و فى المفهوم زيد الذى لم يجئ فالقيد جزء للموضوع فاختلف ما له الحكم فى المقامين و هكذا فى كلّ مثال المفهوم الشرط و قد يعرّف المنطوق بانه ما دل عليه اللفظ فى محل النط و المفهوم بانه ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق و تحقيق الكلام فيه انهم اختلفوا فى ان المفهوم و المنطوق هل هما وصفان للدلالة ام للمدلول اى الحكم يظهر من بعض الاوّل و من بعض الاخير و الظاهر انه لا قائل بكونهما وصفين للموضوع و الحقّ كونهما وصفين فى الاصطلاح للمدلول فان المتبادر للمفهوم فان المتبادر منهما ذلك لا الدلالة فانهم يقولون ان الدلالة منطوقية فالاتيان بياء النّسبة دليل على انّهما ليسا وصفين للدلالة فاطلاق المفهوم و المنطوق و حملها على الدلالة او الموضوع خلاف المصطلح فنقول ح ان لفظة ما فى تعريف المنطوق اما كناية عن الموضوع اى ما له المدلول ام عن الحكم اى المدلول و على الاول يحتمل معان ثلاثة الاول ان المنطوق مع موضوع دل عليه اللّفظ حال كون ذلك الموضوع فى محل النطق‏


  الثانى ان المنطوق موضوع دلّ على حكمه اللفظ حال كون ذلك الموضوع فى محلّ النطق‏


  الثّالث ان المنطوق موضوع دل على حكمه اللفظ حال كون ذلك الحكم فى محلّ النّطق‏


  و على الثّانى يحتمل معنيين‏


  الاوّل ان المنطوق مدلول اى حكم دل عليه اللّفظ حال كون موضوع ذلك الحكم فى محل النطق‏


  و الثانى ان المنطوق حكم دل عليه اللفظ


  حالكون موضوع ذلك الحكم فى محل النطق و المعنى الاول فاسد لانه خلاف المصطلح لاستلزامه حمل الموضوع على المنطوق مع انه وصف للحكم‏


  و كذا الثانى و الثالث لما ذكر مضافا فى الثالث الى انه لا يحصل الفرق بين المفهوم و المنطوق‏


  اذ على هذا المعنى يصير المعيار فى الفرق بينهما كون الحكم فى محلّ النطق و عدمه و قد قلنا ان المعيار فى الفرق كون له ما الحكم فى محلّ النطق و عدمه و كذا الرابع لما ذكرناه بقولنا مضافا و الخامس لا يرد عليه شي‏ء ممّا مرّ لكنه خلاف الظاهر من التعريف و ما ذكرناه فى تعريف المنطوق عن الاحتمالات و الايرادات جار فى تعريف المفهوم فهذا التعريف فاسد بل الذى ذكرناه اولا ايضا فاسد لانه جعل المعيار فى الفرق كون الموضوع مذكورا و عدمه و على ذلك يصير مفهوم القصر فى قولنا انّما زيد قائم منطوق اذ الموضوع فى المفهوم ايضا هو زيد المذكور و لا يتمشى فيه التّوجيه الذى ذكرناه فى مفهوم الشرط باخذ الوصف قيدا فلا ينعكس تعريف المفهوم و لا يطرد تعريف المنطوق و كذا يكون مفهوم الآية الشريفة و منهم من ان تامنه الآية الشريفة منطوقا فان مفهوم الجملة الاولى و ان من يؤدى القنطار يؤدى الدينار بطريق اولى و مفهوم الجملة الثّانية ان من لا يؤدّى القنطار لا يؤدّى الدينار بطريق اولى فالموضوع مذكور فى كلّ من الجملتين فى المفهوم و المنطوق و كذا الكلام فى آية التأفيف و ايضا يلزم عليه ان يكون وجوب مقدّمة الواجب على القول بالدلالة اللّفظية مفهوم اذ الموضوع و المفهوم و الحكم كلاهما غير مذكورين مع انه منطوق عندهم فلا يطرد تعريف المفهوم و لا ينعكس تعريف المنطوق و كذا قوله ص رفع عن امتى الخطاء من المنطوق مع ان الموضوع و هو المؤاخذة غير مذكور فيه فيكون مفهوما و كذا قوله تعالى اسأل القرية من المنطوق و الموضوع اى الاهل غير مذكور فيلزم عدم انعكاس المنطوق و عدم اطّراد المفهوم إلّا ان يجاب عن الاخيرين بان المؤاخذة و الاهل مقدّر ان و المقدر كالمذكور و ان المراد من المذكور اعمّ من ذلك و محصل الكلام ان المعيار فى الفرق بين المنطوق و المفهوم امّا وجود الموضوع و عدمه فقد عرفت انه مستلزم لعدم الانعكاس و الاطراد من الطرفين و امّا وجود الحكم و عدمه فهو مستلزم لانتقاض المنطوق بالمفهوم كما فى وجوب مقدّمة الواجب على القول بالدّلالة اللفظية فان الحكم غير مذكور فيه كالموضوع و امّا وجودهما فى المنطوق و فقدهما معانى المفهوم فهو مستلزم للانتقاض طردا و عكسا مضافا الى لزوم الواسطة بين المفهوم و المنطوق و اما وجودهما فى المنطوق و عدم وجودهما فى المفهوم سواء وجد احدهما فى المفهوم ام لم يوجد شي‏ء منهما فهو مستلزم لانتقاض المنطوق بالمفهوم فى وجوب مقدمة الواجب على القول المذكور و امّا وجود احدهما فى المنطوق و فقدهما جميعا فى المفهوم فهو مستلزم لما استلزمه الأوّل فاقل الاحتمالات محذورا هو


  الرابع و الثانى لكن ما على اخترناه من عدم وجوب المقدمة لفظا لا يلزم محذور


  فالاحسن فى التعريف بحيث يصحّ على كلّ الاقوال ان لا يؤخذ لفظ المفهوم قدرا مشتركا اى مشتركا معنويا بين المفهوم الموافق و المخالف و يقال ان المفهوم هو مدلول اللّفظ ثانيا بطريق الاولوية او مدلول يكون مخالفا لما استفيد من اللّفظ
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  فى المنطوق و المفهوم‏


  اولا و المنطوق ما عدا ذلك من الدلالات اللّفظية فلا يرد محذورا اصلا


  اقول و ح يدخل دلالة الامر بشي‏ء على النّهى عن ضده العام فى المفهوم المخالف‏


  و ليس مفهوما فى الاصطلاح‏


  ثم اعلم ان المنطوق امّا صريح و هو ما كان فيه الموضوع‏


  اى ما سوى الحكم من المتعلقات مذكورا فى الكلام مع الحكم و ذلك لا يصير الّا فى الدلالة المطابقية كأكرم العالم و امّا غير صريح و هو ما سوى ذلك و اما الدلالة التضمنية فليست من الدلالة اللفظية حتى يكون داخلة فى المفهوم او المنطوق بل من الدّلالة العقلية التبعية فلا وجه لعدّ بعض ايّاها من المنطوق ثم المنطوق الغير الصّريح على اقسام المدلول عليه بدلالة الاقتضاء و المدلول عليه بدلالة التّنبيه و الايماء و المدلول عليه بدلالة الاشارة لانه امّا ان يكون الدلالة مقصودة للمتكلّم او لا و على الاوّل امّا ان يتوقف صدق الكلام او صحّته عقلا او شرعا عليه ام لا


  امّا الاول فهو دلالة الاقتضاء كقوله ص رفع عن امتى‏


  تسعة الخطاء و قوله تعالى اسأل القرية و قول القائل اعتق عبدك عنى على الف ففى المثال الاوّل لو لم يقدر المؤاخذة صار كذبا و فى الثانى لو لم يقدر الاهل لما صحّ عقلا و فى الثالث لو لم يقدر قوله مملكا لى على الف لما صحّ شرعا اذ لا عتق الا فى ملك و كلّ تلك الامثلة مناطيق اذ ليست بمفهوم موافق لا و مخالف بل ليست حكما آخر و لا انها مناطيق غير صريحة فلعدم ذكر الموضوع اى ما سوى الحكم من متعلقات الحكم اجمع فيها فمن الاوّل حذفت المؤاخذة و من الثانى الاهل و من الثالث قوله مملكا لى اياه و الثانى دلالة التنبيه و الايماء و هو ما لا يتوقّف صدق الكلام و لا صحّته عقلا و لا شرعا عليه لكنه مقترن بشي‏ء لو لم يكن ذلك الشي‏ء علة له لبعد الاقتران فيفهم منه العلّية فالمدلول هو علية ذلك الشّي‏ء للحكم كقوله ع كفّر بعد قول الاعرابى هلكت و اهلكت واقعت اهلى فى نهار رمضان فعلم منه ان الوقاع علّة لوجوب الكفّارة امّا عدم كونه مفهوما موافقا او مخالفا فظ و امّا عدم كونه صريحا فلعدم ذكر الحكم اى العلّية فى الكلام فان المراد من الحكم اعمّ من الوصف‏


  و امّا الثانى من القسمين الاولين اى ما لم يقصد فيه الدلالة


  بل يلزم من الكلام بدون قصد المتكلّم على ظ المتعارف فى المحاورات كدلالة الايتين على اقلّ الحمل فانه غير مقصود منهما بل المقصود من إحداهما بيان تعب الامّ فى الحمل و الفصال و من الاخرى بيان اكثر مدة الفصال فهو دلالة الاشارة امّا عدم كونه مفهوما موافقا ام مخالفا فظ و امّا عدم الصّراحة فلعدم ذكر اقلّ الحمل فيها و عدم ذكر ستة اشهر ايضا


  ثم انّهم عدّوا دلالة الاشارة من المنطوق غير الصّريح‏


  مع انّ المنطوق لا بد ان يكون من الدلالات اللفظية لان المقسم فى باب المنطوق و المفهوم هو دلالة اللفظ و مدلول اللّفظ و لا ريب ان مدلول اللّفظ لا بد ان يكون مقصودا منه و امّا فى دلالة الاشارة كالآيتين فلا قصد فاللّفظ لا يدلّ على الحكم بل العقل بواسطة ملاحظة اللّفظ يحكم بذلك فهى من الدلالة التبعيّة العقلية كالتضمّن ففى كلماتهم تناقض فالاولى اخراجها من اقسام المنطوق كالتضمّن و ايضا مثل قولنا اسد يرمى ليس مفهوما موافقا و لا مخالفا و لا بدلالة الاشارة اذا جعلناها من اقسام المنطوق و لا بدلالة التّنبيه و الايماء و هو ظ و لا بدلالة الاقتضاء اذ الظاهر من تمثيلهم بالامثلة المذكورة للاقتضاء انه منحصر فى مجاز الاعراب اى مجاز الحذف او ما يكون قرينة العقل فان الشرع ايضا قرينة عقلية فى مقابل القرينة اللّفظية و لا بالمنطوق الصّريح لانّهم جعلوه عبارة عن دلالة المطابقة و هو ظاهرها المعنى الحقيقى لا المجازى فلا بد اذن من اخراج كلماتهم عن ظواهرها اما بجعل مثل اسد يرمى داخلا فى المنطوق الصّريح بجعل تعريف المنطوق الصّريح اعم من كونه مدلولا بالدلالة المطابقية الظّاهرة و غيرها بان يقال الصّريح ما كان فيه الموضوع و الحكم مذكورا بلفظ ظاهرىّ ام غير ظاهرى ليشمل المجازات التى قرينتها لفظية فهى اذن منطوقة صريحة اما كونها منطوقة فظ و امّا كونها صريحة فلان الرّجل الشجاع مذكور بلفظ مجازى مطابق و هو الأسد امّا بادخال المجازات فى دلالة الاقتضاء و يقال انهما ممّا يتوقّف صحة الكلام عليه عقلا بجعل المراد من العقلى اعمّ من العادى فان القرينة العادية اعنى عدم اعتبار الرمى من الحيوان المفترس و اعتياده من الرجل الشجاع صارت قرينة بحمل الأسد على الرّجل الشجاع فهو من المنطوق الغير الصريح اما كونه منطوقا فظ و اما كونه غير صريح فلعدم مذكورية رجل الشجاع صريحا بنحو الحقيقة فاذن يوجد فى تعريف الصريح ان يكون الدلالة على الحكم و الموضوع باللّفظ الظاهرى الحقيقى‏


  ثمّ اعلم ان المفهوم امّا موافق و هو ما كان اللفظ دالا بدلالة اصليّة


  على حكم آخر ثانيا بطريق الاولوية و يسمى بفحوى الخطاب و لحن الخطاب و القياس الجلى و مفهوم الموافق و طريق الاولويّة و القياس بطريق اولى ثمّ الاولويّة انّما ان يكون من المفهوم اذا استفيدت من اللفظ لا اذا استفيدت من العقل بواسطة ملاحظة اللّفظ كما فى رواية أبان فى قطع الاصابع و امّا مخالف و هو على اقسام مفهوم الشرط الغاية و الصّفة اى المشتقات كالسّائمة و المعلوفة و لا يشمل الوصف النحوىّ كجاءنى زيد الذى ضرب فانه مفهوم القيد و لا مثل زيد قائم نعم جاءنى رجل قائم من مفهوم الوصف و مفهوم القيد كالحال و التّمييز و نحوهما و النّسبة بين الاخير و سابقه عموم من وجه كالحال المشتق فانه وصف و قيد و هذا راقود خلا فانه قيد لا وصف و رجل قائم فانه وصف لا قيد و مفهوم الحصر و هو ما كان فيه حرف حصر او قدم فيه ما كان حقه التاخير نحو الامير زيد و مفهوم اللقب و المراد اسماء الاعيان و الظاهر دخول اسم المعنى كالمصدر فيه ايضا و مفهوم الزمان كاضرب يوم الجمعة و امّا اضرب فى المسجد و نحوه فهو من مفهوم القيد و لا يصطلح عندهم التسمية بمفهوم المكان و مفهوم العدد و المراد منه الدلالة على نفى ما زاد عن العدد المذكور و امّا عدم جواز الاقلّ فهو من المنطوق اذ لا يحصل الامتثال بالعشرة مثلا بالاقلّ منها ثم اعلم انه لا ريب فى عدم جواز ارادة المفهوم المخالف بعد قيام القرينة على عدم ارادة المنطوق لان الدلالة على المفهوم ان كان من باب دلالة الالتزام فلا ريب فى انتفاء الالتزام عند انتفاء المطابقة و ان كان ارادة المفهوم من باب استعمال اللفظ فى المفهوم مجاز امر غير ارادة المنطوق و لا ريب انه مستنكر عرفا فلا يقولون فى الغنم السّائمة زكاة بمجرد اعلام عدم وجوب زكاة المعلوفة و امّا المفهوم الموافق فقيل انه ان قلنا ان دلالة مثل لا تقل لهما افّ على ما فوق الأف من الاذى انما هى لاجل كون امثال تلك‏
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  الالفاظ منقولة عن المعنى اللّغوى الى مطلق النّهى عن؟؟؟ الا ذى مثلا و نحوه فيجوز ارادة المفهوم من اللفظ دون المنطوق بان يريد من هذا الكلام النهى على ما فوق الأفّ من الاذى و لا يريد النّهى عن الأفّ لكن مع القرينة كما هو المفروض لانه يصير من باب العامّ المخصّص و هو حجّة فى الباقى و ان قلنا بعدم النّقل بل لكون الدلالة على حرمة ما فوق الأف من الاذى من باب مفهوم الموافقة فلا بجوز ارادة المفهوم فقط بعد قيام القرينة على عدم ارادة المنطوق‏


  و فيه ان صحّة استعمال نحو تلك الالفاظ فى النّهى‏


  عن مطلق الاذى و نحوه فى الجملة اعمّ من كونه حقيقة و مجازا ممّا لا ريب فيه و ان لم يكن المنطوق مرادا بل ذلك اقرب المجازات فى تلك الالفاظ و اشيعها ان لم نقل بالنقل فيها فالاستعمال صحيح سواء كان من باب الاستعمال المجازى فى المفهوم و النقل فاذا قام و قرينة على عدم ارادة المنطوق فلا بدّ من الحمل على المعنى المجازى اى المفهوم لانّه اقرب و اشيع نعم على القول بالمفهومية لا يمكن ارادة المفهوم من باب دلالة الالتزام بل يراد المفهوم من باب الاستعمال المجازى حذرا عن الغلط و يكون كالعام المخصّص على القولين فلا يطرح الخطاب على التقديرين و لو كان مراد هذا المفصّل هو ما ذكرناه من انّه لو كان من باب المفهوم لم تكن ارادته بعد قيام القرينة على عدم ارادة المنطوق من باب دلالة الالتزام فهو صحيح لكن ذلك لا يثبت عدم الجواز اذ الجواز المطلق على القول بالمفهوميّة و عدم النّقل‏


  المقدّمة الثانية الشرط محركة العلامة


  و منه اشراط الساعة اى علائمها و قد يقال شرط الحجام اذا شق الجلد بمبضعته و ان لم يدم و هو ايضا ماخوذ من المتحرك و اما الشرط بالسّكون فهو لغة الالزام و الالتزام و فى عرف الفقهاء من الوجود و الاصوليّين ما يتوقف عليه وجود الشي‏ء و لا يلزم من وجوده وجوده كما انه يلزم من عدمه عدمه فمتى اطلق هذا اللّفظ فى كلامهم حمل على مصطلحهم و امّا فى العرف العام فيحتمل ان يكون ذلك اللّفظ حقيقة فى الملزوم اى ما يلزم من وجوده وجود الشي‏ء لا بمعنى توقّفه عليه كقولك الانسان شرط للحيوان اى ما هو ملزومه لكن لا يلزم من عدم ذلك الملزوم عدم اللازم و يحتمل ان يكون حقيقة فى القدر المشترك بين السّبب و الملزوم و هو مطلق لزوم الوجود ليتحد العرف العام و الخاص كما هو مقتضى الاصل و يحتمل ان يكون حقيقة فى القدر المشترك بين الشرط المصطلح عند الفقهاء من دون اخذ قيد لزوم العدم من العدم كما فى السّبب او عكسه كما فى الملزوم و يحتمل ان يكون حقيقة فى الشرط بالمعنى المصطلح عند الفقهاء و السّبب اى مطلق ما يلزم من عدمه عدمه اذا عرفت تلك الوجوه فاعلم انه لا سبيل الى الثانى منها اذ لا يقال الانسان شرط الحيوان بل يصحّ سلب الشرطيّة عنه بالنسبة اليه و ليس هذا المعنى متبادر من لفظ الشرط و لا الى الثالث اذ لو صح الثالث لصحّ اطلاق الشرط على الانسان بالنسبة الى الحيوان من باب اطلاق الكلّى على الفرد مضافا الى صحّة السّلب عنه و عدم تبادره بقى الاشكال فى الثلاثة الاخرى و الحق انه للاخير منها عند العرف العام بعد القطع بانه يطلق حقيقة عندهم على السلب و الشرط الاصولي لكن الشك فى كون كل واحد منها انه حقيقة على نحو لاشتراك اللفظى ام هو للقدر المشترك فيكون اطلاقه على الشرط و السّبب من باب اطلاق الكلى على الفرد و الحق الاخير لوجهين‏


  الاول تبادر هذا القدر المشترك فى ذلك اللّفظ عندهم‏


  و الثانى انا نريهم يطلقون لفظ الشرط على السّبب و الشرط الاصولى‏


  و لا يصححون سلبه عنهما فالقول بكونه حقيقة فى احدهما دون الآخر عن محتمل و انّما الامر دائر بين الاشتراك اللّفظى و المعنوى و الاخير اولى للغلبة و اصالة عدم تعدد الوضع‏ فان قلت‏ ان الشرط فى اصطلاح؟؟؟ الفقيه حقيقة فى المعنى الخاصّ كما مر فلو كان الشرط فى العرف العام مشتركا معنويّا لزم النقل فى عرف الاصوليّين عن المعنى الموجود فى العرف العام الى المعنى الخاص و النّقل مستلزم لمخالفة اصول ثلاثة و هى الوضع للمعنى المنقول عنه ثم للمعنى المنقول اليه ثم هجر هجر المعنى المنقول عنه و كلّ الثلاثة خلاف الاصل و لو كان الشرط فى العرف العام مشتركا لفظيّا لم يلزم فى عرف الاصوليّين نقل بل يكون اللّفظ مختصّا عندهم باحد المعنيين الموجودين فى العرف العام و هو ايضا مستلزم لمخالفة اصول ثلاثة الوضع للمعنيين و هجران المعنى السّببى فى عرف الاصوليين و كلّ الثلاثة خلاف الاصل فتساويا الاحتمالان فما وجه ترجيح اشتراك المعنوى فى العرف العام على اللّفظى‏ قلنا ان الاشتراك المعنوى اغلب فهو يصير مرجّحا بعد تساويهما من حيث الاصول الاعتباريّة مضافا الى ان محل كلامنا انما هو فى العرف العام و الامر فيه دائر بين الاشتراك اللّفظى و المعنوى و لا ريب ان المقام من تلك الجهة يقتضى ترجيح ما هو الارجح فى تلك الجهة و ان استلزم الترجيح هنا خلاف اصل آخر فى غير المقام اى فى غير العرف العام من ساير الاصطلاحات فانه لا يوجب عدم الراجحية فى المقام من حيث هو


  و امّا فى عرف النحاة فالشرط فيه يطلق على ما تلى حرف الشرط فى الجملة


  لكن الشك فى انه حقيقة عندهم فى مطلق ما تلى حرف الشرط حتى ما تلا ان الوصلية كقوله ان عملت خبرا تجز به و إن كانت مثقال ذرة و حتى ما لم يكن سببا بل كان ملزوما بالمعنى الذى مرّ آنفا كقولك إن كان هذا انسانا كان حيوانا ام يختصّ بمثل ان جاءك زيد فاكرمه اى بما اذا كان التالى لان سببا الظاهر عدم اطلاقهم ايّاه حقيقة على الاوّل بدليل جعلهم ان الشرطية قسيما للوصلية و لا شك ايضا فى اطلاقهم اياه على الثالث و انّما الاشكال فى الثانى فلا نعلم انهم يطلقون عليه الشرط فى اصطلاحهم ام لا و على فرض اطلاقهم اياه عليه كالاخير هل هو يكون ذلك الاطلاق فى الاخير من باب اطلاق الكلى على الفرد بان يقال ان اللّفظ لم ينقل عن معناه العرفى عندهم اعنى مطلق الموقوف عليه الى معنى آخر اى خصوص ما تلى حرف الشرط بل الاطلاق فى الاخير من باب اطلاق الكلّى على الفرد و فى الثانى من باب المجاز ام ذلك لاجل حصول اصطلاح جديد عندهم فالاشكال فى تشخيص محلّ الاطلاق و فى كيفية لكن الحق فى المقام الاول انك عرفت انّهم لا يطلقون الشرط على ما تلى ان الوصلية و الظاهر اطلاقهم الشرط على القسم الثانى كالثالث فان المتبادر من الشرط فى كلامهم اعم من القسمين بل هم يقولون ان جزاء الشرط اذا كان جملة فعليّة فحكمه كذا او اسمية فحكمه كذا و يجرون احكام جزاء الشرط فى القسمين و فى المقام الثانى الحق ان لفظ الشرط فى عرف النحاة منقول عن معناه العرفى الى مطلق ما تلى أداة الشرط و كان سابقا على الجزاء فخرج ان الوصليّة لانه لاجزاء له و الدّليل على النقل تبادر خصوص ما تلى حرف الشرط بالنّحو المذكور من كلامهم و عدم تبادر مطلق الموقوف عليه و ان لم يكن فى الهيئة التركيبية فلا يطلقون الشرط على الجنابة مثلا مع انها سبب الغسل‏
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  فى المنطوق و ايضا لا يصحّ سلب الشرط عندهم عن خصوص ما تلى حرف الشرط بالنحو المذكور


  بوصف الخصوصية و يصحّ السلب عندهم عن كلى الموقوف عليه‏


  ثم الظاهر ان اللّفظ ليس مشتركا لفظيّا عندهم بين القسمين الاخيرين‏


  بل المنقول اليه القدر المشترك بينهما و هو مطلق ما تلى حرف الشرط بالنحو المتقدم‏


  المقدمة الثالثة اعلم ان الهيئة التركيبية المصدرة باداة الشرط


  قد يطلق و يراد بها التّعميم كما فى ان الوصلية و نحوها و قد يطلق و يراد بها سببيّة الاول للثانى اعنى لزوم انتفاء الثانى من انتفاء الاول و وجود الثانى من وجود الاوّل و سببية الاوّل للثانى من لوازمه العقلية العلم بانتفاء الاوّل من انتفاء الثانى لكن ليس هذا مقصود المتكلّم من هذا الكلام بل مراده محض استلزام وجود الاوّل لوجود الثانى و انتفاء الاوّل لانتفاء الثانى و قد يطلق و يراد بها استلزام وجود الاوّل لوجود الثانى من دون نظر الى ان انتفاء الاول مستلزم لانتفاء الثانى او انتفاء الثانى كاشف عن انتفاء الاول كما فى الآية الشريفة اذا نودى للصّلاة و قولك إن كان هذا انسانا كان حيوانا


  و قد يطلق و يراد بها استلزام وجود الاوّل لوجود الثانى‏


  و كشف انتفاء الثانى عن انتفاء الاول كالآية الشريفة لو كان فيهما آلهة الّا اللّه لفسدتا و قد يطلق و يراد بها توقف الحكم بالجملة الاولى على وجود الثانى لا توقف نفسها عليه كقولك ان نزل الثلج فالزمان شتاء اذ ليس المراد ان وجود الشتاء فى الواقع موقوف على نزول الثلج بل المراد ان حكمى يكون الزمان شتاء فرع نزول الثلج‏


  المقدمة الرّابعة فى تحرير محلّ النزاع‏


  فنقول لا شبهة فى عدم كون لفظ الشرط محلّا للنزاع و لا فى عدم كون الشرط الاصولى محلا للنزاع بان يكون نزاعهم فى ان معنى ان جاءك زيد فاكرمه هل هو عدم الوجوب عندهم عند عدم المجي‏ء ام لا مع فرض ان زيدا لو جاء لم يجب الاكرام فان ذلك خلاف الوفاق هنا لان اللزوم الاوّل للثانى هو معنى المنطوق و لم ينكره احد حتى القائل بعدم حجية المفهوم و لم ينقل منهم وجود المفهوم بلا منطوق او انتفاءهما معا فاستدلال العلّامة عليه الرّحمة على حجية مفهوم الشرط بان وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط فلو لم يستلزم عدمه عدمه لم يكن شرطا بخلطه يشعر بين الاصطلاحين و بصحّة ارادة المفهوم المخالف دون المنطوق و بطلان الثانى ظ بما مرّ و كذا الاوّل اذ الواقع بعد ان و اخواته قد يكون شرطا اصوليا و قد يكون سببا و على التقديرين هو داخل فى النزاع فظهر ان محل النزاع من مصداق لفظ الشرط هو الشرط النحوى و ح لا بد من تحرير محل النزاع من جهات خمس‏


  امّا الاولى فالحق ان النزاع فى حجية مفهوم الشرط


  انما هو فى الدلالة اللّفظية لا العقليّة لان المبحث من المبادى اللّغوية و من شانها كون النزاع لغويّا و لفظيّا لا عقليّا لظهور عنواناتهم فى ذلك كقولهم اذا علّق الامر بشرط فهل يفيد الانتفاء عند الانتفاء او يفهم منه ذلك ام يدل على ذلك ام لا و لان النزاع لو كان فى الدلالة اللفظية لكان فى للنزاع ثمرة و هى انه عند فقد القرينة يحمل اللفظ على ارادة المفهوم على القول بحجية المفهوم لدلالة اللّفظ عليه عنده بالوضع و على القول بعدم الحجّية يحمل على ارادة المنطوق فقط و اما اذا كان النزاع عقليّا فلا ثمرة للطرفين عند العمل بل كلاهما يعملان بالمنطوق فقط و امّا منكر الحجيّة فواضح‏


  و امّا القائل بالدلالة العقليّة فلان غاية ما دل عليه العقل‏


  هو عدم كون تعليق الحكم بالشرط بلا فائدة لئلا يلزم ارتكاب القبيح من الحكيم و امّا كون تلك الفائدة و هى ارادة المفهوم فلم يدل عليه العقل اذ احتمال وجود فائدة اخرى مخرجة للكلام عن اللّغوية فلا بدّ له من الاخذ بالمنطوق الذى هو المتيقن و التوقف فى ارادة المفهوم حتى يظهر ارادته فلا يكون بين القولين ثمرة عملا فت مضافا الى ان النزاع فى الدلالة العقلية غير متصور اذ الدلالة العقلية بالمعنى الذى يدعيه هذا الشخص من عدم امكان خلو التعليق عن التعليق عن الفائدة مما يحكم به كل احد فان اسناد القبيح الى الحكيم قبيح فهذا ما يقول به كل الاصحاب حتى المنكرين لحجية المفهوم فاذا لم يكن هذا قابلا للنزاع انحصر النزاع فى الدلالة اللّفظية لا فتامل لكن نحن نتكلم من كلّ من الدلالتين‏


  و امّا الجهة الثانية فالحق فيها ان النزاع فى نسخ الدلالة اللّفظية


  و ان نازع القائلون بالدلالة فى الكيفية ايضا و يشهد عليه استدلال المنكرين بانتفاء الدلالات الثلث المطابقة و التضمّن و الالتزام لكن من المثبتين من يدعى التضمّن و منهم من يدّعى الالتزام‏


  و امّا الجهة الثالثة فالحق فيها ان النزاع اعمّ بالنسبة الى الحروف و الاسماء المتضمّنة لمعانيها


  و يشهد عليه استدلالهم بموثقة بن بكير من الآية فمن لم يستطع منكم طولا


  و امّا الجهة الرّابعة فالحقّ فيها ان النزاع يعم ما اذا كان الجملة الجزائية انشأ ام اخبارا


  او يشهد عليه تفصيل بعض بين الإنشاء و الاخبار قبالا للمطلقين نفيا و اثباتا


  و امّا الجهة الخامسة فالحق فيها ان النزاع انما هو فى افادة الهيئة التركيبية المفهوم و عدمها


  لا فى افادة ادوات الشرط ذلك و عدمها كما هو ظ عبائرهم بل هو صريح بعضهم لكن لا بد ان يتامل فى ان التعليق هل يستفاد من الهيئة التركيبية ام من الادوات فقط و يمكن ادّعاء الاخير بان يقال بمجرّد سماع أداة الشرط يفهم التعليق و ان لم يسمع تاليها إلّا ان يقال ان فهم ذلك العلم السامع بان الجملة المتكلّم بها شرطية فيفهم التعليق لا من حاق لفظ أداة الشرط بل ينتقل من اسماعنا الى مجى‏ء الجملة الشرطية فينتقل المخاطب الى ان المتكلّم يريد التّعليق‏


  المقدّمة الخامسة اعلم ان مقتضى اصالة عدم الدلالة بمعنى قاعدة التوظيف فى اللغات‏


  و اصالة عدم الوضع للمفهوم اى عدم كونه ملتفتا اليه و اصالة البراءة عن التكليف فيما كان المفهوم مخالفا للاصل و اصالة عدم التقييد و التخصيص فيما اذا كان المفهوم معارضا لمطلق او عام و موجبا لتقييد ذلك المطلق او لتخصيص ذلك العام عدم دلالة اللفظ على المفهوم لكن الثانى من الاصول الاربعة غير معتبر عندنا مع ان قاعدة الاشتراك المعنوى هو كون الموضوع له نفس المنطوق ليس الا فالاصل بهذا المعنى ايضا يقتضى ذلك لان تلك الهيئة استعملت فى افادة السّببية و فى افادة لزوم وجود الثانى من وجود الاوّل و ارادة الاستدلال من انتفاء الثانى على انتفاء الاوّل كالآية الشريفة لو كان فيهما آلهة
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  فى المفاهيم‏


  إلّا لفسدتا و القدر المشترك بين المعنيين مطلق استلزام وجود الاوّل وجود الثانى و قد استعملت بتلك الهيئة فى القدر المشترك كثيرا كما فى الآية الشريفة اذا نودى للصّلاة من يوم الجمعة و قد مر ان القاعدة حينئذ الحكم بوضع اللفظ للقدر المشترك عند الشك فى الموضوع له‏


  اذا عرفت تلك المقدّمات فاعلم‏


  انهم اختلفوا فى حجيّة مفهوم الشّرط و عدمها على اقوال‏


  ثالثها انه حجّة فى الإنشاء لا الاخبار


  و رابعها انّه حجة في الشّرع لا غير و الحقّ الحجيّة مطلقا


  لنا تبادر السّببية من تلك الهيئة اذا تجردت عن القرائن فانّ المتبادر من ان جاءك زيد فاكرمه هو ان الشّرط فى اكرامك اياه مجيئه اليك و لا ريب ان الاخير يفيد السّببية فكذا الاوّل و مراد صاحب المعالم من قوله ان جاءك زيد فاكرمه نازل منزلة قولنا الشرط فى اكرامك ايّاه مجيبه اليك هو ان الثانى يفيد السّببية لقضاء العرف فكذا الاوّل و ليس مراده الشرط الاصولى حتى يقال انه خلط بين الاصطلاحين هذا و لكن نحن لا نرى منافرة فى قولنا ان كان هذا انسانا كان حيوانا و الحال ان المفهوم غير مراد منه و


  اذا عرفت كون تلك الهيئة حقيقة فى السّببية و ان مفهوم الشرط حجّة


  فاعلم ان الحقّ كون الدّلالة التزاميّة لا تضمّنية


  لان الاحتمالات المتصوّرة حينئذ ستّة كون الهيئة التّركيبيّة موضوعة لوضعين مرّة للمنطوق وحدة و اخرى للمفهوم وحدة و كونها موضوعة كذلك لكن باسقاط قيد الوحدة و جعل الوضع لا بشرط و كونها موضوعة بوضع واحد لكلّ من المفهوم و المنطوق بشرط انضمام كلّ الى الآخر كما هو سبيل اللّفظ الموضوع للعموم و كونها موضوعة للمركّب منها اى الهيئة التركيبيّة و كونها موضوعة للمفهوم بشرط تقييده بالمنطوق و الانتقال منه اليه و كونها موضوعة بعكس ذلك الاخير لا سبيل الى الأوّل لان المشترك مقتضاه الاجمال عند الاطلاق و لا اجمال في تلك الهيئة اذ من يقول بعدم حجيّة المفهوم يحملها على المنطوق فقط و من يقول بحجيّة المفهوم يحملها على المنطوق و المفهوم معا و لان ارادة المفهوم فقط من تلك الهيئة لا يجوز اتّفاقا و لو مجازا كما مرّ و مقتضى الاشتراك اللّفظى الجواز بل القدر المتيقن فى المشتركات ارادة معنى واحد منها و لانّه لو كانت مشتركة لفظيّة بين المنطوق و المفهوم لوقع الخلاف فى جواز استعمال الهيئة فيهما معا فى اطلاق واحد مع انّه جائز اتّفاقا بخلاف المشتركات فانّه محلّ خلاف و لانّها لو كانت مشتركة بينهما لفهما منه دفعة واحدة لا انّه يفهم المنطوق اولا ثمّ ينتقل منه الى المفهوم‏ فان قلت‏ ربما يكون بعض معانى المشترك اظهر من بعض فينتقل اليه اوّلا ثمّ الى الآخر و لعلّ ما نحن فيه من هذا الباب‏ قلنا


  ذلك مسلم لكن لا يصير فى المشترك الانتقال الى الاظهر سببا للانتقال الى الآخر و ما نحن فيه من قبيل الاخير كما فى الالتزامات و لانّها لو كانت مشتركة لكان الاستعمال فيهما معا مجازا اتّفاقا اذا لكلّ متّفقون على انّ الوحدة لو كانت جزء من المعنى كان الاستعمال فى المعنيين مجازا لالقاء الوحدة و الحال انّه لا اتّفاق على المجازيّة هنا و لا الى‏


  الثّانى للوجوه الاربعة الاوّلية فى سابقة


  مضافا الى الاجماع على بطلان هذين الاحتمالين‏


  و لا الى الثّالث لانّه لو كان وضع الهيئة للمفهوم و المنطوق بطريق العموم‏


  لزم كون الذهن منسبقا اليهما على السّواء كالعمومات لا على التّرتيب كما فى الالتزامات‏ فان قلت‏ يمكن اشتهار بعض افراد العام فينسبق الى الذّهن‏ قلنا الجواب ما مرّ فى الاحتمال الاوّل‏


  و لانّه لو كان الوضع بطريق العموم لزم جواز استعمال الهيئة فى المفهوم‏


  فقط لانّه احد افراد العام للاتفاق على جواز استعمال العام فى بعض افراده و الحال انّهم اتّفقوا هنا على عدم الجواز


  و لا الى الرّابع لانّه لو كان كذلك لجاز استعمال اللّفظ فى معناه التضمّنى‏


  اى المفهوم فقط او المنطوق فقط


  و قد عرفت عدم جواز الاستعمال فى المفهوم فقط اتّفاقا


  و لو مجازا فتامّل و لانّ المتبادر من الهيئة اولا هو المنطوق ثم المفهوم و لو كان الموضوع له المركّب لتبادر الذّهن اولا الى الهيئة التركيبيّة لانّه يفهم لا انه احد الجزءين اولا ثمّ ينتقل بسببه الى الجزء الآخر


  و لا الى الخامس لانّه لو كان كذلك لتبادر المفهوم‏


  اولا ثمّ المنطوق و الامر بالعكس و لانّه لو كان كذلك لجاز الاستعمال فى المفهوم فقط اذ
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  يجوز استعمال اللّفظ الموضوع للمقيّد مع طرح القيد


  و قد عرفت انّه بالنّسبة الى المفهوم لا يجوز فتعيّن الاخير


  فظهر انّ الحقّ هو كون الدّلالة على المفهوم التزاما


  ثمّ اعلم ان الدّال على السّببيّة و التّعليق هو كلمة ان و اخواتها


  لا الهيئة التّركيبيّة لوجوه الاوّل الاصل اذ لا شكّ فى المقام فى الافادة و الاستفادة و المستفاد


  و انّما الشكّ فى ان المفيد للسّببيّة ما ذا فان كان معنى ان و اخواتها


  هو السّببيّة و حصل الاستفادة و المستفاد و انّما الشك فى ان المفيد للسّببية منها فهو المطلوب و الّا فان كان المفيد للسّببيّة الهيئة التركيبيّة لزم تعدّد الوضع وضع لاداة الشّرط الموضوعة لمعنى قطعا و أخر للهيئة لافادة السّببيّة و الاصل عدم وضع الهيئة التركيبيّة ثانيا لاصالة اتحاد الوضع‏


  الثّانى ان المتبادر من مجرّد سماع الادوات قبل سماع ما بعدها هو السّببيّة


  أ لا ترى انّه لو قال اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجّسه شي‏ء


  و لم يرد المفهوم و اراد التّعميم لنوقض عليه فى العرف و قيل له انك بعد ارادتك التعميم فلم قلت ان و لو و اذا بل اللّائق الاطلاق بعد ما لم يكن فائدة فى التعليق فقولهم فلم اتيت بلفظ ان مع عدم المفهوم اذ عدم الفائدة يشهد بانّهم يفهمون التّعليق من لفظ ان و يحكمون بلغويته عند عدم الفائدة و الاحتمال السّابق مدفوع بالوجدان فانّهم يفهمون التعليق من لفظ ان و اخوانها بالوجدان‏


  الثّالث انّه لا ريب فى ان لفظه ان و اخوانها ليست مهملة اتّفاقا


  و لا ريب ايضا فى انّها ليست بجزء الدّالّ بان لا يكون لها وضعا مستقلّا من الواضع بل كانت مثل زاء زيد و هذا ايضا اتّفاقيّ فثبت ان لها وضعا مستقلا و هذا لا ينافى وضع الهيئة التركيبية ثانيا لمعنى و كان لفظ ان مثلا من تلك الحيثيّة جزء دالّ و ليس المراد من جزء الدّال ذلك بل ان لا يكون له وضع اصلا


  و اذا ظهر انّ لادوات الشّرط وضعا مستقلّا


  فنقول‏ انّ ذلك الموضوع له‏


  امّا السّببيّة فيكون وضع الهيئة


  ايضا لافادة السّببية لغوا


  و ليس من قبيل المترادفين ايضا اذ ثمرة التّرادف التوسّع فى الكلام و هو لا يتصوّر هنا لعدم انفكاك إحداهما عن الاخرى‏


  و ان كان ذلك الموضوع له غير السّببيّة كالتلازم فى الوجود


  او الانتفاء او القدر المشترك بينهما و هو مطلق التّعليق لكان وضع لفظ ان و اخواتها لتلك المعانى الموجودة فى السّبب بعد وضع الهيئة التركيبيّة للسّببيّة لغوا فتعيّن ان يكون وضع أداة الشرط و اخوانها للسّببيّة و لا يكون الهيئة موضوعة لها ثانيا


  الرّابع تصريح اهل اللّغة و النّحو بذلك‏


  كقولهم ان او لو للشّرط و لا ريب ان المراد من الشّرط فى هذا الكلام ليس معناه النّحوى اى الجملة الشّرطية لانّه لغو بل الظّاهر منه المعنى العرفى الظاهر فى السّبب فتامّل‏


  ثمّ اعلم بعد وجود الدّلالة اللفظيّة ان الدّلالة العقليّة مفقودة للاصول الاربعة السّابقة


  اذ حكم العقل مثل حكم اللّغة ما لم يثبت لم يحكم به بل يتوقّف و كذا الاصل بمعنى بمعنى الاستصحاب عدم دلالة العقل على ارادة المفهوم فى الواقع و ان لم يكن من اللّفظ فان قلت‏


  الدّلالة العقليّة حاصلة لانّه اذا لم يكن المفهوم حجّة كان التّعليق لغوا قلنا ان اردت من ذلك اثبات الوضع فهذا الدّليل العقلى لا يثبته‏


  مضافا الى انّه على فرض التّسليم لا يدل الا على وجود فائدة فى التّعليق بوضع الواضع‏


  و ذلك غير حجيّة المفهوم و ان اردت اثبات المراد فهو اعمّ من المدّعى اذ مقتضاه اثبات ارادة فائدة ما و هذا اعمّ عن ارادة الانتفاء عند الانتفاء فان قلت‏ اذا ثبت بحكم العقل لزوم فائدة فى التّعليق‏ فنقول‏ ان ارادة الانتفاء عند الانتفاء اظهر الفوائد المتصوّرة فيحمل التّعليق عليه‏ قلنا ان سبب اظهريّة تلك القائدة


  امّا وضع اللّفظ لها فهو مسلّم لكن التمسّك بالدّليل العقلى لاثبات فائدة


  و ضمّ الوضع اليه حينئذ لغو لكفاية الوضع عن العقل دون العكس فلا يحتاج فى الاستدلال الى ضمّ المقدّمة العقليّة الى الوضعيّة


  و امّا الغلبة ففيه ان الغلبة ان كانت بحيث يظهر بسببها ارادة المفهوم‏


  و ان لم يلاحظ فيه المقدّمة العقليّة فمع ان مثل تلك الغلبة قل ما ينفك عن وجود الوضع يكون ما ضمّ تلك المقدّمة الخارجيّة جعل الدّلالة بسببها جعل الدلالة الى بسببها عقلية مع عقليّة مع استقلال الغلبة فى الدّلالة لغوا و ان كانت كانت بحيث تلك المقدمة الخارجية
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  بحيث يتوقف دلالة الغلبة على ظهور ارادة المفهوم على ضم تلك المقدمة و اعتبارها


  ففيه ان وجود نحو تلك الغلبة مم بان تكون بحيث لا تدلّ بنفسها على الظهور


  و لكن بعد ضم مقدّمة خارجية تدلّ عليه فانا لا نجد غلبة على تلك الكيفية فان قلت‏ مثلها موجودة فى المجازات فانا بعد اعتبار عدم ارادة المعنى الحقيقى نعلم سبب الغلبة ان المراد اشيع المجازات فالغلبة و الشيوع صار سببا للظهور بعد ملاحظة القرينة الخارجية الحاكمة بعدم ارادة المعنى الحقيقى فالغلبة دلت على الظهور يضمّ مقدّمة خارجيّة قلنا ما نحن فيه ليس من هذا الباب اذ المعنى الحقيقى فيما نحن فيه و هو المنطوق مراد قطعا بخلاف المجازات فت‏


  و السرّ فى عدم وجود تلك الغلبة


  ان الدال على ارادة المفهوم و تعيين الفائدة ح هو الغلبة و لا يكون لضم تلك المقدمة ثمرة اذ الدالّ على جنس الفائدة و فصلها ح هو الغلبة فانها تدلّ على الخصوص و الدال على خصوص الفائدة دال على جنسها ايضا فلا فائدة لانضمام العقل فى افادة المفهوم فتامّل جدّا


  و امّا الا قربية الاعتبارية


  لان ارادة المفهوم اهم الفوائد و ارادتها احسن من ارادة ساير الفوائد


  ففيه ان القرب الاعتبارى لا اعتبار بها فى اثبات الاحكام‏


  و الالفاظ و امّا الاصل لان ارادة تلك الفائدة قدر متيقّن و الاصل عدم ارادة ما سواها


  ففيه ان الشك فى الحادث و لا قدر متيقن فى البين‏


  فلا اصل هنا نعم يصح التمسّك بالاصل فى مقابل السيّد و من يحذو حذوه لانّهم يسلّمون افادة الكلام السّببية فى الجملة اى السّببية بالمعنى الاعمّ بمعنى اثبات السّببية و ان لم يفد الكلام الانحصار و ح فيمكن التمسّك فى نفى سببيّة ما سوى المذكور فى المنطوق و اثبات حجّية المفهوم بالاصل و امّا نحن فلا نم السّببية فى مقابل هذا المستدل بالدليل العقلى مط فلا معنى للاصل‏ فان قلت‏ ان الفوائد المتصوّرة هنا عديدة و المتكلم الحكيم ان اراد كل تلك الفوائد فهو المط لان من جملتها ارادة المفهوم و ان اراد واحدا معينا عند المتكلم و المخاطب فهو خلاف المفروض او معينا عند المتكلم فهو اغراء بالجهل او عند المخاطب فقط فهو غير متصور اذ الفائدة لا بد ان يعتبرها المتكلّم لاجل تخصيصه المذكور بالحكم فهو محتاج الى الفائدة و لا دخل لعلم المخاطب او واحدا مفهما عندهما بمعنى ارادة فائدة ما و هى القدر المشترك بين الكلّ فهو ايضا غير متصور اذ لا بدّ ان يكون الداعى على الذكر بعد التكلّم احد الفوائد بخصوصه او اكثر و لا يكون كلّى الفوائد اى فائدة ما داعيا اذ الشّخص لا بد ان يشخّص الداعى فى ضمن فرد خاصّ و لا يمكن ان يكون كلّى الفائدة من حيث هو داعيا من دون وجوده فى ضمن فرد خاص من افراد الفائدة فتعيّن الاوّل‏ قلنا نحن نختار الشق الثالث اذ لا نم ان كلّ داع للتخصيص لا بدّ ان يعرّفه المخاطب كان يكون الداعى سبق الذكر مثلا نعم ان اراد المفهوم فلا بد ان يبيّن لا مطلق الداعى فلا يلزم الاغراء بالجهل و لا الاجمال‏ (1) المضرّ


  فوائد جليلة الاولى‏


  اعلم ان المواد اذا وقعت جزاء الشرط فمفهومها سلب الحكم المذكور عن غير المنطوق سنخا فقولنا ان جاءك زيد وجب عليك اكرامه و مفهومه انه لا يجب الاكرام عند عدم المجي‏ء لا عينا و لا تخيير إلّا انه يحرم عليك الاكرام عند عدم المجي‏ء او انه لا يجب عليك الاكرام ح و الدّليل التبادر و قس على مادة الوجوب مادة الحرمة و نحوها


  و امّا الهيئات‏


  كقولك ان جاءك زيد فاكرمه فهل يكون المفهوم فيها ان لم يجئك فلا تكرمه ام لا يجب الاكرام وجهان اظهرهما الاخير للتبادر و لان المفهوم رفع المنطوق عن الموضوع اى رفع حكم موضوع الاوّل عن موضوع الثانى و انتفاء الحكم المنطوقى عند انتفاء الشرط لا باثبات ضدّه فى المفهوم‏


  ثم المتبادر من المفهوم رفع الوجوب مط عينا و تخييرا


  لا رفع خصوص الوجوب العينى خلافا لجمع من العامّة حيث قالوا ان المفهوم يجب فيه رفع ما ثبت فى المنطوق و هو فى المثال الوجوب العيني فالمرتفع فى المفهوم ايضا هو ذلك لا مطلق الوجوب‏


  و الجواب عن ذلك ظ بعد التبادر الذى ادعيناه‏


  و قس على ذلك ساير الامثلة من نحو ان جاءك زيد فلا تكرمه‏


  الثانية يشترط فى وجود المفهوم المخالف فى الشرط عدم كون المخالف‏


  اولى بالحكم المذكور فلو قال ان هانك زيد فلا تهنه لم يكن له مفهوم مخالف و السر واضح‏


  الثالثة قد شرطوا فى حجّية مفهوم الشرط


  عدم كونه واردا مورد الغالب و قد يعلل ذلك بان النّادر انّما هو المحتاج حكمه الى التّنبيه و الافراد الشائعة تحضر فى الاذهان عند اطلاق اللفظ المعرى فلو حصل احتياج فى الانفهام من اللفظ فانما يحصل فى النّادر فالنكتة فى الذكر لا بدّ ان يكون شيئا آخر لا تخصيص الحكم بالغالب و تلك النكتة تختلف باختلاف الموارد


  و فيه نظر من وجوه الاول ان التشكيك فى الافراد الغير الغالبة


  فى المطلقات على انحاء اربعة التشكيك البدوى و هو خارج عمّا نحن فيه لان هذا الفرد النادر بحكم الشائع فى اندراجه فى المطلق عند عدم القرينة و التشكيك المضر الاجمالى الموجب لاجمال المطلق بالنسبة الى الفرد النادر و التشكيك المضر المبين العدم للواجب لحكم المخاطب بعدم ارادة المتكلم من الخطاب و هذا الفرد هذا الاخير قسمان قسم لو ادخل السور اى سور العموم على ذلك الكلام لا يشمل الفرد المذكور ايضا فلو قال كل عندى اى قدر تاكل لم يتصرف الى اكل مقدار عشرة حبة ايضا كما لم يدخل سور العموم و قسم لو دخل عليه سور العموم يشمل الفرد و بدونه لم يشمله كما فى المثال المذكور لو اكل عشرة لقمة و نحوها فان المطلق لا يشمله و العام يشمله اذا ظهر ذلك فنقول قد علمت خروج القسم الاوّل عن محلّ الكلام و امّا الثلاثة الأخر فالمراد من عدم انصرف اللّفظ المط الى الفرد النادر هو ان لا يعلم ان المتكلّم هل اراد هذا الفرد ايضا كالفرد الشائع ام لا و ان لم يعلم ان المتكلم لم يرده كما فى القسمين الاخيرين و ليس المراد ان اللّفظ يدلّ على عدم ارادة هذا الفرد و عدم اشتراكه مع الشّائع فى الحكم حتّى يكون هاهنا حكمان احدهما الاثبات فى الفرد الشائع و الآخر نفى النادر بل الفرد النادر فى كل الاقسام الثلاثة مسكوت عنها و الحاصل ان المطلقات لها اختصاص بالافراد الغالبة لا انّها مخصّصة بها اذا عرفت ذلك علمت ان الوجه المذكور فاسد اذ غاية فى ما الباب افادة المطلق الاختصاص بالفرد الغالب و لا يفيد تخصيص الحكم به فح يدلّ التعليق على التخصيص فيكون هاهنا حكمان اثباتى و سلبى احدهما بالمنطوق و الآخر بالمفهوم و هذا هو المراد من اللفظ المعلّق و لا ريب ان ذلك لا يحصل من الاطلاق‏


  ____________


  (1) المضمر
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  فالنكتة فى الذكر و التعليق هو التخصيص و ارادة المفهوم و لا غائلة فيه فانه افاد شيئا لم يكن مستفادا من غيره بل نقول ان حجّية المفهوم ح اقرب لانه لو كان الشرط وارد موارد الغالب لزال فائدتان من الفوائد المذكورة فى مقامه للتعليق و هما الاهتمام بالذكر و بيان المورد لانه بعد انصراف المطلق الى الغالب لا يشمل الكلام غير المذكور حتى يردا بيان المورد و كان هذا المذكور اهم و انت فى غير ذلك الموضع من الموارد التى لم يكن الشرط فيها واردا مورد الغالب و يحتمل فيه الفوائد الكثيرة تحكم بان الفائدة هو ارادة المفهوم من بين تلك الفوائد الكثيرة و اذا كان الفوائد اقلّ فحكمك بان الفائدة هى ارادة المفهوم اولى فهذا الوجه كررت على ما فررت عنه مضافا الى انا نقول ان المطلق المنصرف الى الفرد الشائع امّا يفيد الاختصاص او التخصيص فان افاد الاختصاص فلا يتم الوجه المذكور لما مر و ان افاد التخصيص فهو ضدّ مطلوبك لانك تريد نفى المفهوم عن الكلام الوارد مورد الغالب مضافا الى انا سلّمنا ان المطلق يفيد التخصيص لكن نقول ان التعليق ايضا يفيد ذلك لانك معترف بان التعليق موضوع لافادة ذلك المعنى غاية ما فى الباب لزوم التاكيد و ذلك لا يصلح لصرف اللّفظ عن معناه الحقيقى و جعل الفائدة سوى المفهوم مضافا الى انا سلمنا عدم افادة التّعليق التخصيص للزوم التاكيد او لان القول بافادة ذلك من باب العقل لا اللفظ لكن نقول انك بنيت دليلك كما هو الظاهر منك على افادة الجملة المطلقة التخصيص و بعد حصول التعليق فما الصارف لاخراج الجملة مطلقة عن ظاهرها اعنى افادة التخصيص مع ان مرادك و مراد القوم فى مقامنا هذا عدم افادة تلك الجملة بشي‏ء من اجزائها السّببية و التّخصيص فالحق بعد ابطال كلام هذا القائل ان يقال فى تحقيق هذا المطلب ان المنطوق اذا ورد مورد الغالب لا مفهوم فيه للفهم العرفى كما فى الامر الوارد عقيب الخطر فانه لا يفهم منه الوجوب على كونه موضوعا له‏


  و السرّ فى عدم فهمهم السّببية


  ح هو ان العرف فى مثل ذلك المقام يفهمون من تلك الجملة الشرطية الواردة مورد الغالب الكلّية فى الوقوع و ينزّلونها منزلتها و كانّهم يفرضون وقوع ذلك الشرط دائما و كلية و و ينزّلون النادر منزلة المعدوم فلا يبقى ح انتفاء الشرط حتى يفهم انتفاء الجزاء الشرطية عند انتفائه و النكتة فى التّعليق ح يختلف باختلاف المقامات لكن الغالب ارادة انتفاء الكلفة و المشقة فى السّعى فلو قال اكرم زيدا او اعطه هذا الكتاب لزم عليه السّعى فى الاعطاء و ان لم يجئه و امّا اذا قال ان جاءك زيد فاعط الكتاب ارتفع عنه مشقة السّعى فى الاعطاء فاذا جاء زيد اعطاه و الّا فلا و لا يراد هاهنا المفهوم اذا كان الغالب مجي‏ء زيد فلو راى زيدا و كان الكتاب حاضرا عنده لزمه اعطائه و ان لم يجئه زيد و لكن المنفى لزوم السّعى عليه فى الاعطاء لا لزوم الإعطاء عند عدم مجيئه مط و ان امكن اعطائه بدون السّعى نعم السّعى منفى و هذا النفى حصل من التعليق و هذا فائدته و لا يتوهم ان ثمرة التعليق إن كان نفى السّعى و انتفائه عند انتفاء المجي‏ء فهذا عين المفهوم و ذلك لان النفى ح ليس هو الجزاء؟؟؟ اعنى الاعطاء عند انتفاء الشرط اى المجي‏ء بل المنفى شي‏ء آخر و هو السّعى و هذا غير المفهوم اذ ليس مطلق نفى شي‏ء عند انتفاء الشرط من جهة التعليق مفهوما بل المفهوم هو نفى الجزاء خاصّة و امّا فى مثل الآية الشريفة اذا نودى الى آخر فثمرة التعليق انما هى بيان ان محلّ الوجوب وقت النّداء لا قبله ايضا بمعنى انه قبله لا حكم بالوجوب لا ان الوجوب فيه منفى حتّى يكون مفهوما و لو قال اسعوا الى ذكر اللّه بدون التعليق يشمل قبل النداء ايضا فثمرة التعليق انتفاء الشمول لقبل الوقت لا نفى الحكم عمّا قبل الوقت‏


  الرابعة اعلم ان ثمرة وجود المفهوم تظهر فيما كان المفهوم مخالفا للاصل‏


  كقوله لا زكاة فى الغنم إن كانت معلوفة فالقائل بل بالحجّية يقول بوجوب الزكاة فى السّائمة و القائل بعدمها يقول ان السّائمة مسكوت عنها و فيما كان موافقا للاصل و معارضا مع دليل آخر كما لو قال اكرم العلماء ثم قال اكرم العلماء ان كانوا فقهاء فمفهوم الاخير يعارض الاوّل فى غير الفقهاء و الاخير خاصّ و الاول علم فيلاحظ المرجحات بينهما على القول بالحجّية و امّا على القول بعدم الحجيّة فيكون الثانى تاكيد الجزء مفاد الاول و يعمل بهما معا و امّا ما قيل فى الاخير من ان حكمه حكم المطلق و المقيد فهو فاسد امّا بيان مراده فهو انهم قالوا فى مثل اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة انه اذا لم يعلم اتحاد التّكليف حمل على تكليفين بحمل الاوّل على طلب الماهيّة و الثانى على طلب الفرد الخاص فلو اعتق اولا كافرة فقد امتثل بالتكليف الاوّل و عليه الامتثال بالتّكليف الثانى ايضا و لو اعتق اولا مؤمنة فقد امتثل بكلّ من التكليفين و حصل التّداخل و امّا اذا علم اتحاد التكليف و ان المكلّف به هو احد الامرين من الكلّى و الفرد الخاص فيحصل التعارض بينهما و يحمل المطلق على المقيد فيجب القطع بالامتثال و ذلك الفاضل قال ما نحن فيه فى المثال الاخير و نحوه من هذا الباب فان علم اتحاد التكليف حصل التعارض و حمل المطلق على المقيد و يلاحظ المرجحات و الّا خرج عن الشّاهد و حمل على تكليفين و عمل بهما سواء قلنا بحجّية المفهوم ام لا و وجه فساده ان المكلّف فى العام هو كلّ الافراد و المنفى بالمفهوم على القول بالحجّية بعض تلك الافراد و لا يمكن ح جعل ذلك تكليفين و لا وجه الّا كون المكلف به واحدا فكيف يجعل ما نحن فيه من ذلك الباب بل هو ليس الا من باب التعارض و الرجوع الى المرجّح و قد يقال انه على فرض عدم حجّية المفهوم لا يحتاج فيما اذا وافق الاصل الى الفحص عن المعارض فى اثبات الحكم بخلاف ما اذا لم يكن حجة فانه لا بدّ فى العمل بالاصل من الفحص عن المعارضات الدافعة للاصل و فيه ان الفحص عن المعارض لا يتفاوت فيه الحال بين الدليل الاجتهادى و الفقاهتى للعلم الاجمالى بوجود المعارضات فى الاخبار فلا بد من الفحص و ان قلنا بحجّية المفهوم نعم يتمّ ذلك فى حق المشافه‏


  الخامسة لا خلاف فى كون مفهوم الشرط على فرض الحجّية مخالفا للمنطوق كيفا


  و امّا المخالفة او الموافقة فى الكمّ ففيه خلاف فلو قال كل ما يؤكل لحمه يتوضّأ من سؤره و يشرب فهل مفهومه انه كل ما لا يؤكل لحمه و لا يتوضأ من سؤره او المفهوم هو ليس كل ما لا يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره فعلى الاوّل المفهوم سالبة كلّية و على الثانى سالبة جزئية و من هذا الباب استدلالهم على نجاسة مطلق القليل بالملاقات بقوله اذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‏ء الّا اذا تغير الخ فقالوا ان مفهومه اذا لم يبلغ الماء كرّ ينجسه كلّ نجس و ان لم يكن متغيّرا فان لفظ شي‏ء فى المنطوق للعموم لوروده فى سياق النفى فمفهومه ايضا عام موافق له فى الحكم‏ (1) و و اورد على ذلك الاستدلال اوّلا بانّه لا عموم فى الشي‏ء الواقع فى المفهوم لانه فى سياق الاثبات و التبعية فى الحكم‏ (2) الكم غير معلومة و ثانيا على فرض العموم فى الشي‏ء لا نم‏


  ____________


  (2- 1) الكم‏
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  فى المفاهيم العموم فى الحالات ليشمل حال عدم التغيير


  اذ لعل المراد تنجّسه لكلّ نجس حالة التغير فقط و اجيب عن الاوّل بانه لو لم يكن عموم فى الشي‏ء لكان مجملا و المقام مقام بيان الحكم و الاجمال مناف للغرض و عن الثانى بانه لو كان المراد من الخبر تنجس القليل بمجرّد الملاقاة بكلّ نجس لكان فى صورة التغير ايضا نجسا بطريق اولى فالمط و هو التّعميم فى الحالات ثابتة و امّا اذا كان المراد من الخبر انفعال القليل بالتّغيير فقط صار حكم المفهوم و المنطوق واحدا اذ الكر ايضا انما ينفعل بالتغير لا غير و قد قلنا


  ان المخالفة فى الكيف لازم‏


  و ردّ الجواب الثانى بانه لا باس بحمل المراد على ان القليل لو تغير نجس‏


  و لا يلزم اتحاد حكم المنطوق و المفهوم و ذلك لان التغيّر قسمان خفىّ و جلىّ و الكر ينفعل بالتغيير الجلى و القليل ينفعل بالتغير الخفى و المراد من المفهوم اثبات ذلك فلم يلزم الاتحاد و لا انفعال القليل بمجرّد الملاقاة ما لم يبلغ حدّ التغير الخفى و


  حاصل هذا الجواب انه يحمل النّجاسة فى المنطوق على النّجاسات الواردة المعتادة


  و هى ما لم يبلغ حد التغيير فالمنطوق ان الكرّ لا ينفعل بورود النجاسات المفهومة (1) فمفهومه ان القليل ينفعل بمجرّد الملاقاة الغالبة و هى ما عدا التغيير الجلى و مفهومه انه ينفعل القليل بالنّجاسة المعتادة الغالبة و لهذان فردان فرد لا يبلغ حدّ التغيير الخفى و فرد يبلغ على ذلك الحد و القدر المتيقن فى المفهوم ارادة انفعال القليل اذا بلغ حد التغيير الخفى لا مط


  و الحاصل انه لا دليل على تعميم الحالات فى المفهوم فى هذا الحديث‏


  و الجواب عنه اولا ان هذا المعنى للخبر


  ؟؟؟ لغز و معمّى لا يحمل عليه الحديث الوارد على متفاهم العرف‏


  مفهوم السلب الجزئى اى ان لم يجيئك زيد


  و ثانيا انه تخصيص فى عموم النّجاسة و اطلاقها


  و ثالثا انه يثبت بذلك نجاسة القليل بالملاقات‏


  لان الظاهر من المنطوق ان الكرّ لا ينفعل بمجرّد الملاقاة فمفهومه ان القليل ينفعل بمجرده الملاقاة لغير ام لا


  و اذا عرفت وقوع النزاع فى لزوم الموافقة فى الكمّ و عدمه‏


  فاعلم ان محلّ نزاعهم غير محرّر


  فهل النزاع فيما اذا وقع العام فى الجملة الشرطيّة ام الجزائية ام الاعمّ و الظاهر الوسط اذ لو وقع العام فى الشرط نحو اذا جاءك العلماء فتصدق بدرهم فمقتضاه القول بعدم لزوم الموافقة بداهة اذ لا ريب فى انتفاء العام بانتفاء كلّ افراده او بعض افراده و على التقديرين الشرط الذى هو العام منتف و مقتضى انتفاء الشرط انتفاء الجزاء ح و هذا عين المفهوم و عين السّببية فمقتضى ذلك انه اذا لم يجئك كل العلماء لم يجب عليك الصدقة و ان جاء بعضهم لانه اذا لم يجئك احد من العلماء لم يجب عليك الصدقة فلم يطابق المفهوم المنطوق كمّا و الى هذا ينظر ردّهم على المستدل على حجّية الاجماع بالآية الشريفة و من يشاقق الرسول الآية حيث قالوا ان الوعيد فى الآية تعلق على الشرط الذى هو مركّب من جزءين مشاقة الرّسول و اتباع غير سبيل المؤمنين و المركب ينتفى بانتفاء كلّه و بانتفاء بعض اجزائه و لازمه ترتب الوعيد على من اتى بهذا الشرط المركّب بكلا جزئية فلا تدل الآية على ترتب الوعيد على من اتى باحد جزئى الشرط و هو اتّباع غير سبيل المؤمنين وحده فلم يكن الاجماع بنفسه حجّة و ما قيل من ان الجزء الاول كاف فى الوعيد فكذا الثانى فمدفوع بان استقلال الجزء الاوّل ثابت بالدليل الخارج و الثانى مشكوك فلا يتم الاستدلال‏


  اذ الحاصل انّ كون نزاعهم فى العام الواقع فى الشرط


  او فى ذلك الفرد من الاعمّ لا وجه له فالظ ان النزاع فى العام الواقع فى الجزاء و الحق التفصيل بان العام اما واقع فى الشرط او فى الجزاء و على الاول امّا ان لا يكون فى الجزاء ضمير يرجع الى العام الواقع فى الشرط نحو ان جاءك العلماء فتصدق بدرهم و امّا ان يكون ضمير فيه يرجع اليه نحو ان جاءك العلماء فاكرمهم فإن كان الاوّل فالحق ان لا عموم فى المفهوم بل مفهومه عرفا النّقيض المنطقى كما مر فمفهوم الموجبة الكلّية السالبة الجزئية و إن كان الثانى فالحق فيه ان المفهوم ح هو انتفاء الجزاء اعنى ماهيّة الاكرام مثلا عند انتفاء مجي‏ء كلّهم بان لا يجئ احد منهم فلو جاء بعضهم اكرم الجائين فالمفهوم ح السلب الكلّى اى اذا لم يجيئك احد من العلماء سقط عنك الاكرام فيكون المفهوم موافقا مع المنطوق‏ فان قلت‏ فما تقول فى مثل ان جاءك العلماء فتصدق لهم بدرهم على فقير فان فيه ضميرا يرجع الى الشرط و العرف يفهم ايضا النقيض المنطقى‏ قلنا المراد من رجوع الضمير اليهم كون الحكم الجزائى متعلّقا بهم و حاصلا لهم و هنا ليس كذلك فهو كمثل لم يكن فيه ضمير اصلا نعم لو كان المراد التصدق على العلماء كان من القسم الثانى المفيد لعموم السّلب و إن كان الثالث نحو ان جاءك زيد فاكرم العلماء ففهم العرف فيه مختلف ففيما استفيد من المنطوق الايجاب الكلى ام السّلب الجزئى فيفهمون المفهوم موافقا له فى الحكم‏ (2) غالبا نحو ان جاءك زيد فاكرم كلّ عالم فمفهومه العرفى ان لم يجئك زيد فلا يجب عليك اكرام احد من العلماء و نحو ان جاءك زيد فلا يجب عليك اكرام؟؟؟


  بعض العلماء اذا اراد البعض المعيّن كي لا يصير مثالا للسّلب الكلى فمفهوم تلك السّالبة الجزئية عرفا ان لم يجيئك زيد وجب عليك اكرام بعض العلماء و ما يوجد فى بعض الامثلة من مخالفة مفهوم الايجاب الكلى فى الكم كما فى قولك ان جاءك زيد وجب عليك اكرام جميعهم اى العلماء فان فمفهومه ان القليل ينفعل بمجرد الملاقاة لم يجب عليك اكرام جميعهم لا السّلب الكلى فهو نادر و فيما استفيد من المنطوق الايجاب الجزئى ام السّلب الكلى فالمفهوم عرفا النقيض المنطقى و الحاصل ان المعيار نقل الالفاظ الموجودة فى المنطوق بعين تلك المعانى المرادة من تلك الالفاظ الى المفهوم مع تغير الكيف فما فهم من تلك الالفاظ ح لو تكلّم متكلّم بها فهو المفهوم ففى قوله اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شي‏ء يكون الالفاظ بعد النقل بعين المعانى المرادة منها فى المنطوق ان الماء اذا لم يكن قدر كرّ ينجسه شي‏ء و لا ريب ان العرف يفهم من الاخير الايجاب الجزئى فهو مفهومه لا غير و هكذا و لكن بعد ملاحظة هذا المعيار وجدنا غالب المقامات مطابقا للتّفصيل الذى ذكرناه من كون العام واقعا فى الجزاء ام الشرط الى آخر الاقسام‏ فان قلت‏ اذا كان المعيار نقل الفاظ المنطوق بعين معانيها الى المفهوم فلم فى مثل الكرّ يراد من الشّي‏ء فى المنطوق العموم و فى المفهوم غير العموم فلو نقلت الشي‏ء بعين معناه المنطوقى الى المفهوم فهم التوافق فى الكم لا النقيض المنطقى‏ قلنا ان المراد من لفظ الشي‏ء فى المقامين واحد لكن العموم فى المنطوق فهم من الهيئة التركيبية اى النّفى و هو فى المفهوم منتف لا انه تغير معنى لفظ الشي‏ء استدلوا على عدم حجية مفهوم الشرط بانه لو كان للجملة الشرطية مفهوم لكان فى الآية الشريفة و لا تكرهوا فتياتكم الآية و التالى بط اذ لا يتصور الاكراه عند عدم ارادة التحصن فكذا المقدم‏


  و فيه انه ان اراد بقوله لكان انه لو كان لها مفهوم‏


  لكان لذلك الكلام مفهوما خارجيّا مستفادا منه لامحة فالملازمة ممنوعة اذ التجوّز ممكن و ان ارادته لو كان له مفهوم لدلّ ذلك الكلام على المفهوم و ان لم يكن له مفهوم‏


  ____________


  (1) المعتادة


  (2) الكم‏
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  بالفعل فبطلان التالى مم فان هذا الكلام يدلّ على المفهوم من حيث هو الا ان له مانعا عن الارادة


  ضابطة هل يتكرر الامر بتكرر الشرط ام لا


  و هذا النزاع يثمر لمن يقول ان الامر للمرة او الماهية و امّا من يقول انه للتكرار فلا ثمرة له نعم يثمر له فى تقليل التكليف اذ لو قال اكرم زيد الواجب اكرامه على مذهبه بتكرر دائما جاء ام لم يجئ و اذا علّقه على مجيئه سقط التكليف عنه عند عدم مجيئه و على القولين الاولين يثمر فى زيادة التكليف فلو كان الامر مط كفاه ايجاد الطبيعة مرة واحدة و اذا علّقه على مجيئه و جاء مكررا اوجد الطّبيعة فى كلّ جيئة اذا قلنا بتكرّر الامر بتكرّر الشّرط


  اذا عرفت ذلك فاعلم ان فى المسألة اقوالا ثالثها


  التفصيل بين ما لو استفيد من التّعليق علّية الشرط للجزاء فيتكرر و عدمها فلا يتكرر و يمكن التفصيل بين ادوات الشرط فمثل كلما و مهما يفيد التكرار و مثل ان و اذا لا يفيده‏


  و حاصل النزاع انه لو قال‏


  اذا جاءك زيد فاكرمه فهل يلزم الاكرام فى كلّ مجي‏ء ام لا و على فرض التكرار لو أخّر الاكرام عن المجئية الاولى و الثانية و ما بعدهما فهل يكفى لكلّ ما تقدم من المجيئات اكرام واحد لحصول التداخل ام لا بد من التكرار و اعطاء كلّ مجي‏ء حقه فلو دل خبر على انه اذا وقع فى البرء انسان فانزح سبعين دلوا و أخر على انه اذا وقع فيها كلب فانزح اربعين دلوا حصل الاشكال فى مثل ذلك من الجهات‏


  الاولى انه لو حدث احد السّببين‏


  فتخلّل النزح ثم حصل ذلك السّبب بعينه فهل يلزم النزح ايضا ام لا بمعنى ان التعليق على الشرط يفيد التكرار عند تكرر المشروط ام لا


  الثانية انه على الاوّل هل يلزم تكرار النزح بالقدر المقدر


  لذلك السّبب لو حدث افراد منه من دون تخلل النزح فينزح لكلّ فرد بالمقدر ام يكفى النزح بالقدر المقدر مرة و يحصل التداخل كما لو وقع عشرة كلاب فى البرّ


  الثالثة أنه على الآخر فى الجهة الثانية


  هل يكفى النزح بالمقدر مرّة واحدة اذا احدث سببان و كان حكمهما متحدا كما لو وقع الكلب مع الانسان و كان مقدر كلّ منهما اربعون دلوا او بمقدار الاكثر إن كانا مختلفين بالزيادة و النقصان فى قدر النزح ام لا يكفى بل لا بد من النزح بالمقدر لكلّ سبب على حدة فاعلم ان فى مسئلة التداخل اقوالا قيل ان الاصل التداخل مط و قيل بالعكس و قيل بالتفصيل بين ما لو تعدد السبب من نوعين كما فى الجهة الاخيرة فلا تداخل او من نوع واحد بان يتعدد افراد سبب واحد ففيه التداخل و نحن نقول ان السّبب المستفاد سببيّة امّا نوع واحد يرد على مسبّبه ام على انواع مختلفة من الاسباب و على الاخير امّا ان يكون حكم تلك الانواع متحد ام مختلفا و على الاخير امّا ان يكون انواع الاختلاف بالاقلية و الاكثرية او بالتّباين فتلك اقسام اربعة مثال الاول وقوع الكلب فى البرء واحدا ام متعدد و امثال الثانى صدور نواقض الوضوء اجمع من المكلّف فانها اسباب مختلفة نوعا متحدة حكما و مثال الثالث وقوع الكلب و الانسان فى البرء و قلنا ان للاول نزح اربعين و للثانى نزح سبعين و مثال الرابع صدور النّوم و الجنابة عن المكلّف فانهما نوعان حكمهما متباينان‏


  اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاصل الاعتبارى يختلف فى التداخل و عدمه‏


  بالنسبة الى المقامات فقد يقتضى التداخل كما لو قال اعط زيدا درهما ان جاءك و عمروا ان جاءك درهمين فجائه زيد و عمرو و شك فى التّداخل و اكتفاء الدّرهمين عنهما ام لا بدّ من اعطاء ثلث دراهم فدرهمان من الثلاثة مقطوع الاعطاء و الثالث مشكوك و الاصل البراءة عن الزائد فتعين الدرهمان و يحصل التداخل و قد يقتضى عدم التداخل كما لو صدر عنه نواقض الوضوء و شك فى التداخل او احتياج كل ناقض الى وضوء فاصالة بقاء الحدث يقتضى عدم التداخل و كذا لو وقع فى البئر كلبان فمقتضى استصحاب النجاسة على القول بها عدم التداخل اذا ظهر ذلك‏


  فاعلم انه لا اشكال فى القسم الاخير من الاربعة


  بل هو خارج عن التداخل فانه لا يتصور فيه و لا فى القسم الاوّل لان المتبادر من قوله اذا وقع الكلب فى البئر فانزح اربعين دلوا ان ماهيّة الكلب و طبيعته منجّسة للبئر و موجبة لنزح اربعين و مقتضى ذلك انه لو وقع واحد بعد واحد و تخلل النزح لزم التكرار و ان لم يتخلّل النزح تداخل اذ المفروض ان الحكم متعلّق بالطّبيعة و انه لا مدخل لخصوصيّات الافراد فى التّاثير بعد فهم هذا المعنى من اللفظ فلا يورث تعدد الافراد شيئا بقى الكلام فى القسمين الوسطين و مقتضى القواعد اللّفظية عدم التداخل أ لا ترى انهم يفهمون من الكلام المذكور استقلال سببية وقوع الكلب للنزح المقدر و امّا اذا لم ينضم اليه سبب آخر فكيف يخرج الانضمام ذلك من الاستقلال و امّا مع الانضمام و تعدد نوع السبب ففى فهم العرف نفى الاستقلال و عدمه اشكال و ذلك لنا غير معلوم فالاصل مع الشك فى الاتّحاد و التعدد الرجوع الى اصالة اتحاد العرف و اللّغة و ح فيعمل بمقتضى اللّغة و هو عدم التداخل اذا ظهر ذلك‏


  فاعلم ان الحق فى اصل المسألة هو التفصيل‏


  بان يقال ان مثل كلّما و مهما و حيثما يفيد التكرار بتكرار الشرط بلا اشكال و انّ مثل ان و نحوه من المهملات يفيد التكرار ايضا اذا استفيد سببيّة الاولى للثانية كقولك اذا اشبعت فاحمد اللّه و اذا وقع الكلب فى البئر فانزح اربعين دلوا و الّا فلا يفيد التكرار نحو ان جاءك زيد فاكرمه‏


  ثم اعلم انه اذا استفيد السّببية فهو مختلف فى المقامات‏


  فقد يفهم من الكلام سببيّة الماهيّة من حيث هى كما فى قوله اذا وقع الكلب فى البئر فانزح اربعين دلوا و مقتضى ذلك لزوم التكرار عند تخلل النزح فقط لا غير و قد يفهم سببية كل فرد من الافراد كقوله اذا امرتكم بشي‏ء فاتوا منه ما استطعتم فان المتبادر منه سببيّة كلّ فرد فلا تداخل فيها


  ضابطة هل الامر المعلّق على وصف يفيد انتفاء الحكم عن غير محلّ الوصف ام لا


  و لا بدّ فيه ايضا من بيان الثمرة و اطلاقات الجملة الوصفيّة و لفظ الوصف و تحرير محلّ النزاع و تاسيس الاصل لكن الثمرة تظهر هنا ممّا مر فى مفهوم الشّرط و كذا يمكن استخراج ما يطلق عليه لفظ الوصف بتتبّع قليل و بمقايسة ما سبق فى لفظ الشرط و امّا الجملة الوصفيّة فقد يطلق و يراد بها المنطوق فقط و قد يطلق و يراد بها المفهوم و قد يطلق و يراد منها المنطوق و المفهوم و امّا محلّ النزاع هنا فيحتمل ان يكون مطلق القيد و إن كان قيد الحكم فيدخل نحو جاءنى زيد راكبا و فى الغنم السّائمة زكاة و جاءنى رجل عالم و يحتمل ان يكون خصوص المشتق و ان لم يكن صفة فيدخل نحو فى السائمة زكاة و فى الغنم السّائمة زكاة و جاءنى زيد راكبا و يخرج الجملة الوصفية و يحتمل ان يكون الصفة النحويّة فيخرج نحو جاءنى زيد راكبا و فى السّائمة زكاة
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  و يحتمل ان يكون النزاع فى قيد الموضوع و ان كان جملة فيدخل الصّفة النّحوية جملة و مفردا و نحو فى السّائمة زكاة و يخرج الحال و نحوه ممّا هو قيد الحكم و الظاهر هو الاخير كما هو الظاهر منهم فيدخل نحو فى الغنم السّائمة زكاة و فى السّائمة زكاة و الجملة الوصفيّة نحو كلّ ما لا يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره فان الجملة صفة لماء الموصوفة و امّا تمثل بعض لمفهوم الوصف بالآية الشريفة لا تقتلوا اولادكم خشية املاق فهو سهو فانه مفهوم التّعليل لا القيد بل لا يسمّى مفهوم القيد ايضا


  و امّا تاسيس الاصل فاعلم‏


  ان الاصول الاربعة المتقدمة آتية هاهنا اذا عرفت ذلك‏


  فاعلم انا اذا علمنا بعدم وجود المفهوم فى الخارج او بوجوده‏


  كما فى صحيحة الفضيل فى قوله لى الواجد يحلّ عقوبته و عرضه اى؟؟؟ جلسه و التغليظ عليه فى الكلام فانه يفهم منه نظرا الى حكم القوة العاقلة بالفرق بين الواجد و غيره و ان لى غير الواجد لا يحل عقوبته و عرضه مع قوله تعالى ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فلا اشكال فى الحكم فى هاتين الصورتين و جعل بعض القيود الواقعة فى التعاريف من القسم الثانى الذى دلّت القرينة فيها على عدم ارادة المفهوم‏


  و فيه نظر لان القيود منها ما هو للتوضيح و منها


  ما هو للاحتراز و فى الاخير اما يراد به الاحتراز عن ارادة ما سوى المذكور بان يعلم المخاطب من اجل ذلك القيد ان ما سوى المذكور ليس المراد من اللفظ العام الواقع فى الكلام و امّا يراد به ان حكم غير المذكور ليس كحكم المذكور بان يراد به الاحتراز عن وجود الحكم فى غير المذكور و ما هو المناط فى حجّية المفهوم هو الاحتراز بالمعنى الاخير و امّا الاحتراز بالمعنى الاوّل فموجود فى بعض المطلقات كالقسمين الاخيرين من الاقسام الاربعة المتقدمة للمطلق فان هذا لا يوجب حجّية المفهوم و لا ينافى السّكوت عن حكم ما عدا المذكور فان ذلك اختصاص لا تخصيص كما مرّ فنقول‏ ح القيود ان الواقعة فى الحدود و غيرها يراد منها الاحتراز بالمعنى الاوّل و امّا نفى الحكم عمّا عدا المذكور فلا نعم هذا النفى قد يستفاد من الحمل كقولهم الفقه هو العلم فلا تكون تلك القيود مما قامت القرينة فيها على ارادة المفهوم و اذا لم نعلم بدليل خارجى وجود المفهوم و لا عدمه فهل يحكم بوجوده ام بعدمه اقوال ثالثها الحجّية فيما استفيد من الكلام عليّة الصّفة المذكورة دون غيره و رابعها الوقف و هو الحقّ لعدم فهم العرف بالمفهوم نعم فيه اشعار على العليّة و الحصر لكن نحو تلك الدلالة و الاشعار متروكة فيؤخذ عند عدم الدليل على الحجّية بالاصول المتقدمة القائمة على عدم الحجيّة


  و احتجّ المثبتون بفهم ابى عبيدة الكوفى عن قول النّبى ص‏


  لىّ الواجد يحل الى آخره ان لى غير الواجد لا يحل و هو من اهل اللسان و فهمه حجة و فيه‏ اولا ان هذا المثال من القسم الذى قامت القرينة فيه على ارادة المفهوم كما مر و ثانيا ان ذلك لعلّه من اجتهاده و هو ليس بمعتبر و بما نقل عن بعض اهل الادب من انّ الاصل فى القيود كونها للاحتراز فعند الشك يحمل عليه‏ و فيه‏ اولا انه معارض بما نقل عن بعض آخر من ان الاصل فى القيود التوضيح و ثانيا ان ذلك لعله من اجتهاده فلا يعتبر و ثالثا ان مراده الاحتراز بالمعنى الاول المتقدم الخارج عن محل الكلام و بالتبادر و فيه‏ ان التبادر مم و بانه لو لم يكن حجة لخلا الوصف عن الفائدة و فيه‏ ان الفوائد كثيرة منها ارادة المفهوم و العام لا يدلّ على الخاص‏ فان قلت‏ ارادة المفهوم اظهر الفوائد قلنا الجواب ما مرّ فى مفهوم الشرط و بدليل الحكمة المتقدمة فى مفهوم الشرط و فيه ما مر فى بحث الشرط


  فوائد جليلة الاولى‏


  فى رفع التناقض المتوهم بين قول المشهور بعدم حجّية مفهوم الوصف و قولهم بوقوع الاتفاق على حمل المطلق على المقيد فى المثبتين كاعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة مع انه يحتمل تعدد التكليف و حمل الاوّل على ارادة الكلّ و الثانى على ارادة الفرد الخاصّ فان اتى بالفرد الخاصّ تداخل التكليفان و ان اتى بالكافرة وجب عليه الاتيان بالفرد الخاص اى المؤمنة ايضا فليس الحمل ح الّا لاجل مفهوم الوصف فهذا تناقض‏


  و الجواب عنه اولا ان مرادهم فى هذا البحث من الوصف‏


  ما سوى المسبوق بالمطلق كالمثال المذكور فان ذلك قد وقع الوفاق عليه فيه على حجيّة المفهوم و يكون سبق المطلق على المقيد قرينة على ارادة المفهوم لانه لو لم يكن القيد للاحتراز لم يكن للكلام الاخير اى المقيد فائدة بعد طلب المط و ثانيا ان الحمل على المقيد ليس لاجل المفهوم بل لان الحمل ليس الا حين العلم بوحدة التكليف و معه لا بد من الاتيان بالمقيد لانه القدر المتيقن فى الامتثال فيتعيّن بقاعدة الاشتغال و ثالثا ان الحمل على المقيد ليس لا بعد العلم بوحدة التكليف و بعد ذلك يحصل التعارض بين التعارض بين المطلق المجوز لكفاية غير المقيد و المقيد المعين للفرد الخاص فيقدم الاخير لانه نص بالنسبة الى المطلق و المطلق ظ و فى كل تلك الاجوبة نظر اما فى الجواب الاول الذى هو من نفس المعترض فلوجوه‏


  الاول النقض لان المقيد الذى يحمل عليه المطلق اعمّ من الاعلام‏


  و اعمّ من ان يكون بطريق الشرط و غيره فلو قال اعتق رقبة ثم قال اعتق هذا او رقبة مؤمنة او رقبة ان كانت مؤمنة لكان كلّ ذلك من المقيدات لقوله اعتق رقبة فلو كان وجه حمل المطلق على المقيد هو اتفاقهم هنا على حجّية المفهوم لزم اجماعهم على حجّية مفهوم اللّقب فى بعض تلك الامثلة مع اجماعهم على عدم حجّية مفهوم اللقب الا من الدقاق و الحنابلة فيمكن ح ايراد التناقض بين هذين الاجماعين اظهر من ايراد التناقض بين الشهرة فى باب الوصف على عدم الحجّية و الاتفاق فى باب المطلق و المقيد على الحجّية مع ان هذا المتوهّم اختار فى الاعتراض ايراد التناقض الاخير لا الاول‏ و ايضا يلزم اتفاقهم على حجية مفهوم الشرط فى بعض الامثلة المتقدمة للمقيّد مع انّهم مختلفون فى حجّيته فيلزم من جوابه ان يكون حجيّة مفهوم اللقب و الصّفة و الشرط اجماعية فى باب المطلق و المقيّد مع انّهم اطلقوا الخلاف و القول بعدم الحجية فى باب مفهوم اللقب و الشرط و لم يستثنوا المطلق و المقيد و لم يشعروا على ذلك فى تلك الابواب و لا صرّحوا به فى باب المطلق و المقيّد


  و الثانى انه على فرض تسليم حجيّة المفهوم فى ذلك الباب‏


  لا يصير ذلك منشأ لحمل المطلق على المقيد و لا يصلح لذلك مع ان ذلك الفاضل المجيب جعل وجه الحمل الحجيّة و الحال ان الحجيّة اعمّ من لزوم الحمل اذ يمكن ان يكون المفهوم حجّة
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  فى المفاهيم و لا يلزم الحمل فلا يكون وجه اتفاقهم على الحمل اتفاقهم على الحجيّة


  امّا بيانه اى بيان الحجّية ان الحجية لا يستلزم الحمل على المقيد فلان مفهوم اعتق رقبة مؤمنة انه لا يجب عليك شرعا عتق الفرد الآخر المخصوص اى الكافرة لا عينا و لا تخييرا و ليس مفهومه لا تعتق الكافرة و اذا كان كذلك فمفاد المطلق لزوم الاتيان بالكلّى من حيث هو و ان كان لا يتحقق الّا فى ضمن الافراد و لا يكون الافراد واجبة شرعا لا عينا و لا تخييرا بل يجب الاتيان بالفرد من باب المقدمة للكلّى و لا ريب انّ مفاد المقيّد لو كان مفهومه حجّة هو عدم وجوب خصوص الفرد الآخر شرعا لا عينا و لا تخييرا و هذا لا ينافى مفاد المطلق اذ المطلق دل على وجوب الكلّى و هو لا ينافى عدم وجوب الفرد المخصوص شرعا فلا ينافى ذلك تعدّد التكليف و كون الكلّى واجبا مع هذا الفرد المخصوص الّذى دلّ عليه المقيّد فما وجه قولك ان المطلق حمل على المقيد لاجل ان مفهوم الوصف حجّة


  و الثالث ان الاجماع المدّعى على لزوم حمل المطلق على المقيد


  امّا يكون لأجل ان المقيّد الوارد بعد المطلق وضع لذلك و غير الوارد بعده لم يوضع الّا لافادة المنطوق فهو فاسد و مناف لقانون الوضع و قواعد الكلّية اذ لم يعهد اختلاف وضع اللّفظ باختلاف تقدم اللّفظ المطلق عليه و عدمه و امّا ان يكون لاجل وجود القرينة على ذلك فلا قرينة فى المقام و هذا المجيب لم ياخذ فى جوابه العلم باتحاد التّكليف حتى يقال انه قرينة على ذلك و لذلك وقع الاجماع عليه و امّا ان يكون الاجماع كاشفا عن قرينة دلّت على ان المطلق فى كلام الشارع محمول على المقيد ما لم يدلّ قرينة على خلافه‏ ففيه‏ انه ان كان ذلك الاجماع مقيدا امرا تعبديا يحمل المطلق على المقيد و ان لم يكن مراد الشارع من المطلق ذلك فهو كما ترى و إن كان لاجل ان الاجماع وقع على ان مراد الشارع من المطلق كلّما تكلم به هو المقيّد فهو بديهىّ الفساد و امّا


  فى الجواب الثانى فاولا ان مقتضى كلامك ان حمل المطلق على المقيّد ممّا هو لقاعدة الاشتغال‏


  لا لاجل المفهوم و لا ريب ان مقتضى الاصل يتفاوت فى الموارد فقد يقتضى الاصل ما ذكره المجيب من الحمل كما اذا امكن المكلّف من المطلق و المقيد و علم باتحاد التّكليف و قد يقتضى العمل بالمطلق كما انه لو تمكن منهما فى اوّل الوقت فلم يمتثل حتى زال القدرة عن المقيّد و بقى التمكن من المطلق فشك فى ارتفاع التكليف و بقائه و مقتضى الاستصحاب بقائه فتعيّن عليه الاتيان بالمطلق الذى هو ممكن و قد يقتضى طرح الامرين معا و الرجوع الى البراءة كما لو دخل الوقت و لم يصيّر متمكّنا فى تمام الوقت الا من المطلق فشك بعد العلم بوحدة التّكليف فى تعلق التكليف بهذا المكلّف و عدمه الشك فى ان المكلّف به هو المطلق الممكن او المقيد الغير الممكن لا ريب ان اصل البراءة تعيّن الاخير فنقول‏ لو كان سبب حمل المطلق على المقيّد هو الاصل لا المفهوم كما ادّعاه المجيب لزم عدم الحمل فى القسم الثانى اذ الاصل فيه مقتضاه العمل بالمطلق مع انهم يحكمون بالحمل هنا ايضا و يقولون انه غير مكلّف ح بالمطلق‏


  و ثانيا ان مقتضى كلامه هذا الحمل على المقيّد عند العلم بوحدة التكليف‏


  مع ان الحق الحمل مع الشك فى وحدة التكليف ايضا لفهم العرف و اما


  فى الجواب الثالث فبان مقتضى ذلك انه بمجرّد سماع المطلق او المقيد لا يحمل الاوّل على الثانى‏


  بل يحصل التعارض ثم يرجّح المقيد لانه نص و الحال انه ليس كذلك بل بمجرّد السّماع بحمل المطلق على المقيّد عند العرف‏


  فالاحسن ان يقال ان الحمل ليس لاجل المفهوم‏


  و لا لما ذكر بل لفهم العرف‏


  الثانية مفهوم قوله فى الغنم السّائمة زكاة


  هل هو انتفاء الحكم عمّا اتّصف بالوصف المقابل من افراد ذلك الموضوع اي معلوفة الغنم او انتفاء ذلك الحكم عن ذلك الموضوع و هو الغنم عند انتفاء ذلك الوصف سواء اتصف بالوصف المقابل ام لا فيكون على هذا مفهوم الوصف فى آية النبإ عدم لزوم التبيّن و ان لم يكن النبيّ فاسقا عادلا كان ام واسطة بين الفاسق و العادل كحديث العهد بالتكليف فح لو قال اعتق رقبة مؤمنة كان مفهومه عدم وجوب عتق الفاقد للايمان الشامل للكافر و لماهية الرقبة من حيث هى فيكون المفهوم معارضا لوجوب الماهية من حيث هى ايضا لان الماهية من حيث هى فاقدة لذلك الوصف اى الايمان بخلاف الاحتمال الاوّل اذ انتفاء ذلك الحكم عن المتّصف بالوصف المقابل سواء كان من افراد ذلك الموضوع ام لا فيشمل معلوفة الابل ايضا و لا ينافى ذلك وجوب الزكاة فى ماهيّة الابل اذ المنفى الوجوب عن فرد لم يتّصف بذلك الوصف سواء كان فردا لهذا الموضوع ام لا او انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك الوصف من هذا الموضوع ام غيره فيبقى وجوب الزكاة عن معلوفة الابل و ماهيّة اذ المنفى ح وجوب ما لم يتّصف بذلك الوصف فردا كان ام لا اذ انتفاء الحكم عمّا لا يتّصف بذلك الوصف من افراد ذلك الموضوع اتّصف بالوصف المقابل ام لا فلا يشمل الماهيّة و معلوفة الابل و ماهيّة و دخل الفاقد للوصفين المتقابلين من الافراد كالواسطة فى آية النبإ و الحق الاخير للتبادر على فرض وجود المفهوم كما فى المقامات التى فيها قرينة على ارادة المفهوم‏


  الثالثة اذا كان فاقد الوصف اولى بحكم المنطوق‏


  فلا مفهوم مخالف للوصف بل يتبادر ح وجود المفهوم الموافق كما مر نظيره فى مفهوم الشّرط فيفهم مفهوم الموافق ح لتعارض قرينة الاولويّة مع اقتضاء وضع اللّفظ المفهوم المخالف على القول بالحجيّة فتصرف تلك القرينة اللّفظ عن ظاهره‏


  الرّابعة اذا ورد الوصف مورد الغالب فهل يكون فيه مفهوم ام لا


  كما فى الآية الكريمة و ربائبكم اللّاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهنّ و الوصف هنا يمكن ان يكون الربائب باعتبار المعنى الوصفى و هو التربية و ان يكون الجملة الوصفية اعنى الموصول وصلته على التقديرين فالغالب فى الربائب كونهن فى الحجور فان قلنا بحجيّة مفهوم الوصف فى مثل المقام ايضا يكون المفهوم عدم حرمة غير المربيات او غير اللاتى فى الحجور من بنات النساء و ان قلنا بالعدم لم يكن هنا مفهوم فح لا بدّ من التكلّم فى مقامات‏


  الاوّل ان مقتضى العرف هل هو وجود المفهوم ام لا


  و الثانى انه على الثانى ما السر فيه‏


  اى فى عدم فهم العرف فى مثل المقام المفهوم المخالف‏


  و الثالث انه ما السرّ فيه التّعليق‏


  ح امّا الوسط من المقامات فالكلام فيه ما مر فى بحث الشرط و امّا الثالث منها فهو ان السرّ فى التّعليق مع عدم ارادة الانتفاء يختلف باختلاف الموارد و فى الآية الكريمة السر هو التّشبيه بالولد و امّا الاول فالحق‏
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  وجود المفهوم المخالف فى الآية الشريفة و ان الورود مورد الغالب هنا ليس كمفهوم الشّرط


  و الحاصل انا لو قلنا بحجّية مفهوم الوصف فالظ عدم اشتراطه‏


  بعدم الورود مورد الغالب كما نرى ذلك فى بعض الامثلة التى قامت القرينة فيها على ارادة المفهوم مع انّها وردت مورد الغالب كالآية الشريفة فان العرف يفهم عدم كون غير اللاتى فى الحجور محرمات و بيان وجه الدلالة و فهم العرف ان القوم اختلفوا فى ان القيد الاخير و هو من نسائكم الى آخر هل يرجع الى الربائب فقط او الى الامهات ايضا فالمشهور على الاوّل فجوّزوا تزويج الربائب مع عدم الدخول بامهاتهن و لم يجوزوا اخذ الام بعد نكاح بنتها لمن لم يدخل بها و غير المشهور قالوا برجوع القيد الى الامرين فحكموا بالجواز فى المقامين مع عدم الدخول و يرد على غير المشهور ان القيد اذا رجع الى امهات نسائكم كان من بيانية و اذا رجع الى الربائب كانت ابتدائية فيكون اللّفظ عند الارجاع الى الامرين مستعملا فى اكثر من معنى واحد و جوازه محلّ الكلام و على فرض الجواز محتاج الى القرينة اذ عند الاطلاق لا يحمل على المعنيين إلّا ان يقول بظهور المشترك عند الاطلاق فى كلّ معانيه و هو فاسد مع ان كون ذلك مشتركا اول الكلام فلعلة حقيقة و مجاز و ايضا هذا الارجاع مستلزم لاختيار قول الشافعى فى القيد المتعقب للجمل و لا دليل على صحّته فلا يتم قول غير المشهور من حيث مادّة اللّفظ و من حيث هيئته و لا دليل عليه و الرّجوع الى الاخير قدر متيقن فيرجع اليه و يعمل على قول المشهور فيكون لذلك القيد مفهوم‏


  اذا ظهر ذلك فنقول ان الظاهر من القيدين الواقعين فى كلام‏


  و راجعين الى امر مع كون احدهما ذا مفهوم يقينيا كون الآخر ايضا كذلك‏


  الخامسة اذا قلنا بحجّية مفهوم الوصف‏


  فهل هو موافق فى الكم مع المنطوق ام لا فنقول‏ ان الكم امّا ماخوذ فى الموضوع و امّا فى المحمول فهل اختلافهم فى لزوم الموافقة فى الكمّ و المخالفة فيه منحصر بما اذا وقع الكم فى الموضوع ام فى المحمول ام يعمها لكن وجود النزاع فى القسم الاوّل معلوم فان بعضهم استدلّ من قوله كلّما يؤكل لحمه يتوضّأ من سؤره على عدم جواز الوضوء من سؤر كلّما لا يؤكل لحمه و ردّه بعض بان المفهوم هو رفع الايجاب الكلّى اعنى النقيض المنطقى لا الايجاب الكلى و امّا وجود النزاع فيما اذا وقع الكم فى المحمول فغير معلوم و لكن نحن تحقّق الكلام فى المقامين‏


  فاعلم ان الحق هنا ايضا الرجوع الى المعيار المتقدم فى مفهوم الشرط


  لكن بعد ما رجعنا الى ذلك المعيار وجدنا ان الغالب فيما اذا كان الكم فى المحمول النكرة المثبتة او المنفية كون المفهوم نقيضا منطقيا فمثل اكرم العالم بشي‏ء من تلك الدراهم مفهومه انه لا يجب اكرام الجاهل بشي‏ء منها و مثل لا يكرم الجاهل بشي‏ء من تلك الدراهم مفهومه انه يجوز اكرام العالم بشي‏ء من تلك الدراهم و هو الموجبة الجزئية و كذا اكرم العلماء ببعض هذه الدّراهم مفهومه السّالبة الكلّية و هل لا يجب اكرام فاسق ببعض هذه الدراهم و هذا عند التحليل سالبة كلّية و امّا اذا قال بلفظ البعض فى المنطوق السّالبة فمفهومه موافق له كما مر فت‏


  و الغالب او الدائم فيما اذا كان المذكور فى المحمول الجمع المعرف باللام‏


  او المضاف هو الموافقة فمثل اكرم العالم بهذه الدّراهم او بدراهم هذا الكيس مفهومه انه لا يجب اكرام الجاهل بهذه الدراهم او بدراهم الكيس و قول القائل لا تكرم الجاهل بالدراهم او بدراهم الكيس مفهومه انه لا يحرم اكرام العالم بالدراهم او بدراهم الكيس و فيما اذا وقع فى المحمول لفظ الكل فمفهومه النقيض المنطقى فمثل اكرم العالم بكلّ الدراهم مفهومه انه لا يجب اكرام الجاهل بكلّ تلك الدراهم و هو سالبة جزئية و مثل لا يجب اكرام الجاهل بكلّ هذه الدراهم مفهومه ان وجد انه يجب اكرام العالم بكلّ هذه الدّراهم‏


  و اذا وقع الكم فى الموضوع و كان جزءا له‏


  فإن كان الموضوع الجمع المضاف او المعرّف بلام الجنس او الاستغراق كان المفهوم موافقا فى الكم مع المنطوق فمثل الدراهم يجب اعطاء الجاهل شيئا من الدّراهم و هكذا قولنا فى الغنم السّائمة زكاة و مفهومه ليس فى المعلوفة زكاة و فى ساير المقامات حال الموضوع كالمحمول‏


  ضابطة مفهوم الغاية هل هو حجة ام لا


  و فيه مقامات‏


  المقام الاول قد يطلق الغاية و يراد بها الفائدة


  فيقال غاية الشي‏ء لفائدته و غاية العلم لثمرته و هذا هو الشائع فى اطلاقات هذا اللّفظ و قد يطلق و يراد بها المسافة زمانا ام مكانا كقولهم من لابتداء الغاية و الى لانتهاء الغاية اى المسافة و قد يطلق و يراد بها النّهاية زمانا او مكانا فيقال غاية الشّي‏ء لنهايته و المراد فى هذا المقام الاخير و امّا المغيّا فهو ما قبل الغاية بهذا المعنى و امّا ما بعد الغاية فهو ما كان بعدها بهذا المعنى‏


  المقام الثانى النزاع فى هذه الضّابطة فى امرين‏


  احدهما ان نفس الغاية اى مدخول الى و اخواتها هل هى داخلة فى المنطوق ام لا بمعنى ان اللّفظ يدلّ على دخولها فى المغيّى او يدلّ على خروجها او لا يدلّ على شي‏ء منهما و ثانيهما انه على الاوّل فى النزاع الاول او الثالث هل يكون ما بعد الغاية خارجا عن المغيّى بالدّلالة اللّفظية ام يكون اللّفظ ساكتا عنه و امّا القول بالدخول فى هذا النزاع فغير موجود و امّا على القول الثّانى فى النزاع الاوّل فلا يتصور النزاع الثانى اذ لو دلّ اللفظ على خروج الغاية عن المغيّى فما بعدها بطريق اولى فت‏


  المقام الثالث قبل اعطاؤها العالم مفهومه انه لا يجب فى النزاع الاوّل بدخول الغاية فى المعنى‏


  بمعنى دلالة اللّفظ على الدّخول مط و قيل بالدلالة على عدم الدخول كذلك و قيل بانه لو كان من جنس واحد فالاوّل و لو لم يكن من جنس واحد فالثّانى و قيل بالوقف و هو يحتمل امرين احدهما تسليم الدلالة فى الجملة و امّا على الدخول او على عدم الدخول لكن حصل الوقف فى تعيين الدّلالة و الآخر التوقّف و الشك فى اصل الدلالة و اما النزاع الثانى ففيه قول بالدلالة على عدم الدخول و قول بالسّكوت‏


  المقام الرابع تظهر ثمرة النزاع الاول فى الآية الشريفة


  فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى الموافق فان قلنا المرفق مجمع العظمين ظهر الفائدة بين القول بالدلالة على عدم الدخول و عكسه و السّكوت فعلى الاوّل لو قطع اليد و بقى المرفق لم يجب غسله و على الثانى يرجع النّزاع الى ان من قطع بعض عضو من اعضاء وضوئه فهل يلزم عليه غسل الباقى ام لا فان قلنا بالاول‏
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  لعموم ما لا يدرك كله لا يترك كله و نحوه مضافا الى استصحاب الامر بالصّلاة وجب غسله لانه على هذا من اعضاء الوضوء لان الغاية داخلة فى المغيّا بالفرض و ان قلنا بعدم اللزوم لم يجب و ان قلنا بسكوت اللّفظ وجب غسله ايضا للاستصحاب المذكور فهذان القولان ثمرتهما واحدة و ثمرة النزاع الثانى تظهر فى الآية الشريفة و لا تقربوهنّ حتّى يظهرن فان قلنا بمخالفة ما بعد الغاية لما قبل الغاية جاز المقاربة و ان قلنا بالسّكوت حرمت لاستصحاب الحرمة


  المقام الخامس الاصل فى النزاع‏


  الاوّل عدم الدلالة مط لا على الدّخول و لا على الخروج لان اللغات توقيفيّة مع اصالة عدم الوضع ان اعتبرناها مضافا الى اصالة عدم التكليف لانه لو دلّ على الخروج او الدّخول لزم مخالفة اصل البراءة فى بعض المقامات على كلتا الدّلالتين مع اصالة عدم التّقييد و التّخصيص ثم ان بعضا من المحققين قد تمسّك فى عدم الدلالة على الدّخول فى هذا النزاع بالاصل بمعنى ان اللّفظ لا يدلّ على الدّخول و الاصل عدم ارادة المتكلّم فان اراد من ذلك ان الاصل عدم دلالة اللّفظ على ان الغاية داخلته فى المغيّا و على ارادة المتكلّم الدخول فى اللّفظ بل اللفظ ساكت فهو كما ذكره و ان اراد انه لا يدل على الدخول بمعنى انه يدلّ على عدم الدخول و عدم الارادة فيكون الخروج مفهوما كما هو ظ كلامه‏


  ففيه اوّلا ان عدم الدلالة على الدّخول‏


  و على ارادة المتكلّم اعمّ من الدلالة على عدم الدّخول فلعلّ اللّفظ ساكت راسا


  و ثانيا انّ هذا الاصل بهذا المعنى معارض‏


  بمثله اذ كما ان الاصل عدم الدلالة على الدّخول و الاصل عدم ارادة المتكلّم ذلك فكذا الاصل عدم ارادة الخروج و عدم ارادة الواضع و المتكلّم ذلك‏


  ثمّ انّ تلك الاصول الاربعة ام الخمسة ان ضمّ اليها اصالة عدم الارادة لاحد الطّرفين‏


  و قلنا باعتبارها جارية فى النزاع الثانى ايضا فظهر ان القول بالدلالة على الدّخول او الخروج خلاف الاصل و ان التّفصيل بين المجانس فالدلالة على الدّخول و غير المجانس فالدّلالة على الخروج مخالف للاصل يجزيه و ان الوقف بالمعنى الاوّل مخالف للاصل‏ ايضا و انه بالمعنى الثانى هو الاصل و كذا الامر فى النزاع الثانى فالحق من حيث الاصل هو الوقف بالمعنى السّكوت مط


  اذا عرفت تلك المقدّمات المقامات فاعلم‏


  ان الحقّ فى النّزاع الاوّل هو التوقّف بالمعنى الثانى اى الشك فى سنخ الدلالة و عدمها ان لم نقل بالوجه الاعتبارى المتصور فى المقام على دلالة اللّفظ على الغاية امّا دخولا و امّا خروجا لان من المستبعد ان يدلّ اللّفظ بالوضع على حكم ما قبل الغاية و ما بعدها بالدلالة اللّفظيّة كما هو المختار فى النزاع الثانى و لا يدلّ على حكم الغاية المتوسّطة بينهما و ان اعتبرنا هذا الوجه الاعتبارى و حكمنا بالدلالة فى الجملة و عدم سكوت اللّفظ عن حكم الغاية


  فالحقّ التوقّف بالمعنى الاخصّ‏


  اى الشكّ فى كيفيّة الدلالة فلا يعلم ام يدلّ على الدّخول و الخروج لكن الحقّ عدم اعتبار هذا الوجه‏


  فالحقّ التوقف بالمعنى الاعمّ‏


  فلا نعلم ان اللّفظ ساكت عن الدلالة على الغاية او دالّ عليها و على فرض الدّلالة لا نعلم انه يدلّ على الدّخول او الخروج‏


  و الدّليل على الوقف‏


  انّا استقرأنا و وجدنا المقامات متفاوتة ففى مثل سرت من البصرة الى الكوفة يفهم دخول الكوفة فى السّير؟؟؟ و فى مثل قول القائل من البصرة الى الكوفة خمسون فرسخا يفهم عدم الدّخول و فى مثل وهبت لك البصرة الى الكوفة يفهم الخروج و فى مثل ذهبت الى البلد الفلانى يفهم دخول البلد لانه الغالب فى الذهاب الى البلد و لو قال بعتك هذا الثّوب من هنا الى هنا فهم دخول الغاية مسامحة فى هذا المقدار فوجدنا المقامات بحسب القرائن متفاوته و لم نجد موضعا يفهم منه عدم القرينة الدخول او الخروج او السّكوت فقد يفهم الدّخول نحو استاجرتك الى يوم الخميس و قد يفهم الخروج نحو ذهبت لك من البصرة الى الكوفة و قد يحصل السّكوت نحو صم الى يوم الخميس فلا بدّ اذن من الوقف بالمعنى الاعمّ و امّا تبادر الخروج مط او الدّخول كذلك او التّفصيل فهو مم و لو تمسّك المفصّل بين المتجانسين فالدخول و المتمايزين فالخروج بانه لو تجانسا لم يحصل التميز فيجب الادخال من باب المقدمة بخلاف ما لو تغايرا ففيه اوّلا ان هذا الدّليل عقلى لا يثبت به اللّغة بل لا ينافى هذا القول لعدم الدخول مط بل هو عينه لانّ الادخال من باب المقدمة معناه عدم الدّخول اصالة و لازمه مع عدم الاشتباه لا يدخل و ثانيا انه لو كان الادخال فى المجانسين من باب المقدّمة لما وجب ذلك عند فقد ان ذى المقدمة كما لو قطع العضو و بقى المرفق فلا يجب غسل المرفق اولا اذ لا معنى لوجوب المقدمة بعد فوات ذى المقدمة مع ان ظ هذا المفصل دخول الغاية فى المجانسين مط فى المغيا و ثالثا ان المقدمية و قاعدة الشّغل كما انها يقتضى الدخول فى مثل المرفق فى الوضوء كذلك قد يقتضى الخروج كما لو قال لا يجب عليك غسل اليد الى المرافق و مفهومه ان ما بعد المرفق يجب غسله ان قلنا بحجّية مفهوم الغاية كما هو اظهر فح لا بدّ من ادخال المرفق بالعضد عند الغسل من باب المقدمة لاجل التجانس فلا وجه لاطلاق الحكم‏


  بالدخول‏


  من باب المقدّمة و رابعا ان المقدمة كما يقتضى دخول الغاية فى المغيّا فى المتجانسين كذا يقتضيه فى المتغايرين لاجل عدم التمايز كما فى الآية الشريفة اتمّوا الصيام الى اللّيل فيجب ادخال جزء من اللّيل من باب المقدمة فلا وجه لتخصيص الادخال بالمتجانسين فظهر بطلان الاقوال عند الوقف الذى هو الاصل ثم انا اذا قلنا بالتوقف و الاجمال فى المنطوق من حيث الغاية فهل لو ورد عام او مطلق كان شاملا للغاية بحيث يوجب دخولها فى المغيّا او خروجها عنه تخصيصا او تقييدا فى ذلك العام او المطلق كما لو قال صم الى يوم السّبت ثم قال لا يجب عليك الصوم من يوم السّبت الى آخر الشهر فهل يوجب اجمال الغاية اجمال هذا العام او المطلق ام يحمل العام او المطلق على ظاهرهما و لا يسرى الاجمال فى الغاية الى العام او المطلق وجهان مقتضى حمل اللّفظ عند التجرّد عن القرينة من باب السّببيّة المطلقة او السّببية المقيدة عدم الاجمال فى العام و المطلق و مقتضى القول بحمله على الحقيقة من باب الوصف اجمال العام و المطلق لاحتمال التخصيص و التقييد و مقتضى القول بان الحمل على الحقيقة لاصالة عدم القرينة على خلاف الحقيقة ايضا ذلك لان الشكّ هنا فى الحادث و بمثل هذا الترديد يجاب عن القيد الوارد عقيب الجمل المتعددة اذا شك فى رجوعه الى الآخر فقط او الى الجميع على القول‏
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  بالاشتراك اللّفظى او المعنويّ فليس للقائل بهما ان يقول ان الاخير مخصّص قطعا و انّما الشكّ فى تخصيص ساير الجمل و تقييدها و الاصل عدمه فيقتصر على الاخير و ذلك لان الحمل على الحقيقة فيما عد الاخير امّا من باب السّببية المطلقة او المقيدة فهو مم و امّا من باب الوصف فغير حاصل و امّا لاصالة عدم القرينة فالشك فى الحادث فت و هذا الكلام يجرى فى المجاز المشهور و الامر الوارد عقيب الخطر و الحق فى مقامنا هذا ان يقال ان القيد الوارد المحتمل للتخصيص و عدمه امّا مقترن بالعام و المطلق كما فى القيد المتّصل الوارد عقيب الجمل فالحقّ فيه اعتبار الوصف الشّخصى فى الحمل على الحقيقة و امّا غير مقترن كان يكون منفصلا فالحقّ فيه السّببية المقيدة لبناء العقلاء على ما ذكرناه ففى الاوّل يحصل الاجمال فى العام او المطلق و فى الاخير يحمل على الحقيقة و لا يسرى اليه اجمال الغاية ثم اعلم ان أداة الغاية كإلى و حتّى هل هى لبيان غاية الشي‏ء كمّا ام كيفا ايضا بمعنى انها لبيان منتهى متعلّق الفعل ايضا ففى الآية الشريفة اغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق هل يكون الى لبيان منتهى المغسول ام لبيان الغسل ايضا فان قلنا بالاوّل فلا دلالة فى الآية الشريفة على لزوم الابتداء من الاصابع و الانتهاء الى المرافق بل الآية الشريفة بالنّسبة الى كيفيّة الغسل ح مطلقة و ان قلنا بالثانى ففيها دلالة على ذلك فالثمرة ظاهرة بين القسمين و الحقّ ان موارد استعمال أداة الغاية متفاوتة فى المقامات بحسب العرف ففى بعض منها يفهم بيان الانتهاء كما فقط كما لو قال زرعت من البصرة الى الكوفة او من هنا الى هناك فانه لا يفهم من ذلك عرفا انّ ابتداء عمل الزّراعة يوم الزرع من مدخول من و انتهائه فى مدخول الى بل يقولون هذا الكلام سواء حصل الزّرع من هذا الطرف او ذاك و كذا قوله بعتك هذا الثوب الى هنا او اغسل الفراش من هنا الى هنا لا يفهم منهما الترتيب فى العمل سواء بل يفهمون بيان مبدا الغسل و منتهاه بحسب الكمية لا غير و الاغسال كلها من هذا الباب فى الفهم العرفى فلو قال اغسل رجلك الى ساقك لم يفهم منه الترتيب فى الغسل بشر و عد من الاصابع و اتمامه فى الركبة او الساق بل يفهمون وجوب غسل هذا المقدار من البدن باىّ نحو اتفق‏ فنقول‏


  ح ان ظ الآية الشريفة مع الخاصة فى عدم لزوم الانتهاء الى المرافق بل المفهوم من نفس الآية لزوم غسل هذا القدر من اليد لا غير باىّ نحو اتفق و يكون المرفق منتهى المغسول لا الغسل و امّا من حيث الكيفية فهى مطلقة و انّما ثبت وجوب البدو من المرفق بدليل خارج مقيّد لاطلاق الآية الشريفة فلا تصير الآية الشريفة دليلا للعامّة على الخاصّة لعدم الدلالة فيها على مدّعاهم‏


  و امّا النّزاع الثانى فالحق فيه قول المعظّم من حجّية مفهوم الغاية للتبادر


  و الاصل كونه وضعيّا و نقل عليه الاجماع و ليس ببعيد لان كل من قال بحجّية مفهوم الشّرط قال بحجّية مفهوم الغاية و قال بالحجّية هنا بعض من لم يقل بها ثمة مع ان القائل بحجّية مفهوم الشرط هو المشهور فالقائل بالحجّية هنا كثير و هل المفيد لانتفاء الحكم عمّا بعد الغاية و وجوده قبلها هو الأداة مستقلّة ام الهيئة التّركيبية كما فى الشرط ام شي‏ء ثالث خارج عنهما ام الدالّ على النّفى الماهية و على الاثبات الأداة او العكس‏


  امّا الاول ففاسد للزوم اللغويّة فيما ذكرنا


  عدا الأداة ح و لعلّه خلاف الاجماع ايضا


  و امّا الثانى بان يكون الدّالّ على الجزءين الهيئة


  و لا يكون للأداة دخل فى الافادة لا استقلالا و لا جزء ايضا فهو فاسد ايضا لاجماع اهل اللّغة بانها موضوعة لمعنى و للزوم اللّغوية فى الاتيان بها فى الكلام فتعين ان يكون الأداة موضوعة امّا باستقلالها فى الموضوعيّة او بكونها جزء للموضوع و الاخير ايضا منفى بالقطع فهى موضوعة بالاستقلال لكن الخطب فى ان مفادها و موضوعها هل هو جزء الاثبات او النفى او لا ثالث‏


  و امّا الثالث فهو اوضح فسادا


  و اما الرّابع فخلاف الاجماع و البداهة


  فانحصر فى الاخير اعنى كون الاثبات مستفادا من الهيئة و النّفى مستفادا من الأداة


  و اذا عرفت ان الحق هو الحجّية من حيث القول و التّفصيل‏


  من حيث الدال فاعلم ان ما ذكره بعض من النقض بالآية الشريفة سبحان الّذى اسرى الى آخره مع ثبوت الاسرى من المسجد الى السّماء فهذا يدلّ على عدم الحجّية فاسد لان باب المجاز واسع حتّى قيل ان اكثر اللغات مجازات و النكتة فى التّجوز فى الآية الشريفة و الاقتصار فى بيان السّير الى المسجد دون السّماء و نحوها ذكرها الفاضل القمّى ره فليرجع اليه و كذا نقض بعض يقول القائل سرت من البصرة الى الكوفة و منها الى الشّام مع عدم وجود المفهوم و عدم استنكار اهل العرف مدفوع بوجود المفهوم غاية الامر لزوم التّقييد هنا لان الامر هنا دائر بين مجازيّة الكلام بعدم ارادة المفهوم و بين ارادته و تقييد السّير من البصرة الذى هو مطلق بكونه فى ذلك السّير بان يجعل لكلّ سير مخصوص مبدا و نهاية فالسّير من البصرة نهايته الكوفة و هكذا و لا شكّ فى ترجيح التّقييد على المجاز فالجواب بالمجازية هنا لا وجه له و قد يستدلّ على المختار بان المتبادر من منطوق صوموا الى اللّيل هو ان آخر وجوب الصّوم هو اللّيل فلو ثبت الوجوب بعدها ايضا لزم ان لا يكون الآخر آخرا و هو خلاف المنطوق فالمفهوم حجّة


  و فيه ان الآخر قد يطلق على الجزء الاخير من الشّي‏ء فيقال‏


  آخر بستانى ذلك النّهى مع ان النّهى من البستان و قد يطلق على الجزء الاوّل من الشي‏ء الآخر؟؟؟ الملصق به و الاول آخر داخلى و الثانى آخر خارجى فإن كان المراد من الآخر المستفاد الآخر الداخل فيرد عليه انه ينافى ما اختاره من عدم دخول الغاية فى المغيّا فان ذلك الآخر هو الغاية فالقول بدخوله قول بدخول الغاية فى المغيّا و ان اردت الآخر الخارج عن الشي‏ء ففيه ان ذلك ليس من المنطوق‏


  ضابطة فى مفهوم الحصر و اسبابه‏


  كثيرة منها كلمة انما فإن كان المقدم هو الموصوف فهو قصر الموصوف على الصّفة كانّما زيد قائم و ان كان المقدم الصّفة فهو قصر الصّفة على الموصوف كانما القائم زيد


  و منها تقديم الخبر


  نحو فى الدّار زيد و منها ادخال اللّام على الخبر نحو زيد القائم و منها تعقّب المبتدأ بضمير الفصل نحو زيد هو القائم او هو قائم و منها ادخال اللّام على المبتدأ نحو الأمير زيد الى غير ذلك من الاسباب التى ليس هنا محلّ ذكرها و هو حجّة للتّبادر


  ضابطة مفهوم اللّقب ليس حجّة


  و ليس المراد باللّقب اللّقب المصطلح عند النحاة بل المراد هنا نفس المعروض من دون اعتبار اتصافه بوصف كزيد فى جاءنى زيد او نفس العارض كالضرب فى يجب عليك الضّرب و الدّليل على عدم الحجّية انتفاء الدّلالات الثلث و الاجماع على عدم كفر من قال عيسى رسول اللّه ع مع انّ مفهومه نفى رسالة من عداه و امّا فهمهم فى بعض المقامات المفهوم كقول الخصم لمخاطبه لست بزان او ليست امّى زانية فهو من القرينة؟؟؟
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  مع انّ مفهومه نفى رسالة من عداه و امّا فهمهم فى بعض المقامات المفهوم كقول الخصم لمخاطبه لست بزان او ليست امى بزانية فهو من القرينة


  ضابطة مفهوم القيد


  نحو اضرب زيد راكبا او مع غيره او فى الوقت او المكان الفلانى الى غير ذلك من القيود ليس حجّة بل اللّفظ عن غير المقيّد صامت و ان لم يبعد الحكم بان فيه اشعار بنفى ما سواه بل اقوى من الأشعار الموجود فى الوصف لكن لا يبلغ حدّ الحجّية نعم يمكن ارادة المفهوم فى بعض الموارد مجازا ثمّ الفرق بين مفهوم القيد و مفهوم الوصف ان الوصف قيد للموضوع و ما نحن فيه قيد للحكم‏


  ضابطة مفهوم العدد


  كقوله اعط زيدا عشرة دراهم ليس حجّة لانتفاء الدّلالات الثّلث و امّا عدم الامتثال باعطاء التّسعة فهو لأجل عدم الاتيان بالمأمور به اى العشرة لا لأجل المفهوم‏


  ضابطة مفهوم الزّمان و المكان‏


  نحو صم يوم الخميس و صلّ فى المسجد ليس حجّة لانتفاء الدّلالات الثّلث‏


  ضابطة اذا وجب الشّارع شيئا ثمّ نسخ وجوبه فهل يبقى الجواز ام لا


  و تنقيح الكلام فيه يقتضى رسم مقدّمات‏


  المقدّمة الاولى اعلم انّ محلّ النّزاع من حيث المنسوخ فى الحكم التّكليفى الوجوبى‏


  فخرج الوضعىّ و غير الوجوبى من الطّلبيّات و ان جرى النّزاع فيها ايضا لكنّها ليست من محل النزاع كما يشهد به عنواناتهم و من حيث الناسخ فيما اذا وقع‏ (1) الناسخ الهيئة التّركيبيّة او الفصل خاصّة اى المنع من التّرك و امّا اذا صرّح برفع الجواز فهو خارج عن محلّ النّزاع و ايضا يلزم فى الناسخ ان لا يكون مثبتا لحكم الآخر و حصل النسخ فى ضمن اثبات حكم آخر كان اوجب شيئا ثم قال حرمته عليك او ابحته و من حيث الدّلالة فيما اذا كان دلالة الدّليل الدالّ على المنسوخ و الّا على وجوبه بحيث لو لا النّاسخ لزم الإتيان به فلو كان واجبا مشروطا بشي‏ء ثمّ ارتفع وجوبه لأجل ارتفاع شرطه كصلاة الجمعة لم يكن ذلك نسخا و رفعا بل ارتفاعا و خارجا عن محلّ النّزاع و من حيث الحكم الباقى اى الجواز فى الجواز المستفاد من الامر تبعا و فى ضمنه لا فى جواز ذلك الفعل فى الواقع بعد نسخ وجوبه مع قطع النظر عن الامر فان هذا النّزاع لا معنى له بل يمكن الجواز و عدمه و لا فى الجواز المستفاد من الأصل فانّ ذلك الجواز المستفاد من الأصل ربما يقول به النّافى لبقاء الجواز ايضا


  ثمّ انّ النزاع يحتمل ان يكون فى الدّلالة اللّفظيّة بان يدلّ اللّفظ على البقاء


  او فى الدّلالة العقليّة و المنكر يحتمل كونه منكرا للدّلالة اللفظيّة او العقليّة او هما لكن الحق ان المنكر عند العنوان و القول ينكر الدلالتين و عند اقامة البرهان ياتى بدليل عقلىّ و لا يظهر منه ما يدلّ على انكار الدّلالة اللّفظيّة


  و امّا المثبتون فمنهم من يظهر منه دعوى دلالة اللّفظ على البقاء التزاما


  و منهم من يظهر منه دلالة اللّفظ بانضمام مقدّمة عقليّة على البقاء فنقول‏ لفظ الامر الدّال على الوجوب تعدد مطلوبيّ و له دلالتان و مدلولان احدهما مطلق الاذن و الآخر المنع من التّرك فاذا نسخ المنع من التّرك قطعا بقى الاذن نظير قولهم فى تبعيّة القضاء للاداء بعد ذلك يضمّون الى دلالة اللّفظ هذه مقدّمة عقليّة اجتهاديّة و هى انّ المقتضى موجود و المانع عن البقاء مفقود او فقاهيّة و هى استصحاب البقاء فهم اصناف ثلاثة


  ثمّ انّ النّزاع هل هو فيما كان الدال على النّاسخ و المنسوخ لفظا ام لبّا


  ام الأوّل لفظا و الثّانى لبّا ام العكس او الأعمّ و الحق دخول اللّفظيين و خروج اللّبيين و يشهد به ظاهر قولهم انّ النّزاع فيما كان بلفظ نسخت الوجوب و نحوه و ظاهر استدلالهم على بقاء الجواز من انّ الأمر يدلّ على شيئين و انّه تعدّد مطلوبىّ فان ذلك بظاهره لا يتصوّر فيما كان المنسوخ اى الامر الدّال على الوجوب لبيّا كما ان الشاهد الاول ينافى كون الناسخ لبيّا و امّا اذا كان المنسوخ لفظيّا و النّاسخ لبيّا فهو خارج ايضا عن النّزاع بشهادة الشاهد الاول و كذا العكس بشهادة الشّاهد الثّانى‏


  المقدّمة الثّانية قيل فى المسألة بالبقاء مطلقا


  و قيل بعدمه كذلك و القائلون بالبقاء بين قائل ببقاء مطلق الاذن اعم من الكراهة و الاستحباب و الإباحة بالمعنى الأخص و قائل ببقاء الأذن مع عدم المرجوحيّة الذى كان حين وجوب الفعل فيشمل الأخيرين خاصّة و قائل ببقاء الاستصحاب خاصة و قائل ببقاء الاباحة خاصة و القائلون بالعدم بين قائل بعدم بقاء الجواز برجوع الحكم السّابق على الوجوب ان كان و قائل بلزوم الرجوع الى الاصل الاصيل فى المسألة و الاخير هو الحق و العجب من الفاضل القمى حيث قال بعد اختياره المختار فلنرجع الى الحكم السابق من البراءة او الاباحة او التحريم بالنظر الى الموارد مثل ان كان من العبادات فيحرم للتّشريع او العادات و التلذذات فيباح او المعاملات فالأصل البراءة عن اللّزوم لأصالة عدم ترتّب الأثر انتهى محصّلا و فيه انّ اصالة البراءة عن اللّزوم ما عرفنا المراد منها فلو فرض انّ الشّارع قال يجب عليك المعاملة لفلانيّة ثمّ نسخ وجوبها


  ففيه انّه لا معنى لاجراء اصالة عدم اللّزوم‏


  اذ غاية ما فهم من نسخ الوجوب ان المعاملة غير واجبة و عدم الوجوب لا ينافى لزوم الوفاء به المستفاد من الآية الشّريفة اوفوا بالعقود فلا معنى لأصالة عدم اللّزوم و لو فرض انّه قال يجب عليك الوفاء بالعقد الفلانى ثمّ نسخ وجوب الوفاء به‏


  ففيه انّ عدم اللّزوم حينئذ استفيد من لفظ النّسخ‏


  و لا يحتاج الى الأصل فلم يبق شي‏ء يفيده الأصل حينئذ الّا ان يفرض المثال فيما لو علم صحّة البيع و ترتب الأثر من الدّليل الدّال على الوجوب التزاما بان يدل على الوجوب مطابقة و على الصحّة التزاما بان يدلّ على الوجوب الدال عليه بالدلالة المطابقيّة يكون حكم نفس البيع الإباحة للأصل و يشكّ فى اللّزوم و ترتّب الاثر فيحكم بمقتضى الأصل على العدم و فيه انّ محلّ النزاع فى الحكم التّكليفى الوجوبىّ كما مرّ لا الوضعى و لا غير الوجوبى من الطّلبيّات و الشّأن فى المقام بعد نسخ الوجوب بان الحكم التّكليفى القائم مقام الوجوب من الإباحة او الحرمة بمقتضى الأصل و امّا اثبات الحكم الوضعى من جهة الشكّ فيه فخارج عن محلّ النّزاع فهذا الكلام لا يرتبط بالمقام و ان صحّ فى نفسه مع ان انه كلام هذا الفاضل فى المعاملات مطلق و تخصيص المجيب مراده بالصّورة المفروضة تخصيص بلا شاهد


  المقدّمة الثّالثة اعلم انّ النّزاع من حيث العلم مثمر


  و كذا من حيث العمل ان وجدنا للنّسخ من الشّارع موردا بالنحو الّذى هو محل النّزاع لكن لم نجد موردا كذلك و ما ذكره و من تفريع استحباب صلاة الجمعة بعد نفى وجوبها العينى على المسألة فان قلنا ببقاء الجواز كانت‏


  ____________


  (1) رفع‏
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  مستحبّة اذ لا معنى لاباحة العبادة بالمعنى الأخصّ و ان لم نقل بالبقاء حرمت للتّشريع و فيه انّ الجمعة واجبة مشروطة و فقدان الشرط للغائب و المعدوم الموجب لارتفاع الوجوب لا يجعله نسخا فهو خارج عن النزاع كما مرّ


  المقدّمة الرّابعة اتّفقوا على ان وجود الاعم موقوف على وجود الاخصّ‏


  و على انّ عدم وجود الاخصّ يستلزم عدم وجود الأعمّ و الحاصل انّهم اتفقوا على ان الجنس لا بقاء له بدون الفضل و ليس المراد بالاخصّ اخص معيّن بل مطلق الخاصّ و لا ريب ان مطلق العام لا يحدث الا فى ضمن مطلق الخاصّ لان الشي‏ء ما لم يتشخص لم يوجد و القائل بانّ ارتفاع الفصل لا يوجب ارتفاع الجنس فى محل النزاع ليس مراده انه يبقى الجنس مستقلّا من دون الخاص بل يدعى انضمام فصل آخر اليه نيابة عن الفصل المرتفع و اتفقوا ايضا على ان وجود العام المطلق من حيث الاطلاق لا يتوقف على وجود الاخص المعين بل يمكن ارتفاع الخاص المعيّن مع وجود العام فى ضمن فرد آخر و على ان حدوث العام فى ضمن خاص معين موقوف على وجود ذلك الاخص المعيّن فان وجود الحيوان فى ضمن الانسان يتوقّف على وجود فصل الإنسان بداهة و اختلفوا فى ان بقاء ذلك العام الموجود فى ضمن الفصل الخاص موقوف على بقاء الفصل الخاص كما يتوقف عليه حدوثه ام يمكن ارتفاع الفصل الخاص و بقاء العام الذى كان موجودا فى ضمنه بنيابة فصل آخر عنها فعن المحققين عدم البقاء و عن غيرهم عدمه و الحقّ التّفصيل بين الاجسام و غيرها ففى الاوّل لا يوجب ارتفاع الفصل ارتفاع الجنس الذى كان فى ضمنه و ليس المراد بالجنس خصوص الجنس القريب بل لو بقى الجنس البعيد لكفى و فى الثّانى اى الامور المعنويّة كالوجوب و نحوه يوجب ارتفاعه ارتفاع كل الاجناس اما الاوّل فلوجهين الاول الوجدان فلو وقع الكلب فى المملحة فصار ملحا فقد ارتفع فصله اذ لا يطلق يصدق عليه بعد فقد صورة الكلبيّة الكلب و لكن الجسم هو جسم الكلب و لم يخلق اللّه تعالى جسما آخر و كذا اذا صار الآدمي حجرا و الصّفر ذهبا و الثّانى انا سلمنا عدم القطع بالبقاء فلا اقل من الشك فيه و الاصل البقاء و المعارضة التى ذكروها فى ارتفاع فصل الوجوب عن الأصل كما هو بقاء الجنس كذا الاصل عدم لحوق فصل آخر غير آتية هنا لان وجود الفصل الآخر اعنى الملحيّة مثلا قطعىّ فالاصل سليم عن المعارض فهذان الوجهان كاشفان عن عدم اتحاد وجود الجنس و الفصل فى الأجسام إلّا انه بعد تسليم اتحاد الموجود نقول ان الجنس يبقى بعد ارتفاع الفصل و اما الثانى فلا؟؟؟ الجنس مع الفصل فى الوجود فى غير الاجسام فارتفاع احدهما يلازم ارتفاع الآخر عقلا هذا و اللائق و الأحق بالاتباع الحكم بعدم البقاء مطلقا و اما ما ذكرناه من بقاء الجنس فى الاجسام فهو مسلّم و لا ينافى النفى على الاطلاق لان محل الكلام هو ان الخصوصيّة التى يقوم بها الاعمّ لاجل وجوده فى تلك الخصوصيّة اذا انتفت هل ينتفى العام ايضا أو لا و ما مثلنا به من بقاء جسم الكلب انما هو لأجل ان خصوصيّة ذلك الجنس الذى بسببها قوام ذلك الجنس لم تنتف منه بل هى باقية معه دائما و الّذى انتفى انما هو هى الخصوصيّات الأخر التى لا يحتاج تحقق ذلك الجنس اى الجسم المطلق اليها كالنمو و الاحساس و نحوهما و اما و ينتزع منها الاعم الابعاد الثلاثة التى لا يتحقق الجسم المطلق الا بها و هى الفصل المقوم له و اللازم تحققها فى تحققه فى الخارج و لا يحتاج الى زيد منها كما فى الحجر فهى موجودة مع الجسم الباقى فى المثال المذكور نعم خصوصيّة ساير الاجناس الكلب قد انتفت فانتفاء الاجناس التى فى ضمن تلك الخصوصيات المنتفية كالجسم النامى و الحيوان فالحاصل ان الخاصّ المتعلّق للجسم الباقى لم ينتف فلم ينتف الجنس الّذى فى ضمنه و امّا اذا انتفى الخاص المتعلّق بالعام الذى لا يمكن قوام العامّ الّا به و انه الباعث و لا نزاع ذلك العام من افراده فينتفى العام ايضا لاتحاد وجود المنتزع قابلية منه فقد ظهر بطلان التمسك باصل البقاء لان المستصحب مقطوع الانتفاء و ظهر ان النزاع فى العام و الخاص المنطقيين و ان الاجسام خارجة عن محل الكلام فالحق انتفاء و المنتزع الخاص فى محل الكلام بجميع الأقسام‏ فان قلت‏ يتمسّك فى البقاء بقوله ما لا يدرك كله لا يترك كلّه و نحوه‏ قلنا اولا نحن قاطعون بعدم الاستطاعة بشي‏ء منه بعد ارتفاع الاخصّ و ان كله معسور و انه لا يدرك شي‏ء منه و ثانيا ان هذا الجزء و نحوه المتبادر منه المركبات الخارجيّة و العمومات الاستغراقية لا البسيط فى الخارج و ان كان مركبا عقليّا


  و ثالثا ان الدّليل اعمّ من المدّعى‏


  اذ المستفاد من تلك الاخبار الامر باتيان الاعم فى ضمن فصل آخر بعد عدم امكان الإتيان به فى ضمن الفصل المأمور به اوّلا و لا ريب انّ الامر بالاتيان اعم فى الواقع من انتفاء العامّ و بقائه فلعلّ العام فى ضمن الفصل الأوّل قد انتفى بانتفاء الفصل و لكنّ الشّارع امر بايجاد العام فى ضمن فصل آخر لأنّه امر بانضمام الفصل الأخر الى الاعم الموجود سابقا فالدّليل لا يدلّ على المدعى و رابعا انّ الدليل اخصّ من المدعى اذ محلّ النّزاع اعم ممّا وجد فيه الامر من الش باتيان الخاص و عدمه كما مثلنا بالكلب و المسألة عقليّة اعم ممّا ورد فيه الامر ام لا و تلك الادلة لا تثبت الّا صورة وجود الامر و التّمسك بعدم القول بالفصل فى المسألة العقليّة واه جدا و خامسا انا سلّمنا كل ذلك غاية ما فى الباب تعارض الدّليل اللّفظى الذى ذكرته مع الدّليل العقلى الّذى مرّ و لا ريب ان اللّفظ مطروح حينئذ


  ثمّ اعلم انّهم ذكروا للمسألة المذكورة فروعا منها


  لزوم تبعيّة القضاء للاداء على القول بالبقاء و عدم اللّزوم على القول ببطلان العامّ عند بطلان الخاصّ و فيه اوّلا انه لو قال صلّ يوم الجمعة فالعموم و الخصوص اما ان يفرض فى متعلّق الوجوب او نفس الوجوب او فيهما امّا الاول بان يقال صلاة يوم الجمعة خاصّة و مطلق الصّلاة عامّ و اذا انتفى الصّلاة و هو صلاة يوم الجمعة بقى مطلق الصّلاة ففيه ان ذلك لا يستلزم تبعيّة القضاء للاداء اذ غاية ما فى الباب بقاء الصّلاة المطلقة بعد انتفاء الخصوصيّة و ذلك لا يستلزم وجوب مطلق الصّلاة اذ البقاء لا يلازم الوجوب و امّا الثّانى بان يقال وجوب الصّلاة فى الجمعة وجوب خاص و وجوب مطلق الصّلاة الّذى هو فى ضمنه عام و اذا انتفى الوجوب الخاص بقى العام اى الوجوب المطلق ففيه ان الوجوب المطلق لا يتصور بقاءه اذ لا بدّ من تعلقه بشي‏ء فان قلت‏ هو متعلّق بمطلق الصّلاة قلنا لعلها متعلقة بالصّوم او غيره و الحاصل ان بقاء الوجوب من حيث هو غير متصور مقصود


  و امّا الثّالث ففيه ما فى الأوّلين فتامّل‏


  و ثانيا
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  ان ذلك اخصّ من القول بتبعيّة القضاء للاداء اذ القائل بالتّبعيّة يحكم بها حتى فيما لم يجد الامر الخاص كالنوم المستوعب للوقت مع ان من يقول ببقاء من يقول ببقاء العام بعد انتفاء الخاص انما يقول به حيث وجد العام ضمن الخاص ثم فقد الخصوصية ففى مثل النوم المستوعب الذى لم يتحقق فيه الامر بالخاصّ اصلا كيف يحكم بان القضاء تابع للاداء معللا بان انتفاء الخاص لا يوجب انتفاء العام و منها انه لو فقد السّدر و الكافور هل يجب غسل الميّت ثلاثا بالقراح ام لا يلزم الّا غسل واحد به و هو مبنى على القولين و فيه الوجهان المتقدّمان فى الفروع السابق نعم لو تمكن من الغسلات الثلث بشرائطها ثم فقد السدر و الكافور اندفع الوجه الثانى و بقى الاول و منها وجوب الوضوء اذا تعذّر الغسل اذ بعد انتفاء الطّهارة الخاصّة يبقى مطلق الطّهارة المائيّة و فيه ايضا الوجهان المتقدّمان و منها لو نذر الصّلاة فى مكان لا رجحان فيه ففى انعقاد النّذر و لزوم الصّلاة المطلقة و ان لم يلزم المكان المخصوص وجهان مبنيّان على المسألة و قال الفاضل القمّى ره مع ان موافقته لنا فى اصل المسألة انه لو نذر ايقاع صلاة الظهر مثلا او نافلته فى مكان لا رجحان فيه فلا ينعقد على القول باشتراط الرّجحان فى النّذر و لو نذر ايقاع ركعتين مبتدئتين فى المكان المذكور انعقد لا لانّ عدم اعتبار الخاصّ لا يستلزم عدم اعتبار العام فلا بد ان ينعقد و يفعلها و لو فى غير ذلك الموضع بل لأنّ مورد النذر هو ذلك الفرد و هو راجح باعتبار الكلى الموجود فيه و التحقيق فى هذا المثال انا ان قلنا بعدم اعتبار الرّجحان فى متعلّق النذر انعقد النذر بالنسبة الى الفرد المنذور كالصّلاة فى الحمام فيلزم عليه الصلوة حينئذ مطلقا واجبة او مندوبة نافلة او مبتدئة او راتبة و ان قلنا باعتبار الرّجحان فى المتعلق و لكن قلنا ان الكراهة فى العبادات ليست بالكراهة للمصطلحة الموجبة للمنقصة بل بمعنى قلة الثواب انعقد النذر بالنسبة الى الفرد ايضا فيلزم الصلاة فى الحمام ان نذرها واجبة و نافلة مبتداة و راتبة و ان قلنا باعتبار الرجحان بان الكراهة فى العبادة هى الكراهة المصطلحة و لكن قلنا بان انتفاء الاخص لا يوجب انتفاء الاعم انعقد النذر ايضا بالنّسبة الى الكلّى الأعمّ لبقائه و رجحانه على ذلك القول فلا بد له فى المثال المذكور من الإتيان بكلى الصّلاة و ان كان فى غير الحمّام و ان قلنا باعتبار الرّجحان و بان الكراهة فى العبادة هى الكراهة المصطلحة و بان الاعم ينتفى بانتفاء الاخصّ بطل النذر بالنسبة الى الفرد لانه مرجوح و بالنسبة الى الكلّى الموجود فى ضمنه لانّه منتف سواء كانت الصلاة واجبة ام غيرها فظهر ان لا فرق فى الصّور الاربعة بين الصلاة نعم يمكن ان يقال فى القول الاخير بتفصيل لكن لا ما بين الصّلاة بان يقال لا بد من موازنة مقدار مرجوحية الفرد مع رجحان الكلّى ان امكن الموازنة فان زاد مرجوحية الفرد او تساوت مع رجحان الكلى لم ينعقد النذر اصلا لا بالنسبة الى الفرد و لا بالنسبة الى الكلى و ان زاد رجحان الكلى انعقد و ان قلنا بالقول الاخير و لكن لا يفرق حينئذ بين الصّلاة فالتفرقة بين الصلاة كما صدر من هذا الفاضل لا وجه له و امّا نفس كون هذا المثال ثمرة النزاع ففيه ان العموم و الخصوص اما يلاحظان بالنسبة الى المنذور او النذر و على التقديرين لم ينعقد الأخص حتى يشك فى ارتفاع الاعم الموجود فى ضمن الاخص بعد ارتفاع الاخص و هو محلّ النزاع لا غير و منها ما لو نذر اضحيّة حيوان خاص فمات ففى وجوب اضحيّة حيوان آخر وجهان مبنيّان على المسألة و فيه الوجهان المذكوران فى الثمرة الأولى نعم لو تمكن من العمل بالنذر فى زمان و اخّر اندفع الوجه الثّانى و بقى الاوّل و منها ما لو اعتق العبد الماذون و اطلق الزّوجة و المأذونة ففى بقاء الأذن بعد انتفاء العبوديّة و الزّوجيّة وجهان مبنيّان على المسألة و فيه ان محلّ النزاع فى الأعمّ و الأخصّ و المراد بالخصوص مطلق التّقييد بان يكون هنا عام و يقيد بشي‏ء ثم زال القيد و هاهنا لم يتقيّد احد الامرين من الاذن و العبديّة بالآخر و ليس احدهما اعم من الآخر بل النّسبة بينهما عموم من وجه و اجتماعهما فى هذا العبد من باب التقارن لا التقييد و منها بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب و عدمه و فيه ان نسخ الشارع الوجوب كاشف من ان الامر الظّاهر شموله لما نحن فيه من الزمان الّذى حصل‏


  فيه النسخ لم يكن المراد منه هذا الزمان الحاصل فيه النسخ بل المراد منه هو الزمان الحاصل قبل النسخ مجازا ففى زمان النسخ لم يكن فى الواقع امر و لا وجوب و لا اذن حاصلة فى ضمنه فكيف ينازع فيه و يقال ان الاعم ينتفى بعد انتفاء الاخص ام لا لان الاخص حينئذ لم يوجد بالنّسبة الى زمان النّسخ اصلا حتى يرتفع الاعم بارتفاعه و قد عرفت ان محل النزاع انما هو بعد وجود الأخصّ لا فى ان الاعم هل يمكن ان يوجد بنفسه بدون الاخصّ ام لا نعم لو كان النزاع فى مسئلة بطلان الاعم ببطلان الاخصّ اعم من صورة وجود الاعم او لا فى ضمن الخاص و من صورة عدم وجوده كذلك او كان النزاع فى مسئلة نسخ الوجوب اعم من نسخ الشارع و اهل العرف لكان مسئلة بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب ثمرة لمسألة انتفاء الاعم بانتفاء الاخص و عدمه فتلك الثمرات كلها غير صحيحة


  المقدّمة الخامسة اعلم ان المثبتين ان ادعوا الدلالة اللفظية على البقاء


  فالاصل مع المنكرين لتوقيفيّة الالفاظ و ان ادعوا امكان بقاء الجواز عقلا بعد نسخ الوجوب فالاصل مع المثبتين لاصالة الامكان و ان ادعوا الوقوع بان يقال ان الجواز واقع نسخ الوجود و موجود بالقول و باق فالأصل مع المنكرين و ان كان النزاع فى الحكم الواقعى فالاصل اى الرجوع الى القاعدة مع المنكرين لانه القاعدة اذا تمهّد تلك المقدّمات فههنا مقامات‏


  المقام الأوّل اعلم ان الحق عدم بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب‏


  لان الوجوب مركّب من الاذن الّتى هى جنس مع فصول ثلاثة و هى عدم المرجوحيّة و المنع من النّقيض يدخل بالجنس ما سوى الحرمة و بالفصل الاوّل يخرج الكراهة و بالثّانى الإباحة و بالثالث النّدب و النّسخ يحتمل رجوعه الى الجنس فقط او الى احد الفصول فقط او الى الكلّ او الى البعض منها منضمّا الى بعض آخر و على التقادير يحكم بعدم بقاء الجواز للقطع باتحاد وجود الجنس مع الفصل فبانتفاء احدهما ينتفى الآخر أ لا ترى انّك اذا قلت لعبدك افعل كذا لم يوجد فيك الا انشأ واحد و قصد واحد و حكم واحد فالموجود فى الخارج شي‏ء واحد بسيط و ان كان عند العقل مركّبا فكيف يتصور انتفاء الفصل فى الخارج و بقاء الجنس‏ فان قلت‏ اتحاد القصد بجامع تعدد المقصود لكفاية القصد الواحد الاجمالى قلنا مرادنا اتّحاد المقصود بفهم العرف سلمنا تعدد الوجود فى الجملة لكن الكلام فى ان الجواز الموجود فى ضمن الامر باق او لا فنقول‏ ان الجواز الموجود فى ضمن الامر أما الجواز المطلق اللابشرطى الغير المقيّد بفصل و شرط و اما الجواز المشروط التابع لوجود فصل الامر و اما الجواز
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  المتفصل بفصل آخر غير فصل الامر اما الأول فلا يتصوّر للاتفاق على ان الاحكام خمسة و ان الجواز المطلق لا يوجد الا فى ضمن احد الفصول فكيف يتحقق حكم بالجواز المطلق و اما الثانى مستلزم لانتفاء الجنس لان التابع ينتفى اذا انتفى المتبوع و المشروط ينتفى بانتفاء شرطه اذ المفروض ان الجواز تابع لا مستقل و الثالث يلزم معه اجتماع المتضادين فكيف يتفصّل الجواز الموجود فى ضمن الأمر بفصل غير الامر فالحاصل انا لو سلمنا تعدد الوجود فلا نم الوجود بالاستقلال بل المسلم الوجود التبعى المستلزم لذهابه بذهاب الفصل فان تمسّكت باستصحاب بقاء الجواز قلنا اوّلا ان المستصحب ان كان هو الوجود التبعى فقد انتفى قطعا و ان كان هو الوجود المستقل القابل للبقاء بانضمام فصل آخر فمن الاول كان وجوده كان ممنوعا و ثانيا انه معارض باستصحاب عدم لحوق الفعل الآخر اذ لو بقى فلا بد من ضم فصل آخر لان الجنس لا يمكن بقائه بعد فصل فان قلت وجود الفصل الآخر قطعى اذ بعد ذهاب المنع من الترك يحصل الاذن فى الترك لا محالة فاذا انضمت الى الأذن فى الفعل بقى الاباحة قلنا القطع بوجود الفصل الأخر انّما يصح حيث لم يكن الواقعة فى الواقع خالية عن الحكم فلعل الواقعة بعد النسخ خالية عن الحكم راسا فكيف يقطع بوجود فصل آخر فان قلت خلو الواقعة من الحكم مناف للقواعد و مناف لمذهبك قلنا نحن نقول ان الواقعة خالية عن الحكم الخاص و امّا الحكم العام فهو موجود اذ لو لم يبق الجواب يكون المسألة بعد النسخ خالية عن الحكم الخاصّ فيكون المرجع عموم دليل الإباحة فيما لا نص فيه مثلا اذ عموم دليل الحرمة فى التوقيفيّات فلا يكون الواقعة خالية عن الحكم العامّ و انما ننكر نحن وجود الحكم الخاصّ الحاصل من الجنس و الفصل الذى ينضم اليه بعد النسخ على القول بالبقاء فالذى نحن نقطع بوجوده هو الحكم فى الواقعة فى الجملة اعم من الحكم العام او الخاص و الذى ينفيه الاصل هو الفصل المحدث بالخصوص من الشارع بعد النسخ فى خصوص الواقعة فان قلت على هذا يكون الشك فى الحادث اذ كما ان الاصل عدم فصل الخاص و الحكم الخاص كذا الاصل عدم حكم العام و الفصل العام قلنا الحكم العام مقطوع الحدوث من الشارع و انما الشك فى اندراج المشكوك تحته بخلاف ما يدّعيه الخصم فان الشك فيه فى الحدوث و سلّمنا تعدد الوجود فى الخارج على سبيل الاستقلال بحيث يصح بقاء الجواز بعد انتفاء فصل الامر بضم فصل آخر لكن نقول من اين يحكم ببقاء الجواز بمجرد امكانه و فعل النسخ تعلق بالجنس او بكل الاجزاء فان تمسّك باستصحاب بقاء الجنس فقد عرفت انه معارض بمثله فان قلت الاصل عدم تعلق النسخ بالجميع و تعلقه بالنّسبة الى الفصل ثابت على كل حال قلنا اذن يكون الشك فى الحادث فلا يعتبر الاصل هنا فتامّل و هذا الجواب الاخير انما يصح اذا كان النسخ بلفظ نسخت الوجوب لا نسخت المنع عن الترك و يمكن للخصم لاحتجاج بانه يفهم من لفظ نسخت الوجوب او المنع من التّرك بقاء الجواز و فيه اوّلا منع الدلالة اللفظيّة على البقاء بحيث يكون حجّة اذ دلالة المطابقة و التضمن منتفيان و لا لزوم ايضا عقلا و لا عرفا و ان كان لا يخلو عن اشعار و ثانيا انه على فرض الدلالة اللفظية يخرج عن المتنازع فيه اذ الدليل الاجتهادى حينئذ دل على ان الفعل بعد النسخ جائز لا ان الجواز الموجود فى ضمن الامر باق و بان انتفاء الاخص لا يوجب انتفاء الاعم و فيه اولا ان ما نحن فيه خارج عن فروع تلك القاعدة كما مر فان النسخ كاشف عن عدم وجود الاخص راسا بعد النسخ و ثانيا انا قاطعون بانتفاء الاعم بعد انتفاء الاخص كما مر و ثالثا سلمنا الشكّ فى بقاء الاعم بعد الاخص لكن بمجرّد الشك فى بقائه لا يمكن الحكم بالبقاء و استصحاب البقاء قد ظهر فساده و رابعا سلمنا ان الاعم لا ينتفى بعد انتفاء الاخص قطعا لكن نقول لا دليل على بقاء الجواز هنا لاحتمال تعلق النسخ بالجنس او الجميع و الاصلان المتقدمان قد ظهر فسادهما و بان الامر دل على شيئين بطريق تعدّد المطلوب و الناسخ قد زال احدهما لانه القدر المتيقن فبقى الآخر اى الجنس فمن مجموع الناسخ و المنسوخ نحكم بالبقاء و فيه اولا منع كون الامر تعددا مطلوبيا و ثانيا سلمنا تعدد الدلالة و المدلول فى الجملة لكن نقول ان الدلالة الثانية اى الدلالة على الجنس تبعية تابعة للدلالة على الكل و كذا المدلولان فبقى الدّلالة الثانية بعد انتفاء الدلالة


  على الكل و ثالثا نقول ان قوله يحسب الامر الفلانى كما انه ذو دلالتين فكذا قوله لا يجب و الفرق تحكم فينتفى المدلولان الاولان بالمدلولين الثانيين فت و بان الاستقراء دل على بقاء الجواز بعد النسخ و فيه انا لم نجد موردا لما نحن فيه فلا استقراء و بان ما لا يدرك كله لا يترك كله و نحوه من النص و فيه ان المتبادر من ذلك ان ذهاب بعض المامور به لا يوجب ذهاب الامر عن الآخر و لا ينصرف الى اجزاء نفس الأمر مضافا الى ما مرّ من الأجوبة عن تلك الاخبار


  المقام الثّانى اعلم انه بعد عدم بقاء الجواز


  فالحقّ الرجوع الى القاعدة لا الى الحكم السّابق لانّ ذلك مقتضى القاعدة و اما التمسك باستصحاب الحكم السابق بعد القطع بانتفائه فلا وجه له‏


  المقام الثّالث الحق انه لو سلّمنا بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب‏


  فالحقّ هو الاستحباب للاستصحاب لأن الأمر كان مركبا من جنس و فصول ثلاثة و المقطوع ذهابه انما هو الفصل الثالث اى المنع من الترك و ما عداه باق بالاستصحاب ثمّ لو نزلنا عن بقاء الندب فالحق الاباحة الخاصة اذ يبقى حينئذ الجنس مع فصل عدم المرجوحيّة استصحابا لبقائهما و هو الاباحة الخاصّة لكن القول ببقاء الندب مع انه مقتضى القواعد بعد القول بالبقاء شاذ و هو كاشف عن كون نزاعهم فى الدلالة اللفظية لا العقلية و لا اللفظية بانضمام العقل بل يقولون ان العرف يفهم بعد النّسخ من لفظ الناسخ او هو مع المنسوخ الاباحة بالمعنى الاخص‏


  ضابطة هل يجوز امر الأمر مع العلم بانتفائه شرطه ام لا


  و تنقيح‏
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  البحث فيه يستدعى رسم مقدمات‏


  المقدّمة الأولى فى ان الشرط اما شرط الوجوب و امّا شرط الوجود


  و المراد من الاخير اعم مما يكون شرطا لتحقق ذات الشي‏ء او لصحته او للعلم به و النسبة بين الشرطين عموم من وجه يجتمعان فى التمكن من المامور به و يفترقان فى مثل الطهارة للصلاة و الاستطاعة للحج و الشرط الوجوبى اما عقلىّ كالقدرة و امّا شرعى كالاستطاعة للحج الزائدة على التمكن العقلى و لا خلاف ظاهرا فى جواز امر الآمر عند علمه بفقد الشرط الوجودى اذ لو كان الشرط الوجودى داخلا فى محل النزاع كان لازم قول الخاصة القائلين بعدم الجواز فى اصل المسألة القول يكون كل الاوامر مقيدات و لا يوجد امر يكون مطلقا فيرجع النزاع الى وجود الواجب المطلق و عدمه و القول بعدم العصيان عند ارتكاب المعاصى و هو بين الفساد عند الخاصّة او اكثرهم فظهر ان الشرط الوجودى باقسامه خارج عن النزاع و ان النزاع فى الشرط الوجوبى من جهة كونه مقدمة للوجوب سواء كان مقدّمة للوجود ايضا ام لا فالخاصّة على عدم الجواز و الاشاعرة على الجواز و هم بين مطلق للجواز و مقيّد له بالشّرط الوجوبيّ الشرعى فيخرج الوجوبى العقلى فالمسألة ثلاثة الاقوال‏


  المقدّمة الثّانية الامر و المامور اما جاهلان بانتفاء الشرط الوجوبى او


  الامر جاهل لا المامور او كلاهما عالمان او المامور جاهل لا الامر فيجوز امر الأمر مع فقد الشرط بالاتفاق بل هو واقع فى العرف و امّا فى الثانى فكذلك على الظّاهر اذ المدار فى صحّة الامر و عدمها بعلم الامر و جهله لا المامور و اما فى الثالث فالخاصة مع اكثر الاشاعرة على عدم الجواز و بعض الاشاعرة على الجواز و اما فى الرابع فالخاصة على عدم الجواز و الاشاعرة على الجواز


  المقدّمة الثّالثة التكليف اما حقيقى لبى و هو ما كان الداعى فيه‏


  على الامر ارادة الامر وقوع المامور به فى الخارج الناشى تلك الارادة عن محبوبية الفعل لوجود المصلحة الكامنة فيه كاوامره تعالى بالنسبة الى المطيعين و السر فى تسميته باللبى ان كلامنا ليس فى اللفظ و اما ابتلائى ساذج و هو ما كان الدّاعى فيه على الامر ارشاد المكلف بان الفعل محبوب و متضمن للمصلحة و اتمام الحجّة عليه ليجوز عقابه على تركه فليس الغروض مجرّد الارشاد كامر الطّبيب و لا مجرّد الابتلاء و الزجر كامر المولى من اهل العرف عبده بشي‏ء بل هو مركب من الجهتين و لم يتعلق غرض الشارع فى هذا القسم بوقوع الفعل فى الخارج مع العلم بعدم وقوعه سفها و قبيحا و ذلك كتكليف العاصين فهو ابتلائى لان الغرض العقاب على الترك و ساذج لاجل عدم وجود الابتلاء من جهة اخرى كالقسم الرابع الذى ياتى و اما ابتلائى توطينى مشوب و هو ما كان الدّاعى فيه على الامر لا محبوبية اصل الفعل كما كان فى القسمين الاولين بل مجرد ارادة وقوع التوطين من المكلّف على هذا الفعل و ان كان اصل الفعل قبيحا او غير مقدور او خاليا من حسن و قبح كتكليف إبراهيم بذبح ولده إسماعيل عليهما السلم فهو ابتلائى لان الغرض لم يتعلق باتيان نفس الفعل فى الواقع بل مجرّد ابتلاء و توطين لتعلق غرض الامر بوقوع التوطين فى الخارج و مشوب بوجود جهة حقيقة له و هو تعلق الغرض بوقوع مقدّمة الفعل فليس ابتلاء من جهة التّوطين ايضا و اما ابتلائى من الجهتين و هو ما كان كالقسم السابق لكن مع عدم تحقق التوطين من المكلف فى الخارج و لا يتعلق ارادة الامر العالم بالعواقب بوقوع شي‏ء من اصل الفعل و التوطين اليه بل يكون غرضه من التكليف الابتلائى فى الجهتين و ذلك كإفطار الحائض فى نهار رمضان قبل حدوث الحيض مع عدم علمها بحدوث الحيض فهى فى الواقع ليست مكلفة باصل الصّوم لفقد الشرط فيكون الغرض من تكليفها بالصّوم فى نفس الامر توطينها عليه و قد تركت التوطين ايضا فهى عاصية بالافطار و ان طرأ الحيض بعد افطارها و الحاصل ان المطلوب فى نفس الامر اما نفس الفعل المامور به لكونه محبوبا و ذا مصلحة و اما التوطين اليه و على التقديرين امّا يمتثل المكلف و ياتى بالمطلوب ام لا فتلك اقسام اربعة و من شرط القسم الاول اذا صدر من الحكيم العلم بوقوع الفعل من المكلف كي لا يكون ارادة الوقوع مع عدم وقوعه سفها و اذا صدر من غير العالم بالعواقب فشرطه عدم العلم بعدم الوقوع و من شرط القسم الثانى اذا صدر من الشارع العلم بالعدم او من غيره فعدم العلم بالوقوع و من شرط الثالث اذا صدر من الشارع العلم بعد بوقوع التوطين او من غيره فعدم العلم بعدم وقوع التوطين و من شرط الرابع اذا صدر من الشارع العلم بعدم وقوع التوطين و من غيره بعدم العلم بوقوعه‏


  ثمّ اعلم انّ الظّان بالسّلامة


  اذا أخّر الظهر مثلا عن اول الوقت و مات فى الاثناء قبل العمل فجاءة فان خصصنا الواجب الموسع باول الوقت كان آثما بالتاخير و يكون التكليف ابتلائيا او بآخره لم يكن هذا الشخص مكلّفا و ان جعلناه مراعى و معناه انه ان ادرك آخر الوقت ظهر كونه واجبا و الا كان فعله فى الاول نفلا مسقطا للفرض كان مرجع هذا الى التخصيص بالآخر و ان قلنا بالتوسعة و قلنا بوجوب كون العزم بدلا فان اتى بالعزم كان تكليفه حقيقيا و ان لم يات به كما لم يات بالفعل كان تكليفه ابتلائيّا و ان قلنا بالتوسعة و لم نقل بوجوب العزم راسا لا عينا و لا تخييرا لم يكن التّكليف بالصّلاة بالنسبة الى هذا الشخص المفروض شيئا من الاقسام الاربعة المتقدمة و ان قلنا بانحصاره فى تلك الاقسام فانه لم يات باصل الفعل حتى يكون التكليف حقيقيا و ليس معاقبا على تركه و لا على ترك العزم و التوطين على هذا القول حتى يكون ابتلائيّا ساذجا او ذا جهتين و لم يوطن نفسه على العمل حتى يكون توطينيّا مشوبا مع انهم اى القائلين بالتوسعة اتفقوا على كونه مكلفا بالصلاة بحيث لو كان قد اتى بها ثم مات كان ممتثلا فكيف يكون التكليف توطينيّا و الحاصل انهم اتفقوا ان الظان بالسّلامة فى الواجبات الموسعة بالنحو المذكور يجوز له التاخير و اتفقوا على انه مكلف باصل الصلاة و ان مات فى الاثناء فجأة بحيث لو اتى بها قبل الموت كان ممتثلا و اتفقوا على عدم الاثم على من مات فى الاثناء فجأة على هذا القول و لازم هذا خروج تكليف هذا الشخص على هذا القول عن الاقسام الاربعة اذ لا يمكن القول بعدم التكليف بالصّلاة لانه خلاف‏
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  الاتفاق مع انه لا يتصور قسم خامس عقلا لان الداعى الى الامر اما ارادة فعل المامور به او التوطين و لا يتصور ثالث اذ التكليف بدون ارادة احدهما سفه لا يصدر من العاقل و على التقديرين اما يصدر المامور به من المامور او لا و الحكيم بعد علمه بعدم الصدور لا يتصور امره الا للابتلاء فلو قصد الفعل او التوطين و لم يقع المقصود و لم يكن عقاب ايضا كان ذلك التكليف عبثا و قبيحا فانحصر التكليف بحكم العقل فى الاقسام الاربعة و الحال ان هذا التكليف بالنسبة الى هذا الشخص بناء على هذا القول المذكور لا يدخل فى شي‏ء منها ان الايجاب عنه بان هذا الشخص مكلف بالصّلاة بالتكليف الابتلائى السازج التعليقى بيانه ان المصلحة الكامنة فى الشي‏ء التى يتبعها الحكم قد يقتضى لزوم الاتيان بشي‏ء فى وقت خاص يساوى ذلك الوقت ذلك الشي‏ء كالمضيق و قد يقتضى لزوم الاتيان به من دون مدخلية زمان اصلا كصلاة الزلزلة الممتدة وقتها بامتداد العمر فلا يختص المصلحة باتيانه فى زمان خاص دون زمان و قد يقتضى لزوم الاتيان به فى زمان خاصّ يزيد مقداره عن الشي‏ء كصلاة الظهر الواجبة من الدلوك الى الغروب و لا ريب فى انه لو علم المكلف فى اثناء الوقت بانه لم يبق من عمره الا مقدار العمل وجب عليه التعجيل فى القسمين و الاخيرين و يصير الواجب مضيقا بالعرض و ان بقى الى الغروب مثلا زمان طويل و ذلك لبناء العقلاء فيكون آثما بالتاخير و لا يكون فى الواقع مكلفا بالواجب الموسع فى الزمان المتاخر عن مقدار العمل اذ التكليف حينئذ لا معنى له و ليس الفعل واجبا موسعا ح الى آخر الوقت لان تلك التوسعة مفوّتة للغرض و منافية للمصلحة الكامنة فلا وجوب بعد ذلك الزمان المتمكن فيه العمل و ان بقى من الوقت المقرر زمان طويل فاندفع بذلك أمران احدهما ان أقم الصّلاة لدلوك الشّمس الخ دل على وجوب الصّلاة موسعة؟؟؟ و بعد العلم بعدم البقاء الى آخر الوقت انتفى الوجوب الموسّع الذى هو منطوق الآية الشريفة فحينئذ يحتمل سقوط التكليف راسا و يحتمل الوجوب مضيّقا فمن اين لك تعيين الأخير مع انّ الاصل البراءة و ثانيهما انك قسمت التكليف بالصّلاة المستفادة من الآية الشريفة مثلا بالنسبة الى الاشخاص الى حقيقى كما فى المطيع اولى ابتلائى ساذج كما فى العاصى و بالنسبة الى هذا الذى مات فى الاثناء فجأة الى ابتلائى و تعليقى و هذا مستلزم لاستعمال الخطاب فى الآية الشريفة فى اكثر من معنى بل يلزم ذلك فى كل خطابات الشرع و وجه اندفاع الاول ان بناء العقلاء على ما ذكرنا من الوجوب مضيقا و اندفاع الثانى بان لفظ أقم الصّلاة لم يستعمل الا فى معناه الحقيقى المطابقى اى ارادة نفس الفعل موسعا الى آخر الوقت و اما وجوبه مضيّقا بالنسبة الى هذا الشخص فمن دليل خارج اذا ظهر ذلك فنقول ان لذلك الشخص الظان بالسلامة الميّت فى الاثناء فجاءة قبل العمل تكليفين واقعى و هو كونه مكلّفا بالصّلاة الى زمان موته بمعنى انه مكلف بالصّلاة مضيقا و ظاهرى و هو لزوم عمله بمعتقده و معتقده وجوب الصّلاة عليه موسعا الى آخر الوقت لظنّه السلامة و عدم وجوب العزم عليه بناء على المذهب المفروض امّا تكليفه الظاهرى فحقيقى لانّه امتثل به و تعبد به لانه زعم التوسعة و عمل بمقتضاه و زعم عدم وجوب العزم و عمل بمقتضاه و اما تكليفه الواقعى فهو ابتلائى ساذج لكنه تعليقى مشروط بعلم المكلف بانه لا يموت فى الاثناء و لاجل فقد الشرط لا يعاقب عليه فان قلت التكليف الواقعى مع عدم الامتثال و عدم العقاب سفه كما مر و ايضا التعليق من العالم بالعواقب لا وجه له لانه ان علم بوجود الشرط امر منجز او ان علم بعدم وجود ترك التكليف راسا قلنا هذا اشتباه فى معنى التعليق فان التعليق اما فى الامر و اما فى المامور به و التعليق الممنوع عليه هو الاخير لا الاول فهو جائز و ما نحن فيه من قبيل الاول فلا يرد شي‏ء من المحذورين و حاصل الجواب ان هذا الشخص اما ليس مكلفا بالصّلاة اصلا فهو خلاف الاتفاق ممن لم يقل باختصاص الوقت بالآخر و خلاف بناء العقلاء مع انه لو لم يكن مكلّفا لزم عدم حصول الامتثال لو اتى بالفعل قبل موته و الحال انه ممتثل قطعا و امّا مكلف بالصّلاة واقعا و ظاهرا الى زمان انقضاء الوقت المحدود (1) شرعا فهو مستلزم لتفويت الغرض و المقصود لان المفروض علم الامر بانه يموت فى الاثناء و هو سفه لا يصدر من الحكيم و اما مكلف بها ظاهرا و واقعا الى‏


  زمان الموت لا بعده فهو مستلزم للاغراء بالجهل اذ المفروض ان المكلّف لا يعلم بالموت و يظن السلامة او يقطع بها فتكليفه بعدم التاخير عن وقت الموت فى مرحلة التكليف الظاهرى غلط و اما مكلف باتيان الصّلاة فى الواقع الى آخر وقت المحدود و فى الظاهر الى زمان الموت فهو مستلزم للاغراء بالجهل فى التكليف الظاهرى و لتفويت الغرض من حيث التكليف الواقعى ففيه محذوران فتعين كونه فى الواقع مكلّفا بها الى زمان الموت لكن تعليقا لاجل عدم حصول شرطه و هو علم المكلف بعدم التمكن الى آخر الوقت و فى الظاهر مكلّفا بها الى آخر الوقت المحدود منجزا لاجل اعتقاده بالسلامة و اما كون تكليفه تعليقيا بالنّسبة الى الظاهر و الواقع معا فهو فاسد لان مرجعه بعد جعل التعليق قيدا للامر كما مر الى عدم وجود التكليف حقيقة راسا ظاهرا او واقعا و لازمه عدم حصول الامتثال لو صلى قبل الموت مع ان حصول الامتثال قطعى و لعل ذلك خلاف الاتفاق ايضا


  ثمّ اعلم انّ انقسام التكليف الى الاقسام الاربعة المتقدمة جار فى الواجب و المحرم‏


  و فى جريانه فى المندوب و المكروه اشكال بالنسبة الى القسم الثانى و الرابع من الاقسام اذ بعد علمه تعالى بعدم اتيان المكلف بالمطلوب او بعدم توطينه يكون الطلب مع عدم العقاب عبثا بخلاف الالزاميّات و امّا القول بان فى الطلبيات الغير الالتزامية لا يتعلق التكليف و الطلب الا بالمطيعين لا بالتاركين فالذى ترك المستحب او ارتكب المكروه لم يتعلق به الطلب‏


  ____________


  (1) الممدود
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  فهو خلاف الاتفاق كما ان القول بانه لا طلب عن المكلف فى المستحبات و المكروهات بل هو مجرد ارشاد من باب اللطف و العلم بعدم الامتثال غير مضر كما فى اوامر الاطباء مع علمهم بعدم الامتثال احيانا خلاف ظاهر اوامر الشرع فلا يندفع الاشكال بشي‏ء من الوجهين إلّا ان يقال بوجوب الطلب و بتعلّقه ايضا بالتاركين لكن يكون ثمرة الطلب التّسجيل و التسكيت و الابتلاء لكن تسجيل كل شي‏ء بحسبه و التسجيل فى الطلبيّات الغير الالتزامية انما هو عدم رفع درجة التاركين و ليس بعد الطلب للتارك ان يقول لم اعطيت المطيع و لم تعطنى و رفعت درجته و لم ترفع درجتى و امرته و لم تامرنى و لو لم يأمر التارك و لم يطلب منه المندوبات مثلا لكان له التفوه التفوق بذلك لكن الطلب عنه لاتمام الحجّة و التسجيل عليه فليس الاوامر التنزيهيّة للإرشاد محضا بل هى طلبيّات حتى من التاركين و الثمرة ما ذكرنا


  ثمّ اعلم انا ان قلنا بان الامر فى الاوامر التوطينية


  كامر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل عليهما السلم و امر الحائض بالصّوم مستعمل فى نفس التوطين بان يكون المراد من اذبح ولدك مثلا وطن نفسك على ذبح ولدك صار الامر مجازا قطعا لكن من حيث المادة اعنى استعمال الذبح و ارادة التوطين عليه و اما الهيئة الموضوعة للالزام فباقية على معناها الحقيقى اى الوجوب فان الهيئة حقيقة فيما اريد من المادة التزاما لا فيما وضع له المادة فيكون المادة ح فى الاوامر التوطينية مجازا و الهيئة حقيقة لكن هذا الاحتمال خلاف فهم العرف لان المتبادر عندهم ارادة المعنى الحقيقى للمادة حتى فى التوطينيّات لارادة التوطين من لفظ الامر و ان قلنا ان المستعمل فيه اللفظ هو المعانى الحقيقية كنفس الذّبح فى المثال المذكور لكنه ليس معتقدا للمتكلم فانه ممكن كما هو احد الوجوه فى رفع التناقض فى الاستثناء فان كل مراد لا يجب ان يكون معتقدا للمتكلم فيكون المرجع حينئذ الى ان وضع الامر هل هو لما اريد من المدخول مع كونه معتقدا للمتكلم ايضا؟؟؟ لعموم المطلق ما اريد من المدخول و ان لم يكن معتقدا فعلى الاول يكون التكليف التوطينى مجازا ايضا كالقسم الاول الذى كان الامر فيه مستعملا فى نفس التوطين و على الاخير يكون حقيقة و هو الحق فان قلت المتبادر من الامر كون الفعل بنفسه مطلوبا و محبوبا و مقصودا اصليا فلو قال اذبح ولدك تبادر منه كون الذبح حسنا قلنا التبادر اطلاقى لعدم صحة سلب الامر عن الامر التوطينى فلا يصح ان يقال ما امر اللّه سبحانه إبراهيم عليه السّلم بالذبح و اذا صارت مادة الامر حقيقة فى الامر التوطينى ايضا كالحقيقى لعدم صحة السلب حكمنا بكون الهيئة و الصيغة ايضا حقيقة فى التوطينى للاجماع المركب بمعنى حكم الوجدان القطعى بعدم الفرق بين المادة و الصيغة من تلك الجهة فت فظهر ان الاوامر التوطينية حقايق مادة و هيئة لا مجازات و ان كان مع فقد القرينة لا تنصرف الامر الى الامر التوطينى لكونه من اندر الافراد التى لا يشملها الاطلاق حتى اذا دخل عليه سور العموم كاحد القسمين من مبين العدم فلا بد فى حمل الامر عليه من قرينة


  ثمّ اعلم ان الخطابات العامة الشاملة لعامّة المكلفين‏


  كأقيموا الصلاة و من شهد منكم الشهر فليصمه لا يشمل فاقدى شرط الوجوب الذين يكون تكليفهم توطينيّا بل هى مختصة بالواجدين للشرط اما على مجازية الامر التوطينى فواضح لان شمول تلك الخطابات حينئذ للتكليف التوطينى مستلزم لعموم المجاز او استعمال اللّفظ فى معناه الحقيقى و المجازى و كلّ منهما خلاف الأصل و اما على الحقيقة فلما مر من انّه مبيّن العدم لا ينصرف اليه الاطلاق فلا بد فى اثبات كون الفاقد للشرط مكلفا بطريق التوطين من دليل خارجى على التكليف لكون الفاقد غير مندرج فى الخطابات العامة و الدّليل على هذا التكليف ان المكلف لما ظن كونه واجدا للشرط و كونه مكلفا و مخاطبا بالواجب فمن باب لزوم العمل بالمعتقد و لزوم دفع الضرر المظنون يلزم عليه التوطين فهو مكلف بالتكليف الظاهرى فى متن الواقع بالعمل بالمعتقد فان عمل بمعتقده كان تكليفه حقيقيا و ان لم يعمل كان ابتدائيّا ساذجا و ليس هو مكلفا بنفس الفعل و مخاطبا بل بالعمل بالمعتقد اما حقيقيا و اما ابتلائيا ساذجا فما توهمه بعض من ان تكليف الفاقد للشرط توطينى اما مشوب و اما ابتلائى ذو جهتين فهو فاسد لما عرفت من انه ليس مخاطبا بنفس الفعل فى الواقع بل مكلف بالعمل بمعتقده و هو اما حقيقى و اما ابتلائى ساذج و ليس توطينيّا مشوبا لما عرفت فى التقسيم من ان الشرط فيه هو تعلق الخطاب و صدوره من الامر بالنّسبة الى ذلك الشخص و لكن كان الغرض و الداعى التوطين و قد ظهر ان هذا الشخص لم يصدر بالنّسبة اليه خطاب باصل الفعل اصلا و ان الخطابات العامة مختصة بالواجدين و كذا الكلام فى الابتلائى من جهتين و ما رايته من تمثيلنا له بصوم الحائض فهو من باب التقريب لا التحقيق ففى الشرع لا يوجد من الاقسام الاربعة الا الثلاثة الاول نعم فى العرف كلها واقعة فتوهم كون تلك التكاليف مجازات او من باب التوطين المشوب او ذو جهتين فاسد


  المقدّمة الرّابعة لا شبهة فى جواز التعليق مع جهل الامر


  و علم المامور فقد ان الشرط ام وجدانه ام لم يعلم شيئا منهما و لا فى جوازه من العالم بالعواقب اذا كان المكلف واحدا و الاحوال متعددة كان يقول ان استطعت او كل ما استطعت فحج او كان المكلف متعددا و الاحوال متعددة كقوله تعالى و للّه على الناس حج البيت الخ فينحل الاشتراط ح الى حكمين مطلقين اثباتى للواجد و سلبى للفاقد و الغرض من التعليق الاختصار و لو كان الحال متحدا اتّحد المكلف ام تعدد فالاشاعرة على جواز التعليق ايضا من العالم و جمهور الخاصة على العدم لان ظاهر التعليق الجهل بل لا معنى للتعليق عند العلم بفقد الشرط و لا معنى للتكليف ح و عن المدقق الشّيروانى الجواز و هو الحق اذا وجد ثمرة للتعليق و الظاهر ان النزاع هنا صغروى لا كبروى اى النزاع فى وجود الفائدة و عدمها فمع وجود الفائدة للتعليق ح اتفق الكل على الجواز و المنكر انما ينكر وجود الفائدة لا الجواز و على فرض وجودها و الحق وجود الفائدة و هى ان التعليق اربط بالابتلاء و اتم لاتمام الحجة و الامتحان مثلا لو علم الامر بوجود درهم عند
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  المخاطب و قال له اعطنى درهما لكان ذلك الزاما له باعطاء الدرهم كان عنده درهم ام لم يكن و اذا لم يكن وجب عليه الفحص فان اعطاه فهو حقيقى و الا فابتلائى ساذج و لا امتحان شديدا ح عند عدم اعطاء الدرهم و اما لو قال له اعطنى درهما ان كان حاضرا عندك فيكون للمخاطب سعة فى التكليف و يكون الأمر أسهل و ينكسر صولة الامر و يحصل فتور للمامور به لاجل السهولة فح ان كان المكلف حسن الامتثال فهو مع ذلك يوطن نفسه على الامتثال فيصير احسن توطينا و امتثالا و يكون امتحانه تماما و يصير ذلك كاشفا عن عدم مسامحة المامور فى الاطاعة و انه مطيع سواء شدد عليه الامر ام لا او عن انه لا يطيع شدد عليه الامر ام لا بل قد يكون الغرض افهام العلّة على المامور بخلاف الصورة الاولى و الحاصل انه عند التخير و الحكم على المخاطب باعطاء الدرهم و ان لم يكن حاضرا عنده مع علم الامر بوجوده عنده لا يمكن للمخاطب ان يعتذر كذبا و يقول ان الدرهم ليس حاضرا عندى اذ ليس عليه الفحص حينئذ ما امكن و اما اذا علم بوجوده عنده و قال له ان كان عندك درهم فاعطنى كان للمخاطب ان يعتذر كذبا بان الدرهم ليس حاضرا عندى و يكون له سعة من تلك الجهة فمن ذلك لو وطن نفسه للامتثال او امتثل و لم يعتذر كذبا بعدم حضور الدرهم كشف ذلك عن ان بناءه على الاطاعة و الانقياد و انه احسن اطاعة و اتم انقيادا لكن الاشكال فى ان وجود تلك الفائدة انما يتصور اذا كان المخاطب معتقدا بجهل الامر لوجود الدرهم و اما اذا علم ان المتكلم عالم بالواقع كما فى خطابات الشارع بالنسبة الى المكلفين فغير متصور إلّا ان يكون المخاطب ملتفتا بعلم الشارع و هو فرض نادر فان قلت ثمرة النزاع فى وجود الفائدة للتعليق و عدمه ما ذا فانه ان وقع التعليق فى كلام الشارع فهو به كاشف قطعا عن وجود الفائدة و ان لم يقع فلا ثمرة للنزاع قلنا يمكن فرض الثمرة فيما لو دل خبر واحد على ان الامام (عليه السلام) قال لشخص خاص فى حالة خاصة لو رايت زيدا مثلا فافعل كذا و كانت المسألة ايضا مختلفا فيها بين الاصحاب فالمجوز يعمل بهذا الخبر و المانع يطرح الخبر الواحد لكن هذا مجرد فرض‏


  ثمّ اعلم ان محل النزاع هنا انما هو فى جواز التعليق فى المامور به بعد صدور الامر قطعا


  كان يقول اكرم زيدا ان جاءك و امّا جواز التعليق فى اصل الامر و الخطاب فهو مقطوع به بل متفق عليه ظاهرا و من هذا الباب التكاليف التعليقية المتداولة فى السنتهم و العقل لا يابى عن جواز ذلك‏


  المقدّمة الخامسة لا خلاف ظاهرا فى جواز التكليف التوطينى‏


  و حكى فيه عدم الخلاف و الوفاق الا عن السيد عميد الدين و صاحب المعالم و نزاعهم فيه غير محرّر فهل النّزاع فى جواز التكليف التوطينى بان يراد من لفظ الامر التوطين او نزاعهم فى جوازه بمعنى ان يكون المستعمل فيه اللفظ هو المعنى الحقيقى و لكن لم يكن معتقدا للمتكلم بل كان الدّاعى هو التوطين او نزاعهم فى المقامين معا فالمجوز يجوزهما و المنكر ينكرهما او ان المجوّز يجوز احد القسمين و المنكر ينكر القسم الآخر حتى يكون النزاع لفظيا و على التقادير فهل الكلام فى الجواز العقلى او اللغوى او العرفى و التحقيق ان القسم الاخير جائز عقلا للاصل الماخوذ من طريقة العقلاء و لانه لو لم يجز لم يقع و قد وقع و الوقوع اخص من الجواز فان قلت انه مستلزم للتكليف بالمحال فيما انتفى امكان اصل الفعل المامور به الغير المعتقد بل هو دائما محال لطريان النسخ فى التوطينيات قلنا قبح التكليف بالمحال اذا لم يكن معتقدا بل كان المقصود الاتيان بشي‏ء آخر مم بل لا يصح التكليف التوطينى من حيث انه توطينى الا باخفاء المقصود فان قلت انه تكليف و خطاب بما له ظاهر مع ارادة خلاف الظاهر و هو قبيح لاستلزامه الاغراء بالجهل قلنا لا يحصل المقصود فى التكاليف التوطينيّة الا باخفاء المقصود و ارادة خلاف الظاهر و الا لم يكن التكليف توطينيّا و لا يحصل الابتلاء و الامتحان و ارادة خلاف الظاهر انما يضر اذا تاخر البيان عن وقت الحاجة لا عن وقت الخطاب و امّا هذا اى التاخير عن وقت الخطاب فلا دليل على قبحه عقلا و لا عادة بل هو واقع و صحيح لغة ايضا للوقوع و عدم الاستنكار عرفا بل هو حقيقة ايضا لا مجاز كما مر فى المقدّمة الثالثة لكن لو خالف المكلف و لم يمتثل و لم يوطن نفسه فهل العقاب على ترك نفس المامور به الغير المعتقد او على ترك التوطين و الحق فيه التفصيل فان كان المخالفة قبل اطلاع المامور على ان المقصود هو التوطين فالعقاب على ترك نفس الفعل كما عليه بناء العرف فيقولون لم ما اتيت بما امرتك به فكما ان الامر الصورى كان على الفعل فكذا العقاب الصّورى عليه و اما بعد الاطلاع فالعقاب على ترك التوطين كما عليه العرف ايضا و اما القسم الاول و هو ارادة التوطين من نفس لفظ الامر فالاصل فيه ايضا الجوار عقلا و ان لم يكن دليل اجتهادى على الجواز العقلى هناك كما كان فى القسم الاول فان الواقع فى الخارج من الاوامر التوطينية هو القسم الاخير لا القسم الاول فليس لنا التمسك فى جوازه عقلا بالوقوع فان قلت انه تكليف بالمحال ظاهرا او انه اغراء بالجهل قلنا الجواب ما مر آنفا و اما الجواز لغة و عرفا فلا دليل عليه لا بمعنى انه لا يجوز ان يقول اذبح ولدك و يريد التوطين من اللّفظ مع اقامة القرينة على ذلك بل المراد انه لو قال اذبح ولدك فى التكاليف التوطينية لم يجز له ارادة التوطين من اللفظ اذا اعتمد فى اظهار ارادة التوطين على اقامة قرينة على ارادة مطلق التوطين من اللّفظ مجازا كما هو كذلك فى التكاليف التوطينية فانهم يكتفون فى البيان باظهار ارادة التوطين و لا يقيمون القرينة على ارادة التوطين من حاق اللّفظ و وجه عدم الجواز ح انه قبل اظهار ارادة التوطين يفهم المخاطب ارادة نفس الفعل مع كونه معتقلا و بعد اظهار ارادة التوطين العرف القسم الاخير اى ارادة المعنى الحقيقى من اللفظ مع كون الداعى هو التوطين لا هذا القسم و هو إرادة التوطين من حاق اللفظ فلو اراد الامر ذلك لم يفهمه المكلف لا قبل اقامة القرينة على ارادة خلاف الظاهر و لا بعدها الا ان يضم القرينة بالخصوص على ارادة التوطين من حاق اللّفظ فلو لم تقم تلك القرينة و اراد ذلك كان بمنزلة ارادة خلاف ظ اللفظ مع تاخير بيانه عن وقت الحاجة و هو قبيح عقلا
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  فهذا القسم من اقسام المجاز قطعا و على فرض المخالفة فالعقاب على ترك التوطين مطلقا لان نفس الفعل لم يرده الامر هنا مطلقا لارادة صورية و لا حقيقية


  المقدّمة السّادسة فى تحرير محل النزاع‏


  و هو غير محرّر فى كلامهم فان كان نزاعهم فى بحث الامر فى ان التعليق من العالم بالعواقب جائز ام لا


  ففيه اوّلا انه لو كان كذلك لم يكن معنى لنزاعهم مرّة فى جواز التّعليق‏


  و اخرى فى جواز امر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه بل المدقّق الشّيروانى على الجواز فى النّزاع الأوّل و على عدم الجواز فى بحث امر الأمر فكيف نحكم باتّحاد النّزاعين‏


  و ثانيا انّ هذا لا يناسب استدلالهم فى هذا البحث‏


  على عدم الجواز لقبح التّكليف بما لا يطاق فان التعليق بوجود الشّرط ليس تكليفا بما لا يطاق‏


  و ثالثا انّ ذلك لا يناسب الثمرات المذكورة


  لهذا البحث من انتقاض التيمم و لزوم الصّوم على الحائض و الحج للغائب‏ (1) و غيرها فان قلت ان نزاعهم فى جواز التعليق اعم من صورة العلم بوجدان الشّرط و فقد انه و فى هذا البحث مختصّ بصورة العلم بفقد الشرائط قلنا اذا كان كذلك فالنزاع فى جواز التعليق لاعمّيته مغن عن هذا النّزاع فما معنى النّزاع مرّة ثانية مع انه يرد الوجهان الاخير ان من الوجوه الثلاثة ايضا على هذا الفرض و ان كان نزاعهم هنا فى ان التكليف التوطينى جائز ام لا ففيه اوّلا انه لا معنى حينئذ لتعدد عنوان بحثنا مع عنوان بحث جواز التكليف التوطينى و الحال انهم ذكروا عنوانين و ثانيا انهم نسبوا عدم الجواز فى هذا البحث الى الخاصّة باجمعهم مع دعواهم الوفاق على جواز التكليف التوطينى الا من صاحب لم و السّيّد المتقدم فكيف يتحد النزاعان و ثالثا ان الوجهين الاخيرين من الوجوه المتقدمة اتيان هنا و ان كان نزاعهم هنا فى جواز الامر منجزا و ارادة نفس الفعل مع علم الامر بانتفاء شرطه ففيه انه ان كان مراد المجوزين انه تكليف حقيقى فهو بديهى الفساد لان ارادة التكليف الحقيقى مع علم الامر بانتفاء شرط الوجود قبيح وصفه لا يصدر من العالم بعواقب الامور فضلا عن صورة العلم بانتفاء شرط الوجوب فان قلت ان نزاعهم انّما هو فى ذلك لكن لما اتفق الخاصّة على عدم جواز صدور القبيح منه تعالى فاتّفقوا فى المسألة على عدم الجواز و الاشاعرة لما يقولوا بالحسن و القبح العقليّين جوّزوا صدور كل فعل منه تعالى لان الحسن ما حسّنه اللّه تعالى و القبح ما قبّحه اللّه تعالى و ان اى فعل صدر منه فلا يمكن ان يكون قبيحا بمعنى انه لا يتصور قبحه اذ لا حسن و لا قبح الا بجعله و اختياره فكيف يكون ما يختاره قبيحا قلنا الاشاعرة ينكرون ادراك الحسن و القبح بمعنى استحقاق المدح و الذم بمعنى انه لا يدرك الصفات الكامنة اذ لا صفة فيها الا بجعل الشارع و حكمه بان هذه صفة حسنة و تلك قبيحة لان العقل ليس بمدرك راسا و انه بمعزل عن درجة الاعتبار مطلقا الا؟؟؟ يستدلّون فى علم الكلام و فى العلوم العقلية بالادلة العقلية فى اثبات المطالب فنقول ح ان حكم العقل و ادراك الحسن و القبح بمعنى كون الفعل ذا مصلحة او مفسدة او موافقا للطبع او معيوبا او غير معيوب لا ينكره جلّ الاشاعرة ان لم نقل كلهم و كذا ادراك العقل ان هذا الشي‏ء محال او ممكن او متصوّر او غير متصوّر اذا ظهر ذلك فنقول ان حكم العقل فيما نحن فيه بعدم امكان النزاع فى التكليف الحقيقى مع فقد شرط الوجوب و حكمه بقبحه انما هو لاجل عدم امكان وقوع التكليف الحقيقى اللبى المصطلح فيما نحن فيه بمعنى انه لا يتصوّر وجوده اذ قد مر ان التكليف الحقيقى صدوره مشروط بكون الداعى الى الفعل ارادة الوقوع و بعد علم العالم بعواقب الامور بان شرط الوجوب غير موجود و انه ما اوجبه عليه لعدم وجود شرط وجوبه كما هو المفروض فكيف يتصور منه ارادة الوقوع و كون الدّاعى اليه هو الوقوع مع العلم بعدم الوقوع و الحاصل ان التكليف الحقيقى بنفسه محال و الاشاعرة ايضا لا يجوزون ذلك و ان جوزوا التكليف بالمحال و ان كان مراد المجوزين انه تكليف ابتلائى ساذج بمعنى انه مكلف بالفعل منجزا مع علمه بانتفاء شرط الوجوب ففيه ان وجود التكليف التنجيزى بالفعل مع فرض فقد شرط الوجوب غير متصور و لو ابتلاء اذ ذلك كاشف عن عدم كون الشرط شرطا فاما الامر ليس تنجيزيا و اما الشرط فليس بشرط الوجوب و كلاهما خلاف الفرض مع انهم عند فقد الشرط كما فى الحائض اتفقوا على سقوط التكليف و الحاصل انّه يحتمل كون نزاعهم هنا فى جواز التعليقى و عدمه و يؤيّده ظاهر كلام المرتضى رضى اللّه عنه فى عنوان هذا البحث كما نقله صاحب لم بطوله و اختار عدم الجواز مستدلا بان التعليق و الاشتراط انما يصح ممّن لا سبيل له الى العلم بالتمكن لا من العالم بالعواقب و يؤيّده تقرير صاحب لم و غيره من العلماء ايّاه و يزيفه ما مر من الوجوه و يحتمل كون النزاع فى التوطين و يؤيّده استدلال المجوّز بان التكليف كما انه يكون لمصلحة موجودة فى نفس الفعل كذا قد يكون لمصلحة موجودة فى نفس الامر و حينئذ يمكن الجمع بين اتفاق الخاصة على جواز الامر التوطينى الا شاذا منهم و بين اتفاقهم على عدم الجواز فى هذا البحث بحمل الاول على القسم الذى اريد التوطين من اللفظ اذ قدم انه غير جائز لفظا


  و لغة و ان جاز عقلا و حمل الثانى على القسم الآخر من التوطينى الذى اريد من اللفظ فيه معناه الحقيقى و كان الداعى هو التوطين فيكون نزاعهم مع العامة فى القسم الاول فلا يرد محظور تعدد العنوان و لا التناقض بين الاتفاقين فت و يزيفه ما مرّ من عدم مناسبة الاستدلال بلزوم التكليف بالمحال إلّا ان يقال انه كذلك ظاهرا فت و من عدم ترتب الثمرات و يحتمل كون النزاع فى الابتلائى الساذج و لا ينافيه الاستدلال بلزوم المحال لانه كذلك لكن يزيفه ما مر الا ان يدفع بانه لا شك فى وجود التكليف عند العلم بوجود الشرط و لا ينافى عدمه عند العلم بالعدم لكن الكلام فى انه عند الشك فى انتفاء الشرط و وجوده مع علم الامر بانتفائه فى الواقع هل هو مكلف بنفس الفعل ايضا ام لا فالخاصة اتفقوا على عدم وجود التكليف و الاشاعرة اتفقوا على الجواز


  ____________


  (1) للفائت‏
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  و الفريقان اتفقوا على انّ المرأة الشاكة فى حصول الحيض فى نهار رمضان مثلا اذا افطرت قبل حصول الحيض ثم حصل الحيض لكانت آثمة الا ان الخاصة يقولون على العقاب على ترك التوطين الواجب من باب لزوم العمل بالمعتقد و الاشاعرة يقولون العقاب على ترك نفس الفعل فان قلت انك اخرجت صورة العلم بعدم الشرط عن النزاع مع ان من الاشاعرة من جوز فى محل النزاع امر الآمر مع علم المامور بانتفاء الشرط فكيف اخرجته من محل النزاع قلنا ان من يقول به انما يقول بذلك اذا حصل العلم للمكلف سابقا على انتفاء الشرط بان تعلم المرأة من الصبح انها تحيض فى العصر فجوز هذا القائل امرها بالصّوم و اما اذا كان العلم بالانتفاء مقارنا للانتفاء فالكل متفقون على عدم التكليف و عدم العقاب على عدم الامتثال و يزيفه استدلالهم على الجواز هنا بان المصلحة قد يكون فى المامور به و قد يكون فى نفس الامر فان هذا يشعر بان الامر عند المجوز ليس على نفس الفعل بل على التوطين بطريق كون التوطين داعيا على الامر و يحتمل كون النزاع هنا صغرويا اى ناشئا عن نزاع الصغروي و هو نزاعهم فى ان الارادة هل هى شرط للوجوب لاضطرار العبد فيها ام للوجوب لكونها اختيارية له فالاشاعرة حكموا بالاضطرار فالارادة عندهم شرط الوجوب و الخاصة حكموا بالاختيار فهى عندهم شرط الوجود و اتفق الفريقان على وجود التكليف فى المكلّفات بها من العقائد و الاحكام و كونه معاقبا على تركها فعلى مذهب الاشعرى يكون التكليف بتلك الاحكام عند عدم ارادة المكلف امرا من الامر مع العلم بانتفاء شرط الوجوب و يكون معاقبا ايضا و على مذهب الخاصة لا يكون كذلك فاذن اتفق الاشاعرة على الجواز فى مسئلتنا هذه و الخاصة على عدم الجواز مع اتفاقهما على وجود التكليف و العقاب و لكن النزاع صغروى و يؤيّده استدلالهم هنا بانه لو لم يجز لم يعص احد الى آخر الدليل و يزيفه عدم مناسبة ثمرات المذكورة لذلك و يحتمل ان يكون النزاع فى جواز امر الآمر بالامر الحقيقى اللغوى اعم من كون التكليف توطينيا بان يكون الداعى هو التوطين و من كونه ابتلائيّا ساذجا و من كون النزاع صغرويا كما يشعر بالتوطينى بعض ادلتهم و بالصغروى بعض منها و بالابتلائى بعضها و يزيفه اتفاقهم ظاهرا على جواز التوطينى الا ان يوجه بما مر و احسن الاحتمالات اى اربطها الاول الاول و الاخير اما الاخير فواضح و اما الاول فلعدم ورود شي‏ء عليه الا الاستدلال بلزوم التكليف بما لا يطاق اذ يمكن دفع محذور تعدد العنوان بان هذا فرد من افراد مطلق التعليق و لخصوصيته عنونوا له عنوانا آخر و جعله بعض من مقدّمات ما نحن فيه و اما عدم ترتب الثمرات و لاجل فسادها فى نفسها بل هى لا تصح على شي‏ء من الاحتمالات و اما اختيار القولين المختلفين من شخص واحد فيمكن دفعه بما دفعنا به محذور تعدد العنوان لكن نحن نتكلم فى كل الاحتمالات و العجب من الاشاعرة حيث اتفقوا على ان العباد مكلفون بالخطابات الشرعية و على ان العبد مجبور فى الارادة و على ان الارادة من شرائط الوجوب و مع ذلك ذهب كلّهم او جلّهم على ان امر الأمر مع علم المامور بانتفاء الشرط باطل و لازم ذلك ان لا يكون العاصون الغير المريدين للامتثال عاصين و مكلفين لانتفاء الشرط الوجوب مع علمهم بذلك كالامر و الحاصل انه بعد اتفاقهم كلا او جلا على عدم وجود التكليف عند علمها بفقد الشرط و اتفاقهم على ان الارادة من شرائط الوجوب يلزمهم القول بانتفاء التكاليف عند عدم الارادة مع انهم متفقون بوجود التكليف إلّا ان يقال ان قولهم بعدم التكليف عند علمهما بالفقدان انما هو فيما عد الارادة من شرائط الوجوب فلا تناقض فى كلامهم‏


  المقدّمة السّابعة فى ثمرة النزاع منها ما لو وجد المتيمم الماء


  و لم يمض منه مقدار يتمكن من الوضوء فيه ثم فقد الماء ففساد التيمم و لزوم اعادته متفرع على المسألة فان قلنا بان امر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط جائز ففسد التيمم اذ لو بقى التيمم بعد تعلق الامر بالوضوء لزم تحصيل الحاصل بالنسبة الى الطهارة فالامر بالوضوء ملازم لفساد التيمم فيلزمه الاعادة و ان قلنا بعدم جوازه لم يتعلق الامر بالوضوء فيبقى التيمم بحاله اذ لم يحصل له رافع مضافا الى استصحاب بقاء التيمم فيكون القول بالصحة مستندا الى دليلين و فيه ان القول بجواز امر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط بجامع القول ببقاء التيمم اما اولا فلان المستلزم لبطلان التيمم وجود الامر بالوضوء لا جواز الامر به و لا نم ان كل جائز واقع إلّا ان يقال بعد تعلق جواز الامر شمله اطلاق الامر بالوضوء او عمومه لوجود المقتضى و انتفاء المانع بالفرض و اما ثانيا فلان تحصيل الحاصل انما يلزم اذا كان التيمم رافعا للحدث كالوضوء لا مبيحا للصّلاة و الحال انه مبيح لا رافع فح نقول لا يلازم وجود الامر بالوضوء ارتفاع التيمم اذ لعل الغرض من الامر بالوضوء رفع الحدث لاباحة الصلاة فلا يلزم تحصيل الحاصل و اما ثالثا فنقول بعد تسليم كون كل منهما رافعا ام مبيحا انه لا يلزم تحصيل الحاصل ايضا لو بقى التيمم بعد وجود الامر بالوضوء لان ذلك انّما يلزم حيث وجد المامور به بالامر الوضوء فى حين وجود اثر التيمم لكن نحن نقول انه يحتمل ان يكون مجرد الوضوء رافعا لاثر التيمم بمعنى ان الشارع جعل الوضوء مقدما على التيمم و حكم انه بمجرد وجود الوضوء فى الخارج ينتفى اثر التيمم لا بالشروع فيه فيكون كل منهما مثلا مبيحا و يكون وجود الوضوء مثلا ناقضا للتيمم فزمان وجود المامور به بالامر الوضوئى انما هو بعد تمام الوضوء و ان كان زمان الامر مقدما و الحاصل انه يقارن بطلان التيمم وجود الوضوء فيكون مامورا بالوضوء و تيممه باقيا مع الامر اذ نقضه مشروط بوجوده و المفروض عدم الوجود و كون نفس تمكن الظاهرى من الوضوء ناقضا للتيمم مم خرج صورة مضى زمان يتمكن من الوضوء ثم زال التمكن للاجماع ح على كون نفس التمكن ناقضا و اما فيما نحن فيه فلعل الناقض الوضوء لا مطلق التمكن فظهر انه لا ملازمة
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  بين القول بالجواز و فساد التيمم من حيث هما لو لا الدليل الخارجى على فساد التيمم هنا و لو قام الدليل الخارجى لكان الحكم بالفساد لاجله لا لترتب الحكم على هذه المسألة فيخرج عن الثمرة و كذلك القول بعدم الجواز ليس ملازما مع القول ببقاء التيمم بل يجامع القول بفساده لان المراد اما اثبات استلزام ذلك القول للصحّة ذاتا من حيث هو مع قطع النظر عن الادلة الخارجية فهو كما ترى اذ لا ملازمة بينهما لاحتمال وجود مانع آخر من الصحة كان يكون نفس رؤية الماء و وجوده ناقضا للتيمم كما دل عليه الاخبار و نطق به كلمات جل الاخيار و ان تمسكت ح باصالة عدم المانع او استصحاب الصحّة فقد خرجت عن الفرض و هو اثبات الاستلزام بينهما من حيث هو و امّا اثبات ان القول بالجواز يستلزم الفساد و القول بعدم الجواز لا يستلزمه حتى يكون ذلك ثمرة النزاع و اذا لم يستلزم القول بعدم الجواز الفساد امكن اثبات الصحة بانضمام اصل و نحوه ففيه انا قد اثبتنا ان القول بالجواز اعم من الصحة و الفساد و انت ايضا اذا عرفت بان القول بعدم الجواز اعم من؟؟؟ و الفساد فصار كل من القولين اعم من الصحة و الفساد و صح اجراء استصحاب الصحّة على كل من القولين و كذا اصالة عدم المانع و بطلت الثمرة و الحاصل انه ان كان صحة التيمم على القول بعدم الجواز مستفادا من الدليل الخارجى فهو ليس ثمرة النزاع و ان كان للتفريع على هذه المسألة فقد عرفت عدم الملازمة من الطرفين هذا هو الكلام فى الثمرة و اما استصحاب الصحة التى جعله دليلا آخر ففيه ان كون الاستصحاب دليلا آخر على الصحة انما هو حيث لا يحتاج اليه فى اتمام الدليل الاول بان يقال ان القول بعدم الجواز يستلزم الصحة و اما اذا قيل ان القول بعدم الجواز ثمرته عدم استلزام الفساد و يتمسك فى اثبات الصحة بالاستصحاب فح يكون هذان دليلا واحدا على الصحة و امّا فساد الاستصحاب حيث جعل دليلا مستقلا فمن وجوه الاول ان هذا الاستصحاب غير جار للقطع بانتفاء المستصحب و هو صحّة الدخول فى الصّلاة مع هذا التيمم اذ بعد رؤية الماء و ظن التّمكن عن الوضوء حرم عليه الدخول فى الصّلاة بهذا التيمم فلا يمكن اجراء استصحاب الصحة التى هى بمعنى عدم جواز الدخول معه فى الصلاة الثانى انه على فرض تسليم الجريان نظرا الى وجوب المنع عن الدخول فى الصّلاة من جهة رؤية الماء و ظن التمكن لا ينافى اباحة الدخول من جهة نفس التيمم كما لو كان الشخص مطهرا و ثوبه نجسا فليس له الدخول فى الصّلاة لكن من جهة النجاسة لا من جهة عدم الاباحة من حيث الطهارة من الحدث و ما نحن فيه من هذا الباب فاذا زال المانع من جهة ظن التمكن من الماء جاز الدخول من حيث التيمم كما لو زال نجاسة الثوب فى المثال المفروض نقول ان الاستصحاب معارض باستصحاب المنع الموجود سابقا اذ يحتمل كون المنع من جهة انتقاض التيمم بوجود الماء فيستصحب المنع الا ان المنع يكون واقعيا كما انه ظاهرى ايضا و اذا احتمل كون المنع واقعيا جرى استصحاب المنع المعلوم وجوده مرددا فى الجملة بين الامرين و هذا الاستصحاب اقوى لانه متاخر عن التيمم و وارد عليه الثالث انا سلمنا عدم تقدم استصحاب المنع غاية ما فى الباب تعارضهما و تساقطهما فبقى الصحة خالية عن الدليل و يصير اصالة الاشتغال المقتضية لاعادة التيمم سليمة عن المعارض إلّا ان يدعى ان استصحاب الصحة جار و استصحاب المنع باطل لانه استصحاب عرضى اذ المنع عرضى فان المنع عن دخول الصلاة اما ظاهرى و اما واقعى و ظاهرى و على التقدير أن المنع الظاهرى يقينى اولا و بعد فقد التمكن قطعنا بزوال المنع الظاهرى و اما المنع الواقعى فى الاصل كان مشكوكا كالنجاسة الذاتية فى الحيوان المشكوك نجاسة بعد التولد و لان الشك بالنسبة الى المنع الواقعى جار فالاستصحاب ليس بحجة و لان استصحاب الصحة لكونه مزيلا بالنسبة الى استصحاب المنع مقدم عليه بعد فرض تعارضهما إلّا ان يمنع مانع من كون استصحاب الصحة مزيلا و يدعى ان كلا منهما مزيل للآخر لكن بناء العرف على تقديم استصحاب الصحة


  و من جملة الثمرات وجوب القضاء و عدمه‏


  على من دخل عليه الوقت و هو واجد للشرائط ثم زال الشرط قبل مضى زمان يسع الاتيان بالواجب كما لو جن او حاضت المرأة فان قلنا بالجواز وجب القضاء و ان قلنا بعدمه لم يجب و فيه ان القول بالجواز لا يلازم وجوب القضاء اما اذا قلنا بان القضاء تابع للاداء فلان الامر الادائى فى الوقت اما لم يعلق على هذا الشخص فلا اداء حتى يتبعها القضاء و اما ان تعلق به تعليقا اى معلقا على وجود شرط الوجوب كان يقول يجب عليك الصّلاة ان لم تصر مجنونا فهذا ايضا معناه ان التكليف لم يتعلق بالاداء فلا يتبعه القضاء و اما تعلق به منجزا فالامر به امّا ابتلائى ساذج و اما توطينى اما على الاخير فعدم وجوب القضاء واضح اذ المكلف اما قد اتى بالتوطين و اما لم يات به فان كان قد اتى به فى وقته فلا معنى لوجوب القضاء و ان لم يات به حتى خرج الوقت فلا يتصور قضاء التوطين اذ الامر التوطينى و هو الامتحان انما يتصوّر اذا جهل المامور ارادة التوطين و عدم ارادة نفس الفعل و بعد خروج الوقت و علم المكلف بان المقصود كان هو التوطين لا يتصور التوطين حتى يجب على المكلف القضاء و اما على الاول فعدم ملازمة ذلك لوجوب القضاء واضح ايضا لان من جملة مدارك القائلين بتبعية القضاء للاداء الاستصحاب و هو لا يتصور فيما نحن فيه اذ الامر على فرض وجوده انقطع بعد حضوره فقد ان الشرط بالاتفاق فكيف يستصحب و من جملة مداركهم ان الامر بالاداء تعدّد مطلوبى فاذا فات احد المطلوبين و هو الفرد الخاص بقى الآخر و هو الطبيعة فيتبع القضاء الاداء و وجوب القضاء من جهة هذا المدرك لا يتفاوت فيه الحال بين القول بالجواز هنا و عدمه و اما اذا قلنا بان القضاء بفرض جديد فلان النسبة بين وجوب الاداء و وجوب القضاء عموم من وجه يجتمعان فى تارك صلاة الظهر مع امكانها له و يفترقان فى صلاة العيدين فان فيهما الاداء لا القضاء و فى وجوب القضاء على من نام من اول الوقت الى آخره ففيه القضاء لا الاداء فلا وجود الامر يستلزم القضاء و لا عدمه يستلزم عدمه فوجود الاداء فيما نحن فيه لا يستلزم القضاء و لا عدمه يستلزم عدمه و من هنا ظهر عدم ملازمة القول بالجواز مع القول بوجوب القضاء
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  و عدم ملازمة القول بعدم الجواز لعدم وجوب القضاء فلا يلزم شي‏ء من القولين فيما نحن فيه بشي‏ء من وجوب القضاء و عدمه فان قلت اذا كان مدرك تبعية القضاء للاداء الاستقراء لزم هنا على القول بالجواز وجوب القضاء قلنا ان الاستقراء الحاصل الدال على غلبة القضاء فى الموقتات بعد عدم ادراك الاداء مركّب من صورة وجود الامر بالاداء و من عدمه كالنوم المستوعب مع عدم وجوب الاداء عليه و اذا كان كذلك لم يثمر فيما نحن فيه لانه ح يلزم على القولين اى الجواز و عدمه الحكم بوجوب القضاء اذ الاستقراء حكم مط على وجوب القضاء وجب الاداء ام لا كالناسى فان قلت انّ مورد الاستقراء هو صورة وجود الامر بالاداء لا غير قلنا اذا كان كذلك قلنا ان نقول ان مورد الاستقراء هو صورة وجود الامر حال كون الشخص واجدا للشرائط لا غير فلا ينفع الاستقراء فى محل نزاعنا نعم لو كان متمسّك القائل بالتبعية عدم استلزام انتفاء الخاص لانتفاء العام او الاخبار الثلاثة او ان الوقت كأجل الدّين لترتب الثمرة المذكورة فيما نحن فيه الا ان الاولين من الثلاثة لم يتمسك بها احد من العلماء فى مسئلة تبعيّة القضاء للاداء فلا قول بالتبعية من تلك الجهة مع ان القوم ذكروا تلك الثمرة مطلقة كما ذكروها اولا و لم يفرقوا بين ادلة التبعية فلا يتم كلامهم باطلاقه‏


  و من جملة الثمرات لزوم الكفارة


  على من افطر فى نهار رمضان ثم انكشف فقد شرط للوجوب فى الواقع على القول بالجواز و عدم لزومها على القول الآخر ففيه ان لزوم الكفارة امّا لاجل كون الافطار محرما فالحرمة حاصلة على القولين لان من لا يجوز ايضا يقول بوجود الامساك بالتكليف الظاهرى فاللازم الكفارة على القولين و اما لاجل النصوص الدالة على وجوب الكفارة على الفطر فى نهار رمضان فلا ريب ان تلك الادلة و ان كان ظواهرها لزوم الكفّارة على من افطر الصوم المامور به الواقعى و لا يشمل التكليف الظاهرى الذى يقول به مانع الجواز هنا الا ان الحق انه كما ان ظاهرها ذلك كذا ظاهرها وجود شرائط الوجوب لا مطلق الامر الواقعى و ان لم يوجد شرائط الوجوب فلا كفارة حينئذ على القولين و لو فرض خبر دل على وجوب الكفارة على من ترك الصّيام الواقعى و ان فقد شرط الوجوب لترتب الثمرة لكنه مجرد فرض‏


  و من جملة الثمرات لزوم الحج‏


  على من منعه مانع عنه فى العام الاول على القول بالجواز و عدمه على القول بعدمه و مما مر يظهر فسادها ايضا نعم تظهر الثمرة فى النذر و اخويه و الظهار و اما فيما عدا ذلك فيمكن ان يقال بوجود ثمرة للاشاعرة و هى اندفاع لزوم عدم وجود التكليف على العاصين عنهم فانهم بعد ما قالوا ان الارادة من شرط الوجوب لو لم يجوزوا امر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه لزمهم القول بعدم التكليف على العاصيين مع انهم اتفقوا على انّهم مكلّفون و لما انهم قالوا بالجواز اندفع عنهم الايراد و فيه ان هذا ليس ثمرة بحثنا هذا بل هو ثمرة جواز التكليف بما لا يطاق الذى يقول به الاشاعرة مع ان كلامنا انما هو فى صورة جهل المامور بفقد الشرط و اما مع علمه كالامر فهم ايضا و اكثرهم قالوا بعدم الجواز هنا و الامر بالنسبة الى فقد الارادة من الاخير فلا يمكن لهم باجمعهم تجويز الامر مع العلم بانتفاء الارادة مع القول باضطرار العباد فيها حتى يندفع عنهم الايراد كما اشرنا و ان خصّصت قولهم بعدم جواز امر الآمر عند علمها بالفقد ان بغير الارادة كما مرّ فنقول لا يكون ذلك ح ثمرة للبحث اذ الكلام فى صورة جهل المامور فهذا يخرج عن محل النّزاع و عن ثمرة محل النزاع و يمكن ان يقال بوجود الثمرة بين القولين فيما لو دخل الوقت المقدّر فالاشاعرة يقولون ان المكلف يقطع بوجود التكليف لانّ شرط الوجود امّا موجود و امّا غير موجود و على التقديرين هو مكلّف فيجب عليه الاقدام و اما الخاصّة فلما لم يجوزوا ذلك فلم يعلم المكلف بتعلق التكليف بمجرد دخول الوقت لاحتمال فقد شرط الوجوب فى الواقع فلا يجب عليه الاقدام على الواجب لعدم العلم بالوجوب و فيه ان الخاصة ايضا بعد ظن التمكن يوجبون الاقدام كالأشاعرة و يمكن ان يقال بوجود الثمرة فيما اذا دخل الوقت و قطع المكلف بان شرط الوجوب ينتفى بعد مضى مقدار من الزمان يتمكن فيه من اداء الواجب و ظن ايضا بانتفائه قبل ذلك فسبب القطع بانتفاء شرط الوجوب بعد انقضاء ذلك القدر من الزمان يصير وقت الواجب على فرض الوجوب مضيقا و لكن عند حصول الظن بانتفائه قبل التمكن ايضا فان قام دليل على ان هذا الظن كالعلم لم يجب الاقدام على القولين فى هذا المبحث و ان قام دليل على ان هذا الظن لا عبرة به و ان مجرد احتمال التمكن؟؟؟ فى لزوم الاقدام وجب الاقدام على القولين و ان لم يقم دليل على احد الطرفين فان قلنا بالجواز لزم الاقدام على العمل لان الشرط فى الواقع اما موجود و اما مفقود و على التقديرين يجوز الامر بالفرض فالتكليف معلوم و ان قلنا بعدم جواز امر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط صار تعلق التكليف مشكوكا للشك فى وجود الشرط فلا نعلم وجود التكليف الواقعى لاحتمال فقد الشرط و لا الظاهرى لاحتمال قيام الظن بفقد الشرط مقام العلم به فاصل البراءة عند الشكّ فى التكليف يحكم بعدم التكليف فلا يجب الاقدام لكن هذا مجرد فرض اذ الدليل الخارجى على احد الطرفين موجود كما يجئ انشأ اللّه تعالى فان قلت يمكن الثمرة فيما اذا قلنا ان محلّ النزاع الابتلائى الساذج بان يقال انه حينئذ يكون كل من الطرفين متفقين على وجود التكليف على الشخص فى صبح رمضان مثلا ظانا على التكليف جاهلا بفقد الشرط فلو افطر فى الصبح ثم جن فى وقت العصر لكان معاقبا عند الفريقين لكن عند الاشاعرة بمخالفة الصوم الواقعى و عند الخاصّة بترك التوطين و العمل بالمعتقد و لا ريب ان العقاب على ترك التوطين اقل من العقاب على ترك اصل الفعل المامور به واقعا و يكون هذا ثمرة بين القولين قلنا لا فرق فى العقاب بين ترك العمل بالمعتقد و بين ترك نفس الفعل و ان العقاب على ترك المعتقد يختلف باختلاف مراتب المعتقد و ليس لمخالفة العمل بالمعتقد مقدار معين من العقاب إلّا ان يقال ان ترك التوطين على الفعل الذى ارتكابه او
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  تركه كبيرة ليس بمعلوم انه كبيرة فلا بعد فى القول بوجود الثمرة بعد القول بعدم كون ترك التوطين كبيرة فى الفسق و العدالة


  المقدّمة الثّامنة الاصل فى مسئلتنا مع الاشاعرة


  و المراد به القاعدة الماخوذة عن بناء العقلاء الذين يترتبون آثار الامكان على الشي‏ء المشكوك امكانه او امتناعه مع ان المفهوم المتصور عقلا اما واجب و اما ممكن بالامكان الخاص و اما ممتنع فالممكن منه قسمان الواجب و الممكن و المراد بالجواز فيما نحن فيه مقابل الامتناع و الظن يلحق المشكوك بالاعم الاغلب و الغالب فى المفاهيم المتصورة الامكان بهذا المعنى الاعم المقابل للامتناع فيلحق ما نحن فيه بالغالب و يرد على الاخير ان كون مستند كل القائلين بهذا الاصل هو هذا الاستقراء او الغلبة بعيد فان هذا الاصل مما يعمل به الكل و الظاهر ان ذلك ليس الا لبناء العقلاء اذا تمهّد تلك المقدّمات فنقول ان النزاع ان كان فى صحة الامر الحقيقى المصطلح من الامر العالم بانتفاء شرط الوجوب فالحق مع المانعين للزوم التكليف بما لا يطاق المنفى عقلا و شرعا كتابا و سنة و للزوم السفه عن الحكيم فى ارادة الوقوع مع العلم بعدم القدرة و عدم وجود [ليست شرطا للوجوب‏] شرط الوجوب بل لا يتصور كما مر و ان كان فى جواز التكليف التوطينى بان يكون اللفظ مستعملا فى معناه الحقيقى و كان الداعى هو التوطين فالحق [فالحق فيه ان الكبرى اى وجود التكليف عند عدم الإرادة] مع المجوّزين كما مر من جوازه عقلا و صحته لغة و وقوعه عرفا و كونه حقيقة و لزوم التكليف بالمحال مم بطلانه بعد تسليم اللزوم اذ قبح كل تكليف بالمحال حتى المتوقع فى المقصود مم و القول بلزوم الخطاب بما له ظ و ارادة خلافه مدفوع بان قبح ارادة كل خلاف ظاهر مم مع ان القرينة فى المقام موجودة عند الحاجة و تاخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة جائز و شايع و ان كان فى التوطينى بمعنى ارادة التوطين من حاق اللفظ فالحقّ فيه الجواز الذاتى عقلا و عدم الجواز لغة كما مر مفصلا و اجماله لزوم تاخير البيان عن وقت الحاجة و ان كان فى التكليف الابتلائى بمعنى التكليف فى الواقع بنفس الفعل المقصود شرطه كامر الحائض بعد العصر الجاهلة به فى صبح رمضان بالصّوم الواقعى التّمام الصّحيح فالحق فيه عدم الجواز لانه تكليف بما لا يطاق بل هى مامورة بالتوطين و معاقبة على ترك التوطين لا على ترك الصّوم الواقعى و ان كان النزاع فى شرطه كان كونه شرطا للوجوب محلا للخلاف كالارادة فقال الاشاعرة باضطرار العبد فيها فيكون شرطا للوجوب و مع ذلك جوزوا امر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط و قال الخاصّة انها اختياريّة فهى من شرائط الوجود و مع ذلك التكليف عند عدم الارادة موجود لكن لا يجوز امر الآمر مع العلم بانتفاء شرط الوجوب و هذه ليست شرطا للوجوب فالحق فيه ان الكبرى اى وجود التكليف عند عدم الارادة مسلمة كما هو المتفق عليه بين الفريقين لكن الصغرى اى كونها شرطا للوجوب و اضطراريّتها للعبد ممنوعة و لو سلّمنا الصّغرى منعنا الكبرى و ان كان النزاع فى اثبات الجواز فى اثبات الايجاب الجزئى بمعنى ان المانع يمنع جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط بجميع الانحاء المذكورة الى هنا و المثبت يريد اثبات الجواز فى الجملة فالحق فيه الترديد بين الاحتمالات السابقة و قبول ما صحّحناه و هى التوطين الحقيقى و طرح ما عداه هذا كله اذا كان النزاع فى التكليف التنجيزى و اما اذا كان نزاعهم فى التعليقى الذى هو احد الاحتمالات فان كان مراد المجوز جواز الامر التعليقى الحقيقى بان يريد الامر مع علمه بانتفاء الشرط الوجوب الوقوعى و كان غرضه من الامر ذلك فالحق عدم الجواز للزوم السفه فى ارادة الوقوع بعد العام بعد شرط الوجوب كما مر فى الحقيقى التنجيزى و ان كان مراده اثبات الحقيقى فالحق الجواز لما مر و ان كان مراده التعليقى التوطينى المجازى فالحق عدم الجواز لغة كما مر و ان كان مراده الابتلائى الساذج بان قال الآمر لفاقد التمكن من صوم رمضان العالم بالفقدان مع جهل المأمور بها المكلف صم اليوم ان كنت قادرا و كان غرضه من الامر العقاب اذا ترك الصّوم المامور به الواقعى فالحق فيه ان يقال ان الامر مع الحالة المذكورة اما يريد مع ذلك من الامر العقاب على المكلف ان ترك الصوم اختيارا بان كان الداعى له على الامر و العلّة الغائيّة من امره هو ان يعذبه على القول الاختيارى و كان هذا فى نظره اذا امر مع العلم بانتفاء الشرط الوجوب و انتفاء التمكن فهو فاسد لان قصد ذلك بعد علمه بعدم التمكن و فقد ان شرط الوجوب سفه اذ هو يعلم ان تركه ليس اختياريا و اما يريد العقاب على الترك و ان لم يتمكن من‏


  الفعل فهو اوضح فسادا لان العقاب ح يصير منجزا اذ المكلف اما يترك اختيارا ام اضطرارا و على التقديرين هو معاقب و الحاصل ان الترك مع فقد التمكن لازم عقلا و العقاب على الترك الاضطرار موجود ايضا و لا يتخلف العقاب عن الامر التعليقى و كون العقاب تنجيزيّا لا يكون الا مع تنجيزيّة العقاب مع عدم التمكن تكليفا بما لا يطاق فيكون فاسد العين ما مر فى الابتلائى الساذج التنجيزى و ان كان مراد المجوّز ان التكليف التعليقى مع العلم بانتفاء الشّرط الذى كونه شرطا للوجوب هل الخلاف جائز فيه فالكلام ما مر فى التنجيزى و ان كان المراد اثبات الجواز فى الجملة فى مقابل السلب الكلى فالتحقيق فيه ما مر فى التنجيزى من هذا القسم‏


  ثمّ اعلم ان ترديدنا فى محل الخلاف النزاع بين المذكورات‏


  انما هو لاجل الاخذ بالمتيقن و الا فالظاهر بل الاظهر ان النزاع فى الابتلائى الساذج التنجيزى كما يشهد به الاستدلال بتكليف ما لا يطاق و كيفية النزاع فيه انه عند علم المامور بوجود الشرط او علمه بعدم الوجود لا اشكال فى صورة جهل المامور مع علم الامر بفقد الشرط فح نازعوا فى انه كما يمكن الامر بالواجب حين وجود الشرط لكون ذلك الواجب محبوبا حسنا فهل يجوز الامر به ايضا فى صورة عدم وجود الشرط مع جهل المكلف بالفقد ان فيكون ذلك الواجب ح ايضا واجبا من دون اشتراطه بالشرط الوجوبى الذى كان شرطا فى صورة الوجدان ام لا يجوز لا بمعنى ان الاشاعرة يقولون انه مامور عند فقد الشرط بنفس الفعل مع فرض كون ذلك الشرط شرطا ايضا ح اذ مع تسليم كونه شرطا حتى فى صورة الجهل مع فرض الفقدان فى الواقع كيف يتصور القول بوجود التكليف مع انتفاء الشرط اذ لو وجد التكليف ح لزم خروج شرط الوجوب عن الشرطية و لزم خلاف المفروض فكيف يقول الاشاعرة ان ذلك الشي‏ء مع كونه شرطا للوجوب يكون المامور به عند فقد انه ايضا مامورا به فان فساد ذلك اوضح من ان يبين لا يتفوه به جاهل فضلا عن فضلا الاشاعرة بل هم يقولون بجواز التكليف عند فقد الشرط بامر مطلق غير مشروط بهذا الشرط و نحن‏
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  فقول ان ذلك لا يجوز للزوم التكليف بما لا يطاق فيما اذا انتفى شرط الوجوب كالقدرة و هم لما جوزوا التكليف بما لا يطاق جوزوا ذلك فصار حاصل الكلام الى هنا انه لو كان التكليف توطينيا حقيقيا فالحق الجواز تنجيزيّا كان او تعليقيا و فيما عداه الحق عدم الجواز تعليقيا كان ام تنجيزيّا


  احتجّوا بانه لو لم يجز لم يقع و قد وقع و الوقوع اخص من الجواز


  كما فى امر إبراهيم (عليه السلام) بذبح ولده إسماعيل عليه السّلم و انه امره به و لم يصدر عنه لا للمعصية بل بفقد الشرط فى الواقع اما كونه مامورا فلظواهر الآيات و الرّوايات اما انه لم يتركه اختيارا فلانه كان معصوما و لو كان تركه اختياريا من غير فقد الشرط لكان عاصيا فظهر ان الترك كان سببا من فقد الشرط و لان ذلك اتفاقى ظاهرا بعد القول بالترك و اما نفس الترك فلظواهر الاخبار


  و الجواب عنه ان المحتمل فى قضيّة إبراهيم (عليه السلام) وجوه الأوّل‏


  كونه مامورا بنفس المقدمات بان اوحى اللّه تعالى اليه انه يجب عليك الاتيان بمقدمات ذبح ولدك و لا ينافيه الفدية لانه لما ظنه عليه السّلم من انّه سيؤمر بنفس الذبح ايضا او الفدية من المقدمات المتروكة الغير المامور بها و لا يجب ان يكون الفداء من جنس المفدى و لا الاشفاق و الفزع بجريان العادة بالامر بالذبح بعد الامر بمقدماته فكان يفزع لظنه ذلك و يؤيّد هذا الاحتمال ظ قوله تعالى قد صدّقت الرؤيا و لا ينافيه قوله تعالى حكاية عنه يا بنى انى ارى فى المنام انى اذبحك لانا لو لم نقل بان الاشتغال بمقدمات الذبح يصدق عليه انه يذبح فيقال ان فلانا يذبح الغنم حين امرار السكين بحلقه فلا اقل من كونه مجازا شايعا من باب مجاز المشارفة الثانى انه يحتمل ان يكون المامور به نفس الذبح و قد اتى إبراهيم عليه السّلم به لكنه كل ما قطع التحم و لعلّه ظ بعض الأخبار و يؤيده كونه مامورا بنفس الذبح قوله‏ إِنِّي أَرى‏ فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ‏ و الاشفاق و الفزع بحاله و الفدية لعلها من زهاق الروح و يوافقه ظ قوله تعالى قوله تعالى قد صدّقت الرؤيا اى لا ينافيه الثالث ان يكون مامورا بالذبح بان خوطب عليه اذبح ولدك و كان الدّاعى هو التّوطين و كان لفظ الامر حقيقة و يكون الامر ح توطينيّا بخلاف الاولين الرابع ان يكون كالثالث لكن التوطين اريد من اللفظ فيكون لفظ الامر مجازا و التكليف بالمال حقيقيا و الفرق بين هذا و الاول ان فى الاول كان المامور به اولا المقدمات عالما به المخاطب حين الخطاب فيخرج عن الابتلاء و التوطين بقسميه بخلاف هذا فانه قسم من التوطين الخامس ان يكون التكليف بنفس الذبح بالتكليف الابتلائى الساذج مع وجود المانع من الاتيان بذلك المكلف به اما لعدم القدرة لان السكين لم يقطع بعد الامر و الامرار كما دل عليه بعض الاخبار او من جهة طريان المنع عنه قوله تعالى عند ارادة الذبح و يسمى الاخير من قسمى المانع نسخا دون الاول فان عدم القدرة على فعل المامور به لا يجعله نسخا و هذا الخامس من الاحتمالات يكون الامر فيه بالذبح امرا من الامر مع العلم بانتفاء شرط الوجوب و يكون مؤيدا لمراد المستدل فان قلت كيف سميت هذا التكليف بالابتلائى الساذج مع انه لم يات بالمامور به و ليس معاقبا ايضا بل هذا التكليف ابتلائى توطينى مشوب قلنا تسمية هذا التكليف ابتلائيا ساذجا انما هو لاجل علم الامر بعدم‏ (1) الامتثال لكن الاشاعرة بعد قولهم بجواز امر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط و حصول ترك المامور به من المكلف لا يقولون بوجود العقاب على ترك الفعل دائما بل ان اتى بالمقدمات كإبراهيم (عليه السلام) و الممسك فى نهار رمضان فهو يشاب بثواب نفس الفعل المامور به و ان ترك عوقب بعقاب ترك نفس الفعل المامور به لا العمل بالمعتقد كما نقول به فعدم وجود العقاب فى حكاية إبراهيم (عليه السلام) لا ينافى كونها ابتلائيا ساذجا فانه لم يؤخذ فى مفهومه ذلك كما مر فى الواجب الموسع فت جدا فان ذلك يستلزم عدم وجود احد الاقسام الاربعة بين التكاليف و هو الابتلائى التوطينى المشوب إلّا ان يجاب عنه ان فى الابتلائى التوطينى المشوب حصل ترك الفعل المامور به ظاهرا مع الاتيان بالمقدمات و لكن ليس نفس الفعل مامورا به فى الواقع بخلافه هنا فافترق السادس ان لا يكون فى قضيّة إبراهيم عليه السّلم امر و تكليف بوجه من الوجوه الخمسة المتقدمة بل كان؟؟؟ صرفا بشهادة قوله تعالى انى ارى فى المنام انى اذبحك و لم يقل انى مامور بذلك و يؤيده ان إسماعيل عليه السّلم قال يا ابت افعل ما تؤمر و لم يقل افعل ما امرت و هو (عليه السلام) لما ظن الامر بعد ظهور هذا المطلب له اعنى كونه مامورا بالذبح من الخارج لا من امره تعالى كان يخبر عنها و اما اتيانه بالمقدمات مع عدم وجود الامر فلاجل التهيؤ لمجي‏ء الامر و الامتثال ثم لما تهيّؤا انكشف الخلاف السابع انه يحتمل وجود الامر بالمقدّمات و هو القسم الاوّل منع حصول البداء بالنسبة الى نفس الذبح الثامن يحتمل وجود الامر بنفس الذبح و حصوله فى الخارج مع حصول البداء بالنسبة الى إزهاق الروح و هكذا فقس وجود الامر و وجود البداء الى آخر الاحتمالات الخمسة المذكورة اوّلا فتلك احد عشر احتمالا اذا ظهر ذلك‏


  فاعلم ان اول ما يرد على الآية الشريفة


  انا لا نم وجود الامر فى هذا المقام فلعله بداء صرف بشهادة ما مر و قول إسماعيل عليه السّلم يا ابت افعل ما تؤمر لا ينافيه لانه لم يقل افعل ما امرت بل ظن ان اباه سيؤمر بذبحه فلم يؤمر بعد سلمنا وجود الامر لكنه لعلّه تعلق الامر بنفس المقدمات ظاهرا و واقعا كما هو اول الاحتمالات و لا يشهد به قوله تعالى‏ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا بعد ملاحظة بعض النصوص الدالة على عدم وقوع الذبح اصلا و معه لا يصدق قوله قد صدقت الرؤيا حقيقة إلّا اذا كان المامور به نفس المقدمات فان قلت هذه الآية تعارض قوله تعالى‏ إِنِّي أَرى‏ فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ‏ حيث ما لم يقل بمقدمات الذبح قلنا تعارضا و تساقطا و سقط الاستدلال سلمنا وجود الامر و تعلّقه بنفس الذبح لكن نمنع عدم الوقوع بل هو وقع منه كل ما قطع التحم كما فى بعض النصوص و لا ينافيه قوله تعالى‏ قَدْ صَدَّقْتَ‏


  ____________


  (1) اتيان المكلف بالمامور به‏
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  الرّؤيا بعد طرح الاخبار الدالة على عدم الوقوع لمعارضتها مع اخبار الوقوع سلمنا وقوع الامر و تعلقه بنفس الذبح و عدم وقوع الذبح لكن نقول المقصود بالذات من الامر بالذبح هو التوطين و لم يكن ما استعمل فيه اللفظ معتقدا ان كان هذا خلاف الظاهر من الامر لكن وجود؟؟؟ الصارف عن نحو هذا التكليف اى الامر مع العلم بانتفاء الشرط بعثنا على ذلك الحمل اذ الامر بالذبح فى الواقع مع العلم بعدم القدرة عليه كما هو احد الاحتمالين فى الابتلائى الساذج اى الاحتمال الخامس تكليف ما لا يطاق و لو كان المكلف قادرا و لكن صدر المنع من الامر فذلك و ان لم يكن تكليفا بما لا يطاق بدوا الا ان الامر بالشي‏ء مع المنع عنه قبيح اذ بعد تبعية الاحكام للصفات اما لا بد من الامر بالذبح فى الوقت الخاص او النهى عنه و اجتماعهما موجب لارتكاب السفه و اجتماع النقيضين مضافا الى ان نفس المامور به هنا و قبيح من شرط الابتلائى الساذج حسن المامور به هذا و يمكن ابطال الجواب الاول بانه لا ريب فى كون الذبح على فرض الوقوع اختياريا لابراهيم عليه السّلم كما هو ظاهر قوله تعالى انى اذبحك و ظ قوله‏ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ حيث ان الامر سواء جعلناه بمعنى الحال او الاستقبال لا يتعلق الا بالمختار مع انه لو كان مجبورا فى الذبح لم يكن ذلك فضلا و لا يليق الاشتهار لاجل ذلك الفعل‏ (1) و اذا ثبت ان الذبح كان اختياريا و له لم يكن من فعل اللّه تعالى بان يكون مجبورا فيه ثبت انه ليس بداء اذ البداء هو ظهور ما خفى فى افعال اللّه تعالى التى هى اضطراريّات العباد كموت الخطّاب فلا يمكن البداء بالنسبة الى الذبح فان قلت البداء انما يصح هو بالنسبة الى صدور الامر بان ظنّ (عليه السلام) انه يؤمر بالذبح كما يشهد به قوله تعالى‏ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ من حيث عبر بصيغة المضارع المفيد للاستقبال ثم لم يؤمر فصار بداء قلنا اولا انا لا نم ظنه بصدور الامر منه تعالى بعد ذلك بل الامر صدر منه تعالى للآيات و الاخبار و اما قوله تعالى‏ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ فلا ينافى صدور الامر لان مقتضى ظ اللفظ من حيث هو و ان كان؟؟؟ هو الاستقبال لكن الظاهر منه فى مثل المقام هو الحال بمعنى انه لا ينافى هذا الكلام صدور الامر منه تعالى أ لا ترى انه يقال للعبد فى العرف حيث قال لسيّده امرنى زيد بكذا ايها العبد افعل كلما تامرك به زيد فان ذلك يشمل الامر الذى عرضه العبد لسيده حيث قال امرنى بكذا عرفا و ثانيا انا سلمنا ذلك و لكن لا نم ان مثل ذلك الفعل الذى هو قول يكون الظهور فيه بعد الخفاء بداء بل المراد بفعل اللّه تعالى فى تعريف البداء هو الفعل فى مقابل القول و هو الظاهر منه فت فان قلت انا نقول ان إبراهيم (عليه السلام) ظن انه يؤمر بالذبح الحاصل منه اختيارا فلم يؤمر و لم يكن امر سواء سميته نسخا ام بداء او خرجته عنهما و غرضنا فى مقابل الخصم ففى وجود الامر باى؟؟؟ كان ليخرج المثال عما نحن فيه قلنا الامر صدر قطعا كما هو ظاهر الآيات عرفا و الاخبار مع ظهور كون الفدية عن الذبح المامور به او المقدمات المامور بها التى لم يات بها فان الفدية بمعنى العوض و مع عدم الامر بشي‏ء لا ظاهرا و لا واقعا لا عوض حقيقة و الحاصل ان ظ و فديناه وجود الامر بشي‏ء و لو ظاهرا و ان قلنا بامكان الفدية بدونه اى مع البداء الصرف مضافا الى ظ اشتهار إسماعيل ع بذبيح اللّه و ظ اشتهار إبراهيم (عليه السلام) بالفضل بسبب ذلك فان ظاهره ان ذلك الفضل ليس الا لانقياد الامر و؟؟؟ ابطال الجواب الثانى بان ظاهر قوله انى ارى فى المنام انى اذبحك مع ملاحظة قوله يا ابت افعل ما تؤمر تعلق الامر بنفس الذبح و المعارضة بقوله تعالى‏ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا فاسدة اولا بان تصديق الرؤيا حقيقة فى الحكم بصدقه و بانه رحمانى لا شيطانى و ان عصى و لم يات بالذبح و لا بمقدماته فيما نحن فيه فلا ينافى تصديق الرؤيا كون المامور به الذبح الغير الماتى و لا يستلزم كون المامور به المقدمات الماتى بها و ثانيا انا لو سلمنا مضافا الى المعنى المذكور لزوم الانقياد للطاعة و إلّا فلا يصدق ذلك الكلام بمجرد الاعتقاد و الحكم بالصّدق فقلنا ان المعتبر فى صدق ذلك الكلام حقيقة هو الاتيان بالقدر المقدور من المقدمات و نفس الفعل فح يصدق‏


  عرفا حقيقة ان فلانا صدق ذلك الامر و ذلك الشي‏ء مع انه لم يات باجمعه او بشي‏ء منه بل اتى ببعضه او بمقدماته فقط لعدم القدرة بازيد من ذلك بعد قصد الانقياد فههنا لا ينافى صدق ذلك الكلام مع كون المامور به و المرعى فى المقام نفس الذبح لانه اتى بقدر الامكان و بما هو مقدور له فلا يستلزم تصديق الرؤيا حقيقة كون المامور به نفس المقدمات و ثالثا انا سلمنا انه لا يصدق و هذا هذا الكلام حقيقة الا مع الاتيان بجميع المرعى لكن غاية ما فى الباب حصول التعارض بين الايتين و لا بد ح من ارتكاب بجوز فى احدهما و لا ريب ان ارتكاب التجوز فى آية التصديق اقرب بالنظر و اقل تنافرا مضافا فى ابطال هذا الجواب الى ظواهر الاخبار و الى ان ظاهر الفدية و الجزع و الاشتهار بذبيح اللّه و اشتهار إبراهيم (عليه السلام) بسبب ذلك بالفضل هو تعلق الامر بالذّبح ظاهرا و هذا اقرب بالابتلاء و الامتحان و يمكن ابطال الجواب الثالث بظواهر الاخبار الكثيرة و بان الامر تقبل المعصوم ع من اقبح القبائح لا يصدر من الحكيم و احتمال وجود المصلحة ينسد به باب ادراك الفعل الحسن و القبح فلعلّ الظلم ايضا حسن يصح الامر به و احتمال ان الذبح لعله لم يؤثر بإسماعيل عليه السّلم مدفوع بظهور التاثير فى الذبح عادة مضافا الى ان مستند هذا الاحتمال هو وقوع الذبح و انه كلما قطع التحم خبر ضعيف بالنسبة الى الاخبار المذكورة فان كان المراد من كل ما قطع التحم انه يتكرر من إبراهيم عليه سلم ذبح حلقوم إسماعيل عليه السّلم و لكنه كلما قطع راسه انضم ببدنه و التحم ففيه ان كون تكرر القطع مع اتحاد الامر لا معنى له فان الامر لا يفيد التكرار و ان كان المراد انه كل جزء قطعه فى الدفعة الواحدة كان يلتحم قبل قطع الجزء الآخر ففيه ان المطلوب من إبراهيم عليه السّلم ان كان القطع مع اللازم اى ازهاق الروح فهو مفقود فصار ذلك امرا من الامر مع العلم بانتفاء شرطه فثبت انه مطلوب المستدل فلا يضر هذا لاحتمال‏


  ____________


  (1) الفضل‏
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  و ان كان المطلوب منه الاتيان بنفس القطع الذى هو ملزوم مع قطع النظر عن لازمه فهو ايضا لم يحصل لان ملزوم الازهاق حصول قطع جميع الحلقوم مثلا من دون اتصال الجزء المقطوع و التحامه لا مطلق القطع الصّادق مع الالتحام بمجرد القطع ايضا فصار ذلك ايضا امرا من الامر مع العلم بانتفاء شرطه و يثبت مطلوب الخصم و قد يجاب عن هذا الاستدلال بالترديد بان الحق فى الجواب ان القول بان الامر المذكور توطينى كما اخترناه فى الجواب الرابع رادّا و ان القول بانّه نسخ قبل حضور الوقت و هو جائز و يرد عليه ان النّسبة بين النسخ قبل حضور وقت العمل و امر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه عموم من وجه مادة الاجتماع قضيّة إبراهيم عليه السّلم ان قلنا بان عدم صدور الذبح انما كان لمنعه تعالى بعد الامر به و مادة الافتراق نسخ الاباحة قبل حضور وقت العمل فانه نسخ لا غير و اذا امر بشي‏ء و لم يحصل القدرة به من المكلف فتركه فهو امر من الامر مع العلم بانتفاء شرطه او ليس نسخا اذا ظهر ذلك قلنا ان كون ذلك من باب النسخ قبل حضور وقت العمل فاسد او لا بان ذلك عين تسليم صحة امر الآمر مع العلم بانتفاء شرط الذى هو عدم المنع فليس هذا جوابا عن الخصم بل تسليم لمدّعاه و ثانيا بان ذلك مستلزم لجواز امر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط و ان لم يكن من باب النسخ لان دليل عدم الجواز هو لزوم السّفه و ارتكاب القبيح انما هو موجود فى المقامين و كذا دليل الجواز ان قلنا بتماميته فما معنى تسليمك الجواز فى مادة الاجتماع لا مادة الافتراق‏


  و احتجوا ايضا بانه لو لم يجز لم يعلم احد


  انه مكلف اذ بعد الفعل ينقطع التكليف و قبل الفعل يحتمل انتفاء شرط الوجوب و حين الفعل ننقل الكلام الى كل جزء من الاجزاء فقبل الاتيان بالجزء يحتمل عدم الامكان و بعده ينقطع التكليف و كذا حين صدور ذلك الجزء كالالف و الباء ينقطع ايضا و اما علم المكلف بوجود التكليف بعد مضى زمان لو كان اتى بالفعل لكان آتيا و ممتثلا لوجدان الشرائط فهو خارج عن محلّ النزاع‏ (1) اذ المراد انه لا يعلم مكلف باطل للاجماع و لزوم بطلان عبادات كل الناس او جلهم اذ بعد عدم العلم بالتكليف لا يمكن الامتثال لعدم العلم بالامر انه مكلف بالفعل ام لا لا انه لا يعلم انه كان مكلفا و لا ريب ان عدم حصول العلم لاحد بانه فيما اذا امتثل و الحال ان الامتثال موافقة الامر و ذلك باطل بالضرورة لقيام الضرورة على صحّة العبادات مضافا الى لزوم ارتكاب اللغو من اللّه تعالى فى التكليف اذ بعد علمه تعالى بان العبد لا يعلم و مع عدم العلم يسقط التكليف و يكون التكليف سفها و فيه اولا منع قوله لو لم يجز لم يعلم احد اذ قد يمكن حصول العلم باخبار المخبر الصّادق و ثانيا نقول ان اراد من انه لا يعلم احد انه مكلف انه لا يعلم انه مكلف ظاهرا فالملازمة ممنوعة لانا و ان احتمل عندنا فقد الشرط لكنه يجيب مع ذلك الاقدام فالعلم بوجود التكليف الظاهرى موجود و ان اراد انه لا يعلم انه مكلف فى الواقع فبطلان التالى مم اذ الاجماع غير مسلم و لا يلزم بطلان العبادات اذا قلنا بالعلم بالتكليف الظاهرى و لا لغوية التكاليف‏


  و احتجّوا ايضا بانه لو لم يجز لم يعص احد و التالى باطل اجماعا


  فكذا المقدم بيان الملازمة ان ترك المامور به لا يكون الا مع فقد شرط من شروطه و اقلها الارادة و اذا لم يكن مكلّفا مع فقد الشرط لم يكن عاصيا و فيه ان الشرط المفقود ان كان الشرط الوجوبى الذى ليست الارادة منه فالملازمة مسلمة و بطلان التالى مم و ان كان الشرط الوجودى كالارادة فالملازمة مسلمة و بط التالى مم لكن كلامنا فى الشرط الوجوبى لا الوجودى و الارادة شرط وجودى نعم لو سلمنا كون الارادة من شرط الوجوب لقلنا بعدم التكليف‏


  و احتجّوا ايضا بانه كما يحسن الامر لمصلحة فى المامور به‏


  كذا قد يحسن لمصلحة فى نفس الامر و فيما اذا انتفى الشرط لعل المصلحة فى نفس الامر قلنا ذلك يثبت جواز التكليف التوطينى و نحن نقول به لكنه خارج عن محل النزاع‏


  تذنيب اعلم ان امر الآمر ندبا مع العلم بانتفاء شرطه‏


  او نهى الناهى تحريما او تنزيها مع العلم بانتفاء شرطه كامر الامر الزاما مع العلم بانتفاء شرطه مختارا و دليلا ثم ان جهل المامور بالشرط قد ينشأ من احتمال عدم بقاء شرط الوجوب بعد العلم بوجوده سابقا و قد ينشأ من احتمال حدوث الشرط بعد العالم بعدمه سابقا و محل كلامهم فى امر الآمر مع العلم منه بانتفاء الشرط انما هو صورة الشك فى بقاء الشرط الوجوبى لا فى الشكّ فى الحدوث و الاشعرى لا يقول بوجود التكليف بمجرد الاحتمال تحقق شرط الوجوب و تخيله كما هو ظ كلماتهم اذا علم المكلف بوجود الشرط الوجوبى وجب عليه الاقدام الى العمل و اذا علم العدم لم يجب عليه الاقدام بلا خلاف فيها عند الخاصّة و الاشاعرة فت و اذا لم يعلم شيئا منهما فان جوزنا امر الآمر على العلم بانتفاء الشّرط كما عليه الاشاعرة وجب الاقدام ايضا لان الشرط اما موجود فى الواقع او غير موجود و على التقديرين الامر جائز بالفرض فهو مكلف قطعا فيجب عليه الاقدام كالعالم بوجود الشرط و ان لم نجوز ذلك فنقول ان جهل المامور امّا ينشأ من الشك فى بقاء حدوث الشرط الوجوبى العقلى كالشك فى بقاء القدرة الى تمام العمل او الجعلى من حصل له مال استطاع به الى الحج فيشك فى بقاء الاستطاعة الى زمان الاتيان بالحج او عدم بقا لعروض غلاء و نحوه و اما ينشأ من الشك فى حدوث الشرط الوجوبى العقلى كما لو شك فى حدوث القدرة على الطهارة المائيّة بعد العلم بعدم القدرة سابقا او الجعلى كما لو شك فى حدوث الاستطاعة الشرعية بعد القطع بعدمها سابقا فتلك احتمالات اربعة فى كل منها اما هو ظان بتحقق الشرط او ظان بعدم تحققه او شاك فيه بالشك المتساوى الطرفين فهذه اثنا عشر احتمالا فان كان الشكّ فى بقاء الشرط العقلى او الجعلى و كان البقاء مظنونا فمقتضى الاصل البراءة عن وجوب الاقدام لكن الحق وجوب الاقدام لاستصحاب وجود الشرط المعلوم سابقا المقدم لكونه موضوعا و اثباتها على استصحاب البراءة لكونه حكميّا و عدميا فيكون الاول مزيلا للثانى و للاجماع و بناء العقلاء على لزوم الاقدام حينئذ و للزوم لغويّة التكاليف لولاه؟؟؟ لندرة العلم بوجدان الشرط فلو لم يلزم الاقدام عند الظن بالوجدان لم يلزم عند الشك فيه و الظن بعدم الوجدان بطريق اولى فيكون التكاليف لغوا و عبثا و للزوم دفع الضرر المظنون اذ يظن من وجود الشرط بوجود التكليف و باستحقاق العقاب على الترك دفعا للضرر المظنون فان قلت ان الظن ببقاء الشرط ظن بوجود التكليف و استحقاق العقاب على المخالفة بالنسبة الى الواقع و اما فى الظاهر فالضرر غير مظنون و تنجيز العقاب يدور مدار التكاليف الظاهرى لا الواقعى و فى مرحلة التكليف الظاهرى لا ظن حتى يظن بالضرر فى المخالفة فان النّسبة بين التكليف الظاهرى و الواقعى عموم من وجه مادّة الاجتماع ظاهرة و مادة الافتراق كالظن الحاصل من القياس بالحكم الواقعى مع انا قاطعون بانه ليس حكما ظاهريّا و كالاجتناب الواجب عن كل المشتبهات‏


  ____________


  (1) الكلام‏
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  فى الشبهة المحصورة فانه حكم ظاهرى لا غير لانا نقطع بان فى الواقع ليس الكل لازم الاجتناب فلعل فى مقامنا الظن بالتكليف الواقعى غير ملازم التكليف الظاهرى كالظن القياسى فمن يظن اين الضرر فى مقام التكليف الظاهرى قلنا نحن نظنّ الضّرر فى التكليف الظاهرى ايضا لان عموم قوله تعالى‏ أَقِمِ الصَّلاةَ* مثلا شامل لصورة وجدان الشرط فى الواقع و فقد انه و قد خرج صورة الفقدان بدليل خارجى و بقى صورة الوجدان الواقعى لازم الامتثال سواء علمنا بوجدان الشرط او ظننا به او شككنا فيه او ظننا بعدمه لاطلاق الآية الشريفة بالنسبة الى تلك الحالات فنقول ح اذا ظنّ المكلف بوجدان الشّرط فقد ظنّ باندراجه تحت الخطاب و بكونه معاقبا على تركه و ان كان لا يعلم الوجدان بل يظنه لما عرفت من اطلاق الدليل بلزوم الاتيان عند الوجدان الواقعى من غير مدخلية لعلمه و ظنّه و شكّه فت و ان كان فى الشكّ فى بقاء الشرط العقلى او الجعلىّ و كان البقاء موهوما او مشكوكا متساوى الطّرفين وجب الاقدام ايضا و ان جاء اصل البراءة ايضا و ذلك للاستصحاب المتقدم الذى هو حجة تعبد او لبناء العقلاء و لزوم دفع الضّرر المحتمل او الموهوم و ان كان الشكّ فى حدوث الشرط الجعلى باقسامه الثلاثة فالحق فيه من حيث الاصل ما مر من اصالة البراءة و استصحاب عدم التّكليف مع استصحاب عدم وجود الشرط و من حيث الدليل الوارد فالحق عدم وجود الدّليل الوارد و سلامة تلك الاصول عن المعارض فان قلت دليل لزوم دفع الضرر المظنون او المحتملات هنا بالتقرير المتقدم قلنا استصحاب عدم حدوث الشرط موجود هنا مع و الدليل و هو الاستصحاب لا يظنّ الضّرر فى الظاهر فان قلت اطلاق الادلّة بالتقريرات المتقدم آتية هنا و هو متقدم على الاستصحاب قلنا ليس كلّ اطلاق مقدما على الاستصحاب أ لا ترى انه لو علمنا بكريّة الماء ثم شككنا فى الكريّة فاستصحاب عدم النجاسة يقتضى الطهارة و لكن يعارض هذا الاستصحاب اطلاق الادلّة الدالة على النجاسة و عدم جواز استعمال الماء النجس و مع ذلك فهم يستعملون هذا الماء اعتمادا على الاستصحاب و يطرحون الاطلاق و ما نحن فيه من ذلك الباب و السر فيه ان التمسك بالاطلاق انما يصح اذا علم كون المشكوك فردا من افراد الاطلاق مثلا فى باب الصحيح و الاعم على القول بالاعم اذا شك فى وجوب السورة حصل التعارض بين الاطلاق و اصل الاشتغال و يطرح الاخير فى مقابل الاطلاق للقطع عند الاعمّى بان الصلاة بلا سورة فرد من افراد الصلاة المطلقة فيشمله الاطلاق و يقدم على الاصل لانه اجتهادى و الاصل دليل فقاهىّ و فيما نحن فيه الصلاة المطلقة الوارد بها الامر قد يوجد شرط وجوبها و قد يفقد و لكن صورة الوجدان فى الواقع باقية تحت الاطلاق سواء علم به او ظن به او ظن بعدمه او شك فيه فهو مكلف فى الواقع بالصّلاة عند وجدان الشرط مطلقا لاطلاق الامر بالنسبة الى تلك الحالات اذا كان الشرط فى الواقع موجودا و صورة فقدان الشرط فى الواقع خرجت عن تحت الاطلاق و عن كونها فردا له بالدليل الخارجى سواء كان عالما بعد الوجدان او ظانا به او بالوجدان او شاكا فيه فلا تكليف له بالصلاة فى الواقع اذا لم يكن الشرط فى الواقع موجودا مع قطع النظر عن اعتقاد فنقول ع اذا ظن بالوجدان فان كان الظن مطابقا للواقع دخل تحت المطلق فى الواقع و الا خرج عن كونه المطلق و لا يكون مكلفا بالصلاة فى الواقع و لا يشمله المطلق لما عرفت من خروج صورة الفقدان باقسامها فاذا ظن المكلف بالوجدان و لا يعلم ان ظنه بالوجدان هل هو مطابق للواقع حتى يشمله الخطاب و يدخل فى المطلق و يجب عليه الاقدام او غير مطابق للواقع حتى يخرج عن افراد المطلق و لا يكون المكلف مكلفا و لا يجب عليه الاقدام فهو لا يعلم انه من افراد المطلق ام لا فيشك فى ان الاطلاق يشمله ام لا فكيف يمكن بمجرد الظنّ بالوجدان التمسك بالاطلاق و الحال انا شاكون فى كونه فردا من المطلق فلا بد ح لمن اراد التمسك بالاطلاق ان يجعل ذلك من افراد المطلق ليسرى الظن بالضرر الى الظاهر به و لا يكون ذلك الا بضمّ مقدّمة خارجيّة؟؟؟


  حصول الظن بكونه فردا من المطلق فيظن بالضرر فى الظّ ايضا فيلزم الاقدام و تلك المقدمة فى المقام الاول اى فيما كان الظن ببقاء الشرط بعد القطع بوجوده سابقا كانت حاصلة لعدم وجود استصحاب عدم الشرط هناك بخلاف هذا القسم اذ بعد وجود الدليل الشرعى اعنى استصحاب عدم بقاء الشرط الذى هو حجّة تعبدا يندفع الظن بالضرر عن مرحلة الظاهر و يظن بعدم الضرر فى الظاهر فلا يجب الاقدام هذا و لكن عملنا بالاصل فى هذا القسم انما هو بعد الفحص لا قبله فلو علمت المرأة الحائض فى ليلة رمضان بانها لو اتلفت الماء الموجود لم يمكنها الغسل فى هذه اللّيلة لو طهرت عن الحيض و الحال انها فى اول الليلة شاكة فى ارتفاع الحيض و بقائها الى الصّبح بعد علمها بوجود الحيض سابقا قطعا لم يجز لها اتلاف الماء بمجرد وجود شكها اول اللّيلة و اقتضاء الاصل عدم لزوم الصوم فى الغد بل لا بد لها من حفظ الماء الى الصّبح حتى تستخبر عن بقاء الحيض و ارتفاعها فلعلها فى آخر الليل علمت بارتفاع الحيض فلا بد لها من حفظ الماء و الاستخبار لان العمل بالاصول قبل الفحص غير جائز فت نعم اذا ضاق الوقت و لم يحصل العلم عمل بالاصل و ان كان الشك فى حدوث الشرط العقلى باقسامه الثلاثة فالكلام فيه من حيث الاصل اما ما تقدم من الاصل فى صورة الشك فى حدوث الشرط الجعلى؟؟؟ هنا لكن بناء العقلاء هنا على الاقدام ما لم يعلموا عدم التمكن لكن الحق اتحاد حكم ذلك مع سابقه و اما كون بناء العقلاء على الاقدام فهو عين الفحص عن وجود الشرط الذى قلنا بلزومه سابقه‏


  الفصل الثّانى فى النّواهى‏


  ضابطة اختلفوا فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه على قولين‏


  الجواز و عدمه و المشهور و الاخير و تحقيق المقام يقتضى رسم مقدّمات‏


  المقدّمة الأوّلى فى تحرير محلّ النزاع و هو من جهات‏


  الجهة الاولى فى ان متعلق الامر و النهى اما متحدان ذهنا و خارجا


  و اما متعددان كذلك و امّا متحدان خارجا و متعددان ذهنا اما الاول كان يقول صل و لا تصل او اكرم العالم و لا تكرمه فليس من محل النزاع سواء صرح الامر فيه بالجهة كان‏
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  كان يقول اكرم العالم؟؟؟ و لا تكرمه لعلمه ام سكت عن ذكر الجهة فانهم متفقون فيه على عدم جواز الاجتماع لانه تكليف ما لا يطاق و نسبة الجواز هنا مع اىّ وحدة الى بعض الاشاعرة سهو لان الاشاعرة و ان جوزوا التكليف بما لا يطلق لكنهم يجوزونه فى موضع يقول الطّائفة المحقّة بالتكليف فيه ايضا و لكنهم ينكرون كونه تكليفا بما لا يطاق مثلا الامامية و الاشاعرة اتفقوا على التكليف بالصلاة لكن الاشاعرة لقولهم بمجبوريّة العباد فى الافعال يقولون انه تكليف بما لا يطاق و هو جائز و الامامية يقولون ان العبد فاعل مختار فلا تكليف بما لا يطاق فنزاعهم انما هو فى الصّغرى بعد الاتفاق على وجود التكليف و اما فيما اتفق الامامى و الاشعرى بكون التكليف بالشي‏ء الفلانى تكليف بما لا يطاق كالتكليف بجمع الضدين و الامر و النهى بواحد شخصى مع وحدة الجهة فاتفق الفريقان على عدم الجواز فت و اما الثانى اعنى ما تعدد فيه المتعلق ذهنا و خارجا بمعنى ان يكون المتعلق فى الذهن متعددا قطعا و فى الخارج ايضا كذلك فى الجملة فهو ايضا على قسمين قسم يكون المتعلق فيه فى الخارج متعددا لا محالة و قسم يكون فيه المتعلق فيه متعددا فى الخارج احيانا لا دائما اما القسم الاول فهو على قسمين قسم يكون فيه للمتعلّقان غير متحدين فى الجنس و قسم يكون المتعلقان غير متحدين حتى فى الجنس اما الأخير فيجوز فيه الاجتماع اتفاقا فهو خارج عن النزاع كقوله ادخل الدار و لا تقتل زيدا و اما الاول فالحق فيه الجواز ايضا خلافا لبعض المعتزلة كالسجود لله تعالى و للشمس و القمر و لعل نظره الى ان الحسن و القبح من مقتضيات الماهية الجنسية فلا يتصور حسن الجنس فى ضمن فرد و قبحه فى ضمن آخر ينهى بفرد و يأمر بفرد آخر و فيه اولا منع كونهما من مقتضيات ماهيّة الجنسيّة بل هو بالاعتبار فى بعض المقامات و ثانيا سلمنا ذلك لكنّه يمكن تعارض الذاتيين و لا مم دوران الاحكام مدار الصّفات الذّاتيّة دائما فالحق جواز الاجتماع فى تلك الصورة و خروجها عن محل النزاع كسابقها و امّا القسم الثانى فهو على قسمين قسم يكون فيه المتعلّقان متعدّدين فى الخارج فى مادّتين و متحدين وجودا فى مادّة فيكون النسبة بينهما عموما من وجه كالصلاة و الغصب و قسم يكونان متعددين فى مادّة و متحدين وجودا فى مادة فيكون النّسبة بينهما عموما و خصوصا مط كالصّلاة المطلقة مع الصلاة فى الدار المغصوبة و الاتفاق واقع منهم على عدم الفصل بين القسمين فمن جوز الاجتماع فى احدهما جوّز فى الآخر و لكن محلّ النزاع فى هذا الاصل يحتمل ان يكون هو القسم الاول فقط و يحتمل ان يكون كلا القسمين و سيظهر ذلك فيما سيأتى فت انشأ اللّه تعالى فقد ظهر الى هنا ان النزاع فيما كان النسبة بين المتعلقين الاعم من وجه او اعم مطلق لكن العموم قد يطلق و يراد به العموم الاحتمالى كقولهم الاستعمال اعم من الحقيقة و المجاز و قد يطلق و يراد به الشمول كقولهم البليّة اذ اعمّت طابت و قد يطلق و يراد به العموم الاستغراقى كقول الاصوليّين الجمع المحلى باللام يفيد العموم اى الاستغراق فيقولون العام و يريدون به اللّفظ الدال على الاستغراق و الشمول لا نفس الشمول كما فى اللغة و قد يطلق و يراد به العموم المنطقى فيقال العام و يراد به الكلى المنطقى و المراد من الأخص و الأعم فى محل النزاع هو الاخير لا الاوّلان كما هو ظاهرا و لا الاصولى و الا لزم التناقض فى كلماتهم لانهم فى بحث التراجيح فى تعارض الأعم و الأخص المطلقين كقولهم اكرم العلماء و لا تكرم زيدا اتفقوا على تقديم الخاص و فى العامين من وجه فى مادة الاجتماع بعضهم قدم الامر و بعضهم النّهى و بعضهم اطرحهما و عمل بالاصل و لم يقل احد منهم فيهما باجتماع الامر و النهى و العمل بهما فى مادة الجمع و مادة الخصوص مع ان فى مسئلتنا هذه جماعة قالوا باجتماع الامر و النهى معا و العمل فلو اتّحد بهما العام فى هذا البحث و بحث التراجيح لزم التناقض بين اتفاقهم هناك و اختلافهم هاهنا فلا بد من حمل العموم هناك على الاستغراقى و هنا على المنطقى حذرا من لزوم التناقض ثم ان العامين من وجه اللّذين هما منطقيان قد يتحدان مصداقا كقوله صل و لا تغصب فيكون الصلاة فى المكان المغصوب مصداقا للكلّيتين و يقال انه صلاة و انه غصب و قد يتحدان موردا كقوله صل و لا تنظر الى الاجنبية فالمصلى الناظر الى الاجنبيّة فى الصلاة مورد


  للكليين لكن ليس هاهنا شي‏ء يكون مصداقا لهما معا و كذا الحال فى الاعم و الاخص المطلقين كقوله صل و لا تصلّ فى الدّار المغصوبة و صل و لا تنظر الى الاجنبيّة فى الصّلاة و محل النزاع هنا فى الاجتماع المصداقى لا الموردىّ لانه جائز اتفاقا ثم فى صورة الاتّحاد المصداقى اذا انحصر فرد الكلى فى مادة الاجتماع لمحبوس فى الدار المغصوبة الذى يريد الصلاة و لا يمكنه الخروج منها لا يجوز اجتماع الأمر و النهى ايضا اتفاقا بل محل النزاع ما لو امكنه الامتثال بالامر فى غير مصداق النهى و اما الثالث فان كانت الجهتان فيه تعليليتين لم يجز فيه الاجتماع لانه تكليف بما لا يطاق فهو خارج عن محلّ النزاع و ان كانتا تقييديتين جاز الاجتماع بالوفاق من الكل و الا من انكر جواز الاجتماع فى الواحد الجنسى لان مرجع التقييديين الى المتباينين بيانه انه اذا قال اكرم زيدا العالم و لا تكرم زيدا الفاسق مع كون الزيدين متحدين او قال اكرم العالم و لا تكرم الفاسق بعد ما كان العالم و الفاسق معهودا و كان كلاهما زيد الموجود المعين ففى الحقيقة يكون متعلق الامر العالم و متعلق النهى الفاسق و لكنه اتفق اتحادهما فى الخارج كالمتعلق فى الذهن متعدد و ان اتّحد خارجا فح يتصور هنا صورتان إحداهما ان يكون وصف العالمية و الفاسقية علة الامر و النهى و كان المامور باكرامه و المنهى عن اكرامه ذات زيد من حيث هو الثانية ان يكون الوصف ملحوظا فى كونه مامورا باكرامه او منهيا عن اكرامه فزيد باعتبار كونه عالما و بهذا القيد متعلق للامر بالاكرام و باعتبار كونه فاسقا و بهذا القيد منهى هو عن اكرامه فمراد الامر انه يجب عليك اكرام زيد من جهة علمه بمعنى ان يكون الداعى لاكرامك اياه هو علمه لا وثاقته و لا فسقه و ان يكون الداعى بعدم اكرامك اياه فسقه لا علمه فيكون متعلق الامر غير ما هو متعلق النّهى‏
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  بالاعتبار بخلاف التّعليلى ففى الاخير لو اراد المكلّف الامتثال بالامر اكرمه على وجه يكون الدّاعى لاكرامه علمه بخلاف الصورة الاولى فالدّاعى فيه للاكرام امر المولى و إن كان العلّة الباعثة على امره هو علمه و لكن لا يلزم على المكلّف ملاحظة تلك الجهة بل يكفى الاكرام لان الامر امره به دون الصورة الاخيرة ففى الصّورة الاولى هو مامور باكرام زيد على الاطلاق و منهىّ عنه كذلك فلا يمكنه الامتثال و فى الاخيرة مامور باكرام زيد لاجل علمه بان ينظر الى علمه و يكرمه لذلك و مامور بعدم اكرامه اذا كان الدّاعى فسقه فيمكن له الامتثال بالامر و النّهى بخلاف الصورة الاولى فان مرجعها حقيقة الى صورة وحدة متعلّق الامر و النهى ذهنا و خارجا و لو كان احدى الجهتين تعليلية و الاخرى تقييديّة كان الجهة التعليليّة جهة عموم و الجهة التقييدية جهة خصوص فيلحق بالاعمّ و الاخصّ المطلق ثمّ الامر فى التقييدى قد يكون مطلقا و منجزا و قد يكون معلقا و مشروطا فالاوّل كما لو قال اكرم زيدا لعلمه و يحرم عليك اكرامه لفسقه و الثانى كما لو قال ان اكرمت زيدا فاكرمه لعلمه لا نقصه و ان لا تكرمه فلا تكرمه لا لعلمه و الفرق انه فى الاوّل لو ترك الاكرام عصى بمخالفة الامر عصيانا واحدا و ان اكرم لا لعلمه بل لرفاقته عصى ايضا عصيانا واحدا لمخالفة الامر و ان اكرمه لفسقه عصى عصيانين لمخالفة الامر و ارتكاب النّهى و فى الثانى يسقط الصورة الاولى من الثلاثة و محصّل المقام ان الشّيئين امّا متحدان جنسا او نوعا او صنفا او شخصا و المراد بالاتّحاد الجنسى هنا و فى ساير المباحث الاصوليّة ما سوى الشخص ففى صورة وحدة الجنس بجوز اجتماع الامر و النّهى و خلاف البعض لا عبرة به و فى صورة وحدة الشّخص و الجهة لا يجوز اتفاق و نقل الخلاف من؟؟؟ و فى صورة وحدة الشخص و تعدد الجهة امّا ان يكون الجهتان متساويين فى الخارج لا ينفك إحداهما عن الاخرى فلا يجوز لعدم امكان الامتثال بالخطابين معا و امّا انه ينفك كلّ منهما عن الاخرى كما يجتمعان فى العامين فهو من محلّ النزاع و امّا ان يكون متعلّق الامر منفكا احيانا دون متعلّق النّهى كان يكون متعلّق الامر اعمّ مطلق من متعلق النّهى فهو ايضا من محلّ النزاع على احتمال و سيجي‏ء تحقيقه و امّا ان يكون عكس ذلك فهو خارج عن محلّ النزاع كقوله لا تغصب و صلّ فى الدّار المغصوبة لرجوع النّهى الى الاستغراق الافرادى فيكون الشّخص منهيّا عنه فلا يمكن الامر به لعدم امكان الامتثال فيلزم التكليف بالمحال فيخرج عن النزاع بالوفاق‏


  الجهة الثانية اجتماع الامر و النّهى يتصور على وجوه‏


  الاوّل ان يجمع المكلّف باختياره بين المامور به و المنهى عنه‏


  كالصّلاة فى المكان المغصوب على القول بتعلّق الاحكام بالطّبائع فالامر تعلّق بطبيعة الصّلاة و النّهى تعلّق بطبيعة الغصب او جميع افراده لاستلزام النهى عن الطّبيعة استغراق الافراد فلم يتعلّق الامر هنا بشي‏ء تعلّق به النهى حتّى يجتمع نفس الامر و النّهى بحيث يتّحد متعلّقهما


  الثانى ان يتّحد يجتمع نفس الامر و النهى‏


  بحيث يتّحد متعلّقهما و هذا على قسمين احدهما ان يكون سبب الاجتماع المكلّف كما لو دخل فى المكان المغصوب اختيارا فهو مكلّف بالخروج بعدمه و اذا ضاق عليه الوقت فهو مكلّف فيه بالصلاة و بعدمها كما لو شرع فى سعة الوقت فى الأداء و كان عليه القضاء فاذا قلنا بفوريّة القضاء و بان الامر بالشي‏ء امر بمقدماته و بان الامر لا يقتضى النّهى عن ضدّه الخاصّ انعقد صلاته الادائية ح صحيحة و بعد الانعقاد النّاشى من الاختيار يصير منهيّا عن ابطالها لقوله و لا تبطلوا اعمالكم ان قلنا بانصراف الاطلاق الى هنا و مامورا بابطالها لفوريّة القضاء و كون ابطال الاداء مقدمة لها و كذا هو مامور بالقضاء لفوريّته و منهىّ عنه للامر بالاتمام الذى من مقدّماته ترك القضاء و ثانيهما ان يكون سبب الاجتماع هو الامر كما لو كلّف المحبوس فى المكان المغصوب اضطرارا بالصّلاة و ترك الغصب فانّه مامور بالامر التنجيزى و منهىّ عنه بالامر العينىّ بناء على تعلّق الاحكام بالافراد كما هو المفروض فى جميع ما مثلنا لاجتماع الامر و النهى فى القسمين الاخيرين‏


  اذا عرفت ذلك فاعلم ان اول القسمين من الثانى خارج عن نزاعنا


  مبتنى على مسئلة ان الامتناع بالاختيار جائز ام لا و له عنوان آخر و انما النزاع فى القسم الاوّل ليس فى الحقيقة من اجتماع الامر و النّهى و انّما هو من اجتماع مامور به و المنهى عنه و فى القسم الاخير فيما اذا كان الامر تخييريا كما مثلنا لا عينيا كالمحبوس اضطرارا فانه لا يجوز اتفاقا فالاجتماع حقيقة اما بين المامور به و المنهى عنه او بين نفس الامر و النهى و فى الاخير امّا ان يكون سبب الاجتماع المامور فيكون الاجتماع ماموريا و امّا ان يكون سبب الاجتماع الامر فيكون الاجتماع امريا كما عرفت و عرفت خروج الاوسط و هو ما جمع؟؟؟ فيه بين نفس الامر و النهى عن النزاع و ان النزاع منحصر فى المأموري الّذى صار المامور فيه سببا لاجتماع الامر و النّهى و هو القسم الاخير لكن الاشكال فى ان نزاعهم صغروى هنا بالنسبة الى القسمين بمعنى ان الكلّ متفقون على بطلان الامرى و صحّة المأموري و لكن المجوّزين يقولون انّ هذا اجتماع مامورى و كلّ اجتماع مامورى جائزا امّا الصّغرى فلتعلّق الاحكام بالطبائع و امّا الكبرى فبالوفاق و المنكرين انكروا الصغرى و قالوا ان هذا اجتماع امرى و كل اجتماع امرى لا يجوز فهذا لا يجوز اما الصغرى فلتعلق الاحكام بالافراد و اما الكبرى فبالوفاق فالنزاع بين الخصمين ح فى اثبات الصّغريين و الكبريين على فرض الصغريين وفاقيتان او كبروى بمعنى ان الكل متفقون على الصغرى و يقولون باجمعهم ان الاجتماع فى العامين من وجه او الاعم و الاخص المطلقين مامورى مثلا و امري و لكن نزاعهم فى ان الاجتماع المأموري او الامري جائز ام لا فقيل بالجواز و قيل بعدمه و النزاع فى الصّغروى الكبرى معا فلهم نزاع فى تشخيص الصّغرى و بعد تشخيصها فى الكبرى و فيه احتمالات أخر الّا ان الاوّل ممّا يشهد به استدلالاتهم فان المجوز يقول بتعلق الاحكام بالطبائع و كون الاجتماع ماموريا و المانع يدعى ان متعلقها الافراد فيكون الاجتماع امريا فلا يجوز و لا يرد احد الخصمين قول الآخر بعد تسليم صغراه بمنع الكبرى و ذلك كاشف عن اتفاقهم على الكبرى و الاحتمال الثانى يشهد به ظاهر كلماتهم و عنواناتهم مع انه مع وحدة الجنس و مع يجوز وحدة الشخص و الجهة لا يجوز مع وحدة الشخص و تعدد الجهة هل يجوز ام لا فان ظ تلك الكلمات كون نزاعهم فى اجتماع الامر و النّهى فى مثل الصّلاة فى المكان المغصوب فى الشخص الواحد و مع تعلق الحكم لطبيعة لا يجتمع الامر و النهى فى مثل الصلاة فى المكان المغصوب فى الشخص الواحد بل لا اجتماع بينهما حقيقة و انما يتم ذلك اذا جعلنا متعلّق الحكم الفرد فيكون ح الشّخص الواحد محلّا للامر و النهى لتعدد الجهة فينازع ح بالجواز و عدمه كما هو ظ ذلك العنوان هذا و الانصاف ان ظهور الاستدلالات فى كون النزاع صغرويّا اشد من ظهور العنادين فى كونه كبرويا فيقدم الاول و لكنها انش اللّه تعالى نتكلم فى المقامين‏


  الجهة الثالثة الامر امّا تعبدى صرف كالصّلاة او توصّلى صرف‏


  و هو ما كان المط من الامر فيه مجرّد حصول المامور به فى الخارج باى نحو اتفق فمتى حصل سقط الامر كالامر بغسل الثّوب بخلاف الاوّل فانه يحتاج الى قصد التقرب و الامتثال او توصّلى ارتباطى و هو ما كان له جهة توصّل و تعبّد يتوقّف حصول جهة التوصّل على حصول جهة التعبّد كالطّهارة المامور بها للصّلاة مقدمية و لكن لا يحصل المقدمة الّا مع قصد
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  الامتثال او توصّلى غير ارتباطىّ و هو ما كان له جهة توصّل و جهة تعبّد و لكن ينفك جهة التوصّل من جهة التعبّد كامر المولى عبده بسقيه فله جهة توصل بحيث لو اعطاه غيره الماء قبل العبد سقط الامر عنه لحصول الفرض و جهة تعبّد لان المط منه الامتثال بالامر بحيث لو اعطاه الماء خوفا و انزجار او تزجّر او لاجل شي‏ء آخر الذمّة العقلاء و ان سقط الامر بهذا السّقى منه ايضا بخلاف ما لو غسل ثوبه لغرض آخر


  اذا عرفت هذا فاعلم انه كما يحتمل كون نزاعهم فى القسم الاوّل و الثالث‏


  و يكون جواز الاجتماع فى الاخيرين اتفاقيّا و يحتمل ان يكون فى جميع الاربعة و ذلك يتصور على قسمين احدهما ان يكون نزاعهم فى تلك الاقسام الاربعة فى انه باتيان المامور به فى ضمن الفرد المحرّم هل يسقط الامر ام لا فالمجوّز يقول بسقوطه و المانع بعدمه و ثانيهما ان يكون النّزاع فى انه اذا اتى بالمامور به فى ضمن الفرد المحرم هل يحصل الاطاعة و الامتثال ام لا فالمجوز يقول بانّه مطيع و المانع ينكره و ان اتفق الفريقان على سقوط الامر فى بعض تلك الصّور كالتوصّلى الصرف و التوصّلى الغير الارتباطى لكن المجوزين‏


  استدلّوا بانه لو امر المولى عبده بخياطة الثوب‏


  ؟؟؟ و نهاه عن الكون فى المكان الفلانى ثم خاطه العبد فى ذلك المكان لعد فى العرف مطيعا عاصيا لجهتى الامر و النّهى و لذلك لا يؤمر بخياطة مرة ثانية و ردّ بان الامر بالخياطة توصّلى و المراد حصول الخياطة باىّ كيف اتفق‏


  اذا ظهر ذلك قلنا انه على الاحتمال الاوّل يفسد ذلك الاستدلال من المجوزين‏


  لخروجه فى محلّ النزاع و صحّ ردّ المانع و على الاحتمال الثانى صحّ الاستدلال و فسد الجواب الحكم العرف بسقوط الامر و على الاحتمال الاخير لا بد من ملاحظة مراد المستدل فان كان غرضه انه يعد فى العرف ممتثلا و مطيعا كما هو ظاهره فالاستدلال صحيح و إن كان غرضه مجرد سقوط الامر و ان لم يحصل الامتثال فالاستدلال فاسد لعدم ارتباطه بالمدّعى لكن فى محلّ النزاع الحقّ هو الاحتمال الاخير اما بطلان الثانى فللاتفاق على الامر بغسل الثوب للصّلاة و على حرمة الغسل بالماء المغصوب و على سقوط الامر لو غسله به فلو كان النزاع فى الجميع و فى سقوط الامر لتناقض اتفاقهم هذا مع حكم المشهور بعدم جواز اجتماع الامر و النّهى و امّا بطلان الاوّل فلوحدة المناط فان من ينكر الجواز انّما يزعم ان الاجتماع امرىّ و من يجوز يزعم انه مامورى و ذلك لا يفرق بين الاقسام الاربعة فى جهة حصول الامتثال فلا بدّ للمجوز التجوز فى الجميع و للمنكر انكار الجميع‏ فان قلت‏ مجرد جريان الدليل فى جميع الاقسام لا يوجب تعميم محلّ النزاع بل يحتمل مع ذلك اختصاص النزاع ببعض الاقسام كما قد يتفق ذلك فى ساير المباحث‏ قلنا غرضنا ان لازم مذهب المجوز القول به فى الجميع و كذا المنكر و هذا كاف بعد تسليمه فى اثبات مطلوبنا و اذا بطل هذان الاحتمالان تعيّن الاخير اذ لا رابع‏


  الجهة الرّابعة الامر قسمان ايجابى و ندبى‏


  و كذا النّهى تحريمى و تنزيهى فيحصل من ضرب كل من الامر الايجابى و الندبيّ فى قسمى النهى اربعة و كلّ من الاربعة امّا عينى و امّا تخييرى فتلك ستّة عشر قسما اذ فى كلّ من الاربعة الاوليّة الامر و النّهى امّا عينيّان و امّا تخييريّان او الامر عينى و النّهى تخييرى او العكس و على التقادير الامر امّا نفسى او مقدّمى شرعى او مقدّمى عقلى فتلك ثمانية و اربعون اذا حصلت تلك الاقسام فاطرح اثنا عشر منها و هى مضروب الامر و النهى فى التخييريين باقسامهما الاربعة من الايجابيّين و النّدبيين و المختلفين فى الثلاثة الاخيرة فان كلّها خارجة عن محلّ النزاع لان جواز اجتماع الامر و النّهى فى التخييريين اتفاقى كما لو قال يجب عليك تزويج احدى الاختين و يحرم عليك تزويج الاخرى و اطرح منها ايضا سبعة و عشرين قسما و هى الحاصلة من ضرب غير التخييريين من غير الالزاميين و هو العينيّان و الامر العينى و النّهى التنزيهى و عكسه فى غير الالزاميين و هو ثلاثة اجتماع الامر الندبى و النهى التنزيهى و الامر الوجوبى مع الامر؟؟؟ و الامر الندبى مع النهى التحريمى فيحصل تسعة ثم ضرب المجتمع فى الامر النّفسى و المقدمى الشرعى و المقدمى العقلى فيصير سبعة و عشرين و كلّها خارجة عن محلّ النزاع لان محلّ النزاع جواز اجتماع الامر و النهى و الظاهر منهما الالزاميان و إن كان غير الالزاميّين ايضا محلّ نزاع آخر لجواز اجتماع الامر و النّهى فيها كالصّلاة الواجبة فى الحمام و قد اجتمع فيه الامر الوجوبى و النهى التنزيهى و للقوم فيه تشاجر لكنه ليس من محلّ النزاع هنا فبقى من الاقسام تسعة و هى مضروب و الامر النّفسى و المقدمى بقسميه فى اقسام الالزاميين و هى الامر الوجوبى و النّهى التحريمى و اقسامهما العينيان و الامر العينى دون النهى و عكسه و اطرح منها ثلاثة و هى كون النهى تخييريا و الامر عينيّا بجميع اقسامه من النفسى فالمقدّمى الشّرعى العقلى فانها خارجة عن محلّ النزاع لان ما يتصور فيه اجتماع الامر العينى و النهى التخييرى الالزاميين صورتان احدهما اتفاقى الجواز و هي ان يقول صل و لا تغصب او لا تصم صوم الوصال فانه يرجع الى التخييريين امّا كون النّهى عن الغصب تخييريّا فهو المفروض و اما كون الامر تخييريا فلانه لم يؤمر بخصوص صلاة الحاصلة فى المكان المغصوب بل هو مخير عقلا بينها و بين ساير الافراد فحصل التخيير فى الجانبين و قد مر ان جواز الاجتماع فى التّخييريين اتفاقى و ثانيهما ان يقول صلّ و لا تصلّ و لا تصم صوم الوصال فان ذلك لا يجوز اتفاقا لرجوعه الى التخييريين فعل الصّلاة الواجبة و تركها و التخييريين فعل الواجب و تركه بط اتفاقا


  و الحاصل ان النهى التخييرى المفروض‏


  إن كان احد فردى التخيير فيه نفس المامور به العينى لم يجز اتفاقا و ان كان غيره جاز اتفاقا لما عرفت بقى ستة داخلة فى محلّ النزاع و هى مضروب الامر النّفسى و المقدمى الشرعى و العقلى فى الالزاميين العينيّين و كون الامر تخييريّا و لنهى عينيّا و خرج ما عداها من هذا النزاع و امّا تلك الستّة فما يكون محلّا للنزاع انما هو من اقسامها لا ان كل اقسام من تلك الستة محل للنزاع اذ قد يكون الالزاميان النفسيان العينيان غير جايزى الاجتماع بالاتفاق من جهة اخرى كقولك صل و لا تصلّ و كلامنا انما هو فى دخول تلك الستة فى محلّ نزاعنا من تلك الجهة التى نحن فيها فلا يضرّ خروج بعض افرادها و امثلتها عن النزاع من جهة اخرى‏ فان قلت‏ من احدى الستّة كون الامر تخييريّا و النهى عينيّا و نحن نمنع دخول التخييرى فى محل النزاع و ايضا ادخلت فى محل النّزاع ما لو كان الامر مقدميّا و نحن نمنع كون النزاع الا فى النّفسى‏ قلنا يكشف عن دخولهما يمتثلهم لمحلّ النزاع يصلّ و لا
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  تغصب و قولهم مع ذلك ان محطّ البحث فى المثال انما هو فى الكون الّذى هو جزء الصلاة المامور به من باب المقدمة فلو صلّى فى المكان المغصوب لاجتمع فيه بالنسبة الى الكون الذى هو جزء الصّلاة الذى هو الغصب بعينه الامر و النّهى و لا ريب ان هذا اجتماع الامر المقدمى التخييرى مع النهى العيني‏ فان قلت‏ سلّمنا ذلك و لكن المراد ادخال التّخييرى فى جانب الامر اصلا بان يكون التخيير فى نفس الامر الكلّى الواجب اولا كان يقول صلّ او صم و لا تغصب‏ قلنا يلزم دخول هذا النحو من التخييرى من دخول التخيير المقدمى اذ بعد القطع بدخول التخييرى المقدمى لا بد من صرف كلمات القوم فى عناوينهم عن ظواهرها التى هى الامر و النّهى العينيين فبعد ما قطعنا بدخول التخييرى فى الجملة حملنا الامر فى كلامهم على الاعمّ من العيني و التخييرى و اذا جعلنا المراد من الامر فى كلامهم الاعم من العينى و التخييرى و اذا جعلنا المراد من الامر فى كلامهم الاعم من العينى و التخييرى دخل جميع اقسام التخييرى لفرض ان المراد اعم فت‏


  الجهة الخامسة الوصف امّا لازم و امّا مفارق‏


  و المراد بالاوّل ما كان مقوما للماهيّة اى فصلا لها او مقوما لشخص و؟؟؟ بالمقوم ما لا يمكن تصور الشي‏ء المتّصف بذلك الوصف الا بملاحظة ذلك الوصف مثلا الغسل قدر مشترك بين الترتيبى و الارتماسى و جنس لهما و هما نوعان له و محلّ من النوعين لا ينفكان عن الوصف الحاصل فيهما و هو الترتيب الارتماس و هذان الوصفان الحاصلان لو اخلعا من النوعين لم يبق الا الجنس و لم يكن النوع نوعا و لا يتصور احد النّوعين بنوعيّته الا بتصور احد الوصفين و قس على ذلك الابيض و غير الابيض اللذين هما من انواع مط الحيوان و هكذا ساير الفصول و الانواع و مقوم الشخص كالغسل الارتماسى فان هذا الشخص الخاص من الغسل الارتماسى من مقوماته كونه فى المكان الخاص و الا لم يكن غسلا فى المكان الخاص و لا يمكن تصور هذا الفرد الخاصّ اذ لا يتصور خصوصيّة هذا المكان لو ارتفع الخصوصيّة المذكورة خرج الشخص عن الشخصيّة و لم يبق الّا النّوع فالشخص الخاص من مقومات الشّخص لا من مقومات النّوع اذ لا يمكن تحقّقه فى ضمن فرد آخر فكلّ ما هو مقوم للنوع مقوّم للشخص و لا عكس و المراد بالوصف المفارق ليس ما ينفك عن الموصوف فانه ربّما لا ينفك اصلا مع انّه مفارق كالحركة للفلك فانّها ليست وصفا لازما له بالمعنى الذى ذكرنا بل المراد منه اجمالا ليس بلازم و تفصيلا ما لم يكن قوام الموصوف كالغصب للصّلاة فان تلك الافعال و الاكوان الواقعة فى المكان المغصوب لا يختلف ذاتها برضاء المالك و عدمه فرضاء المالك و عدمه من عوارض تلك الافعال لا من مقوّماتها فلو تبدّل عدم رضاء المالك برضائه او العكس فى اثناء الصلاة لم يتبدّل ذات تلك الافعال عرفا فظهر لك امثلته ثلاث اغتسل و لا ترتمس و صلّ و لا تغصب و اشترى الحيوان او لا تشترى الابيض و فى الكلّى النّسبة عموم من وجه لكن فى الاولين بين نفس متعلّق الامر و النّهى و فى الاخيرين بين متعلق متعلقهما لا بين متعلّقهما ابتداء اذ هو فى المقامين هو الشراء لكن متعلّق متعلّق الامر هو الحيوان او متعلّق متعلّق النّهى الابيض و بينهما عموم من وجه‏


  ثم انّ كون الوصف المفارق محلّا للنّزاع قدر متيقّن‏


  كما يظهر من تمثيلهم بقولهم صلّ و لا تغصب و فى دخول الوصف اللازم ايضا مط فى النزاع او دخول الوصف اللّازم للشّخص كالنّهى عن الخياطة فى المكان الفلانى و خروج الوصف اللّازم للماهيّة ام ليس شي‏ء منهما من محلّ النزاع بل هو مختص بالمفارق وجوه و تجويز الاجتماع و حصول الاطاعة فيما لو تعلّق النّهى بالوصف اللّازم كما لو قال لعبده اشتر لى حيوانا و لا تشتر لى ابيض فاشترى حيوانا أبيضا فى غاية البعد فى انظار العقلاء فلعلّ الاتفاق واقع فى مثله على عدم جواز الاجتماع و انه خارج عن النزاع و لكن نحن نتكلّم فى جميع الاقسام‏


  الجهة السّادسة قد يطلق الجواز و يراد به ما يقابل الحرمة او الوجوب‏


  و قد يطلق و يراد به ما يقابل الفساد الشّرعى كما يقال يجوز بيع المعاطات اى يصح و يترتب عليه الاثر و قد يطلق و يراد به الصحّة اللغوية كما يقال يجوز استعمال المشترك فى المعنيين و قد يطلق و يراد به ما يقابل الامتناع الذاتى و قد يطلق و يراد به ما يقابل القبح العقلى فيق يجوز ذلك عقلا اى لا يقبح سواء تساوى طرفاه ام ترجّح احد طرفيه و ليس المراد من الجواز فى محلّ النزاع المعنيين الاولين كما هو واضح و امّا الثالث و ان احتمل كونه محلّا للنزاع بان يكون محلّ النزاع فى المسألة فى الدلالة اللّفظية لا العقلية لكن يأباه تصريح بعضهم بان النزاع هاهنا فى الدلالة العقلية و جعل هذه المسألة بعضهم من الادلّة العقليّة و قول بعضهم الا نسب وضع هذه المسألة فى طى الادلّة العقليّة و كون استدلالاتهم كلّها عقلية لا لفظية و امّا الرابع فيشهد بدخوله فى النزاع ظ عبارة بعضهم حيث قال الحق امتناع توجّه الامر و النّهى الخ و امّا الخامس و هو ظ لفظ الجواز المستعمل فى المسائل العقليّة و إن كان لها جهة لفظية كما ان الظاهر من الفقهاء حيث يقولون يجوز انه لا يحرم لكن الاخيرين مشتركان فى انه اذا قلنا بعدم الجواز فاحد المعنيين لكان الاجتماع بين الامر و النّهى من اللّه تعالى ممتنعا فى احدهما بالذات و فى الآخر بالعرض فت‏


  الجهة السابعة قد عرفت ان النزاع هنا فى الدلالة العقلية لا اللّفظية


  نعم فى مسئلة النّهى فى العبادات النزاع فى الدلالة اللفظية لا العقليّة ثم ان دخول العامين من وجه فى هذا النزاع يقينى فلا يحتمل اختصاص النزاع هنا بالاعمّ و الاخصّ المطلق كما يشهد عليه تمثيلهم بصلّ و لا تغصب و نحوه و كون النّزاع فى مسئلة النهى فى العبادات فى الاعمّ و الاخصّ المطلق يقينى لا يحتمل اختصاص شذا النزاع فيها بالعامين من وجه لكن الاشكال فى دخول الاعمّ و الاخصّ المطلق من حيث الدلالة العقلية فى هذا النزاع ايضا كالعامين من وجه و عدمه و فى دخول العامين من وجه فى مسئلة النهى فى العبادة من حيث الدلالة اللفظية كالاعمّ و الاخصّ المطلق و عدمه فيه اشكال و احتمالات يزيد على ثلثين سيجي‏ء


  المقدّمة الثانية فى بيان ثمرة النزاع قيل ان لازم المجوز صحّة العبادة


  الماتى بها فى ضمن الفرد المحرم مع الاثم كالمغتسل ارتماسا فى نهار رمضان بعد قول الشارع ع مثلا اغتسل و لا ترتمس فى نهار رمضان امّا الصحّة فلمّا مرّ و امّا الاثم فللنّهى و لا مانع من اجتماعهما بالفرض و ان لازم المانع الفساد من الاثم امّا الفساد فلعدم الامر و امّا الاثم فلوجود النّهى و امّا فى المعاملات فلا ثمرة و فيه نظر اذ لا ملازمة بين جواز الاجتماع و صحّة العبادة اذ الجواز لا يلازم الوقوع فلعلّ مذهب المجوز للاجتماع عقلا ان الاجتماع غير واقع فى الشرع و ان كان جائز الفهم العرف من قوله صلّ و لا تغصب تخصيص الامر بغير المكان المغصوب و ان امكن عقلا عدم المخصّص إلّا ان يقال ان الكلام مع قطع النظر عن الامور الخارجيّة الدالة على‏
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  عدم وجود الامر و ان الكلام من تلك الجهة التى نحن فيها و هى الدلالة العقليّة و كذا لا ملازمة بين القول بعدم الجواز و بين فساد العبادة لان الصور المتصورة على هذا القول اربعة فان الامر و النّهى الواردين امّا قطعيان بمعنى حصول القطع لطلب الماهيّة فى ضمن اى فرد حتّى المغصوب مثلا و حصول القطع بحرمة الغصب حتى فى ضمن الصّلاة و امّا ظنيان و امّا الامر قطعيّ و النهى ظنّي و امّا عكسه امّا فى الصورة الاولى فغير معقولة على مذهب المانع نعم هى ممكنة على مذهب المجوّز فالثمرة فى مثل ذلك الفرض امكان التحقّق و التعقّل على مذهب المجوز دون المانع و لا تلازم ايضا بين الامكان و الوقوع و الصحّة كما مرّ إلّا ان يقال بما مرّ و لا بين عدم الامكان و الفساد اذ لا بدّ ح من طرح احد الشّيئين اللذين لو لا الدّليل العقلى على امتناع اجتماعهما لحصل القطع باجتماعهما و كما يمكن ح طرح الامر كذا لا يمكن طرح النهى هذا على فرض امكان كون الامر و النّهى قطعيين بالجواز المذكور اى تعليقا على قول المانع و إلّا فلا يتصوّر تلك الصورة على هذا القول تنجيزا و فعلا و امّا فى الصورة الثالثة فعلى القول بالجواز لا تعارض بينهما فلذا يعمل بهما ان قلنا بان الاجتماع اذا كان ممكنا كان واقعا و امّا على مذهب المانع فيحصل التّعارض لحكم العقل بامتناع الاجتماع فلا بدّ من طرح احدهما و لا ريب ان المطروح هو النّهى الظنى لفرض قطعيّة الامر فتصحّ العبادة فى ضمن المنهى عنه الظنّى بغير اثم فكيف تقول ان لازم المانع الفساد و الاثم نعم الثمرة بين القولين فى تلك الصورة حصول الاثم على مذهب المجوز اذا بالواجب فى ضمن الفرد المنهى عنه ظنا و عدم حصوله على مذهب المانع فحصل الثمرة فى الفسق و العدالة و امّا فى الصورة الرابعة فلان المجوز مع الصحّة مع الاثم عملا بالامر و النّهى معا اذا قال بان الجواز مستلزم للوقوع اذا كان نظره الى الجهة التى نحن فيها لكن مع قطع النظر عن الامور الخارجة من فهم العرف التخصيص و غيره و لازم المانع الفساد مع الاثم لان لازمه طرح الامر لظنية و الاخذ بالنّهى لقطعيّة فيتم الثمرة التى ذكرها القائل فى تلك الصورة و امّا فى الصّورة الثانية فلازم المجوز ايضا الصحّة و الاثم فى مادّة الاجتماع عملا بهما لعدم تعارضهما كما مرّ و لازم المانع لحصول التعارض الرجوع فى مادّة الاجتماع الى المرجحات الخارجيّة كما هو الطريق الذى ذكروه فى تعارض العامين من وجه ان وجد مرجّح فان لم يوجد فالمرجّح الاصل و المرجّح يمكن ان يكون فى جانب الامر فالعبادة صحيحة بغير اثم و قد يكون فى جانب النّهى فتفسد العبادة و هو اثم ففى تلك الصورة ايضا لا يصح ما ذكره هذا القائل على اطلاقه اذ لا دليل على تقديم النهى فى جميع صورة الظنين حتى يتم ما ذكره من الثمرات فى تلك الصورة كلية إلّا ان يقول ان الدليل على تقديم المنهى فى الظنّين موجود مط و هو احد امور خمسة


  الاوّل اصالة الاشتغال‏


  لانه اذا اتى بالعبادة فى ضمن الفرد المحرم شككنا فى الصحّة و سقوط الامر فمقتضى استصحاب بقاء الامر بالصّلاة مع قاعدة الاشتغال لزوم اعادتها و هو معنى الفساد


  و فيه ان مقتضى اصالة البراءة عدم الإثم فى اتيان العبادة


  فى ضمن الفرد المنهى عنه مع استصحاب بقاء عدالة المصلّى اذا عرفنا عدالته قبل ذلك لانّه لو حصل الاثم لا ارتفعت عدالته بتلك الصّلاة بالاصرار او بمرة واحدة و الاصل بقائها و لازم هذين الاصلين عدم الاثم كما ان لازم الاصلين الاولين فساد الصّلاة و لا تعارض بين هذين الاصلين و الاصلين السابقين بالذات لامكان العمل بالجميع بان نحكم بالفساد و عدم الاثم فان لم يكن اجماع مركّب قطعى فى البين عملنا بالجميع و حكمنا بالفساد و عدم الاثم فلا يكون لازم المانع الفساد و الاثم و إن كان اجماع مركّب فى البين بان يكون كلّ من قال بعدم الاثم قال بعدم الفساد و من قال بالفساد قال بالاثم حصل التعارض بين هذين الاصلين و الاصلين السّابقين بضميمة الاجماع المركب فيرجع الى المرجحات و لا ريب ان ضميمة اصالة البراءة الاستصحاب الموضوعى و هو استصحاب العدالة و ضميمة اصالة الشّغل الاستصحاب الحكمى و هو استصحاب الوجوب فقدّم اصالة البراءة لقوّة ضميمة على قاعدة الشّغل و إن كانت اصالة الشّغل بالذات مع قطع النّظر عن الضميمة اقوى من اصالة البراءة حيثما تعارضا و حيث قدّمنا اصالة البراءة حكمنا بعدم الاثم و بالاجماع المركّب نحكم بالصحّة و عدم الفساد و لا يمكن قلب الاجماع المركّب لقوة ضميمة اجماعنا و هى اصالة البراءة المنضمة بالاستصحاب الموضوعى فلا يتمّ ما ذكره القائل من الثمرة


  الثّانى اتفاق المانعين على تقديم النّهى على الامر


  و فيه انهم ذكروا فى بحث تعارض العامين من وجه‏


  انه فى مادّة الاجتماع يرجع الى المرجح و ان فقد فالى الاصل فإن كان مرادهم هناك من العامين من وجه اعم من العام الاصولى و من العام المنطقى الّذى هو محلّ نزاعنا فيكون الحكم فيما نحن فيه ايضا بمقتضى ما ذكروه الرّجوع الى المرجح و المرجح قد يكون فى جانب الامر فكيف يدّعى الاتفاق على تقديم النهى و ان كان مرادهم من العام هناك خصوص العام الاصولى لا المنطقى الذى هو ما نحن فيه فدعوى هذا الاتفاق ممكن لكن من اين يحصل القطع بان مرادهم ذلك بل يمكن كون مرادهم من العام هناك الاعمّ من القسمين و عد مع هذا الاحتمال كيف يمكن دعوى الوفاق فيما نحن فيه على تقديم النّهى فهذه الدّعوى ممنوعة


  الثالث الاعتبار العقلى و هو ان فى ارتكاب مادّة الاجتماع على قول المانع‏


  امّا منفعة محضة و هى حصول الامتثال على مع عدم الاثم اذا كان المرتفع النهى و امّا مضرّة محضة و هى فساد العبادة و حصول الاثم اذا كان المرتفع الامر و اذا دار الامر بين جلب المنفعة و دفع المضرّة و كان كلّ منهما محتملا فبناء العقلاء مع حكم القوة العاقلة على تقديم دفع المضرّة


  و فيه اولا منع كون بناء العقلاء


  مط على ذلك بل هم قد يقدمون دفع المضرة كما لو علم شخص بانه لو سلك الطريق الفلانى امّا ينتفع بوصول دينار اليه مع عدم ترتّب ضرر عليه اصلا و امّا ما يتضرّر ضررا عظيما كالقتل من دون نفع اصلا فيقدم دفع المضرّة على جلب المنفعة و قد يقدمون جلب المنفعة كما لو فرض علم فى المثال المفروض بانّه امّا ينتفع نفعا عظيما بان يصل اليه آلاف من الدنانير من غير ضرر اصلا و امّا يتضرّر بيسير بغير نفع كاستماع شتم و نحوه فيقدمون جلب المنفعة اذا لم يكن ذلك ممن ينكسر شانه و قد بذلك الشتم كثيرا و قد يتساوى عندهم الامران كما لو كان فى المثال المفروض يصل اليه دينار او يسمع شتما و كان ممن ينكسر شانه بالشتم قليلا و ثانيا سلّمنا تقديم العقلاء مط دفع المضرة لكنّا نسلمه فى امور المعاش لا المعاد اذ و قد تريهم لا يعتمدون و على احتمال الضرر العظيم مع عدم وجود نفع فى الارتكاب اصلا فكيف فيما احتمل فيه وجود نفع أ لا ترى انهم فيما دار الامر بين‏
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  الوجوب و الحرمة فكلّ من الفعل و الترك محتمل الضرر لدوران الامر بين المحذورين فلا نقطع بترك ارتكاب مادّة الاجتماع على دفع الضرر فليس ما نحن فيه من جزئيّات مسئلة تقديم دفع المضرّة على جلب المنفعة الّا ان يقال ان التحريم عينى ان وجدوا لوجوب إن كان فهو تخييرى اذ للمكلف اتيان الواجب فى ضمن غير هذا الفرد كما هو المفروض فترك ارتكاب مادّة الاجتماع محتمل النفع فقط


  و فيه انه على هذا التقدير ايضا ليس من جزئيات مسئلة تقديم المضرة على جلب المنفعة


  اذ محلّها انما هو حيث كان فعل واحد يحتمل ارتكابه الضرر و النفع بحيث اذا ترك الارتكاب كان سالما عن ضرر و لكن تكون فاقد المنفعة المحتملة قطعا و هاهنا و إن كان الامر تخييريّا لكنه اذا ترك الاتيان بالمامور به فى مادّة الاجتماع لم يكن فاقدا للمنفعة راسا اذ يمكنه الامتثال بالواجب فى مكان آخر


  و الحاصل ان الامر اما عينيّ و امّا تخييرى‏


  و على التقديرين ليس ما نحن فيه من جزئيات مسئلة دفع المضرة على جلب المنفعة امّا على العينيّة فلدوران الامر بين المحذورين و امّا على التخييريّة فلعدم فقد ان النفع على فرض الترك إلّا ان يقال و إن كان الامر كذلك لكنه بعد ما كان العقل و العقلاء يحكمون بلزوم دفع الضرر المحتمل عند تعارضه مع النّفع المحتمل و ان قطعنا بفقدان النّفع اذا دفعنا الضرر فحكمهم بلزوم دفع الضرر مع بقاء النّفع و امكانه من جهة اخرى كما فيما نحن فيه بطريق اولى فلزم تقديم النهى و ان كان لم يكن من باب درجه فى مسئلة تقديم المضرّة على جلب المنفعة


  الرابع ان الشارع فى اغلب موارد دوران الامر بين الحرمة و غيرها


  قدم الحرمة فيلحق المشكوك على الغالب أ لا ترى ان المرأة اذا شكت فى ارتفاع حيضها استظهرت بترك الصّلاة مع دوران الامر بين الوجوب و الحرمة و فى انّ الشبهة المحصورة بين المحرم و المباح يجب الاجتناب عن الجميع مع احتمال كلّ واحد من الحرمة و غيرها و ان فى الا؟؟؟ المشتبهين يقدم جانب الحرمة


  و فيه ان تحقق الغلبة المفيدة للظنّ‏


  مم بل غالب ما رايناه ان الشارع قدم مقتضى الاصل على غيره فان الاصل فى اوقات الاستظهار الواجب يحكم بحرمة الصّلاة و فى الشّبهة المحصورة بمال الغير الاصل الحرمة و راينا فى انّه فى يوم الشكّ من اوّل شوّال قدّم الوجوب الذى هو مقتضى الاصل‏


  و قد يجاب عن الاستقراء بعدم اتحاد


  ان الملحق مع المستقرإ فيه اذ الموارد المستقرأ فيها التى قدم الحرمة فيها على غيرها انما هو من دليل خارج بمعنى انّه علم تقديم الحرمة لدليل خارج لا من حيث هى حرمة و فيه ان الغرض من الاستقراء الظنّ باللحوق المسبب عن الغلبة و لا دخل للعلم بحكم الغالب من الدليل الخارج بالاستقراء و لا يضر به فان كلّ استقراء كذلك اذ المشكوك يلحق بالغالب اذ اغلب حكم الغالب عن الخارج فلو علم حال المشكوك ايضا من الخارج لم يكن ذلك استقراء و لو لم يعلم حال الغالب من الخارج لم يكن معنى للاستقراء ايضا فان قلت‏ ان مراد المجيب انه لو علم ان الشارع قدم الحرمة فى الموارد الغالبة لانّها حرمة لا لاجل امر خارجى لقبح الحمل بالاستقراء و ان كان حكم تلك الموارد معلوما من نصّ او ظ او غيرهما و امّا لو لم يعلم تلك الحيثية أو لا علم عدمها فلا معنى لحمل المشكوك بالغالب للاستقراء لاختلاف المستقرإ و المستقرإ فيه‏ قلنا لو كان الامر كذلك لكان تقديم النّهى لتنقيح المناط لا للاستقراء و المفروض ان الدّليل هو الاستقراء


  الخامس ان دلالة النّهى اقوى من دلالة الامر


  اذ النهى للاستغراق و الامر للطّبيعة فيطرح الامر و يؤخذ بالنّهى فيفسد العبادة مع الاثم و توهم ان الامر و ان كان من حيث المطلوب للطبيعة لكنه من حيث الاجزاء للاستغراق لدلالته التزاما على انه اىّ فرد من الطّبيعة اتى به فقد اجزاه فلا فرق بينهما فى افادة الاستغراق يدفعه ان افادة النّهى استغراق كلّ فرد مطابقة و افادة الامر اياه التزام و افادة النهى له لفظية و افادة الامر اياه افادة حكمه فلا ينافى ذلك اظهرية دلالة النّهى‏


  و القول بان هذا انما يتم فى العبادات لا المعاملات‏


  للقطع بسقوط الامر فى الغسل بالماء المغصوب و نحوه فيصحّ مع الاثم يخدشه ان القائل بانّه على قول المانع يفسد العبادة و يحصل الاثم لاجل تقديم النّهى لعلّ مراده من الصحّة موافقة الامر لا سقوطه و الصحّة بهذا المعنى لا يتفاوت الحال فيه بين العبادة و المعاملة فانه يرتفع فى العبادة و المعاملة فانّه يرتفع فى العبادة و المعاملة الى و ان حصل الصحّة بمعنى ترتّب الاثر فيتم ما ذكره من الثمرة اعنى عدم حصول الصحّة مع حصول الاثم فى الظنّين على القول بالمنع لتماميّة الدّليل الاخير نعم هذا الدليل مجراه فيما كان الدّليلان الظنّيان لفظيين حتى يدعى قوة دلالة النّهى و فهم العرف تقديمه على الامر و امّا فى اللّبيين كالاستقراءين فلا يتم فيه فهم العرف و قوة دلالة النهى هذا كلّه فى بيان الثمرة بين القول بالجواز عقلا و عدمه كذلك و امّا بين القول بالجواز عقلا لا لفظا بان يدعى فهم العرف التّخصيص‏


  فبيانه ان الامر اذا كان قطعيّا اشترك ذلك الشخص فى الثمرة مع المجوزين عقلا


  بالطّريق الذى مرّ من الصحّة و حصول الاثم سواء كان النّهى ايضا قطعيّا ام ظنّيا لانّ هذا الشّخص يجوز الاجتماع عقلا و لكنه يقول يفهم من الاجتماع عرفا ان المراد من الامر اتيان الماهيّة فى ضمن غير الفرد المنهى عنه فيفهم العرف التخصيص و اذا فرض كون الامر قطعيّا حتى فى ضمن الفرد المنهى عنه فلا يمكن التخصيص و يطرح فهم العرف و يحكم بالاجتماع و بالصحّة مع الاثم عملا بالدّليلين و يخالف فى هذين القسمين للمانعين لانه لا يتصوّر على مذهبهم القطعيان و فى قطعى الامر و ظنّى النّهى لا اثم على مذهبهم بخلاف هذا القائل و اذا كان الامر ظنّيا اشترك مع المانعين عقلا سواء كان النهى قطعيّا ام ظنّيا لانه لا يقول ان العرف يفهم تخصيص الامر و ان جاز عقلا الاجتماع و لا مانع ح من التخصيص فيطرح الامر الظنّى للعرف فيلزم الفساد و الاثم فيكون موافقا للمانعين عقلا و مخالفا للمجوزين حيث يحكمون بالصحّة و الاثم‏


  المقدّمة الثالثة فى ان متعلّق الاوامر و النّواهى‏


  هل هى الطبائع ام الافراد و فيه مقامات‏


  الاوّل فى بيان ما وضع له لفظ الامر


  من التعلّق بالطّبيعة او الفرد فاعلم انه خلاف فى انه لو قال ايتيني بهذا الفرد المخصوص او الافراد المخصوصة من الصّلاة كان حقيقة و كان جائزا اتفاقا و ان لم نجد مثله فى الشريعة و امّا لو اطلق المادة و لم يقيدها بفرد خاصّ كقوله صلّ و صم او أقم الصّلاة او يجب عليك الصّلاة فالحقّ ان الوضع اللّغوى اللّفظى هو طلب الماهيّة من حيث هى من غير مدخليّة للفرد للتبادر عرفا فكذا لغة بضميمة اصالة عدم النقل و لاتفاق الكل‏
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  عليه فت و لانه لو كان موضوعا للفرد فالدّال على الفرد فى مثل قولنا يجب عليك الصّلاة اما هو المادة اعنى متعلق الطلب و هو الصّلاة و امّا الهيته و هى قولنا يجب و اما المركب منهما و الكل بط امّا الاوّل فلانّه مستلزم للنقل او تعدد و منع المادة للاتفاق على ان المادة اى المصادر الخالية عن اللّام و التنوين موضوع للماهية لا بشرط شي‏ء نقل فيه الاسكافى اجماع اهل العربية فلو دلّت المادّة فى ضمن الامر على الفرد بالوضع لزم امّا النقل و امّا ان الواضع لم يضع المادّة المطلقة اولا للماهيّة بل المادة بوصف عدم وجوده فى ضمن الامر و فى ضمنه ضمن وضعها للفرد و كلا الامرين خلاف الاصل و امّا الثانى فلان دلالة يجب على الفرد امّا بطريق كونه قرينة على ان المراد من المادّة و هى الصّلاة فردها فهو مستلزم امّا للمجاز او للتقييد و كلاهما خلاف الاصل و وجه الاستلزام ان كون يجب قرينة على ذلك امّا بسبب وضع الواضع و حكمه بان الصّلاة الموضوعة للماهيّة مستعملة فى خصوص الفرد و ان القرينة عليه يجب فهو مجاز و امّا ان يجب قرينة على ارادة الفرد من الصّلاة بطريق استعمال الكلّى فى الفرد بان يكون الدال على الفرد شيئا خارجا و يكون المادة مستعملة فى معناها الحقيقى اي الماهيّة فهو تقييد للماهيّة و امّا بطريق اخذ الفرد فى نفس قولنا يجب بان يكون معناه اطلب الفرد اى فرد الصّلاة فهو مستلزم للتجريد فيما لو قال الامر يجب عليك فرد الصّلاة كما فى قوله تعالى سبحان الّذى اسرى بعبده ليلا و هو ايضا خلاف الاصل و امّا الثالث فلان معنى وضع المركب لطلب فرد الصّلاة امّا من باب وضع المركّب لذلك بان يكون الاجزاء من باب زاء زيد و ياؤه كوضع تابّط شر الشّخص علما فهو بط اتفاقا اذ يفهم عرفا من اجزاء هذا المركّب المعنى عند الاستعمال و كيس كزاء زيد و امّا ان كلّ جزء من اللّفظ دالّ على جزء من المعنى المركب اى طلب فرد الصّلاة فنقول ان الدّال على الفرد اى جزء منه هل هو لفظ الصّلاة او يجب فيرد عليه ما ورد من فى الشّق الاوّل و الثانى من المجازيّة و التقييد و التجريد و الاشتراك و النّقل مضافا الى لفظ يجب و لفظ الصلاة فى قولنا يجب الصّلاة موضوع لمعنى قطعا و الاصل عدم طروّ وضع آخر شخصى على الهيئة و لانّه لو كان المط من الامر الفرد وضعا فامّا ان يكون الموضوع له كلّ الافراد او بعض الافراد على الاوّل يلزم التكرار لو صرح بوجوب كلّ فرد و النقض بوجوب بعضها و هكذا يق لو كان الموضوع بعض الافراد و لو كان موضوعا للطبيعة فلا نقض و لا تكرار و هما خلاف الاصل‏


  و فيه انه يمكن ان يقال ان الموضوع له مطلق الفرد


  فلا نقض و لا تكرار و لانه لو كان الفرد موضوعا له لكان امّا فردا معيّنا عند الامر و المامور فهو بط اتفاقا و امّا معينا عند الامر فقط فاغراء بالجهل و امّا فرد امّا فهو ينافى القول بتعلّق الاحكام بالافراد لا الطبائع و امّا كلّ الافراد استغراقا فخلاف الاتفاق و تكليف بما لا يطاق او بدلا و تخييرا فيقول ان لا ريب ان المتبادر من الامر الوجوب العينى بالتبادر الوضعى و لو كان المفاد التخيير لكان مجازا و هو خلاف الاصل فتعيّن كون الموضوع له الطّبيعة اللابشرط ثم على المختار من كون الامر موضوعا لطلب الماهيّة فالدال على الطلب هو الهيئة و على الطّبيعة هو المادّة فهو تعدد مطلوبىّ اى هنا دالّان و مدلولان كما فى قولنا يجب الصّلاة و أقم الصّلاة و ذلك للتبادر و للاتفاق من القائلين بانّ الموضوع له الطّبيعة على ذلك و لان الدال على الطبيعة إن كان هو المادّة فهو المط و ان كان غيرها فهو امّا الهيئة و المركّب ففيه ان الهيئة اذا دلت على الطّبيعة فالمادّة اى لفظ الصّلاة امّا مهمل لم يستعمل فى شي‏ء فهو باطل اتفاقا للزوم اللغويّة و الهذريّة؟؟؟ فى ذكر المادّة و امّا مستعمل و عليه امّا ان يكون المادة فيه مستعملة فى الطّبيعة ايضا لزم اللغويّة فى تعدّد الدلالة مع مخالفة الوفاق و امّا اريد من المادّة غير الطّبيعة


  فنقول ذلك الغير اما فرد الطّبيعة المرادة من الهيئة


  فهو بط لما مرّ من ان الفرد غير مراد اصلا لا من الهيئة و لا من المادّة و لا المركب و إن كان غير الفرد فعليك بالبيان و امّا الثانى فبط ايضا اذ التركيب ان كان من باب تركيب تابّط شرا فباطل اتفاقا و إن كان كلّ جزء من اللّفظ دالّا على جزء من المعنى فنقول الدال على الطّبيعة اىّ جزء فإن كان المادّة فهو المط و ان كان الهيئة ففيه ما مرّ


  المقام الثّانى فى ان حكم العقل يقتضى تعلق الحكم بالطّبيعة


  ام بالافراد مع قطع النّظر عن وضع ذلك اللّفظ و تحقق ذلك يقتضى رسم مقدّمتين‏


  الأوّلى فى ان الكلّى الطّبيعي موجود فى الخارج ام لا


  فاعلم ان مفهوم ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين كلّى منطقى و مصاديق ذلك و معروضاته كليات طبيعية و المركّب منها كلّى عقلى بمعنى ان الطّبيعي مقيدا بوصف عدم امتناع صدقه على كثيرين بحيث يكون التقييد داخلا و القيد خارجا كلّى عقلى لا ان المركّب من العارض و المعروض عقلى فالحيوان مثلا من حيث ملاحظة عدم امتناع صدقه على كثيرين كلّى منطقى و من حيث هو طبيعى و من حيث ملاحظة كونه موصوفا بهذا الوصف و؟؟؟ مقرونا مفروضا له بطريق دخول التّقييد و خروج القيد عقلى و كلامنا الآن فى وجود الكلّى الطّبيعي و هو ما يستفاد من اسماء الاجناس كالانسان و الحيوان و الرّجل و نحوها فالمحققون على انّه ممكن الوجود خارجا كما انه موجود هنا و قيل بامتناع وجوده خارجا و كلّ من قال بامكان وجوده قال بوجوده فعلا و كلّ من قال بعدم وجوده حكم بامتناعه و ان لم يكن ملازمة بين الامكان و الوجود و لا بين عدم الوجود و الامتناع لكن لا مفصّل فى المقام و ح فالاصل من حيث الامكان و عدمه مع القول بالامكان من حيث الوجود و عدمه مع القول بعدم الوجود فمقتضى العمل بالاصلين تغاير محلّهما و عدم تعارض بينهما بالذات الحكم بالامكان و عدم الوجود لكن لمّا قام الاجماع المركّب على تلازم الامكان و الوجود و تلازم عدم الوجود مع عدم الامكان حصل التعارض بين الاصلين فلا اصل فى البين و امّا من حيث الدّليل الاجتهادى فالحق وجوده فى الخارج لوجوه الاوّل البداهة و الوجدان بيانه انّك اذا رايت شيئين ابيضين فلا ريب انك قد تلاحظ البياض الموجود فى احد الشيئين بوصف كونه فى هذا المحلّ و قد نلاحظه بوصف عدم كونه فيه و البياض الموجود فى احد الشيئين بوصف كونه فى هذا المحلّ و قد يلاحظ بوصف عدم كونه فيه و الى البياض بهذين اللحاظين ليس كلّيا طبعيّا و قد يلاحظ البياض الكائن فى احد الشيئين فى حال كونه فى هذا المحلّ لا بملاحظة كونه فيه او فى غيره و تستشعر بذلك البياض معرّى عن القيدين فالبياض‏
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  بهذا اللّحاظ اعنى القاء خصوصيّات المحلّ الخاص الموجود فى المحلّ الخاصّ لا بوصف كونه فيه كلّى طبيعى و هو موجود فى الشيئين قدر مشترك؟؟؟ لكن ذلك البياض اللابشرطى لما كان محلّه فى الخارج متعدّدا تعدد بتعدّده و فى الذهن لما كان محله واحدا صار متّحدا و هو مرادهم من قولهم ان الوحدة النوعية لا ينافى تعدد الامكنة و الاوصاف فان المراد به ليس الاتحاد الحقيقى فان المتّحد الحقيقى و الشّي‏ء من حيث انه متّحد لا يمكن تعدده بل التّسمية بالواحد مسامحة و المراد اتحاده باتحاد محلّه و تعدّده بتعدّد محلّه‏


  و الحاصل انا نشاهد ان افراد النّوع الواحد لها مميّزات‏


  يتميّز بها بعضها عن بعض و ان لها جامعا و قدرا مشتركا موجودا فى الكلّ و المنكر مكابر لوجدانه‏


  الثّانى أنه لو لم يكن موجودا لما صحّ حمل الكلّى على افراده‏


  مع انّه صحيح اتفاقا و الملازمة ان الموضوع و المحمول امّا متحدان ذهنا و متعددان خارجا فهو محال و امّا متعدّدان ذهنا و خارجا بمعنى تغايرهما فى الذهن و الخارج كزيد و عمرو و الانسان و الفرس فلا يجوز حمل احدهما على الآخر اتفاقا و امّا متحدان ذهنا و خارجا فهو قسمان‏


  قسم يكون الحمل فيه حملا للشي‏ء على نفسه‏


  و يكون اظهارا للبديهى خاليا عن الفائدة كقولك زيد زيد و هذا لا يجوز اتفاقا لانّه مستهجن‏


  و قسم ليس كذلك بل الفائدة حاصلة كقولك هذا زيد


  فان كلا من المحمول و الموضوع موضوع للشخص الخاص لكن لمّا حصل الفائدة بالاجمال و التفصيل صحّ الحمل بل يرجع ذلك حقيقة الى القسم الآتي و امّا متعدّدان ذهنا و متحدان فى الخارج كزيد و مفهوم الانسان فهما ذهنا شيئان احدهما اعم من الآخر و فى الخارج على المختار من وجود الكلّى الطّبيعي هما شيئان متحدان فى الوجود موجودان بوجود واحد احدهما اعمّ من الآخر قد حمل عليه و الحمل صحيح اتفاقا و لو لم يكن الكلّى الطبيعى موجودا لزم بطلان هذا الحمل لكون المحمول معدوما فيغاير الموضوع لتغاير الموجود و المعدوم فيصير الحمل من القسم الثانى الذى لا يجوز اتفاقا فان قلت‏ المسلم من بطلان حمل المغاير على المغاير انّما هو حمل احد الموجودين المغايرين على الآخر كقولك زيد عمرو و امّا اذا كان الموضوع موجودا و المحمول معدوما فيصحّ الحمل و إن كانا متغايرين لكفاية الوجود الذهنى‏ قلنا


  لو صحّ حمل المغاير كذلك على الآخر يصح حمل الحجر على زيد لان الحجر و الانسان كلاهما معدومان خارجا موجودان ذهنا مع بطلان ذلك اتفاقا و الحاصل ان المراد بالانسان فى زيد انسان امّا الفرد المعيّن الذى هو زيد بان كان الانسان مستعملا فى خصوص زيد مجازا فيكون المعنى زيد زيد فهو حمل للشي‏ء على نفسه و بط فت و امّا الفرد المعيّن الّذى هو غير زيد كعمرو فكيف يحمل على زيد مع على المغايرة المبطلة النافية للحمل اتفاقا و امّا فرد ما من الانسان او الطبيعة لا بشرط فهو مسلم و لازمه الوجود الخارجى حذرا من حصول المغايرة المبطلة


  الثالث انّ افراد النوع الواحد امّا ان يكون بينهما اشتراك فى شي‏ء فى الخارج‏


  كما ان لكلّ من الافراد خصوصيّات ام لا فان قلت‏ بالثانى فقد انكرت البديهيّ و خالفت الاتفاق و ان قلت بالاوّل‏ فنقول‏ ان ما به الاشتراك امّا موجود فى الخارج ام لا فان قلت‏ بالثانى فقد نفيت الاشتراك اذ حيث لا شي‏ء يحصل به الاشتراك فلا اشتراك و ان قلت بالاوّل فالمط ثابت‏ و لو قيل‏


  ان الاشتراك بين تلك الافراد انّما هو فى الذّهن و فى شي‏ء جعلى اعتبارى لا حقيقى و خارجىّ‏ قلنا فلم اعتبر الذّهن اشتراك افراد الانسان فى الانسانية دون الحجريّة و لم يعتبر اشتراك افراد الحجر فى الانسانيّة و ذلك كاشف عن انّ هنا شيئا متاصلا لا مجرّد اعتبار للمعتبر فت‏


  الرّابع انه لا ريب فى وجود الكلّى الانتزاعيّ‏


  من افراد الانواع حتّى على مذهب منكر وجود الكلّى الطّبيعي‏ فنقول‏ لا ريب فى ان الانتزاع من افعال الشّخص يحتاج الى فاعل و الى منتزع و الى منتزع منه اى محلّ الانتزاع و امّا الفاعل فهو الشخص المصوّر و امّا المنتزع فهو الصورة الخالية المنتزعة و امّا المنتزع منه فلا بد ان يكون هو الافراد و لا ريب ان خصوصيات الافراد من حيث الخصوصيّة ليست قابلة لانتزاع الصورة الكلّية منها فلا بد فى انتزاع الصورة الكلّية من وجود شي‏ء الى قدر مشترك بين الافراد ليتميز بذلك افراد هذا النوع عن افراد النوع الآخر فنقول‏ ح ان المنتزع منه اما موجود فى الخارج فهو المط و امّا غير موجود فهو مستلزم لرفع الانتزاع و المنتزع اذ المنتزع لا يكون الّا من منتزع منه مع ان الانتزاع و المنتزع منه قطعيّ الوجود فيقطع بوجود المنتزع منه فت‏


  الخامس ان المولى اذا امر عبده بالصّلاة


  او الصوم او باتيان رجل لتبادر الى ذهنه ارادة الطّبيعة كما هو مقتضى وضع اللفظ و يعتقد ايضا ان هذا الظاهر المتبادر مراد المولى و انّما ياتى بالفرد باعتقاد اتيانه بالماهيّة اللّابشرطيّة فى ضمنه لا باعتقاده ان هذا يدل على الطّبيعة و انّها لا يمكن ايجادها فى الخارج فاعتقاد اهل العقول وجود الكلّى الطّبيعي فى ضمن الافراد و انّهم ياتون بالفرد باعتقاد الامتثال بالكلّى و ذلك ممّا جرى عليه بناء العقلاء سلفا و خلفا فى الاعصار و الامصار و من البعيد بل المقطوع فساد خطأ كل اهل العقول و لو سلمنا عدم حصول القطع بوجوده من اتفاق اهل العقول قلنا ان هذا كاف فى اثبات ما نحن بصدده من جواز تعلق الاحكام بالطّبائع فانه يكفى كون اعتقاد العقلاء و العرف ذلك و إن كان خطأ بمقتضى الدقة الفلسفية فان الاحكام ورد على تفاهم العرف لا على الدقائق الفلسفية


  السّادس انه لا ريب فى وجود الاخص فى الخارج‏


  و لا ريب فى كون الاعمّ جزء منه اذ لولاه لم يكن الاخصّ اخصّ و ان كان كذلك فالاعمّ موجودا و هو المط


  و فيه ان المراد من كون الاعمّ جزء الاخصّ‏


  إن كان انه جزءه فى الخارج فممنوع و ان كان انه جزء الذهنى فهو مسلّم و لا يجديك نفعا


  السّابع ان من المتفق عليه‏


  كما نقل كون المواد بل كون كلّ اسماء الاجناس موضوعة للماهيّة لا بشرط فتلك المهيات امّا موجودات فهو المط و امّا معدومات فهو ارتكاب للغو و اغراء بالجهل من الواضع مع كونه حكيما لا محالة و إن كان بشرا و الحكيم لم وضع الالفاظ للمعدومات مع تمكنه من وضعها للافراد الموجودة إن كانت غير متناهية كاسماء الاشارة على مذهب المتاخّرين على مع انه اغراء بالجهل لان العرف بمجرّد ما يسمعون اسم الجنس ينصرف ذهنهم الى الطّبيعة و يعتقدون ارادتها فان قلت كيف تقول لا معنى لوضع اللّفظ للمعدوم مع كونه واقعا كلفظ شريك البارى؟؟؟
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  المعدوم و الممتنع قلنا امّا لفظ شريك البادي فلم يوضع للمعدوم بل لفظ الشريك موضوع للموجود كشريك القرآن و شريك زيد و كذلك البارى لفظ اسم اللّه تعالى لكن حصل من تركّب اللّفظين الاطلاق على المعدوم و امّا لفظ المعدوم و الممتنع فهما و ان كانا موضوعين لغير الموجود لكن عدم الوجود ما؟؟؟ فى مفهومهما فلا اغراء فيهما بالجهل بخلاف ساير اسماء الاجناس‏ فان قلت‏ لا نم بطلان الاغراء بالجهل اذا كان موقعا فى المقصود غيره مضرّ به و المسلّم من قبحه انما هو اذا وقع المخاطب فى خلاف المقصود و هنا ليس كذلك لان المامور انما ياتى بالفرد و هو المقصود الاصلى للمولى و ان اعتقد العبد كون الفرد مقدّمة و ان المقصود الاصلى الطبيعة الموحدة (1) فى ضمنه لا خصوص الفرد قلنا اذا كان المط يحصل على التقديرين من الوضع للموجودات و المعدومات فما الدّاعى لوضع الواضع الالفاظ للمعدومات دون الموجودات مع كونه بعيدا عن العاقل الحكيم فذلك يكشف عن ان الواضع يعلم بوجود الطبائع فى الخارج فوضع الالفاظ للدلالة عليها


  المقام الثّالث فى بيان ان حسن الأشياء و قبحها ذاتيان‏


  ام بالوجوه و الاعتبارات‏


  فاعلم ان الحسن قد يطلق و يراد به ما يوافق المصلحة و القبح‏


  يطلق على ما يقابل ذلك و هو ما يوافق المفسدة كقولك قتل زيد حسن لاعدائه و قبيح لاوليائه و قد يطلق و يراد به ما يلائم الطبع و القبيح يطلق على ما يقابله و هو منافر الطّبع و النسبة بين المعنيين عموم من وجه و قد يطلق و يراد به صفة الكمال و بالقبح صفة النقص كقولك العلم حسن و الجهل قبيح اى صفة كمال و نقص و قد يطلق الحسن على ما يستحقّ فاعله المدح و القبيح على ما يستحقّ فاعله الذمّ و قد يطلق الحسن و يراد به ما لا عيب فيه و لا حرج و القبح على ما يقابله اى ما فيه عيب و حرج تلك الاطلاقات فاعلم ان الاولين منها مما لا خلاف فى ادراك العقل اياهما و كذا الثالث فان كان قد تظهر من بعضهم الشرع فيه و وقع النزاع فى ادراك العقل الحسن و القبح بالمعنيين الاخيرين اذا ظهر


  اذا عرفت ذلك فاعلم انّهم اختلفوا اولا


  فى ان الاحكام هل هى تابعة للصّفات الكامنة فى الاشياء بمعنى ان لها صفات داعية لتلك الاحكام سواء كانت تلك الصّفات فى ذوات الاشياء او فى اوصافها اللّازمة او بالوجوه الاعتباريّة ام الكلّ متساو و لا صفة فيها اصلا و لكن اللّه يحكم بما يشاء و يفعل ما يريد و احكامه ليست معلّلة بالاغراض اختار الاشاعرة الاخير و الاماميّة و المعتزلة الاوّل فحكموا بان ما حكم به الشرع حكم به العقل و ان احكامه تعالى معلّلة بالاغراض‏


  ثم اختلفوا فى ان العقل هل يدرك الحسن و القبح الكائنين فى تلك الافعال‏


  بمعنى استحقاق فاعلها المدح و الذم ام لا فقدماء الاشاعرة بل كلّهم على الظاهر الّا الزركشى على الاخير و امّا الاماميّة فتبعهم الزركشى فى هذا المقام فى الحكم بادراك العقل الحسن و القبح بمعنى المدح و الذمّ لكن الزّركشى مذهبه فى المقام الاول غير معلوم هل هو تابع للاماميّة ام الاشاعرة


  ثم اختلفوا فى ان العقل بعد القول بادراك المدح و الذمّ هل يدرك استحقاق الثواب و العقاب ايضا ام لا و الظاهر ان بعض الاخباريين خالف الامامية فحكم بالاخير ثم اختلفوا بعد القول بادراك المدح و الذم و الثواب و العقاب فى انه حجّة ام لا


  و هذا هو نزاعهم فى كون ما يستقل به العقل حجة ام لا فالمجتهدون كلّهم او بعضهم على الحجّية بخلاف الاخباريين اذا ظهر ذلك‏ فنقول‏ ان الحق فى المقام الاوّل تبعية الاحكام للصّفات و إلا لزم لغويّة تشريع الاحكام و ارسال الرّسل اذ لو كانت الافعال بانفسها و بذواتها مع قطع النّظر عن الامر و النّهى متساوية و لم يكن لها حسن و لا قبح لا بالذات و لا بالوصف اللّازم و لا بالوجوه و الاعتبارات بل كان حسنها معلولا للامر و قبحها للنهى لم يكن معنى للامر ببعض منها و النّهى عن آخر فان المختار لا يصدر منه قول و لا فعل الّا لداع و غرض و اذا كانت الافعال متساوية و لم يكن ثمر وداع فى فعل بعضها و ترك بعضها فلم يأمر ببعض و ينهى عن بعض ليكون عبثا فان قلت‏ الداعى لتشريع الاحكام هو حسن اطاعة العباد و انقيادهم للّه تعالى ليستحقوا بالامتثال الثواب و بالمخالفة العقاب فالفعل و ان لم يكن له من حيث هو مع قطع النظر من الامر النهى صفة لكن الامر يصير مسببا لاطاعة العبد و اطاعة العبد لمولاه حسن من حيث هو فلا يكون تشريع الاحكام سنخها خاليا عن داع و غرض لكن ليس لكلّ فعل من حيث هو مع قطع النظر عن الامر و النّهى صفة يكون علّة للامر و النهى و محلّ النزاع انّما هو ذلك‏ قلنا ما ذكرته انّما ينتفى لزوم اللّغو فى سنخ ترجيح الاحكام و لكن يلزم الترجيح بلا مرجّح فى الخصوصيّات اذ لو كان الغرض مجرّد اطاعة امر المولى و كانت نفس الافعال متساوية فذلك يحصل بتحقق الامر و النّهى عن المولى باىّ وجه اتفق فلم ان الشارع رجح بعض الافعال على بعض فى مقام الطلب فجعل صلاة المغرب مثلا ثلث ركعات و العشاء اربع ركعات مع ان الفرض يحصل بعكس ذلك و جعل الظهرين اخفاتية و العشاءين جهريّة مع امكان العكس اذ المفروض تساوى الافعال بذاتها و ان الفرض مجرّد اطاعة العبد و ذلك يحصل فى العكس ايضا لو امر به فلا بد ان يكون فى نفس تلك الافعال ايضا صفات يقتضى الامر ببعض بالخصوص و النهى عن الآخر بالخصوص‏


  و الحقّ فى المقام الثانى هو ادراك العقل المدح و الذم‏


  كما يشهد به الوجدان‏


  و فى المقام الثالث هو ادراكه للثواب و العقاب‏


  و ايضا للوجدان فلو احسن احد الى؟؟؟ الوجه اللّه تعالى حين موته من العطش حكم العقل بداهة بانّه ممدوح و مستحق للثواب و ان لم يامره المولى به و كذا من اساء غاية الإساءة الى من احسن اليه غاية؟؟؟ الاحسان بحيث لم يصدر يحصل منه الا الاحسان اليه دائما مذموم عند العقل و محكوم باستحقاق المسي‏ء للعقاب من مولاه اى الحكيم على الاطلاق و كذا من لطم اليتيم بغير سبب يحكم العقل بقبحه و استحقاقه العقاب من الحكيم و ان لم ينه عنه‏


  و فى المقام الرابع هو الحجّية و القول بان كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع لوجهين‏


  احدهما انه بعد تسليم ادراك العقل المدح و الثواب و الذم و العقاب و قطعه بذلك لا يتصور الشكّ فى الحجّية اذ الشكّ فى الحجّية معناه الشكّ فى استحقاق الثواب و العقاب و المفروض ان العقل قاطع باستحقاقها و ان لم يصدر من المولى امر و نهى لسانى فكيف يتصور بعد ذلك الشك فى الحجّية فلا جرم بعد ذلك من الحكيم بالوجوب و الحرمة و نحوهما بمقتضى العقل و العجب من بعض حيث سلم المقامات الثلث و انكر الحجية فان قلت‏ يتصوّر الشكّ المذكور مع القطع المذكور بان يقطع العقل بالحكم الواقعى دون الظاهرى و الحجية انما هى مرحلة الحكم الظاهرى؟؟؟ اولا ان العقل كلما قطع بالحكم الواقعى يقطع بالحكم الظاهرى ايضا بالوجدان فلا ينفك احدهما عن الآخر و ثانيا سلمنا ان العقل ما قطع الا بالحكم الواقعى و لكن نقول كلّما كان حكما واقعيّا معلوما بالتّفصيل كان حكما ظاهريّا كذلك للادلة القائمة على حجية الظن العلم و سيجي‏ء ذكرها انش فى بحث حجية الظن و ثانيهما ان العقل امّا حجة فهو المط و امّا ليس بحجّة فهو ملازم لعدم حجّية الشرع لانّه الدليل على حجّية الشرع كما سيذكر تفصيلا فى بحث الادلّة العقلية


  اذا عرفت تلك المقامات الاربعة


  علمت انه على مذهب الاشاعرة المنكرين بتبعية الاحكام للصفات و القائلين بانّه تعالى يحكم ما يشاء يمكن ان يكون متعلق الاحكام مرحلة الحكم الظاهرى لأن اولا ان العقل كلما قطع بالحكم الواقعى يقطع بالحكم الظاهرى ايضا بالوجدان فلا ينفك احدهما عن الآخر و ثانيا سلمنا ان العقل ما قطع الا


  ____________


  (1) الموجودة
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  الافراد و يمكن ان يكون متعلّقها الطبائع ان لم يكن مانع من جهة اخرى كقولهم بعدم وجود الكلى الطّبيعى و امّا على المختار من التبعية للصفات فلا بدّ ان يعلم اولا ان حسن الأشياء و قبحها ذاتيان ام بالوجوه و الاعتبارات حتّى يظهر ان لازمنا تعلق الحكم بالطّبيعة او الفرد فنقول‏ ان فى مثل الصدق اى الكلام المطابق للواقع يمكن ان يكون الحسن الموجود فيه على القول بوجود الحسن فيه مع قطع النظر عن امر الشارع كائنا فى ذاته اى جنسه و هو الكلام بوصف اتّصافه بالمطابقة للواقع على طريق دخول التقييد و خروج؟؟؟ اى الجنس؟؟؟ بذلك الوصف فيكون المقتضى للحسن هو ذات الصدق لا وضعه و لا امر خارج عنه فيمكن ان يكون الحسن فيه لوصفه اللازم و هو فعله اى المطابقة للواقع بمعنى ان المتّصف بالحسن ايضا نفس الكلام و لكن سبب الاتصاف و علّله و هو وصفه اللّازم لا ذاته من حيث هو و يمكن ان يكون الحسن فيه لوجوه اعتبارية خارجة عن ذاته و عن وصفه اللّازم كان يكون نفس الصدق سببا لحسنه و ضرره سببا لقبحه و يكون حسنه موقوفا على انتفاء الجهات المقبحة و هذا الاخير يحتمل وجهين احدهما ان يكون الحسن و القبح بالوجوه و الاعتبارات المغيرة للاحكام الشرعيّة كالضرر و النّفع و الغصب فى الصّلاة و عدمه و امثال ذلك حتى من العلم و الجهل بمعنى ان لهما ايضا مدخلية فى تحقق الحسن و القبح و لا بد فى وجود الحسن او القبح من وجودهما و ثانيهما ان يكون بالوجوه و الاعتبارات ما سوى العلم و الجهل بل الحسن و القبح بالنّسبة اليهما لا بشرط شي‏ء و يحتمل التّبعيض بان يكون الحسن فى بعض الموارد بالذات و فى بعضها بالوصف اللّازم و فى بعضها بالوجوه الاعتبارية اذا ظهر تلك الاحتمالات‏


  فاعلم انه على الاحتمالين الاولين يكون ماهيّة الصدق حسنة لا يتبدّل بالقبح ابدا


  و يكون ماهيّة النّفع ايضا حسنة و بينها عموم من وجه فان تصادقا كان الحسنان متعاضدين و ان تحقق الصدق بغير نفع بل كان مضرّا موجبا لقتل نفس محترمة مثلا فيتعارض الذاتيان اي حسن ذات الصدق و قبح ذات الضرر فلا بدّ من الرجوع الى المرجحات و تقديم ما هو الاهم و لا يصير صدق ح قبيحا اصلا و لا الضرر حسنا اصلا و كذا الكذب و الضرر فقد يتعاضد فيه الذاتيان كالكذب الضارّ و قد يتعارضان كالكذب النّافع الموجب لنجاة نفس محترمة و امّا على الوجوه و الاعتبارات فلا يتصوّر فيه التعارض بل وجود الحسن موقوف على انتفاء الجهات المقبحة فالكذب اذا نفع كان حسنا و الصدق اذا ضر كان قبيحا و بعد ما عرفت ذلك فهل الحقّ كون حسن الاشياء و قبحها ذاتية او بالوصف اللّازم او بالوجوه و الاعتبارات ام المقامات تختلف فى ذلك ففى بعضها بالذات و فى بعضها بالوصف اللازم و فى بعضها بالوجوه الاعتباريّة فيه احتمالات كثيرة و الذى يظهر ان احتمال كونها بالوجوه الاعتباريّة مع مدخلية العلم و الجهل فاسد لوجوه‏


  الأول انّه موجب للتصويب الذى اتفق الاماميّة على بطلانه‏


  وجه الملازمة ان من يقول بمدخلية شي‏ء فى الحسن و القبح يقول لا بد فى الحسن من تحقق جميع ما له مدخليّة فيه بحيث لو انتفى واحد مما له مدخلية فيه لم يحصل الحسن و كذا القبح و ح فيختلف احكام اللّه بعلم العباد و جعلهم و هذا هو التصويب فكلما علموا به صار حسنا و ما جهلوا به صار قبيحا


  الثانى ان بناء العقلاء على انه لا يختلف عندهم حسن المامور به و قبح المنهى عنه‏


  بالعلم و الجهل من المخاطب فلو امر عبده بشراء الرّمان فاشترى التمر خطأ و جهلا لم يصر التمر بسبب علم العبد محبوبا عند المولى و الرمان بسبب جهله مبغوضا عنده غاية ما فى الباب معذوريّة العبد بجهله و لا تبدل المحبوبيّة و المطلوبيّة و الحسن و القبح عند المولى بسبب جهل العبد بل الرمان محبوب عنده علم به العبد ام جهل و التمر مبغوض عنده كذلك‏


  الثالث لزوم الدّور على ذلك الاحتمال‏


  لان صدور خطاب الشارع كتابا او سنة بوجوب شي‏ء مثلا موقوف على كون ذلك الشّي‏ء حسنا حتّى يتبعه الامر لما مر فى المقام الاوّل من تبعيّة الاحكام للصّفات فلا بدّ من كون متعلّق الامر حسنا قبل صدور الامر و صدور الخطاب و علم المكلّف بانّه مامور بالواجب الفلانى موقوف على علمه بصدور الخطاب فلو كان علمه مما له مدخلية فى لزوم حصول الحسن لزم توقف الحسن الحاصل فى المتعلّق على علم المامور بالخطاب مع ان الخطاب قبل علم المامور و حسن المتعلق قبل الخطاب‏


  و الحاصل ان صدور الامر موقوف على حسن متعلّقه‏


  و حسن متعلّقه موقوف على علم المكلف بالحكم و علم المكلف بالحكم موقوف على صدور الامر و كذا احتمال كونها بالوجوه و الاعتبارات على الاطلاق من غير مدخلية العلم و الجهل فاسد ايضا لانا نرى فى بعض الموارد من ان حسنه او قبحه ذاتى له اى لا يختلف بالاعتبار و ان كان بوصفه اللازم كالصدق بيانه انك عرفت سابقا انه مع القول بالذاتية او الوصف اللّازم يكون فى مثل الصدق الضار الموجب لقتل نفس محترمة الحسن و القبح كلاهما موجودان بنحو التّعارض بين الذاتيين فح إن كان للشخص مفرّ عن ذلك بان كان يمكنه اخفاء نفسه حتّى لا يسأله احد عن الشّخص الّذى يتلف باخباره لزمه التحرز و عدم الصدق و الكذب اذ فى كلّ منهما محذور فلو صدق مع ذلك و صار سببا لقتل النّفس المحترمة لكان ذلك على القول بالذاتية ام الوصف اللازم مطيعا و ممدوحا من جهة انه صادق و عاصيا و مذموما من جهة الاضرار و ان لم يكن له مفرّ و دار امره بين الصدق الموجب لهلاك النفس المحترمة و الكذب الموجب لنجاتها فلا بد من ترجيح احد الطّرفين ان كان احدهما اشدّ و اهمّ و الّا فالتخيير و امّا على القول بالوجوه الاعتباريّة ففيما له مفرّ لا يكون الحسن و القبح مجتمعين بل قبيح محض لتوقف الحسن على انتفاء جهة القبح و كذا فيما لا مفر له لكن لاجل عدم لزوم التكليف بما لا يطاق هو مكلف بارتكاب احد المحذورين بل اقل القبيحين فلا يكون فى الصورتين الا القبح بخلاف الذاتى او الوصف اللازم فان لازمهما اجتماع الحسن و القبح ف فى الصورتين اى فيما لا مفر له و فيما له مفرّ و محصّل الثمرة عملا فى صورة وجود المفرّ انّه على الذاتى او الوصف اللازم ممتثل من جهة و معاقب من جهة اخرى و على الاعتبارى اما مثاب محض او معاقب محض اذا عرفت ذلك‏ فنقول‏ انا اذا رجعنا اهل العقول و العرف نريهم فى الصدق المضرّ يمدحون من جهة الصدق و يذمون من جهة الضرر و ذلك كاشف عن ان حسنه عندهم و فى الواقع ليس الّا الاعتبار و الّا لكان الموجود عندهم الذمّ صرفا ام المدح كذلك لكن هل ذلك بالذات او الوصف اللازم الحق الاخير لانا نريهم يطلقون الحسن و المدح بالمطابقة للواقع و لا يقيّدونه بها فالجهة عندهم تعليلية لا تقييديّة يعنى ان المتّصف بالحسن عند العقاب الكلام الموصوف بالمطابقة لانه مطابق للواقع لا الكلام المقيّد بالتطابق على نحو يكون التّقييد داخلا و القيد خارجا فظهر الى هنا ان حسن الاشياء و قبحها ليس بالوجوه و الاعتبار مع مدخلية العلم و الجهل و لا بالوجوه و الاعتبار من غير مدخليتهما على الاطلاق بل فى بعض المقامات الحسن و القبح‏
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  بالوصف اللّازم كما مثّلنا و امّا فى ساير الموارد و المقامات فنحن متوقفون فى كون الحسن و القبح فيها بالذات او الوصف اللّازم ام الوجوه الاعتباريّة ام التّبعيض‏


  اذا عرفت ذلك فلازم الاشاعرة المنكرين لتبعيّة الاحكام للصّفات‏


  انه يمكن كون متعلّق الحكم الطّبيعة و يمكن ان يكون متعلّقة الفرد بمعنى انه فى الواقع يحتمل الامرين و يمكن كلاهما نظرا الى ان الشارع ان جعل متعلّق امره الطّبيعة صارت حسنة و متعلّقة للحكم و ان جعل متعلّقه الافراد فكك و امّا على المختار من تبعيّة الاحكام للصّفات و ادراك العقل الحسن و القبح فان توقّفنا فى ان حسن الاشياء او قبحها ذاتى ام بالوصف اللازم ام بالاعتبار فكلا الامرين ايضا محتملان اذ يحتمل فى الواقع كونهما بالاعتبارات فيكون متعلّق الاحكام الافراد و كونهما ذاتيين فيكون متعلّق الاحكام الطبائع و الفرق بين لهذا و بين الاشاعرة على مذهب الاشعرى يحتمل الامران بالنظر الى الواقع و نفس الامر و اما على هذا المذهب فالاحتمال ظاهرى نظرى بمعنى انه فى الواقع يحتمل كونهما بالاعتبارات فيلزم التعلّق بالافراد او بالذات فيلزم التعلّق بالطّبائع لا انه قابل للامرين فى الواقع و ان كلّا منهما ممكن بالذات و ان قلنا انّهما بالذّات او الوصف اللّازم فى جميع المقامات فلازمه تعلّق الاحكام بالطبائع لا غير لوجود الحسن فيها بالعرض فيتّبعه الحكم حتى انه لو تعلق حكم بفرد خاصّ فى مورد من الموارد لكان ملحوظ الشارع جهة الكلّى الموجود فى تلك الخصوصيّة لا الخصوصيّة من حيث هى لعدم وجود حسن جنس فيها بالعرض و ان قلنا انّها بالاعتبارات مط فقالوا ان لازمه تعلّق الاحكام بالافراد لان الحسن او القبح ح فى الاعتبارات الشخصية المشخصة فيتبعها الحكم و لا صفة فى الماهيّة من حيث هى يتعلّق بها حكم و فيه انهم ان ارادوا من خصوصيّات الافراد الخصوصيات الشخصية ففاسد اذ لا يختلف الاحكام بكلّ اعتبار و بكلّ وجه شخصى اذ لا ريب فى عدم مدخليّة اكثر الاعتبارات و الوجوه فى اختلاف الاحكام بل الوجوه التى يختلف بسببها الاحكام الشرعية التى بسببها يتّصف الشي‏ء بالحسن و القبح هى الوجوه الخاصّة الّتى لها؟؟؟ صنفية و كلّية بالنّسبة الى ما تحته من الافراد كإباحة المكان و الغصب او نفع الصدق و ضرره و لا ريب ان ذلك صنف فيكون المتعلّق فى الحقيقة ايضا كلّيا و ان ارادوا من الوجوه و الافراد اعمّ من الاصناف فهو كما قالوه لكن لا يترتّب عليه ما قالوه من امتناع اجتماع الامر و النّهى على هذا القول بانه انما يتم ان ارادوا من الافراد الخصوصيات الشخصية و الصنفية التى لها جهة كلية فان الصنف كالطبيعة الكلية من هذه الجهة لكن الانصاف كون مرادهم من الافراد اعم من الاصناف و مع ذلك يترتب عليه ما قالوه من امتناع اجتماع الامر و النهى اذ على قول الاعتباريين ماهيّة الصّلاة من حيث هى لا حسن لها و لا قبح بل ان انتفى منها الجهات المقبحة كالغصبيّة و غيرها لحسنت و الّا فلا فالصّلاة فى المكان المغصوب لا حسن لها فلا امر بها فلا صحّة فيها فلا اجتماع بين الامر و النّهى و ان قلنا بان الحسن و القبح فى بعض الموارد ذاتى و فى بعضها بالوصف اللازم و فى بعضها بالاعتبار فتعلق الحكم بالطبيعة او الفرد ايضا يختلف بحسب الموارد و امّا على المذهب المختار ففيما علمنا ان الحسن و القبح بالوصف اللازم حكمنا بتعلق الحكم بالطّبيعة و فيما توقفنا فيه احتمل عندنا التعلق بالطّبيعة و بالفرد و لكن فى مقام العمل فى موضع التوقّف يحكم بعدم حصول الامتثال اذا صلّى فى الدّار المغصوبة مثلا لاحتمال تعلّق الحكم بالفرد و عدم جواز اجتماع الامر و النهى ح فيعيد الصّلاة لقاعدة الاشتغال فيشترك فى مقام العمل مع الاعتباريّين لكن عملنا باصل الاشتغال انما هو اذا كان الدّليل على المامور به لبيّا و امّا اذا كان لفظيّا كقوله صلّ حكمنا بان متعلّق الامر الطّبيعة لظ اللّفظ السّليم عمّا يعارضه من العقل لفرض التوقّف من حيث حكم العقل فنعمل بمقتضى ظ اللّفظ و نشترك فى الثمرة مع القول بان الحسن و القبح من الذّاتيات ثم القائل بتعلّق الاحكام بالافراد و امتناع تعلّقها بالطبائع يتصور له وجوه‏


  الاول ان الكلى الطبيعى ممتنع الوجود فى الخارج‏


  و كلّ ما هو ممتنع الوجود فى التكليف بايجاده من الحكيم ممتنع‏


  و فيه امّا اولا انا بيّنا وجوده فى الخارج‏


  و برهنا عليه‏


  و ثانيا سلمنا انه لا دليل على امكان وجوده‏


  لكن لا دليل على امتناعه ايضا فيحتمل ان يكون موجودا فيتعلق به الحكم و يحتمل ان لا يكون موجودا فيتعلّق الحكم بالفرد و اذا صار الامر محلّ الشكّ رجعنا الى ظ اللّفظ السّليم عن المعارض المقتضى لتعلّق الاحكام بالطّبيعة و لا نصرفه عن ظاهره بمجرّد احتمال امتناع وجود الكلى‏


  و ثالثا سلمنا انه ممتنع الوجود تبّا


  ؟؟؟ لكن قد مرّ ان اعتقاد اهل العرف و العقلاء على وجوه و ان هذا القدر كاف فى الحكم بتعلّق الاحكام بالطبائع‏ فان قلت‏ يلزم ح من الحكيم التكليف بالمحال‏ قلنا المسلّم من قبح التكليف بالمحال انما هو حيث اعتقد المخاطب بالمحالية و لم يقبل المولى منه غير ذلك المح و امّا اذا كان اعتقاده انه ممكن و اتى بشي‏ء و هو الفرد يزعم اتيانه بالكلّى فى ضمنه فقبل المولى عمله و حكم بامتثاله و ان كان زعم العبد فاسدا فلا دليل على قبح مثل ذلك و امتناعه من الحكيم نظير ذلك التّكاليف التوطينية فههنا قصد الامر اصالة و ذاتا هو الفرد و استعمل اللفظ فى الكلّى فهو حقيقة ايضا لا مجازا و كونه اغراء بالجهل غير مسلّم قبحه اذا كان موقعا فى المقصود كالتوطيني‏ فان قلت‏ حيث اذا لم يكن الكلّى موجودا لم يكن فيه صفة حسن و قبح فكيف يتعلّق به الامر مع قولك بدوران الاحكام مدار الصّفات‏ قلنا القدر المسلّم من الدّوران هو وجود الصّفة امّا فى نفس متعلق الامر او فيما هو المقصود بالذات عن الامر و هو هنا هو الفرد و الصّفة فيه موجودة نظير التكليف التوطينى فان الحسن فيه انّما هو فيما هو المقصود بالذّات من الامر لا فى نفس المتعلّق فانه قد يكون قبيحا كامر ابراهيم ع بذبح ولده ثم ان كلّ؟؟؟ اذا اراد القائل بتعلّق الامر الحكم بالفرد من الافراد الشّخصيّة على سبيل التخيير و امّا اذا اراد فرد امّا فيرد عليه مضافا الى ما سبق ان افراده فردا ما ايضا كلّى فهو كر على ما فرّ منه‏


  الثانى ان متعلّق الحكم لا بدّ ان يكون فعل المكلّف بلا واسطة


  و ما فيه واسطة بينه و بين المكلّف كما فيما نحن فيه من حيث ان الفرد واسطة فى صدور الكلّى منه لا يتعلّق به التّكليف لوجهين‏


  الأوّل ان المسبّب و هو الكلّى‏


  لو كان واجبا على المكلّف دون سببه الّذى هو الفرد لزم امّا التكليف بما لا يطاق إن كان التّكليف بالمسبب حال عدم وجود السّبب و امّا التكليف بالمسبّب حال وجود السّبب و امّا التكليف بتحصيل الحاصل إن كان التكليف بالمسبّب حال وجود السّبب و امّا الامر ان معا إن كان التكليف بالمسبب فى الحالين فلا بدّ ان يكون الامر بالمسبب امرا باسبابه لا به حذرا من المحذورين المذكورين و لازم ذلك عدم تعلّق الامر بالكلّى و ان كان موجودا فى الخارج‏


  الثانى ان موضوع علم الفقه افعال المكلّفين‏


  و عرّفوا الحكم بانه خطاب اللّه المتعلق بفعل المكلّف و المسببات كالكلّى الطّبيعي ليست فعلا للمكلّف بل هى آثار افعاله فلا يمكن تعلّق الحكم بها فلا بدّ من تعلّق الحكم بنفس السبب و هو الفرد و الجواب عن‏
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  التقرير


  الأوّل اوّلا ان سببيّة الفرد للكلّى و مسببيّة الكلّى له‏


  اوّل الكلام بل هما موجودان بوجود واحد و لهما اتحاد فى الوجود ولدا يجوز حمل احدهما على الآخر بخلاف السّبب و المسبّب فانّ وجود احدهما تابع لوجود الآخر و متاخر عنه ذاتا و الكلّى مع فرده موجودان بوجود واحد الا ان احدهما اصل و الآخر تابع فهما كلاهما فعل المكلّف بلا واسطة


  و ثانيا النقض بالواجبات المطلقة


  بالنّسبة الى شروطها الوجوديّة فان الامر بالصّلاة ان كان حال وجود الطهارة خاصّة انقلب الواجب المطلق مشروطا و إن كان حال فقدانها خاصّة لزم التكليف بما لا يطاق و امّا فى اى الحالتين معا فهو ايضا مستلزم للتّكليف بالمحال لانّ المشروط بدون الشّرط محال فالتّكليف حال عدم الشّرط كالتكليف بالمسبّب حال عدم السّبب‏


  و ثالثا الحلّ و هو ان الامر بالمسبب حال عدم السّبب‏


  لا بشرط عدمه و المقدور بالواسطة مقدور و الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار و الحاصل ان ظرف الامر حال عدم السّبب و ظرف المامور به حال وجوده‏


  و عن التقرير الثانى بان كون الكلّى اثر الفعل المكلّف‏


  مم بل هو نفس فعله لما مرّ من انّه مع الفرد موجود بوجود واحد لا سبب و لا مسبب مضافا الى ان الافعال التوليديّة كالمسبّبات افعال الشّخص حقيقة و موضوع الفقه هو فعل المكلّف ح و الى انه لا دليل على ان المراد من فعل المكلّف فى تعريف موضوع الفقه الفعل بلا واسطة خاصّة بل هو اعمّ منه و مما له واسطة فان متعلّق الاحكام كثيرا ما هو الافعال مع الواسط


  الثالث من الوجوه ان الحسن و القبح بالوجوه‏


  و الاعتبارات و لازمه تعلق الاحكام بالافراد و إن كان المراد منها الاصناف هنا الاوصاف كما مرّ


  و فيه اوّلا انا بيّنا بطلان القول بان الحسن و القبح بالاعتبارات فى كلّ الموارد


  و ابطلنا هذا الايجاب الكلّى‏


  و ثانيا سلّمنا انه لا دليل لنا على بطلان ذلك‏


  و لا دليل ايضا على صحّته فيتوقّف فيه و يرجع الى ظ اللّفظ المقتضى لتعلّق الحكم بالطّبيعة السّليمة عن المعارض‏


  و ثالثا سلّمنا صحّة هذا القول لكن لازمه تعلق الحكم بالطّبيعة


  لان من جملة الاعتبارات المحسنة و المقبّحة العلم و الجهل و قد عرفت ان اعتقاد اهل العرف و العقلاء ان المط و المنهى هو الطّبيعة فهى المتّصفة بالحسن و القبح فهى متعلّقة للحكم‏


  و رابعا انا ان سلّمنا صحّة هذا القول مع عدم مدخليّة العلم و الجهل‏


  لكن نقول ما المانع من تعلّق الحكم بالطّبيعة مع كون الحسن فى الفرد بان يكون المقصود بالذات هو الفرد و يكون متعلّق الخطاب هو الكلّى فيختلف المقصود بالذات مع متعلّق الطلب نظير التوطينيات و لا يلزم من تبعيّة الحكم للصفات ازيد من ذلك كما مرّ فان قلت‏ ما الباعث على تعلّق الامر بالكلّى مع وجود الحسن و القبح فى الفرد و كونه المقصود بالذات و ليس الامر ايضا توطينيا قلنا لعل المصلحة الاعلام بجواز اجتماع الامر و النهى و اظهار انه لو اتى بالماهيّة فى ضمن الفرد المحرم كان ممتثلا و معاقبا فت فظهر ان القول بالوجوه و الاعتبار لا يلازم تعلق الحكم بالفرد كما ان القول بالذاتية ايضا لا يلازم تعلّقه بالطّبيعة اذ لا مانع من وجود المصلحة فى الطّبيعة و كونها المقصود بالذات مع تعلّق الطلب بالفرد و لعلّ المصلحة الاعلام بعدم جواز اجتماع الامر و النّهى و اظهار عدم حصول الامتثال فى ضمن الفرد المحرّم فيلحق من جميع ما ذكر ان العقل حاكم بجواز تعلّق الاحكام بالطبائع و الافراد على جميع الوجوه و لكن لو وجد دليل لفظى كما هو الظاهر يؤخذ بظاهره و الّا يرجع الى الاصل و هو مع الاعتباريّين بالنسبة الى اصالة الاشتغال‏


  المقام الرابع فى انّه لا فرق فى كل ما مر بين الامر و غيره من الاحكام‏


  فمقتضى الوضع فى الجميع الطّبيعة و مقتضى العقل جواز تعلّق الحكم بها او بالفرد و ان الواقع فى الاوامر و غيرها هو ارادة الطّبيعة لظهور الالفاظ من دون وجود مانع نعم فى الاباحات و النواهى يفهم الاستغراق دون الاوامر ثم انّ‏ كلّ ما مرّ الى هنا انّما هو فى الاحكام التكليفيّة و امّا الاحكام الوصفيّة كالطّهارة و النّجاسة فالظ انّها ايضا كالاحكام التكليفية فى جواز تعلّق الحكم عقلا بالطبائع و الافراد بعد ما علمنا بان تلك الاحكام ايضا لا تخلو عن مصالح و صفات كامنة و امّا ظ اللّفظ فهو التعلّق بالطّبائع كما فى التكليفيّات لكن يفهم فيها سريان الحكم فى جميع الافراد


  المقدمة الرابعة فى تاسيس الاصل فاعلم‏


  ان من المانعين من يمنع جواز اجتماع الامر و النّهى عقلا و لازمه المنع لفظا ايضا و منهم من منع لفظا و جوّز عقلا و قيل‏


  بالجواز عقلا و لفظا اذا ظهر فنقول‏ ان الاصل من حيث الامكان و عدم الامكان مع المجوزين و كذا من حيث اللّفظ لان من لم يجوز لزمه التّقييد و التخصيص فى احد الخطابين و هما خلافا الاصل و من حيث العمل الاصل مع المانعين فانّهم بعد لزوم دفع احد التّكليفين من مادة الاجتماع او دفع كليهما عملوا بمقتضى الاشتغال ان اطرحوا الامر و بمقتضى اصالة البراءة ان اطرحوا النهى و بمقتضى الاصلين ان اطرحهما معا و امّا المجوز فلا يعمل بشي‏ء من الاصلين بل يحكم بالصحّة و الاثم و لكن بعد تعارض الاصل اللّبى الذى هو مع المانعين و اللّفظى الذى هو مع المجوزين يقدم الاخير فيكون الاصل مع المجوزين‏


  اذا ظهر تلك المقدمات فههنا مقامات الأوّل‏


  فى جواز اجتماع المامور به مع المنهى عنه فى العامين من وجه و فى الاعمّ و الاخصّ مط من حيث الدلالة العقليّة


  فالكلام اولا فى العامين من وجه فى الالزاميّين‏


  مع كون النّهى عينيّا و متعلقا بالوصف الفارق كقولك صل و لا تغصب سواء كان الواجب تعبّديّا صرفا ام توصّليا كذلك ام مركّبا منهما ارتباطا ام استقلالا فذهب المشهور الى عدم الجواز و الحقّ الجواز


  لنا وجوه الأوّل‏


  انه لم يجز لم يقع فى الشرع و قد وقع كثيرا منها العبادات المكروهة كالصّلاة فى الحمّام فانّها منهيّ عنها تنزيها مع ان النّسبة عموم و خصوص مط و اذا جاز الاجتماع فى مثله ففى العامين من وجه بطريق لو لى اذا تعلّق النهى فيه بعين ما تعلّق به الامر و فى العامين من وجه بشي‏ء خارج من المامور به و هو الغصب مثلا و لا يضر فى النّقض كون النّهى هنا تنزيهيّا و فيما نحن فيه الزاميّا لاتحاد الطّريق فانّه ان لم يجز اجتماع المامور به و المنهى عنه عقلا فى الالزاميّين للزم اجتماع المتضادين لم يجز فى شي‏ء من الموارد لان الاحكام الخمسة باسرها متضادّة و ان جاز جاز مط فنقول‏ على الخصم ان الصّلاة الكلّى امّا ان يكون افرادها مامورا بها حتى الفرد الواقع فى الحمام على ما هو مذاق الخصم من تعلّق الحكم بالفرد فالمط ثابت لان هذا الفرد ح مطلوب الفعل لوجوبه و مطلوب الترك لكونه مكروها
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  بالاتفاق و ان كان المامور به الافراد الواقعة فى غير الحمّام فلا معنى للحكم بصحّة الصلاة الواقعة فى الحمّام مع ان الكلّ يحكمون بالصحّة حتى الخصم‏ فان قلت‏


  انا نختار وجود الامر حتى فى الفرد الواقع فى الحمّام و لكن نقول ان المراد بالكراهة فيه كونه اوّل ثوابا لا كونه مبغوضا و مطلوب الترك حتّى يلزم كون الشّي‏ء الواحد محبوبا و مبغوضا من جهتين و لا يلزم اجتماع الامر و النّهى بالمعنى المتنازع فيه فان قلّة الثواب لا يتلازم المبغوضة بل هو محبوب صرف لكنّه قليل الثواب‏ قلنا اولا انّ فى ارادة هذا المعنى من النّهى ارتكابا لخلاف الظاهر لان ظاهره طلب الترك لتضمّن النّهى عنه المفسدة و ان خرج النهى هنا عن ظاهره اعنى التحريم لكن ما ذكر اقرب لمجازات‏


  و ثانيا ان المراد بكون هذا الفرد اقلّ ثوابا


  امّا انه اقلّ ثوابا من الغير مط مماثلا كان لهذا الفرد كالفرد الآخر من الصلاة فى الحمام ام مخالفا كالصّلاة فى الخارج من الحمّام و كغير الصّلاة من الزكاة و نحوها و امّا كونه انه اقل ثوابا من الغير فى الجملة بمعنى ان يصدق عليه انه اقلّ ثوابا من غيره فى الجملة و إن كان هو اكثر ثوابا من بعض العبادات و امّا انه اقلّ ثوابا من غير معيّن فى الخارج بمعنى ان الصّيغة من حيث هى مع قطع النّظر عن الخصوصيات لها ثوابا مقررا كمائة مثلا و لكن اذا اختصّت بالخصوصيات فقد لا يؤثر الخصوصيّة فى الطّبيعة زيادة و نقصانا و قد نزيد عليه و قد تنقص عنه لاجل الخصوصية و هذه الثلاثة كالصّلاة فى البيت و المسجد و الحمّام و الاخيرة منها تسمّى مكروهة و المراد بالكراهة ح انه اقل ثوابا من اصل الطّبيعة من حيث هى و الكلّ؟؟؟ بطلان‏


  الاوّل فاولا عدم الانعكاس اذ لا ريب فى ان مراتب المكروهات متدرجة


  فالصّلاة فى الحمام بسنخها مكروهة وقعت بالجماعة ام فرادى محضور القلب ام بغيره و لا ريب فى ان ثواب الانفراد اقلّ من الجماعة و ما لا حضور فيه اقلّ ثوابا ممّا فيه الحضور و ان كان الكلّ مكروها لوقوعها فى الحمّام و لازم المعنى الاوّل ان المكروه من الصّلاة الواقعة فى الحمّام هو ما كان اقلّ ثوابا مما عداه مطلقا مماثلا و مخالفا و تنحصر الكراهة فى الفرد الذى وقع فى الحمام و كان اقل ثوابا من جميع الافراد فيخرج جملة من افراد الصّلاة الواقعة فى الحمّام عن كونها مكروهة؟؟؟ و ينحصر مكرر العبادة فى فرد واحد و هو اقلّ ثوابا من الكلّ فلا لينعكس تعريف مكروه العبادة؟؟؟ اعنى بانه عبارة عمّا هو اقلّ ثوابا من الغير على الاطلاق‏


  و ثانيا بان ارادة قلّة الثواب‏


  و بيان ذلك انما من نفس النّهى بان يكون لا تصلّ فى الحمّام؟؟؟؟؟؟ الثواب و يكون اخبارا عن قلّة الثواب لا انشأ و امّا انّ النّهى مستعمل فى طلب الترك لكنّ الدّاعى لطلب الترك قلّة الثواب لا وجود المفسدة فى الفعل حتّى لزم اجتماع المتضادين و بغير من محلّ النزاع و كلاهما فاسدان‏


  امّا الاوّل فلانه لا يصحّ ارادة هذا المجاز من النّهى لعدم وجود العلاقة المانوسة فهو غلط لغة و ان اقيم عليه قرينة سلمنا صحة ارادة هذا المجاز من النهى بالذّات‏


  لكنه فرع قيام القرينة على ارادته و لا يكفى فى ارادته مجرّد قيام القرينة على عدم ارادة المعنى الحقيقى اذ ليس ذلك اقرب المجازات حتّى يتيقن بمجرّد قيام القرينة على عدم ارادة الحقيقة بل هو ابعد المجازات لان المعنى الحقيقى هو طلب الترك الحتمى لوجود المفسدة المقتضية له و المجاز الاقرب طلب الترك لوجود المفسدة فى المنهى عنه لكن لا؟؟؟ يوجب الترك ثم طلب الترك مع عدم وجود المفسدة اصلا كالاحتمال الثانى من الاحتمالين ثمّ استعمل النّهى فى غير الطّلب كالاحتمال الذي ممّا نحن فيه فهو ابعد المجازات و ارادته بمجرّد قيام القرينة على عدم ارادة الحقيقة كارادة المجاز دون قرينة على عدم ارادة الحقيقة لا معنى ارادة ابعد المجاز؟؟؟ من النّهى التنزيهى بعد قيام القرينة على عدم ارادة المعنى الحقيقى مع وجود اقرب المجازات لان ذلك اغراء بالجهل و انّما الذهن ينصرف الى اقرب المجازات إلّا ان يدعى وجود القرينة الصّارفة عن الحقيقة و المعنيّة لارادة هذا المعنى المجازى و هو كما ترى‏


  و امّا الثانى اولا فلان قلّة الثواب لا تصلح كونه داعيا لطلب الترك‏


  فان الصّلاة فى البيت اقل ثوابا من المسجد مع عدم ورود النّهى عنها و ربّ شي‏ء هو قليل الثواب و لم يرد فيه نهى اصلا فذلك كاشف عن ان قلّة الثواب لا تصير داعية و سببا لطلب الترك و انّما الدّاعى له وجود المفسدة فى المطلوب تركه و لو بحسبه مع ان هذا ايضا مجاز بعيد لا معنى بارادته مع وجود الاقرب بمجرّد قيام القرينة على عدم ارادة الحقيقة و لا قرينة معيّنة لارادة هذا المجاز بخصوصه و ثانيا بان ذلك انما يتم فيما له بدل من العبادات و امّا ما لا يدلّ له من العبادات كالصّلاة؟؟؟ فى الاوقات المكروهة و الصيام فى الامام المخصوصة المنهى عنها تنزيها فلا فان الصلاة المبتدئة مستحبّة فى كل ان يسع لها و الصّوم مستحب فى كلّ يوم فلا معنى لطلب الشارع ترك تلك العبادة مع عدم امكان التّدارك و لا يكون مجرّد قلّة الثواب داعيا لترك ذلك العبادة و تفويت ذلك الثواب بل الائمّة ع كانوا يواظبون على تركها و يامرون شيعتهم بالترك فلو لم يكن فى تلك العبادة مفسدة و قبح بحسبها لم يفعلوا كذلك بمجرّد قلّة الثواب مع عدم البدل و عدم امكان التدارك و عدم وجود جابر لتركها فكيف ينهى الشارع عن ارتكاب تلك العبادة و بالامر باتيان نقيضها الّذى لا ثواب فيه اصلا بمجرّد كونها قليل الثواب نعم اذا كان لها بدل يمكن ان يقال ان الشارع نهى عن تلك العبادة و امر باتيان ما هو احسن منها و اكثر ثوابا فان قلت‏ لا يلزم من كون البدل من جنس المبدل فالصّلاة فى الاوقات المكروهة امر المعصوم ع بتركها و بارتكاب غيرها فى تلك الاوقات كقراءة القرآن و زيارة القبور و غيرهما ممّا هو اكثر ثوابا من تلك العبادة المكروهة فطلب ترك ما هو الاقلّ ثوابا انّما هو لتضاده مع ما هو اكثر ثوابا فطلب ترك هذا ليأتى المكلّف بذلك فلا يختصّ ذلك بما له بدل من جنسه‏ قلنا ما ذكرته صحيح فى العبادة الفعلية و ان لم يكن لها بدل من جنسها و امّا التركية التى تجتمع و تجامع كلّ عبادة كالصّوم فلم يحكم بتركها مع انه لا بدّ له اصلا فلا جرم يكون النّهى لوجود المفسدة و امّا بطلان‏


  الثانى فاوّلا بعدم الاطّراد


  و لان الصّلاة فى البيت ايضا اقلّ ثوابا من غيره فى الجملة و صلاة المسجد فرادى اقلّ ثوابا من الجماعة فيه و لا يبقى عبادة غير مكروهة الا الفرد الافضل من كلّ الافراد مكانا و زمانا و كيفيّة و لا يقول به الخصم بل لازم ذلك عدم انقسام العبادة الواجبة الى المستحبّة و المكروهة و المباحة لدخول المباحة مع اكثر افراد المستحبّة فى المكروه‏


  و ثانيا بالوجهين الاخيرين المذكورين فى بطلان الاوّل‏


  و امّا بطلان‏


  الثالث فاوّلا بان وجود الثواب فى الطّبيعة


  من حيث هو فرع حسنها من حيث هى و هو ينافى حسنها تعلّق الحكم بالافراد و القول بان الحسن و القبح بالاعتبار بل ذلك لا يناسب مذهب الذاتيين و القائلين بتعلّق الاحكام بالطّبائع‏ فان قلت‏ لعلّ الخصم يمنع جواز اجتماع الامر و النّهى لا لاجل تعلّق الحكم بالفرد و كون الحسن و القبح بالاعتبار بل لاجل انه يقول بوجوب‏
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  مقدمة الواجب و الافراد مقدّمات للطبيعة فللطبيعة من حيث هى ثواب مقرر و الخصوصيات بعضها مباحة و بعضها مستحبة و بعضها مكروهة كصلاة البيت و المسجد و الحمام و على ذلك لا يتمشى هذا الجواب‏ قلنا نعم و لكن على القول بوجوب المقدّمة لا بدّ من التصرف فى احد الخطابين امّا الامر و امّا النّهى فمسلّم فيما اذا كان الامر و النّهى الزاميّين خصّصنا الامر فى مادّة الاجتماع و ابقينا النهى بحاله و فى النّهى التنزيهى و ان كان الامر الزاميّا كالفريضة فى الحمام و قدمنا الامر و حكم بالصحّة و تصرفت فى النهى و حملته حملت على قلّة الثواب فامّا تصرف فى المقامين فى الامر و امّا فى النّهى فما معنى التشكيك الّا ان يقول ان فى الالزاميّين كان مقتضى الخطابين متضادين من كلّ جهة فخصّصنا الامر لقوة دلالة النّهى و امّا فى النّهى التنزيهى و الامر الالزامىّ فلمّا كان كلا الخطابين متفقين فى الدلالة على صحّة العبادة و كان جهة الامر ح اقوى لاعتضاده بدلالة النهى التنزيهى على الصحّة قدمنا الامر و تصرّفنا فى النّهى و حملناه على قلّة الثواب لا على وجود المفسدة و فيه ان الّذى يقول بوجوب المقدمة انما يقول بوجوب الافراد المباحة و امّا المحرمة فلم يتعلق بها الامر المقدمى اصلا حتى على القول بوجوب المقدّمة فنقول‏ على ذلك القول الّذى يقول بوجوب المقدمة لوجود الامر المقدمى و يتعلّق الحكم الاصلى بالطبيعة انك قد خصّصت الامر المقدمى بالفرد المباح فهل تخصيص الامر المقدمى بالمباح يوجب تخصيص الامر بذى المقدمة ايضا بتلك الافراد بان يكون المط الاصلى ايجاد الماهيّة فى ضمن الفرد المباح لا ايجاد الماهية حيثما كانت فلو اتى بالماهية فى ضمن الفرد المحرم لم يكن ممتثلا ام لا يوجب تخصيص الامر المقدمى تخصيص الامر بذى المقدمة بل الماهيّة من حيث هى مطلوبة حيثما وجدت و لو فى ضمن الفرد المحرم لكن الامر المقدمى لا يحصل الامتثال به الّا اذا اتى بالماهيّة فى ضمن الفرد المباح و امّا نفس الماهيّة فيحصل الامتثال بها فى ضمن كلّ فرد فان قال بالاول قلنا ان ذلك ليس معنى تعلّق الامر الاصلى بالطّبيعة من حيث هى بل بالطّبيعة الموجودة فى ضمن الفرد المباح و ذلك ليس الا عين تعلّق الحكم بالفرد الذى يقول به القائل بالوجوه و الاعتبارات و ان قال بالثانى قلنا ما الدّاعى ح للحكم بعدم صحة الطبيعة الماتى بها فى ضمن الفرد المحرم غاية ما فى الباب كون المقدمة حراما صرفا مسقطة عن الواجب و ثانيا و ثالثا بالوجهين الاخيرين المذكورين فى بطلان الاوّل هذا


  و فى المقام اشكال وارد علينا مشترك بيننا و بين الخصم‏


  و للخصم ان يقول علينا ما تقولون اثم فى العبادات المكروهة التى لا يدلّ لها و ما معنى الكراهة فيها فان قلتم ان المراد بكراهتها قلة الثواب ورد عليكم الايرادات السّابقة و ان قلتم ان المراد بالكراهة الكراهة المصطلحة الكاشف عن المفسدة فهو مستلزم لاجل عدم وجود البدل و انحصار الكلّى فى الفرد للجمع الامري بين الامر و النّهى و هو قبيح لعدم امكان الامتثال بالخطابين فهو تكليف بما لا يطاق و يلزم ايضا على القول بتعلّق الحكم بالفرد اجتماع الضدين اى الامر و النّهى مستلزم فى شي‏ء واحد شخصى من جهة الخصوصيّة و ان قلنا بتعلق الحكم اصالة بالطّبيعة و بوجوب الفرد مقدمة لزم ذلك ايضا و ان قلنا بتعلّق الحكم بالطّبيعة و بعدم وجوب المقدمة راسا فلا يلزم فيه الّا عدم امكان الامتثال للانحصار فى الفرد المنهى عنه و الحاصل ان الامر و النّهى امّا متعلقان بالطّبيعة او بالفرد او الامر بالطّبيعة و النّهى عن الفرد او بالعكس و الاولان مستلزمان الاجتماع المتضادين و للتكليف بما لا يطاق‏


  و الثّالث مستلزم للتّكليف بما لا يطاق‏


  و الرابع غير معقول و الجواب‏


  ان النّهى التنزيهى فى تلك العبادات باق بحاله و لا امر فى البين‏ فان قلت‏


  حيث لا امر فلا صحّة و الحال انك تحكم بالصحّة قلنا ان الشي‏ء الذى هو محبوب عند المولى قد يتعلق به الامر فيكون الآتي به مثابا و ممتثلا للامر و يكون عبادته صحيحة بمعنى موافقته الامر و لكن مع ذلك لو اتى به العبد لانه محبوب عند المولى كان مثابا و ان لم يكن هنا امر حتى لو ذم المولى العبد باتيان ذلك الشي‏ء لذمّه العقلاء ففى هذا القسم يحصل الثواب و يكون عبادة صحيحة بمعنى موافقة المحبوب و الصحّة التى هى حاصلة فى تلك العبادات المكروهة الّتى لا بدل لها من القسم الاخير فان الطّبيعة محبوبة من حيث هى و ان لم يتعلق بها امر فالآتي بها مثاب و لو ترك هذا الفرد بقصد ان المولى امر بتركه كان مثابا ايضا فهو مكروه ليس الّا اذا امر و مع ذلك يصح الفعل بالمعنى المذكور


  و فيه اوّلا ان وجود الحسن فى تلك العبادات‏


  لا دليل عليه حتى يقال انها صحيحة بمعنى موافقة المحبوب اذ الكاشف عن حسن الطبيعة فى ضمن تلك الافراد اما العقل فهو غير مستقل فى ادراك حكم العبادة التعبّدية و حسنها و قبحها إلا أن يكون مذهب المجيب كون حسن الاشياء و قبحها بالذات او الوصف اللّازم فى بعض جميع المقامات و الموارد فيكون الكاشف عن الحسن الذاتى هو العقل عموما و ان لم يدرك خصوص المقام و امّا وجود الامر بها الكاشف عن حسنها فالمفروض انتفائه و امّا الاتفاق على حسنها فى ضمن تلك الافراد فمم و امّا دلالة النهى التنزيهى على الصحّة التزاما و الا كان حراما لان العبادة من حيث هى امّا راجحة و امّا محرّمة للتشريع فنمنع دلالة النّهى التنزيهى على الصحّة اذ رب مكروه لا ثواب فى فعله و لا رجحان فيه اصلا كاكل لحم الحمير فلزم كون العبادة امّا راجحة و امّا محرّمة للتشريع يدفعه ان التشريع انّما يلزم حيث لم ياذن الشارع فى الفعل و هاهنا اذن فيه حيث جعله مكروها لا حراما و وجود الثواب فى فعل العبادة مط لا لزوم فيه عقلا و امّا العمومات كقوله الصّلاة خير موضوع و الصوم جنة من النار فنمنع دلالتها عرفا على الحسن بعد ورود النّهى عن تلك الوجوه العبادات‏


  و ثانيا النقض اذ لو كان مجرّد وجود الصّفة فى الشي‏ء سببا لصحّته‏


  و ان لم يتعلّق به امر لزم صحّة الصّلاة المبتدئة فى المكان المغصوب و ان انحصر المكان فيه لوجود الحسن على الصفة الذاتية كما هو لازم من يقول فيما نحن فيه بوجود الحسن مع وجود جهة المفسدة فان ذلك لا يلازم القول بالذاتية او الوصف اللازم مع اجماعهم حال الانحصار على سقوط الامر و على عدم الصحّة مستندين بعدم جواز اجتماع الامر و النّهى الامري و على ما يقوله المجيب لا يلازم من سقوط الامر عدم الصحّة لوجود الحسن فلا معنى لاستنادهم فى عدم بقاء الصحّة على عدم بقاء الامر معلّلين اياه بعدم جواز اجتماع الامرى بل لازم هذا المجيب صحّة الفريضة فى الدّار المغصوبة ايضا لوجود الصّفة فلا معنى للامر بالاعادة لحصول الغرض و هو حصول الصفة فان قيل ان ما نحن فيه من العبادات لا المعاملات حتّى يسقط الامر بحصول الغرض قلنا على ما يقوله هذا المجيب يكون تلك العبادات مثل المعاملات فيلزمه ما ذكر فت‏


  و ثالثا
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  ان تلك العبادات قد تعلق النهى التنزيهىّ بها لذاتها كتعلق النّهى التحريمى بصلاة الحائض فكما ان الحائض حال الحيض منهيّة عن ماهيّة الصّلاة فكذا الشخص فى الاوقات منهى عن ماهيّة العبادات و العرف يفهم تعلّق النهى بالماهيّة فى المقامين و اذا تعلّق النهى بذات العبادة المكروهة التى لا بدل لها فكيف يتصور الحسن فى ماهيّاتها هنا من حيث هى حتّى تكون صحيحة بمعنى موافقة المحبوبيّة


  و رابعا انه بعد عدم وجود الامر فى تلك العبادات‏


  كما يدعيه المجيب لا معنى للاستدلال على جواز اجتماع الامر و النّهى بالنقض بالعبادات المكروهة التى لا بدل لها لانّها ليست من محلّ النزاع لعدم كون النّهى فيها الزاميّا و ليست ايضا نظير المحلّ النزاع لان نظيره ما اجتمع فيه الامر و النّهى و ان لم يكونا الزاميين و هاهنا لا امر حتى يكون من اجتماع الامر و النّهى فلا وجه للنقض بها اصلا فان قلت‏


  لعلّ نقض المجيب بما اجتمع فيه الاطاعة و ضدّها و ان لم يكن امر و فى تلك العبادات اجتمع الاطاعة و ضدّها و ان لم يكن امر فالنقض بمحلّه قلنا الكلام ليس فى مطلق اجتماع الاطاعة و العصيان بل فى الاطاعة و العصيان المسببين من الامر و النّهى الّا ان يقال ان النقض انما هو بالعبادات المكروهة لا بخصوص ما لا بدل له و يكفى فى صحّة النّقض كون المكروهات التى لا بدل لها مما اجتمع فيه الامر و النّهى اذ يكفى للنقض مورد واحد فاصل الاستدلال بالنقض فى العبادات المكروهة صحيح مضافا الى انه لا يمكن ان يقال من جانب المجيب ان محط نظر منكر جواز الاجتماع هو تعلّق الحكم بالفرد لكون الحسن و القبح بالاعتبار و عدم اتصاف الذات من حيث هى بصفة الحسن و القبح فنوقض بما لا بدل له من مكروه العبادة رفعا لما تخيّله الخصم فى وجه المنع من عدم اتصاف الذات من حيث هى بالصّفات فانا نرى فى تلك العبادات التى لا بدل لها انّها منهيّة عنها لاجل شخصها مع كونها ذى صفات بالذات و ان لم يكن فيها امر فلو كان الحسن و القبح بالاعتبار لما اتّصف هذه بالحسن الذّاتى مع انّها متصفة به و لذا يحصل الاطاعة بها عند اتيان المامور بقصد انها محبوبة عند المولى فت‏


  و خامسا ان الظاهر من صحّة العبادات المكروهة فى كلام الاصحاب‏


  و هو موافقة الامر لا المحبوبية فهذا الجواب مخالف لظ كلماتهم فظهر بطلان هذا الجواب لكلّ تلك الوجوه او بعضها الخالى عن الايراد


  و الحاصل انا نقول لا معنى لصحّة تلك العبادات‏


  مع كراهتها للزوم التكليف بالمحال بل لا بد امّا من القول بالكراهة و الفساد و امّا بالصحّة مع عدم الكراهة او جعل الكراهة بمعنى قلّة الثواب ثم انّ المانعين لو اجابوا عن اصل النقض بالعبادات المكروهة بان المناهى التنزيهية راجعة الى شي‏ء خارج عن العبادة بخلاف التحريميّة بحكم الاستقراء فان النّهى عن الصلاة فى الحمام انما هو نهى عن تعرّض الرشاش و فى مواطن الابل عن إنفاره و فى البطائح عن تعرّض السيل و نحو ذلك فلم يجتمع الامر و النّهى فى متعلّق واحد ذى جهتين بل تعدد المتعلّق و خرج عما نحن فيه لاجبنا عنه اولا بالنقض بالعبادة المكروهة التى لا يدلّ لها التى تعلّق النهى فيها بها لذاتها كما مرّ فاين الامر الخارج الذى تعلّق النّهى به و ان جعلوا الكراهة بمعنى قلّة الثواب فخرجوا عن هذا الجواب و رجعوا الى الجواب الاول و ثانيا انا استقرينا و وجدنا النّواهى المتعلقة بالعبادات المكروهة كلّها او جلّها متعلقة بها نفسها كقوله صلّ لا تصلّ فى الحمّام و لا تصل فى مبارك الا بل و فى البطائح و هكذا بخلاف التحريميّة التى نحن فيها اذ المفروض هو تعلق النهى فيها بشي‏ء خارج كصلّ و لا تغصب فالامر بعكس ما ذكرتموه و ثالثا انه لا فرق بين تعلّق النهى بشي‏ء خارج من العبادة و بين تعلقه بالعبادة لامر خارج عنها و ما نحن فيه من الاخير و كذلك النواهى التنزيهيّة حيث تعلّق النّهى فيها بالعبادة لامر خارج عنها و ما نحن فيه من الاخير و كذلك النواهى التنزيهية حيث تعلق النهى فيها بالعبادة لامر خارج فلا فرق بين التحريمى و التنزيهى و رابعا انا سلّمنا تعلق النهى التنزيهىّ بامر خارج كتعلّقه بتعرّض الرشاش لكن ح يكون النّسبة بين المامور به و المنهى عنه تنزيها عموما من وجه و يكون مثل ما نحن فيه فما الداعى لتجويز الاجتماع فى احدهما دون الآخر


  و خامسا انا سلّمنا عدم تعلق النّهى التنزيهى بذات العبادة


  لكن نقول ان متعلّق النّهى التنزيهى امّا هو الامر الخارجى اي الكون فى معرض الرشاش مط و ان لم يكن فى ضمن الصلاة فهو مستلزم لمحذورين احدهما كون الصّلاة فى الحمّام ان لم يكن فى معرض الرشاش غير مكروه و الآخر كراهة الكون فى معرض الرشاش و ان لم يكن مصلّيا و امّا الكون فى معرض الرشاش الحاصل فى ضمن الصّلاة فهو مستلزم للمحذور الاوّل هو اختصاص الكراهة بصورة معرض الرّشاش لا مط و ما يقال انه لا يلزم الاطراد فى العلل الشرعيّة كما فى استحباب غسل الجمعة لرفع ارياح الا؟؟؟ مع استحباب و ان لم يكن ريح فلا يقدح بقاء الحكم مع زوال العلة الشرعية كما هو مشاهد فلا يلزم المحذور الاوّل يدفعه انا قد برهنا تبعية الاحكام للصفات بالبرهان العقلى فالقائل بعدم لزوم الاطراد فى العلل ان اراد ان هذا الشي‏ء علّة للحكم و مع ذلك تبعى الحكم بعد انتفائه فهو بط محال اذ من المحال بقاء المعلول بعد ارتفاع العلّة فبقاء الحكم بعد ارتفاع ذلك الشي‏ء كاشف عن عدم كونه علة له و من عدم كون الصّفة الكامنة و الّا لزم وجود الحكم بغير الصّفة الكامنة و ان اراد ان العلل المنصوصة شرعا معرفات لا علل حقيقة كتشريع العدة لبراءة الرحم حتى علم بالبراءة و تحريم الخمر للاسكار مع حرمة القطرة الغير المسكرة فهو حق لكن المثال الذى ناقشنا فيه و قلنا فيه بلزوم المحذورين او المحذور الواحد ليس علة منصوصة من الشرع بل مستنبطة فما معنى التفوه بهذا الكلام فى المقام كما صدر عن بعض الاعلام‏


  ثم انّهم لو اجابوا عن اصل النقض بان الكراهة فى العبادات المكروهة


  عبارة عن مرجوحيتها بالاضافة الى غيرها فكلّ عبادة راجحة بذاتها الّا ان بعضها ارجح من بعض و الفرق بين هذا الجواب و الجواب الاوّل ان المرجوحيّة بهذا المعنى ملزوم لقلة الثواب و قلّة الثواب لازم لها لكن المجيب فى الجواب الاول كان نظره الى تدرّج مراتب اللازم و هو الثواب و هنا الى تدرّج مراتب الملزوم اى المرجوحيّة بالمعنى المذكور فالجوابان متقاربان لاجبنا عنه بما أجبنا عنه فى الجواب الاول من ان المراد من الغير امّا الغير على الاطلاق و امّا فى الجملة و امّا الغير المعيّن الى آخر ما مرّ هذا اذا كان مراد المجيب من المرجوحيّة عدم حصول منقصة اصلا فى نفس العبادة بل مجرّد كونها ارجح كما قلنا و لو اراد من المرجوحيّة بالاضافة حصول منقصة فيها لاجل كون فعلها موجبا لترك لا ارجح و بذلك يحصل فيها منقصة قلنا مضافا الى ما مرّ من ان متعلّق الامر و النّهى التنزيهى الكاشف عن وجود المفسدة امّا الطبيعة و امّا


  163


  الفرد و امّا متعلّق الامر الكلّى و متعلّق النّهى الفرد و امّا العكس و الاخير غير معقول و لو كان معقولا لم يضرّنا و الاولان بل يجدينا مستلزمان للاجتماع الامري و اجتماع الضدين‏


  و الثالث يثبت به المط اعنى الجواز فى الالزاميين‏


  ايضا لاتحاد المناط باجتماع الحكمين المتضادين مع تعدد الجهة فان قلت‏ الكراهة فى العبادات المكروهة بالمعنى المصطلح لكن فرق بينها و بين ما نحن فيه و هو انه لو اريد الطّبيعة السّارية فى الافراد و فيما نحن فيه لزم ان يكون الكلّى الموجود فى ضمن الفرد المحرم ايضا مطلوبا و يكون العبد باتيانه ممتثلا و مرخصّا فى اتيان الطّبيعة من حيث هى مط و ان لم يرخّص فى الفرد المحرم من حيث الخصوصية و ذلك مناف الغرض المولى و هو عدم ارتكاب العبد الفرد المحرم بخلاف ما لو اراد الطّبيعة فى ضمن الفرد المباح خاصّة فلا منافاة للغرض و لا يجوز معه اجتماع الامر و النهى و امّا فى العبادة المكروهة فلمّا لم يكن الترك غرضا للامر لانّه قد اخذ فى مفهوم الكراهة الرخصة فى الارتكاب فلا يلزم منافاة الغرض فى ارادة الطبيعة السّارية من الامر حتى فى الفرد المكروه‏ قلنا ان غرض كل شي‏ء بحسبه فان الغرض فى المكروه المصطلح ايضا تعلق بعدم وجود المفسدة فى الخارج و عدم صدوره من المكلّف و ان لم يكن ذلك بطريق البت و الجزم فمن تجويز الاتيان بالكلّى فى ضمن المكروه ينتفى الغرض الذى صار سببا للطلب التنزيهى فمنافاة الغرض حاصلة فى المقامين على ما زعمته مع انه لا منافاة للغرض قطعا بعد الوقوع من الحكيم فثبت جواز الاجتماع الامر و النهى فيما نحن فيه لانه لو لم يجز لم يقع و قد وقع كثيرا منها العبادات المكروهة و منها العبادات المباحة بالاباحة بالمعنى الاخصّ كصلاة البيت فان متعلّق الوجوب و الاباحة امّا الطّبيعة و امّا الفرد و امّا متعلق الوجوب الطبيعة و متعلّق الاباحة الفرد و امّا العكس و الاخير غير متصوّر و الاولان مستلزمان لاجتماع الضدين‏


  و الثالث ثبت للمط بنحو ما مرّ من المناط


  و جعل الاباحة بمعنى قلة الثواب قد مرّ الجواب عنها بما يمكن استخراجه هنا مع انّها ح لا تكون مباحة بل مكروهة بناء على هذا الجواب فى العبادات المكروهة و كذا القول بلزوم منافاة الغرض قد مرّ جوابه فان اللزوم مم و الا لزم فى المكروهات و منها العبادات المستحبّة بنفسها مع اتيانها بوجه مستحب كالصّلاة المستحبة فى المسجد فان متعلّق الامرين الاستحبابين امّا الكلّى و امّا الفرد و امّا متعلّق احدهما الكلّى و متعلّق الآخر الفرد و الاوّلان مستلزمان لاجتماع المثلين و هو محال و فى الاخيرين يصحّ‏ فيقول‏ ان كفى تعدد الجهة فى اجتماع المثلين كفى مط حتى فى اجتماع الضدين لمشاركتهما مع الضدين فى امتناع الاجتماع فى محلّ واحد و ان لم يكف لم يكف مط و منها العبادات الواجبة المستحبة كالفريضة فى المسجد فانّها مشتملة على واجب و مستحب فان متعلّق الامر الاستحبابى و هو طلب الفعل لا على سبيل الحتم و الالزام امّا هو نفس الصّلاة و امّا مطلق الكون فى المسجد مثلا و امّا الكون فى المسجد حالكونه فى ضمن الصّلاة فان قلت‏ بالاوّل‏ قلنا ان متعلّق الامر الوجوبى و الندبى امّا الكلّى او الفرد او متعلّق الامر الايجابى الفرد و متعلّق الامر الندبى هو الكلّى او العكس‏


  و الاوّل مستلزم لاجتماع الضدين فى الكلّى‏


  و هما الاذن فى الترك و المنع عن التّرك و هو مح و مستلزم لكون الصّلاة فى غير ذلك المكان المستحب او الزّمان [المستحب‏] مستحبّة ايضا لسريان الكلّى المستحب من حيث هو كما هو المفروض فى جميع الافراد فيكون الصّلاة فى البيت ايضا مستحبّة


  و الثانى موجب لاجتماع الضدين فى الفرد


  و لعدم كون الصّلاة فى غير المسجد مثلا واجبة لفرض تعلّق الامر الوجوبى بخصوص الفرد المستحب الّا ان يقول بتعلّق الاحكام بالافراد تخييرا فالفرد الواقع فى المسجد واجب تخييرا كالواقع فى غيره و لكنه مستحبّ ايضا بخلاف غيره من الافراد فيندفع المحذورين الاخيرين على مذهبه و يبقى الاوّل و هو اجتماع الضدين فى الفرد


  و الثالث مستلزم لعدم كون افراد الصّلاة


  ما عدا هذه‏ (1) واجبة و لكون خصوص الصّلاة فى المسجد واجبة و كلاهما بديهى الفساد


  و الرّابع موجب لاجتماع الضدين من محلّ واحد مع تعدّد الجهة


  فيكون مثبتا للمط من كفاية تعدّد الجهة فى اجتماع المتضادين فلازمه جواز اجتماع الامر و النّهى و ان كان الثانى‏


  ففيه اوّلا انه لا يتم فى المستحبات الزمانية


  كالصّلاة الصّلاة الواجبة فى اوقات الفضيلة فلا يمكن ان يقال ان الامر الاستحبابى متعلّقه مط الكون فى هذا الزمان و ان لم يكن فى ضمن الصّلاة لان الكون فى ذلك الزمان من القهريات و لا يمكن استحبابه‏


  و ثانيا سلمنا كون مطلق الكون فى المسجد من حيث هو مستحبّا


  لكن الاستحباب الحاصل للصلاة انّما هو استحباب خاص للصّلاة لا لاجل حصول الكون المطلق فيه فههنا حقيقة استحبابان احدهما الكون فى المسجد من حيث هو و الآخر الكون فيه للصلاة و نقضنا انّما هو باجتماع الاستحباب الصّلاتي مع الوجوب فيعود ذلك الى الشقّ الاوّل و سيجي‏ء فيه الترديدات الاربعة بعين ما مرّ


  و ثالثا سلّمنا تعلق الاستحباب بمطلق الكون فى المسجد


  ليس الا لكن ح يكون النسبة بين الواجب و المستحب المتضادين عموما من وجه ففى مادة الاجتماع لا بد من كفاية تعدد الجهة فيثبت به المط و ان كان الثالث فظهر جوابه ممّا مر و فى الثانى لجريان الجواب الاخير هنا ان لم نقل بجريان الاوّلين ايضا فان قلت‏ ان الامر الاستحبابى فى الصّلاة الواجبة فى المسجد مثلا ليس باقيا على المعنى المصطلح بل هو كناية عن مطلق الرجحان الحاصل فى العبادة الغير الموجب للمنع عن الترك‏


  قلنا اولا ان حمل الامر الاستحبابى على ذلك خلاف‏


  الظاهر لا دليل عليه‏


  و ثانيا سلّمنا لكن نقول ان مورد الصّفتين اللّتين احدهما الرجحان‏


  الموجب للمنع من الترك و ثانيهما الرجحان الغير المستلزم لذلك امّا الكلّى او الفرد او مورد الصّفة الوجوبيّة الفرد و مورد الاستحبابيّة الكلّى و امّا العكس و الاولان مستلزمان لاجتماع الضدين فى شي‏ء واحد لتضاد الصّفتين اعنى الرجحانين من حيث اللّازم اعنى استلزام المنع عن الترك و الاذن فيه فتضاد الوصفان و الملزومات بالعرض و لا يجوز الاجتماع‏


  و الثالث مستلزم لاستحباب الكلّى‏


  حيثما وجد حتّى فى البيت و هو فاسد كما انّه يلزم ذلك ايضا فى صورة تواردهما معا على الكلّى و الاخير موجب لاجتماع الضدين بتعدد الجهتين فيثبت المط و مع ذلك يكون الارتكاب خلاف الظاهر فى الامر الاستحبابى خاليا عن الفائدة


  الدّليل الثانى على جواز اجتماع الامر و النّهى‏


  فيما نحن فيه ان بناء العقلاء طرا قديما و حديثا سلفا و خلفا ممن لا يكون ذهنه مسبوقا بشبهة على جواز الاجتماع فلو امر المولى عبده بخياطة ثوب و نهاه عن التصرف فى ملك الغير فخاطه فى‏


  ____________


  (1) المسجدى‏
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  ملك الغير عدّ ممتثلا و مطيعا من جهة الامر و معاقبا و عاصيا من جهة النّهى و لا يؤمر بالخياطة مرّة ثانية و من المقطوع ان كلّ اهل العقول الذين اذهانهم غير محفوفة بالشبهات اذا كان بناؤهم فى كلّ زمان على الجواز لم يكن ذلك خطأ بل يكون ثوابا و حقا فان قلت‏ ان وجوب الخياطة توصّلى و الواجب التوصّلى لو اجتمع مع الحرام سقط الامر عند العقلاء لكن كلامنا ليس فى سقوط الامر بل فى اجتماع الإطاعة و العصيان و سقوط الامر اعم من حصول الامتثال قلنا انا قد ارعينا حصول الامتثال عند العقلاء لا مجرّد سقوط الامر حتّى يخرج عن محلّ النزاع‏ فان قلت‏ سلمنا جواز الاجماع فى التوصّليات لكن كلامنا فى الواجبات التعبدية قلنا المناط واحد لانه اذا كفى عقلا تعدد الجهة فى اجتماع المتنافيين و هما الاطاعة و العصيان فى مورد لكفى مط و ان لم يكف لم يكف مط فان قلت‏ محلّ النزاع فى الاجتماع المصداقى و فى المثال المذكور الاجتماع الموردى لا مصداقى اذ الكون المنهيّ عنه من لوازم الجسم لا من اجزاء الخياطة المامور بها فالمثال خارج عمّا نحن فيه‏ قلنا اولا ان انكار كون تحريك الاصبع و ادخال الابرة فى الثوب و اخراجها جزء للخياطة و الفرق بينه و بين حركات القيام و الركوع و السّجود مكابرة و لعلّه حمل الكون على خصوص الكون الذى هو من لوازم الجسم فانه هو الذى يمكن منع جزئيته كما يمكن منع ذلك فى الصّلاة ايضا و لا ريب ان المنهيّ عنه كل صور التصرف فى مال الغير بحيث يشمل الكون الذى هو جزء الخياطة و ثانيا ان ذلك مناقشة فى المثال فمثل بامر المولى عبده بمشى خمسين خطوة فى كلّ يوم و نهاه عن التصرف فى ملك الغير فمشى الخمسين فى ملك الغير فانه مطيع عاص لجهتى الامر و النّهى عند العقلاء فان قلت‏ فى الجواب الاول نظر لان قول المولى خط هذا الثوب يحتمل وجهين احدهما ان يريد حصول الاثر الخياطة بمباشرة العبد بنفسه و الآخر حصول الاثر كيف اتفق سواء اوجده العبد ام امر غيره بايجاده و على الاول الكون المنهى عنه من اجزاء الخياطة و على الثانى ليس من اجزاء الخياطة الكون المنهى عنه العبد لامكان امره باتيان الغير اياه الذى هو منهيا عن هذا الكون فنقول ان امر المولى محتمل لوجهين معا و لا يتم الجواب الاوّل الّا على الوجه الاوّل‏ قلنا اولا ان ظ الخطاب ارادة الوجه الاول‏


  و ثانيا سلّمنا ارادة الوجه الاخير


  لكن ربما ياتى العبد بالخياطة بنفسه و بمباشرته لكونه مخيرا فيكون الكون ح جزءا و لا يخرج بالتعميم فى كيفية الاتيان عن كونه جزء حين اتيانه الخياطة بنفسه‏


  و ثالثا ان هذا مناقشة فى المثال‏


  و يكفيك المثال الذى مثّلناه اخيرا


  اذا عرفت ذلك فاعلم‏


  انّهم مثّلوا بامر المولى عبده بخياطة الثوب و نهيه ايّاه عن الكون فى المكان المخصوص فخاطه العبد فى ذلك المكان و فى ذلك المثال نظر من وجهين‏


  الاول ان ظ هذا النّهى هو النّهى عن الكون‏


  الّذى هو من لوازم الجسم فان العرف لا يفهم من قول المولى لعبده لا تكن فى دار زيد الّا حرمة قيامه و جلوسه و نحوهما فى داره لا حرمة مثل ادخال يده فى دار زيد و هو خارج الى و هو واقف فى خارج الدار فمثل هذا الكون لا يفهم حرمته عن النهى عن الكون فى المكان المخصوص و الكون الّذى هو جزء الخياطة من قبيل الاخير فلعلّ المناقش فى المثال المذكور من جهة ان الكون ليس من اجزاء الخياطة كان نظره الى ظ المثال و يكون الحقّ معه‏


  الثانى ان الخياطة عبارة حقيقة عن وصل بعض قطعات الثوب مثلا


  ببعض بالكيفيات الخاصّة بحيث لا ينفصل بعضها عن بعض الا بسبب خارجى و حركة اليد و ادخال الابرة و اخراجها انّما هى اسباب حصول الخياطة لا انها عينها او اجزائها فاذن متعلّق النّهى السبب و متعلق الامر السبب فصار اجتماع الامر و النّهى فى مثال الخياطة مورديّا لا مصداقيّا فخرج عن محلّ النزاع الّا ان يقال ان الامر بالمسبّب عين الامر بالسّبب او مستلزم له ففى الاوّل يجتمع فى سبب الخياطة الامر و النّهى الاصليّين و فى الثانى النّهى الاصلى و الامر المقدّمى و يكون من محلّ النزاع لكن لا يتمّ التّمثيل عن القول بان الامر بالسّبب ليس عين الامر بالمسبّب و لا مستلزما فلعلّ المانع يكون مذهبه ذلك فلا يتم المثال على جميع الاقوال بل بعضها فالاحسن التمثيل بما ذكرناه من الخطوة فى ملك الغير


  الثالث انه لو لم يجز الاجتماع لما جاز التصريح به‏


  مع انه جائز عقلا اذ لا قبح عند العقل فى تصريح الامر بانى اطلب ماهيّة الصّلاة لا بشرط و انهى عن الفرد المخصوص و لكن لو عصيتنى و اتيت بالماهيّة فى ضمن هذا الفرد لعاقبتك على الاتيان بالفرد لا على عدم الامتثال بالماهية من حيث هى بل انت ممتثل بها مط فاعطيتك من جهة و اعاقبك من جهة اخرى‏


  الرّابع من الادلة ان المقتضى للجواز موجود لتعدّد مطلق الامر و النّهى‏


  و كون كلّ من الكلّيتين متعلّقا لاحد الخطابين او كون الامر متعلّقا بكلّى الصّلاة و كون النّهى متعلّقا بالفرد فاختلف المتعلقان و امّا المانع فمفقود لانه إن كان لزوم اجتماع الحكمين المتضادين فى محلّ واحد


  و قد عرفت ان المحلّ متعدد و إن كان لزوم اجتماع المحبوبيّة و المبغوضيّة فى شي‏ء واحد


  فقد عرفت ان هاهنا شيئان لا شي‏ء واحد و إن كان عدم امكان الامتثال فقد عرفت ان محل الكلام فيما امكن الامتثال و ايجاد الماهيّة فى ضمن الفرد المباح و ان كان لزوم منافاة الغرض فقد عرفت عدم المنافاة اذ الامر لم يجوّز الاتيان بالفرد المحرم بمجرّد حكمه بحصول الامتثال بالكلّى فى ضمنه‏


  الخامس انا سلمنا عدم وجود الدليل على الجواز


  لكن لا دليل ايضا على عدم الجواز فيرجع الى الاصل و هو الجواز الاصالة الامكان المؤيدة باصالة عدم التخصيص و التقييد فى اللّفظ


  السّادس انا سلّمنا وجود الدّليل على عدم الجواز


  بعد الدقة الفلسفيّة لكن قد عرفت ان فهم العرف و العقلاء و بناءهم على الجواز و ان كان ذلك خطأ منهم و هذا يكفينا فى الحكم بالجواز لانا مكلفون على متفاهم العرف كما قلنا ذلك فى وجود الكلّى الطبيعى بعد تسليم حكم العقل بالدقة الفلسفيّة على عدم وجوده و هنا عليه فلاحظ فان قلت‏ ان مقدّمة الواجب واجبة و لازمه عدم جواز اجتماع الامر و النّهى لان الفرد الواجب مقدّمة للكلّى الواجب بالاصالة امّا فرد معيّن عند الامر و المامور او عند الامر فقط فهو بديهى البطلان و امّا فرد ما فهو ايضا كلى يحتاج فى الوجود الخارجى الى مقدمة له فتعلّق الوجوب بالفرد الخارجى و لو بواسطة و نحن نتكلّم فى الفرد الخارجى الواجب من باب المقدمة امّا بلا واسطة او مع الواسطة فيرجع الى احد الاحتمالات الباقية و امّا جميع الافراد من الواجبة و المحرّمة فان كان الوجوب عينيّا لزم التكليف بما لا يطاق و لزم الجمع الامرى فى الافراد المحرمة بين الامر المخير فيها الامر و النّهى و لزم اجتماع الضدين و لزم مخالفة الاتفاق او تخييريّا لزم اجتماع المتضادين و الاجتماع الامرى فى الافراد المحرمة و الكلّ فاسد و امّا خصوص الافراد المحرمة فإن كان عينيّا لزم التّكليف بما لا يطاق و خلاف الاتفاق و اجتماع الضدين و شخصه الافراد او تخييريا ذم الاخير من الثلاثة و اما خصوص الافراد المباحة عينا فهو تكليف بما لا يطاق او تخييرا و هو الصحيحى فهو المط المصطلح فيكون نوع الفرد المباح وجوبه عينيّا من باب المقدمة و خصوصيات افراده تخييريا كذلك و لازم ذلك عدم جواز اجتماع الامر و النّهى اذ المفروض عدم كون الفرد المحرم مامورا به فلو اتى به لم يكن ممتثلا اذ حيث لا امر فلا امتثال‏
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  قلنا اوّلا انك قد خصّصت كون الامر المقدمى بالافراد المباحة


  فهل تخصيص الامر المقدمى بالفرد المباح يوجب تخصيص الامر بذى المقدمة ايضا بالفرد المباح بان يكون المط الاصلى هو الكلّى الموجود فى ضمن الفرد المباح خاصّة ام لا يوجب ذلك‏ فان قلت‏ بالاوّل فقد رجعت عن قولك بتعلّق الاحكام بالطبائع لتعلق الحكم بالفرد كما يقوله القائل بتعلّق الحكم الاحكام بالافراد فان مراده اعمّ من الاصناف و الطبيعة المقيدة بوجودها فى ضمن الفرد المباح ايضا صنف فان قلت بالثانى اى بان المط هو الكلّى من حيث هو حيثما وجد من غير تخصيص فيه فلازمه حصول الامتثال الكلّى اذ اتى به فى ضمن الفرد المحرم و إن كان تاركا للامتثال بالامر المقدمى المتعلّق بالمباح و هذا عين جواز اجتماع الامر و النّهى‏


  و ثانيا انك لا تجوز اجتماع الامر و النّهى‏


  فكيف تقول بان الافراد المباحة واجبة من باب المقدّمة و كيف يكون الفرد مباحا واجبا فيجتمع الوجوب العينى مع الاباحة اذا لا خطنا سنخ المباح و الوجوب التخييرى مع المباح ان لا خطنا اشخاص صنف المباح فيلزم اجتماع المتضادين فى الافراد المباحة فان اعتبرت تعدد الجهة فاعتبره فى جميع المقامات لوحدة المناط و ان لم يعتبره فلا بدّ لك فى رفع المحذور اجتماع المتضادين فى الفرد من رفع الاباحة او الحكم برفع الوجوب المقدمى او الحكم برفعها معا فان دفعت الوجوب فقد خالفت الاتفاق اذ الوجوب موجود و لو تبعا مع ان ذلك ملازم لجواز اجتماع الامر و النّهى اذ المانع عن الجواز فى نظرك هو الامر المقدمى و قد رفعته فلا مانع عن الجواز و ان رفعت الاباحة لزم خلوّا الواقعة عن الحكم و لا يكفى وجود المقدمى اذ كلّ شي‏ء لا بد له من حكم بذاته و بحيال نفسه مع قطع النظر عن كونه مقدّمة فان الشي‏ء بذاته مع قطع النظر عن كونه مقدمة لشي‏ء اما مساو طرفاه او احد طرفيه ارجح و قد قرر فى محلّه عدم خلوّ الواقعة عن الحكم و هاهنا وجوب فرد المباح ليس بنفسه بل هو توصّلى فنوع الفرد المباح من حيث هو لا يكون له حكم بنفسه بل يلزم عدم وجود حكم له بنفسه حذرا من اجتماع المتضادين فيجب ان لا يكون حكم آخر سوى الوجوب التوصّلى للافراد المباحة فيلزم خلوّا الواقعة عن الحكم بمعنى انه لزم الخلوّ و وجب عقلا لا انه حصل الخلو من باب الاتفاق مع ان العقل لو لم يحكم بلزوم عدم الخلو لم يحكم بلزوم الخلو فلا اقلّ من الشك عند العقل و ان دفعت الامرين معا فاشد اشكالا فلا مفرّ لك من اعتبار تعدد الجهة و القول بان الاباحة ذاتية و الوجوب عرضية باختلاف الجهة بل اتصاف افراد الصّلاة بالاحكام و انقسامها بالنسبة الى افرادها الى الواجبة و المستحبّة و المباحة و المكروهة و المحرّمة اتفاقى فلا مفرّ من اعتبار تعدد الجهة و المراد بالمباح هنا ما يقابل غيره الحرام‏


  و ثالثا انه لا ريب فى دلالة الامر على حسن المامور به‏


  و لا فى دلالته على الصحّة و الاجزاء الّذى هو من لوازمه و لا فى دلالته على الرّخصة فى اتيان الافراد لايجاد الطّبيعة و الدلالتان الاخيرتان عقليتان و فهمها العقل بواسطة خطاب الشرع باتيان المامور به و لا ريب ان حكم العقل باتيان الفرد انما هو على سبيل التخيير لا الاستغراق و لا الفرد المعين و لا ريب ان رخصة الفعل باتيان الفرد يتصور على قسمين احدهما الرخصة المطلقة بان يرخّص فى اتيان الفرد من جميع الجهات و يحكم بانّه لا عقاب فى الفرد الماتى لايجاد الكلّى اصلا و من جهة من الجهات و ثانيهما الرخصة فى الجملة بمعنى ان يحكم بان الفرد مرخص فيه من جهة ايجاد الكلّى و من تلك الحيثية و إن كان يمكن عدم الصحة من جهة اخرى اذا ظهر ذلك‏ قلنا ان الرّخصة بالمعنى الاول لا يجامع وجود الحرمة فى الفرد من جهة من الجهات و بالمعنى الثانى يجامع وجود الحرمة من جهة اخرى و لا ريب ان الرخصة المستفادة من العقل فى ايجاد الفرد انما الرخصة هى بالمعنى الثانى لا الاوّل فان القدر المستفاد من العقل انه لا عقاب فى الفرد من جهة ايجاد الكلى المط كما هو لازم عقلى لكلّ امر صدر من المولى و لا يحكم بالرخصة من كلّ جهة و لا يدرك عدم وجود العقاب على الفرد من جهة اخرى بل يحكم بعدم العقاب من جهة على الفرد من تلك الجهة المحصّلة للطبيعة و ان كان يمكنه عقابه من جهة اخرى نعم لو كان الدّليل على الرّخصة باتيان الفرد لفظا لكان ظاهره الرّخصة المطلقة لكن العقل لب لا ظاهر له و ح نقول على الخصم اولا انك تزعم ان الفرد اذا كان واجبا تخييريا بحكم العقل فكيف يجوز العقل الاتيان بالفرد المحرم و قد قلنا ان الذى يجوّزه العقل هو الرخصة فى الجملة اى من حيث الاتيان بالماهيّة و ان ذلك يمكن مجامعته مع الحرام فلم لا يجوز اجتماع الامر و النّهى‏


  و ثانيا انّك قد اعرفت بالرخصة العقلية فى الفرد المباح‏


  و نحن نقول ان رخصة العقل باتيان الفرد المباح امّا مطلقة و اما رخصة فى الجملة فان ادّعيت الاوّل منعنا حكم العقل بتلك الرخصة لانه لا يدرك الّا الرّخصة فى الجملة و من تلك الجهة و ان ادّعيت الثانى قلنا ان نحو تلك الرخصة موجودة فى الفرد المحرّم ايضا فما وجه تخصيص الامر المقدمى بالافراد المباحة فت‏


  و ثالثا سلّمنا انحصار الامر المقدمى و الحكم التكليفى بالفرد المباح‏


  و لكن عموم الحكم الوضعى اعنى الصحّة و الأجزاء الذى هو من اللّوازم العقليّة للاتيان بالمامور به بحاله غاية فى ما الباب عدم وجود الحكم التكليفى فى الفرد المحرم و الوضعى موجود و هو يجامع الحرام و قصارى ما يتخيّل عدم حصول الامتثال بالامر المقدمى و هو يستلزم عدم حصول الامتثال الاصلى فالفرد حرام مسقط عن الواجب و انحصار الامر المقدمى بالمباح لا يوجب انحصار المقدمية فيه بل نحن نقول لا عقاب ايضا على ترك الامر المقدمى بعد حصول الامتثال بالامر الاصلى لان ترك المقدمة على القول بوجوبها انّما يوجب العقاب حيث افضى الى ترك ذى المقدمة و ليس هنا كذلك سلمنا وجود العقاب على ترك ذى المقدّمة و لا يضرّنا ذلك اذ الغرض من الاجتماع اثبات حصول الامتثال بالامر الاصلى‏ فان قلت‏ تخصيص الامر المقدمى بالمباح يوجب تخصيص الامر الاصلى به لفهم العرف‏ قلنا اولا نمنع فهم العرف من احد التخصيص التخصيص الآخر و ثانيا نقول على فرض تسليم ذلك انّما نسلّمه حيث كان الامر لفظيّا و امّا اذا كان لبيّا ففهم العرف ممنوع مضافا الى ان هذا القول مناف للقول بتعلق الاحكام بالطبائع كما مرّ


  و محصّل المقام ان الخصم المانع لجواز اجتماع الامر و النّهى‏


  امّا يقول بعدم جواز اجتماعهما مط اى لا فى الامر و النّهى الاصلين و لا فى الامر و النّهى المقدميّين فيخصّص الامر المقدمى ايضا بالافراد المباحة او يقول بعدم جواز اجتماعهما فى الامر و النّهى المقدميّين و بجواز اجتماعهما
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  فى الامر و النّهى الاصليّين كما هو مذهب الفاضل القمّى ره حيث سلّم تعلّق الامر المقدمى بالفرد و منع من شموله للافراد المحرّمة فمنع من اجتماع الامر و النّهى فى الامر المقدّمى و حكم بان المقدمة حرام صرف مسقط عن الواجب و جواز اجتماعهما فى الامر الاصلى لمنعه الصغرى اعنى تعلّق الاحكام الاصليّة بالافراد و قال انها متعلّقة بالطبائع فيجوز الاجتماع فى الاصليين على مذهبه لا فى المقدميين و نحن نقول ان الحق هو جواز الاجتماع فى الاصليّين و المقدميّين و نقول ان الذى يرد على الطّائفة الاولى المخالفة معنا من وجوه خمسة مرت اليها الاشارة


  اوّلها انّك ايّها الخصم خصّصت الامر المقدمى بالفرد المباح‏


  و جعلته دليلا على امتناع اجتماع الامر و النهى الاصليين و نحن نقول ان تخصيص الامر المقدمى بالفرد المباح ان اوجب عندك تخصيص الامر الاصلى ايضا بالكلّى الموجود فى ضمن المباح فهو خروج عن القول بتعلّق الحكم بالطّبيعة مع انك تقول بتعلق الاحكام بالطبائع و تمنع من الاجتماع لاجل الامر المقدمى و ان لم يوجب ذلك فلم لا تجوز اجتماع الامر و النهى الاصليّين و هذا الايراد انما يرد على جزء مطلوب الخصم اعنى منع جواز الاجتماع فى الاصليّين‏


  و ثانيها انك ايّها الخصم لا تجوز اجتماع الامر المقدمى مع النّهى‏


  فكيف تجوز اجتماعه مع الاباحة فان الامر كما انه مضاد مع النهى فكذا مع الاباحة فان اعتبرت تعدد الجهة فاعتبره فى المقامين و ان لم تعتبر تعدد الجهة فلا بدّ لك امّا رفع الامر من الفرد او من رفع الاباحة او من رفعها معا حذرا من اجتماع الضدين و قد عرفت فساد الكلّ و هذا الايراد انما يرد على جزء مطلوبه و هو عدم اجتماع الامر المقدمى مع الحرام‏


  و ثالثها و رابعها ان التخيير المستفاد من العقل‏


  لاجل الامر المقدمى بالنّسبة الى الافراد المباحة انّما هو التخيير فى الجملة و الرخصة فى الجملة و هذا لا مانع من اجتماعه مع الحرام فلم لا نقول باجتماع الامر و النّهى الاصليّين‏


  اوّلا و لم لا تقول باجتماع الامر و النّهى المقدميّين‏


  ثانيا و هذان الايراد ان كلّ واحد منهما يرد على جزء مطلوبه‏


  و خامسها ان الامر التكليفى المقدمى‏


  و ان كان مختصّا بالفرد المباح بعد التّسليم لكن الحكم الوضعى المستفاد من الامر اى الصحة و الاجزاء باق بعمومه كما مرّ تفصيله فلم لا تجوز الاجتماع الامر و النّهى الاصليّين و هذا الايراد ايضا على جزء مطلوبه و يرد على الطّائفة الثانية المخالفة معنا من جهة واحدة ما سوى الاوّل و الخامس من تلك الخمسة فت فالحق جواز الاجتماع مط فى الاصليّين و المقدميّين‏ فان قلت‏


  انا نمنع من جواز اجتماع الامر و النّهى اما لعدم وجود الكلّى الطبيعى و امّا لان المقدور مع الواسطة ليس بمقدور و امّا لان المقدور مع الواسطة ليس بمقدور و امّا لان حسن الاشياء و قبحها بالوجوه و الاعتبارات او لازم الجميع تعلّق الاحكام بالافراد و لازمه امتناع اجتماع الامر و النهى للزوم الجمع الامرى‏ قلنا اولا انا نمنع تعلّق الاحكام بالافراد و قد ابطلنا جميع هذه المدارك و اثبتنا تعلّق الاحكام بالطبائع‏


  و ثانيا ان النقض بافراد الصلاة حاصل لانقسامها


  بالاتفاق الى الكراهة و الاستحباب و الاباحة و ذلك كاشف عن كفاية تعدد الجهة


  و ثالثا انه لو لم يجز الاجتماع فى الاصليّين على تقدير كون متعلّق الاحكام الافراد


  لما جاز الاجتماع فى المقدميين على تقدير تعلق الامر المقدمى بالفرد و قد اثبتنا جواز الاجتماع فى المقدميّين على تقدير الامر المقدمى بالفرد و قد اثبتنا جواز الاجتماع فى المقدميّين على هذا التقدير و لازمه جواز الاجتماع فى الاصليّين على ذلك التقدير لوحدة المناط


  و رابعا انه لا مانع عند العقل من الامر باتيان الفرد المخصوص‏


  من جهة انه فرد الصّلاة و النّهى عنه مع ذلك من جهة انه فرد الغصب فالجهتان اذن تقييدتان لا تعليليّتان حتى يتحد المتعلّق‏ فان قلت‏ ان ذلك مستلزم للتكليف ما لا يطاق لعدم امكان الامتثال بالخطابين معا قلنا لا يمكن الامتثال اذا كان الامر بالفرد المحرم عينيا و الفرض انه تخييري فيمكنه الامتثال بالامر فى ضمن الفرد الآخر مع ترك المنهى عنه و الامتثال به‏ فان قلت‏ ان الامر باتيان الفرد الخاص المحرّم لغو قلنا لا لغويّة فيه اذ الفائدة انما هى حصول الامتثال و الثواب لو ترك الفرد المباح و اتى بالمحرم من جهة حصول المامور به التخييرى و إن كان معاقبا من جهة اخرى‏ فان قلت‏ يلزم اجتماع الحكمين المتنافيين فى شي‏ء واحد شخصى و كذا اجتماع المحبوبية و المبغوضية فى شي‏ء واحد شخصى‏ قلنا بعد تعدد الجهة تعدد المتعلق لصيرورتها تقييدية لا تعليلية فلا يلزم الاجتماع حقيقة فان قلت‏ لعل الشخص يقول بعدم وجود الكلّى الطبيعى فلا جهة حقيقة يكثر الموضوع‏ قلنا انتفاء الكلّى الطبيعى على فرض تسليمه لا يوجب انتفاء تعدد الجهة فت‏ ثم انّك‏ اذا علمت جواز الاجتماع فى الامر و النّهى الالزاميين علمت جواز اجتماع ساير الاحكام الخمسة كل واحد مع مثله و مع الآخر بالاجماع المركّب و الاولوية القطعيّة و اتحاد المناط هذا تمام الكلام فى العامين من وجه و امّا


  فى الاعمّ و الاخصّ‏


  المطلق كقوله صلّ و لا تصلّ فى الدار المغصوبة فيمكن ان يقال بعدم جواز الاجتماع عقلا كما انه لا يجوز لفظا بيانه ان متعلّق النهى فى مثل لا تصلّ فى الدّار المغصوبة امّا هو مطلق الغصب و لكن كان النّهى عن الصّلاة ظ لاجل انّها مقدّمة لحصول الغصب المنهى عنه و اما الغصب فى ضمن الصلاة ايضا انما هو لاجل كونها مقدمة لحصول الغصب المنهى عنه الذى هو الغصب فى ضمن الصّلاة و امّا متعلّق النّهى الاصلى هو الصّلاة و ان كان العلّة الغصب امّا القسمان الاولان فحالهما كحال العامين من وجه لتعلّق النّهى حقيقة بالامر الخارج و الكلام فى العام المط انما هو فى القسم الاخير فنقول‏ فى هذا القسم ان تعلق النّهى بالاخصّ المطلق فهو كاشف عن فساد الاتيان بالكلّى فى ضمن هذا الاخصّ و عن ان المحبوب هو الكلّى الموجود فى ضمن غير هذا الفرد فلا يكون الاخصّ متعلّق للامر اصلا لانه لو تعلّق به الامر فامّا ان لا يكون حسن فى الكلى اصلا و لا فى فردية الفرد فهو مناف التبعية الاحكام للصّفات الكامنة و امّا ان يكون الحسن فى الاخص فقط فهو مستلزم لاجتماع المتضادين فيه لفرض قبحه و تعلق النّهى به و امّا ان يكون الحسن فى غير الاخصّ فقط اى فى الفرد المباح لا غير فهو مستلزم لعدم تعلّق الامر بالاخص و عدم حصول الامتثال اذا اتى به و هو المط و امّا ان يكون الحسن فى القدر المشترك بين الاخص و غير الاخصّ من حيث هو فهو غير معقول اذ الكلّى من حيث هو كلّى لو كان حسنا لكان جميع افراده حسنا لوجوده‏
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  فى ضمن كلّ الافراد و لا يمكن انتزاع الكلّى الّا من الافراد و لا يمكن انتزاع المحبوب الصرف عن المحبوب و المبغوض فتعيّن البطلان فى ضمن الاخص و هو المط


  و اذا ثبت عدم جواز الاجتماع فى الاخصّ المطلق‏


  اذا كان الوصف مفارقا ثبت فيما اذا كان الوصف لازما كقوله اغتسل و لا تغتسل؟؟؟


  فى نهار رمضان بالاجماع المركّب و الاولويّة القطعية و اتحاد المناط و هذا الدليل كما يجرى فى الاعم و الاخص المط الالزاميّين كذا يجرى فيما اذا كان النهى تنزيهيا كما فى العبادة المكروهة لمنافاة المحبوبيّة و المبغوضيّة و عدم امكان انتزاع المحبوب الصرف عن المحبوب و المبغوض الصّرفين فلا بد من القول امّا بعدم الكراهة فى تلك العبادات و امّا جعل الكراهة بمعنى قلّة الثواب‏


  و الايراد بان قليل الثواب كثير


  فلم لم؟؟؟ الشارع عنها مدفوع بان ذلك لعلّه لكون ما نهى عنه بمكان من القلّة فلذلك نهى عنه لا عن غيره فان لقلّة الثواب مراتب‏


  و الايراد بان المراد من الغير


  امّا الغير فى الجملة او على الاطلاق او غير معيّن فى الخارج و الكلّ بط كما مر يدفعه ان المراد بالغير غير ما نهى عنه تنزيها من العبادات و لا نعرفه حتّى ينتقض طردا و عكسا ثم هذا الدّليل كما يجرى فى الاعمّ و الاخصّ المط يجرى فى العامين من وجه ايضا مضافا الى ان الامر بالصلاة امر بكلّ فرد منها لانه مقدّماتها و الامر المقدّمى من اللوازم العقليّة كما مر و النّهى عن الغصب نهى عن جميع الأفراد فاصل الامر و النهى و ان تعلّق كلّ منهما بكلّى سوى الآخر الّا انه يلزم اتحاد المتعلّق فى الامر و النّهى المقدميّين و هو مستلزم لاجتماع الضدين فى شي‏ء واحد شخصى هذا و الحقّ فساد هذا الدّليل و جواز الاجتماع فى الاعمّ و الاخصّ المط كما يحتاج فى العامين من وجه و بيان فساده يحتاج الى ذكر امور


  الاوّل ان الاعيان لا دخل لها لاختلاف الاحوال‏


  و الكيفية و الزمان و المكان فى قوامها و تشخّصها فزيد هو زيد سمن او هزل صحّ او مرض فى اىّ زمان كان و فى اى مكان كان و امّا الافعال فلا ريب فى مدخليّته و الكيفية فى الجملة فى قوامها و انها تختلف باختلافها و انّما الشك فى مدخلية الزمان و المكان فى قوام الافعال و تشخصها و الاظهر عدم المدخلية اذ يحكم الوجدان بانه لو فعل زيد فعلا فى زمان او مكان و فرضنا انه فعل ذلك الفعل بعينه لا فى هذا المكان و الزمان بل فى زمان و مكان آخر لم يكن ذلك سببا لتعدد الفعل و اختلافه و مغايرته فلو صلّى ركعتين فى مكان و فرض انه لم يصلّ فى هذا بل اتى بهاتين الركعتين بعينهما فى مكان آخر لم يكن ذلك الفعل مغايرا له و لا متعددا بل هو فعل واحد فى اىّ مكان حصل فذات هذا الفعل لا يختلف باختلاف مكانه و زمانه كما ان ذات زيد لا يختلف باختلاف المكان و الزمان‏


  الثانى ان النّهى فى مثل لا تصلّ فى الدّار المغصوبة


  امّا ان يكون من كيفية ذلك الفرد بحيث لو لم يكن لخصوصيّة المكان مدخلية فى النهى و لم يكن تلك الخصوصيّة علة للنّهى بل تلك الكيفية منهيّة عنها و ان فرضنا وجودها فى غير ذلك المكان و لكن اتفق وقوعها فى ذلك المكان لا غير و اما ان يكون من الكيفية ايضا لكن مع مدخلية خصوص المكان فى النّهى بمعنى ان النهى انّما هو لاجل خصوصيّة المكان و ان له دخلا فيه و على التقديرين امّا ان لا يكون المكان من مقومات الكيفية و الفرد أو لا يكون بمعنى انه هل يكون للمكان دخل فى قوام الفرد كما ان له دخلا فى النّهى ام لا و اما على التقدير الاول فلا يجوز اجتماع الامر و النّهى اى لا يجوز تعلّق الامر بذلك الفرد و تلك الكيفية لفرض مبغوضيتها بذاتها سواء قلنا بان المكان من المقومات ام لم يقل به و اما على التقدير الثانى اعنى مدخلية المكان فى النّهى فان قلنا بمدخليّة المكان فى القوام كما ان له مدخليّة فى النّهى لم يجز الاجتماع ايضا لما مرّ و الّا جاز لان المامور به ذات الكيفية مع قطع النظر عن جهة الاضافة و عن كونها فى هذا المكان فان المفروض ان المكان ليس من‏ (1) المقومات و المنهى عنه انما هو من جهة الاضافة اعنى الكون فى المكان المخصوص فهاهنا فى الحقيقة فرد ان احدهما مامور به و الآخر منهى عنه فلا مانع من الاجتماع و هذا هو المراد من تعدد الجهة


  الثالث فى بيان ان فى قولنا لا تصلّ فى الدار المغصوبة المراد اى‏


  من الاحتمالات المذكورة فى الامر الثانى‏


  فاعلم ان الاحتمال الاول اى تعلّق النّهى بالصلاة


  كيفية من دون مدخلية لمكان فاسد عقلا لان كيفية الصّلاة من حيث هى غير منهيّة و غير موجودة فى الخارج حتّى ينهى عنها فانّه بعد فقد التمييز (2) يكون التكليف تكليفا بما لا يطاق و اغراء بالجهل لان انظار اهل العرف ليست بالكيفيات المتعددة المتصورة بل الذى يخيل فى أذهانهم عند الخطاب و التكليف و لو لبّا انّما هو المكتنفان ببعض خصوصيّات يميزها عن الغير و هاهنا لمّا لم يكن للمكان مدخليّة و كانت الكيفيات بانفسها ممنوعة عنها فهى غير معلومة عنهم‏ فان قلت‏ ان الشارع لمّا علم ان تلك الكيفيات الفاسدة الممنوع عنها لا تقع الا فى المكان المغصوب مثلا و ان لم يكن للمكان دخل جعل المكان الخاص مميزا لتلك الكيفيات المنهى عنها عن غيرها فلا تكليف بما لا يطاق و لا اغراء بالجهل‏ قلنا الامر كما ذكرت من فقد الاغراء بالجهل و لكن لازم كلامك ان تكون كيفيات الصّلاة من حيث هى بعضها محبوبة و بعضها مبغوضة لفرض عدم مدخلية المكان و هذا غير معقول لان الكيفيات من حيث هى كلّها فى مرتبة سواء فلم لم يكن جميع الكيفيات منهيّا عنها و لا يتصور كون الشي‏ء من حيث هو متصفا بالمتضادين‏ فان قلت‏ لعلّ لتلك الكيفيات المنهى عنها صفات مفسدة لها غير موجودة فى غيرها من الافراد و لذلك اخصّ النّهى بها قلنا اولا الوجدان القطعى حاكم بعدم الفرق بين كيفيات الصّلاة من حيث هى مع قطع النظر عن المكان او عروض امر خارجى و ثانيا انه لم يتفق واحد من تلك الكيفيات الفاسدة فى غير ذلك المكان مع عدم مدخليّة المكان اصلا بالفرض بل وقع كل كيفية فاسدة فى هذا المكان و كلّ كيفية صحيحة فى غيره من باب القضيّة الاتفاقية و هذا مما هو مستبعد عند العقل جدّا بل تعلّق النّهى بالكيفية مع قطع النظر عن الخارج مقطوع بالفساد و اذا تحقق بطلان الاحتمال الاوّل بقى احتمالان آخران و قد قلنا فى المقام الاوّل ان المكان ليس من مقومات شخص العمل الفعل فبقى الاخير و هو تعلّق النّهى بالصّلاة فى الدّار المغصوبة لاجل خصوصية المكان الذى ليس هو من مقومات الشخص بل علّة للنّهى و قد عرفت ان لازمه جواز اجتماع الامر و النّهى عقلا لصيرورة متعلّق الامر و النّهى مختلفا بل حصل هنا اى فى الوصف المفارق فردان احدهما فرد الصّلاة


  ____________


  (1) القوام‏


  (2) المميز
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  و هو الكيفية مع قطع النظر عن جهة الاضافة الى المكان و هو حسن دائما حيثما وجد فلا يرد ان الكلّى من حيث هو ليس محبوبا لان فرده مبغوض صرف و الآخر فرد المنهى عنه و هو جهة الاضافة الى المكان الخارجة من حقيقة الفرد فظهر جواز الاجتماع فى الاعمّ و الاخصّ المطلق و بطريق اولى فى العامين من وجه كقولك له صلّ و لا تغصب مضافا فى الاخير الى انا لو سلّمنا ان المكان من المقومات تم الجواز ايضا اذ غاية فى الباب كون المكان مقوّما و لكن النهى انّما هو لاجل عدم رضاء المالك و هو ليس من المقومات للفعل و المكان ليس ماخوذا فى النّهى عن الغصب بخلاف النهى عن الصلاة فى الدّار المغصوبة بل الماخوذ فى النّهى عن الغصب جهة عدم رضاء المالك و امّا الدّليل الذى ذكروه فى العامين من وجه مضافا الى الدّليل الاوّل اعنى لزوم الاجتماع الشخصى فى الامر و النّهى المقدّميين‏


  ففيه اوّلا النقض باجتماع الامر المقدمى‏


  اى الوجوب الغيرى مع الندب فى غسل الجنابة عند من يقول بالاستحباب النفسى و الوجوب الغيرى و ثانيا بما مرّ من تعدد الجهة بل الفرد حقيقة و ثالثا بان الوجوب المقدمى فى الحقيقة خارج عن الوجوب بل المراد به مجرّد التوصّل الى الغير و لا مانع من اجتماعه مع الحرام فتدبّر فان قلت‏ يلزم على المجوز اجتماع الامر و النهى انعقاد الصلاة فى الدّار المغصوبة صحيحة و متى انعقدت صحيحة اجتمع أمران و نهى الامر بالصّلاة و الامر بالاتمام لقوله تعالى‏ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ‏ و النّهى عن الغصب فلا يجوز له بعد الشروع و الدخول على وجه الصحّة القطع و لا عدم القطع اذ لو قطع عوقب على عدم الاتمام و لو لم يقطع عوقب على الغصب و هذا تكليف بما لا يطاق فالقول بجواز الاجتماع فاسد و توهّم ان هذا الايراد يتمّ فى العبادة الا المعاملات يدفعه ان المراد اثبات عدم الجواز فى الجملة و توهّم ان هذا مسبّب من سوء اختيار المكلّف و الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار فهو مكلّف بالتكليفات الثلاثة و ان لزوم التكليف بما لا يطاق يدفعه ان الامتناع بالاختيار ينافى الاختيار خطابا و ان لم ينافيه عقابا كما سيجي‏ء انش فلا بدّ من رفع كلّ التكليفات او بعضها بحيث لا يلزم الاجتماع و هو المط قلنا ان محلّ نزاعنا انما هو العامان من وجه و النسبة بين الامر بالاتمام و النهى عن الغصب ايضا عموم من وجه و لكن نزاعنا ليس فى كلّ عامين من وجه بل فى العامين من وجه اللذين يمكن الامتثال فيهما بالمامور به منهما بعد استقرار الوجوب فى الذمّة كما فى الامر و النهى عن الغصب فانه بعد استقرار الوجوب فى الذمة يمكن الامتثال بالصّلاة فى ضمن المباح و الحرام و امّا الامتثال بالامر بالاتمام و النّهى عن الغصب فليس من هذا القبيل اذ بعد تعلّق الامر بالاتمام بالذمّة و هو ما بعد الشروع فى الصّلاة لا يمكنه الامتثال بالامر بالاتمام فى ضمن الفردين المباح و الحرام بل ان شرع فى الصلاة فى المباح امكنه الاتمام فيه لا غير و ان شرع فيها فى الحرام لم يمكنه الاتمام الا فيه و ليس بحيث يكون المكلف بعد تعلق الامر بالاتمام تنجيزا او مستقرا فى الذمة فيمكن من الامتثال به فى كل من المباح الفرد و المحرم فهو خارج عن محلّ النزاع و انّما لزم التكليف بما لا يطاق هنا من جهة الامر بالاتمام فلو فرض انتفاءه لم يكن مانعا من اجتماع الامر بالصّلاة و النّهى عن الغصب فت هذا كلّه فى الوصف المفارق و امّا فى الوصف اللازم فى العامين من وجه فى الاعمّ و الاخصّ المعلق فتفصيل الكلام فيه ان الوصف اللّازم قسمان وصف لازم للشخص و وصف لازم للماهيّة كما مر ذلك فى المقدمات‏


  امّا القسم الاوّل فلم يعهد وروده فى الشريعة


  بل لا يصحّ عقلا لعدم وجود الحسن فى الاشخاص الجزئية الخارجيّة بل امّا فى الذات او فى الاصناف حتّى على مذهب الاعتباريّين كما عرفت سابقا


  و الحاصل ان الظاهر ان لم نقل بالقطع عدم وجود الحسن فى الجزئيات الحقيقة و اما القسم الثانى لتعلق فيه النهى بالوضوء اللازم كقوله للماهية اغتسل و لا تغتسل مرتمسا و اغتسل و لا ترتمس فالحق عدم جواز اجتماع الامر و النهى فيه‏


  اذا كانت النسبة عموما و خصوصا مط اذ المفروض كون ذات الغسل الارتماسى منهيا عنه اذ الارتماس ذاتى للغسل الارتماسى و حيث صار هذا الفرد من الغسل قبيحا بالذات لم يتعلّق به الامر لانه فرع الحسن و الحسن امّا فى هذا الفرد المنهى عنه و امّا فى فى ضدّه و امّا فى القدر المشترك و الأوّل مستلزم لاجتماع الضدين و الثانى لعدم صحّة الفرد المنهى عنه لعدم الامر و هو المط و الثالث غير متصور لان كون الكلّى من حيث هو محبوبا صرفا فرع كون كل افراده محبوبة صرفة من حيث انها افراده و المفروض ان بعض الافراد مبغوض بذاته فكيف يكون القدر المشترك بين المحبوب الصرف و المبغوض الصرف محبوبا صرفا أ لا ترى انه لا يمكن انتزاع البياض الصرف من الابيض و الاسود و هذا الدليل يجرى فى العامين من وجه ايضا اذا كان النّهى متعلّقا بالوصف اللازم فلا يجوز الاجتماع فيهما ايضا فى الوصف اللّازم‏ فان قلت‏ الجواب المذكور من هذا الايراد فى الوصف الفارق جار هنا ايضا قلنا ليس كذلك لما عرفت من ان الوصف جعل المامور به فردا و المنهى عنه فردا آخر لا دخل لذات احدهما فى الآخر بخلاف اللازم‏ اقول‏


  الاظهر جريان الجواب السّابق هنا ايضا اذ كما يمكن اعتبار تعدد الجهة فى فرد واحد فيما اذا قلنا يتعلّق الاحكام بالافراد اصالة فكك هنا و لا فرق بين كون الوصف لازما ام مفارقا فلا بعد عند الغسل فى كون الجنس من حيث هو محبوبا و فضله مبغوضا فالمحبوبية موجودة فى الفرد المحرم من حيث جنسه و ليس مبغوضا صرفا حتى لا يمكن كون القدر المشترك محبوبا صرفا فالحقّ الجواز على الاطلاق‏


  المقام الثانى فى جواز اجتماع الامر و النهى فى العامين من وجه‏


  من حيث الدلالة اللفظية و امّا المطلق فموكول الى البحث الآتي انش‏


  فاعلم ان كل موضع حكم فيه بعدم الجواز عقلا


  فلازمه عدم الجواز لفظا و فهم العرف التّقييد و اما اذا حكم بالجواز عقلا فان كان النّهى متعلّقا بالوصف اللّازم لم يجز ايضا لفظا و ان كان متعلّقا بالوصف المفارق فان كان فى التوصليات لم يفهم العرف؟؟؟ فيجوز الاجتماع لفظا ايضا و ان كان فى التعبديات ففى الجواز اللفظى اشكال‏


  المقام الثالث فى انه هل يجوز اجتماع الامر و النّهى من جانب الامر


  بحيث لم يمكن الامتثال بهما معا و لكن كان سبب الاجتماع هو المامور كما لو دخل دار غيره غصبا اختيارا فهو منهى من الغصب اصالة و مامور بالخروج لانه سبب للتخليص من الغصب و سبب الواجب واجب مع ان الخروج ايضا غصب و منهى عنه من جهة كونه غصبا لم ليس على ذلك الشخص ح الا تكليف واحد امّا الامر و امّا النّهى و نحوه من اولج فرجه فى فرج محرم عمدا فهو مامور باخراجه و اخراجه ايضا زناء محرّم و من شرع فى الصّلاة فى مكان مغصوب فهو مامور بالاتمام و منهى عن الغصب و لا يمكن الامتثال بهما فهل هو مكلّف فى تلك الامثلة و نحوها بالتكليفين ام باحدهما خاصة قيل بوجود التكليفين معا فهو معاقب فعل او ترك بعقاب واحد فى الجميع و قيل ببقاء الاهم من الامر و النهى و ارتفاع غير الاهم مع ارتفاع اثره معه ايضا و قيل بالثانى مع بقاء الاثر هاهنا
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  جهات من الكلام‏


  الاولى فى انّه هل يبقى كلا الطرفين التكليفين من الامر و النهى ام يبقى الاهمّ فقط


  الثانية فى انه على الاخير هل الاهم هو الامر او النهى‏


  الثالثة فى انه بعد ارتفاع غير الاهمّ هل يجوز بقاء اثره عقلا ام لا


  الرابعة فى انه على فرض الجواز عقلا


  هل هو واقع شرعا ام لا و لا بد قبل بيان الجهات من ذكر مقدّمة و هى ان الامتناع بالاختيار هل ينافى الاختيار ام لا


  فاعلم انّ الامتناع بالاختيار


  فى الامتثال بالاختيار الخ امّا مع بقاء الاختيار كامتناع الامتثال بالصلاة من الكافر لاختياره الكفر لكنه قادر على الاسلام و الامتثال بعده و امّا مع سلب الاختيار كمن قطع يده اختيارا فلا يمكنه الوضوء الصّحيح التام ابدا و كمن اخّر الخروج الى الحجّ مع القافلة حتى ضاق الوقت بحيث لا يمكنه الوصول الى الميقات‏


  امّا القسم الاوّل فادّعى الوفاق على عدم المنافاة


  الا عن بعض العامة غير الجبرية منهم و امّا الجبرية فلا يتصوّر على مذهبهم الاختيار و لا الامتناع بالاختيار


  و امّا القسم الثانى كما مثلناه بالحجّ‏


  فالحق فيه ان المكلّف مستحقّ للعقاب على ترك ذى المقدمة و هو الحجّ بمجرّد ترك المقدمة و هى المبادرة الى طىّ المسافة و يظهر الثمرة فى الفسق و العدالة و قد مرّ هذا مفصلا فى بحث مقدّمة الواجب فلاحظ اذا عرفت ذلك‏


  فاعلم ان المعظم قالوا ان الامتناع بالاختيار ينافى الاختيار


  و قيل بعدم المنافاة و ظ كلمات الاوّلين المنافاة خطابا و عقابا بمعنى انه بعد سلب القدرة لا يصح الطلب و لا تترتب الاثر و ظاهر القول الثانى عدم المنافاة فى المقام نسب خطابا و عقابا لكن نقل القول الثّالث فى المقام الثالث الذى نحن فيه ببقاء الامر دون النّهى يوهن اطلاق كلمات الطرفين فى مسئلة منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار و عدمه فيحتمل ان يكون مراد القائل بالمنافاة المنافاة خطابا لا عقابا و مراد القائل بعدم المنافاة عقابا لا خطابا الا ان القول الثالث فى المقام النسب الى شرذمة قليلة و ليس قابلا؟؟؟ فى كلمات القوم فى هذا المقام و كيف كان فالحق المنافاة خطابا و عدم المنافاة عقابا امّا المنافاة خطابا فلمّا مر فى بحث مقدمة الواجب من ارتفاع التكليف بذى المقدمة حين ترك المقدمة و يدلّ عليه القوة العاقلة و بناء العقلاء و الادلّة الشرعية و امّا عدم المنافاة عقابا فللاصل و لوقوعه كما فى الحجّ الذى اتفقوا ظاهرا على وجود العقاب بعد ترك المقدمة و سلب الاختيار مع عدم وجود الخطاب بعد ذلك و كما عرفت و كتكليف الكفار بالقضاء و استحقاقهم العقاب على تركه مع انه لا يمكنهم القضاء لا فى زمن الكفر بعدم وجود شرط الصحّة و لا بعد الاسلام لانه يسقط ما قبله فلا يمكنه الامتثال بعد صيرورته مكلفا بالقضاء ابدا و العجب من المشهور كيف قالوا بالمنافاة خطابا و عقابا كما هو ظ اطلاقهم و قالوا مع ذلك بان الكفار مكلّفون بالقضاء فانّهما متناقضان لما عرفت من عدم امكان امتثاله بخطاب القضاء راسا فان قيل‏ الايراد بالقضاء يرد عليكم ايضا لانكم سلمتم المنافاة خطابا فكيف تقولون بانه مكلّف بالقضاء مع انّه بعد تعلق تكليف القضاء غير قادر عليه ابدا فهو تكليف بما لا يطاق و ان كان مسببا من سوء اختياره و انتم لا تجوزون الخطاب و التكليف فى هذه الصورة نعم لو كان له زمان يتمكّن من القضاء صح خطابه به و ليس فهذا الايراد مشترك الورود بينكم و بين المشهور قلنا بعد البلوغ و حصول رتبة التكليف قد تعلق التكليف باجمعها على المكلّف لكن فى كلّ وقته يتعلق التكليف بالفرائض الخمسة مثلا ما دام العمر لكن بعد دخول اوقاتها فبعد دخول الوقت و؟؟؟ لما فوت المكلف بفوت الكافر الاداء فقد فوت التكليفين الاداء و القضاء فح نقول باستحقاق العقاب حين التفويت لاجل التكليف السّابق التّعليقى الذى تعلّق بالمكلّف كلّية ثمّ ان كلّ ما مر فى مسئلة الامتناع بالاختيار انما هو فى حكم العقل و امّا من حيث الوقوع فنحن فيه تابع للشّرع و انصراف الادلّة فان مجرّد جواز ترتب الاثر عقلا بعد ارتفاع الخطاب لا يلازم ان يكون فى الشرع واقعا كذلك فحيثما وجد دليل على ترتب الاثر اخذنا به و الّا حكمنا بعدم ترتب الاثر ايضا لاصالة البراءة و ان جاز التّرتب عقلا اذا ظهر هذه المقدمة ظهر حال المقام الثالث فى اكثر الجهات الاربع فانه قد ظهر من المقدمة ان بقاء التكليفين معا لا وجه له عقلا لانّ الامتناع بالاختيار ينافى الاختيار خطابا فلا بدّ من ابقاء الاهمّ فقط و الاهمّ من الامر و النّهى يختلف بحسب المقامات و لا معيار له ظاهرا ففى مثال الخروج من الغصب و الاخراج من الفرج المحرم الظاهر ان الاهمّ ابقاء الامر بالخروج و الاخراج و رفع النّهى و فى الصّلاة فى الدار المغصوبة يحتمل قويا كون الاهم هو حقّ النّاس لا حق اللّه الذى هو الاتمام فلا بدّ على هذا من رفع الامر و ابقاء النّهى و امّا بعد رفع غير الاهمّ فهل يبقى اثره عقلا ام لا فقد عرفت مما مر ان العقل لا يابى عن ابقاء الاثر و امّا انه بعد الجواز العقلى واقع ام لا فهو يختلف بالنّسبة الى المقامات كالاهم ففى مثال الاخراج او الخروج بناء العقلاء و العرف على عدم العقاب على التخلص و امّا فى مثل اتمام الصّلاة فبنائهم على بقاء الاثر و وقوعه فلو قال المولى لعبده امش كلّ يوم خمسين خطوة و لكن بعد الشروع فى التخطى يجب عليك اتمامه و لا يجوز لك القطع و يحرم عليك الغصب او التخطى فى المكان المغصوب ثم يخطى العبد بعض الخطوة فى المكان المغصوب ثمّ قطعها قبل الاتمام فهو يعاقبه على الامرين الغصب و قطع التخطى‏


  ضابطة اختلفوا فى دلالة النهى على الفساد فى العبادات و المعاملات على اقوال‏


  ثالثها التّفصيل فيدلّ فى العبادات دون المعاملات مط و رابعها انه يدلّ عليه فيهما شرعا لا لغة و خامسها انه يدل عليه شرعا فى العبادات دون المعاملات مط و سادسها انه يدل على الصحّة و فى المقام اقوال متشتتة أخر و لا بد فى تنقيح المسألة من رسم مقدمات‏


  المقدّمة الاولى فى بيان معنى العبادة و المعاملة و التميز بين الموارد


  و فى تلك المقدمة نتكلّم فى جهات ثلاثة


  الاولى اعلم ان العبادة قد يطلق و يراد بها ما يشترط فى ترتب اثره نية القربة


  من حيث انه مشروط بها فالذى يتوقف ترتب الاثر على نية التقرب فهو من هذه الحيثية عبادة و المعاملة ضد ذلك و هى ما لا يشترط فى ترتب اثره نية القربة من حيث انه غير مشروط بها و الشاهد على هذا الاطلاق قولهم فى باب المعاملات كالنكاح و البيع ان هذا قد يكون عبادة على بعض الوجوه و مرادهم صورة الاتيان به على قصد التقرب فى الامتثال بالامر الوجوبى او الندبى الواردين فيه و النسبة بين المعنى المعنيين عموم من وجه يتصادقان فى مثل النكاح الماتى به بقصد الامتثال الامر و يفترقان فى الصلاة و البيع المباح و قد تطلق العبادة على الفعل المعدّ للاطاعة و الانقياد محضا فهى اذن ما اعدّ للاطاعة و التعبدية و المعاملة تقابلها و هى ما لم تعدّ للاطاعة و التعبّد
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  من حيث ذاته و ان امكن كونه عبادة على بعض الاعتبارات كما لو قصد به التقرّب فمرجع الاطلاق الاوّل على ملاحظة الوصف الخارج عن الفعل و هو الاشتراط بقصد التقرب و عدمه و هاهنا الى ملاحظة ذات الفعل من حيث هو و الشاهد على الاطلاق الثانى فى كلماتهم انهم نقلوا فى بحث الحقيقة الشرعيّة اقوالا منها التفصيل بين العبادات و المعاملات و مرادهم من العبادات هناك الماهيّات المخترعة للاطاعة كالصّلاة و الحج لا مثل النكاح و من المعاملة ما يقابل ذلك و النسبة بين المعنيين الاخيرين تباين كلى و بين المعنى الاوّل للعبادة و الاخير لها عموم و خصوص مط لان الثانى اخص مط من الاول الشمول الاول مثل النكاح الماتى به بقصد القربة دون الاخير و بين المعنى الاوّل للمعاملة و معناه الاخير ايضا عموم و خصوص مط لكن الاوّل هنا اخص من الثانى عكس العبادة فت‏


  الجهة الثّانية الحق ان لفظ العبادة حقيقة فى الاتيان بالمحبوب على وجه المحبوبيّة فعلا


  كان او تركا كلّف به ام لا فهذا قدر مشترك بين ما اعدّ للاطاعة و ما لم يعدّ لها و لكن له جهة انقياد كالنّكاح و هذا المعنى المرادف للمعنى الاوّل للتبادر فلفظ العبادة حقيقة فى المعنى الأول و اطلاقها على الثانى من باب اطلاق الكلى على الفرد فان قلت‏ المتبادر عند الاطلاق هو المعنى الاخير قلنا انه تبادر اطلاقى يشهد عليه عدم صحة سلب العبادة عن النكاح الماتى به تقربا فان قلت‏ يق فى النكاح بقول مطلق انه معاملة و لا يقال عليه بقول مطلق انه عباده كما يقال فى الصّلاة فيصح سلب العبادة عن مثل ما له جهات كالنكاح و نحوه مما لم يعد للانقياد قلنا و ان كان لا يقال لمثل النكاح بقول مطلق انه عبادة لكن بعد التقييد بالوجه الخاص يق انه عبادة فيق النكاح لوجه اللّه عبادة لا يصحّ سلب العبادة عنه بعد التقييد بهذا القيد فان قلت عدم صحّة السّلب مع التقييد لا يدل على الحقيقة أ لا ترى عدم صحة سلب اسد يرمى عن الرّجل الشجاع مع ان الأسد ليس حقيقة فيه‏ قلنا القيد إن كان قيدا للمجهول كما فى المثال الذى ذكرت فعدم صحة السّلب لا يدلّ على الحقيقة و إن كان قيدا للموضوع فهو لا يضرّ بدلالته على الحقيقة كما فى عدم صحّة سلب الانسان عن الرجل البليد فالحق كونه حقيقة فى القدر المشترك غاية فى ما الباب ان ما لم يعد للانقياد لا يقال عليه بقول مطلق انه عبادة مط بخلاف ما اعدّ له و ان الامر و فيما اعدّ للانقياد لا يسقط الا بقصد التقرّب و فيما لم يعدّ للانقياد يمكن سقوط الامر بدون قصد التقرب و المشهور ذكروا تعريفات أخر للعبادة و المعاملة فقالوا ان العبادة ما يشترط فيه النيّة و المعاملة ما لا يشترط فيه النية و فيه انهم ان ارادوا من اشتراط التقرب فى العبادة الاشتراط و لو فى الجملة و من عدم اشتراطها فى المعاملة عدم الاشتراط و لو فى الجملة ليشمل التعريف مثل ما له جهتان فهو حق لكنه خلاف ظاهرهم لان ظ التعريف اشتراط التقرب على الاطلاق فى العبادة و فى عدم الاشتراط على الاطلاق فى المعاملة و هو مستلزم لعدم انعكاس تعريف العبادة لانه لا يشمل ح الا ما كان معدا للاطاعة كالماهيات المخترعة لا مثل النكاح الماتى به تقربا نفسها مع انك عرفت العبادة حقيقة فى القدر المشترك بين القسمين و كذا يخرج مثل النكاح عن تعريف المعاملة للاحتياج فيه الى قصد التقرب من جهة واحدة و ليس بحيث لا يشترط فيه يجب فيه النيّة على الاطلاق و من جميع الجهات فلا ينعكس تعريفها ايضا الا ان يريدوا من قولهم المعاملة ما لا يحتاج الى قصد التقرب سلب العموم لا عموم السّلب بان كان غرضهم ان العبادة ما يحتاج اليه من جميع الجهات و المعاملة اما لا يحتاج اليه من جميع الجهات اعم من ان لا يحتاج اليه اصلا او احتاج اليه من جهة دون جهة اخرى فيدخل مثل النكاح فى تعريف المعاملة و ينحصر الايراد بعدم الانعكاس تعريف العبادة و ايضا مرادهم ان احتياج العبادة الى لاحتياجها الى قصد القربة امّا ان صحتها يحتاج اليه فهو حق لكنه لا يظهر من اللفظ و امّا ان وجودها يحتاج اليه فهو بط لتحقق ماهيّة العبادة بدون النية إلّا ان يقال ان الفاظ العبادة اسامى للصّحيحة لا غير ثم ان الشهيد ره فى الذكرى قسم الحكم الشرعى الى العبادة و المعاملة فقال ما حاصله ان الحكم الشرعى امّا يشترط فيه النية أو لا يشترط و الاول عبادة و الثانى معاملة ثم الاخير اما ان لا يحتاج الى صبغة فهو من السّياسات الشرعيّة كالحدود او يحتاج اليها من الطرفين فهو العقد و الا فالايقاع و فيه ان الحكم الشرعى بنفسه لا ينقسم الى العبادة و المعاملة بل المنقسم اليهما انّما هو متعلّق الحكم لا نفسه الا ان يريد من الحكم متعلقه و هو كما ترى و ايضا مثل احكام الارث و الاطعمة و الاشربة خارجة عن هذا التقسيم فهو غير؟؟؟ خاص للمقسم‏


  الجهة الثالثة لا شك فى توقّف حصول الامتثال بالامر


  سواء كان تعبديا صرفا ام توصّليا صرفا ام تعبديا و توصليا ارتباطيا ام استقلاليا على قصد التقرب و امّا سقوط الامر ففى الاوّل و الثّالث يتوقف على نية التقرب ايضا بحيث لو اتى بالفعل من دون التقرب لزم الاعادة و فى الثانى و الرابع يسقط الامر بمجرد ايجاد الفعل فى الخارج على اى نحو اتفق لكن فى الاوّل منهما لا يعاقب على ترك قصد التقرب و فى الاخير منهما يعاقب على تركه و ان سقط الامر فى الصورتين و حيث اختلف الاحكام فى تلك الاقسام الاربعة فان علمنا بان الامر الوارد من الشرع من اى قسم منها علمنا بمقتضاه و ان ورد امر و شككنا فى انه اى قسم من تلك الاقسام الاربعة فلا بد لنا من ميزان نرجع اليه‏ فنقول‏ ان للشك صور منها ما لو دار الامر الوارد فى الشرع بين الاقسام الاربعة بان علمنا بوجود الامر بالوضوء مثلا و شككنا فى انه من اىّ قسم من تلك الاقسام الاربعة و تحقيقها يحتاج الى بيان مقدمات‏


  الاوّل اعلم ان مقتضى الاصل الاعتبارى فى هذه الصورة


  ان لا يكون هذا الامر توصّليا صرفا و لا مركبا استقلاليا لان لوازمها سقوط الامر بمجرد ايجاد الفعل و ان لم يقصد التقرب و لازم التعبدى الصرف و المركّب الارتباطى عدم سقوط الامر الّا بقصد التقرب و مقتضى اصالة الاشتغال و استصحاب الامر عدم سقوط الامر الا بقصد التقرب مضافا فى نفى المركب الاستقلالى الى اصالة البراءة فان مرجعه الى تكليفين بخلاف القسمين الاخيرين فان مرجع كلّ منهما الى تكليف واحد فيحكم به ح يكون هذا الامر من القسمين الاخيرين اللذين لازمها اشتراط قصد التقرب فى سقوط الامر و لا بد ح من الترجيح بين التعبدى الصرف و المركّب الارتباطى‏ فنقول‏ لا بد من ملاحظة الشي‏ء الذى يحتمل كون هذا الامر مقدمة له حتى يكون مركبا ارتباطيّا و يحتمل عدم كونه مقدمة له بل واجبا مستقلّا حتى يكون تعبديا صرفا فإن كان ذلك الشي‏ء مما امر به ايضا كما لو امر بالصلاة ثم بالوضوء و شككنا فى ان الوضوء مقدمة للصّلاة حتى يكون مركبا ارتباطيّا ام واجب تعبدى مستقل فلا بدّ من ملاحظة دليل ذلك الشي‏ء اى الصّلاة فإن كان دليله لفظيا تعارض قاعدة الاشتغال بالصلاة المقتضية
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  لكون الوضوء مقدّمة لها فيكون الوضوء مركّبا ارتباطيّا مع اطلاق الدّليل اللّفظى المقتضى لعدم كون الوضوء مقدّمة لها و عدم اشتراطها به فيكون تعبديا صرفا فيقدم الاطلاق على اصالة الاشتغال فنحكم بعدم كون الوضوء مقدّمة للصلاة بل واجبا تعبديا صرفا و ان كان دليله لبيا كان اصالة الاشتغال سليمة عن المعارض فنحكم بان الوضوء مقدمة للصلاة و انه واجب تعبدى و توصّلى ارتباطى و إن كان ذلك الشي‏ء مما لم يؤمر به اصلا بل كان وجوبه مجرّد احتمال فلا اصل فى البين يرجح احد الطّرفين فلا بد من التوقف‏ فان قلت‏ الاصل موجود فى البين لان امر الوضوء و إن كان مركبا ارتباطيا احتاج الى التفات الامر الى جهتى التعبّد و التوصّل معا بخلاف ما لو كان تعبديا صرفا فانه لا يحتاج الّا الى الالتفات الى جهة واحدة هى جهة التعبّد فاصالة عدم تعدد الالتفات من الامر يوجب الحكم بانه تعبدى صرف‏ قلنا هذا الاصل ليس بمعتبر عندنا هذا كلّه من حيث لزوم قصد التقرب و عدمه و اما من حيث لزوم المباشرة و عدمه بعد ثبوت اشتراط التقرب فان قاعدة الاشتغال يقتضى اشتراط المباشرة ايضا كما يقتضى اشتراط قصد التقرب و كل ما ذكرناه فى جانب قصد التقربات هنا ايضا فان قلت‏ بعد ثبوت اشتراط قصد التقرب لا يحتمل عدم اشتراط المباشرة اذ لا معنى لوجوب قصد التقرب و الصواب مع عدم لزوم المباشرة من المخاطب فاشتراط قصد التقرب ملازم لاشتراط المباشرة النفسية قلنا لا ملازمة فى البين اذ يمكن عقلا ان يأمر المولى عبده بشي‏ء و يقول لا يلزم عليك فيه قصد القربة و المباشرة النفسية و ان يامره و يقول له مقصودى حصول ذلك الشي‏ء فان اتى به بعض عبيدى سقط عنك و لكن كلّ من ياتى به من العبيد عوضا عنك لا بد له من قصد القربة و انت ان اتيت به لزم عليك ايضا قصد القربة و المباشرة النفسية و ان يامره و يقول له ان اتى الغير به سقط عنك مط و لكنك ان اتيت به لزم عليك قصد القربة و الحال ان فى القسمين الاخيرين انفك المباشرة عن لزوم قصد التقرب كما ترى انه لو امر عبده بسقيه سقط عنه بفعل غيره مطلقا و لكنه ان اتى به وجب عليه قصد القربة و عدمه و عدم الاشتراط بالمباشرة


  المقام الثانى فى بيان ما هو مقتضى ظ اللفظ فى هذه الصورة من الشك فاعلم‏


  ان لصيغة اضرب وضعين مادي و هو الوضع الاسمى المصدرى اعنى وضعه للماهية من حيث هى و هى و هو وضع الهيئة لطلب ايجاد الماهيّة و هذه الوضع الهيئي من حيث لزوم قصد القربة و عدمه مطلق فاللفظ لغة مدلوله ايجاد الماهيّة المادة سواء كان بقصد التقرب ام لا فاطلاق اللّفظ بمقتضى الوضع اللغوى ينفى اشتراط القربة و يقتضى حصول الامتثال و سقوط الامر بمجرّد حصول الماهيّة لانه يدلّ على طلب الماهيّة مط من دون تقييد بالقربة فالحكم باشتراط القربة تقييد فى اطلاق اللّفظ و امّا من حيث المباشرة النّفسية فمقتضى اطلاق اللّفظ لزوم المباشرة النفسيّة اذ اللفظ بوضعه يدلّ على لزوم ايجاد الماهيّة على المخاطب سواء اوجدها غيره ام لا فالحكم بسقوط الامر اذا اوجد الماهيّة غير المخاطب تقييد فى اطلاق اللّفظ فظهر ان مقتضى الاطلاق اللفظى و مقتضى الوضع اللّغوى عدم اشتراط القربة و اشتراط المباشرة فاختلف جهة الوضع اللفظى لغة مع الاصل الاعتبارى فى جهة اشتراط القربة و امّا الوضع العرفى فالحق مطابقته مع الوضع اللّغوى فى الدلالة على عدم اشتراط القربة و اشتراط المباشرة لاجل التبادر عرفا و اصالة عدم النقل لكن بناء العرف و العقلاء على ان قصد القربة واجب مستقل على حدة لا انه شرط للامتثال و سقوط الامر فهو معاقب على ترك قصد القربة و ان سقط الامر و ذلك لان شان العبد اطاعة مولاه فلا فرق بين الوضع اللغوى و العرفى من جهة الدلالة اللفظية فيحكم العرف لفظا كاللّغة بلزوم المباشرة النفسية و عدم اشتراط القربة فى حصول الامتثال و سقوط الامر و ان حكم العرف و العقلاء من الخارج بوجوب قصد الطّاعة وجوبا مستقلا فالعقلاء مطابقون مع الاصل الاعتبارى فى وجوب قصد القربة لكن الاصل الاعتبارى يقتضى الوجوب الشرطى بمعنى عدم حصول الامتثال و سقوط الامر لا بقصد القربة و العقلاء و اهل العرف انما يحكمون بوجوبه مستقلا لا بكونه شرطا فى حصول الامتثال و سقوط الامر فالعرف مطابق لفظا مع الوضع اللفظى لغة من حيث عدم اشتراط القربة و اشتراط المباشرة و حكم العرف مع ذلك بوجوب قصد القربة استقلالا لا ينافى عدم اشتراطه فى حصول الامتثال فالوضع العرفى مثل الوضع اللّغوى فى تعارضه مع الاصل الاعتبارى فى اشتراط القربة و عدمه و حيث كان مقتضى القواعد اللفظية مخالفا للاصل الاعتبارى كان المدار على اللفظ ما لم يرد دليل شرعى على خلاف ظاهره المقام الثالث فى انه هل ورد دليل شرعى عام على خلاف ما اقتضاه ظ اللفظ و هو لزوم المباشرة و عدم لزوم المباشرة و عدم لزوم قصد التقرب ام لم يرد على خلافه دليل فيحكم بمقتضى ظ اللفظ حتى يثبت خلافه من الشرع و الحقّ انه لم يرد من الشرع دليل على خلاف ظ اللفظ بان تكون قاعدة كلية تعمل بها بمجرّد ورود امر لفظى من الشارع و على من يدعى ذلك الاثبات‏ فان قلت‏ لم نجد فى الشريعة ما لزم فيه المباشرة لا قصد القربة بل كلّ ما لزم فيه المباشرة لزم قصد القربة و كلّ ما لم يلزم فيه قصد القربة لم يلزم فيه المباشرة فالتفكيك منفى بتلك الكلية القاعدة المستفادة من الاستقراء و بعد ملاحظة هذه الكلّية حصل التعارض بين الاطلاقين المقتضى احدهما للزوم قصد القربة و الآخر لعدم لزوم المباشرة فلا بد من اخذ احد الاطلاقين و طرح الآخر او طرحهما معا فان اطرحناهما معا رجعنا الى الاصل الاعتبارى و مقتضاه لزوم قصد القربة و المباشرة معا كما مر فى المقام الاوّل فان رجحنا الاطلاق المقتضى للزوم المباشرة النفسية بالنسبة الى الاطلاق المقتضى لعدم لزوم قصد القربة لاجل استتار ضمير انت فى افعل الدال على لزوم اتيان المخاطب بنفسه فلا بد ايضا من طرح الاطلاق الآخر و الحكم بلزوم القربة للكلية المذكورة فما معنى القول بالصحة و سقوط الامر بلا تقرب‏ قلنا الاستقراء المذكور مم اذ على مذهبنا اكثر الواجبات التعبدية من هذا الباب لعدم ورود الدليل الخاص فيها على لزوم قصد القربة


  و الحاصل ان الدليل على لزوم قصد القربة فى الاوامر عند الشكّ‏


  بحيث يكون ذلك شرطا فى سقوط الامر امّا العقل فلا دلالة فيه اصلا و امّا الاجماع فهو مم و اما الآية الكريمة اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول بناء على عدم صدق الاطاعة عرفا الا مع قصد القربة اذ لا يسمّى مجرّد الاتيان بالشي‏ء و ان لم يكن لاجل امر المولى اطاعة


  ففيها اوّلا لزوم الدور


  لان للاطاعة معنيين احدهما الاتيان بالمامور به بقصد الامتثال بامر المولى و ثانيهما ان يراد بالاطاعة عدم المخالفة بان ياتى المامور بما امر به كما امر به كيفية و كميّة فان امره وجوبا اتى به وجوبا و ان ندبا فندبا و ان نهاه انتهى ان تبا فتبا و ان تنزيها فتنزيها
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  الاستدلال بقوله تعالى‏ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ* و الجواب عنه‏


  و من لوازم هذا المعنى انه لو امره بشي‏ء فان تركه راسا صدق عدم الاطاعة و ان اتى به بقصد الامتثال صدق الاطاعة اعنى عدم المخالفة و ان اتى به لا بقصد الامتثال و التقرّب فهو قائل لصدق المخالفة و لصدق عدم المخالفة و لا تناقض اذ لا بدّ من ملاحظة امر الآمر بهذا الشي‏ء فان امر به على وجه التقرب بان اوجب عليه القربة فى الاتيان و شرطه فى الامتثال صدق المخالفة و عدم الاطاعة و ان امر به و باتيانه بايّ وجه اتفق صدق عدم المخالفة فصدق المخالفة ح موقوف على ملاحظة امر الآمر فى انه هل شرط القربة فى الاتيان بالمامور به ام لا فتوجه امر اطيعوا بهذا المعنى موقوف على وجود جهة القربة و شرط الامر اياها فى الاتيان و المراد من الاطاعة فى الآية الشريفة هو المعنى الاخير الذى يصدق فى بعض الصور مع عدم قصد القربة ايضا و ذلك لان امر اطيعوا شامل لكلّ الاحكام التى منها النواهى و لا ريب ان المراد من النواهى فى اكثر المقامات مجرّد حصول الترك و نفس ان لا يفعل الذى يحصل بغير قصد التقرب ايضا و اذا كان المراد من امر اطيعوا اعم من النواهى لا خصوص الاوامر فقط حتى يلزم تخصيص الاكثر فلا بد من حمله على المعنى الثانى حتى يصدق فى النواهى التى لا يلاحظ فيها الا نفس ان لا يفعل و اذا ثبت ان المراد من الآية المعنى الثانى و ان توجّه الامر بالمعنى الثانى موقوف على جهة التقرب و اشتراطه فى المامور به فلو توقف وجود التقرب فى المامور به على توجه امر اطيعوا لزم الدور سلمنا كون المراد المعنى الاول لكن غاية فى ما الباب كون قصد القربة واجبا نفسيّا و لا يلزم من ذلك توقف سقوط الامر عليه إلّا ان يجعل وجوب الاطاعة وجوبا غيريا او شرطيّا بان يجعل الآية الكريمة بيانا لشرطية قصد القربة و هما خلافا الاصل اذ الامر حقيقة فى الوجوب النفسى سلّمنا و لكن النسبة بين قولنا صلّ و اطيعوا عموم و خصوص مطلق لان اطيعوا يشمل الصّلاة و غيرها دون و صلّ فلا بد من ترجيح الاخصّ و هو صلّ الدّال باطلاقه على عدم اشتراط القربة و لكن فى الجواب الاخير كلام اذ النسبة عموم من وجه من وجهين‏


  الاوّل ان اطلاق صلّ شامل بالنسبة الى نيّته التقرب و عدمها


  و ستر العورة و عدمه و استقبال القبلة و عدمه و اطيعوا شامل للصّلاة و غيرها من الصوم و غيره فاطلاق صلّ لا معارض له من جانب الآية فى اقتضاء عدم اشتراط ستر العورة فى الصلاة و اطلاق اطيعوا لا معارض له بالنسبة الى اشتراط الاطاعة فى الصوم و اما اشتراط القربة فى الصلاة فقد تعارض فيه صلّ و اطيعوا الثانى ان الصلاة بقصد القربة يحكم باجزائه صل و اطيعوا و الصّلاة لا مع القربة يحكم باجزائها صل لا اطيعوا و الصوم مع القدرة يحكم باجزائه اطيعوا و لا دخل لصل فيه و اذا كانت النسبة عموما من وجه فلا بدّ من الرجوع الى المرجحات الخارجية و نحن نقول ان العرف يفهم ورود اطيعوا عند التعارض بل لو سلّمنا كون صل اخصّ مط قلنا ايضا بتقديم اطيعوا الفهم العرف‏


  و امّا قوله تعالى‏ وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ‏ بمعنى القصد باتفاق المفسرين‏


  فنقول‏ كل امر شك فيه فى كونه تعبديا صرفا فان قلنا ان هذا الامر من الاوامر و كل امر من الاوامر يجب خلوص القصد فيه لتلك الآية الشريفة ففيه اولا ان ضمير الغائب فى امروا يحتمل رجوعه الى الامم السّابقة بل فى سابق الآية اهل الكتاب مذكورون و لا دليل على اشتراكنا معهم فى التكليف‏ فان قلت‏ الدليل الاستصحاب‏ قلنا لا يجرى الاستصحاب هنا للقطع بنسخ العبادات المامور بها على الامم السّالفة و بعد ذهاب الامر يذهب للزوم قصد القربة اذ ان ذلك التكليف فرع بقاء المامور به و ايضا سلمنا جريان الاستصحاب للشّك فى النسخ لكن غلبة وجود النّسخ فى العبادات المشكوك فيها لزوم التقرب يوهن حجية هذا الاستصحاب فى مثل ما نحن فيه و لا نم حجية هنا و ثانيا سلّمنا تعلق الخطاب بنا لا بالامم السّابقة لكن يحتمل تعلّقه بطائفة خاصّة منا كالمعصومين ع و لا يلزم من ذلك التجوز فى الضمير ايضا لان وضعه وضع المبهمات و فى اى قدر استعمل فى من الجمع كان حقيقة فان قلت‏ اذا كان كذلك يثبت هذا التكليف لنا ايضا بالاجماع على الاشتراك فى التكليف‏ قلنا القدر المسلّم من الاجماع على الاشتراك هو صورة تعلق التكليف بالحاضرين و لا اجماع على الاشتراك مع المعصومين ع و امّا غلبة الاشتراك مع المعصومين ع فى التكاليف فلا يقام و ظ اللّفظ الدّال على عدم لزوم قصد القربة و منشأ هذين الايرادين الاجمال فى الآية الشريفة و ثالثا سلّمنا؟؟؟ الاجمال و تعلّق الخطاب بالحاضرين اجمع لكنه يحتمل كون الامر اللازم فيه الاخلاص امرا واحدا معهودا اذ لم يقل فى الآية و ما امروا بامر الّا بشي‏ء و هو ان يعبدوا اللّه مخلصين له الدين و انّما الدّال على عموم الامر حذف المتعلّق و هو انّما يفيد العموم حيث لا عهد و لا شبهة للعهدية و هاهنا الشّبهة موجودة و هى ظهور الآية الكريمة فى الامر المعهود سيما بملاحظة قوله تعالى بعد ذلك‏ وَ يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ تبيينا لما امروا فتدبّر و رابعا سلّمنا التعلّق بالجميع و عدم المعهودية لكن ظ الآية الشريفة خلاف الاجماع اذ ظاهرها انحصار الغرض فى الاوامر فى مجرّد التعبّد و ذلك يوجب انحصار الاوامر الشرعيّة فى التعبدى الصرف و هو خلاف الاجماع فلا بدّ من صرفها عن ظاهرها و حملها على المعنى المجازى و لا قرينة معينة لاحد المجازات المتصورة فهى مجملة و خامسا ان الدليل اخصّ من المدّعى اذ غاية ما ثبت من الآية الشريفة القربة فى الواجبات من الاوامر لان الوجوب ظ الامر المذكور فى الآية و امّا الاوامر النّدبية فلا دلالة فى الآية على اثبات اشتراط القربة فيها مع ان المدّعى اثبات الشرطية فى مطلق الاوامر الوجوبيّة و الندبيّة فان قلت‏ يتم المط بالاجماع المركّب‏ قلنا ان وجود الاجماع المركب مم و على فرض وجوده يمكن قلبه‏ فنقول‏ لا يشترط القربة فى الندبيات لظ اللّفظ فكذا فى الواجبات للاجماع المركب إلّا ان يقال بان الآية الشريفة اقوى لكونها نصا بالنسبة الى ظ اللفظ فضميمة ذلك الاجماع المركب اقوى فلا يمكن القلب‏


  و امّا السنّة كقوله انّما الاعمال بالنيّات‏


  و نحوه ممّا فى معناه من النّص الحاكم بانه لا عمل الا بنية وجه الدلالة ان مدلول قولنا لا عمل لا بنية هو نفى الجنس و الذات و لا ريب ان الحمل على المعنى الحقيقى اعنى نفى الذّات بالنسبة الى العمل الغير المقرون بالنيّة غير صحيح فلا بدّ من ارتكاب المجاز و هو متعدّد لامكان الحمل على نفى الصحّة و على نفى الثواب و على نفى الكمال و لا ريب ان الاوّل اقرب الى المعنى الحقيقى لمشاركة معه فى انتفاء الصحّة و الثواب و الكمال و امّا نفى الكمال فلا يلازم نفى الصحّة و الثواب و نفى الثواب لا يلازم نفى الصحّة و ان استلزم نفى الكمال فيكون الاول اقرب الى نفى الذات لمشاركته معه فى نفى جميع الفوائد و منها الصحّة فدلّت الرّواية على عدم الصحّة بغير قصد القربة او نقول فى وجه الدلالة بعد تسليم تساوى المجازات انهم اختلفوا فيما اذا ورد نفى الجنس على فعل فهل‏
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  فى استدلالهم بالسنّة


  هو مبيّن مط ام مجمل مط او التفصيل بين الشّرع و اللّغة بالتّفصيل الذى سيجي‏ء انش‏ فنقول‏ فى تلك المسألة بعد عدم امكان الحمل على الحقيقة بالبيان على الاطلاق حتى فى صورة تعدد المجازات و تساويها نظرا الى دليل الحكمة الحاكم بان المراد نفى كلّ الفوائد اذا تساوت حذرا من لزوم الاغراء بالجهل و اذا حملنا على كلّ الفوائد لدليل الحكمة فلازمه نفى الصحّة فيما نحن فيه‏


  و الحاصل ان النص محمول على نفى الصحّة بدون النية


  سواء جعلناه من باب الحمل على اقرب المجازات او حملنا اللّفظ على نفى جميع المجازات المساوية لدليل الحكمة


  و فيه ان الاقرب الاعتبارى بين المجازات‏


  و إن كان هو نفى الصحة لكن الاقرب العرفى انما هو نفى الثواب فانه ينسبق؟؟؟ الى الاذهان من تلك التراكيب بعد العلم بارادة المعنى الحقيقى و اذا تعارض الاقرب العرفى مع الاعتبارى فالعرفى مقدم بل لا اعتبار عندنا بالاقرب الاعتبارى اصلا و ان خلا عن المعارض سلمنا عدم اقربيّة نفى الثواب فلا اقل من التساوى فيتوقف فتصير الرواية مجملة و دليل الحكمة ليس تماما اذ المقصود من الكلام قد يكون هو الاجمال نحو جاءنى رجل فلا يمكن مع التساوى الحمل على الجميع لدليل الحكمة سلمنا اقربية نفى الصحّة عرفا و اعتبارا بالذات لكن الحمل عليه مستلزم لتخصيص الاكثر بالنسبة الى لفظ العمل فى مثل قولنا لا عمل الّا بنية لان صحّة المعاملات غير مشروطة بالنية فلا بد من اخراجها من لفظ العمل و تخصيصه بالعبادات و هو مجاز آخر زائد على ارتكاب المجاز فى نفى الجنس و ح يكون الحمل على نفى الثواب ارجح لعدم استلزامه هذا المحذور الزائد فهو و ان كان مرجوحا بالذات لكنه فى المقام ارجح بالعرض فالحمل عليه اولى من الحمل على نفى الصحّة سلّمنا عدم صحّة صيرورة نفى الثواب بسبب ذلك ارجح من نفى الصحّة فلا اقل من التساوى فيجئ الاجمال سلمنا كل ذلك لكن مدلول النصوص عدم صحّة العمل بلا نيّة و النيّة هى مطلق القصد لا خصوص نيّة القربة فالمستفاد من النصوص بطلان العمل اذا كان بغير قصد و شعور و لا دخل لذلك فيما نحن فيه و هو اشتراط قصد القربة الّا ان يدعى انصراف لفظ النية الى نية التقرب و هو الحق فظهر ان الحق عدم وجود قاعدة كلّية شرعيّة موجبة للحكم باشتراط القربة عند الشكّ بل المرجع ظ اللفظ الخالى عن المعارض و هى اشتراط المباشرة دون القربة


  الّا ان يقال ان الحقّ هو الاشتراط بقصد القربة عند الشكّ‏


  لا لتلك الادلّة بل لذهاب الاكثر و الاجماعات المنقولة فى هذا الباب المؤيدة بما مرّ من الكتاب و السنّة و ان امكن المناقشة فى دلالتهما كما مر و لا سلمنا عدم استقلال ذهاب الاكثر و الاجماعات المنقولة لاثبات المط فلا اقل من تعارضهما مع الاصل اللّفظى المقتضى لعدم اشتراط القربة و تساقطهما من البين فيرجع الى الاصل الاعتبارى و قد مر فى المقام الاول ان مقتضاه لزوم المباشرة و القربة معا فهو الحق و المتّبع و منها ما لو علم بعد ورود الامر من الشّارع بوجود مصلحة ما وراء التعبد و شك فى وجود جهة التعبد فيه بان علمنا بوجود جهة التوصل و شككنا فى وجود جهة التعبّد


  فاعلم انّ التوصّل الذى فرضنا العلم بوجوده فى تلك الصورة قسمان‏


  احدهما ان يوجد المصلحة لا فى نفس المامور به بل فى شي‏ء آخر يكون هذا الامر لاجل التوصّل اليه كالغسل المامور به للتوصّل الى الصّلاة هى المط بالذات و ثانيهما ان يكون المصلحة فى نفس ذلك المامور به بان لا يكون هاهنا شي‏ء آخر مامور به يكون الامر بهذا للتوصّل اليه بل المصلحة المطلوبة موجودة فيه كالسّقى المامور به فان له جهة توصّل و لذا لو اتى به غير المخاطب او هو اتى به لا بقصد التقرب سقط الامر و مع ذلك ليس الامر به مقدمة للوصول الى شي‏ء آخر مامور به و مطلوب بالذات كالمثال الاول فلا تتوهّم ان المراد بالتوصّل هو المقدّمية ليس الا بل التوصل قسمان مقدّمى غيرى و غيرى مقدمى نفسي اذا ظهر ذلك فاعلم انّ تلك الصورة من الشك على اقسام‏


  القسم الاوّل ان يعلم كون التوصّل مقدّميا


  و الثانى أن يعلم كونه نفسيّا


  و الثالث ان يشك فى كونه مقدّميا ام نفسيّا


  و فى كل تلك الاقسام الثلاثة حصل الشكّ فى وجود جهة التعبّد بعد العلم بوجود جهة التوصّل اذا عرفت ذلك‏


  فاعلم ان القسم الاوّل على اقسام اربعة


  فانّ الامر المتعلّق بهذا الشي‏ء مع الامر المتعلق بذى المقدمة امّا لفظيان او لبيان او مختلفان و مقتضى الاصل فى المسألة مع قطع النظر عن الادلة الواردة اللفظية و الشرعيّة فى كلّ تلك الاقسام الاربعة هو وجود جهة التّعبد فى تلك المقدمة المامور بها فيكون عبادة كالوضوء لا معاملة كغسل الثوب و ذلك لاصالة بقاء الامر المقدمى و الامر الذى هو ذو المقدمة و اصالة الاشتغال بها حتى ياتى المكلّف بتلك المقدمة بقصد القربة فتلك الاصول الاربعة فى الصور الاربع يقتضى وجود جهة التّعبد فى الواجب التوصّلى المقدمى و امّا من حيث الدّليل اللّفظى الوارد و عدمه امّا فى اللبيين من الاربعة فلا معارض للاصل فيحكم بلزوم المباشرة و قصد القربة و امّا فيما اذا كان الامر المقدمى لبيّا و الامر بذى المقدمة لفظيّا فيطرح فى جانب المقدمة مقتضى الاصل الاصل و هو المباشرة و قصد القربة فلا يلزم فيها شي‏ء من الامرين و ذلك لان قاعدة الاشتغال و استصحاب الامر فى كل من الامر المقدمى و ذى المقدمة و إن كانا يقتضيان وجود الامرين اعنى المباشرة و القربة الّا ان الاطلاق الامر اللّفظى فى جانب ذى المقدمة كان ينفى مقدمية هذا المامور به التوصّلى و لزوم المباشرية على فرض مقدمية و لزوم قصد القربة على فرض لزوم المباشرة لكن قطعنا باصل المقدمية و يتوقف وجود ذى المقدمة على وجوده من الخارج بالفرض و بقى عدم لزوم المباشرة و قصد القربة بعد اصل المقدّمية بحالهما و امّا فى عكس المذكور فمقتضى اطلاق اللّفظ الموجود فى المقدمى لزوم المباشرة و عدم لزوم قصد القربة و لا معارض لاطلاق اللّفظ الا استصحاب الامر بذى المقدمة و اصالة الاشتغال به و هما (1) يدفعان وجود الاطلاق اللّفظى و امّا فيما اذا كانا اللّفظين كما لو قال توضّأ و صلّ فمقتضى اطلاق صلّ المباشرة بها و عدم لزوم القربة فيها و مقتضى اطلاق توضأ لزوم المباشرة و عدم لزوم القربة فيه فمقتضى اطلاقهما معا عدم لزوم قصد القربة و لا تعارض اللفظيين من تلك الجهة و مقتضى اطلاق توضأ لزوم المباشرة بالوضوء و مقتضى اطلاق صل عدم لزوم المباشرة بالوضوء فتعارضا من تلك الجهة اعنى لزوم المباشرة بالمقدمية و عدمه فان وجد مرجح علمنا به و الا طرحنا اللفظين و رجعنا الى الاصل الاعتبارى‏


  ____________


  (1) مغلوبان بعد وجود اطلاق‏
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  فى الأمر التوصّلى‏


  المقتضى للزوم المباشرة و لا يبعد عنه ترجيح اطلاق توضأ بالنيّة الى اطلاق الصّلاة فى لزوم المباشرة بالوضوء ايضا كما فى صورة التساقط و الرجوع الى الاصل‏


  و امّا القسم الثانى من الاقسام الثلاثة


  و هو ما علم فيه بكون التوصّل نفسيّا فالاصل فيه هو ما مر فى القسم الاول من لزوم المباشرة و قصد القربة و من حيث الدّليل الوارد يلاحظ فان كان الدّليل الوارد لبيّا فالاصل بحاله لسلامة عن المعارض او لفظيا ارتفع لزوم قصد القربة لاطلاق اللّفظ و يبقى لزوم المباشرة بحاله‏


  و امّا القسم الثالث المشكوك فيه كون التوصّل مقدميا او نفسيا مع الشك فى وجود جهة التعبد


  فالشأن فيه اثبات ان الحق ح الحاق هذا القسم بالمقدمى ام بالنّفسى و بعد ثبوت ذلك فالحكم ظ ممّا مرّ فنقول‏ ان ما يحتمل كون المامور به مقدمة له امّا ان يكون هو لفظيا مع ذلك الامر التوصّلى او يكون كلاهما لبيّن او يكونان مختلفين فان كانا لبيين فالحق الحاق الامر المشكوك بالتوصّلى المقدمى لاصالة الاشتغال بما يحتمل كون ذلك المامور به غير مربوط بشي‏ء اذ لو كان نفسيّا التوصّلى توصّلا نفسيّا مقدمة له و لاستصحاب الامر به و لأصالة البراءة عن كون ذلك المامور به لكان فى تركه بنفسه عقابان كما فى ترك ما يحتمل كون هذا مقدمة له فيكون عند تركهما عقابان بخلاف ما اذا كان مقدميّا بحيث ثبت بالدّليل الفقاهتى العقلى كون هذا الواجب التوصّلى توصليا مقدّميا فحكمه حكم ما لو علم بالمقدّمية بدليل اجتهادى فما ذكرنا سابقا فى اللبيّين المقدمى فى آت هنا بعينه و إن كانا لفظيّين او مختلفين فالحق الحاقه بالتوصّلى النّفسى و امّا اذا كان امر التوصّلى لفظيّا سواء كان الآخر لفظيا ام لبيّا فوجه الحكم بالنفسيّة ظهور الامر اللّفظى فيها و امّا اذا كان امر التوصّلى لبيّا و الآخر لفظيّا فوجه الحكم بالنفسيّة ان اطلاق لفظ الامر الموجود فى الآخر ينفى مقدمية ذلك الواجب له و اذا لم تكن مقدمة له يكون وجوبه نفسيّا و اذا ثبت النفسيّة فالتميز بين كونه عبادة او معاملة يعلم ممّا سبق فى حكم الامر التوصّلى المعلوم نفسية اجتهادا هذا كلّه‏ من اوّل تلك الصورة الى هنا انما كان من حيث الاصل الاصيل و الدّليل اللّفظى فهل فيما كان اللفظ معارضا للاصل من جهة لزوم التّقرّب دليل شرعىّ يقتضى لزوم قصد القربة كلّية عند الشكّ ام لا و قد عرفت عدم دلالة آية الاخلاص و الاخبار عليه و انّ منصرفها انّما هو نفى الثّواب و ما تراه من انصراف مثل قوله لا صلاة الّا بطهور الى نفى الصحّة فانّما هو لاجل انصراف المامور به المنفى من حيث هو الى الى الصّحيح بخلاف مثل لا عمل و نحوه من الافعال اللّغويّة و لكنّ الانصاف فى المقام التّفصيل بان يقال ان كان المشكوك من الافعال الغير العاديّة سواء كان من الماهيّات المخترعة ام لا لزم قصد القربة و طرح مقتضى اللّفظ لظهور عبائر الاصحاب و الاجماعات المنقولة و فهم العرف من هذا التكليف كون المقصود جهة التعبّد و الانقياد بل الذى قلنا فى الصورة الاولى من ورود الدّليل الشرعى على خلاف مقتضى اللفظ انما هو ايضا فى غير العباديات و اما فى العباديات فلا دليل هنا و فى الصورة الاولى على نفى مقتضى اللفظ فيعمل بمقتضى اللفظ من عدم لزوم القربة نعم فى غير العباديات الدليل موجود كما عرفت و لو سلّمنا عدم مقاومة ما مر بطرح الدليل اللفظى لقلنا غاية فى ما الباب تعارض المذكورات مع الاصل اللّفظى و تساقطهما فيرجع الى الاصل الاصيل و هو حاكم بلزوم القربة و منها ما لو علم بوجود جهة التّعبد و لزوم قصد القربة و المباشرة و شك فى وجود جهة اخرى و هو على اقسام اما ان يعلم كون الواجب نفسيّا كالصّلاة و ليس مقدمة لواجب آخر و لكن الشكّ مع ذلك فى كونه توصّليا معناه انه لا يعلم ان فى هذا الواجب لا داعى الا الاطاعة و الانقياد ام له حسن ذاتى و مصلحة سوى تلك الجهة كان يكون حسنا بالذات كالصدق و الحاصل ان الاطاعة من حيث هى حسنة فقد يكون الامر بالشي‏ء لاجل مجرّد الاطاعة و الانقياد و لا حسن ذاتيا له لكنه لمّا كان اتم فى الانقياد اختصّ الاطاعة من بين الافعال بالامر به دون غيره و قد يكون للشي‏ء مضافا الى تلك الجهة حسن ذاتى و الشك فيما نحن فيه انما هو فى ان هذا الواجب المعلوم نفسيته و عدم مقدّمية هل له مصلحة سوى جهة الاطاعة ام هو؟؟؟ فى تلك الجهة الثانى ان لا يعلم كون الواجب نفسيّا بل احتمل كونه مقدمة لواجب آخر كان يكون مثل الوضوء و هذا قسمان احدهما ان يكون الشك فى كونه مقدميا لاجل الشك فى وجود المصلحة سوى جهة التعبّد بحيث لو علمنا بوجودها لعلمنا بمقدمة الواجب و ثانيهما ان يكون العلم بكونه مقدّميا بعد العلم بوجود المصلحة ايضا مفقودا فيكون الشك من جهتين الشك فى اصل وجود المصلحة سوى جهة التعبّد و على فرضه يشك فى كونه مقدّميا ام نفسيّا اذا عرفت تلك الاقسام‏


  ففى القسم الاوّل لا اصل يقتضى الحكم باحد الطرفين‏


  و لا ثمرة عملا ايضا فى البين و فى القسمين الاخيرين مقتضى اصل البراءة بل و اصالة الاشتغال و استصحاب الامر الموجودين فى جانب الامر الذى يحتمل كونه ذا المقدمة ان يكون هذا الواجب مقدّميا لا نفسيّا فان لم يكن معارض لتلك الاصول من جانب اللّفظ عملنا بها فيلحق بالامر المقدمى المعلوم مقدميته و ان وجد دليل لفظى فى الطرفين او فى احدهما فمقتضى اطلاق اللّفظ و ظاهره النفسيّة فيعمل بمقتضى اللفظ و يطرح مقتضى الاصول فإن كان الامر المشكوك لفظيا سواء كان الآخر لفظيا ام لبيّا فوجه الحكم يكون الواجب المشكوك ح نفسيّا لا مقدميا ظهور اللّفظ فى ذلك و إن كان لبيا و الآخر لفظيا فوجه كونه نفسيا ففى لفظ الآخر مقدمية هذا الواجب له فيكون نفسيّا لكن بعد الحكم بالنفسيّة فى القسمين الاخيرين عند وجود اللّفظ يختلف الحكم فيها ففى القسم الاوّل منهما اذا حكم بالنفسيّة حكم بعدم وجود مصلحة سواء جهة التّعبد اذ المفروض انها لو وجدت لكانت مقدّمية و قد قلنا انه ليس بمقدمية بل هو نفسى بخلاف القسم الآخر فلا نحكم فيه بعدم وجود المصلحة بعد الحكم بالنفسيّة اذ لعلّه نفسى و المصلحة الزائدة موجودة فيه و ان لم يكن مقدمية و اذا ثبت الحاق المشكوك ما لمقدمى او النّفسى فاجر فيه حكمهما فانظر إن كان الواجب المشكوك دليله لبيّا فاتوا فيه القربة و باشره بنفسك و ان كان لفظيّا فيلزم عليك الآخر منهما دون الاوّل‏


  و امّا المقدمة الثانية ففيها مقامات الاوّل‏


  فى بيان معنى الصحّة و الفساد عند الفقهاء و المتكلّمين فعن المتكلمين ان الصحّة فى العبادة هى موافقة الامتثال للشريعة فالصحيح عندهم ما وافق الامر و عن الفقهاء ان صحيح العبادة ما اسقط القضاء فالصحة عندهم اسقاط القضاء و فرقوا بين المعنيين بان من صلّى بظن الطهارة ثم انكشف خلافه؟؟؟ على عمله الصّحيح‏
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  فى معنى الصحّة و الفساد


  عند المتكلّم دون الفقيه لان صلاته موافقة الامر الشّرعى و غير مسقط القضاء


  و اعلم ان كون النسبة اعم‏


  مط كما قالوه انما يتم اذا اريد بالامر الشرعى فى تعريف المتكلّمين مطلق الامر و لو ظاهرا او اريد من اسقاط القضاء فى تعريف الفقهاء اسقاط كلّى و نسخه حتى يصدق الصّحيح عند المتكلم على المثال المذكور دون الصحيح عند الفقهاء و الّا فلو اريد فى الاوّل عن موافقة الامر الواقعى و من الآخر اسقاط قضاء ما امر به واقعا صار النّسبة بينهما التساوى و كذا لو اريد من موافقة الامر فى الجملة اعم من الواقعى و الظاهري و من اسقاط القضاء اسقاطه فى الجملة اعمّ من اسقاط القضاء المامور به الواقعى او الظاهري فلو اريد من موافقة الامر خصوص الامر الواقعى و من اسقاط القضاء اسقاطه فى الجملة صارت النّسبة بالعكس فيصدق فى المثال المذكور الصحيح عند الفقهاء دون المتكلمين فتعين الاحتمال الاول‏


  و الحاصل ان الاحتمالات اربعة ارادة الواقعى فى المقامين‏


  و ارادة الظاهرى بمعنى فى الجملة فيهما و ارادة الواقعى فى تعريف المتكلم و الاعم فى تعريف الفقهاء او عكس ذلك و لا يتم يصح ما ذكروه من النسبة الّا فى الآخر


  ثم المراد ممّا اسقط القضاء


  امّا ما لم يجب معه القضاء الشامل؟؟؟ ما لم يكن معه قضاء اصلا فيشمل صحيح العبد و امّا ما لم يسقط معه القضاء بالفعل اى ما له قضاء شرعا و سقط باتيانه صحيحا و امّا من شانه اسقاط القضاء و الفاسد فى كلّ من؟؟؟


  مقابل للصّحيح لا سبيل الى الاوّل لانتقاض الصحيح طردا بفاسدة العبد و انتقاض الفاسد فى مقابله بفاسدة العبد ايضا لكن عكسا و لا الى الثانى اذ المراد من اسقاط القضاء الفعلى امّا اسقاط لزوم القضاء او اسقاط ندب القضاء او اسقاط نسخ سنخ القضاء اعم منهما بحيث لا يلزم معه قضاء ندبا و لا لزوما بان يسقط لزوم القضاء و ندبه معا بالفعل او اسقاط احد الامرين و الكلّ فاسد


  امّا الاوّل فلانتقاضه عكسا بصحيح النوافل اليوميّة


  فانه مسقط لندب القضاء لا لزومه‏


  و امّا الثّانى فلانتقاضه عكسا بصحيح الفرائض‏


  فانه مسقط للزوم القضاء لا ندبه‏


  و امّا الثالث فلانتقاضه عكسا بصحيح الفرائض و النوافل معا


  اذ كل منهما انما يسقط احد الامرين و لا يسقط كل منهما كلا من الامرين معا


  و امّا الرابع فلانتقاضه بصحيح العبد عكسا فى تعريف الصحيح‏


  و طردا فى تعريف الفاسد فى مقابله فانها لا يسقط شيئا من الامرين اذ لا قضاء لها اصلا فعلا حتى يحصل الاسقاط الفعلى لاحد الامرين فتعيّن الاخير من الثلاثة و هو ما من شأنه اسقاط فيشمل صحيح العبد و لا نقض فيه طردا و عكسا ثم ان هاهنا تنبيهات‏


  الاوّل هل النزاع بين الفقهاء و المتكلّمين فى صحة العبادة


  فى بيان معنى لفظ الصحّة فى اصطلاحهم فكلّ اصطلح الصحة فى العبادة على معنى اذ كلّ منهما يريد بيان مصطلح المتشرعة فى لفظ صحّة العبادة ام النزاع ليس فى معنى اللّفظ حتّى يصير النزاع فى الموضوع المستنبط بل فى امر معنوى احتمالات‏


  الاوّل ان يكون النزاع فى معنى لفظ صحّة العبادة


  و الثّانى ان يكون الطرفان متفقين‏


  على ان الصحّة هى ترتب الاثر لكن المتكلّم يقول ان اثر العبادة موافقة الامتثال للشريعة لان الحسن و القبح بالاعتبارات مع مدخليّة العلم و الجهل و لازم ذلك التصويب فلا يكون حكم واقعى الّا ما اعتقده المكلّف حكما فلا حكم غيره حتى يمكن موافقة اعتقاد المكلّف اياه او مخالفته معه حتى يمكن الاستدراك بعد كشف مخالفة ما اتى به مع التّكليف الواقعى فلا اثر ح للعبادة الّا موافقة الامر و ليس اسقاط القضاء اثر الصحّة العبادة اذ لا يتصوّر ح للامر قضاء بان يكون الامر الفلانى القضائى استدراكا لما فات اذ لا فوت حتّى يستدرك بل الامر اللّاحق امر جديد مستقل و الفقهاء يقولون ان الحسن و القبح ذاتيان او بالوجوه و الاعتبارات من غير مدخليّة العلم و الجهل فيكون لنا تكليف واقعى و ظاهرى و اذا اتى المكلّف بالظّاهري و انكشف مخالفة الواقع لزم عليه استدراك الواقع فاثر العبادة و صحّتها ح اسقاط القضاء راسا فيرجع النزاع الى مسئلة اعتبارية حسن الاشياء و عدمها


  الثالث ان يريد المتكلم من موافقة الامتثال‏


  كون العبادة مقبولة و مراد الفقهاء من اسقاط القضاء و عدم لزوم المقبوليّة فى صدق الصحّة فيكون نزاعهم حقيقة فى اللّفظ ايضا فالمتكلّم على ان الصحّة فى العبادة مقبولية العبادة و هى موقوفة على وجود مرتبة كمال للعبادة زيادة عن اسقاط القضاء و الفقهاء على ان الصحّة فى العبادة يكفى فى صدقها مجرّد كون الفعل مسقطا للقضاء و ان لم يكن معه كمال موجب المقبولية


  الرّابع ان الطّائفتين متفقان على ان صحّة العبادة ترتب الاثر


  لكن المتكلّم يقول ان الاثر حصول الاطاعة و انه لا اثر للعبادة بدون حصول الامتثال الموقوف على قصد القربة لاشتراط صحّة العبادة بقصد القربة و الفقهاء يقولون اثر العبادة مجرّد سقوط القضاء لا حصول الاطاعة نظرا الى عدم اشتراط صحّة العبادة بقصد القربة فيرجع النزاع الى اشتراط قصد القربة فى صحّة العبادة و عدمه فالمتكلم على الاشتراط دون الفقهاء اذا ظهر ذلك‏


  فالثمرة التى ذكروها فى الصلاة بظنّ الطهارة


  انما تصح على الاحتمالين الاولين دون الاخيرين اذ على الثالث النزاع فى القضاء ان الصّحيح هل يطلق على المقبول ام على مطلق ما اسقط القضاء و ان لم يكن مقبولا فلا معنى لجعل الصلاة بظن الطّهارة مع كشف الفساد ثمرة اذ هذه الصلاة يمكن ان يكون مقبولة كما اذا كانت مع الخضوع و الخشوع و يمكن ان يكون غير مقبولة فالمقبولية و عدمها يجتمع مع كلّ من القولين فلا يصير ثمرة للنزاع و كذا على الاحتمال الرابع بل على الثالث يصدق الصّحيح عند الفقهاء على صلاة مسقطة للقضاء و غير مقبولة دون الصحيح عند المتكلّم مع انّهم جعلوا الصحيح عند الفقهاء اخص مط و كذا على الرابع يصدق الصّحيح عند الفقهاء و على صلاة خالية عن قصد القربة مسقطة للقضاء لعدم اشتراطهم القربة فى الصحة على ما فرض دون الصحيح عند المتكلّم فيكون صحيح الفقهاء ايضا اعمّ مع انّهم جعلوه اخصّ مط


  و اعلم انّه على الاحتمالات الثلاثة الاوّل فى تحرير محلّ النزاع فى مسئلة بيان الصحة فى العبادة


  الحق مع الفقهاء و امّا على الاخير فالحق مع المتكلم و لكن الكلام فى ان النزاع فى اىّ من الاحتمالات‏


  فاعلم انّ الحقّ عدم كون الاخير محلّا للنزاع‏


  اذ لازمه ذهاب العلماء الى عدم اشتراط قصد القربة فى صحّة العبادة و قد مر ان الاكثر على الاشتراط و ايضا يلزم على عدم صحّة الثمرة التى ذكروها و ايضا يلزم انعكاس النسبة اى يلزم اعمية الصّحيح الفقهائى مطلقا مع انهم جعلوه اخصّ مط و كذا الثالث للمحذورين الاخيرين بقى الاولان و لكلّ جهة رجحان و مرجوحيّة فظ كلمات الاصحاب ان النزاع فى معنى لفظ الصحّة و الفساد و من البعيد نزاع المتكلّم فى اللّفظ فالوجهان‏
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  متعارضان لكن الحقّ كون النزاع فى المعنى الاوّل لاستلزام الثانى كون المتكلمين قائلين بان حسن الاشياء و قبحها بالوجوه الاعتبارية مع مدخلية العلم و الجهل و هو فى غاية البعد اذ الاقوال المتعددة المذكورة فى بحث ذاتية حسن الاشياء و قبحها كلّها بين المتكلّمين فكيف يكون قول كلهم واحدا من تلك الاقوال سيّما اردتها


  الثّانى هل النزاع فى معنى صحّة العبادة فى العبادة بالمعنى الاخصّ‏


  او فى العبادة بالمعنى الاعمّ و على الاخير فصحيح النّكاح عند الفقهاء ما اسقط التدارك به ثانيا و الّا فلا قضاء مصطلحا لما له جهة معاملة ظاهرا الحق الاوّل لوجوه‏


  الاوّل ظواهر كلمات الاصحاب‏


  و الثانى لزوم كون النكاح الواجب الواقع لا بقصد القربة صحيحا بالمعنى المصطلح عند الفقهاء لان النكاح له جهة عبادة فتلك العبادة يصدق عليها انّها مسقطة للتدارك مع انه لا امتثال فلا يصدق الصّحيح عند المتكلّم فيكون النّسبة بين المعنيين عموما من وجه مع انّهم جعلوا الصّحيح الفقهائى اخص مط فتدبّر


  الثالث ان الصحيح يحمل على مثل النكاح‏


  الذى ذاته معاملة فيق النكاح على الوجه المخصوص اعنى قصد القربة صحيح مع ان المتبادر من الصّحيح هنا ليس الا جهة المعاملة اى الصحّة المعامليّة اى ترتب الاثر لا اسقاط التدارك فلو كان الصّحيح موضوعا لمطلق العبادة الصّحيحة حتى غير المعدّة للعبادة لتبادر من الصّحيح اذا حمل على النكاح بذلك الوجه الصحّة العبادتية مع انه لا يتبادر الا جهة الذّات و المعامليّة فتعين ان يكون النزاع فيما اعدّ للعبادة و قول الفقهاء بان الصحّة فى العبادة معناها اسقاط القضاء ايضا فيما اعدّ لها لا المطلق منه و من غيره‏


  الثالث الامر امّا واقعى و امّا ظاهري‏


  و الواقعى امّا اختياري و امّا اضطراري و الظاهري الاختيارى كالصلاة مع ظن الطهارة المائية و الظاهري الاضطراري كالصلاة على مع استصحاب الطهارة التّرابية لا يصدق عليها الصّحيح بعد انكشاف مخالفة الواقع و الواقعى الاختيارى كالصّلاة مع يقين الطهارة المائية يصدق عليه الصّحيح قطعا و فى صدقه على الواقعى الاضطرارى كالصّلاة مع يقين الطهارة الترابية وجهان مقتضى ما ذكرنا سابقا من ان المراد من قولهم ما اسقط القضاء ما من شانه اسقاط القضاء عدم الصدق على ذلك اذ ليس من شان ذلك الفعل الاضطراري اسقاط القضاء اذ يمكن عقلا ان يكون الشي‏ء بدلا اضطراريا ما دام الاضطرار بحيث اذا زال الاضطرارى وجب الاتيان بالمبدل فلا يكون مسقطا للقضاء و يمكن ان يكون بدلا اضطراريّا مسقطا عن المبدل مط حتّى عند التمكن منه ثانيا و اذا امكن فى حقه الامر ان فليس من شانه اسقاط القضاء بان يكون كالواقعى الاختياري اللازم فيه سقوط القضاء عقلا لكن الانصاف صدق الصّحيح عليه عندهم و إن كان معه قضاء و لم يكن من شانه اسقاطه لان هذا التعبير مسامحة فى عبارتهم نظرا الى ان الغالب من الصّحيح فى العبادة ممّا يكون من شانه الاسقاط لان الغالب كون الواجبات واقعيات اختياريا اوّليّات و الاضطراريات نادرة و الّا فالصحيح عندهم حقيقة مما ما لم يكن فيه خلل و لا ينافى المراعية عدم الخلل و صدق الصّحيح عليه فالصحيح عندهم اعم من الواقعى و الاختيارى و الاضطرارى سواء كان الاخير مراعى ام لا


  الرّابع الامر الظّاهري قسمان ظاهري شرعى‏


  كالصلاة بظن الطهارة المنكشف فسادها و ظاهري عقلى و هو ما اخذ حكمه لا من لسان الشرع بل من العقل كما لو اتى مثلا ركعة من الصّلاة فليس تكليفه عقلا الا ما اتى به و كذا عمل المجتهد بالظن من باب الشداد باب العلم فلو اجتهد و ظنّ عدم وجوب السّورة ثم انكشف الوجوب فهل المتكلّم القائل بان الصّحيح ما وافق الامر اعم من الظاهري يريد الظاهرى بقسميه ام الاوّل فقط ظ عبارتهم و هو ان الصحّة موافقة الامتثال للشريعة هو الاختصاص بالاوّل و ظ مرادهم التعميم نظرا الى جعلهم الصحّة من اللّوازم المساوية للاجزاء موجود فى الظّ بقسميه فلازمه وجود الصحّة اللّازمة له عندهم فى المقامين ايضا


  الخامس قول الفقهاء الصّحيح ما اسقط القضاء


  ان ارادوا من لفظ القضاء الواقع فى التعريف معناه اللّغوى اعنى مطلق الفعل تداركا ام ابتداء فى الوقت المعيّن ام غيره انتقض عكسا بكثير من الصّلاة الصحيحة كالفرائض اليوميّة اذ صلاة ظهر هذا اليوم لا يسقط فعل الصّلاة بعدها فى ساير الايام و الاوقات فخرج تلك الصلاة الصّحيحة عن تعريف الصّحيح و يدخل فى الفاسد و ان ارادوا من القضاء معناه المصطلح و هو الاتيان بالفعل فى خارج وقته تداركا لما فات فى الوقت انتقض الصّحيح فردا بواجب مسقط للقضاء دون الاعادة فهو فاسد لاستلزامه الاعادة فى الوقت و يشمله التعريف فلا يطرد تعريف الصّحيح و لا ينعكس تعريف الفاسد فلا بدّ اذن من ان يراد من القضاء مطلق الاتيان بالعبادة ثانيا استدراكا للمبدل فى الوقت ام فى خارجه فيصحّ التعريف‏


  السّادس قول المتكلّم بان الصحّة موافقة الامر


  و امتثال الشريعة ينتقض عكسا بصحيح عبادة لا امر فيها من الشارع و لا من العقل بل كان محنته لاجل محبوبية ذاتا عند المولى كالصّلاة فى الاوقات المكروهة فان القول بالصحّة مع الكراهة كما عليه بعض ظاهرا لا يمكن ان يكون المراد فيه اجتماع الامر و النّهى لعدم امكان الامتثال فيكون الامر مرتفعا عقلا و تبقى المحبوبيّة الذاتية مع النّهى التنزيهىّ و تصحّ لاجل المحبوبية و يكره للنّهى‏


  و الحال ان تعريف المتكلّم لا يشمل ما لا امر فيه‏


  فلا يشمل ذلك فلا بدّ امّا من القول بان اطلاق الصّحيح عليه مجاز و امّا من حمل التعريف على الغالب او بجعل الامر فى التعريف كناية عن مطابقة المحبوبية لكن الاوّل غير مرضى فتعين احد الاخيرين و سيظهر وجه عدم كون الاوّل مرجحا فى المقام الخامس فقد ظهر من كلّ ما مرّ ان كل صحيح عند الفقيه صحيح عند المتكلّم و لا عكس و ان كل فاسد عند المتكلّم فاسد عند الفقيه و لا عكس هذا فى العبادات و امّا فى المعاملات فاتفق الفريقان على ان الصحّة عبارة عن ترتب الاثر الواقعى و ان الصّحيح فى المعاملة ما خلا عن الخلل الواقعى حتى لو باع بزعم المالكية و الكشف الفساد ترتب الآثار اولا فى الظاهر و لا يطلق عليه الصّحيح ابدا حقيقة


  المقام الثانى فى ثمرة النزاع‏


  فقالوا بحصول الثمرة فيما لو نذران يعطى درهما لمن صلّى صلاة صحيحة فرأى من صلّى بظن الطهارة ثم علم النادر بعد ذلك ببطلان طهارته فعلى قول المتكلّم؟؟؟ يبر نذره باعطائه الدرهم و على قول الفقهاء لا و فيه‏ ان الصّحيح فى كلام الناذر فيصرف اطلاقه الى الصّحيح الخالى عن الخلل الموجب لاسقاط القضاء فلا يبر نذره على القولين‏ فان قلت‏ عدم الانصراف لا يضر اذ نفرض الكلام فيما لو اتى النّاذر
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  فى الصحّة و الفساد


  بلفظ عام كان يقول على اعطاء درهم لمن صلّى صحيحة اىّ قسم من الصّحيح‏ قلنا صحيح المتكلّم مبيّن العدم فلا يشمله المطلق و ان دخله لفظ مفيد للعموم نعم بعض اقسام مبيّن لعدم يدخل فى الاطلاق اذا اتى بلفظ عام لكن ما نحن فيه ليس من ذلك القبيل عرفا فلا يدخل و ان اتى بلفظ عام نعم لو صرّح بدخول صحيح المتكلّم فى نذره؟؟؟ نذره باعطائه ايّاه الّا انه لا يثمر بعد التصريح بحصول البراءة عند الفقهاء ايضا كالمتكلّم اذ الفقهاء لا يقولون ان من نذر ان يعطى درهما لمن يصلّى صلاة صحيحة عند المتكلّم كان نذره فاسدا فلا ثمرة علميّة للنزاع بين الفريقين الا ان للتفريق بين القولين ثمرة و من جملتها ان يعلم ان مراد من يقول بدلالة النّهى على الفساد هو الفساد عند الفقهاء او المتكلمين و ان مراد من يقول بدلالة النهى على الصحّة اىّ من المعنيين و ان نزاعهم فى بحث الصحيح و الاعمّ من اى من المعنيين‏


  المقام الثالث فى بيان المختار


  فاعلم ان نزاعهم ان كان فى بيان ما هو المصطلح عند كل من الفريقين فلا مشاحة لنا معهم اذ او عند المتشرعة مثلا او اللّغة فالحق مع الفقهاء للتبادر لانصراف الذّهن بمجرّد سماع الصحيح الى الخالى عن الخلل و الاصل فى التبادر ان يكون وضعيّا فان قلت‏


  مرجع هذا الاصل الى اصالة عدم القرينة و هى هنا موجودة قطعا و هى شهرة خصوص الخالى عن الخلل فى لفظ الصّحيح استعمالا قلنا لا ينحصر اصالة كون التبادر وضعيّا فى رجوعها الى نفى القرينة بل ربما يكون لاجل نفى الالتفات التفصيلى الى القرينة اللازمة فى المجاز المشهور فان الالتفات الاجمالى الى الشهرة لا ينافى الحقيقة فاذن نقول بعد وجود القرينة اللازمة الاصل عدم الالتفات التفصيلى فيكون التبادر ايضا وضعيّا مضافا الى صحّة السّلب فانه يق بعد كشف الفساد ان الصّلاة كانت فاسدة و الى انا اثبتنا اتفاق الفريقين على ان الصحّة فى المعاملة حقيقة فى الخالى عن الخلل الواقعى و لو كان الصحة فى العبادة ايضا ذلك فهو المطلوب و الّا لزم الاشتراك و هو خلاف الاصل‏


  المقام الرابع فى ان لفظ الصحّة او الفساد اللذين خ‏ل الذى لكل منهما معنى فى العبادة و المعاملة مشترك‏


  لفظى بين معنييهما العبادى و المعاملى ام معنوى الحق الاخير لاصالة عدم تعدد الوضع و لا غلبية الاشتراك المعنوى من اللفظى و القدر المشترك بين معنى الصحة هو المطابقة لما قرر اعمّ من الظّاهرى و الواقعى و القدر المشترك بين معنى الفساد و هو ضد ذلك‏ فان قلت‏ هذا مستلزم لكون المعاملة الصّحيحة فى الظاهر لا الواقع صحيحة و ليس بيانه انه ان جعل المطابقة اعمّ من الظّاهرى و الواقعى كما فعل لزم ذلك و ان جعل المطابقة واقعية فقط لزم كون العبادة الظاهريّة صحيحة حقيقة مع انها صحيحة حقيقة قلنا هذا يرد على المتكلّمين فلا بد على مذهبهم من الاشتراك اللفظى و امّا على مذهب الفقهاء فالمطابقة واقعية مط


  المقام الخامس فى ان اللفظين هل هما منقولان عن المعنى اللغوي‏


  ام باقيان عليه و يكون اطلاقهما على المعنيين المذكورين من باب اطلاق الكلى على الفرد الحقّ الاخير لاصالة عدم؟؟؟ طريان الوضع اللّاحق و عدم ارتفاع المؤانسة الحاصلة بالنسبة الى المعنى الاصلى و عدم حصول المؤانسة بالنسبة الى المعنى المنقول اليه على فرض النقل فهما باقيان على المعنى اللّغوى فالصحّة فى اللّغة عبارة عن موافقة الطّبيعة فى الاعيان و عن موافقة المجعول فى الافعال و لذا لا يتعيّن معنى الصحيح عند التجرد عن ذكر المتعلقات بل يتبادر القدر المشترك فلو قيل الصّحيح لم يظهر احد المعنيين بخصوصه نعم لو قبل هذا شجر صحيح يتبادر منه انه موافق لمقتضى؟؟؟ او صلاة صحيحة تبادر انها موافقة لما قرره‏


  الجاعل و الدّليل على كون ذلك معناه اللغوى التبادر العرفى بضميمة اصالة عدم النّقل‏


  ثم ان المعنى اللّغوى ليس كلّ واحد من المعنيين المذكورين للصحّة بالنّسبة الى الاعيان و الافعال بل انما ذلك من باب دالّين و مدلولين و بالمقايسة يعرف حال الفساد


  المقام السّادس فى ان الصلاة المنكشف فسادها


  هل تتّصف قبل الانكشاف بالصحّة ام هى مراعى فيه احتمالات‏


  الاوّل كونها مراعاة فان لم ينكشف الفساد حكم بالصحّة


  و الا بالفساد الثانى الحكم بالصحّة ما لم ينكشف الفساد و بعده يحكم به من حين الانكشاف فيختلف الصحّة و الفساد بالنسبة الى الزمانين‏


  الثّالث هو الثانى لكن هنا بعد كشف الفساد يحكم بالفساد راسا


  و من الاصل و الاخير اوجه امّا الحكم بالصحّة قبل انكشاف الفساد فلان الالفاظ و إن كانت اسامى للمعانى النفس الامرية الا ان المتكلّم او الفاعل لما اعتقد الصحّة الواقعية فهو نظرا الى اعتقاده يحكم بالصحّة الواقعية و امّا الحكم بالفساد من الراس بعد الانكشاف فلصحّة سلب الصحّة عنها فيصحّ ان يقال ان تلك الصلاة لم يكن صحيحة اقول و ثمرة تلك الاحتمالات تظهر فى النذر


  المقدّمة الثالثة فى بيان ان الاصل فى العبادات و المعاملات هو الفساد ام الصحّة او التّفصيل و فيها مقامان‏


  الاوّل فى تاسيس الاصل فيهما من حيث الحكم التكليفى اعنى الجواز و عدمه‏


  و الثانى من حيث الحكم الوضعى اعنى الصحة و الفساد


  امّا المقام الاوّل فاعلم ان الاصل فى المعاملة هو الجواز


  ما لم تظهر امارة الفساد فيها سواء ظهر امارة النفع ام لا لان المنع تكليف و هو بلا بيان قبيح فيحكم بعدم المنع الى ان يدلّ على المنع دليل نعم ما ظهر فيه امارة الفساد يحكم العقل بلزوم التحرز عنه‏


  و امّا الاصل فى العبادة من حيث الحكم التكليفى‏


  فعن بعض ان الاصل عدم الجواز و ما ظهر مراده من الاصل فان اراد منه الدّليل كما فى قولهم الاصل فى المسألة الاجماع فالحمل غير صحيح اذ الدّليل ليس هو نفس عدم الجواز الّا ان تضمر لفظ المقتضى ليكون المعنى ان مقتضى الدّليل عدم الجواز و فيه‏ ان ديدنهم جرى على اضمار لفظ المقتضى فى الاصل بمعنى القاعدة او الاستصحاب و امّا الاصل بمعنى الدليل فلم بعهد منهم اضمار لفظ المقتضى مع انا نطالبه بالدّليل المقتضى لعدم الجواز و الظاهر ان مراده من الاصل القاعدة و ان لم يكن له منشأ صحيح و التحقيق ان العبادة امّا ان يعلم فيها بالاذن كالنوافل او بعدم الاذن كصوم الوصال او يشك فى و الاخير قسمان اما يعلم بوجود امر و يشك فى الدخول المشكوك فيه للشك فى كونه من فى افراده و اما ان لا يعلم بوجود الامر اصلا فيشك فى أنه هل ورد امر بتلك العبادة كالوتيرة من فى السفر ام لا و الاخير قسمان امّا ان يكون الشك مسببا عن احتمال اعتبار معتبر عقلائى كقول فقيه او خبر ضعيف او غير معتبر كان يحتمل عند العقل كون العبادة الفلانية مشروعة احتمالا مجردا خاليا عن امارة و لو غير معتبرة فهذا القائل ان المراد ان الاصل عدم الجواز فى القسم الاوّل من الشك بمعنى انه لا بدّ فيه من الاقتصار على الفرد المتيقن للامر كالصلاة
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  مع السورة لا بدونها ففيه‏ ان هذا صحيح على مذهبنا من العمل بقاعدة الشغل فيما شك فى شرطية و جزئية للعبادة لا على مذهب هذا القائل باصل البراءة فى الشكّ فى الشرطيّة و الجزئية فان لازم مذهبه الحكم بان الفرد المشكوك ايضا عبارة و صحيحة مندرجة تحت الخطاب المعلوم وجوده و ان؟؟؟ الاصل عدم الجواز فى القسم الثانى من الشك بمعنى انه لا بد فيه من الحكم بعدم كون المشكوك فيه عبادة لقاعدة التشريع الى ان يعلم بوجود امر متعلق به فهو متين لكنه يتم فيما لم ينقلب الاصل كلية و قد انقلب كلية بالدليل العام الوارد على حسن الاتيان بالمشكوك و كونه مامورا به ظاهرا و الدليل العام الاخبار التواترة الواردة على ان من بلغه ثواب على عمل فعله التماس ذلك الثواب اوتيه و ان لم يكن كما بلغه و لا ريب فى صدق بلوغ الخبر عند وجود قول الفقيه و الخبر الضّعيف مضافا الى الاجماعات المنقولة و ذهاب الاكثر المورث للظن بحكم القوة العاقلة فان العقل حاكم باستحقاق العبد الآتي بالفعل لاجل احتمال محبوبيته عند مولاه الاجر و الثواب بل هذا اتم فى الاستحقاق من الاتيان بالواجبات مضافا الى بناء العقلاء فانهم لا يزالون ياتون بما يحتمل مطلوبيّته عند المولى و ان اراد ان الاصل عدم الجواز فى القسم الثالث من الشك لقاعدة التشريع فهو حقّ لكنه اطلق الحكم بان الاصل فى العبادة عدم الجواز و الاطلاق ليس بمحلّه لانصرافه الى القسمين الاولين و لا اقل من التساوى فى الجميع فما معنى الاطلاق فتفصيل الكلام فى المقامين ان الحق فى القسم الاوّل من الشكّ عدم الجواز لاستصحاب الامر الوارد بذلك الشي‏ء فلا يحكم بالامتثال إلّا اذا اتى بالفرد المتيقن لا المشكوك مضافا الى قاعدة الاشتغال فيكون الاتيان بالمشكوك فيه لاجل الامتثال تشريعا و محرما


  و امّا القسم الذى شك فيه فى سنخ ورود الامر


  فالشك فيه اما مسبّب عن امارة أو لا عنها و على التقديرين امّا لم يتطرّق فى المشكوك كونه عبادة احتمل التحريم المسبّب عن وجود امارة المفسدة سوى احتمال كونه تشريعا ام لا يتطرق و على التقادير امّا ان يكون المشكوك كونه عبادة عن المجعولات كصلاة الوتيرة فى السفر و امّا ان لا يكون من العاديات و هذه الاحتمالات بالنّسبة الى ذات المشكوك فيه و امّا بالنّسبة الى قصد الفاعل فامّا ان يقصد انّ ذلك مطلوب منه فى الواقع و نفس الامر او يقصد انه مط فى ظ الشرع سواء كان مطلوبا فى الواقع ام لا او يكون الداعى الى اتيانه احتمال المحبوبية محضا او ياتى به خاليا عن القصود المذكورة فياتى به لانه فعل من الافعال اذا عرفت ذلك‏


  فاعلم ان الاتيان بالفعل المشكوك فيه ورود الامر به‏


  و عدمه بقصد المطلوبيّة الواقعيّة يكون الاصل فيه عدم الجواز مط و بجميع صوره لانه قول بما لا يعلم و امّا بقصد المطلوبية الظّاهرية فان احتمل المشكوك الحرمة المسبّبة عن امارة المفسدة سوى جهة التشريع فالاصل عدم الجواز ايضا مط اذ لم يقل بجواز التسامح هنا احد مضافا فيما اذا لم يكن السبب الموجب لاحتمال المطلوبيّة عقلائيا الى ان البلوغ لا يصدق ح و صدق ادلة التسامح يتوقّف على انصراف البلوغ و ليس هاهنا و ان لم يحتمل المشكوك الحرمة سوى جهة التشريع فان كان سبب الشك غير عقلائى فالاصل ايضا عدم الجواز لعدم صدق البلوغ و إن كان عقلائيا فح يجئ ادلة التّسامح و يكون الاصل الجواز بحسب الظاهر و امّا الاتيان بقصد احتمال المحبوبيّة فالاصل ايضا الجواز احتمل الحرمة سوى جهة التشريع ام لا عقلائيا كان الشك ام لا لان احتمال الحرمة الذاتية منفى لاصالة البراءة و جهة التشريع منتفية بانتفاء قصد المطلوبيّة فاذا انتفى الجهتان بقى الجواز و كذلك الحكم لو اتى بالفعل بلا قصد شي‏ء من المذكورات فالمحصّل انه عند الاتيان بقصد المطلوبيّة الواقعية او الظاهريّة و لكن فى الاخير عند احتمال الحرمة او كون السّبب مما لا يعتنى به العقلاء يكون الاصل عدم الجواز و الا فالاصل الجواز


  المقام الثانى فى تاسيس الاصل من حيث الحكم الوضعى فاعلم‏


  ان الكلام فيه يقع فى مقامين الاول فى الشّبهة الموضوعية و الثانى فى الشبهة الحكمية و فى الاوّل ايضا مقامات‏


  الاوّل فى الشبهة الموضوعيّة بالنسبة الى فعل المكلّف نفسه‏


  و الثّانى فيها بالنّسبة الى فعل الغير


  امّا الكلام فى الشبهة الموضوعيّة بالنسبة الى فعل الغير كان فعل المكلف المسلم فعلا و شككنا فى دخول فعله تحت القسم الصّحيح او الفاسد كما لو ذبح الغير حيوانا و شككنا فى انه على الوجه الصّحيح او الفاسد


  فاعلم ان المتصور فيه صور الاولى‏


  ان يعلم بموافقة مذهب المسلم لمذهب الشّخص و لكن الشك فى انّه هل اتى بالوجه المعتبر ام سها كان ذبح بغير الحديد فى غير الضرورة سهوا امدا لداع خارجى‏


  الثانية ان يعلم بمخالفة مذهبه‏


  مع كون مذهب الشاك اعلى و اوفق بالاحتياط و عكس ذلك ايضا يتصور لكنّه كالقسم الاوّل‏


  الثّالثة ان لا يعلم مذهب الفاعل على وجه التّعيين‏


  بعد ان علم اجمالا ان له مذهبا امّا اجتهادا او تقليدا


  الرّابعة ان المسلم لا مذهب له لا اجتهادا و لا تقليدا


  اما تقصيرا او قصورا و مع ذلك لا يعلم كيفية الفعل الواقع فى الخارج اذا عرفت تلك الصور الاربعة فيمكن ان يقال الاصل فى الكلّ الفساد اذ هذا الفعل ان كان عبادة فالاصل عدم حصول الامتثال و ان كان معاملة فالاصل عدم ترتب الاثر و لكن الحقّ فى الصورة الاولى الصحّة اذ بعد العلم بموافقة مذهب الفاعل لمذهب الحامل او كون مذهب الفاعل اعلى نقول ان الاسباب الموضوعة الموجبة للخلل امّا السّهو او النسيان او التعمد فى اتيانه بخلاف مذهبه او الاتيان لا عن قصد و شعور و الكلّ خلاف الاصل امّا السّهو فلانّه على ما نقل عن ائمة اللغة غروب المعنى عن الذهن بلا استمرار و النسيان هو ذلك مع الاستمرار و لا ريب انهما امران وجوديان و الاصل عدمهما فت على ان الغالب هو الالتفات و امّا العمد فهو خلاف ظ حال المسلم المؤمن‏


  و امّا الرّابع فهو خلاف الغالب فالكل خلاف الاصل‏


  فيحكم بصحّة الفعل‏ فان قلت‏ ان الكلام فى الاصل الاولى و الغلبة دليل وارد على ان الغلبة لا تفيد الا الظنّ و لا دليل على اعتباره فى الاصول فان فى اعتبار الظن فيه كلام ما قلنا غرضنا بيان اصل المعتمد فيما نحن فيه فلا خروج عن محل الكلام و هذا الظنّ ايضا من الظنون الخاصة و هى حجة فى علم الاصول سلمنا انه خروج عن مقتضى المقام لكن نقول امّا ان يعلم عدم التعمّد من المسلم لكن يحتمل السّهو و النسيان او يعلم عدم السهو و النسيان لكن يحتمل التعمّد او يحتمل كلّ الاحتمالات الاربعة و فى الصورة الاولى من تلك الثلاثة نعلم بعدم التعمد و ندفع السّهو و النسيان بالاصل و يتمّ الامر فى الباقى بالاجماع المركّب‏ فان قلت‏ التمسك بالاجماع المركّب الذى هو دليل اجتهادى خروج عن مقتضى المقام ايضا قلنا النتيجة تابعة لاخس المقدمات و بعد تاسيس احد الطرفين بالاصل لم يكن ذلك خروجا عن مقتضى المقام لان الاجماع ح يصير دليلا فقاهتيا لا اجتهاديّا لكونه احد شطريه دليلا فقاهتيّا و هو الاصل‏ فان قلت‏ يمكن قلب الاجماع المركب ففى صورة لا يحتمل السّهو و النسيان بل يحتمل التعمد نحكم بالفساد فيما لو نذر ان يعطى درهما لمن فعل هذا يكون الفعل صحيحا كالصلاة و نحكم باصالة الاشتغال باعطاء الدرهم بغير هذا الفاعل حتى يحصل البراءة اليقينيّة
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  و فى الباقى يتم الامر بالاجماع المركب‏ قلنا اجماعنا المركّب اقوى لكون استصحاب عدم السّهو و النسيان موضوعيّا و استصحاب الاشتغال حكميا و يقدم اجماعنا و نحكم بصحّة فعل المسلم فى هذه الصورة لما عرفت مع اجماع قاطبة المسلمين عليه و لزوم العسر و الحرج العظيم لولاه مع ان بناء العقلاء عليه و الحق فى الصورة الثانية من الاربع و هى ما علم فيه بمخالفة مذهب الفاعل للحامل مع كون مذهب الفاعل ادنى من مذهب الحامل كان يجوّز الفاعل الذبح بغير الحديد ايضا فى غير الضرورة و لم يجوّز الحامل الّا الذبح بالحديد فيحمل على الصحّة ايضا للاجماع و دليل العقل و الحق فى الصورة الثالثة و هى ما شك فيه فى الموافقة و المخالفة الحمل على الصحّة ايضا للامرين المذكورين و امّا الصورة الرّابعة فخارجة عن مسئلتنا داخلة فى مسئلة الجهل بالعبادة فلا بد من ملاحظة المذهب المختار فيه من الاطلاق او التفصيل و لو علمنا بالمخالفة و بوقوع الفعل موافقا لمذهب الفاعل دون الحامل فالحق الحكم بالصحّة ايضا فى بعض المقامات فإن كان مذهبك عدم جواز بيع المعاطاة و مذهب الفاعل الجواز ففعل ذلك التصرف فى الثمن و المثمن و فى مهر امراة تزوجّت مع الارتفاع بعشر رضعات و كان مذهبها الجواز و مذهبك الحرمة حملا على الصحّة و امّا اذا كان مذهبك ان العصير الزبيبى بعد الغليان قبل ذهاب الثلثين حرام و كان مذهب الفاعل الحلية فلا يجوز لك التصرف فى العصير الذى لم يذهب ثلثاه و كذا المذبوح الذى يحل على مذهب الفاعل دون الحامل لا يجوز الاكل منه للحامل و هكذا و هذه الصورة ايضا خارجة عن محلّ نزاعنا اذ نزاعنا فى الشبهة الموضوعية و هاهنا نعلم الفساد


  و الحاصل انه امّا يعلم الموافقة فى المذهب او كون مذهب الفاعل اوفق بالاحتياط


  او يعلم المخالفة بان يكون مذهب الحاصل اوفق بالاحتياط او يعلم ان له مذهبا و لا يعلم الموافقة و المخالفة و فى كل الصور يحمل على الصحّة حتى عند الشاك للاجماع و لزوم العسر مضافا فى الصورة الاولى الى الاصل و العجب من بعض حيث خص الحمل على الصحّة عند الفاعل فقط حيث ذكر فى بحث الصّحيح و الاعمّ انه لو نذر اعطاء درهم لمن صلّى ركعتين فان قلنا بالاعمية يبر نذره باعطاء الدرهم لمن راه يصلّى و ان لم يعلم بصحّة صلاته لصدق اسم الصّلاة و عدم اخذ الصحّة فى معناها و ان قلنا بالصّحيحة فلا يبر نذره باعطائه الدّرهم إلّا اذا علم ان صلاة المصلّى فى الواقع صحيحة لان الصحّة ح ماخوذة فى معنى الصلاة فلا نعلم بصدق الصلاة على فعله الّا اذا علم بصحّته ثم قال و لا يمكن ان يقال انه على الصّحيحة ايضا يبر نذره باعطائه و ان لم يعلم بصحة فعله حملا لفعل المسلم على الصحّة اذ غاية ما يقتضيه حمل فعل المسلم على الصحّة حمل فعله على الصّحيح عند الفاعل لا الحامل فلعلّ الفاعل يصحّ عنده الصّلاة بلا سورة او لعلّه صلّى بلا وضوء سهوا او لعلّه يقول بعدم نجاسة ما يقول الحامل بنجاسة فصلّى معه و هكذا و لا دليل على حمل فعل المسلم على الصحّة الواقعيّة حتى ينفع للشّاك‏


  و فيه اوّلا انه لو لم بحمل فعل المسلم على الصحّة الواقعيّة


  لانسد باب المعاشرة مع المسلمين فى معاملاتهم و لما جاز ملاقاتهم بالرطوبة و لا اكل ذبيحتهم لاحتمال قولهم بما لا يقول به الحامل‏


  و ثانيا سلمنا انه لا يحمل الا على الصحة عند الفاعل‏


  لكن لا فرق ح بين الصحيحى و الاعمي اذ نذر النّاذر ينصرف الى الصلاة الصّحيحة سواء كان اعميا ام صحيحا فالحق الحمل على الصحة الواقعية لا الصحة عند الفاعل فقط نعم فى بعض الموارد لا يحمل الا على الصحّة عند الفاعل لعدم مدخلية الفعل لغيره مثل انه اذا ذهب الى موضع التهمة و لم ندر انه عامد ام ساه ام مضطر قلنا انه ساه ام مضطر و حملنا على وجه صدر منه صحيحا عنده و باعتقاده و امّا الشّبهة الموضوعية بالنسبة الى فعل نفسه كان صدر فعل منه قبل ذلك بكثير ام قليل ثم شك فى انه أتى به صحيحا ام فاسدا فمقتضى الاصل الفساد لعدم حصول الامتثال و ترتّب الاثر بالاصل لكن بناء العلماء و العقلاء على الصحّة و لعلّ منشأ اصالة عدم السّهو و النسيان و اما التعمد او عدم الشعور فخلاف الظاهر و امّا الشبهة الحكمية الوضعيّة سواء كان الشك فى النّسخ كان يشك فى اصل مشروعيّة الغفيلة او فى مشروعية القمار اى حصول النقل و الانتقال به او كان الشك فى الكيفية بعد القطع بورود الامر كان يشكّ فى اجزاء الصّلاة بلا سورة او فى صحّة الذبح بغير الحديد فى حالة الاختيار فالاصل الاصيل فيها هو الفساد سواء العبادة او المعاملة امّا فى المعاملات فلاصالة عدم ترتب الاثر و امّا فى العبادات فلاصالة عدم ورود الامر إن كان الشكّ فى النسخ و اصالة الاشتغال و استصحاب الامر إن كان الشك فى الكيفية و العجب من بعض حيث اطلق هنا القول بان الاصل فى العبادة و المعاملة الفساد مع انه فى بحث اصالة البراءة اذا كان الشك فى الكيفية كالشك فى شرطية شي‏ء او جزئيته للعبادة حكم باصالة البراءة على الصحّة فحكم بحصول الامتثال اذا اتى بغير الفرد المتيقن و هذا تناقض إلّا ان يكون مرادهم هنا الشك فى سنخ ورود الامر لكن كيفية ثم انّ هذا الاصل الذى ذكرناه باق بحاله لا دليل على انقلابه الى اصل آخر فى العبادات اذ قاعدة التسامح لا تعمل بها فى المهيات المخترعة لوجود احتمال الحرمة فيها سوى جهة البدعة و امّا فى المعاملات فلم نجد ايضا دليل على انقلاب الاصل و ما يتمسّك به بعض فى المعاملات عند الشكّ فى الصحّة و الفساد من اصالة الصحّة لم تعرف مراده فان اراد من الاصل اصالة جواز الارتكاب بان يريد من الصحّة الجواز التكليفى فهو و ان قلنا بصحّته معنى إلّا انه لا يناسب التفوه به فى مقام الشك فى الصحّة المقابلة للفساد و ان اراد الصحة المقابلة للفساد؟؟؟ فطالبه بالدليل الحاكم بالصحّة بهذا المعنى المقلب للاصل الاوّلى فان كان ذلك الدّليل هو فعل المسلم ففيه ان فعل المسلم ليس دليلا شرعا عند الشكّ فى الحكم الشّرعى كما هو المفروض و ان كان الدليل قوله تعالى‏ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لان العقود شامل لكلّ عقد فيجب الوفاء بكلّ عقد الا ما خرج ففيه مع انه لا يتم الا فى خصوص العقود امّا اوّلا فلان المستفاد من الآية الشريفة مطابقة هو لزوم الوفاء بالعقد و اعطاء المثمن و اخذ الثمن لا مملوكية المثمن و لا الثمن بالعقد و لا دلالة فيها ايضا على حصول الملك تضمّنا فلم يبق الا دعوى دلالتها على حصول النقل و الانتقال التزاما عرفيا ام عقليا و امّا الالتزام العقلى فمفقود اذ العقل لا يابى عن لزوم اعطاء الثمن و اخذ المثمن مع عدم حصول النقل من الطرفين و امّا الالتزام العرفى فممنوع أ لا ترى انّهم لا يفهمون من قوله اوفوا بالنذر الا وجوب الوفاء به لا صيرورة المنذور بمجرّد النذر ملكا للمنذور له و كذا لا يفهم العبد من قول مولاه ف بعهدك الا لزوم الاخذ و الاعطاء لا انتقال المال منه اليه فالدّلالات الثلث كلّها منتفية الّا ان يقال ان المتبادر من الامر
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  بالوفاء بالعقد ترتب اثر العقد لكن ترتب اثر كلّ شي‏ء بحسبه فالنذر اثره انما هو مجرّد لزوم الاعطاء لا النّقل بخلاف البيع الذى شانه النقل و الانتقال فالالتزام العرفى ايضا حاصل مضافا الى ان كل من قال بلزوم الوفاء قال بالصحّة و ترتب الاثر


  و امّا ثانيا فان الآية الشريفة مجملة لان الخطاب شفاهى مختص بالحاضرين‏


  فنقول‏ ان الحاضرين اما كلهم ممّن صدر عنهم عقد من العقود فى الجملة اى قبل الخطاب او بعده او فيهما و اما كلهم ممن لم يصدر عنه عند و لو فى الجملة و اما بعضهم صدر منه عقد فى الجملة و بعضهم لم يصدر منه عقد اصلا لا سبيل إلّا الى الاول لبطلان الثانى بان التكليف بالوفاء مع عدم الصدور اما ان يكون منجزا فهو خلاف الاتفاق اذ لازمه وجوب ايجاد العقد عليهم للوفاء به او معلّقا فهو محال‏ (1) عن الحكيم العالم بانه لا يصدر منه عقد اصلا مط و لا صدر قبل ذلك مضافا الى ان تكليف الحاضر ح بالوفاء اما حقيقى او ابتلائى ساذج او توطينى مثوب او ابتلائى ذو جهتين و الكل بط مضافا الى كون كلّهم فمن لم يصدر عقد اصلا ما دام عمره فى غاية البعد و امّا بطلان الثالث فلان الخطاب بالنسبة الى الذين لم يصدر و لا صدر منهم عقد اصلا اما تنجيزى او تعليقى الى آخر ما مر فى القسم الثانى فانحصر الامر فى كون الحاضرين كلهم ممّن صدر منهم عقد اصلا او كون المخاطبين منهم هكذا و اذا ثبت ذلك‏ قلنا ان المامور بالوفاء به من العقود الصّادرة منهم امّا العقود السّابقة على زمن الخطاب او اللّاحقة او الاعمّ او العقود الممكنة الصدور عنهم و ان لم يصدر عنهم بعض ما كان ممكنا لهم من العقود لا سبيل الى الاخير لان الامر بالنسبة الى الممكنة الغير الصادرة اما تعليقى و اما تنجيزى الى آخر ما مر فلا بد ان يكون المراد العقود الصادرة خاصة اما السابقة او اللاحقة و ايّها كان فهو صحيح الا ان الاستدلال بالآية ح يسقط عن درجة الاعتبار اذ العقود الصّادرة منهم غير معلومة لنا حتى نحكم بصحّتها و بصحّة المشكوك نعم لو علمنا باندراج المشكوك فى العقود الصّادرة لحكمنا بالصحّة و اين هذا من تاسيس الاصل و اين العلم بالاندراج فصارت الآية مجملة فان قلت‏ المراد هو العقود الممكنة و لا دليل على بطلان مثل هذا التعليق عن الحكيم العالم بالعواقب و قد مر فى بحث امر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط جوازه اذا حصّلت الفائدة و هى موجودة هنا و هى توطين المكلف و عزمه على الوفاء بكلّ عقد يصدر اذ هو لا يعلم ان اى عقد يصدر و اى عقد لا يصدر قلنا الامر كما ذكرت من صحّة التعليق لكن هذا لنا لا علينا لا ينفعنا اذ صحة هذا الاحتمال يزيد فى الاجمال فيصحّ جميع الاحتمالات من البدو الى الختم فيحتمل ارادة الصادرة خاصّة او الممكنة فزاد الاجمال لكثرة الاحتمال‏ فان قلت‏ و ان زاد الاحتمال لكن مع ذلك لا اجمال لانا ناخذ بالاظهر و هو العموم لان اخراج الممكنة الغير الصّادرة تخصيص بلا دليل فالآية محمولة على الممكنة الاعم من الصّادرة فالمشكوك من الممكنة محكوم بالصحّة و لزوم الوفاء قلنا الامر كما ذكرت من ظهور العموم لكن لا دليل على حجية هذا الظهور بيانه ان الظاهر ظاهر ان ظاهر لو اريد خلافه من اللّفظ بلا نصب قرينة صار اغراء بالجهل موقعا فى خلاف المقصود و ظ لو اريد خلافه من اللفظ لم يكن موقعا فى خلاف المقصود و ما نحن فيه من هذا الباب اذ لعل اللّه تعالى كان يعلم عدم صدور عقد فاسد من المخاطب فى الواقع فقال له يجب عليك الوفاء بكلّ عقودك و كان مراده الصّادرة خاصّة لا ما امكن صدوره لكون بعض العقود و الممكنة الغير الصادرة فاسدة فى الواقع أ لا ترى انه لو قال المولى لعبده اكرم كلّ رجل و اراد من اللّفظ العام بعضا معيّنا و لم ينبه المخاطب على ذلك لعلمه بان المخاطب لا يمكنه اكرام غير هذا البعض كان ذلك اغراء بالجهل لظهور اللّفظ فى العموم لكنه غير قبيح لعدم إيقاعه المخاطب فى خلاف المقصود و لعل ما نحن فيه من هذا الباب‏ فنقول‏ ان الدّليل على العمل بالظ ان كان هو الاجماع فيما نحن فيه على حجّية ظواهر الكتاب فهو امر لبى لم يثبت فى هذا القسم الذى لا يوقع ارادة خلافه فى خلاف المقصود و إن كان هو العقل فنمنع حكمه لقبح ارادة خلاف الظاهر هنا بلا قرينة و إن كان هو قوله تعالى‏ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ* الا بلسان قومه فهو موجب للمصادرة على المط و اذا لم يكن الظهور حجة قلنا كما اذا لم يكن ظ فى البين فصارت الآية مجملة فان قلت‏


  بارادة خلاف الظاهر هنا بلا قرينة و ان لم يوقع فى خلاف المقصود لكنها موقعة للمشاركين معهم فى التكليف فى خلاف المقصود لانهم انما يعرفون تكليف المشافهين بخطاباتهم و عند ارادة خلاف الظاهر بلا قرينة يقعون فى خلاف المقصود فلا بدّ من ارادة الظاهر قلنا نعم و لكن ظهور العقود فى العموم معارض بظهور اقوى فكيف يحمل على العموم بيانه انّه حمل العقود على العموم موجب لتعلق التكليف بالوفاء بالافراد الممكنة الغير الصّادرة و لامحة يكون التكليف بالنّسبة الى تلك الافراد تعليقية و توطينية و كلاهما بالنسبة الى الامر مجاز بخلاف ما اذا حملنا العقود على الصّادرة فلا يكون الامر مجازا و ما ارتكبنا تخصيصا فى العقود و لكن فيما اذا دار الامر بين تخصيص و مجازين فلا ريب فى تقديم التخصيص على المجازين و بعد التخصيص تصير الآية مجملة لكن الانصاف عدم لزوم مجاز اصلا على تقدير حمل العقود على معناه الحقيقى اى العموم قولك ان الامر بالنسبة الى الافراد الممكنة الغير الصّادرة تصير توطينا و هو مجاز فيه ان التوطين كما مر قسمان‏


  قسم يراد فيه من اللّفظ التوطين و هو مجاز


  و قسم يراد من اللّفظ معناه الاصلى الحقيقى‏


  و لكن الدّاعى هو التوطين و هذا و إن كان خلاف الظاهر لكنه حقيقة و ما نحن فيه من هذا الباب قولك ان الامر يصير تعليقيّا و هو مجاز و هو جهة اخرى من المجاز غير جهة التوطين فان كلّا من التعليقية و التوطينية جهة مستقلّة فى المجازية تفارق كلّ منهما الاخرى كما يجتمعان فيه ان كون نحو هذا التقييد فى الامر مجازا مم بيانه ان المسلم من اطلاق الامر انما هو اطلاقه بالنّسبة الى المواد الواردة عليها الهيئات و امّا اطلاقه بالنسبة الى متعلقات المادة كالعقود هاهنا فمم أ لا ترى انه لو قال اكرم العلماء لما كان تخصيص وجوب الاكرام و تقييده بصورة وجود العالم مجازا اذ لا اطلاق بوجوب الاكرام بالنسبة الى العلماء بل هو مطلق بالنسبة الى الاكرام فلو قال اكرم العلماء و لم يكن عالم موجودا لم يجب على المخاطب تحصيل العالم بالتّعليم ثم اكرامه و لا يفهم ذلك من ذلك فلا محالة الامر مقيد بوجود متعلق المادّة و ليس مطلق بالنسبة اليه حتى يكون التقييد به مجازا و ما نحن فيه من هذا الباب اذ وجوب الوفاء مقيّد بوجود العقد كما ان وجوب الاكرام متعلّق بوجود العالم نعم لو قيّد نفس وجوب الوفاء بشي‏ء لكان ذلك مجاز كما لو قيده بمجي‏ء زيدا و عمرو فان ذلك يضرّ بالاطلاق و موجب للتجوز سلّمنا المجازية لكن هذا تقييد و لا نم تقديم الصحّة التخصيص عليه فالحق عدم الاجمال من تلك‏


  ____________


  (1) قبيح‏
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  الجهات‏


  و امّا ثالثا فان العقد معناه لغة


  ما يعبّر عنه بالفارسيّة بكره و هو هاهنا ليس بمراد جزما و امّا اذا تعذرت الحقيقة فلا بد من الحمل على المجاز حذرا من اللّغوية و فيما نحن فيه المجاز متعدّد اذ يمكن ان يراد من العقود مطلق العهود و يمكن ان يراد منه العقود المتعارفة فى زمن المشافهين او العقود الصحيحة الواقعية و اقرب المجازات هو الاوّل فتعيّن الحمل عليه و اذا ثبت لزوم الحمل عليه قلنا لا يمكن ارادة المعنى المجازى بعمومه اعنى لزوم الوفاء بكلّ عهد و ان لم يكن بطريق العقود الشرعية بل اكثر العهود لا يجب الوفاء عليها فهذا مستلزم لتخصيص الاكثر و نحن و ان جوزناه لغة لكن لا ريب فى مرجوحية فالحمل على هذا المعنى المجازى و إن كان احسن من جهة القرب العرفى إلّا انه بعد استلزامه تخصيص الاكثر يصير مرجوحا فلا يصير ح رجحان هذا المعنى المجازى على الاخيرين و لا العكس فيحصل الاجمال اذ لعل المراد من الآية العهود المتعارفة او الصّحيحة الواقعية فلا يتم الدّليل‏ فان قلت‏ المتبادر من العقود الايجاب و القبول فالعقد حقيقة فى ذلك المعنى عند المتشرعة فيحمل كلام الشارع عليه‏ قلنا نمنع اولا ثبوت الحقيقة عند المتشرعة بل و هذا اصطلاح الفقهاء و ليس المتبادر عند العوام من لفظ العقود هذا المعنى‏


  و ثانيا سلمنا ثبوت الحقيقة المتشرعة


  و لكن المثمر انما هو ثبوت الحقيقة الشرعية لوقوع اللفظ فى كلام الشارع لا المتشرعة فان قلت‏


  من المقرر فى محلّه انه على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية لو قام قرينة على عدم ارادة المعنى اللغوى صار اللّفظ محمولا على المعنى الشرعى اى المتعارف فى استعمال الشارع و المتعارف فى استعمال الشارع ما هو حقيقة عند المتشرعة اذ يبعد صيرورة المعنى الغير المتعارف عنده حقيقة عند المتشرعة بل يصير المعنى المتعارف عنده حقيقة عند المتشرعة و اذا كان المعنى المتشرعى متعارفا عند الشارع فى استعمالاته كان ذلك اقرب المجازات الى المعنى اللغوى فيحمل اللّفظ عليه فى كلام الشارع اذا قام القرينة على عدم ارادة المعنى اللغوى و ان قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية قلنا اكثر الالفاظ التى صارت حقايق عند المتشرعة حاله ما ذكرت و الحكم فيه ما ذكرت لكن فى لفظ العقود نمنع ذلك اذ ان لم يعلم كون العقد بمعنى الايجاب و القبول مما استعمل فى كلام الشارع كثيرا سلمنا ثبوت كون هذا المعنى متعارفا عند الشارع او كون لفظ العقد حقيقة شرعية فيه لكن نقول مذهبك فى لفظ العقد امّا وضعه للصّحيح او الاعم فإن كان الاوّل فطريان الاجمال واضح و إن كان الثانى فلا مفرّ لك من تخصيص الاكثر كما لو اردت من العقود المعنى الاوّل من المعانى المجازيّة الذى ذكرناه آنفا فان اكثر العقود بل كلّها مشروطة بشرائط كثيرة يبطل العقد بفقد انها و اذا لزمك تخصيص الاكثر فمن اين تحكم بان هذا التخصيص اقرب المجازات المتصورة فالآية مجملة هذا مضافا الى ان العقود فى التفاسير مفسّرة بالعهود التى اخذها الرسول ص لخلافة علىّ ع فى عشرة مواضع فزلت الآية الشريفة فلا ربط للآية بما نحن فيه و ايضا قد فسره العقود بالعهود الواقعة منهم فى زمن الجاهلية كان عهد بعضهم نصرة الآخر فنزلت الآية لئلا يتوهّموا انتساخ تلك العهود بالاسلام نعم ورد رواية بارادة المعنى المتعارف عند الفقهاء ايضا فمن اين لك اخذ بعض الروايات دون بعض‏ فان قلت‏ الرواية معارضة بمثلها فالآية سليمة عن المعارض مضافا الى ان الاخبار آحاد بل لعلّها ظنّية ضعيفه و الآية قطعيّة فلا تعارضها على ان الآية معاضدة بعمل الاصحاب و استدلالهم به‏ قلنا قطعية الآية الشريفة معارضة بلزوم تخصيص الاكثر بناء على المعنى الذى استدل به الخصم و امّا عمل الاصحاب و فهمهم فبعد الاطلاع على ضعف مدركهم لا شهادة و لا حجّية فيه ففهم الاصحاب قد اطرح و بقى كثرة التخصيص مؤيّدة للاخبار الدالّة على معهوديّة العقود و لو سلّمنا مساواة الطرفين فهى مجملة فان قلت‏ الاخبار الدالة على ان المراد بالعقود لا تعارض ظاهر الآية اى مطلق العقود الذى قلنا به أو لا اذ العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحلّ و ورود الآية فى تلك العهود لا؟؟؟


  تخصيص العقود الذى هو عام‏ قلنا يفهم من الاخبار التقييد


  و الحاصل انا لم نر دليلا للقائلين بان الاصل فى المعاملات الصحّة


  اللّهم‏ إلّا ان يكون مرادهم من الاصل الدّليل العام الوارد فى انواع المعاملات كقوله تعالى‏ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‏ و نحوه و لكنك خبير بان هذا لا يصير دليلا على ان الاصل فى مطلق المعاملات الصحّة الّا ان يقولوا ان هذا الدّليل العام موجود فى كل باب فحصل من الهيئة المجموعية ان الاصل فى مطلق المعاملات الصحّة الّا ان هذا على فرض تسليمه مع بعده انّما يتم فى العقود و امّا فى الايقاعات فغير معلوم كما مر ان الآية الشريفة على فرض تماميتها اخصّ من المدعى‏


  المقدمة الرّابعة فى بيان ان الامر هل يقتضى الاجزاء ام لا


  و تحقيقه يتم ببيان امور اربعة


  الاوّل فى بيان معنى الاجزاء و فيه مراحل‏


  الاولى اعلم ان الاجزاء لغة هو الكفاية


  يق أجزأه اى كفاه و امّا اصطلاحا فقد يعرف بانّه اسقاط التعبّد بالمامور به و قد يعرّف بانّه اسقاط القضاء و ظ الاوّل ان الاجزاء هو حصول الامتثال على الاطلاق من كلّ جهة ظاهرا و واقعا اعادة او قضاء و ظ الاخير انه اسقاط القضاء واقعا و ظاهرا و ان لم يسقط الاعادة مع انهم اتفقوا على اقتضاء الامر الاجزاء بالمعنى الاوّل و اختلفوا فى الثانى فلو كان مرادهم من التعريفين ما هو ظاهرهما لما كان للاتفاق على الاوّل و الاختلاف فى الثانى وجه اذ الامر بعد اقتضائه الاجزاء على الاطلاق يقينا لا معنى الاختلاف فى اقتضائه الاخير او بالنسبة الى القضاء و الشك فيه فليس المراد من التعريف الاول معناه الظّاهرى و ايضا عدم الاجزاء على التعريف الثانى ما لم يسقط القضاء و ان اسقط الاعادة مع ان ما لم يسقط القضاء لم يسقط الاعادة بطريق اولى فليس المراد من التعريف الثانى معناه الظاهري و التحقيق فى بيان مرادهم بان المراد من القضاء فى التعريف الثانى مطلق التدارك اعم من القضاء و الاعادة فيصير المعنى انّ ان الاجزاء اسقاط فعله ثانيا بل ما من شانه إسقاط فعله ثانيا لئلا ينتقض بصحيحة العبد اذا عرفت ذلك فاعلم ان كلا من التعريفين يحتمل معنيين امّا التعريف الاول فيحتمل ان يراد به ان الاجزاء هو حصول الامتثال و اسقاط التعبد على الاطلاق و يحتمل ان يراد به حصول الامتثال فى الجملة و امّا الاخير من التعريفين فيحتمل هذين المعنيّين ايضا فاذن يحتمل ارادة الاجزاء على الاطلاق فى الاول و اسقاط فعله ثانيا كذلك فى الثانى فيتساويان و يحتمل‏
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  ارادة الاجزاء فى الجملة فى التعريفين فيتساويان ايضا و يحتمل ارادة الاجزاء على الاطلاق فى الاوّل و الاسقاط فى الجملة فى الثانى و يحتمل العكس لا سبيل الى الّا الاخير لما مرّ من اتفاقهم على الاجزاء بالمعنى الاوّل دون الاخير فلو كان مقتضى التعريفين التساوى كما فى الاحتمالين الاولين لكان كلاهما اتفاقيا ام اختلافيّا و الا لزم التناقض و كذا اذا كان المراد من اوّل التعريفين حصول الامتثال على الاطلاق و من الأخير الاسقاط فى الجملة كما مر آنفا فالاخير متعيّن‏


  المرحلة الثانية هل لفظ الاجزاء منقول عن معناه اللّغوى الى المصطلح‏


  ام اطلاقه على المصطلح من باب اطلاق الكلى على الفرد او مجاز بناء على التعبيرين؟؟؟ الآتيين وجوه مقتضى الاصل عدم النقل و مقتضى تبادر لخصوص النقل اذ ليس المتبادر مطلق الكفاية بل حصول التبادر الامتثال او اسقاط القضاء او المتبادر الكفاية الخاصة فى العبادات المساوقة لحصول الامتثال او اسقاط القضاء و على التقديرين فالنّقل ثابت‏ فان قلت‏ لعلّ التبادر اطلاقى‏ قلنا الاصل كونه وضعيّا فان قلت‏ ذلك الاصل معارض باصالة عدم النّقل‏ قلنا اصالة كون التّبادر وضعيّا معاضدة بالغلبة فان الغالب فى التبادرات الوضع و ايضا يدلّ على النقل فى الجملة تنافر قولنا البيع مجز و الهيئة مجزية مع ان المعنى اللغوى اعنى مطلق الكفاية فيها موجود مضافا الى اتفاق القوم فى مقام تعريف الاجزاء على ذكر احد التعريفين و لم يعرفه احد بالكفاية المطلقة و ذلك كاشف عن النقل الى احد المعنيين‏


  المرحلة الثالثة بعد ما ثبت حصول النقل فى الجملة عن اللّغة


  فاعلم ان حصول الامتثال بالمامور به فى الجملة لازم مساو لحصول الكفاية الخاصّة اى كفاية الاتيان بالمامور به فى الجملة و ليس حقيقة الكفاية و حصول الامتثال متحدة و كذا اسقاط القضاء الواقعى لازم مساو لا كفاية فى المامور به واقعا و ليس هو عينه بل متلازمان فان كل من تعريف القوم و هما حصول الامتثال و اسقاط القضاء لازم مساو لفرد خاص من المعنى اللغوى للاجزاء اى الكفاية الخاصة بالنسبة الى كل منهما اذا عرفت ذلك فهل المنقول اليه فى كلّ من التّعريفين هو الكفاية الخاصّة الملزومة لحصول الامتثال او اسقاط القضاء و يكون تعريفهم بحصول الامتثال و اسقاط القضاء من باب المسامحة و التعريف باللازم ام المنقول اليه نفس اللازم وجهان مقتضى ظواهر عبائرهم الثانى و مقتضى التحقيق و الدّليل هو الاوّل للتبادر و لاجل انه انسب بقاعدة النقل اذ ح يكون النقل عن الكلّى الى فرد خاص منه كما هو الغالب فى النقل و على الثانى يكون النقل الى المغاير لا الى الفرد فيكون نظر المعرفين الى اللازم المساوى لا الى بيان المعنى الحقيقى اللغوى كما انّهم عرّفوا الصحّة باسقاط القضاء مع انّها عبارة عن المطابقة لما قرر فى الواقع كما مر و ذلك لاجل كون نظرهم الى بيان اللّازم فتدبّر


  المرحلة الرابعة بعد ما ثبت كون المنقول اليه‏


  هو الكفاية الخاصّة اللازمة لحصول الامتثال او اسقاط القضاء فالشأن ح فى تعيين ما هو المنقول اليه من الكفايتين الخاصتين و بعبارة اخرى هل المنقول اليه الكفاية المساوية للتعريف الاوّل او الكفاية المساوية للتعريف الثانى الحق ان لفظ الاجزاء منقول عن مطلق الكفاية الى الكفاية الخاصّة المساوقة للصحّة فى العبادة على مذهب الفقهاء للتبادر فلو قيل صلاتك مجزية فهم منه عدم احتياجه الى الاتيان بها ثانيا و فهم منه الاجزاء الواقعى اى الاجزاء على الاطلاق و ايضا يصح سلب الاجزاء عن الصّلاة بعد كشف الفساد فيق بعد الكشف ان صلاتك الماضية ليست مجزيّة


  المرحلة الخامسة هل النقل الى الكفاية الخاصة مختصّ باصطلاح الفقهاء و الاصوليّين‏


  ام يعمّ المتشرعة


  الحقّ الاوّل لاصالة عدم حصول المؤانسة اللاحقة و عدم ارتفاع المؤانسة السّابقة


  بالنّسبة الى العوام و المسلمين و القدر الثابت هو النقل عند العلماء خاصّة ثم لو؟؟؟ النقل و قلنا ثبوت الحقيقة المتشرعة فعلى مذهبنا لا فرق بين ثبوت الحقيقة الشرعية كالمتشرعة و عدم ثبوتها اذ لو ثبت الحقيقة الشرعية و وقع لسقط الاجزاء فى كلام الشارع لزم الحمل على الكفاية الخاصّة اللازمة لاسقاط القضاء اى الاجزاء الواقعى و لو لم يثبت الحقيقة الشرعية حملنا الواقع فى كلام الشارع على الاجزاء بالمعنى اللّغوى و هو ايضا ينصرف الى الواقعى فلا يحصل ثمرة فى ثبوت الحقيقة و عدمها و اما على مذهب القائل ينقل الاجزاء الى الكفاية الخاصّة المسارقة لحصول الامتثال اى الاجزاء فى الجملة فتحصل الثمرة فى ثبوت الحقيقة الشرعية عنده و عدمه فلو ثبت الحقيقة الشرعية حمل الاجزاء فى كلام الشارع على الاجزاء فى الجملة و الا حمله على المعنى اللّغوى و هو ينصرف الى الواقعى‏


  الأمر الثانى فى بيان محلّ النزاع و ثمرته و فيه جهات الأولى‏


  اعلم ان قولهم الامر يقتضى الاجزاء يحتمل معان‏


  الاول ان الامر يقتضى سقوط التعبد به‏


  ثانيا فيكون معنى عدم اقتضاء الامر الاجزاء انه يدل على سقوط التعبد به مط او فى الجملة او انه لا يدل على السّقوط


  الثانى ان الامر لا يقتضى الاتيان بفعل المامور به ثانيا


  اى لا يدل على لزوم الاتيان به ثانيا و عدم الاقتضاء ح اقتضاؤه الاتيان بالفعل ثانيا مط او فى الجملة


  الثّالث ان الامر يدل على عدم صحّة الامر به ثانيا


  و عدم الاقتضاء ح انه يدل على صحّة الامر به ثانيا او انّه لا يدل على احد الطرفين لا سبيل إلّا الى الاحتمال الاول لبطلان الثانى فان ظ قولهم يقتضى الاجزاء هو ان الامر يدلّ عليه و ليس ظاهره ان الامر لا يدلّ على لزوم الاتيان بالفعل ثانيا و لا يقتضيه فان الظاهر انما هو الدلالة و اقتضاء السقوط ثانيا لا مجرد عدم اقتضاء الاتيان به ثانيا مضافا الى ان مقتضى قول القائلين بالاقتضاء إن كان هو ما ذكر فى الاحتمال الثانى لما ترتب الثمرة التى ذكروها للنزاع اذ هم قالوا ان لازم القول بالاقتضاء عدم لزوم الاعادة بعد كشف الفساد و لو كان مرادهم من اقتضاء الاجزاء مجرّد عدم دلالة الامر على الاتيان ثانيا لكان اللّازم بعد كشف الفساد الرجوع الى الاصل فان كان مذهب القائل بالاقتضاء فى امثال تلك الموارد العمل بقاعدة الاشتغال و طرح البراءة و لزمه الاعادة و ان كان بناؤه على تقديم البراءة لم يلزم الاعادة فالقائل بالاجزاء لا يلزمه عدم الاعادة مط بل لا بدّ من التفصيل مع انهم اطلقوا عدم لزوم الاعادة على مذهب القائل بالاجزاء و هذا كاشف عن عدم ارادتهم من الاجزاء هذا الاحتمال و امّا بطلان الثالث فلان نزاعهم ان كان فى صحّة ورود الامر المستقل بما ورد به الامر اولا فلا وجه لانكار احد جواز ذلك سيما المشهور القائلين بالاجزاء و ان كان فى صحة ورود الامر بالتدارك المط سواء كان امرا بالتدارك عين على ما اتى به أو لا و تدارك بدله كان يأمر بالصّلاة بطهارة يقينية بعد كشف فساد صلاته بالطهارة المستصحبة فلا وجه‏
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  فى دلالة الأمر على الأجزاء


  لانكار المشهور جواز ذلك لوضوح صحّة الامر بالتدارك فى الجملة و ليس ذلك ممّا يقبل النزاع و إن كان فى صحّة الامر بتدارك عين ما اتى به اولا فلا ريب فى وضوح عدم جواز ذلك عقلا فلا وجه لانكار المنكر و لا معنى قابلا للنزاع مع ان الاحتمال الاخير خلاف الظاهر من العبارة فتعيّن الاوّل و الظاهر ان مراد المنكر ح انه يدل على عدم السقوط فى الجملة و الوجه واضح مما مرّ


  الجهة الثانية ان المامور به امّا واقعى اختيارى‏


  و هو ما اتى به المكلّف موافقا و مطابقا لما تعلّق به الامر فى متن الواقع حين الاختيار سواء كانت المطابقة معلومة او مظنونة ام موهومة و امّا واقعى اضطراري و هو ما قرره الشّارع و الزمه عند عدم التمكن عمّا لزمه فى حالة الاختيار كالصلاة بالطهارة الترابية عند عدم التمكن من المائية و اما ظاهري شرعى و هو ما حكم به الشارع المقدّس و جعله تكليفا ظاهريا له عند عدم وصول يده الى الواقع فهو و إن كان مخالفا للواقع لكنه تكليفه الظاهري الشرعى و امّا ظاهري عقلى و هو كالظاهرى الشرعى لكن الفرق ان الحاكم بان هذا هو المكلف به ظاهرا فى الظّاهرى الشرعي هو الشرع لعدم استقلال العقل فيه و هنا الحاكم هو العقل لاستقلاله فى الادراك كحكم العقل بان الساهى فى الصلاة تكليفه هو ما اعتقده و فعله حذرا من التكليف بما لا يطاق اذا ظهر ذلك فاعلم انه لا نزاع فى القسم الاوّل فان الاجزاء فيه اتفاقى و لا فى ساير الاقسام قبل كشف الفساد او التمكّن من المبدل و انما النزاع فى الثلاثة الاخيرة بعد كشف الفساد او التمكّن من المبدل‏


  الجهة الثالثة فى ان النزاع هل هو فى الدلالة اللفظية ام العقلية


  ام الاعم و على الاخيرين هل النزاع فيما اذا كان الامر لفظيّا ام اعمّ منه و من اللّبى و سيظهر حال هاتين الجهتين فى طى الادلة و ستعرف الثمرة مفصلة ايضا كما عرفته اجمالا


  ثم اعلم انه لا اشكال فى اجتماع القول بالاجزاء


  هنا مع القول بالمرة او الطبيعة فى مبحث الامر كما لا اشكال فى اجتماع القول بعدم الاجزاء على القول بالتكرار و هل يجوز اجتماع القول بالاجزاء مع القول بالتكرار و اجتماع القول بعدم الاجزاء مع القول بالمرة او الطّبيعة ام لا الحق الجواز


  امّا الاوّل فلانّ القائل بكون الامر للتكرار


  انما يقول بكون كل من الافراد الماتى بها بقدر الامكان مثلا متاصّلا فى المطلوبيّة لا تداركا عمّا فعله اولا بخلاف القول بعدم الاجزاء فان التكرار فيه انما هو لاجل التدارك فيمكن ح القول بان الامر يقتضى الاجزاء بمعنى عدم لزوم الاعادة من باب التدارك مع القول بان الامر يقتضى التكرار بمعنى تكرار الافراد على ان يكون كلّ منها متاصّلا فى المطلوبية فلا يلزم القول بالتكرار القول بعدم الاجزاء لما عرفت مضافا الى ان القائل بالتكرار انما يقول بالتكرار بقدر الامكان و القائل بعدم الاجزاء ربما يحكم بانه بعد كشف الفساد لا بد من الاتيان بالمامور به الواقعى مرّة واحدة على ان القول بالتكرار يجرى فى جميع اقسام الامر التى مر ذكرها آنفا و قد عرفت ان القول بالاجزاء و عدمه لا يجرى فى الواقعى الاختيارى مط و لا فى غيره قبل انكشاف الفساد او التمكن إلّا ان يدعى ان المتوهّم قد توهّم استلزام موارد القول بعدم الاجزاء مع القول بالتكرار فيها لا استلزام موارد القول بالتكرار للقول بعدم الاجزاء فيها و فيه ان المفصّل بين الاوامر فى مسئلة التكرار غير موجود فاذا قال القائل بعدم الاجزاء فى موارده بالتكرار لزمه القول بالتكرار مط فثبت الملازمة على زعمه من الطرفين و يرد ما ذكرناه و امّا الثانى فلان القائل بعدم الاجزاء اعنى لزوم الاعادة بعد الانكشاف يقول ان هاهنا امرين احدهما ظاهري تعلق اولا بالمكلّف قبل كشف الفساد فاتى بمقتضاه و الآخر واقعى تعلق به بعد انكشاف الفساد فياتى بمقتضاه ايضا فظهر ان هاهنا امرين احدهما ظاهري و الآخر واقعى و المكلف قد امتثل فى كل من الامرين باتيان الطّبيعة مرة واحدة و هذا عين القول بالمرة او الطّبيعة و لذا لا يلزم عليه الاعادة بالطهارة الترابية فيجتمع القول بعدم الاجزاء مع القول بالطبيعة او المرة كما انه يمكن القول بالتكرار ايضا و لزوم الاتيان بكل من المامور به الظاهرى قبل كشف الفساد و الواقعى بعده بمراتب عديدة


  ثم اعلم ان النّسبة بين نزاع اقتضاء الامر الاجزاء و عدمه و بين النزاع ان القضاء بالفرض الاوّل‏


  او الجديد عموم من وجه ففيما لو انكشف الفساد قبل خروج الوقت يجرى النزاع الاول دون الثانى و لو ترك الاتيان بالمامور به راسا فى الوقت و لم يات بشي‏ء يجرى النزاع الثانى دون الاول و لو صلى بظن الطهارة و انكشف الفساد بعد خروج الوقت يجرى النزاعان و فى تلك الصورة الاخيرة التى هى مادة اجتماع النزاعين يكون النسبة بين القول بكل من الاجزاء و عدمه مع كل من قولى كون القضاء بالفرض الاول و الجديد عمومان من وجه بيانه ان النزاع ان الامر هل يقتضى الاجزاء فى تلك الصورة ام لا نزاع فى الصغروى بمعنى ان الصّلاة حين فعلها بظن الطهارة قبل كشف الفساد الثانى عليه هل هى فائتة ام لا فقيل ان الامر يقتضى الاجزاء فلا فوت و قيل انه لا يقتضى الاجزاء فهى فائتة و بعد ثبوت الصغرى اعنى الفوت تنازع فى مقام اثبات الكبرى فى ان القضاء هل هو بالفرض الجديد او الاول من قال بالفرض الاول لزم القضاء و من قال بالفرض الجديد ينظر الى الدليل الخارجى فيمكن من تلك الصورة فى النزاع الصغروى القول بالاجزاء فيحكم بعدم الفوت فلا يلزمه القضاء سواء قلنا فى النزاع الكبروى ان القضاء تابع للاداء ام بفرض جديد و يمكن فى النزاع الصغروى القول بالاجزاء فيحكم بالفوت و لزوم الاتيان ثانيا سواء قلنا فى النزاع الكبروى ان القضاء تابع للاداء ام بفرض جديد فان الفرض الجديد موجود و هو عموم من فاتته فريضة فليقضها فظهر ان النّسبة بين النزاعين الصغروى و الكبرى اى النزاع فى اقتضاء الاجزاء و عدمه و النزاع فى ان القضاء بفرض جديد و عدمه هو العموم من وجه موردا و مصداقا


  الأمر الثالث فى تاسيس الاصل و هو من حيث دلالة اللفظ و عدم الدلالة التوقف‏


  لانه من التوقيفيات فلا يكون يمكن الاصل عدم الاجزاء و لا الاجزاء لان الاوّل الدلالة الامر الاول على الاتيان بالمامور به ثانيا فى الجملة و كما مر و الثانى لدلالة الامر الثانى الدال على البدليّة المطلقة و كلاهما خلاف الاصل و امّا الاصل من حيث اللبّ و العمل فهل هو الاجزاء لاصل البراءة ام عدمه لاصل الاشتغال وجهان يمكن ان يقال بالاوّل لان الجاهل بالعبادة مثلا كالمعتقد بعدم وجوب السورة فى الصّلاة مع وجوبها فى الواقع امّا ان لا يكون مكلّفا بشي‏ء اصلا او يكون مكلفا بما اعتقده و ليس مكلفا بغيره لا تعليقا و لا تنجيزا او يكون مكلفا بغيرها اعتقده فقط او يكون مكلفا بالامرين اما تنجيزا فيهما او تعليقا فيهما او مختلفا و الكلّ بط الا الثانى الملازم للاجزاء لبطلان الاول بالوفاق بطلان الثالث بذلك و بلزوم التكليف بما لا يطاق و كذا الرابع و اما الخامس فالظ انه مخالف للاجماع و امّا الاختلاف بان يكون ما اعتقده واجبا تعليقيّا و ما لم يعتقد واجبا تنجيزيا فالوفاق على بطلانه و لزوم التكليف بما لا يطاق و امّا عكس هذه الصورة فيرفعه اصالة البراءة نظرا الى ان ما اعتقده واجب تنجيزا و قدر متيقن فى التكليف و انما الشك فى وجود تكليف آخر واقعى تعليقى و الاصل البراءة عنه و لكن التحقيق ان يقال ان الاصل فى الامر العقلى و الظاهرى الشرعى عدم‏
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  الاجزاء و فى الواقعى الاضطرارى الاجزاء و امّا اصالة عدم الاجزاء فى العقلى فلانّا نختار من الاحتمالات الأخر اعنى كون ما لم يعتقده واجبا عليه تعليقا كما ان ما اعتقده واجب تنجيزا اما كون ما لم يعتقده واجبا تعليقيا فلما ثبت من تبعية الاحكام للصفات و من عدم اختلاف الاحكام الواقعيّة بالعلم و الجهل و من ان الكل شريك فى التكليف فلا ريب اجمالا فى ثبوت تكليف واقعى بالنسبة الى الجاهل امّا مطابق لما اتى به ام مخالف و امّا وجود التكليف التنجيزى بما اعتقده فواضح‏ فنقول ح‏


  اذا اتى بما اعتقده و ظهر الخلاف لا يعلم ارتفاع التكليف الواقعى فيستصحب وجودها مع قاعدة الاشتغال الماخوذة من طريقة اهل العقول و حكم العقل و هو لا يحصل الّا بالاعادة و هذا معنى عدم الاجزاء و مثل هذا نقول فى الامر الظاهرى الشرعى و امّا اصالة الاجزاء فى الواقعى الاضطراري فلاجل ان التكليفين كليهما واقعيان واحد الواقعيين قدر متيقّن كونه مامورا به فينفى الآخر بالاصل البراءة و الفرق بينه و بين الاولين وجود القدر المتيقن هنا دونهما


  الامر الرّابع فى بيان مقتضى الدّليل الاجتهادى‏


  فاعلم انّه فى الواقعى الاضطرارى الدّليل الاجتهادى على طبق الاصل و هو بناء العقلاء على الاكتفاء بالبدل و فهم العرف البدليّة على الاطلاق فى الدّليل اللّفظى و امّا الامر العقلى الظاهري فالحقّ فيه عدم الاجزاء اجتهادا و الدّليل بناء العقلاء المؤيد بالاصل المتقدم و امّا الظاهري الشرعى فالحقّ فيه الاجزاء الفهم العرف الاكتفاء على الاطلاق و على ذلك بنائهم ايضا لفظيّا كان الدّليل ام لبيّا و الحاصل ان المولى اذا امر عبده بالخصوص على كفاية لشي‏ء الفلانى عن الاصلى فبناء العقلاء على الكفاية على الاطلاق مضافا فى اللفظى الى فهم العرف و امّا فى العقليّات فلا دليل بالخصوص على ان التكليف هو هذا الشي‏ء بل الحاكم العقل عموما كالشرع و امّا الواقعى الاختيارى فالاجزاء فيه قطعى اذ بعد الاتيان بالامر الواقعى الاولى على وجهه و لا معنى للامر باتيانه ثانيا تداركا للاول كما هو محلّ النزاع اذ المفروض انه لا خلل فى الاوّل اصلا فيكون الامر باتيانه ثانيا تداركا سفها و غلطا نعم لا باس باتيانه ثانيا استقلالا لا تداركا و هو خارج عن محلّ الكلام‏


  المقدّمة الخامسة فى تحرير محلّ النزاع و فيه جهات الاولى‏


  هل النزاع مختص فى المسألة بما لو ورد للعبادة او المعاملة او لا جهة صحّة ثم ورود النهى عن بعض افراد المكلّف او المكلف به حتى يكون النزاع فى جهة ترجيح دلالة الاخص على الاعمّ بعد ان الاخصّ يدل على الفساد ام النزاع فى دلالة النهى على الفساد من حيث هو و ان لم يرد له جهة صحة اصلا ليدخل مثل النهى عن القمار و صوم الوصال فى محل النزاع يظهر الاختصاص بالاول من اختصاص الثمرة به و هو مؤيّد بتصريح بعض و بظواهر كلماتهم حيث قالوا هل النّهى عن العبادة او المعاملة يدل على الفساد ام لا فان ظاهر ذلك انه لو لا النّهى لبقى العبادة او المعاملة صحيحة و يؤيد الاخير تصريح بعض آخر مع ان النزاع انّما هو فى دلالة النهى من حيث اللّفظ و اللّفظ ان دلّ على الفساد دل مط و ان لم يدل لم يدل مط من غير مدخلية لورود جهة الصحّة اولا و عدمه و عدمه ثم ان التّصريحين متعارضان و دلالة اختصاص الثمرة المثمر على اختصاص النزاع ممنوعة قرب مقام نزاعهم اعم من مورد الثمر كنزاعهم فى دلالة الامر على الوجوب وجد القرينة ام لا مع ان الثمرة انّما هى مع عدم القرينة و قد مرّ نظير ذلك فى بحث الضدّ فبقى ظ كلماتهم معارضة مع ما قلنا من ان النزاع فى دلالة اللفظ و لا دخل لورود جهة الصحّة و عدمه فيها فلا بدّ من الوقف لكن لا يبعد ترجيح الاوّل لظهور الامثلة فيه‏


  الجهة الثانية قد مرّ ان لكلّ من العبادة و المعاملة معنى اخصّ‏


  و الآخر اعمّ فهل النزاع فى معنييهما العامين او الخاصين ام المختلفين الحق ان المراد من العبادة معناها الاعمّ اى ما يشترط فيه نية القربة من تلك الجهة فلو نذر بيع منّ من الحنطة فى الفلا ثم باعه فيه و هو مال الغير من غير اذنه فبعد تعلّق النّهى على هذا البيع لا يحصل الوفاء بالنذر فمن يقول بفساد العبادات بالنّهى يقول به هاهنا لشمول ادلته له و لم يفرق من قال بالفساد بين المهيات المخترعة للعبادة و غيرها فاذن المراد من المعاملة معناها الاخصّ فلا يشمل المثال المذكور و الّا لزم على القول بالدلالة على الفساد فى العبادة دون المعاملة الحكم بالصحّة هنا و هو تناقض فت‏


  الجهة الثالثة قد مر ان لكلّ من الصحّة و الفساد معنيين بالنّسبة الى المتكلّم‏


  و الفقيه فهل النزاع فى المعنى المصطلح عند الفقهاء او المتكلّمين فيه اشكال و الحق انه لا بد من الاغماض عن الفساد اذ لا يفرق يضرّ لنا فى المقام بعد الحكم بالفساد بين ان يقال بالمعنى المصطلح عند الفقيه و المتكلّم اذ الفساد عند الفقهاء اخص اعمّ مطلق منه عند المتكلّم و الفساد الواقعى انّما يفارق الظاهري عند الجهل و بعد العلم بالفساد الواقعى للنهى يحكم المتكلّم ايضا بالفساد الظّاهري اما الصحّة فمراد القائل بدلالة النهى عليها كابى حنيفة هل هو اى المعنيين الحق انّ هذا متفرع على ان المراد من الصحّة فى بحث الصّحيح و الاعمّ هل هو اىّ المعنيين فإن كان المراد هناك مصطلح المتكلمين فكذا هنا و ان كان مصطلح الفقهاء فكذا هنا لان الدّليل القائل بدلالة النهى على الصحّة ان قوله لا تصلّ مركب من دلالات فهى دلالة المادّة على الصحّة لما مر فى بحث الصحيح و الاعم من ان الالفاظ اسامى للصحيحة و دلالة الهيئة على الحرمة و دلالتها التزاما عرفيّا على ان المنهى عنه مقدور و حمل لا تصلّ على انّك لا تقدر على الصلاة خلاف الظاهر فحصل من الدلالات ان الصلاة الماتى بها صحيحة و حرام و مقدورة و انت خبير بان احدى المقدمات ما مر فى بحث الصّحيح و الاعمّ فالصحّة هنا متفرع على البحث السّابق اى الصحيح و الاعمّ و لكن لا ثمرة ظاهرا فى ان المراد اى معنى من معنى الصحة كما فى الفساد فذكر مقدمة الصحّة و الفساد لا ربط لها كثيرا فى بحث النهى فى العبادات‏


  الجهة الرّابعة هل النزاع فى دلالة النّهى على الفساد الانى‏


  ام الفساد السنخى بمعنى ان الفساد المستفاد هل يستفاد بطريق كون عدم المنهى عنه شرطا فى صحة المامور به فلا يصح اذا اتى به فى ضمن المنهيّ عنه عمدا كان ام جهلا بالموضوع اى الغصبية ام المنهى لا يفيد الاشتراط بل الحرمة فقط المستلزم للفساد عند تعلّق النّهى ظاهرا و حين تعلقه بالمكلّف و هو عند العلم بالموضوع مثلا فلا يفسد الصلاة عند الاتيان بها فى المغصوب جهلا بالموضوع اذ لا نهى فلا فساد كما ان بناء الفقهاء على ذلك فى موارد الفقه معلّلين فقد ان الفساد بفقدان النّهى لكن نقول ان حكمهم بعدم الفساد عند الجهل بعدم النهى انما يصحّ اذا كان وجه‏
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  الفساد عند وجود النّهى عدم جواز اجتماع الامر و النّهى و امّا اذا كان الفساد عند الاطلاع و وجود النّهى لاجل دلالة لفظ النهى على الفساد ففيه ان المستفاد من لفظ النهى عند العرف الفساد السنخى لا الانى فيفسد عند الجهل بوجود المنهى عنه ايضا مع انّهم قالوا فى بحث المطلق و المقيد بحمل المطلق على المقيد عند التعارض كقوله صلّ و لا تصلّ فى المكان المغصوب بمعنى ان يقال ان المقيد كاشف عن ان مراد الآمر من المطلق غير تلك الصورة ففى تلك الصورة لا يبقى المقتضى ايضا مع قطع النظر عن الحرمة و لازم ذلك ان يقولوا بالفساد و لو فى صورة الجهل بالموضوع لعدم وجود المقتضى فبين قولهم هنا بالفساد و هناك بالحمل تناقض ثم ان محلّ النزاع من هذه الجهة غير محرّر عند الاصحاب و غير معلوم لنا


  الجهة الخامسة على القول بان النزاع فى المسألة


  فيما ورد له جهة صحّة هل النزاع فيما كان دليل الصحّة اعمّ مط من النّهى ام اعمّ من ذلك فيشمل العامين من وجه و ما الفرق بين هذه المسألة و مسئلة اجتماع الامر و النهى‏ فنقول‏ ان المحتمل عند العقل فى المسألتين صور كون العامين من وجه و المطلقين معا محلّا للنزاع فى المسألتين و كون النزاع فى المسألة السّابقة فيهما معا و فى مسئلتنا هذه فى العامين من وجه فقط او فى المطلقين فقط و كون النزاع فى مسئلتنا هذه فيهما معا و فى المسألة السّابقة فى العامين من وجه فقط او فى المطلقين فقط و كون النزاع فى المسألتين فى العامين من وجه لا غير و كون النزاع فى المسألتين فى المطلقين لا غير و كون النزاع فى المسألة السّابقة فى العامين من وجه و هنا فى المطلق‏ (1) و عكس ذلك فهذه تسعة صور فى كل واحد منها يحتمل كون النزاع فى المسألتين فى الدّلالة العقلية او فى الدّلالة اللّفظية او السّابقة فى اللفظية و هذه فى العقلية او العكس و مضروب التسعة فى الاربعة ستة و ثلثون لكن تمثيلهم هنا بالمطلقين و فى المسألة السّابقة بالعامين من وجه يابى عن كون النزاع فى المسألتين فى العامين من وجه او فى المسألتين فى المطلقين او فى السّابقة فى المطلقين و هنا فى العامين من وجه فكلّ واحدة من تلك الصور الثلث باقسامها الاربعة باطلة و كذا استدلالهم هنا بفهم العرف الذى محله اللفظ و فى المسألة السّابقة بالادلة العقلية يابى عن كون النزاع فى السّابقة فى العامين من وجه و هنا فى المطلقين لكن فى المسألتين فى الدلالة اللّفظية او فى الدلالة العقلية او فى السّابقة فى اللفظية و هنا فى العقلية نعم القسم الرابع من تلك الصّور اعنى كون النزاع فى السّابقة فى العامين من وجه خاصة فى الدلالة العقلية و هنا فى المطلقين فى الدلالة اللّفظية محتمل و امّا كون النزاع هنا فى العامين من وجه و المطلقين و فى المسألة السّابقة فى المطلقين فقط او كون النزاع هنا فى العامين من وجه لا غير و فى السابقة فيهما معا فيأبى عنهما باقسامها الثمانية تمثيلهم فى السّابقة بالعامين من وجه و هنا بالمطلقين و امّا كون النزاع فى المسألتين فى العامين من وجه و المطلقين معا لكن فى الدلالة اللّفظية فى المقامين او فى الدلالة العقلية فى المقامين فهو موجب لتكرار العنوان و هو لغو لا يرتكبه اهل الفن او فى الدلالة اللفظيّة فى السّابقة و الدلالة العقلية هنا فيأبى عنه استدلالاتهم فى السّابقة بالدلالة العقلية و هنا بالدلالة اللفظية او فى الدلالة العقلية فى السّابقة و الدلالة اللّفظية هنا فهو محتمل و اما كون النزاع فى السّابقة فيهما معا و هنا فى المطلقين خاصة لكن فى الدلالة اللفظية فى المقامين او فى الدلالة العقلية فى المقامين فهو موجب لتكرار العنوان بالنسبة الى المطلقين او فى الدلالة اللّفظية فى السّابقة و فى الدلالة العقلية هنا فيأبى عنه استدلالاتهم كما عرفت او فى الدلالة العقلية فى السابقة و فى الدلالة اللفظية هنا فهو محتمل و اما كون النزاع فى السّابقة فى العامين من وجه لا غير و هنا فيهما معا لكن فى الدلالة اللفظية فيهما او فى الدلالة العقلية فيهما فهو موجب للتكرار بالنسبة الى العامين من وجه او فى الدلالة اللفظية فى السّابق و فى الدلالة العقلية هنا فيأبى عنه ادلتهم كما عرفت او فى الدلالة العقلية فى السّابقة أو فى الدلالة اللفظية هنا فهو محتمل فصارت الصور المحتملة اربعة لكن لا سبيل الى الاول منها للزوم اهمالهم العامين من وجه من جهة الدلالة اللّفظية و المطلقين من جهة الدلالة العقليّة و هو بعيد عن انظار العلماء و ما تراه من التكلّم فى المسألة السّابقة فى العامين من وجه من حيث الدلالة اللفظية ح و المطلقين فهو من المتاخرين و ليس من عنوان العلماء و لا الى الثانى لاباء تمثيلهم بالعامين من وجه لا غير فى المسألة السابقة نعم قد يذكرون المطلقين من باب النقض و اتحاد الطريق و الاولوية و لا الى الثالث لما ذكر فى الثانى و لا الى الاخير للزوم اهمال المطلقين من حيث الدلالة العقلية و ما يقال من انه يظهر حكم المطلقين عقلا بعد معرفة العامين من وجه عقلا لوحدة الطريق و الاولويّة فلا باس بالحوالة ففيه ان القول بعدم جواز الاجتماع فى العامين من وجه يلزمه القول بعدم الجواز فى المطلقين بطريق اولى و امّا القول بالجواز فى العامين من وجه فلا يلازم القول بالجواز فى المطلقين لوجود الفارق فلا وجه للحوالة و الاولوية و الحاصل ان محلّ النزاع من‏


  تلك الجهة غير محرّر و إن كان الاخير من الاربعة اقرب‏


  الجهة السّادسة قد ادعى بعض فى بحث المطلق و المقيد


  اتفاقهم على حمل المطلق على المقيد مط مثبتين ام منتفيين ام مختلفين مع ان نزاع القوم هنا اما فيما ورد له جهة صحة او فى الاعمّ منه و ممّا لم يرد به جهة صحة و على الاول يصير النزاع هنا فى المطلق و المقيد و على الثانى يكون هذا داخلا فى محل النزاع كما اذا جعلنا النزاع اعم من المطلقين و من العامين من وجه‏ فنقول‏ ح يرد على القوم ايرادان احدهما ان النزاع هنا فى المختلفين نعني عن النزاع عنه فى بحث المطلق و المقيّد فما وجه تكرار العنوان و ثانيهما انّهم ذكروا هنا فى المختلفين اقوالا ستة او اكثر و مع ذلك اتفقوا على الحمل فى بحث المطلق و المقيد مط و هل هذا الا تناقض صرف و يمكن التفصّى عن لاشكال الثانى بوجوه‏


  الاول ان الخطاء من ناقل الاجماع‏


  و انه لا اجماع على الحمل فى المختلفين فى بحث المطلق و المقيد و من لم يقل بالفساد هنا لم يقل بالحمل فى المختلفين ثمة


  الثّانى ان الغفلة وقعت من القوم فى ارتكابهم التناقض‏


  و ان الناقل؟؟؟ فى دعوى الوفاق‏


  الثّالث ان محل النزاع فى بحث المطلق و المقيد فى غير المختلفين‏


  و اما كلامهم فيه فى المثبتين و الاتفاق و ادعاء الاتفاق كلاهما منصرفان الى تلك الصورة لا الى المختلفين و امّا ذكر المختلفين فمن باب الاستطراد


  الرابع ان كلامهم هنا فى ان المط و المقيد هل هما متنافيان‏


  حتى بحمد احدهما على الآخر


  ____________


  (1) المطلقين‏
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  ام لا تنافى بينهما فلا يحتاج الى الحمل فمن قال بدلالة النّهى على الفساد قال بوجود التنافى و تحقق شرط الحمل و من نفى دلالته عليه نفى شرط الحمل و امّا فى بحث المطلق و المقيد فبعد فرض وجود الشرط و التنزل من نافى وجوده اتفقوا على الحمل و الحاصل ان النزاع هنا فى الصغرى اى فى بيان ان التنافى الذى هو شرط الحمل موجود ام لا و فى بحث المطلق و المقيد اتفقوا على الكبرى اى على لزوم الحمل بعد فرض وجود الشرط


  الخامس ان القوم اتفقوا على حمل المط على المقيد


  حتّى فى المختلفين لكن بقدر المقيد بمعنى ان المقيد كلما افاد حمل المطلق عليه فان افاد تقييد الحكم التكليفى اى الوجوب او الجواز حملوا المطلق عليه و ان افاد التّقييد فى الحكم الوضعى اعنى الفساد و عدم الفساد حمل المطلق عليه ايضا فاتفاقهم ثمة على حمل المط على ما افاده المقيّد و النزاع هنا فى ان المقيد كما يفيد تقييد الحكم التكليفى يفيد تقييد الحكم الوضعى ايضا ام لا فكلّ من الطائفتين هنا يقول بالحمل ثمة لكن بعضهم فى الحكم التّكليفى فقط و بعضهم فيه و فى الوضعى‏


  ثم اعلم ان الوجه الثالث فاسد


  لان الظاهر ان اختلافهم ثمة انما هو فى مطلق المطلق و المقيّد و لذا ذكروا كل اقسام المطلق و المقيد هناك و كذا الوجه الرابع لانّهم تكلموا ثمة فى الحمل و شرط الحمل معا فقالوا شرط الحمل المطلق على المقيد كون المحكوم به فيهما متحدا و كون السّبب واحدا و الظاهر من جهة حصرهم الشرط فى هذين كون هذا الشرط اى الدلالة على الفساد و الشافى بعد حصول هذين الشرطين مفروغا عنه و متفقا عليه فلا وجه لجعل النزاع هنا فى الصغروى و هناك فى الكبرى فان النزاع هناك واقع فى الصغرى و الكبرى معا و كذا الخامس اذ الظاهر من الحمل الحمل من الجهتين الوضعى و التكليف و ان بناءهم طرّا على الحمل من الجهتين الاجزاء و الرخصة فى مثل صلّ و لا تصل فى المكان المغصوب فانحصر الامر فى احدى الغفلتين و لكن الظاهر الغفلة الاخيرة فان الظاهر وقوع الوفاق على الحمل و ان الناقل مصيب‏


  الجهة السّابعة فى اقسام المنهى عنه‏


  فاعلم ان النهى المتعلّق بالعبادة او المعاملة انّما يتعلق بنفسها او بجزئها او بشرطها او بوصفها الداخل او بوصفها الخارج او بشي‏ء مفارق متّحد معه فى الوجود او بشي‏ء مفارق غير متّحد معه فى الوجود و ما سوى الاول من تلك الاقسام السّبعة ينقسم ايضا الى تلك الاقسام السبعة فيرتقى الاقسام الى ثلاثة و اربعين فلا بد من التكلم فى كلّ تلك الاقسام السبعة اولا فى العبادات و ثانيا فى المعاملات امّا المنهى عنه لنفسه فى العبادة فالكلام فيه اولا فى تعريفه و ثانيا فى ان هذا القسم هل له مصداق فى الشريعة ام لا اما الاول فاعلم ان تعلّق النّهى بنفس العبادة معناه تعلّقه بطبيعتها من حيث هى بان يكون القيود الماخوذة فى الكلام قيودا للتكليف و الموضوع لا المكلف به كان يقول للحائض و انت فى حالة الحيض منهيّة عن طبيعة الصلاة لا انت منهيّة عن الصلاة الكائنة حال حيض و بعبارة اخرى المنهى عنه لنفسه هو فيما كان النّسبة بين جهة الصحّة العامة و جهة النّهى إن كان هناك جهة صحة عموما و خصوصا مط بالنسبة الى المامور و المنهى كما لو امر الكلّ بالصلاة و اخرج الحائض من البين و بعبارة اخرى المنهى عنه لنفسه انما هو فيما يكون المنهى فيه خاليا عن التكليف بالنسبة الى الطّبيعة المنهى عنها كما فى المثال المذكور و امّا اذا كان النهى متعلّقا بالوصف مثلا لم يخرج المنهى عن التكليف بالطّبيعة ثم ان النّهى عن نفس الشي‏ء قد يكون لاجل قبح ذاتى فى الشّي‏ء و قد يكون لاجل وصف خارج قبيح باعث للمنع عن نفس الموصوف و هل مرادهم من تعلّق النهى بالنفس القسم الاول او الاخير او الاعم الظاهر منهم ان المراد عنه تعلق النهى بنفس العبادة كائنا؟؟؟ ما كان سواء كان الداعى هو القبح الذاتى ام الوصف الخارج و امّا الثانى فقال بعض بوجود المصداق و هو صلاة الحائض فى قوله ص دع الصلاة ايام اقرائك و نفاه بعض و ادّعى انه ممّا تعلق النهى عنه فيه بالوصف يعنى ان الصّلاة الكائنة فى حال الحيض منهية عنها لا ان الحائض حال الحيض منهية عن طبيعة الصّلاة ثم ان نزاعهم فى صلاة الحائض يمكن ان يكون فى دلالة اللّفظ و يمكن ان يكون فى دلالة الدليل الخارج و يمكن ان يكون فى الاعم الظاهر من المثبتين اثبات الدلالة اللفظية او ادّعاء تطابق الخارج معها و عدم معارض لها و امّا ثمرة نزاعهم فى ان الصّلاة الحائض منهيّة عنها لنفسها او لوصفها فهى انّها على الاوّل فاسدة بالاتفاق من القائلين بدلالة النهى على الفساد و القائلين بعدم دلالته على الفساد و القائلين بدلالته على الصحّة سواء قلنا ان الامر العام تعدد مطلوبى او تقييدى اذ صحة الطّبيعة فرع الامر بها امّا فى ضمن غير ذلك الزمان من الافراد الزمانية او فى ضمن تلك الافراد او الامر بها مط و لا بشرط و على الاوّل لا يصحّ الصّلاة فى زمان الحيض لعدم الامر و على الاخيرين يلزم الاجتماع الامري بين الامر و النهى فى الواحد الشخصى و هو الطّبيعة من جهة واحدة اذ المفروض تعلّق النّهى بالطّبيعة اللابشرط فى تلك الازمنة فكيف يؤمر بها ايضا حتى يصح الاتيان بها و ان قلنا بتعلّقه بالوصف الخارج فيحتاج الى الرجوع الى مسئلتنا هذه فان قلنا بدلالة النهى على الفساد فسدت و ان قلنا بعدم دلالته عليه امكن القول بالصحّة ايّام الحيض لكون الامر العام تعدّدا مطلوبيا فيكون الطبيعة ايّام الحيض مطلوبة و الخصوصيّة مبغوضية فعليها الاتيان بالماهيّة المطلوبية بعد ايام الحيض فان اتت بها فى تلك الايّام اتت بالماهيّة و اثمت للخصوصية و امكن القول بالفساد لكون الامر العام ليس تعددا مطلوبيا بل المطلوب الصلاة فى غير ايام الحيض لا الطّبيعة المطلقة و ان قلنا بدلالة النهى على الصحّة صحّت الصلاة ايّام الحيض للاتيان بالطّبيعة و عوقب عليها للخصوصية و كذا الكلام فى صوم الحائض لكن يشكل ذلك بوقوع الاتفاق على فساد صلاة الحائض و صومها ظاهرا فلا ثمرة و ايضا قد امرت بعدم قضاء صلاة ايام الحيض و هو كاشف عن ان الامر العام ليس تعددا مطلوبيّا فان القائل بتعدد المطلوب و بان القضاء بالفرض الاوّل يقول بذلك ما لم يرد دليل على عدم القضاء و الا فعلى مذهبه يحصل الكشف عن ان الامر لم يكن تعددا مطلوبيّا بل كان خلاف ظاهره مرادا اعنى المركّب فلا يتصوّر طلب الماهيّة على هذا المذهب ايضا حتى يكون صحيحة و يمكن ان يقال ان صحّة الصّلاة بمعنى موافقة الامر و ان لم يتصوّر فى صلاة الحائض بعد الاتفاق على الفساد لكن الصحّة بمعنى موافقة المحبوبية


  متصورة فيكون المراد بالصحّة فى مقام ذكر الثمرة الصحّة بهذا المعنى الغير المنافى للفساد الشرعى فيحمل الثمرة بالنسبة الى الاقوال فى الصحّة و الفساد بهذا المعنى لكن يشكل بانّه لا دليل على محبوبية الصّلاة بالذات فلعلّ الحسن و القبح فيها بالاعتبارات و امّا الأمر بالطّبيعة اعنى قوله صلّ فلا يكشف عن الحسن الذاتى‏
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  اذ بعد الاجماع على الفساد حتّى بالنسبة الى الطّبيعة كما هنا لا يحصل العلم بان المراد من الامر اوّلا هو الطبيعة من حيث هى و ان داعى الامر هو هنا حسنها الذاتى حتى يكشف ذلك عن المحبوبية الذّاتية و يمكن ان يقال الثمرة فى وجود المثال و ان لم يوجد فى صلاة الحائض و صومها الّا ان النّهى عن صوم يوم النّحر ايضا نهى عن طبيعة الصّوم لا عن وصفه الداخل كما توهمه بعض فيوجد الثمرة فى التّفصيل المذكور فى الصّلاة هنا و لا اجماع على الفساد فمن نذر صوم يوم او كان واجبا عليه فصام يوم النّحر صحّ على القول بعدم تعلّق النهى بالطّبيعة مع دلالة النّهى على الصحّة او عدم دلالته على الفساد مع القول بان امرهم بانضمام النّهى عن صوم يوم النحر ذو دلالتين و يفسد على ما سوى هذين القولين من الاقوال‏ فان قلت‏ صلاة الحائض يمكن ان تكون ثمرة فيما اذا انقطع الحيض بعد مضىّ قدر الصّلاة او اكثر من الوقت الموسّع فلو اتت بالصلاة فى وقت الحيض و لم تصبر حتى تطهّر فتصلى فى الوقت فان قلنا بتعلّق النّهى بالوصف مع عدم دلالة النهى على الفساد و كون الامر ذا دلالتين صحة الصلاة فيحصل الثمرة و لا يمكن القول بانها ارتفع عنها الامر اذ المفروض انقطاع الحيض فى الوقت و ليست بحيث لا يمكنها الصلاة الصحيحة قلنا لا دليل على كونها مامورة بالطبيعة قبل انقطاع الحيض و ان امكن التكليف و المفروض انها قبل ذلك لم تكن مكلّفة حتى بالنسبة الى الطبيعة على ذلك القول ايضا للامر بعدم القضاء كما مر بل اخرجت من حيطة المكلّفين بالصلاة فان قلت‏ الامر دائر بين اخراج الحائض و بين اخراج بعض احوالاتها عن الامر بالطبيعة و هو ما سوى تلك الحالة من احوال الحيض‏ قلنا و لا دليل على رجحان ذلك التقييد على ذلك التخصيص نعم على لقول يتعلّق النّهى بالوصف لو قلنا بالتقييد صح ما ذكر لكنه اوّل الكلام اذا عرفت ذلك‏


  فاعلم انهم نازعوا فى ان صلاة الحائض منهية عنها


  لنفسها او لوصفها فى قوله دع الصلاة ايام أقرائك و تحقيق الكلام فيه ان ايام الحيض الواقع فى الكلام يمكن ان يكون قيدا للمنهى عنه اى الصّلاة فالمعنى ان المرأة منهيّة عن الصّلاة الكانية فى ايام الحيض و يمكن ان يكون قيدا للموضوع و عن مشخصاته فالمعنى انك ايتها الحائض بوصف كونك حائضا منهية عن الصّلاة اى طبيعتها و يمكن ان يكون قيدا للمحمول اى للنهى فالمعنى انك منهية ايام الحيض من الصلاة اى طبيعتها و يمكن ان يكون قيدا للنسبة بين الموضوع و المحمول فتكون القضية عرفية عامة فالمعنى انك منهية عن الصلاة ما دمت حائضا و على الاحتمال الاول تكون الصّلاة منهيّة عنها لوصفها و على الثلاثة الاخيرة تكون منهية عنها لنفسها اذا ظهر ذلك‏


  فاعلم ان بعض الحنفية قال ان معنى قوله دع الصلاة ايام اقرائك هو الاوّل‏


  مستدلا بانه اذا وقع فى الكلام هيئة و مادة و قيد فلا بدّ من تقييد المادة اولا بذلك القيد ثم ايراد الهيئة عليها ففى نحو اضرب يوم الجمعة يقيّد الضرب اوّلا بكونه يوم الجمعة ثم يورد عليه مفاد الهيئة اى الطلب و وجه ذلك انه لو لم يكن كذلك لزم التّناقض فى مثل قولنا زيدا علم من عمرو فى الفقه و عمرو علم من زيد فى الحكمة فانه لو لم يفعل كما قلنا بل كان المراد من قولنا اعلم الأعلم على الاطلاق لكان المعنى ان زيدا فى الفقه اعلم من عمرو مطلقا اى فى الفقه و غيره و عمرو فى الحكمة اعلم من زيد مط فى الحكمة و غيرها و هذا تناقض فلا بد من تقييد العلم فى الاوّل بالفقه ثم يراد الاعلميّة فيه و كذا فى الثانى ليرتفع التناقض‏ فنقول‏ فيما نحن فيه ان هاهنا هيئة و هى دع‏و مادة و هى الصلاة و قيدا و هو ايام الحيض و قد عرفت ان القاعدة تقييد المادة اولا بالقيد ثم ايراد الهيئة عليها فالمعنى ح انّ الصلاة المقيدة بكونها ايام الحيض منهية عنها و ليس هذا الّا تعلق النهى بالوصف و اما بعض الامامية فانكر كون القيد قيدا للصلاة و قال لم لا يكون من قيود النسبة الحكمية او الموضوع و التحقيق ان مقتضى الاستقراء ان بعضا من الموارد لا بد فيه من كون القيد قيدا للمادة لا غير كما مثله بعض الحيضة و بعض الموارد لا بدّ فيه من كون القيد قيدا للهيئة لا غير كما فى قولنا زيدا علم من عمره عند اهل؟؟؟ و عمرو اعلم من زيد عند اهل الروم و ان من الواضح ان المراد ليس اعلمية زيد فى العلم الذى عند اهل الهند و كذا فى الجزء الآخر بل المراد افضلية الزيد مط فى جميع العلوم عند اهل الهند و بالعكس و بعض من الموارد وجدناه قابلا للقسمين كما فى المثال المتنازع فيه فالشأن ح فى بيان ان الهيئة التركيبيّة من حيث هى حقيقة فى القسم الاوّل مجاز فى الثانى ام العكس ام مشترك بينهما لفظا ام معنى ام الموارد مختلفة فى الحقيقية و المجازية الحقّ انا لم نجد لذلك معيارا مضبوطا بحسب الموارد بل اوجدنا الموارد متفاوته و لكن نعلم ان فى الموارد التى يكون القيد غير مقدور للمكلف حدوثا و بقاء كالحيض و المرض يفهم منه عرفا تعلّق النّهى بنفس الطّبيعة و ان القيد؟؟؟ للمادة فلو قال السّلطان لخدّامه يجب عليكم فى كلّ يوم اتيان منّ من البطيخ الى ثم قال امّا المريض فلا يجب عليه او يحرم عليه ذلك ايّام المرض لتبادر منه سلب هذا التكليف عن المريض و اما ان قال ان كنت جنبا فلا تصل ممّا يكون القيد فيه مقدورا من حيث البقاء و عدم البقاء و ان لم يكن مقدورا من حيث الحدوث لم يفهم منه سلب التكليف عن الصلاة نعم لو قال دع الصلاة فى السّفر فهم منه نفى التكليف فظهر ان الموارد مختلفة و ان اما فيما نحن فيه يفهم العرف تعلّق النّهى بالطّبيعة فنقول‏ ح مراد النّافى بكون النّهى متعلّقا بالنّفس امّا نفى وجود المنهى عنه فى الصلاة ثم اما ان يكون النسبة بين الجزء المنهى عنه و نفس العبادة راسا فيدفعه هذا المثال و إن كان مرادهم نفى كون صلاة الحائض من هذا الباب فيدفعه فهم العرف فالحق ان الصّلاة فى هذا المثال منهى عنها لنفسها


  و امّا المنهيّ عنه لجزئه‏


  فى العبادة فهو ان يتعلّق النّهى بالعبادة بمعنى تعلّقه بجزئها مستقلّا لها او بها مقيدا بهذا الجزء ثم ان ذلك النّهى عن العبادة اما لاجل فقدان الجزء او لاجل وجوده فاسدا و ايضا اما ان يكون النّهى متعلّقا بها بطريق التّقييد بالجزء كقوله لا تصلّ مع قراءة العزيمة او يكون النّهى متعلّقا بالجزء مستقلّا كقوله لا تقرأ العزيمة عموم مطلق كما مثلنا او من وجه كقوله لا تقرأ العزيمة و على التقادير امّا ان تعلّق النّهى بنفس الجزء كقوله لا تقرأ فى الاخيرتين او بجزء الجزء كقوله لا تقرأ العزيمة فى الصّلاة ان قلنا ان الدّاعى عن النّهى عن الجزء انما هو آية السجدة فالسورة بوصف اشتمالها على ذلك الجزء منهية عنها او بوصف لازم؟؟؟ المثال ايضا ان قلنا ان الداعى عن النّهى عن السورة هو الكيفية المكتنفة بها السورة التى هى من مشخصاتها او بوصفه الخارج كقوله لا تركع فى المكان المغصوب او لا تسجد على التراب المغصوب او بشي‏ء مفارق متحد معه فى الوجود كقوله لا تغصب فى الركوع او بشي‏ء مفارق غير متّحد معه فى الوجود كقوله لا تنظر الى الاجنبية فى الركوع او بشرطه امّا لاجل فقدان شرط الجزء كقوله للغازى لا تركع او لاجل وجود شرط الخبر؟؟؟ فاسدا
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  كستر العاري بالمغصوب عند الركوع فالركوع الذى هو جزء العبادة منهى عنه لاجل فساد شرطه و اما العبادة المنهى عنها لشرطها فاما ان يكون المنهى فيها لاجل فقد الشرط كالنهى عن الصلاة مع الطهارة بالمغصوب الى بلا طهارة او لاجل وجوده فاسدا كالنّهى عن الصلاة مع الطهارة بالمغصوب ثم اما ان يكون الشرط عبادة كنفس المشروط كالوضوء المفقود او الموجود بالمغصوب او معاملة كالسّتر المفقود او الموجود بالمغصوب ثم ان النّهى عن العبادة للشرائط اما بطريق التقييد كقوله لا تصل و انت متطهر بالمغصوب و اما بطريق النهى عن الشرط مستقلا كقوله لا يظهر بالمغصوب للصّلاة او لا تستر به فيها ثم النسبة امّا عموم مطلق كما مرّ او عموم من وجه كقوله لا تتوضأ و لا تستر بالمغصوب ثم النهى اما متعلق بالشرط لنفسه او لجزئه كغسل اليد منكوسا او بوصفه الداخل او الخارج الى آخر الاقسام و اما العبادة المنهى عنها لوصفها الداخل فالكلام فيه اولا فى تعريف الوصف اللازم ثمّ فى مثاله اما الاوّل فهو عبارة عن الكيفية المكيّفة لذات الشي‏ء بحيث تكون تلك الكيفية من مقوماته و يكون تغير تلك الكيفية موجبا لتغير الشخص و تبدله بشخص آخر كالجهر و الاخفات بالنسبة الى القراءة فخرج الجزء لكونه داخلا فى الشي‏ء لا من كيفياته و كذا الوصف المفارق لان تغييره لا يوجب تغير الشخص و تبدله كغصبية المكان فانه لو تبدل عدم رضاء المالك فى انتفاء الصلاة برضائه لم يتبدل فعل الفاعل بذلك و لم يخرج عن تشخصه بخلاف اختلاف القراءة جهرا و اخفاتا و الحاصل ان السرير مثلا له اجزاء و هى الخشب و نحوه و كيفية لا ينفك عنها السرير بحيث لو خلعناها عنه لخرج عن نوع السريرية او عن شخصها فان قلت‏ انك تقول ان الغصب وصف متحد مع الصلاة فى الوجود و تقول ايضا انه وصف خارج و بينهما تناف اذ بعد اتحاد الوجود حقيقة يلزم من انتفاء احد الموجودين انتفاء الآخر فكيف تقول ان تغير الوصف الخارج لا يوجب تغير الشّخص و الذات مع انّه متّحد مع الذات بوجود واحد قلنا الاتحاد فى الوصف الخارج صورى بمعنى انه يصح عرفا حمل احدهما على الآخر لا اتحاد حقيقى كما فى الوصف اللازم حتّى يلزم ما ذكر و


  امّا الثّانى فهو نحو النّهى عن الصلاة بالجهر و الاخفات‏


  ثم ان هذا ايضا ينقسم الى الاقسام السّبعة من التعلّق بالنفس او الجزء الى آخر الاقسام و امّا العبادة المنهى عنها لوصفها الخارج فقد ظهر تعريفها من سابقه و اما المثال فكقوله لا تصلّ فى الدار المغصوبة و يجرى الاقسام السّبعة هنا ايضا فاستخرج الامثلة و امّا القسمان الاخيران فهما واضحان تعريفا و مثالا كقوله لا تغصب أو لا تغصب فى الصّلاة و قوله لا تنظر الى الاجنبية أو لا تنظر الى الاجنبية فى الصلاة و الاقسام السّبعة جارية هنا ايضا ثم انه يظهر من بعض ان القسمين الاخيرين مذكوران هنا تطفّلا و الا فهما خارجان عن محل النزاع بل هما من امثلة المسألة السّابقة لكون النسبة عموما من وجه و انت خبير بانه يمكن فرض المثال فى القسمين الاخيرين بحيث يدخل فى محلّ النزاع كما مثلنا فى من قوله لا تغصب فى الصلاة و لا تنظر الى الاجنبيّة فى الصلاة فان النسبة فيها عموم مطلق و امّا المعاملة المنهى عنها لنفسها فتعريفها ما مر فى العبادة من كون متعلّق النّهى الطّبيعة من حيث هى بان يكون القيود قيودا للنّهى او المنهى او النسبة الحكمية لا المنهى عنه و امّا مثال ذلك فقيل انّه كالنّهى عن نكاح الخامسة و بيع العبد و السّفيه و فيه ان البيع و النّكاح عقد مركب من ايجاب و قبول كل منهما صدر عن شخص و كلّ منهما منهىّ عن جزء المعاملة بنفسه لا عن المركّب من حيث هو اذ الشخص لا ينهى عن فعل غيره حتى انه لو تولى طرفى العقد وحده لكان منهيّا عن كلّ جزء بنهى على حدة و استحق عقابين فلا نهى هنا يتعلّق بالمركب نعم يمكن التمثيل بطلاق الوليّ فانه منهى عن ماهيّته الطّلاق لان الطلاق؟؟؟ من اخذ بالشاق‏ و فيه‏ انه منهىّ عن طلاق زوجة المولى عليه لا عن ماهيّة الطلاق لان له طلاق زوجته و يمكن التمثيل بطلاق السّفيه ان قلنا بعدم جواز طلاقه راسا كما قيل ظاهرا و الا حسن التمثيل بالنّهى عن ذبح الذى فان الذمّى منهى عن طبيعة الذبح اى التزكية الشرعية فلا يقال ان الذّمى غير منهى عن ذبح الكلب فلا وجه لجعل هذا مثالا للمنهى عنه لوصفه اللازم كما صدر عن بعض فت و امّا المعاملة المنهى عنها لجزئها فقد مثل ببيع الغاصب مع جهل المشترى ان قلنا بان البيع عبارة عن نفس الايجاب و القبول النّاقلين للملك و الّا فعلى القول الآخر فالامثلة كثيرة واضحة و فيه‏ اولا انه لا حاجة الى التقييد بجهل المشترى لان نظره الى انه لو كان عالما ايضا لكان المعاملة منهية عنها لنفسها و قد عرفت انها على هذا ايضا تصير منهيّا عنها لجزئها بالنسبة الى كلّ من الموجب و القائل و ثانيا ان القول الآخر هو ان البيع الايجاب المقترن بالقبول و لا يتفاوت هذا المثال بالنظر الى القولين فى كونه منهيّا عنه لجزئه فلم ردّد بين القولين و على اى تقدير فالنّهى فى المثال انما تعلّق بالجزء لاجل الوصف الخارج اى المغصوبية الحاصلة فى البيع و امّا المعاملة المنهى عنها لشرطها فالنهى فيها قد يكون لاجل فقد الشرط كبيع الملاقيح لعدم القدرة على التسليم و قد يكون لفساد الشرط كالنّهى عن الذبح بغير الحديد فى غير الضرورة فان شرط الذبح كونه بالحاد و بالحديد فلو ذبح بالحاد و غير الحديد فسد الشرط و فسدت المعاملة هكذا قال بعض من جعل ذبح الذمّى من المنهى عنه لوصفه اللازم و انت خبير بانه لا فرق بين المثالين اذ لو كان تغير الذّميّة فى الذابح موجبا لتغير الشخص لكونها وصفا لازما فكذا تغير الحديدية فى الآية فالاحسن جعل هذا ايضا مثالا للوصف اللازم بعد جعل ذلك مثالا له و امّا المعاملة المنهىّ عنها لوصفها اللازم فكالنّهى عن بيع الحصاة و عن البيع جهرا مثلا و امّا التمثيل بالنهى عن ذبح الذمى ففيه ان هذا يحتمل امور


  الاوّل كون الشخص بوصف الذميّة منهيّا عن ماهيّة الذّبح‏


  و إن كان الذبح بطريق المسلمين‏


  الثّانى كونه منهيّا عن الذبح الواقع حال الذمّة


  و إن كان الذبح بطريق المسلمين‏


  الثالث كون المراد ان الذبح بطريق اهل الذمّة منهى عنه‏


  و ان صدر عن المسلم و على الاوّل يكون منهيّا عنه لنفسه و على الاخيرين منهىّ عنه لوصفه اللّازم و من أين لك تعيين ان هذا منهى عنه لا لنفسه بل لوصفه و امّا ما قلنا سابقا من انه منهى عنه لنفسه فهو ايضا من باب الاحتمال و امكان التّمثيل و اما المعاملة المنهى عنها لوصفها الخارج فكالنّهى عن بيع مال الغير و البيع مع الاجنبيّة مثلا و بيع العنب ليعمل خمرا و امّا النّهى عن بيع الخمر فهو منهى عن الشّي‏ء لوصفه اللّازم و قد يمثّل لهذا القسم بالنّهى عن الصلاة متكتّفا ان لم يعلم اعتبار ذلك الوصف قبل النّهى عن الشارع وجودا و عدما و انت خبير بان التّقييد بهذا القيد لا وجه له و امّا المنهى عنه بشي‏ء مفارق متّحد معه فى الوجود فكالنهى عن الغصب كقوله‏
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  لا تغصب او لا تغصب فى البيع و امّا المنهى عنه لشي‏ء مفارق غير متحد معه فى الوجود فكقوله لا تنظر الى الاجنبيّة او لا تنظر الى الاجنبيّة فى البيع اذا عرفت تلك الاقسام‏


  فاعلم ان العبادة المنهى عنها لنفسها خارجة عن محلّ النزاع‏


  للاتفاق على الفساد كما مر دليله نعم يمكن النزاع فيه من حيث دلالة اللفظ و كذا ليس من النزاع الصورة الاخيرة من السّعة عبادة و معاملة للاتّفاق على عدم الفساد ايضا ظاهرا الّا ان ينازع فى دلالة اللّفظ ايضا لكنه بعيد بل الظاهر اتفاقهم على عدم الدلالة على الفساد ايضا فت و امّا المعاملة المنهى عنها لنفسها فقد يتوهّم من بعض خروجها عن النزاع لكنه مجهول الماخذ و لا يجرى الدليل المذكور فى العبادة هنا فالاحسن ادخاله فى النزاع‏


  الجهة الثامنة هل النزاع فى كلّ اقسام النّهى‏


  من الاصلى و التّبعى و النّفسى و التوصّلى و اللّفظى و اللّبى ام يختصّ ببعض منها او القدر المعلوم خروج النّهى التّبعى عن النزاع لما ذكروها من ان ثمرة النزاع فى بحث ان الامر بالشي‏ء يقتضى النهى عن ضده الخاصّ ام لا انما هى انه ان قلنا بالاقتضاء فسد الضدّ إن كان عبادة و إلّا فلا يفسد مع ان القائل بعدم الدلالة على النهى عن الضدّ قائل بالنهى التبعى عن الضدّ من باب المقدمة الا من يمنع المقدّمية و امّا التوصّلى فالظ دخوله فى النزاع كالنّفسى و كذا دخول اللفظى قطعى و اللّبى ايضا داخل لجريان الدليل العقلى المذكور فى البحث فيه ايضا و قولهم ان النزاع هنا فى الدلالة اللّفظية يريدون منه ان النزاع فى جهة فهم العرف بمعنى انه هل يفهم ورود النّهى اللفظى ام اللّبى على جهة الصحّة ام لا فتدبّر و نحن انش اللّه نتكلّم فى جميع الجهات‏


  المقدّمة السّادسة فى ثمرة النزاع‏


  فان قلنا بدلالة النهى على الفساد فلا بد من الحكم بفساد العبادة او المعاملة ثم؟؟؟ ممّا ورد له جهة صحّة فالاصل مع عدم الفساد لكن ورد عليه الدّليل الاجتهادى و الّا فالاصل هو الفساد الموافق للدليل الاجتهادى و ان قلنا بدلالته على الصحّة فلا بدّ من الحكم بصحة العبادة او المعاملة و ان قلنا بالدلالة على الصحّة فيها ايضا ثم إن كانت ممّا ورد فيه له جهة صحّة تعاضد اصالة الصحّة مع الدّليل الاجتهادى و الا فيصير مقتضى اللفظ مخالفا لاصالة الفساد و ان قلنا بعدم الدلالة على الصحة و لا على الفساد كان مقتضى اصالة الاشتغال الفساد فى العبادة و مقتضى اصالة الفساد الفساد فيها و فى المعاملة ثم إن كان فى المقام جهة صحة للعبادة او المعاملة لكانت واردة على الاصل فيحكم بالصحّة ايضا و إلّا فلا


  المقدّمة السّابعة فى تاسيس الاصل و لا ريب ان القول بالدلالة على الفساد


  و مخالف للاصل لتوقيفية الالفاظ و الدلالات و لاصالة عدم التّخصيص و التقييد فيما ورد فيه جهة صحّة و امّا اصالة عدم ارادة المتكلّم الفساد و اصالة عدم التفات الواضع اليه فهما و إن كانتا جاريتين لكنهما ليستا عندنا بمعتبرتين و امّا الدّلالة على الصحّة فهى ايضا خلاف الاصل لما ذكر من التوقيفية و لاصالة عدم التخصيص و التقييد فيما ورد فيه للمعاملة او العبادة جهة فساد كما ستعرف و لاصالة عدم الارادة و عدم الالتفات ان اعتبرناهما اذا تمهد تلك المقدمات فهاهنا مقامات الاول فى الادلة النهى على الفساد فى العبادة بفهم العرف فاعلم انّ المنهى عنه لنفسه من العبادة يدلّ فيها النّهى على الفساد عقلا بل اتفاقا و لفظا على التحقيق لفهم العرف و امّا المنهى عنه بجزئه من العبادة فإن كان النّهى لفقد الجزء فهو خارج عن النزاع و العبادة فاسدة اتفاقا لا للنهى بل لفقد الجزء و إن كان لفساد الجزء الموجود و النّهى تعلق بالعبادة بطريق التقييد نحو لا تصلّ مع قراءة العزيمة فالكلام فيه امّا من جهة العقل فقد مرّ ان العقل لا يمنع من صحّة الصّلاة مع قراءة العزيمة لان كلّى القراءة الذى هو جزء الصلاة مامور به من حيث هو و المكلّف بسوء اختياره اوجده من ضمن الفرد المحرم من جهة الخصوصية لا من جهة الكلّى الموجود فى ضمنه و ما يقال من انه بعد ايجاد القراءة فى ضمن الفرد المحرّم امّا ان يكون المامور به الكلى الموجود فى ضمن الفرد المباح فلا يصحّ هذه الصّلاة او الكلّى الموجود فى ضمن الفرد المحرم فهو مما يأباه القائل بجواز الاجتماع ايضا او الكلّى اللّابشرط فلا معنى له اذ الامر بالكلّى من حيث هو فرع حسن الكلّى من حيث هو و الكلّى له فردان محبوب و مبغوض قد انتزع الكلّى منهما فلا يمكن ان يكون الكلّى محبوبا صرفا اذ المنتزع من المحبوب و المبغوض امّا ان يكون محبوبا صرفا فهو ترجيح بلا مرجّح و اما ان يكون انتزاع الشخص بطريق المحبوبيّة الصّرفة فهو ترجيح بلا مرجّح فلا يكون الكلّى من حيث هو محبوبا فلا يكون من حيث هو مامورا به بل المامور به هو الكلّى فى ضمن الفرد المباح فلا يكون فى ضمن الفرد المبغوض صحيحا فلا بجواز لاجتماع مدفوع بان الكلّى من حيث هو محبوب فى ضمن الفردين و مبغوضيّة الفرد انما هو من حيث الخصوصية لا من حيث هو كلّى فالاجتماع عقلا جائز و انّما الكلام فى فهم العرف و الحق ان العرف يفهم التقييد فلو قال المولى لعبده ركب المعجون الفلانى و قال ان من اجزائه الجوهر الفلانى ثم قال لا تركّب المعجون من الجوهر الصّغير يفهم منه التقييد و انّه لو اتى بالمعجون مركبا من الجوهر الصّغير لم يكن ممتثلا و إن كان لفساد الجزء الموجود لكن النّهى تعلق بالجزء مستقلّا مع تعيين المحلّ اى العبادة كقوله لا تقرأ العزيمة فى الصّلاة الكلام فيه من جهة العقل فيه ما مرّ و اما من جهة اللفظ فالعرف يفهم التقييد اى يفهم ان هذا الفرد و الكلّى الموجود فى ضمنه ليس مطلوبا و يفهم ايضا ان عدم العزيمة شرط فى صحّة الصلاة فيحكم بالفساد من هاتين الجهتين و هاتان الجهتان موجودتان فى صورة النّهى بطريق التّقييد ايضا و امّا ان يكون لفساد الجزء مع تعلّق النّهى بالجزء مستقلا من دون ذكر المحلّ كقوله لا تقرأ العزيمة بعد قوله اقرأ فى الصلاة فالنّسبة عموم من وجه و نقول هنا انه لا شك فى فقدان الجهة الاولى من الجهتين و هو فهم التقييد و انّما الاشكال فى وجود الجهة الثانية اعنى الاشتراط و الحق ان العرف ايضا يفهم الاشتراط و التقييد و ان لم يابى العقل عن الاجتماع و امّا المنهى عنه لشرطه فيتصور فيه الصور الاربعة المذكورة فى الجزء من فقد الشرط و وجوده فاسدا بطريق تعلق النّهى بطريق التقييد او الاستقلال مع تعيين المحل او بدون تعيينه كالصلاة بلا طهارة و كقوله لا تصلّ مع السّائر الغصبى و قوله لا تستر بالمغصوب فى الصّلاة و قوله لا تستر بالمغصوب امّا القسم الاوّل فهو فاسد اتفاقا لفقد الشرط لا للنهى فهو فى الحقيقة خارج عن البحث و امّا القسم الثانى فالكلام فيه بل فى جميع اقسام الشرط ما عدا الاول من جهة العقل ما مر من جواز الاجتماع و امّا من جهة العرف فالحق انه يفهم التقييد سواء كان الشرط عبادة ام معاملة فيفسد العبادة و امّا القسم الثالث فهو ايضا كذلك بقسميه الا ان بعضهم ظاهرا انكر الدّلالة
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  على الفساد اذا كان الشرط المنهى عنه بالاستقلال مع تعيين المحل معاملة و لكن فهم العرف ينفيه و امّا القسم الرابع ففى العبادة من الشرائط كقوله صل و لا تطهر بالمغصوب يفهم عرفا تقييد الطهارة و اشتراطها بعدم كون الماء مغصوبا فيدل على فساد الوضوء فيفسد الصّلاة و امّا فى المعاملى من الشرط كقوله الستر شرط الصلاة ثم قال لا تستر بالمغصوب فالعرف لا يفهم الفساد و التقييد و امّا المنهى عنه لوصفه الداخل ففى صورة الفقدان الحكم ما مرّ و فى صورة وجوده فاسدا فالكلام فيه من جهة العقل ما مرّ و من جهة اللفظ فالعرف على الظاهر يفهم التقييد فى جميع الصور كما قال خط ثوبى هذا و لا تخطه بالخياطة الرومية او صلّ و لا تصلّ جهرا او لا تجهر فى الصلاة او لا تجهر بصوتك ففى الكلّ يفهم الفساد حتى فى الاخير كما لو قال خط ثوبى ثم قال لا تخطه بالرومية بان نهى عن الخياطة الرومية من دون تعيين المحلّ و امّا المنهى عنه لوصفه الخارج او المنهى عن شي‏ء مفارق متحد معه فى الوجود او غير متّحد فإن كان النّهى فيها بطريق التقييد او الاستقلال مع تعيين المحل فهم الفساد عرفا كما لو قال لا تصلّ فى الدّار المغصوبة او لا تغصب فى الصلاة او لا تنظر الى الاجنبية فى الصلاة او لا تصلّ مع النظر الى الاجنبية و إن كان بطريق الاستقلال من دون ذكر المحلّ كقوله لا تغصب او لا تنظر الى الاجنبية لم يفهم الفساد كما لو قال خط ثوبى و لا تكن فى المكان الفلانى فتدبر ثم ان النهى هل هو بكل اقسامه من الاصلى و التبعى و النّفسى و الغيرى و اللّفظى و اللّبى يدل على الفساد فيما ذكر من العبادات ام يختص ببعض الحق عدم دلالة النّهى التبعى على الفساد فلو قال اقض فورا بعد قوله صلّ بعد زوال الشمس مخيرا فى التاخير الى الغروب لم يفهم منه فساد الصلاة الادائية فى اول الوقت ممن عليه قضاء مع ان النهى التبعى موجود لان ترك الصّلاة الادائية مقدمة لفعل القضاء على المختار خلافا لسلطان العلماء و حيث انكر المقدمية من الطرفين على ان ظ العلماء ايضا عدم دلالة النّهى التبعى على الفساد حيث قالوا انه على القول بعدم دلالة الامر بالشي‏ء على النّهى عن ضده الخاص لم يفسد العبادة مع وجود النّهى التبعى المقدمى عند غير السّلطان و من تبعه و ايضا لا شك فى عدم دلالة النهى التوصّلى على الفساد لفهم العرف فلو قال لا تصل فى الدار المغصوبة و علمنا ان الداعى على النهى عن هذا الفرد ليس الا عدم وجود الغصب فى الخارج و ان ترك هذا الفرد من الصلاة من مقدمات ترك الغصب و ان النهى عن هذه الصلاة لا لمبغوضية الصّلاة نفسها بل لان تركها مقدمة لحصول ترك الغصب و ان النهى لاجل التوصل الى شي‏ء آخر لم يفهم العرف الفساد و اما اذا علم ان النّهى ليس للتوصّل او شككنا فى انه للتوصّل ام نفسى و كذا فى باقى الاقسام فالنهى يدل على الفساد ثم ان الحق فيما اخترناه من دلالة النهى على الفساد دلالته على الفساد السنخى اى الاشتراط لا الفساد الآتي لفهم العرف و ان كان ظ الفقهاء الفساد الآتي لكنه بعيد فلو قال لعبده اشتر اللحم ثم قال لا تشتر لحم البعير ثم اشتراه سهوا لم يكن ممتثلا


  المقام الثانى الحقّ عدم دلالة النهى لفظا على الفساد فى المعاملات نفسيا ام غيره‏


  تعلق النّهى بنفس المعاملة ام بجزئها ام بشرطها ام بغيرها لفهم العرف فلو قال الطلاق يوجب الفراق و العدّة ثم قال للسّفيه لا تطلق لا يفهم منه فساد الطلاق و لا صحته او قال ان البيع عند معلوميّة العوضين و غيرها من الشروط يوجب النقل و الانتقال ثم قال لا تبع يا فلان أو لا تبع وقت النداء لم يفهم الفساد و سرّه ان المعاملة من الاسباب الشرعيّة و الاحكام الوضعيّة و صحتها عبارة عن ترتّب الاثر و لا منافاة بين الصحّة بهذا المعنى مع الحرمة كما لو قال السقمونيا مسهل للصّفراء ثم قال لا تشربه لم يفهم منه عدم التاثير اذا شربه نعم لو كان مقتضى صحّة المعاملة مما يناقض النّهى و يضاده كقوله احلّ اللّه البيع لفهم الفساد لكن لا لاجل النهى بل لاجل حصول المناقضة بين النهى و المقتضى فيفهم ان المراد حليّة ما عدا صورة النهى لكن المقتضى غالبا ليس منحصرا فيما يضاد النهى بل المقتضى غالبا يكون من الخطابات الوضعيّة كقوله اذ التقى؟؟؟ وجب؟؟؟ اما قوله البيان بالخيار ما لم يفترقا فلا يقتضى الصحّة وضعا لوروده مورد حكم آخر فلا وجه لتمثيل بعض للمقتضى الوضعى بذلك بل فى المثال الاوّل ايضا كلام سيجي‏ء و الحاصل ان النّهى بلفظه من حيث هو لا يدل عرفا على الفساد فى المعاملات‏ فان قلت‏ لو قيل ان نكاح الاخت حرام فهم الفساد قلنا فهم الفساد هنا للقرينة و هى غلبة فساد المحرمات النسبيّة و الرضاعيّة فان قلت‏ هكذا يتمسك بالغلبة فى كلّ النواهى الشرعيّة فنقول ان المشافهين فهموا من النواهى الفساد للغلبة قلنا الغلبة طارية و لم تكن حين ورود النواهى الشرع موجودة


  المقام الثالث بعد ما عرفت ان مقتضى النهى فى المعاملة من حيث اللفظ ليس هو الفساد


  فاعلم ان المعاملة المحرمة امّا محرّمة اصلية كحرمة بيع الخمر و الرباء و اما عرضية


  كالنهى عن بيع العبد ما لا بغير اذن مولاه مثلا ثم الاصلية امّا تبعية كما لو امر بصلاة الجمعة فورا فهو يقتضى النهى التبعى عن البيع وقت النداء المفوّت للجمعة و لو نهى عن بيع وقت النداء المفوت للجمعة و لو نهى عن بيع وقت النداء لفظا ايضا كما نهى عقلا لكان ذلك النهى الصادر من الشرع صريحا لاجل التوصل الى الجمعة نهيا توصّليّا و امّا ليس بتبعيّة و لا توصّلية فاجعل المحرمات الاصلية الغير التبعية و التوصّلية قسما و المحرمات الاصلية التبعية و التوصّلية قسما آخر و المحرمات العرضيّة قسما ثالثا فالمحرمات العرضية الاصل فيها الصحة و الرواية الآتية ايضا تدلّ على ذلك و المحرمات الاصلية التبعية و التوصّلية ايضا الاصل فيها الصحّة و لا يدلّ عليها الرّواية لا صحة و لا فسادا و امّا المحرمات الاصلية الغير التبعية و التوصّلية فالاصل فيها عندنا الفساد عند الشك فى الصحّة و الفساد بعد النّهى بمعنى ان الاصل انما كان هو الفساد ثم ورد عليه جهة الصحّة عموما كقوله احلّ اللّه البيع ثم ورد عليه الدليل الاجتهادى الحاكم بالفساد عموما الا ما خرج و ذلك لوجهين‏


  الاوّل الاستقراء


  فانا وجدنا غالب المحرمات الاصلية من المعاملات فاسدة بدليل خارج فيلحق المشكوك بالغالب‏


  الثانى صحيحة زرارة


  عن المملوك تزوّج بغير اذن سيده فقال ذاك الى سيده انشأ اجاز و انشأ فرق بينهما قلت اصلحك اللّه ان الحكم بن عتيبة و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسدة و لا تحل اجازة السيّد له فقال ابو جعفر ع انه لم يعص اللّه انّما عصى سيّده فاذا اجازه فهو له جائز و لا بدّ من حمل الرّواية على خلاف ظاهرها لان ظاهرها انه لم يعص اللّه راسا مع ان عصيان السيّد عصيان اللّه تعالى فالمراد على ما هو الاظهر انه لم يعص اللّه بالاصالة بل عصى سيده اصالة و خالفه تبعا


  191


  فى النّهى فى العبادات‏


  لان النكاح بالاصالة من الشارع المقدّس صحيح فمقتضى مفهوم التعليل ح انّه ان عصى اللّه بالاصالة فسدت المعاملة للعلّة المنصوصة فهى بمفهومها دلت على فساد المحرمات الاصلية من المعاملات و بمنطوقها على صحّة المحرمات العرضيّة التى منها نكاح العبد بغير اذن سيّده و امّا التبعية و التوصّلية من المحرمات الاصلية فلا ينصرف اليها العصيان فلا يدخل نحوهما فى الرواية و يبقى تحت الاصل و قيل فى توجيه الرواية ان المراد من العصيان فيها مجرّد عدم الاذن و الرخصة من الشارع بمعنى انه لمّا كان فى مثل هذا العقد اذن من اللّه تعالى من جهة العمومات و غيرها ممّا يدلّ على صحّة الفضولى بعد الاجازة فيصح و عدم اذن السيّد غير مضرّ بالجملة و ليس العقد خاليا عن مقتضى الصحّة و إن كان معلّقا على اذن المولى ايضا و الفرق بين هذا و ما قلناه انه على ما قلنا يلزم فساد المحرمات الاصلية الغير التبعيّة و التوصّلية كبيع الخمر و على ما ذكره يكون بيع الخمر و نحوه صحيحا لوجود مقتضى الصحّة كاحلّ اللّه البيع و يكون الفاسد من المعاملة ح ما ليس له جهة صحة كالقمار و حاصل ما ذكره ان المراد من قوله لم يعص اللّه انه لم يخالف مقتضى الحكم الوضعى من الشارع بل خالف حكم التكليفى للسيّد و فيه فيهما اولا ان هذا الحمل اى حمل قوله لم يعص على مخالفة الحكم الوضعى لا التكليفى بعيد من ظ الخطاب بل هو مجاز اذ المتبادر من العصيان مخالفة الحكم التّكليفى و اما نحن فقد ارتكبنا تقييدا فى العصيان و قلنا ان المراد منه مخالفة الحكم التكليفى الاصلى و هو اولى من المجاز و ثانيا انه مستلزم للتكليف اذ المراد من العصيان الثانى مخالفة الحكم التكليفى و من الاوّل الوضعى و ثالثا ان ما ذكرناه اقرب عرفا فهو اقرب المجازات بقى الكلام فى امرين الاول انه ما الدّليل على حجّية الاستقراء و خبر الواحد فى المسألة الاصوليّة


  و الجواب ان المسألة فرعية لتعلّقها بفعل المكلّف بلا واسطة


  الثانى ان هذا الاستقراء و الخبر معارضان مع الادلّة المقتضية للصحّة


  كاحلّ اللّه البيع و النسبة بين مفهوم التعليل و ذلك المقتضى كسائر المقتضيات عموم من وجه اذ الرواية شاملة لفساد البيع المحرم بالاصل و غير البيع المحرم بالاصل عن المحرمات الاصلية و احلّ اللّه البيع شامل لصحّة البيع محللا ام محرما اصليّا ام عرضيا فلا بدّ من الرجوع الى المرجحات مع انك قلت بتقديم الرّواية مط قلنا اولا ان فهم العرف يقتضى ورود الخبر و الاستقراء على تلك المقتضيات الخاصّة كقوله صلّ و العامّة كاوفوا بالعقود و ثانيا سلمنا عدم المرجح فتعارضا و تساقطا فيرجع بعد انتفاء جهة الصحّة الى الاصل الاصيل هو الفساد احتجوا لدلالة النّهى على الفساد فى العبادات و المعاملات لغة بوجهين الاول ان علماء الاعصار فى كلّ الامصار لا يزالون يستدلون بالنّهى على الفساد و ذلك كاشف عن اتفاقهم عليه و فيه اولا منع تحقق الوفاق اذ المشهور على التّفصيل و ثانيا منع اعتبار الاتفاق لان المسألة لغوية و مناطها العرف و بعد ملاحظة ان العرف لا يفهم الفساد فى المعاملة لا يحصل الكشف من هذا الوفاق فلا يعتبر و ثالثا سلّمنا تحقق الوفاق و اعتباره لكن نسلّمه فى العبادات و المحرمات الاصلية بالتّفصيل الذى مرّ و الثانى ان الامر و النّهى نقيضان و النقيضان مقتضاهما النقيضان و الامر يقتضى الصحّة فالنّهى يقتضى الفساد و فيه اولا منع كونهما متناقضين بل متضادان لانّهما وجوديان و ثانيا منع كون مقتضى المتناقضين متناقضين اذ هما قد يشتركان فى لازم واحد و ثالثا ان مقتضى ذلك ان الامر يقتضى الصحّة فالنّهى لا يقتضى الصحّة لا انه يقتضى الفساد ففيه‏ انه قال ان مقتضى النقيضين نقيضان و ذلك يقتضى وجود الاقتضاء و ما قال ان المتناقضين متناقضان فى الاقتضاء و العدم بل قال مقتضاهما نقيضان نعم يمكن ان يقال ان مقتضى ذلك ان النهى يقتضى الفساد فى العبادات لان الامر يقتضى الصحّة فيها لا فى المعاملات فاذا اقتضى الامر الصحّة فى العبادات فالنّهى يقتضى الفساد فى العبادات فلا يتم المط مضافا الى ان هذا؟؟؟ اللّغة بالعقل احتجوا لدلالته على الفساد شرعا لا لغة بوجهين الاوّل هو الاوّل من الوجهين السّابقين‏


  و الجواب ما مر مضافا الى ان الاستدلال يحتمل ان يكون للدلالة اللغوية لا الشرعية


  الثانى ان الامر بالشي‏ء لا يكون الّا لمصلحة موجودة فيه و كذا النّهى عنه فاذا تعلقا بعبادة او معاملة فامّا ان يتساوى المصلحتان فهو مستلزم للغوية الامر و النّهى معا لاستلزام تساوى المصلحتين الاباحة او يترجح مصلحة الامر فهو مستلزم للغويّة النهى ح لانه مفوّت للزائد من مصلحة الامر او يترجح مصلحة النّهى فهو المتعيّن بعد القطع بوجود النهى فلا بدّ من عدم الامر و هو ملازم للفساد شرعا و فيه بعد تسليم تمامية الدّليل فى الجملة نقول ان ذلك مسلّم فى العبادة فى الموارد التى قلنا فيها بالفساد و امّا المعاملات فلا اذ المصلحتان كلتاهما موجودتان تعلّق إحداهما بالحكم الوضعى و الاخرى بالحكم التكليفى و لا منافاة عقلا بين اقتضاء المصلحة عدم الاتيان أو لا و انه لو اتى به و لم يات بمصلحة الامر كان صحيحا بمعنى ترتب الاثر


  استدلّ القائل بالدلالة على الصحّة


  بان قوله دعى الصّلاة ايّام اقرائك مثلا فيه جهات من الدلالة فالمادة اعنى الصلاة دالّة على الصّحيحة لان الالفاظ اسامى للصحيحة فالنهى اعنى قوله دعى يدلّ على الحرمة و على ان المنهى عنه مقدور التزاما اذ العقل يحكم بان التكليف لا يتعلّق الا بالمقدور كما ان ظ من اللّفظ ايضا ذلك فحاصل الدلالات الثلث ان الصلاة ايّام القرء مقدورة صحيحة و محرّمة و ذلك هو المط و فيه‏ ان هذا القول معارض بالادلة الدّالة على اشتراط الصلاة بالطهور كقوله لا صلاة الا بطهور فلا بدّ من التّاويل فى احد الطرفين و لا يمكن التاويل فى ادلة الاشتراط لكمال نصوصيّتها و ظهورها فلا بدّ اما من القول بان المراد من الصلاة هو الاعمّ او المراد من النهى بيان ان الصلاة ايام القراء غير مقدورة للحائض فلا بدّ من ارتكاب اقرب هذين التاويلين و إن كان كلّ منهما مفيدا فى مقام الجواب و لا ريب ان التاويل فيما يستفاد من الهيئة التركيبية اعنى المقدورية اقرب فالنّهى يدلّ على الفساد و قد يفصّل فى المقام بان مقتضى الصحّة فى المعاملة إن كان ممّا يناقض النّهى كاحلّ اللّه البيع و نحوه فالنّهى يدل على الفساد و إلّا فلا و فيه‏ اولا ان اقتضاء الفساد هنا لا لأجل النهى بل لاجل التناقض فالحاكم العقل لا العرف فت و ثانيا ان هذا انما يصح فيما اذا انحصر المقتضى فى ذلك و لكنه لا ينحصر غالبا فى ذلك بل قلّما يوجد عقد من العقود خاليا عن المقتضى الوضعى و امّا التمثيل للمقتضى الوضعى بقوله البيعان بالخيار ما لم يفترقا و قوله اذ التقى الختانان وجب المهر فهو بط لورود
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  الاطلاق فى هذين المثالين مورد حكم آخر بل لا بدّ من التمسّك بسائر المقتضيات الوضعيّة و ثالثا نقول على فرض الانحصار ان قوله احلّ ذو دلالتين دلالة على الجواز او اخرى على لصحّة و النّهى انّما يرفع الدلالة الاولى لا الاخيرة فبقى الصحّة بحالها ايضا و ممّا ذكرنا تقدر على ابطال ساير الاقوال و جرحها و ابرامها فلاحظ


  الفصل الثالث فى العام و الخاص و فيه مقصدان‏


  الاوّل فى العام ضابطة


  فاعلم ان العام قد يطلق و يراد به الكلّى المنطقى كقولك الحيوان اعمّ من الانسان و ان الكليين عامان من وجه و قد يطلق العام من الشي‏ء على كلّى يكون النسبة بينه و بين ذلك الشي‏ء عموما من وجه من حيث الموارد كالصّلاة مع النظر الى الاجنبيّة فانّهما يجتمعان و يفترقان موردا و النّسبة بينهما حقيقة هو التباين الكلى و قد يطلق و يراد به العموم الاحتمالى كما اذا رايت شبحا متحركا من بعيد فهو اعمّ من كونه انسانا او فرسا اى هو محتمل لكلّ منهما و كقولك الاستعمال اعم من الحقيقة و المجاز و ان العام لا يدل على الخاص و الفرق بينه و بين العام المنطقى ان الشي‏ء الذى يطلق عليه العام فى هذا الاطلاق جزئى حقيقى لا يقبل الصدق على الكثيرين بخلاف الكلى المنطقى و امّا العام البدلى كقولك رايت رجلا فان اطلق الرّجل فيه على الكلى اى مفهوم فردّها فهو من الكلى المنطقى و ان اريد الفرد الخارجى القائل لزيد و عمرو فهو من العام الاحتمالى و قد يطلق و يراد به مطلق الشمول هو و معناه اللغوى كقولك البلية اذا عمت طابت و قولهم عمى المطر و تلك الاربعة صفات المعنى و اتصاف اللفظ بالعموم بتلك المعانى انما هو بالتّبع و قد يطلق على الاستغراق و هو قد يكون باللفظ حقيقة او مجازا و قد يكون بالعقل اذا عرفت ظهر ذلك فاعلم انه يمكن تعريف العام اصطلاحا بانه اللّفظ الموضوع للدلالة على استغراق اجزائه او للدلالة على استغراق جزئياته او للدلالة على استغراق اجزاء جزئياته او للدلالة على استغراق اجزائه او جزئياته او للدلالة على استغراق اجزائه او اجزاء جزئياته او للدلالة على استغراق اجزائه او جزئياته او اجزاء جزئياته و الكلّ بط الا الاخير لان الاوّل لا يشتمل كل رجل و لا رجل و الرجال ان قلنا انه موضوع لاستغراق الجمعى او الافرادي فلا ينعكس و الثانى لا يشتمل الرجال ان قلنا انه موضوع للاستغراق المجموعى او الافرادي لان الاوّل استغراق للاجزاء و الثانى لاجزاء الجزئيات و ان قلنا انه موضوع لاستغراق الجمعى فهو داخل لكلّ رجل و لا رجل فيشمل كلّ المصاديق و لا يلزم عدم الانعكاس من حيث المصداق لكن هذا القائل يعترف بان الرجال عام على القول المشهور ايضا فلا ينعكس التعريف من حيث المفهوم و ان انعكس مصداقا و الثالث لا يشمل الّا للرجال على القول المش اى الاستغراق الافرادى و يخرج باقى العمومات و الرابع لا يشمل الرجال على القول المشهور لانه استغراق لاجزاء الجزئيات لا لاجزاء و لا للجزئيات و الخامس لا يشمل كل رجل و لا رجل و الرجال على القول بانه للاستغراق الجمعى لانه استغراق للجزئيات و السادس لا يشمل الرجال اذا كان عمومه مجموعيّا فتعيّن الاخير اى اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق اجزائه او جزئياته او اجزاء جزئياته فاللفظ بمنزلة الجنس و خرج بالموضوع المهمل و بالدلالة على الاستغراق المثنى و المجموع و اسماء العدد فانها و ان دلّت على الاحاطة الا ان الغرض من وضعها ليس الدلالة على جهة الاحاطة و الشمول فان رجال عبارة عن ثلاثة رجل مثلا لا عن كل الثلاثة و الرجلان اثنان من الرّجال لا كل الاثنين و هكذا و دخل بقولنا اجزائه العام المجموعى و بقولنا جزئياته نحو كل رجل و لا رجل و الرجال ان قلنا ان عمومه جمعى و بقولنا او اجزاء جزئيّاته الرجال اذا كان عمومه افراديّا اذا عرفت ذلك‏


  علمت ان تعريف العام بانه اللفظ الشامل لجميع ما يصلح له‏


  او اللّفظ المستغرق لجميع ما يصلح له او اللّفظ الموضوع للدلالة على استغراق ما يصلح له فاسد لعدم شمول شي‏ء منها للرجال اذا كان موضوعا للعموم الجمعى‏ (1) اذ الظاهر من قوله لجميع ما يصلح له ان ما يصلح له متعدد و فى العموم المجموعى ليس كذلك اذ ما يصلح له ليس الا شي‏ء واحد هو المجموع من حيث المجموع و كذا اذا كان موضوعا للعموم الافرادى لان ما يصلح له قبل العموم هو كلّ جمع لا كلّ فرد و يرد على الاولين منها النقض بالمشترك طردا على القول بظهوره فى الجميع و لا يرد على التّعريف الاخير و لا على التعريف المختار اذ الغرض من وضع المشترك ليس الدلالة على جهة الاحاطة و هل لفظ العام على المختار مشترك لفظى بين الدال على استغراق الاجزاء او الجزئيات او اجزاء الجزئيات ام المعنوى الحق الاخير لاصالة عدم تعدد الوضع و القدر المشترك مطلقا الدال على الاستغراق و الدّليل التبادر و صحّة سلب العام عن خصوص المجموعى او الافرادى و هل هو اصطلاحا حقيقة فى اللّفظ الدّال بالوضع على الاستغراق كما هو ظ التعريف او فى اللّفظ الدالّ عليه وضعا ام بغيره او فى الدال على الاستغراق باللفظ ام بغيره وجوه مقتضى قولهم ان ترك الاستفصال مثلا ليس بعام اختصاصه باللفظ و الا لما صحّ السلب عنه و مقتضى عدم صحّة سلب العموم عن العموم المستفاد من فى مثل ترك الاستفصال اذ لا يصحّ ان يقال انه لا يفيد العموم عدم اختصاصه باللفظ بعد انضمام غلبة اتحاد المشتق و المشتق منه فى المعنى فيتعارض صحّة سلب العام مع عدم صحة سلب العموم بضميمة الغلبة المذكورة المعتضدة باصالة عدم تعدد الوضع فى الاصطلاح اذ لو كان كل من العام و العموم موضوعا لمعنى فى الاصطلاح لزم تعدّد الوضع و إن كان العموم فقط منقولا فى الاصطلاح الى معنى و كان العام و العموم بمعنى واحد لم يلزم تعدد الوضع فان العام من حيث المادّة يكون معناه ح هو العموم بهذا المعنى و لو نقل العام الى معنى آخر لكان هذا النقل بالنسبة الى مادّته لا هيئة فيلزم تعدد الوضع فى مادة العموم اصطلاحا و هو خلاف الاصل فبضميمة هذين الاصلين تعارض صحة السلب و عدمها فى لفظ العام و العموم و ح فلا بد اما من طرح الاصلين و العمل بالامارتين فيكون العموم غير مختص باللفظ و العام مختصّا به فيكون العموم منقولا عن معناه اللغوى لا الاستغراق المستفاد من اللفظ ام من غير اللفظ و العام اى المادة الموجودة فى ضمن هذه الهيئة منقولا عن اللّغة الى اللفظ الدال على الاستغراق فيكون هيئة العام موضوعة بخصوصها من بين المشتقات بالوضع العام و الموضوع له العام اذ الواضع النّاقل تصور المعنى الكلّى اى اللفظ الدّال على الاستغراق و وضع اللفظ الخاص بازائه فيخرج هذا الفرد من المشتق عن سلك ساير المشتقات التى وضعها عام و الموضوع له فيها خاص و لكن اختلاف هذا المشتق بالنسبة الى المعنى اللغوى انما هو من حيث المادة لا الهيئة فان هيئته من حيث المعنى متحدة


  ____________


  (1) المجموعى‏
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  مع هيئات ساير المشتقات من حيث ان الهيئة تدلّ على اتصاف الذات بالمبدإ و إن كان وضع هذا المشتق عاما و الموضوع له عاما حتى من حيث الهيئة بخلاف ساير المشتقات حيث ان وضعها من حيث الهيئة عام و الموضوع له خاصّ و امّا من الأخذ بالاصلين و طرح احد الامارتين و هى صحّة السّلب بحملهما على المجازى كقولهم البليد ليس بانسان و الاخذ بالاخرى و هى عدم صحّة السلب فيكون العام ايضا حقيقة فى اللفظ و غيره كالعموم و امّا من الاخذ بالاصلين و طرح احدى الامارتين و هى عدم صحّة السّلب بحملها على مثل زيد ليس باسد يرمى ممّا لا يدلّ على الحقيقة و الاخذ بالاخرى و هى صحّة السّلب فيختص العموم ايضا باللفظ كالعام و لا ريب ان اقرب الوجوه اولها لان كلّا من الامارتين دليلان اجتهاديان لا يعارضهما الاصلان و لا يجوز تاويل إحداهما بالاخرى للعلم بكون كلّ منهما علامة حقيقة اجتهاديّة غير ناشية عن القرينة سلّمنا عدم العلم بالحقيقة لكن الاصل فيهما الحقيقة فان قلت‏ هذا الاصل معارض بالاصلين المتقدمين قلنا هذا الاصل وارد عليهما ببناء العرف فالحق ان العموم اعمّ من اللفظى و العام حقيقة فى خصوص العموم اللفظ بل اللفظى الوضعى لصحّة السلب عن ما عداه ثم ان دلالة العام على العموم هل هى مطابقة ام تضمّن ام التزام و الحق ان المقامات مختلفة ففى مثل كلّ رجل و لا تضرب رجلا و نحوهما يكون دلالة صيغة العموم اعنى كلّ على الاحاطة و الشمول الذى هو جهة العموم بالمطابقة و يكون الدال على الفرد الرجل و يستفاد من التركيب جميع الافراد لا بمعنى ان الهيئة التركيبية تدل على الاحاطة بل لفظة كلّ و لفظة لا بوصف وقوعها قبل النكرة الواقعة فى سياق النّفى يدلّ عليها و الدليل فهم العرف فانهم يفهمون فى مثل ذلك دلالتان فتدبّر و فى مثل نفى الجنس نحو لا رجل فى الدار يستفاد من اللفظ مطابقة نفى الطبيعة و التزاما نفى كل الاجزاء الذى هو عبارة عن العموم لفهم العرف الانتقال من معنى الى آخر كما هو الحال فى الدلالة الالتزامية و امّا فى مثل العلماء و الرجال فان قلنا بالعموم المجموعى كان دلالته على الاحاطة اى العموم تضمّنا لدلالة اللّفظ على هذا القول على الاحاطة و على الافراد فالاحاطة جزء المعنى و دلالته على الافراد ايضا تضمّنية لان الموضوع له كلّ الافراد من حيث المجموع فدلالته على خصوص زيد او عمرو تضمّنية و ان قلنا بالعموم الجمعى بان يكون الالف و اللّام للاحاطة و الجمع للمصاديق فيكون الدلالة على العموم مطابقة من الالف و اللّام و على الجميع ايضا مطابقة من رجال و يستفاد من المركب كلّ المجموع ككلّ رجل و ان قلنا بالعموم الافرادى كما عليه المعظم ففيه اشكال يمكن ان يكون الموضوع له كل فرد بان يكون كلّ فرد من الافراد مدلولا له بالدلالة التضمّنية كالعموم المجموعى لكن المعنى التضمّنى فى العموم المجموعى غير معلّق للحكم و غير مقصود بالذات بخلاف الافرادى فان المعنى التّضمنى فيه مقصود و متعلّق للحكم مستقلّا و لا ينافى هذا كونه تضمّنيا اذ لا يشترط فى المعنى التضمّنى عدم كونه مقصودا بالذات و يمكن ان يكون كل من الافراد موضوعا له و مدلولا مطابقيّا اما لا بشرط او بشرط الوحدة او حال الوحدة او بشرط الانضمام او حال الانضمام فيكون لفظ الرجال موضوعا لكلّ فرد دفعة واحدة كوضع لفظ هذا للجزئيات بوضع واحد لكن الاخير خلاف الحق لان المتبادر من لفظ الرجال هو القسم الاوّل اى التضمنى فيكون على هذا لفظ الرجال لمجموع اجزائه موضوعا بوضع واحد و دلالة واحدة لكلّ الافراد بطريق تعلّق الحكم بكلّ فرد مستقلّا فيكون الدلالة على كل فرد بخصوصه تضمّنية كما ان الدلالة على جهة الاحاطة تضمّنية ايضا


  ضابطة اختلفوا فى وجود صيغة تخص العموم‏


  بحيث لو استعملت فى غيره كانت مجازا فالمشهور وجودها و قيل ان كلّ ما يدعى كونه للعموم فهو للخصوص و قيل بالاشتراك اللفظى و عن المرتضى ره انه يقول بالاشتراك لغة و بالعموم شرعا و قيل بالوقف و الحقّ الاوّل للتبادر لفهم اهل العرف من قولنا ما ضربت احد العموم و بضميمة اصالة عدم النقل يثبت الوضع اللغوى و لانه لو قال السيد لعبده لا تضرب احدا فضرب واحدا استحق العقاب و لانه لو ضرب احد جميع المشركين لم يصحّ ان يقول ما ضربت كلّ المشركين و لو لم يضرب واحدا منهم صحّ ان يقال ما ضرب كلّ المشركين و لا يصح ضرب كلّهم فصحّة السلب و عدمها كاشف عن كون كل حقيقة فى العموم مجازا فى غيره و لانه من ادّعى ضرب رجل و اردت تكذيبه قلت ما ضربت احدا فلو لا انه سلب كلّى لما ناقض الايجاب الجزئى و للاتفاق على دلالة كلمة التوحيد على التوحيد و لا يمكن ان يقال انّها حقيقة شرعيّة لانه ص كان يكشف؟؟؟ من اعراب الكفار الاجنبيّين باصطلاحه بمجرّد هذا القول فليس الا لوضعه لذلك لغة الّا ان يقال من جانب الخصم ان الاستثناء قرينة العموم و للاتفاق على لزوم الحنث على من حلف ان لا يضرب احدا فضرب واحدا إلّا ان يقال ان ذلك من جهة الحقيقة الشرعيّة فتدبّر و لقصة ابن الزبعرى و هى مشهورة و فهمه دليل العموم لانه من اهل اللّسان و ادل من ذلك تقريره ص ع ايا على فهمه و جوابه حيث قال ص ع ما اجهلك بلسان قومك اما علمت ان ما اى لفظ لما لا يعقل فلم ينكر ص العموم و قرر عليه و العجب من بعض حيث اشترط فى افادة ما و من الموصولتين العموم تضمّنهما معنى الشّرط و مع ذلك استدلّ على وجود العام بقصّة ابن الزبعرى و الحال ان لفظة فى ما الآية غير متضمّنة للشرط ثم هذا الاستدلال مبنىّ على حجية الآحاد المفيدة للظنّ فى الموضوع المستنبط كما هو الحق‏


  احتجّ القائل بالاشتراك بوجهين الاوّل‏


  ان الصيغة استعملت فيهما معا و الاصل فى الاستعمال الحقيقة و فيه‏ اولا منع هذا الاصل و ثانيا ورود الدّليل الاجتهادى عليه‏


  الثانى انه لو كان حقيقة فى العموم‏


  لعلم امّا بالعقل و لا مدخل له فى اللغات او بالنقل فآحاده لا يفيد و متواتره غير موجودة و الّا لاستوى الكل فيه و فيه اولا منع عدم افادة الآحاد و ثانيا منع استواء الكل فى المتواتر و ثالثا ان هذا القائل معترف بالوضع للعموم لان مذهبه الاشتراك فكيف يقول لو كان حقيقة فى العموم لعلم فتدبر و رابعا انه لو كان حقيقة فى الخصوص او فيهما العلم ايضا اما بالعقل او بالنقل الخ ما ذكره نعم لو كان المستدلّ بهذا الدليل القائل بالحقيقة فى الخصوص لم يرد عليه الايراد الثالث مضافا الى ان مراد المستدل من العقل فى كلامه إن كان اعمّ من الانّى و اللّمى فالحصر مسلم لكن قوله العقل لا مدخل له ممنوع لمدخلية العقل الانّى فى اللغات و إن كان اللمى فقط فقوله‏
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  فى انّ للعام صيغة تخصّه‏


  العقل لا مدخل له مسلم لكن الحصر مم لامكان اثبات اللغات بالدّليل الانّى و تفصيل الكلام ان الدليل الانّى هو العلم من وجود المعلول على وجود العلّة و من انتفاء المعلول على انتفاء العلّة و الدّليل اللمّى عكس ذلك و المراد من العلم فى المقامين اعمّ من الظنّ فمن الادلّة الإنيّة التبادر الذى هو اثر الوضع و عدم التبادر او تبادر الغير اللذين هما اثرا عدم الوضع و عدم صحّة سلب المسبب عن الوضع و صحة السلب المسببة عن عدم الوضع و منها اصالة عدم النقل التى هى حجة للغلبة و الاستقراء و وجه كونها انية انه بعد ما؟؟؟ رأينا ان اللّفظ يتبادر منه المعنى عرفا و شككنا فى كونه معنى لغويّا او كون المعنى اللغوى شيئا آخر قد نقل اللّفظ عنه الى هذا المعنى نقول ان من آثار وضع اللّفظ لغة لمعنى بقاء ذلك المعنى بحاله غالبا اذ النقل قليل فبعد ما تفحّصنا و لم نجد ذلك المعنى و راينا انتفاء ذلك الاثر علمنا بانتفاء الوضع اللغوى لغير هذا المعنى المتبادر فمن انتفاء الاثر اعنى بقاء المعنى المحتمل كون اللّفظ موضوعا له لغة علمنا بانتفاء المؤثر اى الوضع لهذا المعنى المحتمل فظهر انّها دليل انّى و ما توهّمه بعض من انّها دليل لمّى خرج عن عدم الحجّية بالاجماع او نحوه فهو فاسد وصفا و منها اصالة تاخر الحادث فان اللفظ لو كان موضوعا للمعنى المتبادر عنه قبل ذلك لكان من آثاره الاطلاع عليه بعد الفحص فحيث لم نجد الاثر علمنا بانتفاء المؤثر اى تقدم الوضع و ذلك كالصلاة المنقولة الى المعنى الشرعى قطعا و لكنّا شاكون فى انها نقلت فى زمن الشارع او بعده و من الادلة اللّمية شدة الحاجة كما تمسك بها بعضهم لاثبات الحقيقة و العجب من بعض حيث انكر جواز التمسّك بالدليل اللّمى فى الالفاظ و استدلّ بشدة الحاجة على اثبات الحقيقة الشرعية و منها الدوران كالخمر فانّا نرى ان التسمية دائرة مع الاسكار اى تخمير العقل وجودا و عدما فقبله يسمى عصيرا و بعد الانقلاب خلا و حين الاسكار خمرا فيظهر من ذلك ان علّة التسمية بالخمر هو التخمير و الاسكار فكانّ الواضع قال سميته خمرا لانه مسكر يخمر العقل ثم انك بعد ما عرفت وجود الدليل الانى فى اللغات فلا ريب فى حجيته اذا كان علميّا كالتبادر الموجب للعلم بل العلمى حجّة و ان كان لميّا لو وجد اللّمى العلمى فى اللغات لما دل على حجّية العلم و امّا اذا كان الإني ظنّيا فهو حجة ايضا كالعلمى لاتفاق العلماء و انكار بعض الاخباريّين حجية التبادر و اه و لا طباق اهل العرف عليه و عليه بناءهم فى تعلم الألسنة و للدّليل الرابع الدال على حجية الظنّ من اى سبب حصل فى الفروع و لو اقتصرنا بالالفاظ المعلومية الوضع لا انسدّ باب التمسك باكثر الاخبار و قلّ من الفاظ الكتاب و السنّة ما علم وضعه بل الظاهر عدم انكار احد من المجتهدين حتى العاملين بالاخبار من باب التعبد حجّية تلك الظنون فى الموضوعات المستنبطة بل يمكن دعوى الاجماع المركب بل الاولويّة بل ترجيح المرجوح و بالجملة الاسباب؟؟؟ لحجية الظن كلّها او اكثرها آتية هنا و امّا الدليل العقلى اللّمى القطعى فغير موجودة فى اللغات و لو وجد فقد عرفت حجّيته و امّا الظنى منه فالحقّ عدم حجّيته لعدم الدليل عليه و امّا اتفاق العلماء فلو ندعه على عدم الحجية لم ندعه على الحجية و اما اتفاق اهل العرف فلا ريب ان بناؤهم على عدم اعتبار اللّمى الظنى و امّا الدّليل الرابع فلعدم دليل على تعميم الظن الى هنا امّا مقدمة عدم الكفاية فغير آتية اذ لو لم نعمل بهذا الدليل الظنّى الذى لا يوجد الا قليلا فى الموضوع المستنبط لم يلزم انسداد باب تحصيل الاحكام الفرعية و كذا الاجماع المركّب فان اصحابنا و اكثر العامّة انكروا حجّية ذلك مع قولهم كلا او بعضا بحجية الظنّ الانّى بل بعض من عمل بالقياس فى الاحكام منعه هنا و كذا لا يمكن التمسّك بالاولوية و ترجيح المرجوح و ان فرضنا حصول ظنّ قوى منه اذ بعد وفاقهم على عدم الاعتبار الّا عن نادر من العامة و ملاحظة بناء العرف على عدم الاعتبار يرتفع الرجحان و الاولوية و ثبت المرجوحيّة مع ان الاولويّة ايضا ظنّية هنا و التمسّك بالظنّ فى اثبات الظنّ دور فظهر مما ذكرنا ان ما هو حجة من الدليل العقلى هو الانّى فلو اراد المستدلّ من العقل اعمّ من اللّمى فالحصر مسلم و لكن قوله العقل لا يفيد ممنوع اذ الانّى منه حجة و ان اراد منه اللّمى فقط فهو مسلم و الحصر ممنوع‏


  احتجّ القائل بالخصوص بوجهين احدهما


  ان الخصوص متيقّن الارادة اذ المراد امّا هو الخاص او العام المشتمل على الخاص و على التقديرين يكون الخاص مراد فهو الموضوع له و الجواب ان هذا اثبات لارادة الخاص و هو اعم من الموضوع له الّا ان يقول انه لما كان الخاص متيقن الارادة فالاقرب بحكمة الوضع التى هى التّفهيم و التفهم الوضع للمتيقّن لا المشكوك‏ و فيه‏ ان هذا يصير دليلا؟؟؟


  ظنّيا و قد مرّ عدم حجيّته مع عدم حصول الظن منه و قل يجاب ايضا بان الخاص و إن كان متيقن الارادة لكن العموم احوط و فيه انه و ان كان صحيحا فى مقام المعارضة لانه معارضة للدّليل اللّمى باللّمى لكنه لا يتم اذ قد يكون الخصوص احوط كما فى اقتل المشركين و ثانيهما ان الاغلب استعمال العام فى الخاص حتى صار مثلا ما من عام الا و قد خصّ منه حتى ان نفس المثل ايضا مخصص بقوله تعالى‏ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ* فيكون المثل من باب المانعة و الحاق القليل بالمعدوم و اذا كان الاستعمال فى الخصوص اغلب كان اولى بالحقيقة و فيه ان المراد بقوله ان الاغلب هو الحقيقة إن كان هو النظر الى القاعدة المتقررة من ان اللفظ اذا استعمل فى معنيين احدهما نادر و الآخر غالب فالغلبة تحكم بان الحقيقة هو الغالب استعمالا فالصغرى اى غلبة الاستعمال هنا فى الخصوص مسلّمة و كذا الكبرى اعنى اقتضاء القاعدة حقيقة الاغلب لكن تلك الغلبة لا تعارض الادلة الاجتهادية الدالّة على الحقيقة فى العموم و إن كان مراده انه ان قلنا بكونه حقيقة فى العموم لزم تكثير المجاز و ان قلنا بكونه حقيقة فى الخصوص لزم تقليل المجاز و الاصل يقتضى تقليل المجاز لان المجاز خلاف الاصل ففيهما ففيه ان المراد بقوله المجاز خلاف الاصل إن كان انّه خلاف الظاهر فهو مم نعم هو مسلم فيما اذا كان الموضوع له مشخصا و شكّ فى المراد لا فيما كان المراد معلوما و شك فى الموضوع له فان الاستعمال فيه اعمّ من الحقيقة و المجاز و إن كان انه خلاف الاصل الاعتباري اذ المجاز يحتاج الى القرينة و الاصل عدم وجودها و عدم الالتفات اليها ففيه ان وجود القرينة و الالتفات اليها قدر مشترك بين القائل بالخصوص و القائل بالعموم اذ القائل بالخصوص يقول انه موضوع للقدر المشترك بين مراتب الخصوص فهو فى تعيين مراتب الخصوص يحتاج الى القرينة غاية فى ما الباب انه على قوله يكون القرينة معينة و مفهمة و على القول بالحقيقة فى العموم فقط يكون قرينة الخصوص صارفة
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  فلا يتفاوت الامر فى قلّة الحادث و كثرته بين القولين و إن كان انّه خلاف الاصل الاعتبارى اذ المجاز يحتاج الى ملاحظة المناسبة بخلاف الحقيقة ففيه‏


  انه معارض باحتياج الحقيقة الى ملاحظة الوضع كما ان المجاز يحتاج الى ملاحظة العلاقة فتدبّر ان الالتفات اللازم فى المجازات اجمالى لو جرى فيه الاصل لم يكن معتبرا فالدّليل المذكور على كلّ التقادير بط مضافا الى ان نفس المثل شاهد على كون اللفظ حقيقة فى العموم و الا لما يقال خص منه فان لفظ التخصيص هو الاخراج عن ظ اللفظ و لا يتصور ذلك إلّا اذا كان اللفظ حقيقة فى العموم على ان اعتراف الخصم بان المثل وارد مورد الغالب و ان بعض العمومات باق بحاله شهادة فيه بالوضع العموم فت مع ان ذلك المستدل ان اراد اثبات الشهرة بنفس هذا المثل فهو كما ترى و إن كان غرضه من التمثيل التاييد بان يكون عالما بالغلبة فى الخارج مع قطع النظر عن المثل فهو صحيح‏


  ضابطة قد يطلق الجمع المحلى باللّام و يراد به العهد الخارجى‏


  كأكرم هؤلاء الرجال و قد يطلق على العهد الذهنى كالآية الشريفة الا المستضعفين من الرّجال و النساء و الولدان لا يستطيعون حيلة جعلنا الجملة الفعلية صفة للمستضعفين فيكون المراد منه معنى النكرة فيصحّ توصيفه بالجملة فيكون العهد ذهنيّا لانه فى المعنى الآية كالنكرة قد يجرى فيه احكام النكرات و قد يجرى احكام المعارف و قد يطلق و يراد جنس الجمع كقوله تعالى‏ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ و قوله لا اتزوّج؟؟؟ الثّيبات بل الابكار فالمراد انّى لا اتزوج من تلك الجماعة بل من تلك الجماعة و قد يطلق و يراد به الجنس المفرد كقولك فلان يركب الخيل و قولهم الحكم خطاب اللّه المتعلّق بافعال المكلّفين فان المراد فعل المكلف ليشمل الخواص و كقولهم الفقه هو العلم بالاحكام فيجعل المراد من الاحكام الحكم ليشمل المتجزى على القول بدخوله فى المحدود و ما تراه من حمل جعل بعض اياه جنس جمع ليشمل المتجزى سهو اذ قد يكون المتجزى عالما بمسألة او بمسألتين لا اكثر فلا يشمله جنس الجمع و قد يطلق و يراد به الاستغراق الجمعى او الافرادى او المجموعى كقوله تعالى ان اللّه يحبّ المسلمين المحسنين اذا ظهر ذلك فاعلم انه لا اشكال فى كون الجمع المحلى مجازا فيما سوى الاستغراق و العهد الخارجى لوجود امارات المجاز فى كلّ ما سواهما من تبادر الغير و صحّة السّلب و نحوهما من الامارات و لا شك فى كونه حقيقة فى الاستغراق فى الجملة للاتفاق و التبادر و عدم صحة السّلب و ذم العقلاء و اطراد الاستثناء و قاعدة غلبة الاستعمال فيه بالنسبة الى ساير المعانى الأخر كالعهد الذهنى و نحوه و الحقّ كونه حقيقة فى العهد الخارجى ايضا لعدم التنافر فى مثل هؤلاء الرجال و لا يتوهّم ان احتياج العهد الخارجى الى القرينة بحيث لولاها لفهم الاستغراق فانه لو لم يكن قوله هؤلاء لا يفهم الا الاستغراق دليل على كونه مجازا فى العهد و ذلك لان كلّ مجاز يحتاج الى القرينة و ليس كل ما يحتاج الى القرينة مجازا فان اللفظ قد يكون مشتركا بين معان يكون بعض تلك المعانى فى الانفهام من اللفظ محتاجا الى زيادة مئونة مؤانسة مشروطا بشرط كما انه على القول باشتراك المفرد المحلى لفظا بين المعانى الاربعة يحتاج الى ارادة العهد منه الى سبق ذكر او حضور لاشتراطه بذلك فحيث اطلق اللفظ من دون قرينة عهد حكم بان العهد غير مراد و ينصرف الذهن عند الاطلاق نظرا الى عدم وجود شرط العهد الى غيره من المعانى و هذا لا ينافى الحقيقة فيه فان عدم القرينة على العهد قرينة على عدم ارادة العهد و ما نحن فيه من هذا القبيل ثم على فرض كون الجمع المحلى حقيقة فى الاستغراق و العهد الخارجى كما قلنا هل هو مشترك بينهما لفظا ام معنى الحق الاخير لغلبة الاشتراك المعنوى من اللفظى مع اصالة عدم تعدد الوضع فهو للقدر المشترك بينهما الذى هو عبارة عن الاستغراق ما يراد اعم من الاستغراق و العهد فان فى العهد ايضا المراد من الرجال كلّ المعهودين و هل الجمع المحلى بعد كونه حقيقة فى استغراق ما يراد حقيقة فى الاستغراق الجمعى او المجموعى او الافرادي الحق انه يتبادر فى الاثبات المجموعى كقولك للرجال على درهم او اعط الرجال درهما و فى؟؟؟ النفى يتبادر الافرادى كلا تكرم الرجال و لا تقتل المشركين فتدبّر ثم على المختار من كون دلالة الجمع المحلّى افراديّا او مجموعيّا تكون الهيئة التركيبية موضوعة بازاء المعنى لا يكون ذا دلالتين سواء فى العهد و غيره و العهدية فيه يستفاد من قولنا هؤلاء و نحوه لان اللام للعهد و هذا كله فى الجمع المعرف باللّام و امّا الجمع المضاف فحاله كحال الجمع المعرف باللّام فى الاطلاقات و المقامات فاستخرج الامثلة


  ضابطة هل المفرد المحلّى باللام يفيد العموم ام لا


  و تحقيقه يقتضى رسم مقامات الاوّل‏


  فى مادة المفرد مع قطع النظر عن كلّ اللواحق كرجل‏


  فاعلم انّه يتصور فيه نزاعان احدهما


  ان المادة مع قطع النظر عن كلّ اللواحق موضوعة ام مهملة يظهر من بعض الاهمال لان الغرض من الوضع الاستعمال للتفهيم و التفهم و المادة مع قطع النظر ح عن اللواحق لا تستقل و لا تستعمل فيكون وضعها عبثا و فيه اوّلا ان الاستعمال موجود فى الاسماء المعدودة فان من اراد تعدد الاجناس قال فرس بقر غنم و الظاهر ان جواز ذلك؟؟؟ وفاقى كما سمعت من بعض الفحول‏ و ثانيا ان الغرض من الوضع هو الاستعمال فى الجملة و لو مع اللّواحق لا الاستعمال بكلّ نحو فالمادة لعلّها استعملت فى ضمن اللواحق من باب تعدد الدالّ و المدلول بان يراد من المادة الماهيّة من حيث هى و من اللواحق شي‏ء آخر فلا مانع عقلا من وضع المادة للماهية و اشتراط صحة استعمالها بكونها فى ضمن اللّواحق فهذا الدليل لا يفى بالمدّعى؟؟؟ الوضع و العدم و الحق الوضع لان المتبادر من المادة المجردة المسموعة من وراء الجدار هو الماهيّة لا بشرط او بشرط الوحدة على الخلاف الآتي و لانه لو لم تكن موضوعة لزم ارتكاب خلاف الاصل فانا نفرض مثلا مادة من المواد و يكون تلك الموادّ باعتبار ادخال اللّام عليها و الحاق التنوين بها او اضافتها الفاظ آخر سوى المواد المعرّاة عنها فيكون فى المثال المفروض مع ملاحظة اللواحق الثلاثة و تجرّدها عنها اربعمائة لفظ فعلى ما نقوله يكون المواد موضوعة باوضاع شخصية فيحصل مائة موضوع وضع شخصى و بعد ذلك يحتاج الواضع فى وضع الباقى الى ثلاثة اوضاع نوعيّة فنقول‏ ان تلك المواد لو دخلها اللام فهى للاشارة الى تلك الماهية و لو لحقها التنوين فهى لفرد منتشر من تلك الطّبيعة الموضوعة لها المادة المجردة و هكذا فى الاضافة فههنا مائة وضع شخصى و ثلاثة اوضاع نوعية و يكون الالفاظ اربعمائة كلها


  196


  موضوعة و على ما يقوله الخصم مائة منها مهملة و هى الموادّ المجردة عن اللواحق و ثلاثمائة منها موضوعة بالاوضاع الشخصيّة اذ لا يمكن الوضع النوعى بعد كون المواد المجردة مهملات فيكثر الاوضاع على مذهبه و هو خلاف الاصل فتامل مضافا الى ان المتبادر من المادة فى ضمن اللواحق دلالتان و مدلولان و لو لم يكن للمادّة من حيث هى وضع لم يتبادر كذلك و ثانيهما ان المواد بعد ثبوت كونها موضوعة هل هى موضوعة للماهية لا بشرط ام للفرد المنتشر الحق الاوّل لظهور الوفاق من القائلين بوضع الموادّ و لان المتبادر منها ذلك بقى الكلام فى قول من اخذ لفظ الوحدة فى تعريف اسم الجنس‏


  فاعلم ان اخذ الوحدة فى تعريف اسم الجنس‏


  يحتمل ان يرجع الى النزاع الاول بمعنى انه اخذ الوحدة الغير المعينة فى تعريفه لزعمه ان المادة المجردة ليست موضوعة فلا بد ان يكون اسم الجنس عبادة عن مثل رجل بالتنوين و يحتمل ان يرجع الى النزاع الثانى بمعنى انه اخذ الوحدة فى تعريفه لاجل ان المادة المجرّدة موضوعة للفرد المنتشر فيكون اسم الجنس هو الدال على الماهيّة بقيد الوحدة و يحتمل ان لا يرجع الى شي‏ء من النزاعين بمعنى انه يسلّم وضع المادة المجردة للماهيّة لا بشرط و لكنه يدعى ان اسم الجنس لا يطلق الا على الدالّ على الماهية بشرط الوحدة و على التقادير اخذ الوحدة فى تعريف اسم الجنس فاسدا امّا على الاوّل فلما عرفت من كون المادّة موضوعة مضافا الى ان عدم وضع المادة لا يستلزم كون اسم الجنس هو الماهية مع قيد الوحدة و لا يلازم انحصاره فى ذلك فما تقول فى مثل الرجل خير من المرأة و جاءنى رجل لا امراة و اسد على و فى الحروب نعامة فان العام لا يدل على الخاص و كونه كذلك فى بعض الاحيان لا يستلزم مطلقا و اما على الثانى فلمّا مر من ان القائلين بعدم الاهمال متفقون على انها موضوعة للماهيّة لا بشرط بل لا نعلم قائلا بالاهمال صريحا فلا معنى لتسليم الوضع و القول بان الموضوع له الماهية بشرط الوحدة مضافا الى ان التبادر ينفى ذلك كما مر و امّا على الثالث فلانّه بعد تسليم الخصم وضع المادة للماهيّة لا بشرط نقول ان لفظ اسم الجنس مركب من لفظين معنى كلّ منهما لغة معلوم و مقتضى التركيب ان يكون ما يسمى بذلك اللّفظ دالّا على الماهية لا بشرط ليطابق الاسم و المسمّى و اطلاقه و ارادة الدّال على الوحدة ح إن كان بوضع جديد فهو خلاف الاصل و ان كان من باب المجاز فكك و ان كان اصطلاحا منك خارجا عن اصطلاح القوم فلا مشاحة فيه فظهر ان الموادّ موضوعة للماهية لا بشرط و ان اسم الجنس غير النكرة


  المقام الثّانى اعلم ان المفرد المحلى قد يطلق على نفى نفس الجنس‏


  كقولك الصّلاة خير موضوع و قد يطلق على العهد الخارجى كقولك اكرم الرّجل مشيرا الى حاضر و قد يطلق على العهد الذهنى الذى هو فى المعنى كالنكرة كقولك امرّ على اللّئيم يسبّني و امّا التمثيل لذلك بادخل السوق و اشتر اللّحم كما صدر من بعض ففاسد و لعلّه زعم ان المراد بالسوق و اللحم لا يمكن ان يكون هو الطبيعة لعدم تعلق الاحكام بها فالمط هو الفرد و لا يمكن ان يكون كلّ الافراد لعدم امكانه و لا الفرد المعيّن لعدم معهوديّته فتعيّن ارادة الفرد المعيّن الغير و هو العهد الذهنى‏ و فيه‏ ان القول بعدم تعلّق الاحكام بالطبائع فاسد مع ان المتبادر هنا الماهية اذ ليس المعنى اشتر لحما و ادخل سوقا و توهّم عدم امكان الدخول على الماهية فاسد اذ بعد امكان الدخول على الفرد امكن الدخول فى الماهية كسائر الماهيّات و الافراد و قد يطلق على الاستغراق كاهلك النّاس من الدرهم البيض و الدينار الصفر اذا ظهر ذلك فهل هو مشترك بين تلك الاربعة لفظا ام معنى ام حقيقة فى بعض و مجاز فى آخر اقوال و نحن نقول‏


  امّا الجنس فالحقّ انه حقيقة فيه للتبادر


  لان المادة موضوعة للماهيّة لا بشرط و اللام للاشارة و مقتضى الوضع الافرادى ان يكون معنى المركب الاشارة الى الجنس و ارادة معنى آخر فرع وضع جديد منفى بالاصل و اما العهد الخارجى فالحق انه حقيقة فيه ايضا لعدم التنافر فى قولك اكرم الرجال و للاصل فان اللام استعملت ايضا فى الاشارة و هى الاشارة الى الفرد المعيّن و المدخول استعمل ايضا فى معناه الحقيقى بطريق الحمل المتعارفى بالنسبة الى المشار اليه فيكون ايضا حقيقة فيكون افادة العهد الخارجى مقتضى وضعه الافرادى و عدم افادته اياه حقيقة فرع الوضع الجديد المنفى بالاصل و هل هو مشترك بين هذين لفظا ام معنى الحق الاخير للاصل و الغلبة و القدر المشترك واضح و امّا العهد الذهنى فالحق انه ليس حقيقة فيه المتنافر عرفا بالنّسبة الى المادة و لانه إن كان حقيقة فيه فامّا ان يكون حقيقة فيه خاصة فينفيه عدم تبادره و تبادر الجنس و لعلّ بطلانه اتفاقى ايضا و اما ان يكون مشتركا لفظيّا بينه و بين غيره فالاصل عدمه و اما ان يكون مشتركا معنويّا بان يكون المادة هنا ايضا مستفادا منها الطّبيعة و الفرد مفهوما من الخارج و ابطاله يحتاج الى ذكر مقدّمتين‏


  الأولى ان المقصود بالذّات فى العهد الخارجى‏


  كالرجل المعهود تعلّق الحكم بالشخص المعيّن المشار اليه باللّام و لا دخل لوصف الرّجولية مثلا فى تعلّق الحكم بهذا الفرد و لا يحتاج فى الافهام ايضا الى بيان انه فرد الرّجل مثلا بل الغرض فى مثل اكرم الرّجل مشيرا الى معيّن اكرام هذا الشخص الخاص المعين الذى اتفق كونه رجلا فلو قال بدل هذا القول اكرم هذا لتحقق المقصود من الامر و ان لم يذكر الطبيعة اصلا و لا كون هذا فردا من الطبيعة بخلاف العهد الذهنى فان المقصود فيه ليس اكرام فرد ما و لا اكرام طبيعة الرجل بل اكرام فرد ما من تلك الطبيعة الخاصّة فيحتاج فى حصول التكليف و بيان المراد الى بيان الامرين معا اى الفرد الغير المعيّن و الطّبيعة و لا يكفى احدهما فى افهام المقصود


  الثانية ان النزاع هنا مع الخصم القائل بالاشتراك المعنوي‏


  صغروي بمعنى ان النزاع فى ان المدخول مستعمل فى الطبيعة من حيث هى حتّى يكون حقيقة باتفاقنا او فيها مع الفرد حتى يكون مجازا كذلك و نحن ندعى الاخير و الخصم الاول اذا ظهر ذلك‏ نقول‏ ان الفرد الغير المعيّن اللازم فهمه بحكم المقدمة الاولى اما مستفاد من اللام او من المدخول او من خارج كحكم العقل مثلا بعد ملاحظة المورد المرور او الدّخول او الشراء بان المراد الفرد الغير المعيّن فان كان مستفادا من المدخول كما ان الطّبيعة ايضا مستفادة منه فهو المط فيكون مجازا بحكم المقدمة الثانية و إن كان مستفادا من اللّام فيدفعه ان فرد امّا معنى اسمى فكيف يستفاد من الحرف‏
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  مع ان المتبادر من اكرم الرّجل فى العهد الذهنى اكرم الطّبيعة الموجودة فى ضمن فرد ما لا اكرام فرد ما من الرجل و لو كان الفرد مستفادا من اللام لتبادر القسم الاخير و إن كان مستفادا من الخارج كحكم العقل بان الطبيعة غير مطلوبة مثلا و كذا كلّ الافراد لعدم الامكان و كذا الفرد المعيّن بالفرض فتعين ارادة فرد ما فيدفعه ان القرائن الدّالة على شي‏ء كدلالة المرور على فرد ما مثلا على اقسام قسم يكون الذى اقيم عليه القرينة مرادا من تلك القرينة لفظا كان يكون المرور مثلا مستعملا فى فرد ما و قسم لا يكون المعنى القائم عليه القرينة مرادا من القرينة لفظا بل العقل بعد ملاحظة ذلك يفهم ان المراد هو ذلك الشي‏ء كما ان العقل يدلّ هنا بملاحظة المرور على ان المراد فرد ما مع استعمال المرور فى نفس معناه لا فى فرد ما و على الاخير امّا لا يحتاج ذلك المعنى القائم عليه مثل تلك القرينة محتاجا الى التّعبير عنه بلفظ فى انظار العرف كما فى قولك جاءنى انسان فان المراد من الانسان معناه الحقيقى و الهيئة قرينة على ارادة فرد ما و لا يحتاج فيه عرفا الى حمل الانسان على ارادة فرد ما و امّا يحتاج مع ذلك الى التّعبير عن ذلك المعنى باللفظ فى نظر العرف و لا يكتفى بالعقل و ما نحن فيه ليس من القسم الاوّل و لا من الثّانى بحكم العرف فانهم بعد ما علموا ارادة فرد ما من الرجل يفهمون ان المراد من لفظه ذلك و ذلك كاشف عن انه يحتاج عندهم الى المعبّر و انه من القسم الثالث و لا ريب فى انه لا معبّر هاهنا سوى المدخول فتعيّن ارادة فرد ما منه فصار مجازا نعم لو كان فرد ما مستفادا من الخارج كان يقول اكرم طبيعة الرجل الموجودة فى ضمن فرد ما كان حقيقة لاستعمال اللفظ فى الطبيعة لكنه خلاف المفروض و قد يستدل على المجازية هنا بان الحقيقة فى العهد الخارجى انّما هو لاجل استعمال المدخول فى الطّبيعة و حمل على الفرد المعين فى النسبة التقييدية بالحمل المتعارفى و هذا لا يتصور فى العهد الذهنى اذ لا معنى لقولك اكرم طبيعة الرّجل الموجودة فى ضمن فرد ما لان فرد امّا لا وجود له فى الخارج فلا وجود للطّبيعة فى ضمنه فلا يمكن الحمل المتعارفى اذ مقتضاه الاتحاد فى الوجود و لا وجود لفرد ما فليس معنى اكرم طبيعة الرّجل الموجودة فى ضمن فرد ما الا اكرم فردا من الرجل فيصير مجازا و فيه اوّلا منع عدم وجودها فى ضمن فرد ما اذ فرد ما موجود فى ضمن الفرد الخارجى فالكلّى موجود فى ضمن فرد ما الموجودة فى ضمن الفرد المعيّن‏ و ثانيا ان اراد ان هذا مستلزم لمجازيّة الرقبة فى قولنا اعتق رقبة مؤمنة اذ المفروض ان الطبيعة غير موجودة فى ضمن فرد ما و ان لا محصّل الا إرادة فرد ما من المطلق فيصير مجازا مع ان الحقّ كما سيجي‏ء فى بحث المطلق و المقيد انشأ اللّه تعالى عدم صيرورة المطلق بمثل هذا القيد مجازا


  و الحاصل ان العرف يفهم كذلك سواء قلنا بوجودها فى ضمن فرد ما ام لا


  و فهم العرف لا يلازم الصحّة عقلا كما مرّ؟؟؟ المفهوم عرفا كما فى العهد الذّهنى و مثل اعتق رقبة مؤمنة الطبيعة الموجودة فى ضمن فرد ما و ان ابى عنه العقل و ذلك يستلزم الحقيقة فى نحو اعتق رقبة مؤمنة و المجازية فى اكرم الرّجل اذ الفرد فيه ايضا مستفاد من الرجل بخلاف الرقبة فانّها مستعملة فى معناها الكلّى و الفرد المراد من المؤمنة و من المركب يفهم التقييد و امّا الاستغراق فالحقّ عدم كونه حقيقة فيه للتنافر عرفا و لعدم اطراد الاستثناء و لانه إن كان حقيقة خاصّة فيه فيدفعه تبادر غيره عند فقد القرينة او مشتركا لفظيّا فيدفعه الاصل مع عدم تبادر الغير او مشتركا معنويّا فيدفعه ان الطبيعة مستفادة من المدخول و الاستغراق امّا مستفاد منه ايضا فصار مجازا و هو المط او من اللام‏ ففيه‏ ان الاستغراق معنى اسمى كيف يراد من الحرف إلّا ان يكون مجازا ان صحّ مثل ذلك التجوز و الايراد الآخر فى العهد الذّهنى اعنى لزوم تقدم الفرد على الطّبيعة لا يجرى هنا لان مقتضى فهم العرف فى الاستغراق كذلك او من الخارج‏ ففيه‏


  انه اما ان يكون المعنى القائم عليه القرينة مستعملا فيه لتلك تلك القرينة كان يكون الاستثناء الذى هو قرينة العموم فى نحو ان الانسان لفى خسر الّا الذين آمنوا مستعملا فى ارادة كل الافراد كما ان القرينة فى الاوامر الشرعية على ارادة الفور و هى قوله تعالى‏ سارِعُوا مستعمل فى الفور بزعم من يقول ان الامر للفور لتلك الآية و امّا ليس القرينة مستعملة فى ارادة كل الافراد كما ان القرينة على الفور التى هى لزوم الاغراء بالجهل و التكليف بما لا يطاق لولاه لم تستعمل فى ارادة الفور و على الاخير امّا لا يحتاج فى نظر العرف الى معبر لفظى آخر بل يكتفى بتلك القرينة ام يحتاج اليه و ما نحن فيه اى اطلاق المفرد المحلّى على الاستغراق ممّا يحتاج الى المعبر اللّفظى بحكم العرف كالمطلقات المنفصلة الغير الاخبارية و هذا المعبر اللّفظى ليس نفس القرينة فهو امّا اللام المستعمل فى الاستغراق مجازا و امّا المدخول و على التقديرين يكون المعرف باللّام مجازا و لكن مقتضى فهم العرف ان يكون اللام مستعملا فى الاستغراق لتقدم فهمه على فهم الطّبيعة عرفا بعكس العهد الذهنى فالمجاز هنا اللام و فى العهد الذهنى المدخول كما مر فى النكرات ثم ان صاحب لم قال انا و ان لم نقل بوضع المفرد المحلى للعموم لكن يستفاد منه العموم فى بعض الموارد بدليل الحكمة كما فى احلّ اللّه البيع و حرّم الرّبا و اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شي‏ء و حاصل ما ذكره ان اللفظ امّا محمول على الجنس فهو بط لبطلان تعلق الاحكام بالطبائع على فرد معيّن عند المتكلّم و المخاطب فخلاف الواقع و الفرض و امّا على الفرد المعيّن عند المتكلّم فقط فاغراء بالجهل و امّا على فرد غير معيّن عندهما فهو مناف للمقام لان المقام مقام البيان و امّا على الاستغراق فهو المطلوب و فيه اولا منع عدم تعلق الحكم بالطبيعة و ثانيا منع الاغراء بالجهل فى الثالث اذ المقام قد يقتضى الاجمال فربما يتوهم المخاطب السّلب الكلى كان يتوهم انه لا بيع يكون حلالا فيرد وهمه بان بعض البيوع حلال فلعل تلك الخطابات من هذا الباب إلّا ان يقال هذا خلاف الغالب فيلحق المشكوك بالغالب و هو ارادة البيان و ثالثا منع بطلان احتمال الرابع اذ الحمل على الفرد المنتشر لا ينافى البيان كما لو قال ابحت لك واحدا من تلك الافراد فبالنسبة الى الزائد يحكم بالنفى و بالنسبة الى الواحد بالتخيير الّا ان يقال ان فرد امّا كلى لا يتعلّق به الحكم عند صاحب لم و رابعا سلّمنا كل ذلك لكن نقول ان العرف فى هذا الخطاب اما يفهم العموم فلا
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  حاجة الى التمسّك بدليل العقل و ان لم يفهمه فلا عبرة بتلك القرينة العقلية الخفية التى لا يدركها المخاطب فان الخطاب بما له ظ و ارادة خلافه مع عدم القرينة المفهمة قبيح إلّا ان يقول العرف يفهم العموم و هذا الدّليل العقلى يبين سرّ فهم العرف‏ و فيه‏ ان السر فى فهمهم العموم ليس ذلك بل السرّ انهم يفهمون فى تلك الموارد تعلق الحكم بالطّبيعة من حيث هى و هى سارية فى الافراد فيفهمون سريان الحكم بالالتزام‏


  المقام الثالث بعد ما عرفت وضع المفرد المحلّى للجنس و العهد الخارجى‏


  فهل الموضوع لافادة هذا المعنى فهو المركّب بان يكون ذو دلالة و مدلول و يكون كل من اللّام و المدخول جزء دالّ ام هما دالّان و مدلولان و على الاخير الدالّ على الطّبيعة هو المدخول و هل الدالّ على الزيادة و هو اللّام مستقلة حال حتى دخولها على المعرف ام الدالّ على الزيادة الهيئة التركيبية اي اللّام الدّاخلة على المادة بوصف دخولها عليها مقتضى التبادر و الاصل بطلان الاحتمال الاوّل كما مر فت و امّا بين الاحتمالين الاخيرين فلا اصل و لكن مقتضى التبادر الاخير فت ثم بعد ما علمت دلالة اللام على شي‏ء فقد علمت انّه مطلق الاشارة بوضع عام و الموضوع له خاصّ فلو اشير بها الى الجنس كما فى تعريف الجنس او الى الفرد كما فى العهد الخارجى فهو حقيقة و الدليل على كون الموضوع له افراد مطلق الاشارة عدم وجود التنافر فى الجنس و العهد الخارجىّ لا فى المادة و لا فى الآلة و الدليل على كون اللّام مشتركا معنويا بمعنى ان الواضع لاحظ مطلق الاشارة و وضع اللّام بازاء افرادها سواء كان المشار اليه نفس الجنس او فرده لا مشتركا لفظيّا بمعنى ان الواضع لاحظ مرة الاشارة الى الجنس و وضع اللام بازاء افرادها و مرّة الاشارة الى الفرد و وضع اللّام للاشارة الى افرادها


  وجوه اصالة عدم تعدد الوضع‏


  و غلبة الاشتراك المعنوى و تبادر جهة مطلق الاشارة فى اللام بمعنى انه اذا استعملت اللّام فى الاشارة الى الجنس فهم العرف ان الاشارة الى هذا الفرد انما هو من حيث انه من افراد مطلق الاشارة لا من حيث انه اشارة الى الجنس او الفرد فان فى كلّ ما هو موضوع بالوضع العام و الموضوع له الخاصّ لا بد ان يكون المتبادر عند استعمال اللفظ فى الخصوصيّة جهة كونها فردا من له الملاحظة و لا بد ان يكون الاستعمال ايضا من جهة انها فردا لهذا الكلّى الذى هو آلة الملاحظة فلو كان مدخلا للخصوصيات الأخر التى لا دخل لها بكون الخصوصية فرد الآلة الملاحظة كان الاستعمال فى الخصوصيّة مجازا ثم ان المفرد المعرف اذا استعمل فى العهد الذهنى ام الاستغراق فهل اللام فيهما مستعملة ايضا فى الاشارة حتى تكون حقيقة ام لا فيكون مجازا و الحق فيه ان اللّام فيهما يحتمل ان لا يكون لها معنى و لا فائدة بل تكون لمجرد التزيين و يحتمل ان يكون لها فائدة و هى الاشارة الى فرد ما او كل الافراد و يحتمل ان يكون لافادة فرد ما او كل الافراد لا اشارة اليهما و هذا ايضا يحتمل ان يكون بطريق ارادة فرد ما او كل الافراد من اللام و يحتمل ان يكون اللّام لافادة ان هاهنا لفظا قد مستعمل فى فرد ما او كل الافراد و هو المدخول فتكون اللام كالعلامة كدلالة الميل على الفرسخ و لا تكون مستعملة فى معنى لكن الاول فاسد لبداهة افادتها بفهم العرف و كذا الثانى لعدم استفادة الاشارة من اللفظ عند استعماله فى المعنيين بل لو عبر عنهما فى الفارسيّة بطريق الاشارة كان؟؟؟ و كذا الثالث لعدم تبادر فرد ما او كل الافراد الا من المدخول فتدبر فتعين الاخير فهى فى الحقيقة ليست فى المعنيين بمستعملة حتى تكون حقيقة او مجازا بل مجرد علاقة و لكن المدخول فيها مجاز


  ضابطة المفرد المضاف يستعمل ايضا فى المعانى الاربعة المتقدمة


  و هو حقيقة فيما كان المعرف حقيقة فيه و مجاز فيما كان مجازا فيه و كما يستفاد من المعرف العموم السريانى احيانا فكذا هنا و الدليل الدليل و كذا ساير الاحكام إلّا انه هنا قول بالعموم مط و قول بمجازيته فيه مط و قول بالاول إن كان المضاف مصدرا و بالثانى إن كان غيره و الحق ما عرفت من انه كالمعرف من غير فرق بين المصدر و غيره و العجب من بعض حيث قال بافادة المفرد المضاف العموم لاطّراد الاستثناء و هو كما ترى اذ لا اطراد فيه أ لا ترى انه يستهجن ان يقال انظر الى اكل زيدا الّا اكله الفلانى او الى ضربه الا الضرب الفلانى بخلاف العمومات اذ لا يستهجن الاستثناء فيها ابدا


  ضابطة المفرد المنون قد يطلق على العموم‏


  كقولك احلّ اللّه بيعا مثلا و علمت نفس ما قدّمت و انزلنا من السّماء ماء طهورا هذا على مذاق القوم و عندنا ليس اللفظ مستعملا فى العموم فى تلك الموارد بل قد يستفاد العموم بالالتزام من تعلق الحكم بالطبيعة من حيث هى المستلزم للسريان فى الافراد كالمفرد المعرف و قد يستفاد العموم من خصوص المقام بمعنى انه لاجل المقام يفهم من النّكرة ارادة الجنس و يفهم العموم الالتزامى لا للسريان كما انهم يقولون فى بعض الموارد ارسلت اليك من البلد الفلانى رمّانا حامضا اى كلّما ارسلت اليك من الرمان من ذلك البلد كان حامضا و قد يطلق على الفرد المعيّن كقولك اكرم رجلا ثم تقول اكرم زيدا و من هذا الباب المطلق و المقيد بالمنفصل و قد يطلق على الفرد المنتشر نحو اكرم رجلا و قد يطلق على الجنس كالامثلة المذكورة على مذاقنا و نحو جاءنى رجل لا امراة على مذاق القوم و لا ريب فى انه مجاز فى الاولين للاتفاق و لتبادر غيرهما و اما فى الاخيرين ففى كونه حقيقة فيهما اشتراكا لفظيّا ام معنويّا او حقيقة و مجازا وجوه لكن نقول لا ريب ان وضع التنوين للتمكّن اى موضع وجد فيه التنوين فى المعارف نحو زيد ام اسماء الاجناس نحو رجل فان التمكن عبارة عن تماميّة الاسم و هو حاصل بالوجدان فى زيد و رجل و لا ريب ان وجوده فى تلك المواضع انما هو برخصة الواضع فهو لا معنى له بل هو علامة لجريان الاعراب و تماميّة الاسم هو المعارف و النكرات و اسماء الاجناس النكرات لما ذكر من الوجدان و عدم التنافر فى نحو زيد و رجّل فلو كان التنوين موضوعا للتمكن فقط من دون وجود الدلالة على الفرد المنتشر لنافر نحو رجل و لو كان بالعكس لنافر نحو زيد و للاتفاق على ما ذكرنا من كون التنوين فى المقامين للتمكن و لكن فى بعض الموارد يكون بشرط لا كزيد و فى بعض بشرط شي‏ء كرجل للفرد المنتشر فهو موضوع فى الجملة للتمكّن مع قطع النظر عن اشتراط تجرده عن الدلالة على شي‏ء آخر و ما ترى من عدّهم تنوين رجل تنوين التنكير و عدّهم اياه قسيما للتمكن فمرادهم من التمكّن هنا التمكن بشرط لا لا مطلق التمكن لانّه موجود فى النكرة ايضا ثم ان الحق ان المتبادر من رجل اذا خلّى‏
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  عن القرائن هو الفرد المنتشر بحيث لو استعمل و اريد به الجنس لم يستعمل فيما وضع له ثم ان الدال على الفرد المنتشر هل هو التنوين فكما انه موضوع للتمكن المطلق فهو فى ضمن النكرات موضوع للدلالة عليه و على الفرد المنتشر ايضا اى هو موضوع للدلالة على التمكن بشرط شي‏ء ام الدال عليه هو المنون اى الهيئة التركيبية لا بحيث يكون ذا دلالة و مدلول بل بمعنى ان الدال على الفرد المنتشر هو جهة تركيب رجل مع التنوين لا هذا و لا ذاك بل جهة اتصاف احدهما بالآخر فيكون هذا؟؟؟ دوال و هى المادة و الهيئة و التنوين و مدلولات هى الطبيعة و التمكن و الفرد المنتشر و الحق الاخير لتبادر الفرد المنتشر من جهة الاضافة لا غير فعلى هذا لو استعمل ذلك اللفظ فى الجنس كان المادة حقيقة لاستعمالها فى معناها كذلك التنوين فانه اريد به التمكن الذى هو المقصود من جعله علامة و اما الهيئة التركيبية فلم تستعمل فى شي‏ء لا فى معناها و لا فى غيره فلا يكون حقيقة و لا مجازا فلا مجاز فى قولك اسد على و فى الحروب نعامة و معناه هو معنى المادة الخالية عن كل اللواحق فظهر مما ذكرنا انه لا معنى للاشتراك المعنوى بالنسبة الى التنوين بين التمكن و التنكير لوجود التمكن فيهما


  ضابطة الجمع المنكر


  كالمفرد المنون يستعمل فى الاستغراق نحو احلّ اللّه بيوعا فان المراد به كل البيوع على زعم القوم لكنا نقول ان المراد فيه ايضا الجنس و يفهم العموم بالسريان كما مرّ فى المفرد المنون و فى جمع واحد معين و فى جمع غير معيّن و فى جنس الجمع كقولك هؤلاء رجال لا نساء و قول الشاعر اقوم آل حصن ام نساء ثم الكل متفقون على مجازيته فى الاستغراق حتى ان الشيخ مع حمله على العموم لا يقول بحقيقة اللفظ فيه و لا باستعمال اللفظ فيه حقيقة بل يقول به من باب الحكمة و كذا الجبائى يحمله على الجميع لانه مشترك لفظى بين مراتب الجمع على زعمه و هو يحمل على كل معانيه عند فقد القرينة على تعيين البعض لا انه حقيقة فى الاستغراق و كذا اتفقوا على مجازية الفرد المعين اى الجمع المعين ان اريد به الخصوصيّة بل لو استعمل و اريد به جمع معيّن لكان ذلك تقييد المطلق فان كان مما وقع فهو حقيقة و إن كان من غيره فإن كان متّصلا فهو حقيقة و الا فهو مجاز انما الاشكال فى كونه حقيقة فى اىّ من المعنيين الاخيرين الحق ان المادة موضوعة لجنس الجمع كما ان مادة الفرد موضوعة لجنس المفرد و التنوين حقيقة فى التمكن كما فى المفرد و الهيئة التركيبية تقييد عند الاطلاق الوحدة المنتشرة بحيث لو استعمل اللفظ و اريد به جنس الجمع لم يكن مستعملا فى معناه الحقيقى و يكون ايضا حقيقة بمعنى انه لم تستعمل الهيئة حتى تكون مجازا او حقيقة بالتّفصيل الّذى مرّ و المختار و الدليل الدليل‏


  ضابطة اختلفوا فى اقل ما يطلق عليه‏


  صيغة الجمع فقيل ثلاثة و قيل اثنان و قيل بغير ذلك و النحاة فرقوا فقالوا اقلّ جمع الكثرة احد عشر و اكثره ما فوق ذلك بالغا ما بلغ و اقل جمع القلة ثلاثة و اكثره عشرة و محلّ الكلام انما هو فى مصداق الجمع كلفظ رجال مقابل المفرد و المثنى لا فى الجمع بمعنى الضم كما هو معناه لغة فانه حقيقة فى الاثنين ايضا و لا فى الجمع بمعنى الجماعة فانه حقيقة فى اكثر من اثنين بلامين و الحق فى محل الكلام القول الأول للتبادر و لصحّة السلب اذ لو اكرم رجلين صح ان يقال ما اكرم رجالا و لصحة تكذيب من قال فى الدار رجال بان فيها رجلين لا رجال و لذم العقلاء لو اكرم رجلين بعد قول المولى اكرم رجالا و للاصل بيانه ان رجالا قد اطلق و اريد منه الثلاثة اى خصوص ما فوق الاثنين و قد اطلق و اريد به خصوص ما فوق الواحد اى خصوص الاثنين و القدر المشترك بين الخصوصتين الاثنين لا بشرط و استعمال مصداق الجمع فى القدر المشترك اما معلوم العدم او مشكوك الحال فينفى بالأصل او معلوم الاستعمال فيه لا بقدر معتد به و على التقادير الثلث لا يمكن الحكم بالاشتراك المعنوى كما قرر فى محله و لا يمكن الاشتراك اللّفظى بين الخصوصيتين ايضا لاصالة؟؟؟ تعدد الوضع فتعين ان يكون احدهما حقيقة و الآخر مجازا و لا ريب فى الحقيقة فى الثلاثة و ما فوقها فتعيّن ان يكون الآخر مجازا و لا قائل بكونه حقيقة فى خصوص الاثنين مجازا فى الثلاثة


  و احتجّوا للقول الثانى بالآية الشريفة


  انّا معكم مستمعون و المراد موسى و هارون و الشاهد فى ضمير كم لا فى انا و لا فى مستمعون لانها من باب التعظيم استعملا فى الفرد و فيه‏ ان محلّ الكلام هو الجمع و كم ليس بجمع فتدبر مع ان المراد موسى و هارون مع فرعون مع ان الاستعمال على فرض التسليم اعم من الحقيقة و المجاز مع ان الأصل فى الاستعمال و ان كان حقيقة بعد التسليم لكن الأدلة الاجتهادية وردت عليه و بالآية الكريمة فإن كان له اخوة و المراد ما فوق ح الا الواحد للاجماع على حجب الاخوين‏ و فيه اولا ان الآية مستعملة فى الثلاثة فصاعدا و الاجماع الحق الاثنين حكما فان قلت‏ إن كان حقيقة فيما فوق الواحد لكان اطلاقه هنا على الاخوين ايضا حقيقة و لا تقييد فى الآية مفهوما و منطوقا و اما ان اريد الثلاثة فصاعدا فهو فمفهوم الآية الشريفة ينفى الحجب فى غيرهم فلا بد ح من تقييد المفهوم بالاجماع و هو خلاف الأصل‏ قلنا لزوم التقييد لا يستلزم كون اللفظ موضوعا لما ذكرت و لا يثبت بذلك الوضع فلعله فى الواقع موضوع للثلاثة فصاعدا و الامر دائر بين التجوز و التقييد و التقييد فيه مقدم على المجاز و ثانيا ان الاستعمال اعم من الحقيقة و المجاز و ثالثا اذ الادلة المتقدمة واردة على اصالة الحقيقة فى الاستعمال بعد تسليمها فان قلت‏ ان الجمع قد استعمل فى الخصوصيّتين كما مر و لا ريب ان له معنا حقيقيا و معنا مجازيا و من المقرر فى محلّه ان الاستعمال اللفظ الحقيقة فلا بدّ هنا من حمل اللفظ على معنا الحقيقى و هو هنا غير معلوم بخصوصه لكنه على التقادير يكون القدر المشترك المذكور يقينى الإرادة فلاجل الحمل على معناه الحقيقى لا بد من الحمل هنا على القدر المشترك فى الجملة لا بشرط ليحصل الحمل على معناه الحقيقى فى الجملة و ايضا الغالب فيما كان اللفظ مستعملا فى فردين بينهما قدر مشترك كون اللفظ موضوعا للقدر المشترك فلفظ اى مصداقه موضوع للقدر المشترك‏ قلنا اما الجواب عن الغلبة فقد ذكر ظهر مما ذكر آنفا و اما عن اصالة الحقيقة فهو ان العمل بهذا الاصل ان كان من باب التعبد الصرف فلا دليل عليه و ان كان من باب الوصف فالوصف غير حاصل‏
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  بل هو فيما كان الموضوع له مميّزا عن غيره و إن كان من باب اصالة عدم القرينة اللازمة للمجاز فالقرينة هنا موجودة لامحة سواء قلنا بالقدر المشترك او المجاز لكن على الاخير يكون القرينة صارفة و على الاوّل؟؟؟ للفرد و امّا الكلام مع النحاة بحيث يظهر ثمرته ايضا فهو انّه ورد فى الحديث نرخ دلاء يسيرة للعذرة اليابسة


  و اختلفوا فى مفاد الدلاء اليسيرة


  فقيل انه عشرة اذ هو جمع قلة و اقلّ جمع القلة ثلاثة و اكثره عشرة و لا معين لبعض المراتب المتصورة فى عدا الجمع فيحمل على الجميع حكمه او احتياطا لاستصحاب النجاسة او حرمة الاستعمال‏ و فيه اوّلا انه جمع كثرة و ثانيا ان الامر تعلق بطبيعة نرخ الدّلاء و هو يتحقق بالثلاثة فلم يحمل على العشرة و ثالثا ان الحمل على الجميع لو سلّم فانّما هو حيث لم يكن قرينة على تعيين بعض المراتب و هاهنا قرينة على ارادة انزل المراتب و هو قوله يسيرة و قيل انه عشرة ايضا لا لما ذكر بل لانه جمع كثرة و قلة عشرة فلا بد ان يحمل على اقل المراتب لحصول الامتثال بالاتيان بالطّبيعة و فيه اوّلا ان اقل جمع الكثرة على ما قالوه احد عشر و ثانيا انه ما الفرق بين جمع الكثرة و القلة و ما هذا الخلاف الخالى عن الدليل فان الحق انه لا فرق بين المجموع و ذلك لان النحاة امّا ان يقولوا بذلك فى جمع القلّة و الكثرة فى صورة وقوعهما فى الكلام مط او فى غير صورة وقوعهما مميّزا للاعداد من الثلاثة الى العشرة و فيها يكون كلّ من الجمعين حقيقة فيما فوق الاثنين كما فى ثلاثة رجال و اربعة رجال و على التقديرين كلامهم يأباه التبادر و عدم صحة ما اكرمت رجالا اذا اكرم ثلاثة رجال و لزوم تعدد الوضع النوعى للجمع بالنسبة الى جمع القلة و الكثرة و هكذا الكلام فى جمع القلّة بالنسبة الى ما فوق العشرة


  ضابطة قال الشافعى ترك الاستفصال فى مقام جواب السّؤال‏


  مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال و منه كلام آخر يناقضه ظاهرا و هو ان حكايات الاحوال اذا تطرق اليها لاحتمال كساها ثوب الاجمال و سقط بها الاستدلال و تحقيق الكلام فى القاعدتين يرسم مقامين‏


  الاول فى بيان معناهما و رفع التناقض عنهما


  و بيان اقسامهما و الثانى فى اثبات حقيقة مدلولهما و عدم حقيقته‏


  امّا المقام الاوّل فاعلم ان معنى الكلام الاوّل ان السّائل يسأل عن شي‏ء و مسئوله يحتمل امورا


  فيجب المسئول عنه مطلقا من غير تفصيل بين الاحتمالات كما لو سأله عن انسان وقع فى البئر فاجاب انزح سبعين دلوا من دون ان يفصّل ان الواقع مسلم او كافر ذكر ام انثى ثم ان هذا اما ان يكون السّؤال فيه عما وقع او عمّا يقع و على التقديرين اما ان يكون الاجمال الواقع فى كلام السّائل فى عارض مراد السائل بان يكون مراد السّائل من اللفظ مبيّنا و كان الاحتمال فى مدلول اللفظ و مصداقه او يكون فى نفس مراد السّائل كان يكون كلامه مجملا و محتملا لامور و لم يكن مراده معلوما كان يقول السّائل لو تصدق المفطر بمثقال من العين اجزاه ام لا فقال نعم و معنى الكلام الثانى ان ينقل فعل عن الامام ع مثلا و لم يكن مسبوقا بالسؤال و لم يعلم وجهه كالصّلاة على الراحلة مع عدم العلم بانها نافلة ام واجبة او نقل عنه حكم فى مقام خاص من ترافع الخصمين فلا يمكن التعدى عنه و لا يمكن الاستدلال به كما ان الاعرابى قال هلكت و اهلكت واقعت اهلى فى نهار رمضان فقال ع كفّر فهذا الجواب بالنسبة الى الوقاع من باب ترك الاستفصال و هو من هذه الجهة مسبوق بالسّؤال و امّا من حيث الاعرابيّة و الاهل فهو من باب حكايات الاحوال و من هذه الجهة غير مسبوق بالسّؤال فيحتاج التعدى الى غير الاعرابى و الاهل الى دليل خارجى فتلك الرواية من جهة مثال للاول و من جهة مثال الثانى فلا بد من اخذ قيد الحيثيّة و الجهة فاندفع التناقض بين الكلامين‏


  و امّا المقام الثانى ففيه مقامات الاوّل‏


  فى ترك الاستفصال و فيه مقامات الاوّل‏


  فيما اذا كان السّؤال فيه عمّا وقع مع كون الاجمال فى عارض مراد السّائل كان يقول وقع فى بئر دارنا انسان فاجاب انزح اربعين دلوا مثلا فاعلم ان فى هذه الصورة امّا ان يكون الواقعة الخاصّة المسئول عنها مما يعلم علم المعصوم ع علمه بها او يعلم عدم علمه بها او يكون مشكوكا و بعضهم انكر وجود الصورتين الاخيرتين و حصر فى الاول مدعيا علم المعصوم ع بكل الاشياء بالعلم الفعلى ثم على فرض علمه بالواقعة الخاصّة حكموا بالاجمال و عدم العموم فى ترك الاستفصال و فى صورة عدم علمه بالواقعة اختلفوا فى العموم و عدمه على اقوال فهاهنا مقامات‏


  الاوّل فى النزاع الصغروى بمعنى انه هل يمكن جهل المعصوم ع بالجهل البسيط بشي‏ء ام لا


  و الثانى النزاع مع القوم فى اطلاقهم الاجمال فى صورة علمه بالواقعة


  و الثالث النزاع معهم فيما اختلفوا فيه اى فى صورة عدم علم المعصوم ع من الاقوال‏


  امّا النزاع الاوّل فالحق فيه كون علم المعصوم ع اراديّا لا فعليّا حضوريّا فيمكن فى حقهم الجهل و لنا عليه وجوه‏


  الأوّل الاصل لان علمه ع حادث و الاصل فى كلّ حادث بل فى كلّ ممكن عدمه‏


  الثانى اتفاق الاماميّة يكون علم المعصوم ع اراديّا لا فعليّا حضوريّا


  مع على ان علم المعصوم ع ليس فعليا بل هذا قول بعض المتصوفة فت‏


  الثّالث الآية الشريفة لا تقف ما ليس لك به علم‏


  فان ظاهرها كون السّالبة بانتفاء المحمول لا الموضوع فالقول بانه من باب اياك اعنى و اسمعى باجارة خلاف الاصل فت‏


  الرابع بعض النصوص الدالة بالالتزام‏


  على عدم علمه بما وقع فى بعض الاشياء و هى بالغة حدّ التواتر منها ما ورد من ان الامام ع استعمل ماء بئر فانكشف موت فارة فيه فغسل يده و ان‏ (1) علمه لم يستعمل فت‏


  الخامس ما ورد فى خصوص امر سئل عنه النبى ص‏


  فقال ص اللّه اعلمكم به غدا فانقطع الوحى اربعين يوما و ما اعلمهم لانه لم يقل انشأ اللّه تعالى و هو كاشف من انه لا يعلمه و الّا لا علمهم‏ فان قلت‏ تواترت الاخبار بان عندهم علم الاولين و الآخرين‏ قلنا فتعارض الاخبار فلا بدّ من الجمع بان يقال ان تلك الاخبار محمولة على العلم الملكى و الارادي و الاخبار النافية محمولة على العلم الفعلى فثبت المط فت‏


  السّادس الاجماعات المنقولة على كون علمهم اراديا


  فظهر من تلك الادلة امكان الصور الثلاثة و امّا النزاع فى صورة العلم بعدم العلم اى النزاع الثالث فتحقيقه انك قد عرفت سابقا ان المطلق اما متواطى‏


  ____________


  (1) و لو كان‏
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  بالنّسبة الى افراده او مشكك بالتشكيك البدوي او بالتّشكيك المضر الاجمالى او مبيّن العدم و انه اذا وقع المطلق فى كلام من غير سبق سؤال حمل على كلّ الافراد فى القسمين الاوّلين و على الافراد الشائعة فى الاخيرتين و امّا اذا وقع بعد السّؤال عما وقع و كان الاجمال فى عارض مراد السائل مع العلم بعدم علم المسئول عنه بالواقعة فإن كان من القسمين الاولين حمل كل الافراد ايضا على جميع الاقوال و ان كان من القسمين الاخيرين فقبل بالحمل على الفرد الشائع لا غير و قيل بالحمل على كلّ الافراد لافادة ترك الاستفصال العموم و يمكن ان يفصّل بان كغير المسبوق بالسّؤال ثم ان الكلام فى افادة ترك الاستفصال العموم فى الا بان الى فى القسم الثّالث يحمل على كل الافراد و فى القسم الاخير يحمل على الفرد الشائع كغير المسبوق بالسّؤال ثم ان الكلام فى افادة ترك الاستفصال فى العموم المطلق انما هو من جهة التشكيك لا جهة اخرى بمعنى ان من يقول بافادة العموم يقول ان التشكيك لا يضر بالاجمال المطلق ح لانه لا يشترط فى عموم المطلق شرط آخر ايضا فى عموم المطلق شرط آخر ح كعدم الورود مورد حكم آخر الّذى هو شرط حمل المطلق على العموم بل هو شرط العام ايضا فالكلام هنا انما هو من جهة ضرر التشكيك و عدمه فمن يقول بالعموم يقول يقول بعدم الضرر و من يقول بعدم العموم يقول انّ التشكيك المضر الاجمالى او مبيّن العدم مضرّ بعد السّؤال ايضا كما هو مضرّ قبل السّؤال و اعلم ايضا ان محلّ الكلام افادة المطلق الواقع فى كلام المعصوم ع صريحا او تقديرا العموم لا فى غيره اذا عرفت ذلك‏ فنقول‏ الحق هو التفصيل الاخير امّا افادة ترك الاستفصال العموم فى التشكيك المضرّ الاجمالى فلما مرّ من ان التشكيك فى هذا القسم من المطلق يصير سببا لاجمال اللّفظ بالنسبة الى الفرد النّادر فلا يعلم ان المتكلّم اراد من اللّفظ الكلّى من حيث هو حتى يحصل الامتثال بالفرد النادر ايضا ام الافراد الشائعة فقط حتى لا يمتثل باتيان الفرد النّادر فهذا القسم اذا وقع مسبوقا بالسّؤال‏ فنقول‏ امّا ان هذا القسم من التشكيك الموجب للاجمال موجود فى الخارج و صحيح ام لا و الاخير فاسد لتقسيمك المطلق الى الاقسام الاربعة التى منها ذلك و على الاوّل نقول لازم وجود ذلك و صحته هو ان يكون للمتكلّم التكلّم بذلك اللّفظ المطلق و ارادة الكلى من حيث هو او الفرد الشائع من دون لزوم نصب قرينة عليه على المراد سواء كان الكلّى الشامل للفرد النادر ام الفرد الشائع خاصة و ذلك لانه لو كان ارادة الكلّى فقط محتاجة الى القرينة فعند فقد القرينة يعلم ان المراد الفرد الشائع و يكون الفرد النادر مبيّن العدم فى الارادة فخرج المطلق و التشكيك عن الاجمال و هو خلاف الفرض و لو كان المحتاج الى القرينة ارادة الفرد الشائع فقط لا الكلّى لكان عند فقد القرينة محمولا على الكلّى فخرج عن الاجمال ايضا و يظهر دخول النّادر كالتشكيك البدوي و هو خلاف الفرض ايضا و إن كان المحتاج الى القرينة ارادة كلّ منهما فهو خلاف الاجماع لانهم نازعوا فى وجه حمل المطلق على الفرد الشائع هل هو من باب النّقل او المجاز المشهور او الاشتراك ام من باب القدر المتيقّن ام غيرها فإن كان هذا النزاع فى صورة وجود القرينة على الكلى فلا معنى لتلك الاقوال و ان كان فى صورة وجود القرينة على ارادة الفرد الشائع اى قرينة غير ظهور الفرد الشائع فلا معنى للقول بالحمل على الفرد الشائع من باب انه القدر المتيقّن فظهر ان نزاعهم هذا فى صورة فقد القرينة على من الكلى او الفرد فهذا كاشف عن اجماعهم على جواز استعمال المطلق المشكوك من دون قرينة فان كلّ هؤلاء المتنازعين فى وجه الحمل قائلون بانه على فرض عدم صيرورة الوضع سببا للحمل على الكلّى و عدم صيرورة الشّيوع سببا للحمل على الفرد الشائع لا بد للحمل على الفرد الشائع من باب التيقن كما يدعيه القائل بالحمل من باب التيقن فالجواز عند فرض كون التشكيك بطريق الاجمال اجماعى فظهر ان فرض التشكيك الاجمال لا يمكن الّا اذا جاز ارادة لكلّ من الكلّى و الفرد الشائع بلا قرينة ما فعند التلفظ يحمل عند المخاطب على ارادة كلّ من المعنيين فيصير اللّفظ مجملا بالنسبة الى الفرد النادر فاذا وقع مثل هذا المطلق فى السّؤال عما وقع كان يقول وقع فى بئر دارنا انسان احتمل عند المسئول كونه المسئول عنه من الفرد الشائع و كونه من الفرد النادر فمع ذلك الاحتمال لو اجاب مط و لم يفصّل بين‏


  الافراد حكمنا بمساواة الفرد الشائع و النّادر فى الحكم لانّه لو كان الحكم فى الجواب مختصّا بالشائع دون النادر فربّما لم يطابق جواب المعصوم ع السّؤال و لزم منه الاغراء بالجهل و الاضلال لاحتمال كون السؤال عن الفرد النادر المندرج فى الكلّى من حيث هو لا الشائع فحذرا من عدم المطابقة بين الجواب و السؤال لا بد بعد ترك المعصوم ع الاستفصال و عدم علمه بمحلّ السّؤال كما هو المفروض من تعميم الحكم بالنسبة الى كلّ الافراد فانه اذا كان الواقع فى البئر فردا نادرا بان اراد السّائل من المطلق الكلى من حيث هو و اتفق وجودها فى ضمن الفرد النّادر و هو كان محلّ حاجته فلا يكون الجواب عن الفرد الظاهر ح صحيحا لعدم المطابقة فلا بد للمعصوم ع اذا احتمل عنده ذلك اي صورة عدم المطابقة اما من التفصيل فى الحكم اذا اختلف حكم الافراد و عدم التفصيل و الحكم على الاطلاق يشمل كل الافراد و ان اتّحد حكم كل الافراد فحيث نراه لم يفصّل مع عدم احتمال المطابقة يظهر ان كلّ الافراد؟؟؟ متّحدة فى الحكم‏ فان قلت‏ هذا الوجه و هو جواز ارادة الكلّى من حيث هو ليندرج فيه النّادر موجود فى المطلق الغير المسبوق بالسؤال ايضا و الفرق بينه و بين المسبوق بالسؤال يحمل الاخير على العموم دون الاوّل تحكّم‏ فان قلت‏ فيما نحن فيه يلزم الاغراء بالجهل دون الابتدائيات الغير المسبوقة بالسؤال‏ قلنا فى الابتدائيات يلزم تفويت الغرض اذا اراد الفرد الظاهر فقط لانه لما لم يات بالقرينة فياتى المكلف الفرد النادر زعما منه ارادة الكلّى من حيث هو فلا بد فى الابتدائيات من اقامة القرينة عند ارادة الفرد الظاهر اذا لم يكن قرينة حمل على العموم لانه لو كان مراده الفرد الظاهر لأتى بالقرينة لئلا يلزم تفويت الغرض و من حيث لم يات بالقرينة ظهر ان مراده العموم نظير ما نحن فيه مع انكم فى الابتدائيات لا تحملون المطلق على العموم‏ قلنا بينهما فرق اذ فى صورة فقد القرينة على احد الطرفين فى الابتدائيات يلزم على المخاطب اتيان الفرد الشائع لانه المتيقن فلو اتى بالنادر مع امكان‏
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  الشائع عصى ان يكون تفويت الغرض من جانب المخاطب ح لو اتى بالنادر و لو اتى به مع عدم امكان الشائع لم يكن الاتيان بالنادر ح تفويتا للغرض و اما فيما نحن فيه فالاغراء بالجهل من جانب المعصوم ع لا غير فان قلت‏ اذا كان اجمال المراد فى مطلق المشكوك‏ (1) سببا للحمل على العموم كما ادعيت فهذا الوجه جار فى كل المجملات المراد به ايضا كالمشترك اللفظى و المجازات المتعددة المتساوية فلم خصّصت الحكم بالعموم بالمطلق و اخرجت تلك المجملات عن افادة ترك الاستفصال فيها العموم‏ قلنا الامر كذلك كما تقول فانه لو قال السّائل للامام ع وقع فى البئر عين فاجاب انزح اربعين دلوا مثلا و كان مراد السائل عند المسئول مجملا و اجاب مع ذلك مط من دون تفصيل لكان ذلك دليلا على جريان الحكم فى كل معانى المحتملة فى السؤال كما فيما نحن فيه لكنّا ندعى ان تلك المجملات غالبا محفوفة بالقرائن المعيّنة و يكون الحكم منصبا على المعنى المعين بخلاف المطلقات المشككة فان الغالب فيها عدم الأحقاف بالقرينة الدالة على ارادة الكلى او الفرد الشائع و الدّليل على الغلبة فى المقامين بناء العرف فت و اما عدم افادة ترك الاستفصال العموم فى المطلق المشكك بالتشكيك المضر المبين العدم بل يحمل على الفرد الظاهر فقط كغير المسبوق بالسؤال فلفقدان المقدمة الأولى من الدليل المتقدم فى المضر الاجمالى و هى عدم احتياج ارادة كل من الكلى او الفرد الى القرينة فان هاهنا ارادة الكلى من حيث هو يشمل الفرد النادر يحتاج الى القرينة فاذا فقد القرينة حمل اللفظ على ارادة الفرد الشائع كما فى صورة التصريح به فينصب الجواب عليه و لو اراد الكلى و قصر فى اقامة القرينة لكان التقصير عن جانب السائل فى كيفية السؤال لا عن المعصوم ع فى كيفية الجواب‏


  ثم اعلم انا اذا شككنا فى علم الإمام ع بالواقعة


  الحقناه بصورة العلم بعد علمه بها للأصل فيجرى فيه كل ما سبق فيها حرفا بحرف‏ فان قلت‏ اصالة عدم العلم لا يجرى هنا اذ بين الوقائع المشكوكة نعلم اجمالا بوجود صورة او صور علم فيها الامام ع بالواقعة و لا ريب ان الحكم فيما علم الإمام ع بالواقعة هو الاجمال و اذا احتمل كل من تلك الوقائع ان تكون هى الواقعة المعلومة للامام ع صار الشك فى الحادث فح ان اجريت الأصل فى كل الوقائع المشكوكة لزم طرح المقطوع الاجمالى و ان اجريته فى بعض الوقائع دون بعض لزم الترجيح بلا مرجح فلا بدّ من عدم اجراء الاصل راسا و الحكم بالاجمال مطلقا قلنا اولا اذا علم الإمام ع بالواقعة و علم ايضا بعلم السائل بعلمه فههنا يحكم بالاجمال و ان علم بالواقعة و لم يعلم بعلم السائل بعلمه يحكم بالعموم ايضا فمجرّد علم الامام ع بالواقعة لا يوجب الاجمال فح نقول ان علم الامام ع بين الوقائع المشكوكة فى الجملة و إن كان معلوما لكن علمه بالواقعة بحيث يوجب الإجمال بان يعلم مع ذلك يعلم السائل بعلمه فلا نم كونه معلوما و لو بالإجمال بل المسلّم الإجمالي علم الإمام ع فى الجملة و هو لا يكفى فى الاجمال فلا يصير لشك فى الحادث فيجرى الأصل مط و ان سلّمنا علم الامام ع فى الجملة و ثانيا سلّمنا الصغرى اى وجود صورة معلومة بالإجمال بين المشكوكات بحيث يصير الشك لسببه شكا فى الحادث لكن نقول ان ذلك يرد عليك بعينه فى اعمال الأصول العدمية كاصالة عدم النقل و الاشتراك و بالقرينة و نحوها بل الأصول الوجودية ايضا ضرورة وجود العلم الاجمالى بين الوقائع المشكوكة بوجود نقل او اشتراك مثلا فلم تعمل بتلك الاصول‏ و ثالثا نجيب بالحلّ و نقول ان قوله ع لا تنقض اليقين بالشك شامل بالنسبة الى ما نحن فيه لكل من الوقائع بالخصوص و الشبهة هنا غير محصورة الاصل فيه معتبر و ان كان شك فى الحادث كما عليه بناء العقلاء قولك ان علمت بالاصل فى كل الوقائع لزم طرح المقطوع اجمالا و ان علمت؟؟؟ فى بعض لزم الترجيح بلا مرجح‏ قلنا اوّلا نختار الشق الاول و لا دليل على اعتبار العلم الاجمالى اذا كان بين امور غير محصورة عادة و الاصل عدم اعتبار هذا العلم الا ما قام الدليل عليه‏ فان قلت‏ الدليل قائم على اعتبار العلم الاجمالى مط و هو قوله ينقضه بيقين آخر و اليقين الأخر الاجمالى موجود قلنا هذا ينصرف الى العلم التفصيلى او الاجمالى الواقع بين امور محصورة و لا ينصرف الى ما نحن فيه كما عليه العقلاء و ثانيا نختار الشق الثانى فنختار العمل بالاصل فى غير القدر المقطوع فيه بالقطع الاجمالى فلا نعمل بالاصل فى هذا القدر و نعمل به فى الباقى قولك يلزم ح الترجيح بلا مرجّح قلنا حاصل ما ذكرنا من اخراج القدر المعلوم و العمل بالأصل فى الباقى هو العمل بالدليلين اعنى قوله لا ينقض اليقين و قوله ينقضه بيقين آخر فبمقتضى الاخير اخرجنا القدر المعلوم اجمالا و بمقتضى الاول علمنا بالأصل فى الباقى و لا ريب ان مقتضى العمل بالدليلين هو التخيير فى اخراج القدر المعلوم اجمالا بالنسبة الى اشخاصه و الّا لزم التكليف بما لا يطاق بعد عدم الدليل على تعيين بعض الافراد فان اردت من فقدان المرجح ان المرجح الشرعى مفقود فلا معنى لهذا الكلام بعد ثبوت التخيير شرعا بالدليل و ان اردت فقد المرجّح العقلى فلا ينفك فعل المختار عن المرجح و لا اقل من الارادة فلا وجه لقولك بلزوم الترجيح بلا مرجح‏ فان قلت‏ بعد تسليم اعتبار العلم الإجمالي لا بذلك من طرح الأصل فى كل من باب القدمية العلميّة حتى يحصل الامتثال بالعلم الإجمالي‏ قلنا قوله ينقضه بيقين آخر انما دل مطابقة على ترك العمل بالاصل فى نفس المعلومات سواء كان العلم تفصيليا ام اجماليا لكن اذا كان العلم اجماليا كما هنا فيدلّ التزاما على ترك العمل فى بالأصل فى كل الشبهات بالدلالة الالتزامية المتقدمية و امّا قوله لا ينقض اليقين بالشك فيدلّ مطابقة على العمل بالاصل فيما سوى المعلوم الاجمالى و ينفيه قوله ينقضه بيقين التزاما و اذا تعارض الدلالتان اخذنا بالمطابقة و طرحنا الالتزام فت‏ فان قلت‏ حاصل ما ثبت انه يجب على المعصوم ع الاحتياط فى جواب السائل بعد احتماله ارادة السائل كلا من الكلّى او الفرد الشائع لئلا يخالف الجواب السؤال احيانا و نحن نقول كما يمكن التفصى عن لزوم مخالفة الجواب للسؤال مجمل كلام المعصوم ع على العموم للزوم الاحتياط عليه على فرض المخالفة كذا يمكن التفصى عنه بالزام الاحتياط على المكلّف بالرجوع الى الأصول الفقاهتية


  من الاشتغال و البراءة و الاستصحاب و حمل كلام المعصوم ع على الفرد الظاهر


  ____________


  (1) المشكك‏
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  او على الاجمال فما وجه ترجيح احد الاحتياطين على الآخر قلنا لزوم احد الاحتياطين اقوى من الآخر فان احتياط المعصوم ع برفع قبح عدم التطابق بين الجواب و السّؤال و كذا يرفع لزوم الاحتياط على عن المكلّف و اما احتياط المكلف فلا يرفع قبح الجواب عن خلاف المراد من المعصوم ع نعم يرتفع باحتياط المكلف التكليف عنه لا قبح فعل المعصوم ع‏


  و الحاصل ان ترك احد الاحتياطين اقبح‏


  و حكم العقل بوجوبه اتقن فيقدّم‏ فان قلت‏ انه قد ثبت الى هنا ان العقل بعد التأمّلات التامة يحكم بافادة ترك الاستفصال العموم فى صورة عدم علم المعصوم ع و فى صورة الشك فى علمه و نحن نقول ان كان العرف يفهم من الخطاب العموم فالدّليل تام لكن فهم العرف مم بل ربما لا يلتفت المسئول من اهل العرف الى احتمال ارادة السائل الفرد النادر فيجب ح عن الظاهر فربما يسأل المفتى عن انسان وقع فى البئر فيجيب انزح اربعين ثم يقول له احد غير السّائل ان الواقع كان كافرا دهريّا فيجب انزح خمسين او الجميع و يقول له ما قلت اولا كذلك فانى لم يخطر ببالى الكافر و اذا ثبت ان العموم لا يفهمه العرف لم ينفع الدليل العقلى بل يطرح حكم العقل ح بقبح اكتفاء المعصوم ع فى مقام مخاطبة العرف بتلك القرائن الخفيّة العقلية التى لا يدركها الا الاوحدى من الناس و العلماء فلا بد ان يحكم حينئذ بالاجمال بل لو شككنا فى ان العرف هل يفهم العموم ام لا لطرحنا حكم العقل و حكمنا بالاجمال لاحتمال مخالفة العرف و تطرق الاحتمال الموجب للاجمال‏ قلنا الجواب عن ذلك يتوقف على رسم مقامين‏


  الاوّل فى بيان كيفية طريقة أهل العرف‏


  فى الجواب عن السّؤال بلفظ مشكك‏


  الثانى فى ان حال المعصوم كحال العرف ام لا


  امّا الأوّل فاعلم انه اذا سئل عن اهل العرف هل يلزم اكرام الانسان‏


  مثلا فقال نعم يجب اكرام الانسان فيتصوّر لجوابه عن هذا السّؤال وجهان احدهما ان المجيب ربّما لا يلتفت إلّا الى الفرد الظاهر فينزّل جوابه ح على الفرد الظاهر لا غير اجتهاد او لا ينافى ذلك كون اللّفظ مشككا اجماليا اذ المراد انه اذا التفت الى النادر صار شاكا فى مراد المتكلّم لانه يلزم الالتفات و الشك دائما و ثانيهما انه يلتفت الى الفرد النادر ايضا كالظاهر فيجب عليه ح إن كان حكيما قلنا الجواب بمقتضى الاحتياط امّا التفصيل إن كان حكم الافراد مختلفا او العموم ان لم يختلف حذرا من عدم مطابقة الجواب للسّؤال عمدا و امّا فى الاوّل فان حصل المخالفة فى الجواب فهو ناش عن الغفلة و عدم الالتفات الى النادر و اذا شك فى ان جواب المجيب هل هو من الوجه الأول او الثانى تبع النتيجة اخس المقدمات فلا يحكم بالعموم بل بالاجمال الحاق بالوجه الاوّل و لا يتفاوت فى المخاطبات العرفية فى الانقسام بتلك الاقسام الثلاثة بين المطلق الابتدائى و المسبوق بالسؤال عما وقع ففى القسم الاوسط يحكم بالعموم و فى الاوّل و الاخير بالاجمال سواء كان المطلق مسبوقا بالسؤال عمّا وقع ام لا


  و امّا المقام الثّانى فان قلنا فيه بان حال الامام ع ليس كحال العرف‏


  بل هو ملتفت دائما الى احتمال ارادة السّائل الفرد النادر اى الكلّى من حيث هو لم يتصور فى حقّه الا القسم الثانى و لازمه حمل جوابه على العموم مط اذا علمنا بعدم علمه بالواقعة او شككنا فيه كما مرّ و ان قلنا ان حاله حال العرف و انه يمكن له عدم الالتفات الى احتمال ارادة المتكلم الفرد النّادر كما مثلنا سابقا فى المفتى كان جوابه ايضا قابلا لتلك الاقسام الثلاثة فلا بدّ فيما اذا علمنا بعدم علمه بالواقعة او شككنا فيه ان نحكم بالعموم اذا علمنا بالتفاته لاحتمال ارادة المتكلّم الفرد النّادر و لا اذا علمنا بعدم التفاته او شككنا فيه اذا ظهر ذلك‏ فنقول‏ الحق ان حال الامام ع كحال العرف فى امكان عدم التفاته الى احتمال ارادة المتكلّم الفرد النّادر فان قيل ان المعصوم ع ملتفت لا محالة لعلمه بما كان ربما يكون‏ قلنا هذا خروج عن محل الكلام لان الكلام فيما علمنا بعدم علم الامام ع بالواقعة او شككنا فيه و مع ذلك لا نعلم انه ملتفت دائما الى احتمال ارادة المتكلّم الفرد النادر ام يمكن له عدم الالتفات إلّا الى الفرد الظاهر فان قلت‏ لا محالة هو ملتفت الى احتمال ارادة المتكلم الفرد النادر لا لانه عالم بكلّ الاشياء بل لانه عالم تفصيلا بكلّ الاحكام الشرعيّة فيعلم تفصيلا ان حكم الفرد الظاهر كذا و حكم النادر كذا و انّ حكمهما متحد ام مختلف و هذا مستلزم لالتفاته الى احتمال كون الواقع فى البئر فردا نادرا و ارادة المتكلّم اياه فى السؤال‏ قلنا الاستلزام المذكور مم عقلا و عادة اذ لا استبعاد فى كونه ملتفتا الى ان حكم النّادر كذا و حكم الشائع كذا و لا يحتمل عنده وقوع النّادر فى البئر و ارادة المتكلّم السّؤال عنه فان قلت انه لامحة ملتفت لعدم صحة غفلته اذ ربّما يكون ذلك سببا لمخالفة الجواب السؤال غفلة فيظنّ السائل جريان الحكم فى النّادر اذا كان الواقع فى البئر من النّادر فيصير اغراء بالجهل غفلة و هذا ليس هذا الّا كوقوع السّهو منه فى بيان الحكم كان يسأل عن الخمر فيجيب سهوا بانّها حلال فكما ان هذا لا يجوز اجماعا فكذا الغفلة بان يسأل عن شي‏ء و يجيب عن حكم شي‏ء آخر غفلة فانه و ان لم يكن سهوا فى بيان الحكم لكنه؟؟؟ اليه قلنا عدم وقوع السّهو منه قد ثبت عدم وقوعه‏ (1) بالاجماع و امّا الغفلة المذكورة فلا دليل على عدم جوازه على المعصوم ع لا عقلا و لا شرعا فان قلت‏ يجب على المعصوم ع بيان الاحكام الواقعية و يجب على اللّه حفظه بمقتضى قاعدة اللّطف‏ قلنا لا دليل على وجوب هذا اللطف فت فظهر انه لا دليل على لزوم التفاته الى النّادر لامحة بل حاله كحال العرف و يدل عليه ان المشكك الاجمالى هو ما يحصل التشكيك للسّامع بسماعه و لا يعلم مراد المتكلّم و ليس السر فى حصول الاجمال الا ما قلنا من انه يحتمل عند السامع عدم التفات المتكلّم الى النادر فيكون المراد الظاهر فقط و يحتمل التفاته اليه فيكون مراده الكلّى فلو علم التفاته الى الظاهر حكم به او الى النّادر حكم بالكلّى من حيث هو فلا يبقى اجمال فى صورة العلم بالالتفات الى الظاهر او الى النادر فنقول‏ ح اذا قلنا بكون الامام ع ملتفتا الى النادر دائما لم يختصّ التفاته بصورة كون المطلق مسبوقا بالسّؤال و غيره لاتحاد الدّليل فيهما و اذا كان الامام ع ملتفتا الى النادر دائما فى الابتدائيات و غيرها فلا بد من حمل قوله اكرم الانسان فى الابتدائيات ايضا على العموم لفرض التفاته الى النادر دائما فيحمل على الكلّى و لا يبقى اجمال مع ان غير السيد ره اطبقوا على حمل المطلق‏


  ____________


  (1) جوازه‏
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  فى الابتدائيات على الفرد الظاهر و هذا كاشف عن انهم يعتقدون كون الامام ع كاهل العرف فى عدم امكان عدم الالتفات الى النار فيصير ذلك سببا للاجمال للشك فى التفاته الى النادر و عدمه فت‏ فان قلت‏ ليس اجمال المطلق لاجل الشك فى التفات المتكلم الى النادر بل نقول بالاجمال حتى فى صورة العلم بالتفاته الى النادر ايضا فان المتكلّم بعد الالتفات الى النادر ايضا ان يريد من المطلق الفرد الشائع و ان يريد الكلّى من حيث هو من غير حاجة الى نصب قرينة لاحدهما فيحصل الاجمال من تلك الجهة و لا بدّ للسّامع من العمل بالاحتياط لوجود القدر المتيقن و هذا هو سر الاجمال لا ما ذكرت و اذا كان الاجمال من اجل ذلك فيصح عدم العموم فى الابتدائيات دون المسبوق بالسؤال حذرا من محذور عدم المطابقة بين الجواب و السّؤال فلا يرد النقض بالمطلقات الابتدائية قلنا لو كان وجه الاجمال امكان ارادة كلّ من الكلّى و الفرد الشائع بلا قرينة مع فرض الالتفات الى النادر للزم جواز تاخير بيان المجمل عن وقت الحاجة فى المطلقات الابتدائية لو كان الى اذ المفروض عدم الحاجة الى القرينة للمراد فيندرج هذا المطلق تحت المجملات المرادية مع الالتفات الى الاجمال و الحال انهم مطبقون على جواز تاخير بيان هذا المجمل و لا يوجبون البيان فى المطلق المشكك اتفاقا منهم عليه فان كل القائلين بلزوم الحمل على الظاهر يقولون بعدم الحاجة الى نصب القرينة سوى الظهور امّا على القول بالنقل او الاشتراك او المجاز المشهور او كون الشهرة قرينة مفهمة فواضح و امّا على القول بالتيقن فلانه لو كان هنا قرينة على احد الطرفين من الكلى او الفرد لما كان الحمل من باب القدر المتيقن فظهر ان كلّهم مطبقون هنا على الحمل على الظاهر ما عدا المرتضى ره و قائلون بعدم الحاجة الى القرينة اصلا فنقول لو كان محل اطباقهم على عدم الحاجة الى القرينة و الحمل على الظاهر هو صورة التفات الامام ع الى النادر لكان ذلك مجملا عندهم و يكون ذلك حينئذ اطباقا منهم على جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة هنا و هذا الاطباق ينافى خلافهم المعروف فى مسئلة جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة فى المجملات فهذا كاشف عن ان الاجمال عندهم ليس الا لاجل الشك فى التفات المتكلّم الى النادر و ان اتفاقهم على الحمل على الظاهر و عدم الحاجة الى القرينة ليس الا فى صورة العلم بعدم الالتفات الى النادر او الشك فيه فلا يكون ح مجملا فى الواقع عند المتكلم حتى يلزم تجويزهم تاخير بيان المجمل عن وقت الحاجة اتفاقا مع خلافهم هناك فى جوازه‏ فان قلت‏ محلّ خلافهم فى جواز تاخير البيان المجمل عن وقت الحاجة انما هو فيما لم يكن قدر متيقن فى البين فى مقام الامتثال كما لو امر باتيان العين بغير قرينة و فيما نحن فيه و ان لم يكن قرينة لكن القدر المتيقن و هو الفرد الشائع موجود فلا يحتاج الى القرينة و يجوز التاخير فلا تناقض بين الوفاق هنا و الخلاف هناك‏ قلنا ان اردت وجود القدر المتيقن فى المطلقات من حيث المراد فلا ريب انه مفقود اذ لو كان المراد الكلى لم يكن الفرد مرادا اصليّا اصلا الّا من باب المقدمة او بالعكس فالمراد اما الكلّى و اما الفرد و ان اردت وجود القدر المتيقن من حيث الامتثال و فى مقام العمل باتيان الفرد الشائع فهذا يمكن فى المشترك اللفظى ايضا كالعين باتيان كل العيون المحتملة فان قلت‏ فى المشترك عدم البيان مستلزم للاجمال و الاجمال مستلزم للاحتياط و الاحتياط مستلزم للاتيان بخلاف المراد مع المراد بخلاف الاحتياط فيما نحن فيه المسبب من الاجمال اذ لو اتى بالفرد لم يكن آتيا بخلاف المراد اصلا قلنا الاتيان بخلاف المراد فى المشترك انما هو من باب الاحتياط و لا ضير فيه و القائل بعدم جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة لم لا يحرم الاحتياط حتى يلزم محذور فى الاتيان بغير المراد مع المراد فالتفاوت من تلك الجهة لا يوجب جواز الاجمال فيما نحن فيه دون المشترك‏ فان قلت‏ انه لا يحرم الاحتياط بل يقول الاحتياط غير واجب و لازم عدم وجوبه عدم جواز الاجمال المستلزم للاتيان بخلاف المراد عند الامتثال اذ الامر باتيان عين غير معين عند المخاطب مع عدم القرينة على تعيينها مع عدم ايجاب الاحتياط مستلزم لجواز ترك المكلّف للاحتياط بان لا ياتى بشي‏ء من العيون فيكلف ح بالمجمل المستلزم لعدم لزوم الامتثال بعد فرض عدم وجوب الاحتياط و هذا قبيح و مناف للفرض اذ بعد الامر يجوز للمكلف عدم الاتيان فلا بد من اقامة قرينة على المراد حتى‏


  ياتى به من غير احتياط قلنا مع ان هذا بعينه جار فيما نحن فيه اذ القائل بعدم لزوم الاحتياط مع تجويزه تاخير البيان عن الحاجة يقول بعدم وجوب الاحتياط اذا لم يقم دليل على وجوبه و امّا اذا دلّ الدّليل على وجوبه فكيف ينكرون وجوب الاحتياط و قوله ائتنى بعين مع الاجمال و وصول وقت الحاجة قرينة على ارادة الاحتياط فلا تفويت للغرض لوجوب الاحتياط ح فظهر ان لا فرق بين المجملات و انه على فرض عدم الفرق يكون خلافهم فى جواز التاخير و عدمه جاريا هنا ايضا لو كان المراد بالاجمال فيما نحن فيه الاجمال فى المراد فيلزم المنافاة بين الوفاق هنا و الخلاف هناك فلا بد من كون الاجمال هنا لاجل الشك فى الالتفات من المعصوم ع و عدمه الى النادر فيكون حال الامام ع كحال ساير اهل العرف فلا بد فى صورة العلم بالالتفات الى النادر الحمل على العموم فيما نحن فيه بخلاف صورة العلم بعدم الالتفات او الشك فيه فت فحاصل الجواب ان المجملات الذاتية من المطلقات المشككة قد تكون مجملات بالعرض ايضا عند المجيب كما لو علمنا بالتفاته الى النادر و لا احتمال ارادة السّائل الكلى من حيث هو كاحتماله ارادة الفرد الشائع فقط و قد يكون مجملات ذاتيان فقط كما لو علم بعدم خطور النادر بقلبه فيكون النادر من حيث المراد مبيّن العدم بالعرض و إن كان اللفظ مشككا اجماليا بالذات بحيث لو التفت لم يعلم ارادة السّائل النادر كما انه كذلك فى مثل الاكل الذى هو مبيّن العدم بالذات ايضا بحيث لو التفت الى النادر علم عدم الارادة ايضا كما علم بعدم الالتفات اليه فيما نحن فيه فانه مبين العدم عند المجيب و قد لا يعلم انه التفت حتى يكون مجملا من حيث الذات و بالعرض ام لم يلتفت حتى يكون مبيّن العدم بالعرض و مجملا بالذات فالصور ثلاثة صورة يكون مجملات بالعرض ايضا فيحكم بافادة ترك الاستفصال العموم و فى الصورتين الاخيرتين يحكم بالاجمال و امّا فى صورة العلم بعدم الالتفات فلجريان دليل مبيّن العدم؟؟؟ ذاتا فيه ايضا و اما فى صورة الشك فى الحالين فلان النّتيجة تتبع اخس المقدمات فت‏


  و امّا النزاع الثّانى اى صورة العلم بعلم‏


  205


  الامام ع بالواقعة فقالوا فيه بالاجمال و عدم العموم و إن كان المطلق متواطيا فان الكلام فى هذا النزاع انما هو من حيث العلم و لا الجهل من حيث التواطى و التشكيك وجه الاجمال ان العموم فى الصورتين السّابقتين انما هو حذرا من مخالفة الجواب للسؤال و هو هنا مرتفع لعلم الامام ع بالواقعة فلعلّه اجاب على طبقها و تفصيل الكلام فيه ان فى صورة علمنا بعلم الامام ع بالواقعة ما ان يكون السّائل معتقدا بعدم علم الامام ع بالواقعة او يكون شاكا علمه فى بها او يكون غير ملتفت او يكون عالما بعلمه بالواقعة امّا الصورة الاولى فالحق فيها افادة ترك الاستفصال العموم فلو قال وقع فى بئر دارى انسان و نزحت اربعين دلوا فقال نعم أجزأك ذلك حكمنا بجريان الحكم فى كلّ افراد الانسان فى الواقع و بيانه يحتاج الى ذكر امور


  الأوّل انه لا شبهة فى ظهور اللفظ من حيث هو فى العموم‏


  اما اولا فلان مقتضى قاعدة اللّفظ و الاستعمال هو ذلك فان الانسان موضوع للمفهوم الكلى و يكون الفرد المسئول عنه ظاهرا منه فى هذا الاستعمال من باب اطلاق الكلّى على الفرد لعدم القرينة على ارادة خصوصيّة الفرد من اللّفظ و لا ريب فى ان لفظ نعم جواب عن السؤال الظاهر فى السّؤال عن الفرد الخاص من حيث انه انسان فلا بدّ من صرف الجواب الى الكلّى فيكون الجواب جوابا عن الفرد من حيث هو انسان و ذلك يستلزم سريان الحكم الى كلّ الافراد بحسب ظ اللفظ الا اذ اقام قرينة على الخلاف كما سيجي‏ء فى صورة الاجمال و جهة التشكيك هنا ملقاة فإن كان تشكيكا فليفرض عدمه و امّا ثانيا فلاتفاق الكلّ على ان ظ اللفظ هو ما ذكرناه و امّا ثالثا فلفهم العرف من اللفظ العموم عند فقد القرينة على الخلاف‏


  الثّانى انه لا ريب فى ان حكم السائل ظاهرا


  ح هو العموم امّا اولا فانّ اللّازم عليه رعاية قاعدة اللّفظ و قد عرفت انه ظاهر فى العموم و تكليفه بغير ما هو الظاهر عنده تكليف بما لا يطاق و الخطاب بما له ظ و ارادة خلافه بغير قرينة قبيح و المفروض فى تلك الصورة عدم الاطلاع بالقرينة الصارفة و امّا ثانيا فلاتفاق الفقهاء على ان تكليفه الظاهرى هو ذلك و امّا ثالثا فلفهم العرف كذلك فربما يفتى السّائل بالعموم لغيره ايضا و يعمل به اذا احتاج اليه‏


  الثالث انه لا ريب فى ان التكليف السّائل واقعا


  ايضا هو العموم لان مقتضى ظ اللّفظ هو العموم كما عرفت و ارادة المعصوم ع ح خلاف الظاهر بان يريد اختصاص الحكم بالفرد المسئول عنه الذى يعلم به يحتاج الى نصب قرينة يطلع عليها السّائل بمقتضى الافهام العرفية فعند فقد القرينة لا بدّ له من ارادة الظاهر لا غير فان قلت‏ لعلّ الامام ع اقام القرينة وقت الحاجة قلنا الاصل عدمه‏ فان قلت‏ الاصل عدم احتياج السّائل بعد ذلك الى الفرد الآخر المخالف لهذا الفرد فى الحكم حتى يحتاج الى البيان فلعلّ عدم البيان لعدم حاجة السّائل الى غير تلك الواقعة أبدا فأصالة عدم البيان معارضة باصالة عدم الاحتياج فمن مجرّد عدم البيان لا يمكن الحكم بارادة العموم الذى هو ظ اللّفظ قلنا الغالب او الدّائم الحاجة الى الواقعة من الافتاء او وقوع واقعة اخرى غير تلك الواقعة فالامام ع اجمالا يعلم بالحاجة بعد ذلك فلا بد من ارادة الظاهر او اقامة القرينة على خلاف الظاهر فحيث لا قرينة علمنا بارادة الظاهر فيكون ذلك تكليفا واقعيّا للسائل مضافا الى فهم العرف من اللّفظ العموم و انه تكليف واقعى و عليه بناء العقلاء فح نقول اما هاهنا قرينة صارفة عن الظاهر ام لا و على الاخير فالمط ثابت و على الاوّل امّا ان يكون قرينة على الاجمال ما سوى علم الامام ع بالواقعة فالمفروض عدمه و امّا ان يكون هى علم الامام ع فنقول ان علم الامام و إن كان صادفا فى الواقع عن الظاهر الّا انه يشترط فى الصوارف افهام المخاطب بها بطريق الفهم العرفى و المفروض ان السّائل يعتقد بعدم علم الامام ع و بعدم القرينة الصارفة فما دام لم يعلم بالقرينة لم يجز للامام ارادة خلاف الظاهر فتعين ارادة الظاهر فيكون الظاهر حكما ظاهريا و واقعيّا للسّائل فيكون حكما واقعيّا لنا ايضا لادلة الاشتراك فظهر ان الحقّ فى صورة تلك الصورة العموم و هذا الدّليل يجرى فى الصورة الثانية و الثالثة و امّا فى الصورة الاخيرة فنقول ح اما ان بكون المعصوم ع عالما بعدم علم السّائل او شاكا فيه او غير ملتفت او عالما بعلمه و الاول لا يتصور فى حق الامام ع لانه لا يعتقد خلاف الواقع بعد ارادة العلم فان ذلك جهل مركّب و امّا الثانى و الثالث فيجرى فيها دليل العموم اذ شرط ارادة خلاف الظاهر علم المتكلم بالتفات المخاطب الى القرينة بطريق الخطاب‏ (1) العرفيّة و المفروض فى هاتين الصورتين عدمه و امّا فى الرّابع فيصحّ الحكم بالاجمال لما ذكره القوم و هى صورة اجتماع علوم خمسة و هى كلّ علم من الامام ع و السّائل بالواقعة و علم كل بعلم الآخر بالواقعة و علم الامام بعلم السائل بعلم الامام ع بالواقعة فههنا يحكم بالاجمال و فى غير تلك الصورة نحكم بالعموم و ان شككنا حكمنا بالعموم ايضا لاصالة عدم اجتماع القيود اللّازمة فى الحكم بالاجمال بقى فى المقام أمران‏


  الأول انه هل يشترط فى الاجمال قيد زائد على تلك القيود


  و هى علم السّائل بان الامام ع يعلم بان السّائل يعلم بان الامام ع يعلم بالواقعة ام لا يشترط ذلك مقتضى القاعدة الاشتراط اذ المفروض كون علم الامام ع بالواقعة بعد علمه بعلم السّائل بعلمه صارفا عن الظاهر و لا ريب ان المخاطب لا يجوز له حمل اللّفظ على خلاف الظاهر ما لم يعلم وجود الصارف و التفات المتكلّم بالصارف و صدوره عنه عن شعور كما ان الامر كذلك فى كلّ المجازات المحمولة على خلاف ظاهرها الظاهر فلا بد ان يعلم المخاطب بعلم الامام يعلم السّائل بعلم الامام ع بالواقعة حتى يصحّ له حرف اللفظ من ظ و الحاصل انه لا يصرف اللفظ عن ظاهره إلّا اذا علم باقامة المتكلّم بشعوره الصارف و هو لا يحصل الا بانضمام القيد الاخير و يشكل بان اهل العرف يكتفون فى الاجمال باجتماع القيود السابقة و لا يحتاجون فى عدم الحمل على الظاهر الى انضمام قيد آخر و لعلّ السر فيه ان علم السّائل بالصارف المذكور الذى هو عبارة عن القيد الاخير الذى هو محلّ الاشكال قسمان العلم العقلى الفعلى و العلم الملكى امّا الملكى فهو موجود للسّائل لا محالة و ان لم يعلم فعلا اذ المراد منه ان يكون الصارف بحيث لو القى الكلام الى العرف لكان من شانه التفات اهل اللسان اليه بان لا يكون خفيا كما فى قولك اسد يرمى فصدوره عن المتكلّم بالتفات بان لا يكون المتكلّم يقول اسد يرمى و لا يلتفت بقوله يرمى و يريد الحيوان المفترس و كان من شانه التفات المتكلّم به بحسب التعارف فعند قول المتكلم‏


  ____________


  (1) المخاطبات‏
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  من اهل العرف لمخاطبه رايت اسدا يرمى يعلم كلّ من المخاطب و المتكلّم بالتفات الآخر بقوله يرمى و صدوره عن المتكلم بشعور بالعلم الملكى اى ما من شانه العلم به بان ليس خفيا يحتاج الى التنبيه و هذا العلم حاصل فيما نحن فيه بعد اجتماع القيود الخمسة اى العلوم الخمسة التى منها علم السّائل بعلم الامام ع فعلا فان السائل بعد ذلك لا يحتاج فى علمه بالتفات المسئول الى القرينة الصارفة التى هى علم الامام ع بالواقعة بعد علمه بعلم السّائل و علم السّائل بعلمه الى العلم الفعلى بعلم الامام ع‏


  الثّانى انه هل يكون علم الامام ع بالواقعة


  بحيث يجتمع تلك القيود من الصوارف عن الظاهر ام لا و الكلام الى هنا انما كان على طريقة القوم من جعلهم علم الامام ع من حيث هو من الصّوارف و الّا فالتحقيق انه محلّ اشكال فلو قلنا بانه من الصوارف اى ممّا يجعل الجواب مجملا فلا بد من عدم التعدى الى غير تلك الواقعة الا بدليل خارج و ان قلنا انه ليس من الصوارف جاز التعدى الى غير تلك الواقعة مع انا نرى حال العرف فى ذلك مختلفا فعند عدم التفاتهم و عدم تشكيك احد اياهم بان الحكم المذكور لعلّه مخصوص بالواقعة المخصوصة المعلومة المسئول عنها بعد اجتماع القيود يكون بناءهم على التعدى الى غير تلك الواقعة اما من باب المقاسات و الخطاء ان من باب الاعتماد على ظ اللّفظ و بعد تشكيك احد اياهم يحكمون بالاجمال و لا يتعدون الى غير الواقعة و ايضا المجيبون مختلفون فقد يكتفون فى ارادة خلاف الظاهر بالعلم بالواقعة بالكيفيّة المخصوصة و قد يفصلون و يثبتون اختصاص الحكم بتلك الواقعة بعد العلم بها و لا ندرى ان بيان الاختصاص هل هو من باب اللزوم ام من باب التّفصيل فحال العرف لنا مشكوك فلا يجوز لنا الحكم بان ذلك مجمل عند اهل العرف ام مبيّن لكن نحكم بالاجمال ايضا فى غير تلك الواقعة لاجل شكنا فى ان ذلك مجمل عند اهل العرف ام مبيّن‏


  المقام الثانى فيما اذا كان السّؤال عمّا يقع فإن كان المطلق متواطيا ام مشككا بالتشكيك البدوى‏


  حمل على العموم اتفاقا مع ان فهم العرف كذلك و ان كان مشككا بالتشكيك الغير البدوي فقيل بالعموم و قيل بالفرد الشائع و نحن نقول ان كان مبيّن العدم حمل على الشائع لاختصاص السؤال به فلعلّ الجواب مساو له لا اعمّ فيكون حكم النادر مجملا و ان كان مضرا اجماليّا فان علمنا نحن بعدم التفات المجيب الى النادر حملناه على الظاهر اجتهادا و الوجه واضح و ان شككنا فى التفاته فكك لكن فقاهة و ان علمنا بالتفاته الى النادر فاما ان يعلم المجيب عدم التفات السّائل الى النادر لا فى الآن و لا بعد ذلك حمل على الظاهر ايضا فقاهة و الوجه واضح و ان علمنا بالتفاته الى النادر اما عند السؤال او مدة عمره حمل على العموم اما فى صورة الالتفات حين السؤال فلانه يحتمل ارادة السائل الكلى و المسئول عنه و الجواب عن الظاهر جواب بالاخصّ و اللّازم عند العقلاء الجواب اما بالمساوي او الاعم من السؤال او الاخص منه لكن لا بلفظ يشمل ظاهرا غير الظاهر كما فيما نحن فيه فان ذلك مستلزم للاغراء بالجهل و امّا فى صور علمه بالتفاته بعد ذلك فستعرف وجهه و كذا الكلام فى الحمل على العموم لو علم المجيب بعدم التفات السّائل حين السؤال و شك فى انه هل يلتفت الى النّادر بعد ذلك ام لا فيحمل على العموم ايضا اذ المجيب حين ذلك الاحتمال لا يصح له الجواب من خصوص الظاهر الملتفت اليه السّائل بلفظ مطلق اذ لعلّ السائل يلتفت بعد ذلك الى النادر فان تكليف ح الرجوع الى ظ اللفظ فياخذ بالظ و يصير ذلك اغراء بالجهل لو اختلف حكم الظاهر و النادر فلا بد من الحمل على العموم و لاجل ذلك حكمنا بالعموم لو علم بالتفات السائل بعد ذلك و ان شك فى الالتفات و عدمه حمل على العموم ايضا و الحاصل انه اذا علمنا بالتفات المجيب الى النادر امّا ان يعلم المجيب بالتفات السائل او بعدم التفاته او يشك و على التقادير يحمل على العموم الّا اذا علم بان السّائل غير ملتفت الى النادر و انه لا يلتفت اليه بعد ذلك ايضا فتدبر ثم ان هذا انما كان بالنسبة الى الواقع و امّا بالنسبة الينا فان علمنا بعدم التفات المجيب الى النادر او شككنا فيه حمل على الظاهر كما مر و ان علمنا بالتفاته فان علمنا بانه كان عالما بان السّائل غير ملتفت الى النّادر و انه لا يلتفت بعد ذلك ايضا حمل على الظاهر ايضا و ان علمنا انه كان عالما بان السائل ملتفت الى النادر او انه عالم بانه يلتفت بعد ذلك الى النادر او انه عالم بانه غير ملتفت الآن لكنه شاك فى انه يلتفت بعد ذلك ام لا او انه ليس بعالم بان السّائل ملتفت عند السؤال ام لا بل هو شاك فيه حمل على العموم فى كل هذه و كذا ان علمنا بالتفات المجيب الى النادر و لم نعلم انه كان شاكّا فى التفات السائل او عالما بالتفاته و اذا علمنا بالتفات المجيب و لم نعلم انه كان شاكّا فى التفات السّائل او ام عالما بعدم التفاته اصلا لم نعلم انه كان عالما بالتفاته ام عالما بعدم التفاته اصلا او لم نعلم انه كان شاكا فى حال السائل ام عالما بالتفاته ام بعدم التفاته اصلا حمل فى كل هذه على الظاهر و الوجه فى الكل واضح بقى فى المقام شي‏ء و هو انه قد حكمنا فيما اذا كان السؤال عمّا وقع و علم علم الامام ع بالواقعة بحيث اجتمع فى الواقعة كل العلوم المعتبرة فى الاجمال بالاجمال من حيث الافراد فاعلم ان ذلك جار فى المتواطئات و المشككات البدوية و الاجمالية فيكون الكلام ح مجملا من حيث العلم و الجهل و ان كان مقتضى التواطى و التشكيك العموم فان الكلام فى تلك الصورة انه نذكر؟؟؟ من حيث العلم و الجهل لا التواطى و التشكيك فيحمل على الاجمال فى تلك الصورة فى جميع الافراد فى المتواطئات و المشككات حتى بالنسبة الى الافراد الظاهرة و يختص الحكم بالواقعة الخاصة و ان اقتضى جهة التواطى و التشكيك لو فرضنا لواقعة خالية عن العلم الحمل على العموم لكن فى مبيّن العدم فى تلك الصورة لا نقول بالاجمال بالنسبة الى النادر بل نحكم بخروجه عن اللفظ اى الارادة قطعا و يكون الاجمال فى الافراد الظاهرة لا النّادرة و ذلك لظهور اللفظ فى الشائع من الافراد و غلبة كون الواقع فى الخارج من الافراد الشائعة و ذلك يكشف عن ان الواقعة المعلومة انما هى من الافراد الظاهرة و لا يجرى ذلك فى المشكك الاجمالى لمنع الغلبة فيه بحيث‏


  يحصل الظن فان قلت لعل بيان العدم لاجل غلبة الاستعمال فى الشائع لا قلة وجود النادر فلا يجرى الغلبة قلنا مبيّن العدم لا يكون موجودا الا فيما اذا كان ناشيا عن الغلبة فى الوجود و اما اذا كان ناشئا عن غلبة الاستعمال فهو يصير منقولا هذا كله اذا كان الشكّ فى عارض المراد


  المقام الثالث فيما اذا كان الشك فى نفس المراد


  كما فى المشتركات و المجازات و نحوهما و تفصيل الكلام فيه ان ذلك امّا ان يكون فى السؤال عمّا وقع او عما يقع و على التقديرين امّا يعلم علم المسئول بالمراد فيما يقع او بالواقعة فيما وقع و اما يعلم عدم علمه و امّا يشك فى علمه و عدم علمه و على التقادير امّا ان يكون بين المعانى المشتركة او المجازات و نحوها اشهر و اقرب ام لا فتلك اثنا عشرة صورة ستة منها و هى صورة وجود الاشهر و الاقرب لا اشكال فى الحمل عليه و اما الستة الاخرى ففيها اشكال و الاحسن ان يقال‏
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  ان فى صورة العلم بعلم الامام ع اعنى علمه بما وقع من المعانى او بمراد السّائل فيما يقع من المعانى لا بد من الحكم بالاجمال و الوجه واضح و اما الاربعة الاخرى فتفصيل الكلام فيها انه ان علم بصدور المجمل عن السّائل بلا قرينة و اجاب المتكلّم ايضا من دون علمه بمراد السائل حكم بالعموم فى المعانى و الوجه واضح سواء علم عدم القرينة من القرائن الخارجيّة ام من الاصل كما فى صورة الشك فى القرينة الدالة على علم المسئول اذا اعتبرنا الاصل و لكن الاشكال فى انه هل يصدر من اهل العرف التلفظ بالمشترك بلا قرينة ام لا و على فرض الصدور هل يجب المتكلم بلا فحص عن المراد ام لا و على فرض الشك هل يعتبر اصالة عدم القرينة ام لا و التحقيق انه قد يصدر من السّائل السؤال بلا نصب قرينة على التعيين عند وجود الداعى على عدم النّصب كما لو سئل السّائل عن المعصوم ع هل اخذ معالم دينى عن هشام الذى من اصحابك مع اعتقاده ان الهشام الّذى هو من اصحابه واحد مع انه فى الواقع متعدد فلو اجاب المعصوم ع ح بقوله نعم بلا نصب قرينة على احد الهشامين لكان ذلك دليلا على جواز اخذه منهما لكن الاشكال فى ان المعصوم ع هل يجب بقوله نعم بلا نصب قرينة على التّعيين او التّعميم ام لا الحق انه ينفحص و يفصّل او يصرّح بالتعميم و لا يقول نعم مط و إن كان الصحيح فى الواقع الاخذ منهما اذ السّائل بعد اطلاعه على ان الهشام متعدد يتوقف و لا يحمل كلام الامام على جواز الاخذ منهما و عليه بناء العرف فلا بد للمعصوم ع فى مقام الحاجة من التعميم له او التفصيل و اعلامه بانهما اثنان الا ان يعلم ان السّائل لا يطلع على ان الهشام متعدد ثم انه على فرض الشك فى كون الواقعة خالية عن القرينة المعنية او محفوفة بها هل يمكن التمسك باصالة العدم ام لا الحق لا لغلبة احتفاف المجملات اللفظية بالقرائن المعينة فى المكالمات العرفية فلا يسأل السّائل غالبا بتلك الالفاظ الا مع القرينة المعينة و على فرض سؤاله بلا قرينة فالغالب ان المجيب يذكر القرينة المعينة فلا يحصل الوصف من اصل العدم الذى حجيته من باب الوصف المقيد فظهر ان الحقّ فى تلك المجملات اذا وقعت فى كلام الشارع الاجمال بالنّسبة الينا و امّا الكلام فى حكايات الاصول او هو المقام الثانى فالمراد بها هو حكاية فعل المعصوم ع او قوله فى واقعة خاصة كما لو قال وقع فى بئر دار الامام ع انسان فرج اوامر بنزح اربعين و المفروض فيها ايضا عدم سبقها بالسؤال بخلاف ترك الاستفصال ثم ان الكلام اما من جهة ان صدور الفعل من المعصوم ع هل هو لازم الاتباع ام لا فيدخل ذلك فى باب التأسى و امّا من جهة جواز التعدى من تلك الواقعة الى غيرها فيدخل الكلام من تلك الجهة فيما نحن فيه و فى تلك الجهة التى نحن فيها اشكال فان بناء العرف قبل تشكيك احد اياهم و قبل التفاتهم بان الحكم لعله كان مخصوصا بالواقعة الخاصّة بنائهم على التعدى و بعد الالتفات يتوقفون فلو علم ان الامام ع نزح؟؟؟ للنسور اربعين فبناء النّاس على اربعين كلّما وقع سنور فى بئر دارهم الا ان يلتفت الشخص الى احتمال الاختصاص فبناء العرف غير معلوم هل هو على التعدى ام لا و لا نعلم ان تعديهم فى موقعه ام تشكيكهم فى محلّه و على اى تقدير فالحكم لنا مجمل لا يجوز لنا التعدى لعدم معلومية الحال‏


  ضابطة اذا قال الطواف بالبيت صلاة و الفقاع خمر استصغره الناس‏


  ففى افادة التشبيه العموم اقوال ثالثها العموم ان لم يكن فى البين اظهر و رابعها الاجمال ان لم يكن فى البين اظهر و قد يستدل على العموم مط بان للخمر مثلا اوصافا من الحرمة و النجاسة و غيرهما فإن كان المراد من التشبيه ان الفقاع مثلها فى كلّ الاوصاف فالمط ثابت او فى بعض معين منها عند المتكلّم و المخاطب فهو خلاف الفرض اذ الكلام عند عدم القرينة او فى بعض غير معيّن عندهما و فى الواقع ايضا ففيه ان توجه المشابهة بين الشيئين فى الواقع لا يمكن ان يصير مبهما اذا الشي‏ء ما لم يتشخص لم يوجد او فى بعض غير معيّن عندهما او إن كان معينا فى الواقع و نفس الامر ففيه انه معه الابهام عندهما و التعيين فى نفس الامر اما ان يكون المكلّف مامورا بالمعيّن الواقعى فهو مستلزم للتكليف بما لا يطاق و امّا ان لا يكون عليه تكليف فهو بط لفرض تعلق التكليف او فى بعض معيّن عند المخاطب دون المتكلّم فهو غير متصور او معين عند المتكلّم دون المخاطب فهو اغراء بالجهل و يصير الكلام بغير ثمر و يكون التكليف قبيحا فتعين الاحتمال الاول و يرد عليه اوّلا ان ذلك انما يتم اذا لم يكن بعض الاوصاف اظهر من بعض و الّا تعين الحمل عليه لفهم العرف فلو قال زيد كالاسد لتبادر الشباهة فى الشجاعة لا فى؟؟؟ النجر او الشكل بخلاف التشبيه النّقش المصوّر فى الجدار فان الظاهر منه ان التشبيه فى الصورة لا غير فلا بدّ من ملاحظة حال المشبه و المشبه به فإن كان فى البين صفة هى اظهر صفات المشبه به حمل على التشبيه عليها و لا يكون مثل هذا التّعيين خروجا عن الفرض و ثانيا ان ذلك لا يتم على فرض عدم وجود الاظهر ايضا فنحن نحكم ح بالاجمال و باحتمال كون المراد فردا معيّنا عند المتكلّم مجهولا عند المخاطب قولك انه اغراء بالجهل قلنا انما يلزم ذلك اذا كان المقام مقام البيان لا الاجمال كان يكون المقام مقام رفع السّلب الكلّى اعنى عدم الاتحاد فى الاحكام راسا فان قلت‏ الحمل على الاجمال و رفع السّلب الكلّى خلاف الغالب فى كلمات الشارع لان الغالب فيها البيان‏ قلنا الغالب فى التشبيهات التى لا اظهر فى البين ارادة رفع السّلب الكلى اى ارادة الاجمال لا البيان و امّا الكلام فى عموم المنزلة كقوله ص انت منى بمنزلة هارون من موسى فيحتمل فيه الاحتمالات المتقدمة من افادة العموم مطلقا او الاجمال مط او العموم ان لم يكن اظهر او الاجمال ان لم يكن اظهر و الحق فيه انّه إن كان فى البين اظهر حمل عليه و الّا فإن كان المقام مقام البيان فعلى العموم او مقام الاجمال صار مجملا و ان شك فى كون المقام مقام البيان او الاجمال فان وجد غلبة فى البين عمل بها و الّا فالاجمال و الدّليل واضح و امّا الكلام فى عموم البدليّة نحو زيد بدل عمرو فالحق بعد الاحتمالات الاربعة المتقدمة انّه ان وجد الاظهر فهو و الّا فالتفصيل المتقدم آنفا لكن لا بدّ ان يعلم ان الاحتمالات الاربعة فى التشبيه و المنزلة انما هى بالنسبة الى جميع الاحكام الثابتة للمشبه به و ما نزل الشّي‏ء منزلة و امّا فى عموم البدل فلا يحتمل العموم بالنسبة الى كل الاحكام المبدل منه بل الظاهر من قوله الشي‏ء الفلانى بدل على الشي‏ء الفلانى انما هو ترتّب اثر المبدل منه فى البدل فلو كان الاثر متعددا فيجئ فيه الاحتمالات الاربعة من العموم و الاجمال و التفصيلين و امّا افادة البدليّة
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  الاشتراك فى ساير الاحكام و الشرائط فلا يحتمل هنا بخلاف الاوّلين فيستدل من قوله الطواف بالبيت صلاة على اشتراط الطواف بالطهارة مثلا كالصلاة


  ثم اعلم ان عموم التشبيه اظهر من عموم المنزلة و البدلية


  اذا كان التشبيه بطريق الحمل و حذف آلة التّشبيه و امّا اذا كان التشبيه بذكر آلة التشبيه فليس ظهوره كظهور صورة الحذف و امّا عموم حذف المتعلّق‏


  فتفصيله ان المقامات فيه متفاوته‏


  ففى مثل قوله تعالى‏ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً و قوله ع الماء يطهر و لا يطهّر يفهم العموم اى مطهّر لكلّ شي‏ء الا ما خرج و لا يطهره شي‏ء و قد لا يفهم منه العموم عرفا فالمدار على فهم العرف فى الموارد ثم اعلم انهم قالوا ان اللّفظ لو كان له معنى حقيقيا و دلّ القرينة على عدم ارادته فان اتّحد معناه المجازى او تعدد و كان بعضها اظهر حمل عليه و الّا كان مجملا و كذا قالوا بذلك فى الاضمار فان لم يحتمل الاضمار شي‏ء واحدا و احتمل اضمار اشياء و كان بعضها اظهر حمل عليه و الا اجمل اللفظ و لا ريب ان حذف المتعلّق داخل فى المجاز او الاضمار فما معنى قولهم بالعموم و ارتكاب جميع المحتملات اى القدر المشترك بينهما فى باب حذف المتعلق و قولهم بالاجمال هناك و ايضا التشبيه نحو زيد كالاسد و كذا عموم المنزلة و البدل و نحو حرّمت عليكم الميتة كلّها من باب الاضمار و حذف المتعلّق ففى الاول المراد ان زيدا كالاسد فى الشجاعة او فى كل الاحكام و كذا فى الباقى فما وجه عنوانهم لكلّ من هذه بابا على حدة مع كون كلّها من حذف المتعلّق ثم ما وجه قولهم بافادة حذف المتعلق العموم و اختلافهم فى التشبيه و هو قسم منه و يمكن الجواب عن الاوّل بان تعدد المجاز قد يكون نوعيّا كما لو لم يكن الحقيقة مراده و احتمل مجازات نوعية مساوية بان يكون احد المجازات لعلاقة الاوّل و الآخر لعلاقة ما كان و الآخر لعلاقة المشابهة و هكذا و قد يكون شخصيا مع اتحاد النوع كان يكون اللفظ معنى مجازى علاقته المشابهة لكن وجه الشبه متعدد و الذى ذكره من ان المجاز إن كان واحدا او متعددا بالتفصيل السّابق فانما هو فى تعدد المجاز نوعا و الكلام فى باب حذف المتعلق انما هو فى تعدد مشخصا و اتحاده نوعا فلا تناقض و يمكن الجواب عن الثانى بان الحذف له اقسام منها التشبيه و منها المنزلة و نحوهما و الكلام فى باب حذف المتعلق انّما هو فى غير ما عنونوه بخصوصه من اقسام حذف المتعلق و خصوصية العنوان لتلك الاقسام لعلّه لخصوصية فى تلك الاقسام من فهم العرف و نحوه فلعلّ بعض من القائلين بالعموم فى حذف المتعلق كقوله و انزلنا من السّماء ماء طهورا قائل بالاجمال فى التشبيه لانكاره فهم العرف و هكذا و امّا الامتنان فهو ايضا يفيد العموم عرفا كما فى قوله و انزلنا من السماء ماء طهورا فان لفظة ما نكرة فى سياق الاثبات لا يفيد العموم لكن لما كان المقام مقام الامتنان يظهر ان المراد هو ان كل ما انزلنا من السّماء فهو طاهر مطهّر و ايضا المراد امّا العموم فهو المط او البعض المعين عند المتكلم و المخاطب فهو خلاف الفرض فت او المعيّن عند المخاطب فقط فهو لا يتصور هنا او المبهم عندهما و فى الواقع فهو ايضا غير معقول اذ لا يمكن الابهام فى الخارج من حيث هو او المبهم عندهما المعيّن فى الواقع فهو ايضا للتصور هنا لا ان المتكلّم عالم بكل الاشياء و بقوله و انزلنا فلا محالة هو عالم بالمنزل و امّا المعين عند المتكلم دون المخاطب فهو ينافى الامتنان اذ الاخبار بانزال ماء معين طهور لا يفيد المخاطب فلا يصح الامتنان فالعقل حاكم بالعموم هنا مضافا الى العرف‏


  ضابطة اختلفوا فى ان الخطاب الشفاهى هل يختصّ بالحاضرين ام يعمهم و الغائبين‏


  ام يعمّهما و المعدومين على اقوال و تنقيح البحث برسم مقدمات‏


  المقدمة الاولى فى انه اذا ثبت تكليف للحاضرين فهل الاصل اشتراك الغائبين و المعدومين معهم‏


  حتى يظهر الخلاف ام الاصل الاختصاص بهم و انه لو ثبت تكليف للنبى ص او المعصوم فهل الاصل الاشتراك معهم ام لا و الحق فى تلك المقدمة من حيث الاصل الاوّلى ان يقال ان قلنا بجواز خلوّ بعض الوقائع عن الحكم فالاصل عدم الاشتراك فلو ثبت حكم للحاضر و شك فى شموله لغيره حكمنا بانّه ليس حكم مجعول فى حتى الغير غير الحاضر فى تلك الواقعة و ان فعله كفعل البهائم لان الاصل عدم البهائم جعل حكم لغير الحاضر و ان قلنا بعدم جواز الخلوّ عن الحكم فان كان الحكم الثابت للحاضر ما سوى الاباحة من الاحكام الاربعة فالاصل عدم الاشتراك ايضا لاصالة براءة ذمة غير الحاضر عن ذلك الحكم بل الحكم فى حقه الاباحة للاصل و إن كان الحكم الثابت للحاضر الاباحة فالاصل الاشتراك لاصالة الاباحة و البراءة فان قلت اذا قلنا بجواز خلو الواقعة عن الحكم حكمت باصالة عدم الاشتراك لاصالة عدم الجعل لغير الحاضر مع ان الجعل يقينيّ و انّما الشكّ فى متعلّق الجعل بل هو كل المكلّفين ام خصوص الحاضرين نفى الحقيقة الشك فى الحادث فالاصل بالنسبة الى الجعل امّا غير جار و امّا غير معتبر عند العقلاء قلنا اصالة عدم الجعل و ان لم تجر بنفسها لكن الاصل يجرى بالنسبة الى لازمه فان من لوازم كون المتعلّق الجعل كل المكلّفين استحقاق العقاب للغائبين عند ترك ما كان واجبا على الحاضر مثلا و ارتفاع الحالة السّابقة على البلوغ بالنسبة الى الغائبين و هى تساوى الطرفين فعلا و تركا و الاصل عدم استحقاق العقاب و بقاء الحالة السّابقة سلمنا عدم جريان الاصل لكن ح لا يكون دليل على الاشتراك و لا الاختصاص فلا يجوز الحكم يتعدى حكم الحاضر الى الغائب و هو المط اذ المفروض من اصالة الاختصاص عدم جواز التعدى امّا الدليل على التعدى او لعدم الدليل عليه‏ فان قلت‏ اذا قلنا بعدم جواز الخلو عن الحكم و ثبوت ما سوى الاباحة للحاضر حكمت بالاختصاص الاصالة البراءة بالنسبة الى غير الحاضر فيكون حكم غير الحاضر الاباحة و فيه‏ ان هذا الاصل معارض باصالة عدم تعدد الجعل المقتضية للاشتراك فى الحكم اذ لو اختلف الحاضر و الغائب فى الحكم لزم جعل حكمين حكما للحاضر و أخر للغائب و الاصل عدم تعدد الجعل و هذا الاصل مقدم على اصل البراءة فلا بد من الحكم بوحدة الحكم المجعول بالاشتراك لا يقال اصل الاباحة و البراءة معتضد باستصحاب الحالة السابقة على البلوغ بالنسبة الى الغائب فيقدم على اصالة عدم تعدد الجعل لانا نقول اصالة عدم تعدد الجعل استصحاب موضوعى و ذاك استصحاب حكمىّ و الموضوعى و إن كان عدميّا يقدم على الحكمى و إن كان وجوديا قلنا ان الحكم باباحة ما وجب على الحاضر بالنسبة الى الغائب لا يوجب تعدد الجعل اذ فى الواقع احكام عامة مجعولة من الشارع على سبيل العموم فيندرج حكم‏
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  الغائب تحت تلك العمومات كقولك كل شي‏ء مطلق الخ فلا يحتاج فى حكم الغائب لو كان هو الاباحة الى جعل جديد سوى الجعل العام فلا يجرى اصالة عدم تعدد الجعل فيمكن ان يقال ان الشارع المقدس جعل حكم الاباحة مع كون الوقائع مختلفة بالنسبة الى الطائفتين بجعل واحد بان يقول ايّها العباد كل شي‏ء لكل احد مباح الّا من امرته بشي‏ء او نهيته عنه و ذلك كقوله كلّ شي‏ء مطلق حتى يرد فيه امر او نهى فكل من ورد له امر بشي‏ء او نهى عنه كالحاضرين لم يكن ذلك الشي‏ء مباحا له و من لم يرد له امر او نهى كالغائب فيما فرضناه كان ذلك مباحا له و اندرج تحت الخطاب العام فلا يلزم ح فى الحكم بكون ذلك الشي‏ء الواجب على الحاضر مباحا للغائب تعدد الجعل بالنسبة الى الاباحة بل يكفى الجعل العام و يسلم اصل الاباحة للغائب عن المعارض لكن ذلك الجعل العام متحقق فى الخارج بالنسبة الى الاباحة كما قلنا من الحديث و اما فى غير الاباحة فيستلزم اختلاف الحكم تعدد الجعل فلو كان شي‏ء واجبا على المشافه محرما على الغائب كان مستلزما لتعدد الجعل سواء جعلنا جعل الواجبات و المحرمات بالنسبة الى الواقع جعلا خاصا لكلّ واقعة ام جعلا عاما بالنسبة الى الوقائع الواجبة او المحرّمة كان يجعل لكل الافعال الواجبة و يقول مرة واحدة ان تلك الافعال واجبة و كذا الافعال المحرمة فانه مع ذلك ايضا يستلزم الاختلاف تعدد الجعل اذ يحتاج ح يحتاج الى جعل عام للواجبات بالنسبة الى الحاضرين و جعل عام للواجبات بالنسبة الى الغائبين لان المفروض اختلاف اشخاص الواجبات و المحرمات بالنسبة الى الحاضر و الغائب فلا يمكن ان يكون جعل الواجبات بالنسبة اليهما بجعل واحد خاص او عام و لم يرد ايضا مثل عموم الاباحة فى ساير الاحكام كان يقول كل شي‏ء واجب على كلّ العباد الا ما خرج حتى يمكن فرض عدم تعدد الجعل مع الاختلاف كما فى الاباحة ففى غير الاباحة يكون الاختلاف مستلزما لتعدّد الجعل لا محالة بخلاف الاباحة كما هو محلّ الفرض ثم اعلم ان كلّ ما مرّ انما هو فى صورة احتمال كون حكم الغائب الاباحة و اما اذا ثبت حكم للحاضر ما سوى الاباحة و دار الامر فى الغائب بين اشتراكه مع الحاضر و بين كون حكمه حكما آخر من الاحكام الاربعة سوى الاباحة مخالف مع حكم الحاضر ففيه صور احدها ان يكون حكم المشافهة وجوب شي‏ء و لم نعلم انه واجب على الغائب ايضا ام محرّم فح نحكم بالاشتراك لاصالة عدم تعدد الجعل و ثانيها ان يكون عكس ذلك فيحكم ايضا بالاشتراك لاصالة عدم تعدد الجعل و ثالثها ان يكون حكم المشافه استحباب شي‏ء و شككنا فى استحبابه او كراهته للغائب او حكم المشافه كراهة شي‏ء و شككنا فى استحبابه او كراهته للغائب فالاصل ايضا الاتحاد لاصالة عدم تعدد الجعل و رابعها ان يكون حكم المشافه وجوب شي‏ء و شككنا فى وجوبه او استحبابه للغائب او حرمة شي‏ء و شككنا فى كراهته او حرمته للغائب فيحكم ايضا بالاتحاد لاصل عدم تعدد الجعل المقدم على اصالة البراءة المقتضية للحكم بالاستحباب او الكراهة و يظهر حكم ساير الصّور ممّا ذكرنا فالحاصل فى تاسيس الاصل الاصيل انه ان قلنا بجواز خلو الواقعة عن الحكم فالاصل الاختصاص مط و ان قلنا بعدم جوازه فان احتمل كون حكم الغائب الاباحة و كان حكم الحاضر ما عدا الاباحة فالاصل الاختصاص ايضا و ان لم يحتمل كون حكم الغائب الاباحة او احتمل و كان حكم الحاضر ايضا الاباحة فالاصل الاشتراك و هل هنا اصل وارد على الاصل الاصيل بحيث يقتضى الاشتراك فى كلّ الصور ام لا الحقّ نعم و ذلك لاجماع المحقق على الاشتراك فى كلّ الموارد و امّا نزاعهم فى وجوب الجمعة على الغائب مع وجوبها على الحاضر فانما هو لاجل النزاع فى ان وجوب الجمعة مطلق او مشروط لان النزاع فى الاشتراك و عدمه و للاخبار المتواترة معنى كقوله ص حكمى على الواحد حكمى على الجماعة و قوله حلال محمد ص حلال الى يوم القيمة و حكم الاوّلين و حكم الآخرين الى غير ذلك من النصوص التى هى بتلك المضامين و المراد من الاوّلين و الآخرين جنس المفرد اى الاول و الآخر فلو ثبت حكم لاحد من الاولين كالنبى ص ثبت للكلّ بمقتضى تلك الرواية فان تلك الرواية ليست عن النّبى ص حتى يقال انها لا ينصرف الى نفسه و لبناء العقلاء و للاستقراء و الاجماعات المنقولة هذا هو الكلام بالنسبة الى المشافه و الغائب و لو ثبت حكم للنّبى ص فهل الاصل الاشتراك السّائرين معه اما لاختصاص‏


  فنقول الاصل الاصيل هنا ايضا ما مر فى السّابق من التفصيل و اما الاصل الوارد على الاشتراك المطلق فموجود هنا ايضا لبناء العقلاء و الاستقراء و النصوص نحو حلال محمّد ص اه و غيره من النصوص الموجودة ظاهرا مضافا الى اجماعهم ان السّنة دليل من الادلّة و حجة و ان من جملة السنة فعل المعصوم ع فلو كان احتمال الاختصاص بالمعصوم ع مضرّا فى الاشتراك لم يكن لقولهم ان فعله من الادلّة وجه مع انّهم مطبقون عليه فالاصل الاشتراك ما لم يظهر خلافه‏ فان قلت‏


  لعلّ قولهم بحجية قوله فعله انما هو فيما ثبت فيه الاشتراك كان علمنا بالاشتراك معه فى حكم شرب التتن و شككنا فى انه حكمه الجواز ام الحرمة فاذا رايناه يشرب التتن حكمنا بالاباحة قلنا هذا خلاف طريقتهم فان بناءهم على الحجية من دون نظر الى ثبوت الاشتراك فى الواقعة و عدمه بل لا يلتفتون الى ذلك الا نادرا مضافا الى ادلّة لزوم الناسي و لو ثبت حكم الائمة ع و الاصل الاصيل هو ما مر و الاصل الثانوى هو الاشتراك مط لبناء العقلاء و الاخبار و الاجماع على ان السنة من الادلّة و آيات التأسى بعد ضم عدم القول بالفصل و الاستقراء بل لم نر حكما مختصّا بالائمة ع ابدا فت و ما يتوهّم من كون لزوم العمل بالعلم من خصائصهم ففيه انه ان اراد لزومه عليهم حتى عند عدم امكان العلم فهو اوّل الكلام و ان اراد لزومه عليهم عند الامكان فقط فهو لا يختص بهم‏ فان قلت‏ انهم لا يمكن لهم سد باب العلم فلذا لا يجوز لهم العمل بالظنّ بخلافنا قلنا المراد اثبات اختصاص حكم بالمعصومين ع بحيث لا يتجاوز الى غيرهم مع وجود تلك الحالة فى غيرهم و امّا الاختلاف معهم فى الموضوع فهو مسلم فان خصايص الائمة ع كثيرة كعدم امكان سدّ باب العلم لهم و علمهم بكل الاشياء ارادة و كالشجاعة و المعجزات و كلامنا ليس فى ذلك و لو ثبت حكم للرجال او النساء فالاصل الاصيل ما مرّ و الاصل الثانوى الاشتراك مط لبناء العقلاء و الاستقراء


  المقدّمة الثّانية فى تحرير محلّ النزاع و فيه جهات الأولى‏


  فى ان نزاعهم هنا هل هو فى انّ الخطاب الشفاهى موضوع للحاضرين ام يعمّهم و الغائبين‏
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  فى خطاب الشّفاهى و المعدومين او فى ان المراد من الخطاب الشّفاهى‏


  ما ذا مع قطع النظر عن الوضع و على الاوّل يصير المسألة لغويّة دون الاخير يظهر من صاحب لم الاول حيث قال اصل ما وضع لخطاب المشافهة نحويا ايّها الذين آمنوا و يا ايّها الناس لا يعمّ بصيغة من تاخر عن زمن الخطاب و انما يثبت حكمه لهم بدليل آخر و هو قول اصحابنا و اكثر اهل الخلاف و ذهب قوم منهم الى تناوله بصيغة لمن بعدهم انتهى و الظاهر من قوله بصبغة من كون النزاع فى شمول اللّفظ و عدمه فيكون المسألة لغويّة لكن الحق كون النّزاع فى المراد لا فى الوضع امّا اولا فلظهور كلام صاحب لم فيه فان قوله ما وضع لخطاب المشافهة ظ فى ان الوضع لخصوص المشافهة مما لا كلام فيه و انما ان الكلام فى ان المراد من الصّيغة هل هو الموضوع له ام الاعمّ و لو لم يكن كما ذكرنا لكان قوله ما وضع لخطاب المشافهة تكرار بالنسبة الى قوله لا يعم بصيغته و نقضا بالنّسبة الى قول بعض اهل الخلاف فى ظ العبارة فيصير الكلام بمنزلة ان يقول ما وضع لخطاب المشافهة فهو موضوع لخطاب المشافهة و هذا هو التكرار و قيل غير موضوع له و هذا مناقض لقوله ما وضع الخ اذ بعد فرض الوضع للمشافه لا معنى للقول بالشمول للمعدوم الا بارادة عدم الوضع للمشافهة و ليس هذا الّا نقضا و لو جعلنا النزاع فى المراد لم يلزم شي‏ء من الامرين و امّا ثانيا فلظهور (1) استدلالهم بقبح تكليف المعدوم و توجه الخطاب اليه و لا دخل لذلك بالوضع فان مراد صاحب لم ايضا من له قولنا انه لا يقال للمعدومين يا ايّها الناس ان ذلك قبيح لا انّه ليس موضوعا له لغة و امّا ثالثا فللاتفاق على ان الوضع للمشافه لا غير فيكون النزاع فى المراد ثم ان ظ صاحب لم ان المسألة ذات قولين و الظاهر وجود الخلاف بين القائلين باختصاص الخطاب بغير من تاخّر فقيل باختصاصه بالحاضرين الفاهمين و قيل بشموله للغائبين فالنزاع اذن فى اختصاص الخطاب بالحاضر او شموله لغير الحاضر لا فى اختصاصه بغير من تاخّر او شموله لغير الحاضر لا فى اختصاصه بغير من تاخّر او شموله لهم فالمسألة ثلثية الاقوال كما اشرنا اليها فى عنوان المسألة


  الثّانية هل النزاع فيما كان خطاب الشفاه بلفظ الجمع ام يشمل المفرد الحق الاوّل‏


  لنقل عدم الخلاف على خروج المفردات و اختصاصها بالمشافه و ان امكن شمولها للمعدوم كقوله و لا تقف ما ليس لك به علم و لا تتّبع الهوى و امّا ما لا يمكن شموله لغير المخاطب من المفردات كيا ايّها الرسول و نحوه فاختصاصه بنفس المخاطب واضح و ايضا ظ التمسك بقوله يا ايّها الّذين آمنوا و يا ايّها النّاس يقتضى ذلك و ايضا ظ قول صاحب لم لا يعم بصيغته انّما هو التّناول الاستغراقى لظهور لفظ العموم فيه و لو كان المفرد داخلا فى محلّ النزاع يكون المراد من العموم فيه العموم البدلى و ارادة القدر المشترك بين العمومين من لفظ العام خلاف الظاهر فتعيّن كون المراد العموم الاستغراقى و هو لا يكون الا فى صيغة الجمع و نحوها


  الثالثة دخول خطابات الكتاب فى النزاع مما لا كلام فيه‏


  و اما الخطابات الشفاهيّة فى السنة فالظ خروجها عن النزاع لظهور الاتفاق عليه و ظهور الاستدلالات فى خروجها و امّا الحديث القدسى فهو و ان جرى فيه النزاع كالكتاب بل الادلّة لكن الظاهر من امثلة الباب هو الاختصاص بالكتاب‏


  الرّابعة الخطاب توجيه الكلام نحو الغير


  او الكلام الموجّه اليه و كما يوجد هذا المعنى فى كلام مشتمل على آلة الخطاب كيا ايّها الناس و نحوكم و انتم كذا يوجد نحو قوله تعالى و للّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فان هذا الكلام و نحوه و ان كان من حيث الوضع خيرا الّا انه من حيث الالقاء و التوجيه الى الغير خطاب فزيد قائم فى كلام المخبر خطاب من حيث الالقاء و إن كان من حيث المدلول خبرا و امّا يا ايّها الناس فهو خطاب القاء و مدلولا فهل النزاع فى القسمين من الخطاب معا ام فى خصوص ما اشتمل على آلة الخطاب وجهان ظ امثلتهم و ظ عنواناتهم بقوله ما وضع لخطاب المشافهة الخ ثم لو قلنا بدخول ما كان خطابا من حيث الالقاء فقط فى محل النّزاع ايضا لكان داخلا فيه من حيث الالقاء بمعنى انّه يقع النزاع فى ان المراد من القاء هذا الخطاب هل هو القائه الى الحاضرين فقط ام اليهم و الى المعدومين و امّا جهة المدلول فلا يدخل فى النزاع بل المراد من النّاس كلّ النّاس فى الآية المتقدّمة و ان قلنا باختصاص الالقاء بالحاضرين فلو كان مثل تلك الآية محلا للنزاع هنا لكان محلا له من حيث الالقاء الذى هو جهة كونه من الخطابات و اما من حيث المدلول فلا اشكال فى عدم لزوم ارادة الحاضرين فقط


  الخامسة مراد من يقول بعموم الخطابات الشفاهيّة


  هل هو ان تلك الخطابات متوجّهة الى المعدومين و انهم مقصودون بتلك الخطابات القاء و ارادة كالحاضرين او انها متوجهة الى المعدومين ارادة الالقاء بان يكون مثل يا ايّها النّاس القاء الى غير المعدومين لكن المراد من النّاس كلّ النّاس حتى المعدوم و يكون الملقى اليه ذلك الكلام مكلّفا بالتّبليغ الى غيره فيكون الحاضر و المعدوم مشتركا فى ارادتهم من اللّفظ الى ان الالقاء مختصّ بغير المعدوم و ذلك كان يقول المولى لبعض عبيده الحاضرين يا عبيدى يجب على كلّ عبد من عبيدى اكرام فلان فالملقى اليه هو الحاضر من العبيد و المراد من اللّفظ كل عبد و يجب على الحاضر التبليغ الى الغائب او ان مراده ان الكتاب ليس من باب الخطاب بل من باب تاليف المؤلّفين اللذين يكون المقصود منه البقاء أبد الدّهر لكلّ من يجئ و يفهم منه شيئا او ان الكتاب من باب المراسيل التى يصح ارسالها و كتابتها الى الغائب و ان لم يصحّ الى المعدوم فهو يزعمه ان الكتاب من باب المراسيل يدعى شموله للمعدوم او ان مراده من شمول الخطاب للمعدوم هو شمول الخطاب النّفسى القديم الذى هو لا محالة متوجه الى كلّ المكلّفين اذ فى القديم كلّهم كانوا معدومين فلا وجه لتخصيص الخطاب ببعض دون بعض او ان الكتاب من باب النداء المستمر و الخطابات العديدة كل من يقرأه فهو من حيث قراءته مخاطب و من حيث سماعه مخاطب او ان مراده من التعميم فى الحكم و الاشتراك فيه و على الاخير يصير النزاع لفظيّا اذ اكثر الاماميّة القائلين بالاختصاص لا ينكرون عموم الحكم و لو بدليل خارج من دون ارادته من اللّفظ بل ينكرون احد الاحتمالات السّابقة فالمدّعى يدعى شيئا و المنكر ينكر غيره و هو بعيد و امّا مراد من يقول باختصاص الخطاب بالحاضرين الفاهمين فهو ان القاء الخطاب مختصّ بالنبى ص اذ خطاب اللّه تعالى عبارة عن توجيه الكلام و الكلام الصادر منه تعالى انّما يكون صادرا بطريق خلق الالفاظ فى الاجسام لان الكلام هو التلفّظ بتلك الالفاظ و المتكلّم و هو المتلفّظ هو الموجد للالفاظ مط فاللّه الموجد لتلك الالفاظ فى الغير متكلّم و مخاطب فلا ريب ان الخطاب بطريق ايجاد الكلام فى الغير انما يتصوّر اذا كان الصدور من الغير قهريا باختيار الموجد المخاطب فالله الموجد للكلام المخاطب فاللّه الموجد للكلام المخاطب لا يصدق عليه المتكلّم و المخاطب إلّا اذا اوجد الالفاظ فى الغير
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  فى خطاب الشّفاهى قهرا فلو صدر تلك الالفاظ عن الغير اختيارا


  لما صدق على اللّه المتكلّم و المخاطب ح نعم لو كان الايجاد بطريق الجبر كما فى شجرة طور صدق على اللّه المتكلم فالملك الآتي لكلام اللّه سبحانه القارى على النّبى ص كان مجبورا على القراءة و كان النبى ص مختارا فجهة كون القرآن خطاب اللّه تعالى انما هى جهة صدوره من الملك لا من النّبى ص و لا ريب ان حين صدور الخطاب من الملك لم يكن كل الحاضرين سامعين فلا محالة يكون خطاب اللّه المتنازع فيه كيا ايّها النّاس ملقى الى النبى ص لكن الذى يقول باختصاص الخطاب بالحاضر يقول ان المدلول انّما هو الحاضرون فقط لا المعدومون فالمراد من الناس هو الحاضرون هو المراد من اختصاص الخطاب بالحاضرين و امّا جهة الالقاء فهى فى كلّ الخطابات مختصة بالنبى ص‏


  السّادسة اتفقوا على جواز الخطاب بالموجود الصرف‏


  و على قبح الخطاب بالمعدوم الصرف و اختلفوا فى صورة التلفيق الذى هو ما نحن فيه لكن يشكل دعوى الوفاق على قبح الخطاب بالمعدوم الصرف لان لازم الاشاعرة القائلين بعموم الخطاب هو ان يكون الخطاب بالمعدوم الصرف حيث ان الكلام النفسى قديم و الخطاب فى القديم لا يكون إلّا الى المعدوم الصرف الّا ان يقال ان النزاع انما هو فى الخطابات اللفظية الكاشفة عن الخطابات النفسيّة لا فى نفس الخطابات النفسية و فى تلك الخطابات التى هى محلّ النزاع وقع الوفاق على بطلان المعدوم الصرف و جواز الموجود الصرف و وقع الخلاف فى الملفّق فت‏


  المقدمة الثالثة فى ثمرة النزاع و له ثمرات منها


  ان لازم قول المعمّمين البيان بالنسبة البناء و لازم القائلين بالاختصاص الاجمال لنا فعلى التّعميم لو فهم المعدوم من الخطاب شيئا فيقول هذا خطاب خوطبت به فانى مكلف بما فهمت منه اما الصغرى فبالفرض و امّا الكبرى فلقبح الخطاب بما له ظ و ارادة خلافه بلا نصب قرينة و امّا لو قلنا بالاختصاص بالحاضر فلا يصحّ قول القائل هذا خطاب خوطبت به فيحتمل ارادة خلاف ظاهره لاحتفافه بالقرينة بالنسبة الى المخاطب‏ فان قلت‏ الاصل عدم القرينة قلنا هذا يجرى إن كان القرينة لفظية اما اذا كانت حالية فلا اصل للقطع بوجود حالة بين المتكلم و المخاطب فتلك الحالة امّا ساكتة و هى قليلة و امّا دالّة و على فرض الدلالة اما مؤكدة و اما مؤسّسة و على التأسيس اما صارفة او معيّنة او مفهمة فبعد القطع بوجود الحالة و احتمال كونها صارفة يكون الشكّ فى الحادث فلا يجرى الاصل‏ فان قلت‏


  اذا كانت القرينة حالية قلنا الاصل عدم التفات المخاطب الى القرينة قلنا التفات المتكلّم و المخاطب الى الحالة قطع فالشك بالنسبة اليه ايضا شك فى الحادث فلعل الملتفت اليه صارفة عن الظاهر فالخطاب مجمل‏ فان قلت‏ اجمعوا على عدم الاعتبار باحتمال القرائن الحالية قلنا الاجماع لم يثبت فيثبت الاجمال على فرض الاختصاص إلّا ان يقال فى ابطال تلك الثمرة اولا بان بناء العرف على عدم الاعتناء باحتمال وجود القرائن الحالية بل يعملون باصل عدم القرينة مط و ثانيا بان لازم ما ذكر اجمال كلّ خطابات الكتاب و السنّة لاحتمال وجود القرينة الحالية فى الكلّ مع ان بناء الكلّ على التمسك و لا يقتصرون فى الاستدلال على الادلة اللّبية و ثالثا بانه لو كان هذا سببا للاجمال لكان سببا للاجمال على القولين و لو لزم البيان لزم على القولين كما سيظهر وجهه و منها عدم لزوم الفحص عن فهم الحاضر على قول المعمّم و لزومه على القول بالاختصاص اذ على الاوّل اذا فهم المعدوم من الخطاب شيئا رتّب الشكل الاوّل بمثل ما مر فى الثمرة الاولى و اما على فرض الاختصاص فلا يتم الصّغرى و اذا لم يتم الصّغرى فلعلّ المراد خلاف ظ الخطاب فيحتاج الى الفحص عما فهمه المخاطبون و طريق تحصيل ما فهموه التمسّك باصالة عدم القرينة او عدم النقل فلا بدّ له من تاسيس بحث الحقيقة الشرعيّة و الصّحيح او الاعم و العمل بالعام قبل الفحص و تعارض العرف و اللّغة و امثال تلك المسائل ممّا يحصل به العلم الظاهرى بما فهمه المشافهون فبعد اعمال كل ذلك يقول هذا ما فهمه المشافهون من الخطاب و كلّ ما فهموه من الخطاب فهو حكمهم فهذا حكمهم امّا الصغرى فلتلك الاصول المقتضية لكون الظاهر عند المشافهة هو ذلك المعنى مثلا و اما الكبرى فلتلك الصغرى منضمّة الى قبح الخطاب بما له ظ و ارادة خلافه ثم يجعل نتيجة الشكل المذكور صغرى لشكل آخر و يقول هذا حكم المشافه و كلّ حكم المشافه حكم للغائب فهذا حكم الغالب اما الصّغرى فلمّا ثبت من الشكل السّابق و اما الكبرى فللادلّة الاشتراك و امّا المعمّم فلا يحتاج الى اعمال تلك الاصول و المباحث و الى ترتيب هذين الشّكلين بل هو بمنزلة المشافه و يكفيه على ترتيب شكل واحد كالمشافه و الفرق بين الثمرتين انه على الاولى لا يحصل البيان على القول بالاختصاص حتّى بعد اعمال تلك الاصول بخلاف الاخيرة فان فيها و ان حصل الاجمال على القول بالاختصاص بدوا لكن بعد اعمال تلك القواعد يرتفع الاجمال ثم ان قطعنا بكون فهم المعدوم مطابقا لفهم المشافه او مخالفا له فلا كلام اذ الظاهر ان المعمّم فى صورة القطع بالمخالفة ايضا يقول بلزوم المتابعة كالقائل بالاختصاص و انما الثمرة فى صورة الشكّ فى المطابقة و المخالفة التى هى اغلب الصّور و لك ابطال تلك الثمرة اولا بان بناء اهل العرف على لزوم الفحص و ان علموا بتعلّق الخطاب الى الغائب ايضا سيّما مع اختلاف الزمان فيتفحصون من فهم المشافه فلو قال لبعض علمائه الحاضرين يجب على كل غلمانى التصدق بدرهم لتفحصوا من الحاضرين و لا يكتفون بما فهموه بل يتفحصون عن فهم الحاضر و ان علموا بتعلّق الخطاب اليهم ايضا القاء و مدلولا و علموا باختلاف الفهم او احتملوه فت و ثانيا بانه لا ريب فى حصول الاختلاف بين زمان الخطاب و زمان المعدومين فى اللّسان من حصول الخطاب فى ذلك الزمان محتفا بالقرينة دون زماننا و من حصول النقل و الاشتراك و نحوهما بالنسبة الى بعض الالفاظ بحيث لو القى خطاب الى المشافه لفهم شيئا مغاير الفهم المعدوم و هذا الاختلاف حصل فى غاية الكثرة بحيث علمنا فى بعض الموارد بالمخالفة و فى بعضها بعدمها و شككنا غالبا لكن نعلم اجمالا فى تلك المشكوكات بحصول الاختلاف بين الزمانين فى بعضها فنقول فى خصوص المشكوكات التى هى محلّ الثمرة اذا كان واقعة فى الواقع فهم منها الحاضر شيئا و المعدوم غيره لاختلاف اللسان فى الواقع فامّا ان يكون فيها كل من الحاضر و المعدوم مكلفا بما فهمه فى زمانه و لسانه فهو مستلزم لتعدد حكم اللّه الواقعى و قد اثبتنا الاشتراك لانه لا ريب فى ان الخطاب فى صورة الاختلاف قد ورد على قانون الاستعمال عند الحاضرين بمعنى انه لو كان للفظ عند الحاضر معنى و عند المعدوم معنى آخر فلا ريب انه عند عدم القرينة على قاعدة الحاضرين يحمل على المعنى الحقيقى عندهم و على قاعدة المعدومين على المعنى الحقيقى عندهم فقاعدة الاستعمال بلا قرينة
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  فى خطاب الشّفاهى يختلف عندهم و كذلك قاعدة الاستعمال مع القرينة يختلف عند الفريقين‏


  فعند الحاضر المحتاج الى القرينة المعنى الحقيقى عند المعدوم و بالعكس فاذا ورد خطاب بلا قرينة كان فهم الحاضر و المعدوم فيه مختلفا و لا ريب ان الخطاب انما ورد على قاعدة الاستعمال عند الحاضر لقبح غير ذلك من الحكيم حين الخطاب الى الحاضر و لازم ذلك ان يكون تكليف الحاضر هو ما يقتضيه قاعدة الاستعمال الحاصل من الحكيم و ان أخطأ فى فهمه فان مرادنا من لزوم اخذ المعدوم بفهم المشافه لزوم الاخذ بما يقتضيه قاعدة الاستعمال فى لسان المشافه و لا خصوصية لفهم المشافه لانه ان أخطأ فى فهم ما يقتضيه قاعدة الاستعمال فى لسانه لم يكن بفهمه عبرة فالمدار على قانون الاستعمال فى زمان الحاضر لا على فهم المشافه فاذا ثبت ان تكليف الحاضر ما يقتضيه قاعدة الاستعمال عنده فذلك يقتضى تعدد الاحكام الواقعية بالنسبة الى الطائفتين و قد عرفت بطلانه من ادلة الاشتراك فان قلت الخصم اي الاشعري القائل بالتّعميم قائل بالتصويب فلا يبطل الثمرة عنده قلنا المراد اثبات الثمر مع قطع النّظر عن التصويب و ايضا بعض الاماميّة قائل بالتّعميم فالظ انه لا يقول بالتصويب و ايضا المصوبة يقولون باتحاد الحكم المنزل و لزوم تحصيل الظنّ به و تحصيل الاحكام بما يقتضيه قواعد الاستعمال عند الحاضر فهم لا ينكرون لزوم الفحص و امّا ان يكون الحاضر مكلفا بفهم المعدوم فهو تكليف بما لا يطاق و امّا كل منهما مكلّف بفهم الآخر فكك و امّا ان يكون كلّ منهما مكلّفا بفهم ثالث فكك اذ لا ثالث فى البين و امّا ان يكون المعدوم مكلّفا بفهم الحاضر و هو المط فلا ثمرة فى المقام‏


  و ثالثا سلمنا عدم وجود العلم الاجمالى فى المشكوكات بوجود موارد يختلف فيها


  فهم الحاضر المشافه و المعدوم فلا اقلّ من الشكّ و لكن مقتضى الاشتراك فى التكليف ايضا هو ان يكون كون حجية فهم المعدوم لا لاجل فهمه بنفسه بل لاجل اتباعه فهم الموجود فى الاخذ على قواعد استعمالاته و تحصيله باعمال الاصول‏


  و رابعا بان عدم اتباع المعدوم للحاضر و عمل كلّ منهما بما يقتضيه قاعدة الاستعمال عنده‏


  يقتضى استعمال اللفظ فى مبنييه الحقيقين او الحقيقى و المجازى و هو بط و على فرض التسليم فلا اقل من كونه خلاف الظاهر فلا يلتفت اليه‏


  و خامسا بانه لو لم يلزم الفحص و اتباع قانون الحاضر فى صورة الشك‏


  التى هى مورد الثمر لما لزم الفحص ايضا فى صورة القطع بالمخالفة بين القانونين و الحال ان لزوم الفحص ح اجماعى بيان ذلك ان الوجه فى الاتفاق على لزوم الاتباع عند المخالفة ليس الا القطع باتحاد حكم الحاضر و المعدوم فى الواقع بمعنى ان الشارع حين الخطاب و بيان الاحكام الواقعية انما اجرى الاستعمال على قانون واحد و مراد واحد مطابق لقانون الحاضرين فلا بد لنا ايضا فى مقام تحصيل الحكم الواقعى اتباع ما يفهم من مراعات ذلك القانون الذى جرى عليه الاستعمال و يجب على الحاضرين ايضا ذلك فلا بدّ لنا من الفحص عن قانون الاستعمال عند الشارع الذى هو بعينه قانون الحاضرين فلو احتمل تعدد حكم المعدوم و الحاضر و مراعات كلّ قانون استعماله فلم يجب فى صورة القطع بالمخالفة و الفحص و لم لا يتبع كل قانون استعماله فهذا كاشف عن ان بناءهم على الاتحاد و اذا كان كذلك كان المراعى هو قانون استعمال الشارع الجاري على قانون واحد و هو قانون الحاضر سواء كان المخالفة مقطوعة ام مشكوكة


  و سادسا بانا سلّمنا احتمال تعدد الحكم فى الواقع‏


  لكن نقول على القول بالتّعميم لو تفحص المعدوم و حصّل قانون الحاضر و عمل به لكان ممتثلا بالتكليف الواقعى قطعا و امّا قبله فالامتثال مشكوك و القطع بالاشتغال مقتضاه تحصيل القطع بالامتثال لاحتمال كون اختلاف اللسان و الزمان المعلومين اجمالا قرينة على ارادة خلاف الظاهر بالنسبة الى المعدوم المخاطب فلا بد من تحصيل القطع بالامتثال و لا يحصل الا بالفحص‏


  و سابعا بان جاعل الثمر امّا يقول بخلوّ الواقعة عن الحكم‏


  جوازا فى حقّ المعدوم فلا يجب عليه الفحص اصلا لاصالة عدم الجعل فلا فرق بين القولين فان قال انّى لا اقول بالخلوّ لانه خلاف الضرورة و خلاف تعلق الخطاب بالكلّ فنقول امّا ثبت لك الاشتراك بين الحاضر و المعدوم فى الاحكام فلا ريب فى لزوم الفحص ح عن القانون الواحد الذى جرى عليه استعمال الشارع سواء قلنا بالعموم او الاختصاص لما مر آنفا و امّا لم يثبت لك الاشتراك و يحتمل عندك اختلاف الحكم فلا يلزم الفحص على القولين ايضا و امّا على قول المعمّم فواضح لانه يعمل بظاهر الخطاب الذى لم يقم على خلافه قرينة و امّا على الاختصاص فلانه لا دليل على لزوم فحصه عمّا خوطب به الحاضر فيرجع عند العمل الى الاصول العملية و لا يجب عليه الفحص‏


  و الحاصل انه ان ثبت الاشتراك لزم الفحص على القولين‏


  و الا لم يلزم على القولين فلا ثمرة فى البين فت و قد ظهر من هذا الجواب السابع الجواب الثالث من الثمرة الاولى من انّه ان لزم الاجمال لزم على القولين و ان لم يلزم فكك‏


  و ثامنا بانا سلّمنا عدم ثبوت الاشتراك‏


  لكن تلك الثمرة لا تتم على كل الاحتمالات فى قول المعمّم نعم لو قلنا ان مراد المعمم هو تعلّق الخطاب بكل المكلفين القاء و مدلولا لصحّ ما ذكره من عدم لزوم الفحص على هذا القول لانه خطاب تعلق به و له ظ و لا قرينة على ارادة خلافه و امّا لو قال بان المراد من تعلق الخطابات لكل هو تعلقه بهم مدلولا القائل الالقاء مختص بالحاضرين او بالنبى ص فانه ح يصير من باب التّبليغ و لا دليل ح على قبح ارادة خلاف الظاهر مع عدم نصب قرينة لغير من شمله جهة الالقاء فانه ليس ح بمخاطب حقيقة اذ الخطاب هو جهة الالقاء لا جهة المدلول فاذا لم يشمل المعدوم جهة الالقاء فلا باس بارادة خلاف الظاهر بالنسبة اليه و الزام الفحص عليه أ لا ترى انه لو قال لبعض غلمانه الحاضرين يجب على كل غلمانى الصدقة بدرهم مع ارادة الكلّ مدلولا و تخصيص الخطاب بالحاضر كما هو واقع عند العقلاء من اهل العرف لما صح للغائبين من الغلمان الا العمل بخطاب توجه الى الحاضرين و لا يجوز لهم العمل بظاهره بلا فحص و لا يلزم على المولى قبح فى ارادة خلاف الظاهر مع نصب القرينة للحاضرين دون الغائبين فعلى هذا المعنى من التّعميم نمنع قبح الخطاب بما له ظ و ارادة خلافه بالنسبة الى الغائب و كذا على فرض كون المراد من العموم كون الكتاب من باب تاليف المؤلفين فلا بد لجاعل الثمر من التفصيل فى مراد المعمم لا الحكم بعدم لزوم الفحص عليه مط فت‏


  و تاسعا بانّهم اتفقوا على لزوم الفحص‏


  فى نحو و للّه على النّاس حج البيت مما لا
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  يشتمل على آلة الخطاب فيتفحص عن معنى الحجّ فى زمان الحاضر و يتبع اصطلاحه و هكذا مع ان بناءهم هنا على التّعميم مدلولا فاذا كان البناء هنا على التعميم مدلولا مع اختصاص الالقاء بغير المعدوم من النبى ص و الحاضر و كان اتفاقهم مع ذلك ايضا على لزوم الفحص كما يقول به من يعمّم الخطاب فى محل النزاع من حيث المدلول لا الالقاء لزم نحو تناقض فى قول المعمّم بهذا المعنى هنا بمعنى ان من يقول بعموم الخطاب فيما نحن فيه بمعنى عمومه مدلولا لا الالقاء و يقول بعدم لزوم الفحص ايضا كيف يقول بلزوم الفحص فى نحو الآية الكريمة مع انها ايضا بعينها مثل ما نحن فيه بناء على هذا النّحو من التّعميم فمن يقول بالتّعميم فيما نحن فيه بهذا المعنى مع قوله بعدم لزوم الفحص كيف يقول بلزوم الفحص الواقع عليه الوفاق فى نحو تلك الآية الشريفة مع انه قائل فيها ايضا بالتّعميم بالمعنى الذى يقول به فيما نحن فيه فانه لا يجتمع القول بلزوم الفحص فى مقام دون آخر مع اتحاد المقامين فلا يصح لهذا القائل بالتعميم القول بعدم لزوم الفحص و منها ما ذكره بعض المتاخرين فى صلاة الجمعة المامور بها بالآية الشريفة اذا نودى الخ بيانها كما نقل عنه انه لا ريب فى وجوب الجمعة عينا على الحاضرين بطريق الاطلاق من دون تقييد باذن الامام ع و حضوره لاطلاق الآية الشريفة الشاملة للمشافهين قطعا خصوصا او عموما فالوجوب العيني بطريق الاطلاق ثابت عليهم و انما النزاع فى وجوبها على المعدومين فقيل به و قيل بعدمه و يرجع النزاع فى تلك المسألة الى مسئلتنا هذه فان قلنا بتعلّق الخطاب بالكل ثبت الوجوب على الاطلاق على المعدومين ايضا لمكان اشتراكهم مع الحاضر فى الخطاب فيقول المعمّم وجوب صلاة الجمعة ثابت على الحاضرين على الاطلاق لتعلق الخطاب بالمشافهة يقينيا مط و كلّما ثبت للحاضرين ثبت للمعدومين لاشتراك المعدم مع الحاضر فى الخطاب و اما القائل بالاختصاص فلا يثبت على مذهبه الوجوب على المعدومين اذ كلّية الكبرى لا يمكن اثباتها على مذهبه لا باشتراك الخطاب لفرض عدمه و لا بالاجماع على الاشتراك فى الحكم حتى فى صلاة الجمعة لفقدان الاجماع على الاشتراك فى مثل صلاة الجمعة لمكان الخلاف فى وجوبها على المعدوم و إن كان الصغرى اى وجوبها على الحاضرين ثابتة مط و فيه اولا ان الاجماع على الاشتراك على الاطلاق بنحو ما مر ثابت حتى فى صلاة الجمعة و ليس الخلاف فيها لاجل الخلاف فى اشتراك المعدوم مع الحاضر فى الحكم بل النزاع فيها انما هو فى ان حكم الحاضر هل الوجوب على الاطلاق حتى يشترك معه المعدوم او الوجوب بشرط اذن الامام ع و حضوره حتى لا يجب على المعدوم لفقد الشرط فالنزاع فيها انما هو فى كون الوجوب مشروطا ام مطلقا لا فى الاشتراك و عدمه فمنهم من يدعى كون الوجوب على الحاضر مط فيقول بالوجوب على المعدوم و منهم من ينكر ذلك و يقول بعدم الوجوب على المعدوم لفقد الشرط و ثانيا انا سلمنا عدم وجود الاجماع فى خصوص صلاة الجمعة لكن ادلة الاشتراك لا تنحصر فى الاجماع كما مرّ ثمّ اعلم ان بعض الأفاضل بعد ابطاله تلك الثمرة بمثل ما ابطلناه قال يمكن جعل ذلك ثمرة بتقرير آخر بان يقال ان قلنا بالاختصاص لم يظهر كون الصّلاة واجبة على الحاضرين مط و ان ورد الامر مط و بلا قيد و ذلك لان الغالب فى حق الحاضرين ادراك خدمة الامام ع فيحتمل ان يكون عدم تقييد الخطاب لاجل الحمل على الشائع من افراد المطلق فلا يمكن الاستدلال على الوجوب المطلق عليهم باطلاق الآية الشريفة لكونه مضرّا اجماليّا بالنّسبة الى صورة فقدان حضور الامام ع فالقدر الثابت من الوجوب عليهم هو صورة وجود الاذن لا مط فلا يثبت الصغرى ح فى الشكل المذكور اى الوجوب المطلق على المشافه فلا يصحّ التعدى ح الينا و لا الى المشافه فى صورة فقدان اذن الامام ع و ان سلّمنا كلّية الكبرى كما هو الحقّ و ان قلنا بعدم الاختصاص صار الاطلاق بحاله غير منصرف الى الفرد الشائع اذ ليس غالب احوال المخاطبين حينئذ فى ادراك الامام ع فيتساوى طرفا الحضور و عدمه بالنسبة الى الخطاب فيشملها الخطاب الاطلاق فثبت الوجوب المطلق على المشافه و يضم اليه الكبرى المسلمة الاجماعية بل لا حاجة الى ضمّها لكفاية نفس الخطاب‏ و فيه اوّلا ما مر من انه قد ثبت من ادلة الاشتراك انه لا بد لكلّ من الحاضر و المعدوم الرجوع الى قانون واحد و هو القانون الذى جرى استعمال الشارع على طبقه الذى هو قانون استعمال الحاضرين فكلّما يفهم من الخطاب‏


  عندهم لا بد من الرجوع اليه ان مطلقا فمطلقا و ان شككنا سواء قلنا بالاختصاص او التعميم و الحاصل انه لا يثبت لنا الوجوب و لا للغائبين و المشافهين فى صورة فقدان الاذن سواء قلنا باختصاص الخطاب او بعمومه امّا على الاختصاص فلمّا قلت به من التشكيك عند الحاضرين الموجب لانصراف الاطلاق الى الشائع و امّا على التّعميم فلما مر من ان التكليف فى صورة التعميم الرجوع الى قانون استعمال المشافهين و قانون استعمالهم هو التشكيك عند فقد القرينة على الاطلاق فينصرف ايضا الى الشائع و لا يثبت الى الصغرى اى الوجوب على الاطلاق للمشافه فى شي‏ء من الصورتين فلا ثمرة و ثانيا انا سلمنا ذلك لكن ما ذكرته من كون المطلق على الاختصاص مشككا فلا بدّ من حمله على الفرد الشائع فلا يثبت الوجوب المطلق انّما يصحّ اذا كان اطلاق الامر من باب العموم و المطلقات لا من باب الالتزام فانه على الاول يدور الامر بين الاطلاق و التقييد فلا بد من حمل المطلق على الشائع كما هو محقق فى محله و على الثانى يدور الامر بين الحقيقة اى الا بقاء على الاطلاق المستفاد من الامر التزاما و بين المجاز بتخصيص الوجوب بصورة حضور الامام ع و طرح المعنى الالتزامى و هو الاطلاق و لا ريب ان اللازم ح العمل بالحقيقة لاصالة الحقيقة المتفق عليها فيما عدا المجاز الراجح و لا ريب ان الغلبة فى حق الحاضرين ليست بحيث يجعل المجاز من باب المجازات الراجحة و قد مرّ منا ان الحق دلالة الاوامر على الاطلاق انما هى من باب دلالة الالتزام فلا بد من الحمل على الحقيقة و ترك الشيوع فعلى القول بالاختصاص ايضا ثبت الصغرى كما ثبت على القول بالعموم فلا ثمرة و لك ابطال الثمرة و الجواب الاول بان لزوم اتباع المعدوم لقانون استعمال المشافه مط ممنوع و بيانه يحتاج الى ذكر مقدمة و هى انه لو تعلّق امر كوجوب الحج الى جماعة مستطيعين مثلا و صدور ذلك الامر بالنسبة اليهم مط من دون تقييد بالاستطاعة فلا ريب ان تلك الامر صحيح سواء كان الوجوب فى نفس الامر مشروطا بالاستطاعة ام لا و ليس فى عدم بيان الشرط لهم محذور من جهة تعلق الامر بهم غاية فى ما الباب كون المطلق‏
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  فى الخطاب الشّفاهى مشككا لهم بالنسبة الى صورة فقد الاستطاعة


  و لا ضير فيه و كذا لو تعلق ذلك الامر بجماعة بعضهم مستطيع دون بعض مع اطلاع كلهم بان فى الجماعة من يستطيع و من لا يستطيع فلا ريب ايضا فى صحّة توجيه الامر بالحج اليهم مط مع كون وجوبه مط غير مقيد بالاستطاعة و عدمها فيعلم الجماعة من اطلاق الامر وقت الحاجة و وجود كلّ من الصنفين بين المخاطبين ان وجوب الحج مطلق غير مقيد بشي‏ء من الامرين و كذا لو تعلق الامر بالحج مط الى جماعة بعضهم مستطيع دون بعض مع عدم اطلاع المستطيع يكون بعض المخاطبين غير مستطيع فيصحّ ح توجيه الامر بالحج مط الى تلك الجماعة و ان صار مشككا للمستطيع بالنسبة الى حالة عدم الاستطاعة لكن غير المستطيع من المخاطبين يعلم ان الوجوب مطلق و لا يحصل له التشكيك فلا قبح فى الامر المطلق ح مع كون الوجوب فى الواقع مط فنقول فيما نحن فيه على فرض تعلق الامر بالجمعة الى الحاضرين فقط الواجدين للحضور ان تعلق الامر بهم فقط موجب للتشكيك فى وجوب الجمعة عليهم بالنّسبة الى حالة فقد انهم للحضور و لا يعلم من الاطلاق كون الواجب مط و توهمه لزوم الاعلام بالاشتراط او الاطلاق فعند عدم اعلام الاشتراط يحصل العلم بالاطلاق مدفوع بان ذلك مستلزم لعدم صحّة صدور اللفظ المشكك المطلق عن الشارع و هو خلاف البداهة فيصحّ اطلاق الامر على المشافهين الواجدين سواء كان وجوب الجمعة فى نفس الامر مط او مشروطا فلا يحصل من الاطلاق العلم بكون الواجب مط فيصير من باب المثال الاوّل من امثلة الامر بالحجّ و امّا لو تعلق خطاب الجمعة بكلّ المكلّفين صار الخطاب من قبيل احد المثالين الآخرين لوجود الفاقد و الواجد فى المخاطبين فان اطلع المشافه الواجد بان المراد من مدلول الخطاب كلّ المكلّفين و اطّلع بفقد كثير منهم الحضور دائما او غالبا لعلم كل المخاطبين حتى المشافه بان الوجوب مطلق و ان لم يطلع المشافه الواجد على ذلك و كان المراد من المدلول فى الواقع هو كلّ المكلّفين ايضا فيبقى للمشافه ايضا حالة عدم الحضور فى حيطة الاجمال و امّا من لم يشافه من المخاطبين و لم يدرك الامام ع فيعلم ان الوجوب مطلق غير مشروط فيما نحن فيه على القول بالعموم و كون المراد من المدلول كلّ المكلّفين اما من الاحتمال الثانى او الثالث فإن كان من الاوّل منهما فلا اشكال لاتحاد فهم الحاضر و الغائب ح من حيث التواطى و فقد التشكيك و إن كان من الثانى منهما ففيه و ان حصل الاختلاف فى الفهم لاجل التشكيك عند الحاضر لعدم الاطّلاع و التواطى عند الفاقد للاطلاع؟؟؟ نمنع لزوم اتباع المعدوم للحاضر ح اذ ذلك مسلم اذا لزم من عدم اتباع المعدوم للحاضر احد المحذورين امّا تعدد الحكم الواقعى و امّا لزوم اتباع الحاضر للمعدوم الموجب للتكليف بما لا يطاق و كلاهما فيما نحن فيه منتفيان اذ لا محذور فى كون الواجب فى الواقع مط بالنسبة الى الطائفتين و مع ذلك كان امر الآمر مط و فهم الفاقد التواطى و اطلع بالحكم الواقعى و فهم الواجد صورة الوجدان فقط و شك فى صورة الفقدان لعدم اطلاعه بوجود الفاقدين بين المخاطبين فيعمل كل بفهمه و لا يلزم شي‏ء من المحذورين فى عمل كلّ يفهمه فلا دليل على لزوم الاتباع ح فيقول الفاقد هذا خطاب القى الى فاعمل بظاهره و لقبح الخطاب بما له ظ و ارادة خلافه فانه لو لم يجب ذلك اعلم للفاقد على الفاقد ما دام عمره فلم يخاطبه بهذا الامر المطلق مع عدم اعلامه ايّاه بالرجوع الى غيره فى الفهم فعلى فرض كون الخطاب عاما ثبت وجوب الجمعة على الغائب و على فرض كونه خاصا لم يثبت ذلك فثبت الصّغرى على احد القولين دون الآخر و يتم الثمر فالايراد غير وجيه و لك ابطال الجواب الثانى بان الشكّ فى اطلاق الامر امّا ان يكون مسببا عن الشكّ فى بقاء الامر بعد تعلّقه جزما كما لو تعلق الامر بالجمعة الى المشافه الواجد ثم بعد مدة صار فاقدا للحضور فيشك فى ان الامر كان مط فيبقى الى زمان الفقدان ام لم يكن مط و امّا ان يكون مسببا عن الشك فى حدوث الامر و تعلّقه كما لو تعلق امر الحج بغير المستطيع فشك فى تعلق الامر به منجّزا فى تلك الحالة و عدم تعلّقه فان كان الامر مط وجب عليه الحج ح ايضا و إن كان مقيدا لم يجب الا بعد الاستطاعة فيشك فى حدوث الامر لاجل الشكّ فى اطلاق الامر فهذا شك فى حدوث الامر و تعلقه تنجيزا بعد القطع بصدوره و لا ريب ان اطلاق الامر بل مادة الوجوب و


  الامر ايضا انما هو من باب المطلقات اذا كان من القسم الاوّل و من باب الالتزام اذا كان من القسم الثانى و لو لم يكن كذلك لما حصل التشكيك و التوقف لاهل العرف فى الامر المتعلق بهم اذا كان من القسم الاوّل مع انهم يجرون فيه احكام المطلقات و ياخذون بالقدر المتيقن عند وجود الغلبة المشككة و اما فى القسم الثانى فياخذون بالاطلاق و يطرحون الغلبة و احتمال ارادة المقيد ما لم يجئ دليل عليه فذلك شاهد على ان اطلاق الامر اذا كان الشك فى البقاء من باب الاطلاق و المطلقات و اذا كان حدوثيا اى شكّا فى حدوث الامر فهو من باب الالتزام كما يظهر من آثارهما العرفيّة اذا ظهر ذلك فنقول ان ما قلته من ان فى صورة كون الخطاب مختصّا بالحاضر ثبت الوجوب على الاطلاق للمشافه مم اذ الشك فى الاطلاق بالنسبة اليهم بعد فقدهم الحضور ان اتفقت تلك الحال لهم احيانا انما هو الشكّ فى الاطلاق البقائى اى من القسم الاوّل و قد عرفت ان الامر بالنسبة الى ذلك الاطلاق من باب المطلقات فمع كون الغالب هو حالة الحضور كما كان كذلك بل لم نعلم بفقد الحاضر من اهل مجلس الوحى للحضور ما دام عمره فيكون المطلق مشككا بالنسبة اليهم و يحمل على الافراد الشائعة و لا يثبت الوجوب المط فظهر ان الحقّ وجود الثمر كما قلنا و لا يختصّ ذلك بمسألة صلاة الجمعة بل نقول على القول بالتعميم يصحّ لنا العمل بفهمنا و ان حصل القطع بالمخالفة بالشرط المذكور و هو عدم لزوم احد المحذورين و ليس تلك الثمرة ايضا فرعا من فروع الثمرة السّابقة من وجهين الاول ان الماخوذ فى الثمرة السّابقة على الثمرة الاخيرة انما هو عدم لزوم الفحص عند الشكّ و امّا عند القطع بالمخالفة فيلزم اتباع طريقة الحاضرين و امّا فى تلك الثمرة فنقول بعدم لزوم الاتباع و ان حصل العلم بالمخالفة لم يلزم احد المحذورين الثانى ان الماخوذ فى الاولى عدم الفحص قول المعمم و نحن لا نقول بعدم لزوم الفحص بل بمعنى انه بعد الفحص يتبع المعدوم فهمه فالثمرة فى المسألة جلية ظاهرة


  المقدمة الرابعة اعلم ان الخطاب مصدر و هو لغة القاء الكلام‏


  نحو الغير و قد يطلق اصطلاحا على الكلام الموجّه الى الغير و الغرض الآن هو الكلام فى المعنى اللغوى فنقول لا اشكال فى ان الخطاب حقيقة
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  فى الخطاب الشّفاهى لغة فى الجملة فى القاء الكلام الى الغير الحاضر الخارجيّ‏


  السّامع القاهم للخطاب و هل هو حقيقة ايضا فيما ذكر عند فقد احد القيود كالقاء الكلام الى الغير الحاضر الخارجى السامع محتمل الفهم او محتمل السماع او محتملهما او مقطوع عدم السماع او عدم الفهم او عدمهما او الى غير الحاضر كالملفق منه و من الغائب او الغائب الصرف احتمالات حسب انتفاء القيود قطعا او احتمالا و الحق انه حقيقة فى القاء الكلام الى الغير لارادة الفهم و السماع و ان لم يكن الغير حاضرا و لا موجود كما ترى ان الثّكلى تخاطب ولدها الميّت بكلمات خطابيّة فان ارادت من تلك الكلمات الالقاء الى الميّت بطريق ارادة سماعه و فهمه فذلك خطاب لغة لكنه قبيح و قبح الخطاب لا يستلزم عدم الحقيقة اللغويّة و امّا اذا ارادت من تلك الكلمات التحسر و التحزن لموت الولد و كانت مصورة اياه فى ذهنها ملقية تلك الكلمات اليه لا بطريق ارادة الالقاء للسّماع و الفهم بل لمجرد التحسر فليست بخطاب حقيقة لصحّة السّلب و الحاصل ان ما يشمله هذا التعريف فهو معنى حقيقى للخطاب اما الجامع للقيود المذكورة فبالتبادر الاوّلى من لفظ الخطاب و امّا ما سواه من الشقوق و الاحتمالات الشامل لها التعريف فبعدم صحّة السّلب الكاشف عن كون التبادر اطلاقيّا ثم ان الخطاب هل يشترط فى صدقه كون الالقاء باللفظ ام يشمل الاشارة و نحوها وجهان من انه لو حكمنا باشتراط اللفظ لزم عدم كون يا ايّها الرّسول مثلا خطابا الى الرسول إن كان الالقاء بطريق الكتب مع انه يقال انه خطاب اللّه و من صحّة سلب لفظ الخطاب عن غير اللفظ حتى فى المثال المذكور و ما يتوهّم بدوا من عدم صحّة السلب فهو لاجل كون الكتب حاكيا عن اللّفظ و الا ففى الحقيقة يصحّ السّلب قطعا فهذا اقوى و امّا آلة الخطاب كالضمائر و يا و ايا و نحوها فهل هى موضوعة لما وضع له لفظ الخطاب فيطابق المادة و الهيئة ام مختلفان و الحق ان تلك الهيئات حقيقة فى الالقاء الى الغير الحاضر القاهم السّامع كلفظ الخطاب و فى تعدى الحقيقة الى غير الواجد لتلك القيود اشكال لعدم جريان عدم صحّة السّلب و صحّته فى الهيئات بخلاف لفظ الخطاب فقد تعد ينافيه عن القدر المتيقن لاجل عدم صحّة السلب الكاشف عن كون التبادر اطلاقيّا و اذا لم يكن فى الهيئة دليل على التّعدى فاصالة وضعية التّبادر سليمة عن المعارض الّا ان يقال بالتطابق بين المادة و الهيئة؟؟؟ لتنصيص اهل اللّغة بان انت مثلا للخطاب و لا ريب ان الخطاب حقيقة فيما قلنا فكذا انت لانه للخطاب و توهّم انصراف كلام اللغوى الى الفرد الظاهر من الخطاب لكونه مطلقا منصرفا الى الظاهر و هو ما اجتمع فيه القيود السّابقة مدفوع بان الامر كذلك لو لم يكن هنا صارف من حمل لفظ الخطاب على ظاهره لانهم قالوا انت للخطاب و هو للغائب و لا ريب ان الظاهر من الغائب هو غير الحاضر عند الشخص و ذلك الظاهر من الغائب ليس مرادا لهم قطعا لان الحاضر عند المتكلّم يرجع اليه ضمير لغائب اذا كان التّكلم مع غيره من الحاضرين فالمراد من الغائب ما يعم ذلك لا ما هو الظاهر منه و اذا لم يكن المراد من الغائب معناه الظّاهرى بل الاعمّ من الحاضر المذكور فكذا مرادهم من الخطاب ليس معناه الظاهرى بل الاعمّ ممّا يشمل الغائب المخاطب بقرينة المقابلة حذرا من التفكيك فالمراد من الخطاب معناه اللغوى الشامل لالقاء الكلام الى الغائب للسّماع و الفهم و لو بواسطة تبليغ الغير كان يقول لبعض غلمانه الحاضرين يجب على كلّ عبد من عبيدى الصدقة بدرهم فيقول يا عبيدى يجب عليكم ذلك فت مضافا الى عدم التنافر فى غير ما هو المتبادر اولا فلا تنافر فى القاء الكلام الى غير ما اجتمع فيه القيود مما يصدق عليه الخطاب حقيقة فت مضافا الى الاستقراء فان غالب المواد مطابقة مع مصاديقها فلفظ الخطاب مطابق مع مصداقه للاستقراء فت ثم ان لفظ الخطاب هل هو حقيقة فيما اذا اريد بالخطاب شخص معين حاضرا ام غائبا ام معدوما ام يشمل الشخص الغير المعيّن كقول المصنف اعلم و قوله فان قلت و نحوهما الحقّ الاخير لعدم صحّة سلب لفظ الخطاب عن ذلك الكاشف عن كون تبادر الشخص المعين اطلاقيا و امّا آلة الخطاب فهى كلفظ الخطاب ايضا لعدم التنافر فى لفظ فان قلت و نحوه مع ما مر من الدليل على عدم الفرق بين المادة و الهيئة فيكون تبادر الشخص المعيّن من الآلة ايضا اطلاقيا فان قلت‏ لو كان الهيئة حقيقة فى الاعم من الشخص المعين المخاطب لكان الهيئة مستعملة فى الكلّى فيكون لفظ انت المشار به الى غير


  معيّن مستعملا فى نفس آلة الملاحظة و هذا ينافى كون وضعها عاما و الموضوع له خاصا مع ان استعمال تلك الالفاظ فى الكلى و لو كان مجازا غير جائز قلنا ان فى هذا الاستعمال ايضا هو استعمل استعمال اللّفظ فى جزئى من جزئيات آلة الملاحظة إلّا انه غير معين لا انه مستعمل فى نفس الكلّى‏


  المقدمة الخامسة الاصل فى المسألة اختصاص الخطاب بالحاضرين مدلولا فقاهة و اجتهادا


  امّا الأوّل فلان ذلك هو القد و المتيقن فى الارادة عموما او خصوصا


  اذ دخول الحاضرين الفاهمين فى المراد معلوم على كل حال و لا يلزم من الاختصاص بالحاضرين مجاز فى الخطاب ايضا لكون الوضع عاما و الموضوع له خاصّا و اذا كان هذا قدرا متيقّنا فالتعدّى عن ذلك يحتاج الى دليل و الّا فلا بد من التوقف فى المراد من اللّفظ ثم ان جاء دليل على العموم بالنسبة الى الغائب اقتصرنا عليه و ان جاء دليل على العموم صح حتى الى المعدوم تعدّينا اليه ايضا و هكذا فيقتصر فى الدليل الوارد على مورد الدّليل‏


  امّا الثّانى فلانصراف الخطابات الى ارادة الحاضرين‏


  و ان اخرج عن الظاهر مخرج اخذنا بالاقرب فت و هكذا كما لو قلنا ثمّ ان دعوانا الظهور انما هو فى غير ما يكون الظاهر منه العموم كقوله ايّها الثقلان و نحوه‏ فان قلت‏ التمسّك بالظهور انما يصحّ اذا قلنا بكون الكتاب صادرا بطريق اللفظ و امّا اذا كان بطريق الكتب كما هو احد الاحتمالات فلا فاذن يصحّ دعوى الانصراف‏ قلنا صدور تلك الالفاظ عن اللّه سبحانه مقطوع على كل تقدير حتى على الاحتمال الكتب و لذا سمّى كلام اللّه سبحانه و سمى اللّه سبحانه كليما فان قلت‏ ان ظهور الآية فيما ذكر من الاختصاص معارض بظهور المدخول فى الاستغراق نحويّا ايّها الذين آمنوا و يا ايّها النّاس اتقوا قلنا انهما كالجمع المحلّى ليسا حقيقيين فى الاستغراق فقط بل اعمّ منه و من العهد الخارجى و هو موضوع‏
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  للقدر المشترك بينهما و ظهورا له الخطاب فيما ذكر مورث لاحتمال العهد فيندفع ظهور الدخول فى الاستغراق المسبّب من عدم القرينة على العهد فيكون المدخول من تلك الجهة مجملا و يبقى ظهور الآلة بحالها و فيه تامل إلّا ان يقال ان ظهور الآلة اكثر فظهر ان مقتضى اصل التوقف و الاصل بمعنى الظهور هو الاختصاص مع بعض الاصول الأخر فى بعض احتمالات التّعميم كاحتمال تعدد الخطاب فان الاصل عدمه و كاحتمال الكلام الكلام النفسى الذى يقول الاشاعرة بقدمه زمانا و حدوثه ذاتا كسائر القدماء التى يقولون بها فان الاصل عدمه‏


  المقدمة السادسة قد مر ان النزاع فى تعميم خطاب اللّه‏


  سبحانه و اختصاصه انما هو فى الكلام الملقى منه تعالى لا فى جهة خطابه تعالى اى النزاع فى اختصاص الكلام الموجه و عمومه لا فى اختصاص التوجّه و عمومه لان جهة الالقاء مختصة قطعا و لا نزاع فيه و يشهد عليه امور


  الاوّل ظ كلام صاحب لم الذى نقلناه سابقا


  فان قوله ما وضع لخطاب المشافهة لا يعم بصيغته من تاخر من زمن الخطاب ظ فى ان النزاع انما هو فى شمول الكلام الملقى لمن تاخّر و عدم شموله لا فى ان الالقاء و التوجيه الذى هو فعل المتكلّم مختص بغير من تاخر ام شامل له‏


  الثانى اتفاقهم على اختصاص جهة الالقاء فى نحو للّه على النّاس حج البيت‏


  بغير من تاخر مع اتفاقهم على عمومه من حيث المدلول لكل الناس فلو كان نزاعهم هنا فى عموم جهة الالقاء و اختصاصه و كان عموم جهة الالقاء متصوّرا عندهم فلم لم يقولوا بعموم الالقاء فى المثال المذكور و نحوه بل اتفقوا على اختصاص جهة الالقاء مع قولهم جميعا بعمومه مدلولا فظهر ان النزاع انما هو فى عموم المدلول و اختصاصه لا غير فت‏


  الثالث انه لا يتصور النزاع فى عموم الخطاب من جهة الالقاء


  اذ المراد بكلام اللّه اللفظى الموجود بالاصوات و الحروف امّا ما قراه النبى ص على النّاس فهو بط قطعا اذ قراءة النبى ص انما هى على جهة الاختيار و لا يقال لمثل ذلك الكلام الاختيارى انه كلام اللّه سبحانه تعالى كما لا يقال لكلماتنا ذلك و اما قراءة جبرئيل ع على النبى ص فهو محتمل لكن كان ذلك مختصّا بالنّبى لسماعه اياها و اما قراءة الملك للآخر على جبرئيل فهو ايضا مختصّ بجبرئيل ع و امّا الصوت الموجود فى اللّوح المحفوظ فهو ايضا مختصّ بغير المكلفين من الامة و على التقادير لا يشمل الالقاء الحاضرين و لا غيرهم من الامة و انّما النزاع فى جهة المدلول فت‏


  ثم اعلم انه قد يتمسّك فى اثبات العموم ببعض الاخبار الآحاد الظنّية


  فهل الظن معتبر فى تلك المسألة ام لا الحق انها من المسائل الاصولية لانّها ما يبحث فيها عن عوارض ادلة الفقه من حيث ابتناء الفقه عليها و هنا كذلك لان الكلام فى بيان مراد ان الشّارع من تلك الخطابات من حيث ابتناء المسألة الفرعية كصلاة الجمعة و عدمه و اذا صارت مسئلتنا من المسائل الاصولية فإن كان الظنّ فيها الحاصل من تلك الآحاد او غيرها مستلزما للظنّ بالحكم الفرعى كوجوب صلاة الجمعة كان الظنّ فيها حجة من باب الاستلزام و الّا فلا اذا عرفت تلك المقدمات ففى اصل المسألة مقامان‏


  المقام الاوّل فى شمول الخطاب للمعدومين فى مقابل الموجودين و عدمه‏


  و الحق فيه عدم الشمول للاصلين السّليمين عن المعارض على المعمم الدليل و احتمالات قول المعمم كلّها فاسدة و امّا احتمالات؟؟؟ الخطاب و كون الكتاب نداء مستمرا فالقارى مخاطب و السّامع مخاطب باختلاف الجهة فى الشّخص‏ ففيه‏ ان خطاب اللّه سبحانه انما هو صدر من الغير بايجاده تعالى اجبارا فيه الصوت و المصوت بالاختيار لا يصدق على كلامه انه خطاب اللّه تعالى و اما احتمال الكلام النفسى فبطلانه اولا لبطلان القديم ما سواه تعالى و ثانيا لبطلان قدم الطلب و محالية لكونه امرا اضافيا محتاجا فى التحقق الى المنتسبين الطالب و المطلوب منه و الآخر فى القديم كان منتفيا فلا يتصور تحقق الطلب فى القديم و ثالثا لانه و ان سلمنا؟؟؟ لكان قدم الطلب و لكنه قبيح للعلم بفقد المطلوب من الخطابات و هو الفهم و الاتيان بالمقصود بل هو تكليف بما لا يطاق‏ فان قلت‏ الطلب و ان كان قديما لكن التّعلق حادث‏ قلنا المراد من قدم الطلب و حدوث التعلق إن كان ان الطلب تعليقى فهو صحيح لكن مرجعه الى عدم تحقق الطلب فى القديم و ان كان ان المطلوب تعليقى و إن كان الطلب تنجيزيا ففيه انه عين (غير) ما ذكرناه من انه قبيح و محال لبطلان تحقق طلب الّذى هو امر اضافى تنجيزا فى القديم و رابعا لان محلّ النزاع هو الخطاب اللفظى لا النفسى و لا مانع من عموم الخطاب النفسى و اختصاص الخطاب اللفظى بغير المعدوم و خامسا لانا سلّمنا عدم وجود الدليل على بطلان القديم لكن لا دليل ايضا على صحته فيصير مشكوكا فيندفع بالاصل و يمكن رد الجواب الثانى و الثالث بان شرط تحقق الطلب انّما هو تحقق المطلوب منه حضورا علميّا ام احتماليا و لا يشترط التحقق الخارجىّ أ لا ترى ان الشّخص يوصى الى اعقابه ان يفعلوا كذا فى كلّ سنة بطنا بعد بطن فانه ح تحقق الطلب تنجيزا و إن كان المط معلقا كالامر بالحج عند الاستطاعة و توهّم كون الطّلب ح تعليقيّا اى يكون وجود الطلب معلّقا على وجود المطلوب منه فاسد اذ الشخص بعد موته كيف يحصل منه الطلب فالطلب ح صار موجودا قطعا و ليس وجوده معلّقا على شي‏ء فظهر انه يصح فيه حضور المطلوب و لو احتمالا و امّا احتمال كون الخطابات اللفظية شاملة للمعدومين فهو يحتمل وجوها


  الاوّل ان يكون الالقاء مختصا بالحاضر او نحوهم من النبى ص و غيره‏


  و يكون المعدوم داخلا فى المدلول لا فى الالقاء و يصير ذلك من باب التغليب كقوله انت و زيد تفعلان كذا فان معناه انت تفعل كذا و زيد يفعل كذا فكلاهما داخلان فى المدلول لكن الخطاب مختصّ بغير زيد و معنى العبارتين واحد لبّا و حصل مجرّد تغيير فى اللّفظ و لا ريب فى ان ذلك مجاز لا يصار اليه الّا بدليل مضافا الى الاصلين السابقين‏


  الثّانى ان يكون كل من الالقاء و المدلول متوجّها الى الحاضر و المعدوم و الغائب‏


  لكن الفرض تبليغ السّامع لغيره و هو مخالف ايضا للاصلين‏


  الثّالث هو الثانى لكن الغرض ليس التبليغ بل الالقاء اليهما بارادة سماع‏


  كلّ من الحاضر و المعدوم بلا واسطة و فهمهما اياه و لا ريب فى ان ذلك قبيح عقلا و مخالف للاصلين ايضا و إن كان هو و سابقه حقيقة لا مجازا و امّا احتمال كونه من باب المكاتيب و المراسيل ففساده اولا للقطع بعدم كونه من هذا الباب اذ المراسيل لا ترسل الى المعدومين بل الى الغائبين و ثانيا لانا سلمنا عدم الدليل على عدم كونه من هذا الباب لكن لا دليل ايضا على كونه من هذا الباب فيرجع الى الاصلين و امّا
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  احتمال كونه من باب تاليف المؤلفين فهو كاحتماله كونه من باب الوصيّة بالكتابة و كلاهما فاسدان لعدم الدّليل على كونه من هذا الباب فيرجع الى الاصل سلمنا كونه من ذلك الباب لكن تاليف المؤلّف قد يكون لشخص خاصّ او اشخاص مخصوصة فخطابه يرجع الى ذلك الشّخص او الاشخاص و ان انتفع به شخص آخر خارجى ايضا و قد يكون التاليف لعامّة النّاس ممّن يصلح له فبعد تسليم كونه من باب التاليف نقول يحتمل كونه من القسم الاوّل فلا يفيد فت و امّا احتمال الاشتراك فى الحكم فقد مرّ ان مرجعه الى لفظية النزاع فلا وجه له فظهر بطلان شمول الخطابات للمعدومين باحتمالاته‏


  احتج الخصم بوجوه منها


  ان علماء الاعصار لا يزالون يستدلّون بتلك الخطابات من دون تمسّك بقاعدة الاشتراك فهذا دليل على ان بناءهم على عموم الخطاب‏ و فيه اولا النقض بانهم يستدلون ايضا بالخطابات المفردة الكتابيّة و بخطابات السّتة مفردا و جمعا مع انك عرفت خروجها عن النزاع و ان بناءهم فيها على الاختصاص‏ و ثانيا


  الحلّ بان قاعدة الاشتراك من المسلمات و المقدمات المطوية فى كلماتهم و لذا لا يصرّحون بها بعد كلّ استدلال‏ و ثالثا ان مذهب هؤلاء المستدلين من الاماميّة اكثرهم على الاختصاص فكيف يجعل استدلالهم دليلا على العموم نعم لو تمسّك الخصم باستدلال الصحابة لم يتوجه اليه الايراد الاخير و منها انه على الاختصاص يلزم على الشارع اعلام المعدومين بذلك و التالى مفقود فالمقدم مثله‏ و فيه اولا القلب بانه لو كان الخطاب عاما لزم على الشارع اعلامهم بذلك ايضا لان اللّفظ ليس حقيقة فى خصوص الاستغراق كما مر حتى يكتفى فى بيان التعميم بظاهر اللفظ و التالى مفقود و ثانيا ان الاعلام و بيان حكم لهم على حدة حاصل الادلة الاشتراك و منها ان رسول المعدومين هو رسول الحاضرين بالوفاق و لا معنى للرسالة الا بتبليغ الخطاب‏ و فيه‏ انه ان اراد من الرّسول من يلزم عليه تبليغ احكام المرسل شفاها بلا واسطة فالصغرى ممنوعة و هى كون رسول المعدوم رسول الحاضر اذ ليس الرسول حقيقة لغوية و لا شرعية فى ذلك و ان اراد منه من يلزم عليه مطلق التّبليغ و إن كان بواسطة فالصغرى مسلمة لكن لا معنى لقوله ح انه لا معنى للرسالة الا بتبليغ الخطاب و منها ما ورد من استحباب لبّيك بعد قوله يا ايّها الذين آمنوا و لو لا الاندراج تحت الخطاب لم يكن لذلك معنى لانه جواب عن النداء و الخطاب و فيه اولا ان لبّيك موضوع لغة للجواب عن النداء بعد سماعه بلا فاصلة عرفية مع سماع المنادى بذلك فلو يسمع نداء احد اياه مع علمه بعدم سماعه جواب لبّيك قبيح منه ذلك و كذا لو سمع النداء ثم اجاب عن النداء بعد يوم او يومين او ايّام فانه ايضا مستهجن و قبيح من حيث موارد الاستعمالات و الموضوع له و يكون مجازا له و باطلا و فيما نحن فيه نقول الامر من هذا الباب لحصول النداء قبل ذلك بازمان كثيرة فكيف يكون الجواب بلبّيك صحيحا فالوضع اللغوى يقتضى القطع بان لبيك هنا ليس للجواب و الاندراج تحت الاندراج و ثانيا ان استحباب هذا الجواب لوجوده بعد قوله يا ايّها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى ص مع القطع بان هذا الخطاب لم يتوجّه الى المعدوم الفاقد لادراك خدمة النّبى ص لقبح الخطاب بالنسبة اليه و مع ذلك يكون لبّيك مستحبّا لنا فذلك كاشف عن ان الجواب بلبيك ليس للاندراج تحت الخطاب و الا لم يستحب هنا و ثالثا ان الاستحباب من حيث هو مع قطع النّظر عن القطع بعدم الدلالة كما فى الجوابين الاولين لا يقتضى الاندراج بل هو يمكن ان يكون لاظهار الايمان لكنه خلاف الظاهر لان الجواب ظ فى الاندراج لو لا الوجهان الاولان من الرد الّا ان يقال ان الجواب بلبّيك لو كان للاندراج تحت الخطاب لكان مستحبّا ايضا فى مثل يا ايّها النّاس مع انّه ليس مستحبّا فيه فهذا دافع لظهور الجواب فى الاندراج و رابعا ان هذا خبر واحد و هو ان ثبت به المسألة الفرعيّة كوجوب الجمعة لو اورث الظن لكن لا يفيد فى مقام اثبات التعميم الذى هو من المسائل الاصولية و منها الخبر الوارد باستحباب لا بشي‏ء من آلاءك رب أكذّب بعد قوله فباىّ آلاء ربّكما تكذّبان فانه ظ فى الاندراج تحت الخطاب و فيه اوّلا القطع بان ذلك ليس للاندراج لان الخطاب مختصّ بالمكذبين لكون الاستفهام انكاريا كما هو اظهر الاحتمالات او تقريريّا و اذا اختصّ الخطاب بالمكذبين فان فالاستحباب اما مختصّ بغير المكذّبين او اعم منهم و من المكذبين و على التقديرين لا يصحّ كون استحباب الجواب للاندراج فى الخطاب لما عرفت من القطع بخروج غير المكذب عن الخطاب مع وجوب الاستحباب بالنّسبة اليه قطعا و ثانيا انا سلّمنا عدم القطع بشي‏ء من الطرفين لكن الاستحباب من حيث هو اعم من شمول الخطاب فت و ثالثا انه خبر واحد لا يثبت المسألة الاصولية كما مر و رابعا ان غاية ما ثبت من ذلك شمول الخطابات فى الموارد الخاصّة و ذلك لا يوجب عموم كل الخطابات و يجئ مثله فى الدليل السّابق على ذلك الّا ان يجاب بالاجماع المركب او بان غرض الخصم رفع السّلب الكلى لا اثبات الايجاب الكلّى و منها النصوص الدال على نزول بعض الآيات فى شان المعدومين كالآية الشريفة كنتم خير أمّة اخرجت للنّاس فقد ورد فى الحديث انها خير ائمة مع ان الائمة ع كانوا حين النزول غير موجودين و فيه اولا ان الآية الشريفة يحتمل ان يكون محرفة و يحتمل ان تكون مفسرة بذلك و ان تكون مؤولة اى يكون هذا المعنى من البطون و


  على الاولين يتم الدليل و على الاخير يخرج عن محلّ الكلام اذ الكلام ليس فى البطون فانها رموز بل الكلام كأن فى شمول ظواهر الخطابات للمعدوم و اذا تعدد الاحتمال بطل الاستدلال فت و ثانيا سلّمنا احد الاحتمالين الاوّلين لكن لا نم مع ذلك شمول الخطاب للمعدوم فلعلّها خطاب الى على و الحسنين او هم مع النّبى ص لكونه اماما لغة و ثالثا سلمنا تعلّق الخطاب الى كلّ الائمة ع لكن قياس غير الائمة بهم قياس مع الفارق لانهم فاهمون للخطاب قبل قدومهم الى هذا العالم فلا قبح فى الخطاب اليهم بخلاف غيرهم فت و منها قوله تعالى لينذركم به و من بلغ و قوله تعالى اوحى الى هذا القرآن لانذركم به و من بلغ وجه الدلالة انّه يمكن جعل و من بلغ معطوفا على كم بان يكون الموصول فى محلّ النصب فيكون المعنى لانذركم و انذر من بلغ مرتبة الوجود او حدّ التكليف او بلغه القرآن من غيركم بالقرآن فيشمل الانذار بالقرآن غير الموجودين فى زمن النبى ص و لا يكون ذلك الّا لشمول الخطاب مدلولا للجمع و يمكن عطفه على الضمير المرفوع المتكلم او الغائب فالمعنى لانذركم انا و من بلغ اماما بالقرآن و لا ريب ان الائمة ع لا ينذرون بالقرآن من كان موجودا فى زمن النبى ص بل ينذرون الموجودين فى زمنهم المعدومين فى زمن الخطاب بالقرآن فانذارهم المعدومين صح‏
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  فى خطاب الشفاهى فى زمن النبى ص بالقرآن لا يكون الا لشمول لفظ كم فى الآية الشريفة


  لكلّ المكلّفين موجودا و معدوما فانه لو اختص ضميركم بالموجودين فى زمن النبى ص لزم الاضمار بعد قوله و من بلغ و هو خلاف الاصل لا يصار اليه و بدون الاضمار لا يصحّ المعنى الا بكون المراد بكم كل الائمة موجودا و معدوما لكن بطريق التوزيع بان يكون المنذور للموجودين النبى ص و للمعدومين الائمة ع فالمعنى لا نذر انا و من ياتى من الائمة كل الامّة بنحو التوزيع فجميعهم ينذرون جميع الامة فيكون المراد بكم كل الائمة لاجل قوله من بلغ فيكون هذا الخطاب عاما و يكون ساير الخطابات ايضا عامة لاجل قوله لانذركم فيكون عموم تلك الآية بقوله و من بلغ و عموم ساير الآيات بالانذار بالقرآن المذكور فى تلك الآية المقتضى لعموم ساير الخطابات القرآنيّة فعلى التقديرين من العطف ثبت العموم‏


  و الجواب عن طريق العطف بالمنصوب اولا


  ان الآية على خلاف المط ادل اذ المراد بكم ان كان هو المجموع لزم التاكيد بالنسبة الى من بلغ من غير الموجودين فى زمن النّبى ص المخاطبين بالخطاب بانذار النبى ص و هو خلاف الظاهر ان لم نقل انه لغو و فاسد فلا بد ان يكون المراد بذلك الخطاب غير المعدوم و هذا معنى اختصاص الخطاب بغير المعدوم و يتم الكلام فى غير هذا الخطاب بالاجماع المركب‏ فان قلت‏ مقتضى ظاهركم الاختصاص و مقتضى ظ الانذار العموم فى ساير الخطابات فيحصل التعارض فى ساير الخطابات الكتابية ما عدا تلك الآية بين الظاهرين المذكورين بانضمام الاجماع المركب‏ قلنا ظهوركم فى الاختصاص اقوى من ظهور الانذار فى العموم فيقدم هذا الظاهر و يكون الآية الشريفة على خلاف المط عدل الظاهر فت و ثانيا ان الانذار كما يكون بطريق شمول الخطاب كذا يكون بطريق عدم الشمول ايضا لكفاية الاشتراك فى الحكم فان اعلامه منه بالاشتراك المعدوم مع الحاضر فى الحكم بالاعلام جلية ظاهرة كاف فى انذار الكل و ان اختص الخطاب بالبعض فان الانذار ظ فى احد الامرين اما الانذار بلا واسطة ام بواسطة جلية و ثالثا ان المراد بانذار النبى ص كل الامة بالقرآن اما انذاره كل واحد من الامّة بكلّ آية من القرآن فهو فاسد اذ من الآيات ما ليس للانذار كالقصص و الاحكام و رموز أوائل السور و منها ما هو لانذار طائفة خاصة و الآية الشريفة يا نساء النبى ص و اما انذار كل الامة بجميع الآيات ايضا لكن بطريق التوزيع بان يكون انذار الجميع اما بطريق شموله الآية الشريفة للجميع او اختصاص بعضها ببعض الطوائف فانه لو انذر كل واحد من الامة بجميع الآيات ايضا لكن بطريق التوزيع بان يكون انذار الجميع اما بطريق شمول الآية او اختصاص بعضها ببعض الطوائف فانه لو انذر كل واحد من الامة بجميع القرآن لصدق انذار الكل بجميع القرآن و إن كان كل الآية فى شان طائفة فالآيات ح موزعة على الطوائف فهو ايضا فاسد لورود الايراد الاول فى الاحتمالات السّابق هنا ايضا و اما انذار مجموع الامة بمجموع القرآن بان يحصل مصداق انذار مجموع الامة او جميعهم بالقرآن فهو صحيح لكن لا يلازم ذلك عموم الخطابات الشفاهية التى هى محل النزاع اذ يكفى فى صدق ذلك الكلام شمول قوله الا لعنة اللّه على الظّالمين و نحوها من الآيات الغير المشتملة على آلة الخطاب لجميع الامة و اما انذار جميع الامة بكل آية من القرآن لكن غير ما اخرجه الدليل عن كونه انذار الجميع الامة فهو ايضا صحيح مثبت المطلوب الخصم و لا يرد عليه النقض بما ليس للانذار او ليس لانذار لكل بل لانذار طائفة خاصة لكنه مستلزم لتخصيص الاكثر و لا ريب ان الوجه الصحيح غير منحصر فيه فان الاحتمال السابق على ذلك ايضا صحيح فيدور الامر بينه و بين غيره من الوجوه الصحيحة و لا مرجح لذلك ان لم نقل بان مقتضى ظ اللفظ و فهم العرف هو الاحتمال الثالث كما هو الاظهر فتصير الآية مجملة و تسقط الدلالة فت‏


  و الجواب عن العطف بالمرفوع اوّلا


  بانه خلاف الظاهر لان الظاهر العطف على المنصوب و ثانيا ان هذا اثبات لعموم خطاب الكتاب بنفس الكتاب و هو دور و مصادرة فان عموم ساير الخطابات موقوف على عموم هذا الخطاب الكتابى و عموم هذا موقوف على عموم ساير الخطابات و ان كان موقوفا على غيرها فنقل الكلام اليه فإن كان ذلك الغير ايضا عمومه موقوفا على عموم ذلك الخطاب او ساير خطابات الكتاب رجع الدور و إن كان موقوفا على غير ذلك نقلنا الكلام اليه و هكذا فت جدا و ثالثا ان عموم كم موقوف على عموم لفظ من فى قوله و من بلغ و هو مم فلعلّ المراد بعض الائمة الموجودين فى زمن النبى ص بان يكونوا ايضا مكلفين بانذار من انذره النبى ص دون غيرهم و امّا عموم من فغير مسلّم لان من شرط افادته العموم كونه متضمنا لمعنى الشرط على ما ذكره جماعة و ليس هنا كذلك فت و رابعا انا سلمنا عموم كم و لكن غاية ما فى الباب عموم ذلك الخطاب و امّا ساير الخطابات فمن اين الّا ان يتمسك بالاجماع المركب فان من قال بعموم خطاب من الخطابات التى هى محل النزاع قال بالعموم فى الجميع و ان لم يلزم على من قال بالخصوص فى موضع الخصوص و منها الآية الشريفة الم ذلك الكتاب لا ريب فيه فان ظ التسمية بالكتاب كون القرآن من باب تاليف المؤلفين‏ و فيه‏ مع انها فسرت بان المراد من الكتاب الكتب السماوية السابقة على النبى ص المنزلة على الانبياء السّلف و إن كان ذلك بعيدا لان الظاهر كون الكتاب معهودا موعودا ارساله الى النبى ص ان يكون الكتاب يمكن بوجوه‏


  الأوّل ان يكتب الشخص كتابا من دون سبق لفظا بل يكون مجرد الكتب‏


  الثّانى ان يقرأ على الآخر ليكتب كالاعمى المصنّف‏


  فان غرضه من القراءة ح ليس هو الخطاب بل حكاية الالفاظ للمنقش‏


  الثالث ان يتلفظ الشخص بتلك الالفاظ


  و كان غرضه المخاطبة لا الكتابة لكن السامعين كتبوا ذلك فصار كتابا ففى الحقيقة لا يكون ذلك كتابا للمتلفظ بل الذى جمع الالفاظ فيسمّى المجموع ايضا كتابا و لا يخفى ان التسمية بالكتاب فى الآية الشريفة ليست من القسم الاول لاتفاق الامامية على صدور الالفاظ القرآنية و ايجاده تعالى اياها بالاصوات و ايضا هو تعالى متكلم بالكلام اللفظى و لاجل ذلك سمى القرآن كلام اللّه و لا من القسم الثانى اذ لو كان الغرض مجرّد الكتب لما احتج ح الى خلق الصوت بل كان يكفى ايجاد الكتب فيكون ايجاد الصوت لغوا ظاهرا فان من يفعل كذلك انما هو لاجل عجزه او كسالته من الكتب كالاعمى و نحوه و لا يتصور ذلك فى شانه تعالى فالظ عدم كونه من القسم الثانى فتعين الاخير فيكون تسمية اللّه تعالى ذلك بالكتاب مع ان‏
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  فى الخطاب الشفاهى الصادر منه هو الخطاب و لم يكن الغرض منه الكتاب‏


  لاجل علمه تعالى بانه سيكتب و يبقى أبد الدهر سلّمنا عدم معلوميّة كونه من القسم الاخير غاية فى ما الباب دور انه بين القسمين الاخيرين و على احدهما يكون المدلول خاصا و هو الاخير و على الثانى يكون المدلول عاما فيحتمل ان يكون التسمية بالكتاب لاجل هذا او لاجل ذلك فالقدر المتيقن هو شمول الخطاب للموجود فيرجع اليه و هو الاصل الذى مرّ فان قلت‏ الاصل المذكور لا يعارض؟؟؟ من او ظاهر لفظ الكتاب فان ظاهرة كون اللفظ الصّادر لاجل الكتب و لذا يسمّى كتاب اللّه تعالى كما فى الاخبار و الاضافة؟؟؟ غرضه تعالى انما هو ذلك لا ان غرضه الخطاب و حصل الكتاب بالمقارنة الاتفاقية من مع الغير قلنا ظ ذلك معارض بظاهر الالفاظ الصّادرة قطعا الظاهرة فى الخطاب فاذا تعارضا فيرجع الى الاصل المذكور ايضا سلّمنا كونه من باب الثانى ايضا اى من باب تاليف المؤلّف لكن تاليف المؤلف قد يكون بشخص او اشخاص خاصة و قد يكون لعامة الناس و فى الاول يكون المدلول و الخطاب للاشخاص الخاصّة فمن اين لك اثبات ان التاليف ليس من هذا القسم و دعوى غلبة كون المؤلفات من القسم الاخير مم فيما اذا كان الغرض الخطاب الى شخص خاص كما فيما نحن فيه و بعض المؤلفات سلمنا الاستقراء لكن المسألة اصولية لا يعمل فيها بالغلبة فالاحتمال كاف فى بطلان الاستدلال فت و منها قوله ص فليبلغ الشاهد الغائب بعد قوله الست باولى منكم من انفسكم قبل قوله بعد دفعه لعلى ع من كنت مولاه فهذا علىّ مولاه وجه الدلالة ان خطاب كم فى هذا الكلام عام بشهادة قوله فليبلغ الشاهد الغائب‏ و فيه اوّلا ان هذه الرواية المتواترة دلت على لزوم تبليغ ما جرى للشاهد الى الغائب و هو اعمّ من تعلق الخطاب بكل الامة و ثانيا ان هذا لو تم لا يثبت التّعميم بالنسبة الى الغائب‏ (1) و المعدوم الذى هو محلّ الكلام و ثالثا ان هذا يثبت عموم خطاب السنة مع ان السنة ممّا وقع الوفاق على اختصاص خطاباتها و ايضا محل الكلام انما هو الكتاب لا السنّة و ليس فى البين اجماع مركّب و منها ما رواه ابن بابويه فى العيون بسنده عن الرضا ع عن ابيه ع ان رجلا سأل أبا عبد اللّه ع ما بال القرآن لا يزداد على‏ (2) النشر و الدرس الا غضاضة فق ان اللّه تبارك و تعالى لم يجعله لزمان دون زمان و لناس دون ناس فهو فى كلّ زمان جديد و عند كل قوم غضّ‏ و فيه‏


  انه لم يظهر من ذلك جعل القرآن لكل ناس و زمان من كلّ جهة فانه يصدق فى جعله لكلّ ناس جعل قراءته و اعجازه و انذاره و معرفة الاحكام به بالاشتراك و نحو ذلك من الثمرات المترتبة على بقائه أبد الدّهر لكل الناس و امّا جعل خطابه ايضا لكل ناس و زمان فلم يظهر عن ذلك الكلام على انا نقطع بعدم جعل بعض خطاباته من حيث الخطاب لكل ناس كيا ايّها الرسول بلّغ و يا نساء النّبى ص على ان هذا خبر واحد و المسألة اصولية و منها ما رواه الكلينى بسنده عن ابى بصير قال قلت لابى عبد اللّه ع انّما انت منذر و لكلّ قوم هاد الى ان قال يا أبا محمّد لو كان اذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل مات الآية و مات الكتاب و لكنه حى يجرى فيمن بقى كما جرى فيمن مضى و فيه ان الجريان اعم من الخطاب و الاشتراك فى الحكم مع انه خبر واحد و منها ما رواه فى الصحيح عن ابى جعفر ع قال قال رسول اللّه ص اوصى الشاهد من امتى و الغائب منهم و من فى اصلاب الرجال و ارحام النساء الى يوم القيمة ان يصل الرحم و فيه ان هذا انما يدلّ على صحّة الوصيّة الى المعدوم مع الصّغير و نحن لا ننكره انما كلامنا فى خطابات الكتاب و لا ننكر جواز ذلك القسم فى الكتاب ايضا لكن لا دليل عليه و ثبوت كون هذا الخبر كذلك لا يوجب كون الكتاب ايضا كذلك على انه خبر واحد فت فظهر ان الحقّ عدم شمول الخطاب للمعدوم للاصلين السابقين السّليمين عن المعارض‏


  المقام الثانى فى شمول الخطاب للغائبين و عدمه‏


  و الحق الشمول لكل الموجودين حين الخطاب كما عليه الاكثر و ان كان مقتضى الاصلين الاختصاص بالحاضرين الفاهمين و الدليل على الشمول أمران‏


  الاوّل ان بناء العرف على ذلك فى مثل ما نحن فيه‏


  اى فيما ارسل شخص رسولا الى جماعة و قال له قل لهم ذلك فهم يفهمون من كلام الرسول المحكى عن المرسل انه يكون مراد المرسل من ذلك الكلام هو كل من يصلح للدخول فى الخطاب ممن يكون ذلك الشخص مرسلا اليهم فلو امر السلطان احدا من عبيده و قال يا فلان اذهب الى الهند و قل لاهله ان السلطان يامركم باعطاء كلّ مثقالا من الذهب فحصلوه له فذهب العبد الى بلد من بلاد الهند و اتفق ذهابه اليه دون ساير البلاد و قال يا اهل الهند ان السلطان يامركم بكذا فهم يفهمون من قوله يا اهل الهند كل من هو داخل تحت ذلك اللّفظ و إن كان الالقاء من الرّسول مختصّا بالجماعة الحاضرين لكن المدلول عندهم عام و الحاصل انّهم يفهمون عموم الخطاب مدلولا لكلّ من يصلح دخوله تحت لفظ المرسل المحكى ممّن يكون الرسول مرسلا اليهم من قبله بشرط وجود من يصلح الدخول تحت اللّفظ و فهمه حين القراءة و ان لم يكن حاضرا فكل من هو كذلك يفهمون دخوله تحت الخطاب مدلولا و كل الفاهمين بالنّسبة الى الرّسول ص فى قوله يا ايّها الذين آمنوا كذلك فيشمل اللفظ كل من يصلح دخوله تحت هذا اللفظ من الموجودين الفاهمين البالغين‏


  الثّانى انه إن كان الامر كما قلنا فهو المط و الا فالمراد بخطاب اللّه تعالى المختصّ بالحاضرين فى المجلس‏


  امّا قراءة النبى ص فهو بديهى الفساد اذ جهة خطاب اللّه تعالى انما بالحاضرين هو هى الصوت المخلوق قهرا و هو ليس قراءة النّبى ص و إن كان الاختصاص بمجلس القراءة ح مسلّما لانا نقول باختصاص قراءة النبى ص القاء بالحاضرين لكنه ليس بخطاب اللّه بداهة و امّا ذلك الصوت فنقول ح المدلول فى كلّ خطاب اى الجماعة الحاضرون مجلس القراءة المختلفون بالنسبة الى الخطابات فربّ خطاب حضر فيه جماعة و حضر فى غيره اخرى اما ان يكون مرادا من اللفظ المخلوق حين الخلق او يكون الارادة حادثة حين قراءته النبى ص بان خلق اللّه الصوت و لم يرد شيئا حتى قراء النّبى ص فاراد الحاضرين و لا ريب فى بطلان الاخير و مخالفته للحسّ و الوجدان و على الاوّل اما ان يكون ارادة الجماعة الحاضرين قبل حضورهم لاجل علمه تعالى بحضور تلك الجماعة فى ذلك الخطاب فارادهم حين خلق الصوت و امّا ان يكون ارادة تلك الجماعة قبل حضورهم لاجل انّه‏


  ____________


  (1) لا لمعدوم‏


  (2) الا لسنة الا
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  فى بيان معنى التّخصيص لغة


  تعالى اراد جماعة ثم اجبرهم و اقهرهم على الحضور حين القراءة و اما ان يكون ارادة تلك الجماعة قبل حضورهم لاجل انه تعالى اراد جماعة خاصة اى تلك الجماعة فاتفق حضورهم وقت القراءة من باب القضيّة الاتفاقية و امّا ان يكون ارادته ايّاهم لاجل اعلامهم بالحضور حين القراءة باعلام النّبى ص و ارساله حين ارادة القراءة الى تلك الجماعة ليحضروا و انت خبير بان كل تلك الاحتمالات مخالف للوجدان السليم فان النبى ص لو ارسل الى الجماعة لكان ذلك لا لخصوصية فيهم بل هو ربما كان [يحتمل‏] يحمل امره باجماع الاصحاب ليسمعوا الآية لا لاجل خصوصية فى تلك الجماعة بل ربما لم يكن عنده الا على ع فيقرأ له يا ايّها الذين آمنوا و نحوه فالانصاف هو عموم الخطاب بالنسبة الى كلّ الموجودين‏


  المقصد الثانى فى مباحث التخصيص ضابطة


  التخصيص لغة قصر شي‏ء بشي‏ء فالتخصيص لغة مطلق القصر كما فى قولك خصّك اللّه بالكرامة و فى قولهم الوضع تخصيص شي‏ء بشي‏ء و اصطلاحا قد يعرف بانه قصر العام على بعض ما يتناوله فالقصر بمنزلة الجنس و انما قلنا بمنزلة الجنس لان الجنس انما يطلق على ما كان من الذاتيات اى من الحقيقة و القصر فعل الشخص و هو من الاعراض كالضحك و المشى و بقيد العام يخرج قصر لم يكن باللفظ او كان و لم يكن باللفظ و الموضوع للعموم فان العام هو اللفظ الموضوع للعموم و قوله على بعض ما يتناوله انما هو ذكر لمتعلق القصر و فيه اوّلا ان قولنا الدرهم لبيض و الدينار الصفر اذا اريد بهما صنف خاص من الدرهم و الدينار يكون مخصصا و يكون ذلك تخصيصا مصطلحا مع ان الحدّ لا يشمله اما خروجه عن الحدّ فلان لفظ الدرهم و الدينار ليسا بموضوعين للعموم و اما كونهما تخصيصا مصطلحا فلتبادر القدر المشترك من لفظ التخصيص و هو قصر اللفظ المقيد للعموم بالوضع او بالقرينة على بعض ما يتناوله و لعدم صحة سلب التخصيص عن قصر العام الدّال على العموم بغير الوضع ببعض ما يتناوله و لان لفظ التخصيص قد استعمل فى القدر المشترك قطعا و اطلق على الخصوصتين جزما و غالب استعماله فى القدر المشترك بل لم نر من استعماله فى خصوص احد الفردين فان المعلوم انما هو الاطلاق على الفردين و قد برهن فى محله ان الحكم ح هو الوضع للقدر المشترك للغلبة و لان ذلك اللّفظ لا شك فى كونه منقولا من اللّغة الى المعنى المصطلح فإن كان منقولا الى القدر المشترك كان اقرب الى المعنى اللغوى المنقول عنه و النقل الى الاقرب اقرب من النقل الى الا بعد و هو خصوص احد الفردين لان النقل الى الاقرب اغلب و لان الاتفاق قائم على نفى الواسطة فى مثل المثال المذكور بين التخصيص و التقييد و المجاز و لا ريب فى ان ذلك ليس بمجاز مقابل للتخصيص و كذلك ليس بتقييد اذ المفروض استعمال له لفظ الدرهم فى كل درهم و كذا الدينار فتعيّن كونه تخصيصا فظهر من الوجوه الخمسة كون ذلك تخصيصا مع ان الحد لا يشمله و ذلك الوجوه الخمسة اغلبها جارية فى النقوض الآتية ايضا فى اثبات كونها تخصيصا و ثانيا ان قولنا هؤلاء الرجال اذا خرج منه البعض لا يدخل فى الحد على مجموع الاقوال فانه لو قلنا بمجازية الرجال فى صورة العهد خرج عن التعريف و لو قلنا بانه حقيقة كما هو الحق فان قلنا المراد من قولهم العام هو اللفظ الموضوع للاستغراق الخ هو انه اللّفظ الموضوع لاستغراق ما ذكر بحسب ما يقتضيه صلاحية اللّفظ من حيث هو مع قطع النظر عن الضمائم الخارجية بمعنى ان العام ما وضع للاستغراق بالنسبة الى جميع الجزئيات مثلا بحسب صلاحية اللفظ مفردا مع قطع النظر عن التركب من الغير فلا يكون هؤلاء الرجال ايضا مخصصا اذا اريد منه بعض الرجال المعهودين و لا يكون ذلك تخصيصا و إن كان لفظ الرجال موضوعا لمطلق استغراق ما يراد لان المفروض ان لفظ العام ليس اللفظ الموضوع لاستغراق ما يراد مط بل من حيث صلاحته اللفظ من حيث هو و ان قلنا ان المراد من قولهم العام الخ هو ما وضع للدلالة على استغراق ما يراد من مدلوله ليشمل العموم الوضعى المستفاد من قولنا هؤلاء الرجال على القول بكونه حقيقة كما مر كان ذلك تخصيصا اذا اريد منه بعض المعهودين فعلى الاحتمالين الاولين يخرج المثال المذكور عن الحد و على الاخير يدخل مع انه تخصيص فى الواقع بل على كل المذاهب فلا يصح التعريف على كل المذاهب بل على مذهب واحد اى احتمال واحد و ثالثا ان اسماء العدد نحو عشرة اذا اريد منها اقل من مدلولها بان يريد من العشرة تسعة فاما ان يريد ذلك بطريق اخراج البعض بالاستثناء و نحوه ام لا بهذا الطريق بل لقرينة خارجية تدل على ان المراد من العشرة التسعة فان كان الاخير فهو مجاز قطعا و مقابل للتخصيص من باب تسمية الجزء باسم الكل الكلّ باسم الجزء و إن كان الاوّل فهو تخصيص لما مر مع انه لا يصدق عليه الحد لخروجه بلفظ العام‏ و رابعا ان الآية الشريفة ان الانسان لفى خسر الّا الذين آمنوا قد اريد فيه من الانسان الطّبيعة السّارية و الاستثناء ح يكون تخصيصا و لا يشمله الحد و الفرق بين هذا و مثل الدينار الصّفر ان فيه قد اريد من اللفظ العموم و اخرج من الاطلاق و هنا قد اريد طبيعة الانسان لا كل افراده‏ و خامسا ان الظاهر من‏


  قوله قصر العام على بعض ما يتناوله ان يراد باللفظ بعض مدلوله فيخرج عن الحد على ما هو الظاهر منه اكرم العلماء إلّا زيدا على قول من يجعل الاسناد بعد الاخراج و يقول ان العام مستعمل فى معناه فانه قد اريد من اللفظ ح جميع ما يتناوله‏


  فالاحسن ح جعل الحد بحيث يشمل كلّ ما خرج ممّا مر و من نحو اشتريت الجارية الا نصفها


  فانه تخصيص و المراد اشتريت جميع اجزاء الخارجة الا نصفها فاللائق ان يقال التخصيص قصر ما يراد منه العموم الاستغراقى و لو مع القرينة او بطريق السريان على بعض ما يتناوله فح يدخل كلّ ما خرج‏


  ثم اعلم انا لو جعلنا التخصيص اعمّ من قصر العام السريانى‏


  كالآية المذكورة لكان النسبة ح بين الاستثناء المستلزم لكون المستثنى منه عاما و لو بطريق السّريان و بين التخصيص عموما و خصوصا مط و هو بعيد لانهم جعلوا النسبة بينهما عموما و خصوصا من وجه و جعلوا الاستثناء مجامعا للتقييد لا مبانيا معه‏


  فالاحسن ح ادراج العمومات السّريانية المقصورة فى التقييد و اخراجها من التعريف‏


  بان يقال التخصيص قصر اللّفظ الدال على العموم الاستغراقى مطابقة على بعض ما يتناوله سواء كان القصر لفظيا اى جعل اللفظ مقصورا على بعض ما يتناوله ام حكميا كمذهب بعض فى رفع التناقض فى الاستثناء بجعل اللفظ باقيا على معناه و جعل الاسناد بعد الاخراج و سواء كانت الدلالة على العموم حقيقة ام مجازا
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  و مرادنا من المطابقة ان لا يكون بطريق السريان فيدخل فى التعريف ما لوحظ فيه جهة العموم و الاستغراق من اللفظ سواء كان الاستغراق بحسب صلاحيّة ذات اللفظ ام كان الغرض استغراقه لجميع صنف خاصّ من مدلوله الذاتى بانضمام امر خارجى كهؤلاء الرجال فخرج عن التعريف التقييد و ما لا يكون تخصيصه فى اللفظ كاللغوى و يدخل اشتريت الجارية الا نصفها و هؤلاء الرجال اذا اريد بعض المعهودين و اهلك الناس الدرهم البيض و على عشرة الا ثلاثة و اكرم العلماء إلّا زيدا على مذهب الكلّ و خرج نحو الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا اه مما يكون عمومه؟؟؟ سريانيّا


  ثم اعلم ان نقل التخصيص الى المصطلح تعينى لا تعيينى للغلبة


  و اصالة تاخر الحادث‏ فان قلت‏ الاصل المذكور معارض باصالة عدم القرائن عند الاستعمالات الكثيرة الحاصلة قبل حصول النقل التعيينى‏ قلنا الاول من الاصلين مزيل للاخير فيقدم عليه و على فرض تعارضهما و تساقطهما فالغلبة سليمة عن المعارض ثم لا يخفى ان النقل انما حصل فى مادة التخصيص و اما هيئة هيئة ما يشتق منه فباقية على حالها اللّغوية لكن يتبادر من المشتقات ايضا فى الاصطلاح من حيث المادة المعنى المصطلح و إن كانت الهيئة بحالها من المعنى اللغوى الاصلى من الدلالة على المعنى او الاستقبال او نحوهما لكن خصوص لفظ المخصص بالكسر مقتضى المعنى اللغوى فيه هيئة ان يراد به الشخص الذى صدر منه القصر المذكور لكنه غالبا يراد به آلة القصر و سبب التخصيص و لعلّه نقل الى هذا المعنى من حيث الهيئة كلفظ المرجح حيث يطلق على المعنيين من فاعل الترجيح و آلته‏


  ثم اعلم ان المخصص اما متّصل و هو ما لا يستقل فى الدّلالة على القصر


  كالشرط المتّصل و الاستثناء و الصّفة و الغاية و بدل البعض و اما منفصل و هو ما يستقل فى ذلك كلا تكرم زيدا بعد قوله اكرم العلماء و كالمخصصات العقلية الغير اللفظية كقوله تعالى خالق كلّ شي‏ء فان العقل اخرج من عمومه ذاته المقدس و هو مستقل فى ذلك ايضا فلو كان شي‏ء غير لفظي دال على القصر لا بالاستقلال بل بانضمام اللّفظ فهل مخصّص متّصل ام منفصل وجهان من ان ظ قولهم ان المنفصل ما استقل فى الدلالة هو دخول ذلك الذى لا يستقل فى المتّصل لعدم الواسطة فى البين و من ان ظ قولهم المتصل ما لا يستقل فى الدلالة الظاهر او الصّريح فى اللّفظ لاجل تمثيلهم بالامثلة المذكورة هو دخول ذلك فى المنفصل لاجل عدم كونه لفظا بل هم جعلوا العقليات من المنفصلات و هذا ايضا عقلى و تظهر الثمرة فى التفصيل بين المتصل و المنفصل فى بعض المسائل الآتية فلا بد ان يعلم انه متّصل ام منفصل و الحق انه منفصل و ان قولهم بان المنفصل ما يستقل فى الدلالة مبنى على الغالب و الا فتسمية ذلك بالمتصل مستنكر فى الاصطلاح فهو منفصل ظاهرا


  ضابطة اختلفوا فى منتهى التخصيص‏


  فعن الاكثر لزوم بقاء جمع يقرب من مدلول العام و الظاهر ان المراد منه ليس بمجرد كون الباقى زائدا على النّصف بل زيادة معتدا بها بحيث يكون قريبا من العام ثم فى جوازه الى الواحد و الى الاثنين او الى ثلاثة او الى الواحد فى غيره الجمع العام و فيه الى ثلاثة او الجواز الى الواحد اذا كان التخصيص بالاستثناء او بدل البعض و الى الاثنين اذا كان بمتّصل غيرهما من الشرط و الصفة و الغاية او بمنفصل فى محصور قليل و امّا اذا كان بمنفصل غير محصور او محصور كثير فكالاكثر او انه يلزم بقاء جمع غير محصور


  اقوال و الظاهر ان مراد القول الاخير


  انما هو فيما كان مدلول الجمع غير محصور و الا فظاهره الموافقة للاكثر فى غير ما كان مدلوله غير محصور ثم القائلون بلزوم بقاء الاكثر بين من يقول به فقاهة اذا عرفت هذا فهاهنا مقدمات‏


  المقدّمة الاولى المحكى عن الاكثر هنا لزوم بقاء الاكثر


  و منهم فى مسئلة الاستثناء جواز اخراج الاكثر مع ان الاستثناء اما اخص مط من مطلق التخصيص او اعمّ منه من وجه فيلزم على التقديرين التناقض بين قولى المشهور فيما كان الاستثناء تخصيصا اى مادة لاجتماعهما فلا بد فى رفع التناقض اما القول بان النزاع فى هذه المسألة فى غير الاستثناء من المخصصات و يأباه وجود القول فى هذه المسألة بالتفصيل بين الاستثناء و بدل البعض و غيرهما و توهّم ان المفصّل قد أخطأ فى التّفصيل مدفوع بالبعد لعدم اسناد احد هذا المفصل من هذه الجهة الى الخطاء او بان النزاع فى بحث الاستثناء التخصيصى بل فى الاستثناء التقييدى و يأباه تمسك الاكثرين فى باب جواز استثناء الاكثر بوقوع الامثلة التى هى استثناء تخصيصى او بان النّسبة المشهور هنا الى لزوم بقاء الاكثر سهو و غفلة او بان النسبة المشهور فى بحث الاستثناء الى جواز اخراج الاكثر سهو و غفلة و كلاهما بعيدان او بتلفيق المشهور فى المسألتين يجعل كل مشهور سوى الآخر بان يقال فى هذه المسألة قول مشهور بلزوم بقاء الاكثر و قول آخر بعدم لزوم بقائه فمن قال هنا بجواز تخصيص الاكثر قال به فى بحث الاستثناء ايضا و بعض من قال هنا بلزوم بقاء الاكثر من المشهور قال ايضا فى بحث الاستثناء بجواز اخراج الاكثر لكن قال بذلك فى الاستثناء التقييدى و إن كان النزاع فى بحث الاستثناء اعم من التقييدى و التخصيصى لكنه لم يبين ذلك و لم يتمسك باستدلال المش فى بعض الاستثناء ايضا و كذا بعض من المشهور فى هذه المسألة قال بجواز اخراج الاكثر فى الاستثناء لكن هو قال ببقاء الاكثر فيما نحن فيه فى غير الاستثناء مط و ان كان النزاع فى المسألة اعم من الاستثناء و غيره لكن ذلك القائل من المشهور لم يبيّن ذلك فعلى هذا التوجيه لم يخصّص احد العنوانين بغير الآخر كما فى الاحتمالين الاولين و لا اسندنا السّهو الى المشهور و لا الى من نسب القول الى المشهور فى المسألتين لكن فيه بعد لارتكاب التاويل فى المسألتين بالنسبة الى طائفتين من المشهور القائلين بجواز اخراج الاكثر فى الاستثناء و امّا لا بد من عدم رفع التناقض و ابقائه بحاله بجعل المشهور فى المقامين كما نسب اليهم و حمل احد قوليهم على السّهو و الخطأ و هو ايضا فى غاية البعد و الاحسن ان يقال ان ذهاب المش فى بحث الاستثناء الى جواز اخراج الاكثر واضح من اسناد جمع و امّا ذهاب المشهور هنا الى لزوم بقاء الاكثر فغير واضح و اسناد بعض اليهم هذا القول معارض بنسبة بعض آخر القول بجواز التخصيص الى الواحد اليهم فتعارض النسبتان و اندفع ظهور التناقض‏


  المقدمة الثانية فى تحرير محل النزاع فاعلم‏


  ان النزاع انما هو فى الجواز اللغوى لا العقلى و لا الشرعى التكليفى و لا الوضعى و السر واضح و امّا تمسكهم فى عدم‏
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  فى مباحث التّخصيص‏


  جواز تخصيص الاكثر بالقبح فليس مرادهم منه القبح العقلى بل القبح و الاستنكار العرفى ثم التخصيص امّا يقع فى الافراد فقط كان يكون للمخصص افراد لا اصناف او فى الاصناف فقط كان يكون للمخصص اصناف عدد الافراد فيكون كلّ عدد من صنف و امّا يجتمع فى المخصص الافراد و الاصناف فح اما ان يكون الباقى اكثر الافراد و الاصناف فلا يكون جوازه محل كلام من المشترطين لبقاء الاكثر بل من الكلّ و امّا ان يكون الخارج اكثر الافراد و الاصناف فلا يجوز بالاتفاق من المشترطين لبقاء الاكثر و اما يكون اكثر الافراد خارجا و اكثر الاصناف باقيا او بالعكس فهل المعتبر عند المشترطين لبقاء الاكثر بقاءه فى الجملة سواء الافراد ام الاصناف ام اللازم عندهم بقاء الاكثر الافراد لا غير ام اكثر الاصناف لا غير ام بقاء اكثر الافراد ان لوحظ العام افراديّا و بقاء اكثر الاصناف ان لوحظ اصنافيّا ام اللازم فيما لوحظ فيه العام افراديا بقاء اكثر الافراد فيما لوحظ صنفيا احد الامرين ام العكس وجوه يظهر من قولهم لا بدّ من ابقاء اكثر الافراد ان اللازم عندهم ابقاء اكثر الافراد لا الاصناف و يظهر من اضافة الافراد الى العام انه لا بد من ابقاء ما لوحظ فى العام فان لوحظ العموم افراديّا فافراد العام هى الجزئيات الحقيقة و لا بدّ من ابقاء اكثر تلك الافراد و ان لوحظ العموم صنفيّا فافراد العام حقيقة هى الاصناف فلا بد من ابقاء اكثر تلك الافراد التى هى الاصناف فمقتضى الاضافة ان يكون الاكثر تابعا للملاحظة ان صنفيّا فصنفيّا و ان فرديا حقيقيا ففرديا حقيقيّا كما ان مقتضى ظ لفظ الافراد من حيث هو هو الاحتمال الثانى فيتعارض الظاهر ان و لا يحصل من كلامهم شي‏ء لكن يظهر من أجوبة الملتزمين لبقاء الاكثر فى بحث الاستثناء من ادلّة المجوزين لاخراج الاكثر فيه جواز الاكتفاء باحد الامرين من الكثرة الصنفية او الفرديّة اذا لوحظ العام صنفيّا حيث يجيبون عن الآيات بذلك التخيير فيما اذا لوحظ الصّنف و اما اذا لوحظ فرديّا فبالقطع بلزوم الكثرة الفرديّة عندهم فت و هل يشترط على مذهب المشترط لبقاء الاكثر العلم به ام يكفى عدم العلم بان الباقى اقل فلو القى نار على جمع لا يعلم عددهم ففر بعض و احترق الباقون فهل يصحّ له ان يقول انى احرقت كلّ هؤلاء الجماعة الا عشرة منهم قد فرّوا مع احتمال كون المحترقين اقل ممن فرّوا ام لا يصح الّا مع العلم بان المحترق اكثر من الذى فر وجهان ظ قولهم يشترط بقاء الاكثر انه شرط فى نفس الامر بحيث لو لم يحصل لم يحصل الصحّة و لم يحصل العلم بالصحّة فلا يصحّ من العاقل التفوّه الا بعد العلم بالصحّة لغة و ايضا استدلالهم على لزوم بقاء الاكثر بعدم المشابهة بين العام و غير الاكثر و عدم وجود علاقة اخرى و يكشف عن ان العلاقة ليست موجودة الّا فى الاكثر فمتى لم يعلم الاكثرية لم يعلم العلاقة و متى لم نعلم العلاقة لم يلاحظها و الحال ان ملاحظة العلاقة من شرط الاستعمال المجازى و الّا لم يصحّ اتفاقا فمقتضى هذين الوجهين لزوم العلم بالكثرة عند اصحاب هذا القول فت‏


  ثم اعلم ان الكثرة اما تحقيقية


  كقولك اكلت كل رمانة فى البستان الّا واحدا و فيه عشرون رمّانا و امّا تقديرية كقولك لعبدك كل من جاءك اليوم فاكرمه الا عشرة منهم مع احتمال ان لا يجئ الا خمسة عشر رجلا فيكون الباقى اقل فهل المشترطون الكثرة يكتفون فى مثل هذا بالكثرة التقديريّة نظرا الى ان مراد المتكلم ان كلّ من جاءك و لو الفا فاكرمه الا عشرة ام لا بدّ من الكثرة التحقيقية الخارجيّة وجهان ظ كلماتهم الاوّل فت ثم اعلم انه قد يطلق العام على فرد واحد من باب التعظيم تشبيها له بجميع افراد العام تنزيلا له منزلة العام و هذا ليس من التخصيص فى شي‏ء و جائز اتفاقا كما فى الآية الشريفة انا له لحافظون ثم ان الكل اتفقوا على جواز التقييد بغير الاستثناء الى الواحد و ليس كلامنا فيه لكن الاشكال فى ان النزاع هنا فى التخصيص هل هو اعمّ من الاستثناء التخصيصى ام بحث الاستثناء بحث آخر ظ قولهم هنا حيث قالوا هل يجوز التخصيص الى الواحد لا شمول النزاع لكل افراد التخصيص و منه الاستثناء التخصيص مع ان بعضا منهم لم يعنون الا هذا البحث و ترك عنوان بحث الاستثناء لكن جعل كثيرا و الاكثر له عنوانا آخر و جعلهما بحثين يقتضى عدم قوله فى نزاعنا هذا مع انهم لم يمثلوا هنا بمثال مشتمل على التخصيص الاستثنائى و امّا المفصل بين الاستثناء و بدل البعض و غيرهما فلا عبرة لكلامه فان الظاهر خطؤه و الحاصل ان لكل من الاحتمالين جهة رجحان و مرجوحية فالمسألة محل اشكال و هل يكون تخصيص الجمع المعهود كأكرم هؤلاء الرجال إلّا زيدا داخلا فى النزاع ام لا مقتضى تعريف من عرف التخصيص بما لا يشمل الجمع المعهود كما مر خروجه عن محل النزاع لان الظاهر تطابق العنوان مع التعريف و ايضا ظ كلام صاحب لم فى جوابه عن الاستدلال بالآية الشريفة الذين قال لهم الناس الخ خروجه عن النزاع لانه اجاب بان الناس جمع معهود و خارج عن محل البحث لكن مقتضى تعريف من عرف التخصيص بما يشمل الجمع المعهود دخول ذلك فى محلّ النزاع و كذا مقتضى كلام من لم يعرف التخصيص مع عدم ادراجه فى الكلام ما يصرّح بخروجه و ذلك لان لفظ التخصيص من حيث هو قد عرفت ان الحق شموله للجمع المعهود فمن لم يخرجه من التعريف او عن البحث فكلامه شامل له و قد مر تعريفنا ايضا التخصيص بما يشمله و هل العمومات المجازية كالدرهم البيض داخلة فى النزاع ام لا مقتضى كلام من عرّف التخصيص بالاعمّ ام لم يعرفه اصلا الدخول و مقتضى كلام من عرفه بما لا يشمله كما مر الخروج لكن الحق ان التخصيص اعم من ذلك فيشمله ظواهر العنوانات و المعرف بالاخصّ غفل عن ذلك و هل النزاع فى التخصيص بالاعمّ من النسخ الذى هو تخصيص فى الازمان ام فى التخصيص الافرادى فقط مقتضى ظواهر العنوانات الدخول لكن الانصاف انصراف التخصيص فى كلماتهم الى ما سوى النسخ فيخرج ثم النسبة بين التخصيص و النّسخ عموم من وجه يجتمعان فيما كان نسخا و تخصيصا فى الازمان و يفترقان فيما كان تخصيصا فى الافراد فقط و فيما كان تقييدا فى الازمان بان كان اللفظ الدال على الحكم المنسوخ مطلقا لا عاما ثم بعد الحكم بخروج النسخ عن النزاع فليعلم ان حكم التخصيص فيه متحد مع التخصيص فى الافراد فى جواز التخصيص الى الواحد و عدمه‏ فان قلت‏ جواز تخصيص الاكثر فى النسخ اتفاقى لاتفاقهم على جواز النسخ بعد حضور وقت العمل و العمل و لو مرّة فيخرج ح اكثر
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  فى مباحث التّخصيص‏


  الافراد قلنا الاتفاق على جواز النسخ بعد العمل و لو مرّة انما هو من حيث الجواز العقلى و عدمه فاتفقوا فيه على عدم تقبيح العقل ذلك كما لو قال فى مقام اعلام حكم المنسوخ بلفظ مط لا عام ثم بعد العمل مرة نسخة فالاتفاق على جواز النسخ بعد العمل مرة لا يلازم الاتفاق على جوازه بطريق التخصيص اللفظى و هل النزاع فى كل الفاظ العموم المخصصة ام فيما سوى كلمات المجازات و الاستفهام الحق الاول لعموم العنوانات و دعوى العلامة الاتفاق على جواز التخصيص الى الواحد فيهما كما حكى عنه ظ لا يعارض ظواهر العنوانات فت ثم انه على فرض تعميم النزاع بالنسبة الى الالفاظ يخرج فى المقام قول آخر و هو التفصيل بين كلمات المجازات و الاستفهام و غيرهما ففى الاولين يجوز دون غيرهما كما نسب الى من ادعى الوفاق على خروج هذين عن محل النزاع ثم انه لا شبهة فى خروج الضمائر الموضوعة بازاء المفرد و المثنى عن محل النزاع و هل ضمائر الجمع و الموضوع للمتكلم مع الغير داخلة فى النزاع ام لا و تفصيله ان ضمير الجمع قد يطلق و يراد به الواحد ام الاثنان و لا ريب فى كون ذلك مجازا و خارجا عن البحث و قد يطلق و يراد به جمع خاص كما لو قال لجماعة حاضرة انتم عصاة فالحق انه ايضا ليس تخصيصا بل هو اختصاص بالجمع الحاضر و هو حقيقة لان الضمائر موضوعة بالوضع العام لجزئيات مصاديقها و قد يطلق و يراد به ظاهرا جمع ثم يجئ قرينة على اخراج بعض منهم كان يشير بقوله انتم الى عشرة ثم ظهر انه لم يرد واحدا منهم فهو ايضا ليس تخصيصا بل مجاز من باب اطلاق عشرة و ارادة تسعة نعم لو اقترن ذلك بقوله الا فلانا لكان مما نحن فيه كالعشرة اذا تعقبها الاستثناء الدال على الارادة الاستقراء فالضمائر من حيث هى باسرها خارجة عن محل النزاع و هل النزاع هنا مختص بالقول بكون الفاظ العموم حقايق فى العموم فقط ام النزاع يجرى على القول بكون ممّا يدعى وضعه للعموم موضوعا للخصوص فقط ام مشتركا بينهما بان يكون النزاع على القول بكون اللّفظ حقيقة فى الخصوص انه حقيقة فى كلّ مرتبة من مراتب الخصوص ام يختص بمرتبة عن مراتب الخصوص يظهر من استدلالاتهم من الطرفين هنا اختصاص النزاع بالقول الاوّل فانهم يتمسّكون بعلاقة المشابهة و العموم و الخصوص و يتمسّك المجوز الى الواحد بان العام اذا خلع عن العموم فكل المراتب الى الواحد مجازات ليس بعضها اولى من بعض و مقتضى استدلالهم بقبح اكلت كلّ رمان فى البستان و فيه آلاف و قد اكل واحدة او ثلاثة جريان النزاع على كلّ المذاهب لان المسألة فى نفسها لها جهة عقلية اى استهجان لفظى عند العقلاء من اهل اللسان كما ادعاه بعض المستدلين و ذلك كما يجرى على القول بالوضع للعموم كذا يجرى على القول بالوضع للخصوص لكن الحق الاخير و ما ترى من جريان استدلالاتهم على المذهب الاول فقط فهو مبنى على الغالب من المنازعين هنا لان المشهور على المذهب الاول و لذا اجروا الاستدلال على مذاقهم فت ثم على فرض الاختصاص بالقول بالوضع للعموم خاصة هل النزاع مبنى على القول بكون العام‏ (1) المخصص مجازا فى الباقى ام يعمه و القول بكونه حقيقة فيه وجهان يظهر من بعض اختصاصه على القول بالمجازية فى الباقى حيث قال ان الاحسن تاخير هذا النزاع عن النزاع فى ان العامّ المخصّص حقيقة فى الباقى ام مجاز اذ بعد البناء على المجازية لا بدّ ان ينازع فى الجواز الى الواحد و عدمه اذ على القول بالحقيقة فى الباقى لا يتصور هذا النزاع لان اللفظ مستعمل فى معناه الحقيقى و هو العموم سواء اخرج الاقل ام الاكثر و فيه انه على القول بالحقيقة و ان لم يكن معنى للنزاع الّذى نحن فيه من حيث اللّفظ العام المستعمل فى معناه الحقيقى لكن لا ريب انه على هذا القول يكون الهيئة التركيبية مجازا لظهورها فى اسناد المسند الى جميع ما اريد من لفظ العام و على ذلك القول يخرج عن الظاهر و يسند الى بعض ما اريد من اللّفظ و هو مجاز و ح ينازع فى انه هل يجوز الاسناد مجازا الى اى بعض من المراد ام يختص ببعض دون بعض فالحق جريان النزاع على القولين‏


  المقدمة الثالثة فى ثمرة النزاع و هى تظهر فى موضوعين الاوّل‏


  فيما اذا ورد خبر واحد خصص بالاكثر و لم يكن فى العمل به مقرّ عن ذلك‏ فنقول‏ ان مرجع اقوال المسألة الى ثلاثة جواز تخصيص الاكثر و عدم جوازه فقاهة و عدم جوازه اجتهادا و على كلّ الاقوال اما ان يكون الخبر منقولا عن المعصوم ع باللفظ ام بالمعنى ام مشكوك الحال فعلى القول بالجواز يعمل بهذا الخبر فى المسألة الفقهية سواء كان منقولا باللّفظ او المعنى ام المشكوك الحال إلّا ان يمنع من العمل بخبر المنقول بالمعنى و امّا من حيث المسألة اللغويّة فامّا ان يعمل فيها بالخبر ايضا فيصير ذلك تاييدا لذلك القائل و الّا كان الخبر ساكتا عن المسألة اللّغوية و يعمل بها فى الفرعية و على القول بعدم الجواز فقاهة عمل بالخبر ايضا فى كلّ الصور من حيث المسألة الفرعية اذ المقتضى للعمل بالخبر موجود لان الدّليل على الحجية إن كان الآيات او الاجماع المنقول من الشيخ فموجود و الوصف فكك و اما المانع فغير معلوم اذ لم يعلم عند هذا القائل بطلان التخصيص الى الواحد بل هو يقول بعدم جوازه لعدم الدليل عليه لا للدّليل على عدمه و امّا من حيث المسألة اللغوية فهل يعمل بالخبر و يكون ذلك دليلا له على الجواز ام لا الحق فيه التفصيل بانه ان علم ان الخبر منقول باللفظ عن المعصوم ع بمعنى ان هذا الخبر الواحد لو كان صحيحا فى الواقع فعبارته ليس من الراوي بل من المعصوم ع بان اخبر الراوى بسماع ذلك اللفظ منه ع فامّا ان يعمل هذا القائل بالظن فى اللّغة فيعمل بهذا الخبر من حيث المسألة اللغوية ايضا و الّا فلا و ان علم ان اللفظ من الراوي و انما نقل الراوي المضمون من المعصوم ع باسناده المعنى اليه ع فامّا يعلم ان الراوي من اهل الخبرة و اللسان او لا يعلم بذلك و على الاخير لا يعمل به فى المسألة اللغويّة لاحتمال خطأ الراوي لفظا فى مقام اداء المراد بتلك الالفاظ نعم يعمل به فى المسألة الفرعيّة و على الاوّل امّا ان لا يكون بين هذا القائل و بين النّاقل واسطة او يكون واسطة و لكن بطريق القطع بان يعلم ان هذا اللّفظ صدر منه فيعمل به من حيث المسألة اللغوية ايضا سواء قلنا بحجية الظن فى المسائل اللّغوية ام لا و ان كان الواسطة


  ____________


  (1) المخصوص‏
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  فى مباحث التّخصيص بينه و بينه بطريق الآحاد


  ايضا كما ان الواسطة بينه و بين المعصوم ع بطريق الآحاد فح ان قلنا باعتبار الظن فى المسألة اللغوية فيعمل به و إلّا فلا و امّا فى صورة الشك فى كون النقل من الراوي باللفظ ام بالمعنى فان لم يعلم كون الراوي من اهل اللّسان و الخبرة فلا بعمل بالخبر من حيث المسألة اللغويّة و الّا فان علمنا بالظن فيها فيعمل بالخبر فيها ايضا كما فى المسألة الفرعيّة و إلّا فلا و امّا على القول بعدم الجواز اجتهادا فلا يعمل بهذا الخبر فى المسألة اللّغوية فى شي‏ء من الصور و امّا من حيث المسألة الفرعيّة فامّا ان يعلم اسناد الراوي الخبر الى المعصوم ع بلفظه فيطرح الخبر للقطع او الظن بكذبه و امّا ان يعلم ان النقل انّما هو بالمعنى فان لم يعمل بالخبر المنقول بالمعنى او عمل و لكن اشترط كون الناقل بالمعنى خبيرا باللسان فلا يعمل بالخبر ايضا اصلا و ان لم يشترط ذلك عمل بالخبر من حيث المسألة الفرعية و اما اذا شك فى ان النقل هل هو باللفظ او المعنى فحاله كما لو علم النقل بالمعنى إلّا ان يقال يحتمل ح كون الخبر مطروحا لاحتمال كون النقل باللّفظ و يحتمل كونه غير مطروح لاحتمال كونه بالمعنى فلا يحصل الظن من هذا الخبر نوعا فلا يعمل به‏


  الثانى فيما دار الامر بين تخصيص الاكثر و ساير المحاذير


  المخالفة للاصل كما فى الآية الشريفة و ما نهاكم عنه فانتهوا فاستدلّ بها بعض بان صيغة لا تفعل للحرمة و ردّ اولا بانا لا نم كون صيغة لا تفعل نهيا و ان سلمنا ان نواهى الرسول يجب الانزجار عنها و ثانيا بانا و ان سلمنا ان لا تفعل نهى لكن قوله انتهوا ماخوذ من الانتهاء و هو من الافتعال و معناه قبول النهى كما تعلق ان تبّا فتبّا و ان تنزيها فتنزيها فهو مرادف فى الاطاعة و هذا لا يدلّ على ان النهى للحرمة


  و ثالثا بانا سلمنا دلالة قوله فانتهوا لغة على وجوب الانتهاء


  و ترك المنهىّ عنه تبا و لزوما و كون لا تفعل نهيا لكن الآية الشريفة بظاهرها تخالف الاجماع اذ النهى اى لا تفعل اما مقترن بقرينة ارادة الحرمة او الكراهة او مجرّد عن القرينة و الآية الشريفة تدل على لزوم‏ (1) ترك ما نهى عنه و إن كان مع قرينة ارادة الكراهة و هو مخالف للاجماع فلا بد امّا من تخصيص الموصول و اخراج اكثر افراد النّهى التى هى للكراهة فيلزم تخصيص الاكثر و لا يكفى بقاء اكثر الاصناف لكون العام فى المقام افراديّا لا بد فيه من بقاء اكثر الافراد على القول بلزوم بقاء الاكثر و اما حمل قوله تعالى انتهوا على الندب او على مطلق الطلب و اما التصرف فى مادة انتهوا و جعل معناه انه لا بدّ من اتباع النّهى كما تعلق ان تبا فتبا و ان تنزيها فتنزيها فدار الامر بين احد الاحتمالات الاربعة و على الاول يتم الاستدلال دون ما سواه فان قلنا بعدم جواز تخصيص الاكثر طرحنا الاحتمال الاول و ان دار الامر بينه و بين ابعد المجازات و ان قلنا بالجواز فلا بد من الرجوع الى المرجحات فظهر الثمرة هنا و كذا تظهر فى مثل اوفوا بالعقود فان المراد بالعقد فيه العهد لانه ليس له حقيقة شرعيّة حتى يحمل عليه فظاهره انه يجب الوفاء بكلّ عهد و هو خلاف الاجماع فلا بد امّا من التخصيص و اخراج ما ثبت عدم وجوب الوفاء به عن تحت العام و يعمل فيما شك فى لزومه و جوازه من العقود بظاهر الآية لكنه تخصيص لاكثر العهود لان كثيرا من العهود التى لا يجب الوفاء بها غير معنون فى كلام الاصحاب فى ابواب الفقه و المعنون من العهود من العهود ايضا جلها من العقود الجائزة و اللوازم منها ايضا مشروطة كلّ واحد بشرائط متعددة لو انتفى كل من تلك الشرائط انتفى اللزوم فلا يبقى من العهود لازم الا قليل فى جنب كثير و هذا تخصيص للاكثر و امّا حمل العقود على العقود المتعارفة عند المشافهين فلا يلزم ح تخصيص للاكثر لكنه يسقط الاستدلال بالآية الشريفة على ان الاصل فى العقد اللزوم فدار الامر بين احد المحذورين بعد رفع اليد عن الظاهر للاجماع فح من لا يجوز تخصيص الاكثر انتفى عنده الاحتمال الاوّل و من يجوّزه احتمل عنده كل من الوجهين فيرجع الى المرجحات و ان لم يوجد مرجح فالى الاصل لكن الحقّ على فرض جواز هذا القسم من تخصيص الاكثر انه ارجح من الحمل على العهد لانه هنا و ان خصص خصّ الاكثر إلّا انه يبقى من افراد العام كثيرة متعدّ بها مشابهة للعام فيرجح على غيره من المحاذير فان قلت‏ ليس فى الآية تخصيص للاكثر حتى يصير ثمرة للنزاع اذ اصناف العقود كثيرة منها تحقيقية و منها تقديرية و على فرض ارادة كل الافراد من الجمع المحلى باللام اعم من التحقيقية و التقديرية يكون الباقى اكثر قلنا اولا ان ارادة كل الافراد من التحقيقية و التقديرية انما يصح من غير العالم بالعواقب كما يقول المولى من اهل العرف لعبده كل ما اتوك من الرمان فى هذا اليوم فابق عشرة منها و بع الزائد عليها و لا يصح ذلك من الحكيم لعلمه بالخارج و الواقع فكيف يريد ما سوى ما يعلم وقوعه من العقود و ايضا الشارع انما حصر العقود اللازمة و حكم بالجواز فى الباقى و لم يحصر العقود الجائزة حتى يحكم فى الباقى باللزوم فيكون الافراد التقديرية داخلة فى الباقى بل على هذا داخلة فى النحو ح فت‏


  المقدمة الرّابعة فى تاسيس الاصل فاعلم انه اذا شك فى صحة مجاز من المجازات لغة


  فالاصل الاصيل فيه عدم الصحة اتفاقا لان اللغات توقيفية لا بد من التوقف فيها حتّى يثبت الرخصة ثم فى انقلاب هذا الاصل كلّية بحيث يحكم عند الشك فى الجواز بالجواز ام انقلب فى الجملة ام لم ينقلب اصلا اقوال فقيل بانه لم ينقلب اصلا فكلّما شك فى صحة مجاز و فساده يرجع الى الاصل الاصيل حتى يظهر الصحة و هذا هو القائل باشتراط نقل الآحاد فى المجازات و مراده انه كما لا يجوز التعدى فى الحقائق من لفظ الى لفظ و لا من معنى الا معنى فكك فى المجازات كما لو ثبت ان الأسد حقيقة فى الحيوان المفترس و لا يجوز ان يقال ان الغضنفر ايضا حقيقة فيه حتى يثبت ذلك فكك لو وصل من الواضع جواز استعمال الأسد فى الرجل الشجاع مجازا للمشابهة فلا يجوز ان يقال بجواز استعمال لفظ الغضنفر المرادف للاسد فى الرجل الشجاع مجازا حتّى يثبت ذلك و كما لو ثبت ان الأسد حقيقة فى الحيوان المفترس لم يجز التعدى الى معنى آخر بان يقال انه حقيقة فى الرجل الشجاع ايضا كذلك لو ثبت جواز استعمال الأسد فى الرّجل الشجاع مجازا للمشابهة لم يجز ان يقال بجواز استعماله فى معنى آخر كالمنقوش فى الجدار بشكل الحيوان المفترس للمشابهة حتى ثبت ذلك و كما انه لا يتعدى فى الحقائق من لفظ الى لفظ آخر الا


  ____________


  (1) قبول كلّ ما نهى‏
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  فى جواز تخصيص الأكثر


  اذا جاز القياس و التعدى فكك فى المجازات فكما لو راينا لفظ ضارب موضوعا لذات ثبت له المبدا فلا يجوز له الحكم بكون كل ما كان على زنة فاعل موضوعا لذلك الا بعد الاستقراء بحيث علم من وجدان اغلب ما كان على هذا الوزن بهذا المعنى ان كلّما كان على هذا الوزن كان بهذا المعنى فيتعدى بعد ذلك الى جميع ما كان على هذا الوزن كلية فكك لا يجوز من مجرّد رؤية مجي‏ء الماضى بمعنى المضارع مجازا فى خصوص مادة كلفظ أيّد و نحوه ان يحكم بجواز الاستعمال كل ماض بمعنى المضارع مجازا إلّا اذا علم من الاستقراء ترخيص الواضع استعمال كل ماض فى المستقبل فيتعدى ح الى جميع ما كان على زنة الماضى فالحاصل ان حال المجازات فى لزوم الوصول من الواضع حال الحقائق و ليس مراد ذلك القائل من قوله باشتراط نقل الآحاد فى المجاز انه لو رأينا استعمال الأسد فى زيد الشجاع لما جاز استعماله فى عمرو الشجاع و نحو ذلك فانه بيّن الفساد و لكن هذا القول فاسد بل يتعدى فى المجازات من لفظ الى آخر و من معنى الى آخر للقطع بان بعضا من المعانى المجازية لم يكن فى زمان الواضع موجودا ثم حدث و استعمل اللفظ فيه مجازا فحصل التعدى من معنى الى آخر و كذلك ربما يكون اللفظ مستحدثا و مرادفا للفظ آخر غير مستحدث فيستعملون ذلك اللفظ المستحدث فى ذلك المعنى المجازى الغير المستحدث الذى هو معنى مجازى للفظ السابق فحصل التعدى من لفظ الى آخر و الحاصل؟؟؟ يستعملون الالفاظ العربية السّابقة مجازا فى المعانى المستحدثة و كذلك فى حين اللفظ و قيل‏ ان اللفظ قد انقلب كلّية فبمجرد ما راينا لفظ استعمل فى معنى لعلاقة المشابهة مثلا او غيرها من العلائق تتعدى الى كل معنى و لفظ و يجوز استعماله المجازى بتلك العلاقة حتّى يثبت المانع و ذلك لاطلاق قول علماء؟؟؟ بان العلائق خمسة عشرا و اثنى عشرا و نحو ذلك ففى مقام تعدادها يعدون تلك العلائق مطلقات و من دون تقييد بقيد فيظهر منه ان نوع العلاقة مهما وجد مصحّح للمجاز و هو فاسد اولا لان من شرط حمل المطلق على العموم التواطى و عدم وروده مورد حكم آخر و هم فى مقام التعداد فى مقام الاهمال و الاجمال لا البيان بعد تسليم التواطى و ثانيا لانا سلمنا دلالة كلامهم على ذلك لكن لا دليل على اعتبار كلمات العلماء فى امثال المقامات التى مدركها فى اليد و هو العرف فان استعمال اللفظ الموضوع فى غير معناه مجازا مما حصل فيه الرخصة فى الجملة فى كل اللغات و لا فرق فيها فى المجازات و العلائق كما ان الهيئات ايضا كذلك فيرجع الى العرف نعم لو كان المنقول مما له مدخل فى لغة العرب و لم يكن مدركه فى اليد كالمواد رجعنا الى اهل الخبرة و قيل ان الاصل انقلب فى العلائق المذكورة فى الجملة بمعنى انه بعد الاستقراء انقلب الاصل مثلا استقرأنا و وجدنا فى لغة العرب انهم يستعملون اللّفظ الموضوع للجزء فى الكل و لكن لا فى مطلق جنس هذه العلاقة بل فى صنف منه و هو فيما كان التركيب خارجيا و كان الجزء مما يتقوم به الكل و لم نر بعد الاستقراء استعمالهم فى غير ذلك الصنف فنحكم بانقلاب الاصل فى مثل ذلك فمتى شك فى جواز استعمال مثل ذلك الجزء فى الكل نحكم بالجواز للاستقراء لا فى كلّ و كل جزء و لو شككنا فى غير مثل ذلك الجزء مما يكون تركيبه اعتباريا او غير متقوم به الكل فنحكم بمقتضى الاصل الاصيل بعدم الجواز و هذا القول فاسد ايضا بل الحق الرجوع الى العرف فان المتبع هو وجود المناسبة المانوسة العرفية فلو وجد المؤانسة بين المعنى الحقيقى و معنى آخر جاز التعدى و ان لم يسمع التجوز بالنسبة الى ذلك المعنى من اللغة اصلا و لا تنحصر العلاقة المصحّحة فيما ذكروه بل كل ما كان كذلك جاز التعدى و ان لم يوجد فيه شي‏ء من العلائق و السرّ فيما ذكرناه من جواز التعدى بمجرد وجود المناسبة المانوسة و ان لم يحصل الاستقراء فى موارد الاستعمالات ان بناء العرف على ذلك فلو اراد احد ان يتعلم لسان العرب فسمع ان الأسد معناه الحيوان المفترس فبمجرّد ذلك يتعدى الى المعنى المجازى المأنوس ذلك الحقيقة فيستعمل ذلك اللّفظ فى الرجل الشجاع و الشّكل المنقوش بل يستعمل ذلك اللّفظ بعد معرفة الحقيقة فى كل معنى مجازى يكون لمرادف ذلك اللفظ فى عرف ذلك المتعلّم و ذلك للعلم الاجمالى بان اللغات لا تختلف بالنسبة الى العلائق و الاوضاع النوعيّة و الشخصية كما لا


  تختلف بالنسبة الى الهيئات فهيئة الامر فى كل لغة بمعنى واحد و كذا هيئة النّهى و المضى و غيرهما و اذا كان بناء اهل العرف على التعدى الى المجازات المانوسة بمجرّد معرفة الحقيقة و ان لم يسمعوا المعنى المجازية لذلك المعنى الحقيقى من دون استقراء من العلائق و عن المجازات فى ذلك اللسان فيظهر ان المعتبر هو مجرّد وجود المؤانسة و عدمه لا الاستقراء فى العلائق و نحوه فحصل الفرق بين ما اخترناه و بين ظاهر القول الاخير من وجوه احدها انا لا نقول بلزوم استقراء مورد الاستعمالات فى لسان العرب بل يعتبر مجرّد المؤانسة و لو فى غير لسان العرب و ثانيها انا لا نقول بحصر العلائق فيما ذكروه بل بجواز المجاز فيما حصل فيه المؤانسة العرفية و ان لم يكن بشي‏ء من العلائق المعدودة و ثالثها انا نقول بجواز التعدى عند المؤانسة و إن كان من الموارد الغير المستقرإ فيها من تلك العلاقة مثلا كالجزء و الكلّ و لا نقول بجواز التّعدى عند عدم المؤانسة و إن كان المورد عن الموارد المستقرإ فيها فإن كان المراد القول الاخير هو ما ذكرناه فنعم الوفاق نعم لو علم موردا و شك فيه وجود المؤانسة و المناسبة و عدم وجودها فإن كان من الموارد المستقرإ فيها فان كان مراد القول الاخير هو ما ذكرناه فنعم الوفاق نعم لو علم مورد و شك فيه فى وجود المناسبة و المؤانسة و عدم وجودها فان كان من الموارد المستقرإ فيها فالاصل الجواز و ان كان من غيرها فالاصل الاصيل بحاله فالاصل منقلب فى تلك الصورة التى شك فى وجود المؤانسة و عدم وجودها فيتبع ح موارد الاستقراء كما يقوله هذا القائل لا مط و الحاصل انه ان علم وجود المؤانسة العرفية جاز التعدى و التجوز و ان لم يكن من الموارد المستقرإ فيها و ان علم بعدم وجودها لم يجز التعدى و التجوز و إن كان عن الموارد المستقرإ فيها و ان شك فى وجود المؤانسة و عدمه فالمرجع الى موارد الاستقراء فإن كان منها فالاصل الجواز و الّا فالاصل عدم الجواز اذا ظهر ذلك فنقول فيما نحن فيه اى التخصيص الى الواحد او الى غيره ان الاصل الاصيل عدم الجواز كما مرّ و امّا ان الاصل هل انقلب فى خصوص المقام المفروض فيه وجود المؤانسة ام لم ينقلب فلا بدّ فيه من ملاحظة ان هذا المورد الذى نحن فيه من الموارد المستقرإ فيها فى العلائق ام لا فإن كان الاوّل فالاصل الثانوى الجواز و إن كان الثانى فالاصل الاصيل بحاله لكن الحق ان الاصل الاصيل على فرض الشك باق بحاله و ليس هنا مندرجا فى الموارد المستقرإ فيها لانّ‏
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  فى تخصيص الأكثر


  العلائق المتصورة فى استعمال العام فى الخاص ثلاثة علاقة المشابهة و علاقة العموم و الخصوص و علاقة الجزء و الكلّ بناء على كون دلالة العام على افراده تضمّنية و امّا علاقة الكلى و الجزئى فلا يتصوّر لان العام الاصولى ليس كلّيا بالنسبة الى افراده فتلك العلائق الثلث كلها موجودة و ان كان الباقى اكثر و امّا اذا خصص الاكثر الى الواحد فعلاقة المشابهة منتفية و الآخر بان موجودتان لكن علاقة الكل و الجزء مبنية على قول سخيف و هو كون الدلالة تضمّنية سلّمنا صحّته لكن القدر المستقرأ فيه من تلك العلاقة هو ما كان التركب فيه خارجيّا لا اعتباريّا كما هنا سلّمنا الاعمية من ذلك لكن القدر المتيقن هنا من صحّة تلك العلاقة انما هو صورة بقاء الاكثر و اما علاقة العموم و الخصوص فالقدر المتيقن المستقرأ فيه ايضا هو ما كان الاكثر فيه باقيا فظهر ان صورة خروج الاكثر التى هى محلّ الكلام خارجة عن الموارد المستقرإ فيها و قد عرفت ان المرجع ح هو الاصل الاصيل الذى هو عدم الجواز فظهر ان الاصل فى المسألة عدم الجواز اذا تمهّد تلك المقدمات‏


  فاعلم انّ الحقّ فى المسألة جواز التخصيص الى الواحد لوجوه الاول‏


  الوقوع عند اهل العرف فى بعض المقامات كمقام السّخرية فيقول الشخص فى مقام المزاح اكرم كل اهل المجلس ثم يقول الا هذا و الّا هذا و الا ذاك الى ان يبقى واحدا و ياتى بالقرينة المنفصلة اى المخصّص المنفصل و يعلم المخاطب ان المراد واحد منهم نعم فعل ذلك بدون الداعى مستهجن و قبيح و امّا مع الداعى فلا و غرضنا اثبات الايجاب الجزئى فى مقام رفع السّلب الكلى لكن ندعى هذا الايجاب الجزئى فى مقابل كلّ من الاقوال فيبطل كلّها الا المختار و ايضا يقول القائل اكرم العلماء احدهم و هو صحيح غير مستهجن اصلا مع انّه تخصيص بغير المنفصل إلّا ان يقال ان مثل ذلك خارج عن محلّ الكلام و انه ليس بتخصيص حقيقة و لم يرد هنا القصر و ليس مراد الاكثرين من لزوم بقاء الاكثر لزومه فى مثل هذا المثال اعنى اكرم العلماء احدهم فت و ايضا يقول القائل ان فلانا يسمع كلام الناس و يفعل هكذا اذا قال احد لفلان افعل هكذا و لا يريد بذلك العهد بل ربّما يقول اذا لم يكن ذلك الشخص القائل معلوما للمتكلّم بل المراد التخصيص و ايضا الآية الشريفة الذين قال لهم النّاس ان الناس قد جمعوا لكم من هذا الباب اذ المراد بالناس نعيم بن مسعود باتفاق المفسرين و القول بان هذا من باب التشبيه خلاف الظاهر (1) لعدم ملاحظة الشبه و تبادره فى الانظار من الآية الشريفة بل هو من باب التخصيص و قول صاحب لم انه من باب العهد و ارادة شخص معيّن من العام لا من باب التّخصيص ايضا خلاف الظاهر فان قلت‏ لا ريب فى استهجان تخصيص الاكثر فى كثير من الموارد قلنا الاستهجان فيما لم يكن فيه داع انّما هو الاستهجان العقلى العرفى اذ بعد امكان تادية الكلام بالأخصر يستهجن التطويل عقلا و لذا لا يكون استهجان عند وجود الدّاعى و لو كان الاستهجان عرفيا لكان موجودا فى المقامين‏


  الثانى انه لو لم يجز تخصيص الاكثر


  و لزم بقاء الاكثر لما كان ذلك جائزا عند عدم العلم بقدر المستثنى منه و احتمل كون الخارج اكثر لان من شرط التخصيص ح العلم بوجود العلاقة اى المشابهة و مع عدم العلم بالعدد لا يعلم بوجود العلاقة فلا يعلم بالصحة مع ان اهل العرف يصححون ذلك كما مرّ فى مثال الحرق فيصحّ عرفا ان القول احرقت كل من فى الدار الا عشرة منهم قد فرّوا مع احتمال كونهم فى الواقع احد عشر فيكون فى الواقع الاستثناء تخصيصا الى الواحد فتدبر


  الثالث انا نصحح الاستثناء الى الواحد لغة


  فيما يكون مستهجنا و الدّليل عليه ان فى موارد الاستهجان انما يستهزءون القائل لاجل ارتكاب خلاف العقل و لذلك ينسبونه الى السّفه لا الغلط فذلك كاشف عن الصحّة لغة فيه ايضا فتدبر


  الرّابع انه لو لم يجز اخراج الاكثر


  لما صح ذلك فيما كان افراد العام غير محصورة و كان الباقى الاقل جماعة غير محصورين عادة مع انه يصح؟؟؟ بلا استهجان اصلا كما يقول اعط هذا المال اهل بلد الحسين ع الا الاغنياء منهم أو لا تعط اغنيائهم فالحق ح الجواز الى الواحد للوجوه الثلاثة الاوّل و يزيد بطلان عدم جواز تخصيص الاكثر مط بالوجه الرابع‏


  ثم اعلم انه بعد ما جوزنا التخصيص الى الواحد لا ثمرة بيننا و بين المانعين‏


  فى مقام العمل لان ثمرة طرح الخبر عند انحصار طريقة فى التخصيص الى الواحد لا تكاد توجد فى الاحكام الشرعيّة و امّا ثمرة التعارض بينه و بين مجاز آخر فكك ايضا اذ لا يوجد مورد كذلك فى الشّريعة و السرّ انك عرفت ان مرجوحيّة تخصيص الاكثر الى الواحد بمرتبة من الاستهجان و انه لا يصح عقلا الّا بعد وجود داع كالسّخرية و التمليح و مثل هذا الداعى لا يتحقق فى كلام الملك العلام و لا فى كلام امنائه ع فى مقام بيان الاحكام نعم يتصور ذلك عند عدم العلم بافراد العام و ذلك ايضا لا يتصور فى مقام بيان الاحكام من الشارع و امنائه الكرام‏ فان قلت‏ فكيف وقع فى كلام اللّه التخصيص الى الواحد كما مثلت بالآية الشريفة قلنا خصوص لفظ الناس متعارف فيه ذلك لا مطلق الالفاظ اقول و الحق عدم تماميّة ادلّة الجواز الى الواحد بل حال العرف غير معلوم لنا و الامثلة المذكورة يمكن تاويلها الى غير التخصيص و مثال السخرية لو تم لتم فى المستغرق ايضا فالاصل الفقاهتى يقتضى عدم الجواز الى الواحد نعم الرابع من الادلة صحيح فالاحسن اذن التّفصيل‏


  ضابطة فى بيان شطر من احكام الاستثناء بالمعنى الاعمّ الشامل للاستثناء التقييدى فاعلم‏


  ان المستثنى ان لم يكن اقلا من المستثنى منه فهو الاستثناء المستغرق سواء ساوى المستثنى منه كله على عشرة الا عشرة ام زاد منه كله على عشرة الا خمسة عشر و ان كان اقلا منه فاما ان يكون الخارج مساويا للباقى و زائدا عن الباقى او ناقصا عنه كله على عشرة الا خمسة او الّا تسعة او الا ثلاثة فظهر ان الاستثناء امّا مستغرق و امّا غير مستغرق فههنا مقامان‏


  المقام الاوّل فى المستغرق‏


  فنقول انهم قالوا الاستثناء المستغرق لغو اتفاقا و لم يعلم ان محلّ كلامهم و اتفاقهم هل هو عدم الجواز العقلى ام اللغوى فان ظ عنواناتهم ذلك فى مباحث الالفاظ و ذكرهم الخلاف فى جواز استثناء الاكثر و المساوى بعد دعواهم‏


  ____________


  (1) الظن‏
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  فى تخصيص الأكثر هذا الوفاق هو كون محل الوفاق عدم الصحّة اللفظية


  و لكن ظ قولهم لغو هو القبح العقلى لا الغلط اللفظى و ان امكن ارجاعه ايضا الى الغلط اللفظى بان يقال ان مرادهم من اللغوية انما هو عدم الفائدة فيه المستلزم للقبح العقلى و يكون ذلك دليلا على عدم الصحّة لفظا اذ الواضع بعد كون ذلك لغوا لا يرخص فى استعماله و لا يوضع بازائه لفظا لا وضعا شخصيّا و لا نوعيّا لا حقيقيّا و لا مجازيّا الا ان تنزيل كلامهم على ذلك خلاف الظاهر بل ظاهره هو القبح العقلى لا غير فيتعارض الظاهر ان و يصير كلامهم؟؟؟ فلا بد لنا من التكلم فى الجواز العقلى و عدمه ثم فى اللفظى و اعلم ايضا ان الاصل الجواز إن كان الكلام فى الجواز العقلى و عدمه و عدم الجواز إن كان فى الجواز اللفظى و عدمه و الوجه ما مرّ مرارا و اعلم انهم جعلوا ثمرة كون المستغرق لغوا انه لو قال لزيد على عشرة دراهم الا عشرة دراهم لزمه العشرة و لا يسمع منه الاستثناء لانه لغو و الصحيح هو جملة المستثنى منها فيؤخذ بها او لانه انكار بعد اقرار فلا يسمع و فيه نظر لانّ حكمهم بلزوم الاخذ بما دلّ عليه الكلام المشتمل على المستثنى منه مجمل و ذلك لان الصدور مثل ذلك الكلام عن المتكلم وجوها منها ان يكون على وجه السخرية و المزاح و منها ان يكون على وجه اللّغو كمن يتكلّم لا عن شعور و يتفوه بالهذيان و لا يريد بكلامه معنى فخرج عن الاقرار و الاخبار راسا و منها ان يكون قوله الا عشرة رجوعا عن القول الاوّل و هو له على عشرة و هذا يتصور على قسمين‏


  الاوّل ان يكون الاخير من باب الانكار بعد الاقرار عمدا


  و الثانى ان يكون قوله الاوّل عن سهو و اشتباه‏


  ثم تذكر فى البين و رجع فمرادهم من لزوم الاخذ بالمستثنى منه بعد صدور ذلك الكلام ليس فى صورة العلم بانّه من باب القسم الاوّل و لا الثانى و لا الاخير ايضا ظاهرا فلا يظهر الثمرة فى تلك الصور و اما فى الصورة الثالثة فالامر كما ذكروه الا ان هذا ليس لاجل لغويّة الاستثناء المستغرق بل لو فرضنا كون الاستثناء صحيحا لاخذ منه ايضا حتى لو قال له على عشرة الا ثلاثة و علم ان ذلك من القسم الثالث فهو ايضا حكمه كحكم المستغرق فظهر ان ذلك ليس من ثمرات اللّغوية بل من ثمرات الانكار بعد الاقرار بقى صورتان يحتمل كونهما محلّ الثمر


  احدهما ما لو دار الامر بين كون قول الشخص من باب القسم الثانى ام الثالث‏


  و الاخرى دوران الامر بين الاخير و الثالث‏


  اما فى الاولى منهما فالحقّ انه لا دليل على لزوم الاخذ من القائل بمجرّد تفوهه بذلك مع احتمال الهذيان و توهم انه خلاف الظاهر من المكلف مدفوع بان الانكار بطريق الاتصال هكذا ايضا خلاف الغالب و اما فى الثانية منهما فاشكال لعدم الدليل على اللزوم و لكن ظ كلامهم فى مقام الثمر انما هو تلك الصورة


  و الحاصل ان الثمرة خفية علينا فليرجع الى اصل المسألة


  فنقول‏ الحق الجواز العقلى فى بعض الصور و هو صورة التلميح و المزاح للاصل و لوقوعه من العقلاء و اما لغة فالحق ايضا الجواز فى غير مورد الاستهجان دون غيره و إن كان الاصل خلافه و ذلك لوجود المؤانسة العرفية و عدم الاستنكار بحيث يعدّونه خارجا عن اللسان بل هو مانوس عندهم و من اللّسان و عدم الجواز فى غير المأنوس لعدم الدليل و هل هو على فرض جوازه لغة كما هو الحقّ حقيقة ام مجاز الحق ان الهيئة مجاز لتبادر كون الخارج اقل من هيئة الاستثناء و تنافر المستغرق فلو سمع من وراء الجدار له على عشرة الا مع عدم سماعه للمخرج تبادر الى ذهنه بقاء شي‏ء من المستثنى منه فعدم التبادر و التنافر دليل المجاز


  المقام الثانى فى غير المستغرق‏


  فاعلم ان الاستثناء الاقل من النّصف صحيح اتفاقا و اختلفوا فى الاكثر و المساوى فقيل بلزوم بقاء الاكثر و قيل بجواز اخراج الاكثر و قيل بجواز الاخراج الى النصف و قيل بجواز الاخراج ما لم يصل الى حدّ الاستهجان و قيل لا يجوز الا الاقل فى العدد دون غيره فيجوز اكرم بنى تميم الا الجهال و إن كان العالم منهم واحدا و ثمرة النزاع كما مر فى جواز تخصيص الاكثر و الاصل الجواز عقلا و عدم الجواز لغة و محل النزاع هو الجواز اللفظى و فى مطلق الاستثناء الاعم من التقييدى لكن الاشكال فى ان النزاع هنا هل هو فى صحّة استثناء الاكثر و عدمها من حيث الاستثناء و من جهة بحيث لا يكون صحّة جهة الاستثناء ملازما لصحة جهة المستثنى منه لو كان عاما فلو قال اكرم العلماء ثم استثنى الاكثر لكان ذلك صحيحا من حيث استعمال أداة الاستثناء و الهيئة الاستثنائية فى اخراج الاكثر و إن كان المستثنى منه المستعمل فى اقل افراده غير صحيح لغة لعدم جواز تخصيص الاكثر مثلا ام النزاع فى صحّة الكلام المشتمل على الاستثناء المذكور فينافى ح بطلان المستثنى منه لغة فان قلنا بان النزاع فى جهة الاستثناء من حيث هو فلا تناقض ح بين قول المشهور هنا و فى بحث جواز تخصيص الاكثر اذ لا تنافى بين صحة الكلام من جهة و بطلانه من اخرى فيكون ذلك وجها آخر فى رفع التناقض و لكن ظ كلماتهم الاخير فلا يندفع التناقض من تلك الجهة اذا ظهر ذلك فهنا مرحلتان الاولى فى سنخ صحّة استثناء الاكثر لغة و الثانية فى انه على فرض الجواز هل يكون أداة الاستثناء حقيقة ام مجاز


  امّا الاولى فالحقّ فيها الجواز


  و ان اقتضى الاصل عدمه و لا يلزم بقاء الاكثر و ذلك للوجوه الاربعة المتقدمة الدالة على جواز تخصيص الاكثر مضافا الى انه بعد جواز المستغرق لغة فى غير موارد الاستهجان جاز غير المستغرق بالاولوية القطعية و الاجماع المركب مضافا الى وقوع ذلك فى الكتاب العزيز فى قوله تعالى ليس لك عليهم سلطان الّا لمن اتّبعك من الغاوين و لا ريب ان الغاوين اكثر من الباقين اما اولا فللحسّ و العيان و امّا ثانيا فلقوله تعالى و ما اكثر النّاس و لو حرصت بمؤمنين و امّا ثالثا فلقوله تعالى حكاية عن ابليس لاغوينّهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين فالغاوين و إن كانوا اكثر ثبت المط بالآية الاولى و ان اقلّ و المخلصون اكثر ثبت المط بالآية الاخير فلانضمام الايتين يثبت جواز استثناء الاكثر و فيه انه يمكن كونهما متساويين فلا يثبت جواز الاكثر فلا بد من التمسّك باحد الوجهين السّابقين و امّا القول بان المراد من العباد اعم من الجنّ و الانس و الملائكة و مع ذلك يكون الباقى اكثرا و القول بان الاستثناء منقطع لان المراد من العباد فى الآية الشريفة هم المخلصون فى الواقع و الظاهر نظرا الى الاضافة اليه تعالى الدالة على التشريف الغير المتصور الا المخلصين‏
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  فى ان العام المخصص حقيقة فى الباقى ام لا


  او القول بانّ الباقى هو الاكثر ملاحظة ان كان الخارج اكثر ملاحظة و إن كان الخارج اكثر فى الواقع و الخارج و ذلك لاجل تشبيه المخلصين بالكلّ و تنزيلهم منزلة الكل و تنزيل الغاوين منزلة الاقلين و المعدومين فيكون الباقى اكثر ايضا بالنظر الى ملاحظة المتكلّم فكلها ممّا لا يصغى اليه لان الكلّ خلاف الظاهر و الظاهر هو الحجة و لا صارف عنه فالحق اذن الجواز و التمسك فى الجواز باتفاق الفقهاء على الزام الواحد على من قال لزيد على عشرة إلّا تسعة لا يدلّ على المط كما هو ظ و كذا الحديث القدسى كلكم جائع الا من اطعمته لا يدل على المط اذ المراد من الحديث ليس جعل الناس صنفين الجائع و غيره و بيان ان من سوى من اطعمته جائع و الباقى غير جائع بل المراد حقيقة انه لا يقدر على الاطعام احد الا انا فى الحقيقة يكون الباقى اكثر و اما


  المرحلة الثانية فالحق فيها الحقيقة لوجهين الاوّل‏


  تنصيص اهل اللّغة بان الا للاستثناء و لا ريب ان لفظ الاستثناء مطلق الاخراج للتبادر و عدم صحّة السّلب فلا يصحّ ان يقال ان اخراج الاكثر ليس باستثناء و لا ريب ان لفظ الاستثناء مطلق بالنسبة الى افراده من استثناء الاكثر و المساوى و الاقل او مشكك بالتشكيك البدوى و اذن لا يكون معنى قولهم الّا الاستثناء الا ان الا لمطلق الاخراج و القول بانه يحتمل ان يكون مرادهم كونه لبعض اقسام الاستثناء فلا يدل قولهم هذا على ان الا لمطلق الاستثناء كما ان قولهم هل الاستفهام مثلا لا يدلّ على انه لمطلق الاستفهام حتى الغيرى مع ان لفظ الاستفهام لمطلق طلب الفهم اعمّ من النّفسى و الغيري فاسد لانا قلنا نقول ان لفظ الاستثناء متواط بالنسبة الى اقسامه بخلاف لفظ الاستفهام بالنسبة الى الغيرى‏ فان قلت‏ المتبادر من ادوات الاستثناء اخراج الاقلّ فلو سمع من وراء الجدار له على عشرة الا مع عدم سماع القدر المخرج لتبادر الى ذهنه كون الخارج اقل‏ قلنا التبادر اطلاقى‏ فان قلت‏ الاصل كونه وضعيّا لاصالة عدم القرينة قلنا نعم لكن بعد ملاحظة ظ كلام اللّغوى يحصل التعارض بين اصالة وضعية التبادر و بين ظ كلام اللغوى فنقول ح اما ان يكون المقطوع اتحاد العرف و اللّغة فى نفس الامر او يكون المقطوع تخالفهما او يكون الاتحاد و التخالف مشكوكا فان الاول لزم طرح الاصل لانّه فقاهتى و ظ كلام اللّغوى اجتهادى فيئول الاصل فى التبادر الى الاطلاقى و لا يئول كلام اللغوى الى ارادة بعض موارد الاستثناء اقول‏ فان قلت‏ انك رب مقامات تحكم بطرح اللغة عند وجود الماخذ العرفى فلم هنا تحكم بطرح العرف‏ قلنا إن كان طريقة العرف معلومة بطريق الاجتهاد اخذناها ان ثبت اتحاد العرف و اللّغة و ان لم يثبت الاتحاد حكمنا باخذها و طرحنا اصالة عدم النّقل و فنحكم بان له فى اللّغة معنى و فى العرف معنى الّا ان يصير غلبة عدم النقل بخصوص الضّمائم المقامية بحيث يحصل الظنّ بالاتحاد فيطرح اللغة ايضا


  و الحاصل انه على فرض اجتهادية العرف‏


  نحكم باخذه مط اما مع طرح اللّغة كما لو كان الاتحاد مقطوعا ام مظنونا بملاحظة اصالة عدم النقل فى خصوص المورد و امّا مع اخذ اللغة اللفظ ايضا كما لو قطعنا بالاختلاف او شككنا فيه مع عدم الظنّ بالاتحاد و امّا اذا كان العرف فقاهتيّا كما هنا حيث ثبت الوضع فى العرف بالاصل فيقدم اللّغة فت و إن كان الثانى فيرتفع التعارض بينهما و نعمل بالامرين و نحكم بان معناه اللغوى مطلق الاخراج و العرفى الاخراج الخاص للتبادر بضميمة اصالة الوضعية و إن كان الثّالث فهو مشكل الاقتضاء كلام اللّغوى حمل التبادر على الاطلاقى و اقتضاء اصالة الوضعية حمل كلام اللّغوى على بعض صور الاستثناء و اقتضاء اصالة اتحاد العرف و اللغة حذرا من النقل التوجيه فى احد الطرفين اما الاصل الاول و امّا اللّغة لكن الحقّ ان شيئا من اصل الاتحاد و اصل الوضعية لا يكافئان ظ كلام اللغوى فيؤخذ بظاهر كلامه و يحكم بان معنى اللغوى مطلق الاخراج و ح لا بد من ترجيح احد الاصلين امّا العمل على وضعية التبادر و الحكم باختلاف العرف و اللّغة و طرح اصالة الاتحاد و امّا طرح اصالة الوضعية و الحكم بالاتحاد و بان التبادر اطلاقى و لا يخفى ان الارجح هو اصل الاتحاد لان النّقل اقل من التبادر الاطلاقى و لان ارتكاب النقل مستلزم لارتكاب حادثين احدهما رفع المؤانسة السّابقة و الآخر حصول المؤانسة اللاحقة فيقدم اصل الاتحاد و يحكم باطلاقية التبادر


  و الثانى من الوجهين تبادر مطلق الاخراج عند التخلية التامّة


  و عدم وجود المنافرة فى اخراج الاكثر كعدم متنافرة اطلاق الانسان على ذى الرّأسين فالحق جواز استثناء الاكثر حقيقة و ليس للخصم ما يقول عليه الا الاصل الذى لا يعارض الدّليل الاجتهادى و الا الاستهجان فان اريد به الاستهجان العقلى فمسلّم فى بعض الموارد و لا يضرّ بالجواز اللغوى و ان اريد به الاستهجان اللغوى فممنوع راسا فتدبر فى المقام فانه من مطارح الافهام‏


  ضابطة هل العام المخصّص حقيقة فى الباقى ام مجاز و تنقيح البحث برسم مقدمات‏


  المقدمة الاولى فى بيان امور


  الاول فى ان توقف دلالة اللّفظ على معناه الحقيقى‏


  على فقد القرينة كدلالة الأسد على الحيوان المفترس هل هو لاجل كون عدم القرينة جزء الدال على المعنى الحقيقى بمعنى انه جزء المقتضى بان يكون اللّفظ مع ملاحظة عدم القرينة دالا على معناه الحقيقى بمعنى انه جزء المقتضى الى دلالة كاشفة عن الارادة او لاجل كون عدم القرينة شرط لدلالة اللفظ على المعنى الحقيقى او لاجل كون القرينة من الموانع و مقتضى الاحتمال الاول ان لا يحصل الدلالة الا بعد ملاحظة عدم القرينة بان يكون المقتضى للدّلالة هو المركّب من اللّفظ و عدم القرينة و مقتضى الثانى ان يكون المقتضى هو اللفظ فقط لكن لا مستقلا بل بشرط ملاحظة ان القرينة مفقودة فيكون المقتضى اللّفظ المشروط بنحو دخول التقييد و خروج القيد و يحصل المعنى فى الذهن ح بعد ملاحظة عدم القرينة و مقتضى الثالث كون المقتضى هو حاق اللّفظ من دون احتياج الى ملاحظة شي‏ء بحيث لو اتى بالقرينة كاسد يرمى لكان بين اللّفظ و القرينة معارضة و مناقضة بان اقتضى اللفظ الحمل على الحقيقة و القرينة الحمل على المجاز و امّا فى الاحتمالين الاولين فلا يحصل التعارض و التدافع عند مجي‏ء القرينة على عن المجاز لعدم وجود المقتضى للحقيقة ح حتى يصير معارضا مع القرينة اذ المفروض توقف حصول المقتضى جزاء ام شرطا على عدم القرينة و ملاحظة فحيث وجد القرينة لم يتحقق المقتضى للحقيقة حتّى يعارض مع غيره و الحق الاخير و ذلك لحصول التعارض‏


  229


  فى انّ العام المخصص حقيقة فى الباقى ام لا


  و التناقض عند وجود القرينة و قد عرفت ان ذلك من لوازم الاخير فانه عند التعمّق فى العرف بخد التعارض بين ظ اللفظ و قرينة المجاز فقد يرجّح بعد التعارض جانب المجاز لكونه اصرح كما فى اسد يرمى و قد يرجح جانب الحقيقة و قد لا يرجّح شي‏ء من الطرفين كالمجاز المشهور على القول بالوقف مضافا الى انهم يسمون قرائن المجازات بالصارفة و ذلك كاشف عن انها مانعة مضافا الى انهم اتفقوا على رفع التناقض فى باب الاستثناء و ذلك لا يكون إلّا اذا كان الاستثناء مانعا ثم انّه قد يقال ان ثمرة كون عدم القرينة جزء ام شرطا ام وجودها مانعا تظهر فى صورة الشك فى وجود القرينة فان قلنا بان عدمها جزء ام شرط صار الشكّ فى القرينة شكا فى وجود المقتضى و لا يمكن ح الحكم بارادة الحقيقة لان الاصل عدم وجود المقتضى و اما اذا كان وجودها مانعا فالشك فى وجودها يصير شكا فى وجود المانع بعد القطع بوجود المقتضى فيق الاصل عدم وجود المانع فيحكم بالحقيقة لوجود المقتضى بالفرض و فقد المانع بالاصل و فيه نظر اذ الشك فى القرينة اما بطريق الشك فى حدوث القرينة او بطريق الشك فى كون الشي‏ء الحادث قرينة و على التقديرين لا ثمرة فى البين امّا فى الاول من الاحتمالين اى الشك فى حدوث القرينة فلجريان اصالة العدم فيه سواء كان عدم القرينة جزء ام شرطا ام وجودها؟؟؟ مانعا اما على كونها مانعة فلما اعترف به القائل و اما كون عدمها جزء ام شرطا فلان الاصل ح وجود المقتضى اى عدم القرينة فان المقتضى ح امر عدمى و الاصل ايضا العدم و ليس وجوديا حتى يقال الاصل عدم وجود المقتضى بل وجود المقتضى ح مطابق للاصل فان جزء المقتضى او شرطه امر عدمى و الاصل وجوده اى تحقق العدم فيجرى اصالة عدم القرينة سواء كانت القرينة مانعة ام عدمها جزء ام شرطا فعلى جميع الاحتمالات يحكم بفقد القرينة للاصل و يحكم بالحقيقة اما لان الاصل فقد المانع او لان الاصل وجود المقتضى فى خصوص المقام و امّا فى الثانى من الاحتمالين اى لان الشك فى الحادث الشك فى كون الحادث قرينة فلا يجرى الاصل على شي‏ء من الاحتمالات؟؟؟ الحادث فلا ثمرة فى البين‏ فان قلت‏ الثمر صحيحة اذ لو شك فى حدوث القرينة على فرض كونها مانعة حكم بعدمها للاصل و يحكم بارادة الحقيقة و على فرض كون عدمها جزء للمقتضى ام شرطا يجرى الاصل ايضا لكنه معارض بمثله و هو اصالة عدم وجود المقتضى فنقول مقتضى اصالة عدم القرينة تحقق المقتضى و المقتضى و مقتضى اصالة عدم وجود المقتضى لكون وجوده مشكوكا للشك فى المقتضى عدم تحقق المقتضى و المقتضى معا فتعارض الاصلان فيتوقف و لا يمكن الحكم بالحقيقة بخلاف الفرض الاوّل فالثمرة موجودة قلنا اولا ان التعارض موجود فى المقامين لان الشك فى المقتضى كما ينشأ من الشك فى المقتضى كذا ينشأ من الشك فى وجود المانع ايضا فيلزم الوقف و على كل الفروض فلا ثمرة و ثانيا ان استصحاب عدم القرينة مزيل لاستصحاب عدم المقتضى فيقدم عليه فلا توقف فى شي‏ء من الفروض فلا ثمرة


  الثانى هل يكون وجود القرينة فى المجاز من باب وجود المقتضى‏


  للدلالة على المعنى المجازى ام لا فيه وجوه يمكن ان يكون المقتضى للدلالة على المجاز هو لفظ الأسد مثلا فى اسد يرمى و يكون عدم القرينة عن الموانع و لازم ذلك ان يكون الشخص بمجرد الالتفات الى الأسد ملتفتا الى المعنى المجازى و ان لم يكن ملتفتا الى فقد القرينة او وجودها لكن بعد التفاته الى عدم القرينة يكون ممنوعا من الحمل على المعنى المجازى و يمكن ان يكون المقتضى للدلالة على المجاز هو القرينة كيرمى فى المثال لكن يكون عدم وجود لفظ الأسد من موانع ارادة المجاز عن يرمى و يمكن ان يكون المقتضى للمجاز مركبا من اللفظ و القرينة بان يكون كل منهما جزء من المقتضى المعنى المجازى و يمكن عكس ذلك اما الاحتمال الاول فقد ظهر فساده مما مرّ فى الامر الاول فان مقتضى ذلك صيرورة المعنى المجازى قرينة حقيقيا هو خلاف طريق العرف و خلاف الفرض و امّا الاحتمال الثانى فكك لانهم عرفوا المجاز بانه استعمال اللّفظ فى غير ما وضع له و لازم ذلك ارادة المجاز من الأسد لا من يرمى فكيف يكون مقتضيا للدلالة على المعنى المجازى و الدال عليه هو يرمى و اما الاحتمال الثالث و الرابع و الخامس التى دار الامر بينها بعد بطلان الاولين فنقول فيها ان دون و الامر بين تلك الثلاثة اما من جهة دوران ارادة معنى المجازى بينها بمعنى انا لا ندرى ان ارادة؟؟؟ و يمكن ان يكون المقتضى هو الأسد بشرط القرينة شرطا للمقتضى هل هى من اللفظ ام القرينة ام المركب و اما من جهة دوران الامر الكاشف عن ارادة المتكلّم المعنى المجازى بينها فلا ندرى ان الكاشف عن ارادة المجاز من اللّفظ هل هو نفس اللفظ ام القرينة ام المركب فان وقع الكلام فى الجهة الاولى فالحقّ فيها ان ارادة المعنى المجازى انما هى من اللّفظ للتبادر العرفى و لدلالة تعريف المجاز بانه اللّفظ المستعمل فى غير ما وضع له عليه لان المجاز هنا هو الأسد لا القرينة و لا المركب و تنقيح ذلك غاية الوضوح اذا كانت القرينة عقلية و ان وقع الكلام فى الجهة الثانية فالحق فيها التفصيل بيانه ان المجاز يحتاج اوّلا الى قرينة صارفة دالة على عدم ارادة المعنى الحقيقى ثم يحتاج الى قرينة دالة على ارادة معنى من المعانى المجازية اى نسخ المجاز و هى العقل الحاكم بانه بعد عدم ارادة الحقيقة لا بد من ارادة المجاز لئلا يلغو كلام الحكيم ثم بعد حكم العقل اجمالا بارادة معنى مجازى لا بد من قرينة معنية لشخص المجاز كما ان العقل عين سنخ المجاز و تلك القرينة المعنية لشخص المجاز اما هى وحدة المجاز و نحوها ففى مثل ذلك العام يكون الكاشف عن ارادة المعنى المجازى القرينة حقيقة لا اللفظ و لا المركب و اما اذا كان تلك القرينة مثل الاقربية الى الحقيقة عند تعدد المجاز فالكاشف عن ارادة المجاز ح هو القرينة الاقربية بعد ملاحظة اللّفظ و المعنى الحقيقى و ان هذا اقرب اليه فيكون للفظ ح دخل فى الكشف لاجل الحاجة الى ملاحظة زيادة على ملاحظة العلاقة بين الحقيقة و المجاز فالكاشف ح هو المركّب فالمقامات مختلفة لكن بقى الاشكال فى انه فى مثل قولنا اكرم العلماء إلّا زيدا الكاشف عن ارادة الباقى بعد اخراج زيد هو اللفظ نفسه لان الاستثناء لا يدلّ الا على عدم ارادة زيد و امّا ان الباقى بعد اخراج زيد هو اللفظ نفسه باجمعها مرادة دون ساير المراتب فلا يدل عليه قولنا إلّا زيدا لان اخراج زيد اعم من ارادة جميع الباقى او بعضه فيكون الكاشف عن ارادة جميع الباقى هو نفس اللفظ بفهم العرف و حكم الوجدان ففى مثل اكرم العلماء الّا زيدا دلالتان و مدلولان يستفاد نفى زيد من الاستثناء و ارادة الباقى من العلماء و نحوه الجمل التعليقية كأكرم زيدا ان جاءك بعد قيام دليل‏
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  على عدم ارادة المفهوم فالمعيّن لارادة المنطوق هو نفس الجملة فانّها استفيد منها شيئان المنطوق و المفهوم و بعد ارتفاع احدهما بالقرينة بقى الآخر بالاستفادة التى كانت اوّلا بالنسبة الى الباقى و يشهد به كلماتهم فى مثل المقامات بان المعارض قد رفع المفهوم و بقى الجزء الآخر سليما عن المعارض فيستندون فى بقاء الجزء الآخر الى نفس اللفظ و عدم وجود المعارض بالنسبة اليه بعين ما لو كان هناك دليلان مستقلان رفع المعارض احدهما و سلم الآخر عنه و هذا كاشف عن ان المعين لارادة البعض الآخر من المدلول فيما كان دليل واحد ذو دلالات كالعام المخصّص و الجمل التعليقيّة المفيدة لمفهوم الموافقة او المخالفة هو نفس ذلك الدليل عندهم كما فى الدّليلين المستقلين فت‏


  الثالث عن الامور فى القرائن المعنيّة


  و هى فى المشتركات اللّفظية فاعلم ان الدال على المعنى فى مثل قولنا عين باكية هو نفس اللّفظ و الدال على ارادة معنى من معانى ايضا هو نفس اللفظ فان لفظ العين بمجرّد تلفظه يدلّ على كلّ معانيه و يدلّ بالوضع ايضا على ان واحدا منها مراد المتكلّم لكن المعين لذلك هو قوله باكية فالقرينة انما هى لتعيين شخص المراد مع تلك المعانى المعلومة اجمالا نعم لو قلنا المشترك فى كلّ معانيه لصار شان المشتركات شان العمومات لكنه خلاف الظاهر فالحقّ ان التّعيين انما هو من القرينة صرفا لا من اللّفظ و لا من المركب‏


  الرابع من الامور فى القرائن المفهمة


  فاعلم ان هذه القرينة انما هى فى المشتركات المعنويّة فان استعمل المطلق و اريد منه المعنى الحقيقى اى الطبيعة و لم يكن الفرد منظورا من اللفظ اصلا و لكن دلّ قرينة على ان تلك الطّبيعة وجدت فى ضمن الفرد الفلانى فتلك القرينة تسمّى مفهمة و يكون ارادة الفرد المعيّن و تعيينه من القرينة ليس الا لا من اللّفظ و لا من المركّب و كذلك الدّلالة على سنخ وجود الكلى فى ضمن فرد خارجى انّما هى ايضا من القرينة لا من اللّفظ ففى مثل قولك جاء رجل ليس اللّفظ مستعملا الا فى الطبيعة و قولنا جاء يدل على تحقق تلك الطبيعة فى ضمن جزئى خارجىّ و بعد ذلك يجئ قرينة اخرى تعيّن ذلك الفرد الخارجى فتلك القرينة الخارجية الخارجة عن مدلول اللّفظ يسمّى قرينة مفهمة و ان استعمل المطلق و اريد به خصوص ذلك الفرد من اللّفظ مجازا فهو يصير من باب المجازات و يصير القرينة من الصوارف لكن هنا يصير المعيّن للفرد و الكاشف عنه هو القرينة لا اللفظ و لا المركب كما اذ لو كان القرينة فى المجازات هى الوحدة


  المقدّمة الثانية فى رفع التناقض الوارد فى الاستثناء


  فان القائل بمجرّد قوله له على عشرة ثبت مجموع العشرة فى ذمته ظاهرا ثم بعد قوله الا ثلاثة انكر بعضا من العشرة فاثبت اوّلا الايجاب الكلى ثم رفعه و هذا تناقض و امّا وجه تخصيصهم النزاع فى رفع التّناقض بمبحث الاستثناء مع ان التّناقض الظاهرى وارد فى جميع المخصصات بل كلّ المجازات هو ان النزاع فى الاستثناء فى رفع التناقض انما هو فى ان التناقض و المعاندة بين الاستثناء و ارادة الحقيقة من المستثنى منه موجود ام لا فاثبت بعض المعاندة و حكم بمجازيّة المستثنى منه و انكرها بعض و حكم بحقيقته و هذا النزاع لا يمكن جريانه فى مثل اسد يرمى و مهزول الفصيل و كثير الرماد و جرى الميزاب و نحوها و الحاصل ان النزاع هنا ليس فى ان الاستثناء على فرض المعاندة للحقيقة قابل للصرف ام لا كما ان النزاع فى المجاز المشهور و الامر الوارد عقيب الخطر انما هو فى ذلك اى فى قابليّة الصرف بعد وجود التعاند بين الحقيقة و الشهرة او الوقوع عقيب الخطر و النزاع فى ان هذين المتعارضين ايهما اقوى و لكن فيما نحن فيه نفس وجود الصغرى اى التعارض و التعاند مشكوكة و الا فعلى فرض التعارض لا ريب فى قابليّة الاستثناء للصرف كما فى اسد يرمى و كذا ليس النزاع هنا فى محلّ الصرف بعد القطع به بل النّزاع انّما هو فى سنخ وجود التعاند و لا ريب ان هذا لا يجرى فى كل الموارد اذا عرفت ذلك فاعلم انهم اختلفوا فى كيفية رفع التناقض الظاهرى فى الاستثناء على اقوال فالقاضى على ان مجموع العشرة الا ثلاثة اسم للسّبعة فلها اسمان مفرد و مركّب فلا تناقض اصلا حتى فى الظاهر فانكر الصغرى راسا و اكثر المتاخرين و منهم السّكاكى على ان المراد بالعشرة السبعة و حرف الاستثناء قرينة المجاز و العلامة العامة على ان المراد بالعشرة معناها الحقيقى ثم اخرجت الثلاثة بحرف الاستثناء ثم اسند الحكم الى الباقى فليس فى الكلام الا اسناد واحد واقعى فلا تناقض و قال بعض و لك ان تريد انه مخرج من النسبة الى التعدد بان تريد جميع المتعدد و تنسب الشي‏ء اليه فتاتى بالاستثناء و الاخراج من النسبة و لا تناقض لان الكذب صفة النّسبة المتعلقة بالاعتقاد و لم ترد بالنّسبة افادة الاعتقاد بل قصدت‏ (1) النسبة لتخرج منه شيئا ثم تفيد الاعتقاد انتهى و مراده ان مثل له على عشرة الا ثلاثة فيه اسنادان ظاهرى غير مطابق للاعتقاد و واقعى مطابق للاعتقاد امّا الظاهرى فهو متعلّق بمجموع العشرة بمعنى انه اراد من العشرة معناها الحقيقى و اسند اليها الحكم ظاهرا اى بارادة ظاهريّة غير مطابقة للاعتقاد نحو الارادة الحاصلة للمتكلم فى الجمل الكذبيّة و انما فعل ذلك للاخراج منه ثم بعد الاخراج اسند الحكم الواقعى المطابق للاعتقاد الى الباقى و اتى بذلك كاشفا و هو الاستثناء و الفرق بين هذا و المشهور انهم يقولون بان العام مجاز و هذا يقول حقيقة كالعلّامة و الفرق بينه و بين قول العلّامة ان العلامة لا يقول بالاسناد الظاهري بل الاسناد عنده واحد بالنّسبة الى الباقى ثم ان قول المشهور فاسد لانه مستلزم لاحد المحذورين امّا الاستخدام و اما التسلسل فى مثل اشتريت الجارية الّا نصفها لان ضمير نصفها ان رجع الى جميع الجارية اي معناه الحقيقى لزم الاستخدام لان الضّمير حقيقة فيما كان مرادا من المرجع بارادة واقعية ام ظاهرية حقيقية ام مجازيّة و هاهنا ليس المراد من الجارية معناها الحقيقى على القول المشهور لا ظاهرا و لا واقعا و توهّم ان الضّمير حقيقة فيما يكون المرجع حقيقة فيه فلا يكون فى الضمير مخالفة الظاهر مدفوع بان الظاهر من اكرم العلماء و اخلعهم بعد قيام دليل على ان المراد من العلماء هو الخاشعون منهم لا غير انما هو رجوع الضمير فى قوله و اخلعهم الى العلماء الخاشعين لا كل العلماء مع انه لو كان حقيقة فيما كان المرجع حقيقة فيما كان المرجع حقيقة الى فيه لكان الظاهر رجوعه الى كل العلماء و ليس كذلك فالاستخدام وارد على‏


  ____________


  (1)؟؟؟


  231


  فى بيان انّ العام المخصّص حقيقة فى الباقى ام لا


  المشهور على هذين التقديرين و هو مجاز فلا بد ان يكون خلاف الظاهر مع انا لا نرى خلاف الظاهر فى اشتريت الجارية الا نصفها بالنّسبة الى الضمير و ان رجع الى ما هو المراد من الجارية بان يكون الاستثناء عن المراد لزم التّسلسل لانّه اذا كان المراد بالجارية النّصف ثم اخرج النّصف بقوله الا نصفها عن المراد و هو النصف لكان المراد ح من الجارية لمن اراد رفع التناقض الرّبع و اذا كان المراد الربع فيكون الاستثناء من الرّبع اذ المفروض ان الاستثناء من المراد فلا بد من اخراج نصف المراد و هو الرّبع فيكون المراد من الجارية الثمن فلا بد من اخراج النصف عنه ليكون الاستثناء من المراد فيبقى نصف الثمن بعد الاخراج و يكون هو المراد من الجارية فلا بد من الاستثناء منه و هكذا فمذهب المشهور فاسد مع انه مخالف للاصل من وجهين من جهة ارتكاب المجاز فى العام و من جهة أداة الاستثناء لان الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل و أداة الاستثناء للاخراج بنصّ اللغوى و على هذا المذهب لا اخراج حقيقة اذ المفروض ان المراد من العام اولا هو الباقى و ليس ظاهره مرادا لا ظاهرا و لا واقعا و حمل كلامهم على ان المراد هو الاخراج الظاهري اى فى نظر المخاطب خلاف الظاهر و مذهب العلّامة فاسد لانّه مخالف للاصل من وجهين الاوّل من حيث الهيئة التركيبيّة لان ظ اكرم العلماء إلّا زيدا هو تعلّق الاسناد اولا ثم الاخراج لا العكس نعم لو قال العلماء اخرج منهم زيدا و اكرم من سواه لكان الظاهر الاسناد بعد الاخراج لكنّه خارج عن محلّ الكلام الثانى ان لفظ الّا ح يكون للوصف لا الاخراج فالمعنى ان العشرة الموصوفة بخروج الثلاثة له على و هذا خلاف الظاهر فى وضع الا و على هذا لا يكون الاستثناء من الاثبات نفيا و هو خلاف الحق و مذهب القاضى فاسد لانه ان اراد من كون عشرة الّا ثلاثة اسما للسّبعة انها كالسّبعة فى الدلالة بمعنى ان جزء اللّفظ لا يدل على جزء المعنى فهو مع انّه بيّن الفساد بحكم التبادر مخالف للاصل اى اصالة عدم الوضع الجديد لذلك التركيب و ان اراد غير ذلك فيكون مرجع قوله الى احد الاقوال الأخر فإن كان مرجعه الى المختار فنعم الوفاق و الّا ورد عليه ما ورد على القولين الآخرين فالحقّ اذن القول الاخير لوجوه الاول ان المتبادر من ذلك التركيب هو ما ذكرناه بحكم الوجدان الثانى انه الموافق للاصل اذ لا مجاز فيه اصلا لا فى العام و لا فى الاستثناء و لا فى الهيئة التركيبية فان قلت‏ المتبادر من اكرم العلماء هو تعلق الاسناد بالجميع واقعا لا ظاهرا مع انك قلت ان الاسناد ظاهري لا واقعى و هو خلاف الظاهر فهو خلاف الاصل لكونه مجاز قلنا و إن كان الظاهر هو كون الاسناد حقيقيا الا ان خلاف الحقيقى اعنى الاسناد المخالف للواقع ليس مجازا إلّا انه خلاف الظاهر من فرد الحقيقة و وجه عدم مجازيّته انه لو كان ذلك مجازا لزم كون القضايا الكذبيّة بنحو زيد قائم مجازات مع انها حقايق قطعا فظهر ان كون الاسناد ظاهريّا لا يخرج عن الحقيقة و إن كان خلاف الظاهر الا ان خلاف الظاهر الذى ارتكبه القوم من المجازية فى احدى الثلاثة اقوى فى عدم الظهور فت‏


  الثّالث ان القول بمجازية العام مستلزم امّا للاستخدام او التسلسل‏


  و امّا بقاء التناقض بحاله فى مثل اشتريت الجارية الا نصفها كما مرّ و امّا على مذهبنا فلا لرجوع ضمير نصفها الى المعنى الحقيقى الذى هو مراد ظ عند المتكلّم فلا استخدام و هذا القدر يكفى فى حقيقة الضّمير لكن هذا الدليل انما يرد على المشهور فقط فان قلت‏ يرد عليك و على العلّامة عدم كون الاستثناء تخصيصا لانّ التخصيص قصر العام على بعض ما يتناوله و انتما قد ابقيتما العام على حقيقة و ما قصر؟؟؟ على بعض افراده فلا يكون تخصيصا مع انه تخصيص قطعا قلنا هذا يتم على تعريف المشهور للتخصيص و اما على المختار من ان التخصيص قصر العام او حكم العام على بعض ما يتناوله فلا لان الحكم المطابق للاعتقاد مقصود على بعض الافراد ثم اعلم ان مراد القاضى من قوله ان عشرة الا ثلاثة اسم للسّبعة إن كان ان السّبعة تستفاد من ذلك المجموع المركب مع بقاء دلالة الاجزاء بحالها او عدم طريان وضع جديد للمركب فمرجعه الى قول العلامة فان على قوله يستفاد السّبعة من المركب بخلاف قول المشهور فان السّبعة عندهم يراد من العام و يكشف عنه الاستثناء و كذا على المختار لان السّبعة تحصل من المركب بل من العام فى ضمن ارادة الجميع بالنّحو الذى مرّ و امّا على مذهب العلامة فيستفاد هذا المعنى اعنى قولنا عشرة موصوفة بخروج الثلاثة عنها من المركب بطريق يكون الاسناد بعد الاخراج و إن كان مراده طريان الوضع الجديد امّا بطريق الاعلام كعبد اللّه فهو بيّن الفساد و اما بطريق ساير المركبات لكن مع وضع جديد فى المركب للباقى فهو ايضا فاسد للغوية هذا الوضع الاخير بعد استفادة هذا المعنى بلا هذا الوضع من ضم المفردات كما فى سائر المركبات مع ان طريان وضع المركب للباقى باحد الطريقين يستدعى اوضاعا لا يتناهى للسّبعة مثلا إلّا ان يقول بان الوضع نوعى بان وضع الواضع المركب من الاستثناء و المستثنى منه او من المخرج و المخرج منه و ان لم يكن استثناء للباقى لكنك خبير بان الظاهر كون مراد القاضى هو الاوّل لوضوح فساد الاخيرين فمحصّل الاقوال ثلاثة و امّا الصفة المخصّصة نحو اكرم العلماء الخاشعين فالحق فيه ان العلماء بحكم التبادر هنا مستعمل فى الباقى على سبيل العهد و هو مع ذلك حقيقة اما كونه مستعملا فى الباقى فللتبادر مضافا الى ان المتبادر فى نحو اكرم العلماء الصّالحين و اخلعهم رجوع الضّمير الى الصّالحين من العلماء و لا تنافر ايضا و لو كان العام مستعملا الّا فى الباقى لكان الظاهر الرجوع الى الجميع لان الاستخدام خلاف الظاهر فيكون الرجوع الى الباقى على هذا استخداما امّا مخالفا للظاهر مع انه ليس خلاف الظاهر فظهر ان المستعمل فيه هو الباقى و لا استخدام‏ فان قلت‏ فما تقول فى مثل اكرم بنى تميم الطوال و امّا القصار منهم فلا تكرمهم فان الضمير فى منهم هنا راجع الى الجميع بالتبادر من غير تنافر فهذا يكشف عن كون المستعمل فيه هو الجميع و الّا لزم الاستخدام الذى هو خلاف الظاهر فى الرجوع الى الجميع و لا خلاف ظاهرا فى هذا الكلام قلنا القرينة هنا على الرجوع الى الجميع موجودة و التنافر و لزوم الاستخدام ظ و اما كونه حقيقة فلما مر فى اوّل مباحث العام من ان الجميع المحلّى باللام حقيقة فى استغراق ما يراد من الكلام و ان كان عهدا خارجيّا كأكرم هؤلاء العلماء و هاهنا ايضا العهد موجود و الاستغراق بالنسبة الى المعهود حاصل فلا مجاز فت و اما الشرط و الغاية فليسا من المخصصات حقيقة و ان عدوّهما منها بل هما من المقيدات الاطلاق الاسناد فلا ربط لهما بالمقام و امّا بدل البعض فكالاستثناء فى ان المستعمل فيه هو المعنى الحقيقى بل الامر هنا اظهر نحو اكرم العلماء الا بعضهم و امّا المنفصلات من المخصصات من العقليات و السمعيات فالحق فيها
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  ان المستعمل فيه هو الباقى مجازا للتبادر و يكشف عنه المخصص الآتي بعد الكلام الاول‏


  المقدمة الثالثة فى تحرير محلّ النزاع و فيه جهات الاولى‏


  ؟؟؟ هل النزاع فى هذه الضّابطة مختص بالقائلين بوضع الالفاظ للعموم فقط ام يعمهم و القائلين بالاشتراك او الحقيقة فى الخصوص فقط وجهان اقواهما الاوّل اذ لا ريب فى كون العام حقيقة فى الباقى على القولين الاخيرين‏


  الثانية هل النزاع هنا فى حقيقة العام و مجازية


  ام الباقى حتى يكون مجازا قولا واحدا صغروى بمعنى ان نزاعهم فى ان المستعمل فيه هو الجميع حتى يكون حقيقة قولا واحدا ام على فرض الصغرى اى كون الاستعمال فى الباقى نازعوا فى كونه حقيقة ام مجازا وجهان يشهد على الاخير ظ عنواناتهم بمثل قولهم هل العام المخصص حقيقة فى الباقى ام مجاز كما يشهد به ايضا قول المفصّل هنا بانه حقيقة فى تناوله و مجاز فى اقتصاره و يشهد على الاوّل نزاعهم فى الاستثناء فى رفع التناقض فى ان المستعمل فيه هو الجميع او الباقى فتمسك بعض القائلين بالحقيقة هنا بان العام قد استعمل فى معناه الحقيقى و هو الجميع فالحق اذن ان النزاع واقع فى الصغرى و الكبرى معا


  الثالثة هل النزاع هنا فى كلّ انواع المخصصات ام مختص بغير الاستثناء


  يشهد على الاول اطلاق العنوانات و قول المفصّل بين الاستثناء و بدل البعض و غيرهما و يشهد على الاخير اى على خروج الاستثناء نزاعهم من حيث الصّغرى فى خصوص الاستثناء فى لزوم التناقض فدخوله فى النزاع هنا الذى هو عام بالنسبة الى الصغرى و الكبرى تكرار للنزاع فى الاستثناء من حيث الصغرى مضافا الى ان من جملة الاقوال فى الاستثناء قول القاضى و لم يذكروه هنا فلا يكون الاستثناء داخلا هنا و من جملة الاقوال هنا الحقيقة و المجازية من الجهتين و لم يذكروا ذلك فى بحث الاستثناء فلا يكون الاستثناء داخلا هنا لكن الحق دخول الاستثناء فى هذا النزاع من حيث الكبرى فقط كما ان النزاع فى رفع تناقض الاستثناء من حيث الصغرى فقط و تعميمنا النزاع هنا بالنسبة الى الصغرى و الكبرى انما هو فى الجملة لا مط فلا يلزم من الدخول تكرار و من هنا ظهر وجه عدم ذكر قول المفصّل من الجهتين فى بحث الاستثناء لان هذا التفصيل انما هو فى جهة الكبرى و النزاع فى بحث الاستثناء انما هو مختصّ بجهة الصغرى و اما عدم تعرّضهم قول القاضى هنا فهو لاجل كون مرجع قوله الى قول العلّامة المستلزم للقول بالحقيقة فى النزاع الصغروى فلا باس بعدم ذكر قول القاضى هنا بخصوصه بعد ذكر القول بالحقيقة فان قلت‏ فلم ذكروه هناك لا هنا فامّا ان يذكروه فى المقامين او يتركوه فى المقامين و الرجوع الى قول العلّامة مشترك الورود قلنا لما كان قول القاضى لهم مشتبها فلم يعلموا ان مراده وضع المركب كعبد اللّه ام مراده مراد العلامة فذكروا قوله مع الاشتباه فى بحث رفع التناقض لحصول الغرض الاصلى و هو دفع التناقض على كلا الاحتمالين فلا يضر ذكره هناك و جعله قولا مستقلا و تركوه هنا لكون ذكره مشعرا بقول آخر غير ساير الاقوال و هو القول بحقيقة الهيئة التركيبية لا لفظ العام و لم يكن القول بذلك من القاضى يقينيا لهم فتركوا ذكره فالحق عموم النزاع للاستثناء من حيث الصغرى‏


  الجهة الرّابعة هل النزاع هنا فى استعمال لفظ العام‏


  و كونه حقيقة ام مجازا ام النزاع فى حقيقة الهيئة التركيبية و مجازيتها فلا يكون لفظ العام حقيقة و لا مجازا قيل و يظهر من بعض الحقيقة فى الهيئة التركيبية و الحق كون النزاع فى لفظ العام الظاهر العنوانات و لعدم التعرض لذكر قول القاضى هنا


  المقدمة الرّابعة ثمرة النزاع تظهر فى موارد منها


  انه لو قلنا بان العام المخصص حقيقة فى الباقى لكان الاصل صحة تخصيص العام الى الواحد و لو قلنا انه مجاز فيه فالاصل عدم صحته الى ان يقوم عليها دليل‏


  بيانه انه على الاول يكون اللفظ مستعملا فى معناه الحقيقى‏


  فالمقتضى للاستعمال موجود و المانع منه مفقود اذ المانع لو تحقق فانما يمنع عن الحقيقة و هو خلاف الفرض فيكون الاصل الجواز بل الجواز يكون اجتهاديّا لما ذكر من عدم تصور طريان المانع على هذا الفرض و اما على الثانى فان اشترطنا نقل الآحاد او اقتصرنا على مورد الاستقراء فالاصل ح عدم الجواز و ان قلنا بكفاية نوع العلاقة و انقلاب الاصل الاوّلى راسا فالاصل ايضا الجواز كما على القول بالحقيقة لكن بينهما ايضا فرق من وجهين‏


  الاوّل لزوم الفحص عن الدّليل الوارد على الاصل على المجازيّة


  دون الحقيقة لكون هذا اجتهاديّا كما فى ساير الحقائق و الاصل فقاهتيا الثانى انه يتصور عروض المانع عن الجواز بناء على المجاز دون الحقيقة لما مر و فيه ان هذا لا يتم على اطلاقه امّا على قول القاضى فان قلنا ان مراده طريان الوضع الجديد على الهيئة التركيبية للباقى فلان القول فى رفع التناقض بان الكلّ موضوع للباقى لا يستلزم من حيث هو كون كلّ مركّب موضوعا للباقى حتى اذا كان الباقى واحدا و ان فرضنا قول القاضى بذلك على الاطلاق لاطلاق كلامه ان قلنا بانصرافه لكن هذا القول لذاته لا يستلزم ذلك و امّا على قول العلّامة او القاضى ان قلنا بان مرجع كلامه الى كلام العلّامة فلان القول بالحقيقة فى العام لاجل استعماله فى معناه الحقيقى انما يرفع المانع عن التخصيص الى الواحد من حيث لفظ العام لكن المانع من جهة اخرى يتصور اذ قد عرفت انه يلزم عليه المجاز فى الهيئة التركيبية و فى أداة الاستثناء فيمكن منع جواز التجوّز فيهما بطريق التخصيص الى الواحد فلا يصحّ القول بترتب الثمرة المذكورة على القول بالحقيقة و المجاز على الاطلاق نعم على المختار من كون الكلام بجميع اجزائه حقيقة من العام و الهيئة و الاداة يصح ذلك فالحقّ ان يقال بوجوده الثمرة المذكورة بين القول المختار و ساير الاقوال اللّهم إلّا ان يقال يترتب الثمرة المذكورة بين مطلق القول بالحقيقة و بين القول بالمجاز كما ذكروا اولا لرجوع قول القاضى كما مر الى قول العلامة و على قول العلامة المقتضى للجواز و هو الحقيقة موجود و المانع المتصور امّا المجازية فى الهيئة و اما المجازيّة فى أداة الاستثناء و هى الا و امّا المجازية فيهما و شي‏ء من المذكورات غير قابل للمنع و المانعية امّا المجاز فى الهيئة فلمنع كونها موضوعة فى مثل ما نحن فيه اى فيما سوى المركبات الاضافية بوضع على حدة للاصل بل الوضع انما هو للمفردات و المركّب يفهم قهرا بعد التركيب فلا يتصور المجاز فى الهيئة اذ لا وضع لها فت سلمنا المجازية لكن تلك الجهة غير مانعة عن جواز التخصيص الى الواحد بالوفاق و يشهد عليه عدم تمسّك احد فى منتهى التخصيص فى عدم الجواز بتلك الجهة سلمنا عدم الوفاق لكن الدليل القطعى موجود على عدم مانعية نحو ذلك المجاز لوقوعها
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  فى بيان ان العام المخصّص حقيقة فى الباقى ام لا


  كثيرا فى الهيئات التركيبيّة فكثيرا ما يسند الحكم الى شي‏ء ظاهرا ثم يسند الى خلاف الظاهر كما فى بدل الغلط و فى مثل اكرم العلماء الصّالحين و اكرم العلماء زيدا مع انّه لا مجاز فى تلك الهيئات قطعا فت و اما المجازية فى الاعلى مذهب العلامة لجعله اياها توصيفية فالجواب عنه هو الجواب الثانى عن مجازية التركيب و اما على المختار فقد عرفت عدم المجازية اصلا اما فى الّا فلانها للاخراج و هاهنا على مذهبنا ايضا مستعملة فيه و لو سلمنا مجازيتها فى نحو الاخراج الى الواحد لقلنا بعدم مضريته لما مرّ من الوفاق و امّا الهيئة فلمّا مر و لو سلمنا المجازية فجوابه ما مر فالحق ترتب الثمرة بين القول بالحقيقة فيلزمه جواز التخصيص الى الواحد و بين القول بالمجاز فيلزمه عدم الجواز الى ان يقوم دليل عليه نعم يشكك ذلك على القول المفصّل بين ما اذا بقى الافراد الغير المحصورة فيكون حقيقة فى الباقى و بين غيره فمجازا فانه على هذا القول من الحقيقة لا يتصور لزوم جواز التخصيص الى الواحد لانه يقول بالمجازيّة اذا بقى منحصر نعم ان قلنا بالحقيقة فى الباقى مط اذا لم يستعمل فى العام و حتى اذا خصّص الى الواحد لتوجّه لزوم جواز التخصيص الى الواحد ايضا كصورة القول بان المستعمل فيه هو الجميع و منها انه ان قلنا بالحقيقة لزم القول بحجّية العام المخصص فى الباقى لكون المعنى الحقيقى و هو الجميع معيّنا و ان قلنا بالمجاز امكن القول بالاجمال لاجل تعدد مراتب المجاز بعد سلخ العام من معناه الحقيقى كما يشهد به استدلال بعض القائلين بعدم الحجّية و يمكن ان يقال الامر بالعكس فالقول بالمجاز يلازم الحجّية لما مر فى المقدمة الاولى من انه بعد صرف القرينة عن ارادة المعنى الحقيقى يكون المعيّن لارادة المعنى المجازى و هو تمام الباقى هو نفس اللفظ كما فى الجمل التّعليقية اذا قام قرينة على عدم ارادة المفهوم فعلى هذا يكون المجازيّة ملازمة للظهور و الحجية و امّا على الحقيقة فيمكن الاجمال اما على مذهب من يقول و منها تمام الباقى فلتعدد مراتب الحقيقة بالحقيقة فى الباقى و لا معين لبعض منها و امّا على القول القاضى فلاحتمال ان يقول بان المركّب اسم للخصوص و ان لم يكن تمام الباقى و لا ريب ان مراتب الخصوص متعددة منها تمام الباقى فيكون مجملا هذا اذا لم يرجع قول القاضى الى قول العلّامة و امّا على قول العلامة فوجه الاجمال ان اللّفظ و ان استعمل فى معناه الحقيقى الواحد لكن الظاهر قبل الاخراج كان تعلق الحكم الواقعى المطابق للاعتقاد الى الجميع و لمّا قام القرينة على عدم ارادة ذلك الظاهر فيحتمل تعلق الحكم الواقعى الى جميع الباقى و الى بعض منه فيحصل الاجمال و هكذا على مذهبنا فظهر ان الامر بالعكس لكن هذا لا يدفع ترتّب الثمرة فالاحسن فى مقام ابطال الثمرة ان يقال بالحجّية و الظهور على المجازيّة و الحقيقة معا امّا على المجازية فلمّا مر و امّا على قول العلّامة فلانه بعد اخراج البعض يكون الظهور الاوّلى و هو تعلّق الحكم الواقعى الى الجميع باقيا بحاله بالنّسبة الى الباقى فيكون نفس اللّفظ ايضا معيّنا لارادة كل الباقى فى الحكم المتعلّق بالاعتقاد و كذا على مذهبنا و مذهب القاضى يرجع الى مذهب العلّامة مع ان ظ كلامه على فرض الوضع الجديد انما هو الوضع لتمام الباقى نعم يشكل على قول من يقول بالحقيقة فى الباقى مط اذا بقى غير محصور و ذلك لان مراتب الحقيقة على المذهب الاوّل فيهما متعددة الى ان يبقى واحد و كذا على الثانى ما لم يصل الى حدّ الحصر الا ان يذهب عنهما بان الظاهر ايضا هو تمام الباقى من مراتب الحقيقة ما لم يقم دليل على تعيين بعض المراتب كما انا نقول بحقيقة العام فى الاستغراق و العهد و نحمله على الاستغراق الى ان يقوم قرينة على العهد فالحقّ الحجّية على كل المذاهب و لا ثمرة و منها انه لو وجد معارض للعام المخصص و كان دلالة المعارض على سبيل الحقيقة فان قلنا بحقيقة العام المخصص كان مساويا لمعارضة من تلك الجهة و الا لترجح المعارض و كذا يظهر الثّمر اذا كان دلالة المعارض مجازية و فيه اولا انا لا نم كون الحقيقة من المرجحات سنخا لان الرجيح ليس الا لتوهم قوة دلالة الحقيقة بالنسبة الى المجاز و ذلك كلية مم بل قد يكون دلالة الحقيقة بالنسبة الى المجاز و ذلك كلّية مم بل قد يكون الى دلالة المجاز اقوى فلا بدّ من اتباع خصوص الموارد و ثانيا سلمنا مرجحية النسخ لكن فى خصوص المقام لا يتفاوت الامر فى الحقيقة


  و المجاز اذ العام المخصص له دلالة واحدة يقول بعض انّها حقيقة و بعض انها مجاز فتلك الدّلالة فى مرتبة واحدة من الظهور لانها دلالة واحدة فلا يختلف الحال باختلاف الاقوال فى كونها حقيقة ام مجازا و القول بانّها ان قلنا انها حقيقة صارت الدلالة اقوى بين الفساد


  المقدّمة الخامسة فى تاسيس الاصل فان كان النزاع صغرويّا


  بمعنى ان يكون النزاع فى ان المستعمل فيه هو الجميع حتى يكون حقيقة ام الباقى حتى يكون مجازا فالاصل ح الحقيقة بالقول الذى اخترناه فى رفع تناقض الاستثناء لانه بعد تميز الحقيقة من المجاز فالاصل اى الظاهر الحقيقة اتفاقا حتى من ابن جنى و الاصل فى أداة الاستثناء الحقيقة و هى الاخراج الحقيقى الذى لا يتصور الا على المختار فى رفع التناقض‏ فان قلت‏ العمل بالاصل إن كان من باب الوصف فالوصف هنا على ارادة العموم من العام غير حاصل لان فى قولنا اكرم العلماء إلّا زيدا ظواهر ثلاثة


  الاوّل ظهور العام فى معناه الحقيقى‏


  الثانى ظهور الا فى معناها الحقيقى‏


  الثالث ظهور المركب فى اسناد الاكرام الى جميع العلماء


  باسناد واقعى مطابق للاعتقاد و لا بدّ بعد ملاحظة الاستثناء من رفع اليد عن احد تلك الظواهر اما الاول كما عليه المشهور و لازمه كما مر رفع اليد عن الثانى ايضا لكن ظ الهيئة يبقى بحاله لان المسند اليه ح هو البعض المراد من اللفظ العام مجازا و الاسناد اليه مطابق للاعتقاد و اما رفع اليد عن ظ الهيئة كما اخترناه لانا جعلنا المسند اليه ظاهرا فى نظر المتكلم و المخاطب هو الجميع من دون مطابقة للاعتقاد كالقضايا الكذبيّة لكن يبقى الظاهر ان الآخر ان بحالهما و امّا من رفع اليد من أداة الاستثناء فقط كما عليه العلامة و ظ الهيئة ايضا باق بحاله لان المسند اليه عنده هو البعض ايضا باسناد واقعى مطابق للاعتقاد فح نقول ان الصّارف عن احد تلك الظواهر موجود لكن متعلّق الصرف غير معلوم فيحتمل صرف العام كما يحتمل صرف الهيئة او الاداة فمن اين حصل الوصف على بقاء العام على عمومه و إن كان من باب السّببية المقيدة فلازمه الحمل على الحقيقة عند الشك و لازم ذلك ترجيح الحقيقة المرجوحة فى المجاز المشهور و قد مر ان الحق الوقف و ان كان من باب السّببية المطلقة فيرد عليه ما ورد على السّببية المقيدة بطريق اولى‏ قلنا ان العمل عليه من باب الوصف و الوصف حاصل على ان المرفوع‏
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  فى بيان ان العام المخصص حقيقة فى الباقى ام لا


  هو ظ الهيئة كما اخترناه و ذلك لان ظهور الهيئة فى المعنى المذكور اطلاقى و الّا لزم المجاز فى القضايا الكذبيّة و امّا ظهور العام او الاداة فحقيقى و بعد قيام الصارف فالظ صرف الأضعف فظهر ان مقتضى اصالة الحقيقة فى العام و فى الاداة الحقيقة فى الكلام بالنحو الذى اخترناه فى رفع التناقض و قد يتوهم جريان اصل آخر اعتبارى على ان الاصل الحقيقة كما قلنا و ذلك لان بمجرّد سماع اكرم العلماء ينصرف الذهن الى ارادة المعنى الحقيقى من العام و يتعلق التكليف به ثم بعد مضى زمان ح لو قال المولى لا تكرم زيدا فشك فى بقاء ارادة المعنى الحقيقى و ارتفاعها و مقتضى الاستصحاب البقاء و فيه‏ ان الشك سار و الاستصحاب فيه غير معتبر هذا اذا كان النزاع فى الصغرى و ان كان فى الكبرى فتفصيله ان القول بالحقيقة فى الباقى كالحقيقة فى العام يمكن ان يكون بطريق الاشتراك اللّفظى فالاصل على هذا المجازية لمرجوحية الاشتراك اللّفظى و يمكن ان يكون بطريق الاشتراك المعنوى كما اخترناه فى نحو اكرم العلماء الصّالحين نظرا الى انه كالعهد و ان العام موضوع لاستغراق ما يراد و كما هو مقتضى قول المفصّل بين كون الباقى محصورا ام غير محصور فان مذهبه الاشتراك المعنوى فى مراتب غير المحصور و على هذا يحصل التعارض بين المجاز و الاشتراك المعنوى و لا اصل فى البين و لا بد من الوقف اذا عرفت تلك المقدمات‏ فاعلم‏ ان فى المسألة اقوالا ثالثها الحقيقة من جهة الشمول و المجاز من جهة الاقتصار و لعل مدركه على الحقيقة من جهة الشمول ان بعد اخراج المستثنى يكون الدال على ارادة الباقى نفس اللفظ و فيه‏ انه لا ينافى المجازية و رابعها الحقيقة فى المخصص الغير المستقل دون غيره و خامسها الحقيقة فى المخصص اللفظى متّصلا ام منفصلا و سادسها الحقيقة ان خص بشرط او استثناء لا صفة و غيرها و سابعها الحقيقة إن كان الباقى غير محصور و الحقّ المجازيّة إن كان المخصّص منفصلا لما مر من التبادر و ان خصّص بمتّصل فإن كان من قبيل الاستثناء و الصفة او يدل البعض مع وجود ضمير يرجع الى العام كأكرم العلماء بعضهم فالحقيقة للاصل و التبادر فى الاستثناء و يدل البعض و امّا فى الصّفة فلا اصل لما مر بل فيها التبادر خاصة لكن فى بدل البعض انما ذكر المتكلّم لفظ العام و اراد منه خطور المعنى فى ذهن المخاطب ليجي‏ء ببدل البعض و لم يرد الاسناد الظاهرى اليه كما فى الاستثناء على مذهبنا و لا الاسناد الواقعى الى بعضه كما هو مذهب العلامة فى الاستثناء فبينه و بينها فرق و ان اشترك الكل فى الحقيقة و إن كان بدل البعض لا بنحو الضمير كأكرم العلماء زيدا فالمتبادر المجاز و امّا الشرط و الغاية فقد عرفت خروجهما عن التخصيص فلا وجه للتكلم فيهما هنا نظر فظهر ان الحق الحقيقة فى الاستثناء فى مثل اكرم العلماء بعضهم بطريق الاستعمال فى الجميع و فى مثل اكرم العلماء الصّالحين ايضا لكن بطريق الاستعمال فى الباقى و امّا فى المنفصلات و القسم من الآخر بدل البعض فمجاز ثم القائل بالحقيقة مط اما يقول ان المستعمل فيه هو الباقى و انه حقيقة او يقول انه الجميع بطريق العلّامة او بطريقنا او يقول انى لا اعلم المستعمل فيه لكن اعلم بالحقيقة اجمالا او يقول ان العام غير مستعمل و ان المركب حقيقة فى الباقى او يقول ان العام و ساير المفردات مستعملة لكن الهيئة وضعت للباقى بوضع على حدة و الكل بط اما الاوّل‏ ففيه ان الصغرى اى الاستعمال فى الباقى و الكبرى اى الحقيقة على فرض الاستعمال فى الباقى كلتاهما مسلمتان فى الصّفة و ممنوعتان فى الاستثناء و بدل البعض الراجع فيه الضمير الى المبدل و الكبرى فقط ممنوعة فى المنفصلات و القسم الآخر من يدل البعض كل ذلك لفهم العرف‏ فان قلت‏ المتبادر من العام المخصص هو الباقى نحو اكرم العلماء المتعقب بقوله لا تكرم زيدا قلنا نقطع بان التبادر من القرينة و هى المخصص و الا لتبادر الباقى بدون المخصص ايضا و ليس كذلك مع ان تبادر الباقى كلّية حتى فى نحو الاستثناء ممنوع سلمنا ان المتبادر هو الباقى و انا لا نقطع بانه من القرينة لكن يحتمل كونه من القرينة فيسقط الاستدلال و لا يجرى اصالة وضعية التبادر لان ذلك حيث شككنا فى حدوث القرينة او فى الالتفات اليها و امّا اذا قطعنا بها و شككنا مع ذلك فى كون التبادر وضعيّا كما هنا فلا بد من التوقف‏ فان قلت‏


  ارادة الباقى كان فى ضمن الجميع قبل التخصيص حقيقة فيستصحب‏ قلنا اولا انا قاطعون بمجازية العام فى الخاص اى الباقى فكيف يثبت الحقيقة بالاستصحاب بعد الدليل الاجتهادى سلمنا عدم القطع لكن الفرض ذلك كما مر فى اوّل البحث من ان النزاع هنا من القائلين بحقيقة العام فى العموم فقط سلمنا لكن الاستصحاب غير جار لان الباقى فى ضمن الجميع قد ذهب ارادته قطعا و امّا المنفرد فحقيقة من الاوّل كانت مشكوكة و امّا بطلان الثانى فاولا ببطلان مذهب العلّامة و ثانيا بعدم صحّته فى المنفصلات و الصفة فى نحو اكرم العلماء زيدا و امّا بطلان الثالث فبالجواب الثانى فى ابطال الثانى و امّا الرابع فلا وجه له الا الاستصحاب و قد ظهر جوابه و امّا الخامس فبالبداهة و امّا السّادس فبالاصل و فهم العرف فانهم لا يفهمون مدخلية جميع اجزاء الكلام فى ارادة الباقى و امّا المفصّل بين جهة التناول فحقيقة وجهه الاقتصار فمجاز ففيه‏ انه امّا يقول بوضع العام للخصوص فقط او الاشتراك اللّفظى فلا وجه لقوله بالمجازيّة فى جهة الاقتصار و امّا يقول بالوضع للعموم فقط لكن بطريق كل واحد من الافراد موضوعا له اللفظ بشرط الانضمام فلا وجه لقوله بالحقيقة من جهة التناول و امّا يقول بذلك لكن الموضوع له كل واحد عدم الانضمام او لا بشرط شي‏ء من الامرين فلا وجه للمجازية من جهة الاقتصار ايضا و امّا المفصّل بين بقاء غير محصور و عدم بقائه تمسّكا بان معنى العموم كون اللفظ دالا على امر غير منحصر فى عدد ففيه‏ انه امّا يقول بذلك فى مادة العموم او فى صيغته فان اراد الاوّل‏ ففيه اولا ان مادة العموم خارجة عن محلّ الكلام و ثانيا ان هذا لا يتمّ ان اراد من العموم العموم الاجمالى او المنطقى و ان اراد الاصولى‏ ففيه‏ ان الكلام ليس فى بيان مصطلح الاصوليّين بل بيان الحقيقة و المجاز فى العام المخصص عند اهل العرف و ايضا ليس معنى العموم عند الاصوليّين ذلك فان معناه قد مرّ و ان اراد العموم اللغوى‏ ففيه اوّلا ان المعنى اللغوى هو الشمول و ان لم يكن غير محصور و ايضا معنى العموم لغة هو لبّ الشمول لا اللّفظ الدال عليه و لا دلالة اللّفظ عليه و ان اراد الثانى اى الصّيغة ففيه ان معنى الصّيغة هو الدلالة على الاستغراق بالنحو الذى مرّ و النسبة بينه و بين غير المحصور عموم من وجه فقد يكون العام حقيقة و غير محصور نحو اكرم هؤلاء الرجال و قد يكون بالعكس نحو
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  فى حجية عام المخصّص المجمل‏


  اكرم الناس او العلماء إن كانوا غير محصورين ثم قال لا تكرم زيدا و قد يجتمعان اى الحقيقة و غير المحصور نحو اكرم العلماء من غير مخصص و يظهر؟؟؟


  الاقوال ممّا ذكر


  ضابطة اختلفوا فى حجّية العام المخصّص فى غير محلّ التخصيص‏


  اذا لم يكن المخصّص مجملا على اقوال و تفصيل الكلام فيه امر المخصص امّا مجمل من جميع الوجوه كقوله احلّت لكم بهيمة الانعام الّا ما يتلى عليكم و قول القائل اقتلوا المشركين الا بعضهم و امّا مجمل من جهة و مبيّن من اخرى كقوله اقتل الكفار الا بعض اليهود فلا اجمال فى غير اليهود او مبيّن من جميع الوجوه كقوله اكرم العلماء إلّا زيدا و الذى يظهر من عبائر القوم ان النزاع انما هو فى المخصّص بالمبيّن و امّا المخصّص بالمجمل فعدم حجّية وفاقى فى جهة الاجمال نعم قد يحكى عن شاذ الخلاف فيه ايضا و لا يعبأ به و اما فى المخصّص بالمبين فعن مشهور الامامية بل ادّعى بعضهم اتفاقهم على ذلك هو؟؟؟ و قال بعض من العامة انه حجّة إن كان المخصص متصلا و الّا فلا و من آخر الحجّية إن كان العام منبئا عن الباقى قبل التخصيص كاقتل المشركين بالنسبة الى؟؟؟ خرج الذمّى و إلّا فلا مثل قوله تعالى‏ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا فانه لا ينبأ عن السّارق قدر النصاب اى ربع الدينار من المحرز فلو فرضنا ان سرقة؟؟؟ الدينار من المحرز اخرج عن كونه موجبا للقطع لما صحّ التمسّك بعده بعموم الآية على لزوم القطع اذا كان المسروق و ربع دينار من المحرز لكونه من الافراد النّادرة و الحاصل ان التشكيك و إن كان غير مضرّ فى العمومات قبل التخصيص لكنه مضر بعده بخلاف صورة التواطى او كون الباقى من الافراد الظّاهرة و من بعض الحجّية اذا كان العام قبل التخصيص غير محتاج الى بيان كاقتل المشركين بخلاف مثل اقيموا الصلاة قبل اخراج الحائض لاجمالها كمّا و كيفا فت اذا ظهر ذلك فاعلم ان الاصل هو الحجّية فى محلّ النزاع مط و ان اقتضى الاصل الوقف لتوقيفيّة الدلالات و ذلك لانه لو لم يكن حجة فى الباقى لكان دلالته على الباقى موقوفا على دلالته على المخرج فإن كان دلالته على المخرج ايضا موقوفا على دلالته على الباقى لزم الدور و الا الترجيح بلا مرجّح و فيه نظر واضح و لان المتبادر منه تمام الباقى و لذلك يعدّ العبد عاصيا لو اهمل فى اكرام كلّ الباقى لو قال له المولى اكرم العلماء إلّا زيدا او لان العلماء كانوا يحتجون بالعمومات المخصّصة قديما و حديثا من غير نكير و ذلك يفيد الظن بالحجية و الظن كاف فى مدلولات الالفاظ و لان العام قبل التخصيص كان ظاهرا فى كل فرد بظهورات متعددة حسب تعدد الافراد و المخصص اخرجه عن الظهور فى الفرد المخرج قطعا و شككنا فى بقاء ظهوره فى الباقى كما كان و عدمه و الاصل البقاء فان قلت‏ بعد التخصيص خرج العام من الحقيقة و المجازات متعددة احدها الباقى و لا معين فى البين فيحمل‏ قلنا بعد تسليم مجازيّة العام بعد التخصيص انه لما اخرج البعض كان المعيّن للباقى هو نفس اللفظ و لا يحتاج الى قرينة معينة كما مرّ سلمنا لكن اقربيّة الباقى الى العام تعينه و توهّم ان الاقربية معارضة بكون الاقلّ قدرا متيقنا فى الارادة مدفوع بانه لا معارضه بينهما لامكان الجمع بين ارادة الاقل و غيره فنقول ان الاقرب مراد و كذا الاقل داخل لانه قدر متيقن‏


  ضابطة اختلفوا فى حجية العام و جواز العمل به قبل الفحص عن المخصص‏


  و تفصيل الكلام فيه يقتضى رسم مقامات‏


  الأوّل فى اصل الجواز و عدمه‏


  فنقول الحق عدم الجواز كما هو المشهور لان الاصل حرمة العمل بما وراء العلم الّا ما اخرجه الدليل و هو بعد الفحص لان الدال على حجّية العام من الاجماع او العقل او نحوهما لم يدل على ازيد من ذلك و لان القطع باشتغال الذمة بالعمل بالعمومات الواردة فى الكتاب و السنة يقتضى القطع بالامتثال و هو لا يكون الا بعد الفحص و لان العلم الاجمالى حاصل بتخصيص العمومات كثيرة و بناء العقلاء بعد ذلك العلم الاجمالى على العمل بعد الفحص لا قبله و لظهور اتفاق الامامية على ذلك الا من شذ من متاخرى المتاخرين كالمدقق الشيروانى و السيّد صدر الدين و الدليل الاخير و ان لم يكن مفيدا الا للظن مع كون المسألة اصولية لكن الظن الموافق للاصل حجة حتى فى الاصول و يمكن التمسّك للخصم بانه اذا شك المجتهد بعد العثور على العام فى المخصّص فيقول الاصل عدمه و فيه انه بعد العلم الاجمالى بان اكثر العمومات مخصّصة صار الشك فى الحادث فلا يتمسّك بالاصل ح و ليس ذلك من قبيل الشّبهة الغير المحصورة التى يعمل فيها بالاصل مع العلم الاجمالى لان ذلك فيما كان المعلوم بالاجمال قليلا فى كثير لا كثيرا فى كثير مثل ما نحن فيه فان العمومات و إن كانت على غير محصورة الا ان المخصصات ايضا كثيرة و غير محصورة و قد يقال فى رفع هذا الاصل انه من العمومات و العمل به قبل الفحص من معارضة لاثبات عدم لزوم الفحص فى العمومات دور و لى فيه نظر فان قلت‏ ان ديدن اصحاب الائمة كان على العمل بالعمومات بمجرّد العثور عليها فلو كان تشاجر بعضهم مع بعض فتمسك احد المتخاصمين بعام لم يقل له الآخر انه عام و لا بدّ من الفحص عن مخصّصه فاصبر حتى نتفحص‏ قلنا اوّلا نمنع كون ديدنهم على ما ذكرت و ثانيا بالفرق بيننا و بينهم بقلّة المعارض بالنسبة اليهم و عدم العلم الاجمالى لهم بتخصيص اكثر العمومات فلذا كانوا لا يتفحصون لا يقال ان تقرير المعصوم ع اصحابهم على العمل بها قبل الفحص عن المخصص؟؟؟ مع اطلاعهم ع على ان كلامهم غير جامع لكلّ اصل بل يعمل بما عنده من اصل او اصلين يشهد على عدم لزوم الفحص لانا نقول اولا ان الاصحاب ما كانوا عالمين اجمالا بوجود المخصصات الكثيرة فلذا قررهم الامام ع و ثانيا نمنع علم الامام ع اجمالا او تفصيلا بوجود المخصص بين تلك العمومات الحاصلة فى تلك الاصول حتّى يمنع و ثالثا نقول لعل التقرير كان لمانع و رابعا نقول لعلّه ردعهم عن ذلك‏ فان قلت‏ ان طريقة اهل العقول على العمل بالعام قبل الفحص فلو قال المولى لعبده اكرم العلماء لعمل به بلا فحص الى ان يظهر له التخصيص‏ قلنا ان عملهم كذلك مسلّم فيما لا يعلموا اجمالا بوجود مخصصات كثيرة بين العمومات الصّادرة من مولاه التى عسر عليهم لسرة واحدة و الذى مثلث به خارج عن محلّ الفرض لا يقال ان آية البناء انتفى التبيّن عن خبر العدل بمفهومها و الفحص عن المخصّص تبين لا؟؟؟ و لا نمنع دلالة الآية على جهة خبر العدل و ثانيا ان المنفى بالآية هو التبيين عن صدق العدل و كذبه الذى هو لازم فى خبر
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  الفاسق بمقتضى منطوق الآية الشريفة و الفحص عن المخصّص فحص عن فهم مراد العدل من العام علما او ظنّا لاجل احتمال ارادة خلاف الظاهر احتمالا مساويا و ذلك لا ينفيه الآية و ثالثا ان العلم الاجمالى حاصل بان العدول أتوا بالخبر المخصّص كما اتوا بالعمومات فكما انه بعد العلم الاجمالى باتيانهم بالعمومات الموجودة فى الكتب المعتبرة لزم الفحص عنها و العمل عليها كذلك لزم الفحص عن المخصصات المعلومة بالاجمال الموجودة فى تلك الكتب التى اتى بها العدول فعدم لزوم الفحص مما ينافيه مدلول الآية لانها حاكمة بوجوب العمل بخبر العدل بخبر و انا عالم بان العدل اتى بالمخصص فلا بدّ من ان الفحص عنه مقدّمة حتى اعمل به و من هنا يظهر الجواب عمّا يتوهّم من ان آية النفر مطلقة فى حجية خبر العدل فلا يجب الفحص‏


  المقام الثانى القائلون بلزوم الفحص اختلفوا فى اشتراط الفحص‏


  الى ان يحصل له القطع بفقد المخصص و عدم اشتراطه فيكفى الظنّ بعدمه و الاظهر الاخير لان باب العلم التفصيلى بالنسبة الى عدم المخصص فى اغلب العمومات منسدّ فح إن كان الظنّ بالعدم كافيا فهو المط و إن كان اللازم تحصيل العلم فهو تكليف بما لا يطاق او العمل بالاحتياط فهو مستلزم للعسر و الحرج المنفيّين او الرجوع الى البراءة فهو خروج عن الدين‏ ثم انّ‏ هل يكفى مطلق الظنّ ام الاقوى فيه قولان‏


  و الاظهر ان يقال ان تحصيل الظن الاقوى‏


  مما حصله ان انجرّ الى تعطيل الاحكام بملاحظة انضمام هذا الموضع الى ساير المواضع فهو حرام سواء كان مع ذلك مستلزما؟؟؟ للحصر المنفى ام لم يكن و ان انجر الى العسر المذكور من دون لزوم التعطيل جاز الفحص حتى يحصل الاقوى لكنه لا يجب و ان لم ينجر الى شي‏ء من الامرين لزم تحصيل الاقوى‏


  المقام الثّالث اعلم ان العام الذى يجب الفحص عن مخصّصه‏


  اما متعلق بمسألة هى عام البلوى تعرض لها الفقهاء او متعلق بمسألة لا يكون كذلك نفى الاول يكفيه فى الفحص ملاحظة الكتب الاربعة بل ربّما يقال بكفاية التّهذيب لندرة خبر مخصص فى غيره مع وجود عامه فيه مضافا الى ملاحظة بعض الكتب الفقهية الاستدلالية و فى الثانى زيادة على الاوّل يلاحظ الكتب الاربعة و غيرها من الخصال و العيون و الامالى و يفهم يهتم بمطالعة الكتب الفقهية للقدماء و المتاخرين ثم انه ينبغى للمجتهد فى فحص مخصص العام المتعلق العام بمسألة من مسائل الطّهارة مثلا ملاحظة كل باب يظن مدخلية فى هذه المسألة من ساير ابواب الفقه و كتبه مثل ملاحظة باب لباس المصلّى فى كتاب الصلاة فان له ربطا تاما الى احكام الطهارة و غسل الثياب و كذا ملاحظة كتب كتاب الصوم لمناسبة تامة بالنسبة الى احكام الحيض و الاستحاضة هكذا و كذا فى ساير المسائل و الابواب‏


  ضابطة اذا تعقب المخصص عمومات متعددة


  جملا كانت او مفردة ام مركبة منهما متعاطفة بالواو او غيرها و صحّ رجوعه الى كل واحد من تلك العمومات فلا نزاع فى كون الاخير مخصّصة و انّما الخلاف فى غيرها و المراد من الجمل ان يكون التعدد فى العام ناشيا عن اختلاف الاحكام مع اتحاد العمومات بالذات بمعنى انه لو قطع النظر عن اختلاف الاحكام لاتّحد العام كقوله اكرم العلماء و اضفهم و اخلعهم و من المفرد هو ان يكون العمومات بانفسها متغايرة بالذات سواء كان الاحكام ايضا مختلفة كقوله اكرم العلماء و الق الاصدقاء و اهن الجهال ام غير مختلفة كقوله اكرم العلماء و الاصدقاء و الجهال و من المركبة ما اشتمل على الجهتين كقوله اكرم العلماء و اضفهم و اخلعهم و الاصدقاء و الصّلحاء و الشعراء الا واحدا و يظهر من بعضهم ان المراد من الحمل هو ما ذكرنا و من المفرد ان يكون الاختلاف فى العمومات بالذات لكن مع اتحاد الحكم فى الجميع كالمثال الثانى من المثالين اللذين ذكرناهما فى المفرد و اما الاوّل من هذين المثالين اعنى ما اختلف فيه الاحكام كاختلاف العام فهو المركب و الفرق بين القولين واضح اذا ظهر ذلك‏


  فاعلم أن تحقيق المسألة يقتضى رسم مقدمات الاولى‏


  اعلم ان الوضع باعتبار نفسه ينقسم الى الحقيقى و المجازى و باعتبار الواضع الى اللغوى و العرف العام او الخاص و باعتبار الموضوع الى الشخصى كما اذا كان الموضوع شخصا معينا من الالفاظ و النوعى كما اذا وضع نوعا من الالفاظ مثل ما كان على زنة فعول للمعنى الفلانى و باعتبار آلة الملاحظة الى ما كان الوضع فيه خاصا و الموضوع له كذلك و لا ريب فى وجوده كما فى الاعلام الشخصية و الى ما كان الوضع فيه عاما كالموضوع له و لا شكّ فى وجوده ايضا كما فى اسماء الاجناس و الاعلام الجنسيّة و الى ما كان الوضع فيه عاما لعموم آلة الملاحظة و الموضوع له خاصا لكونه هو فرد ذلك العام كما فى جميع المبهمات من اسماء الاشارة و الموصولات و غيرها من الافعال الناقضة و التامة بالقياس الى ما اعتبر فيها من النسبة الى الفاعل و ذلك على مذهب اكثر المتاخرين و امّا القدماء فجعلوها من القسم الثانى و انكروا وجود هذا القسم راسا و الاظهر ما عليه المتاخرون لتبادر الخصوصيات منها و الاتفاق من الفريقين على انها لم تستعمل الا فى الخصوصيات فلو كانت حقايق فى المعانى الكلية لزم المجاز بلا حقيقة و هو اما غير ممكن او غير واقع او نادر على الاقوال الثلاثة فيه فعلى التقادير لا يجعل ما نحن فيه منه لعدم امكانه او لعدم وقوعه او لندرته و لان لفظ من و إلى او على لو كانت موضوعة للابتداء الكلّى و الانتهاء الكلّى و الاستعلاء الكلّى لا ينتقض تعريف الاسم طردا بل لا يكون للحرف مصداقا فى الخارج فلم يبق فرق بين الاسماء و الحروف لترادف من و لفظ الابتداء ح و هكذا غيرها من الحروف مع ان اهل العربيّة اطبقوا على انحصار الكلمة فى الثلاثة لا فى الاثنين و القول بان مرادهم تثليث الاقسام من حيث الاستعمال لا الوضع فاسد جدّا لان تقسيمهم انما هو من حيث الاستعمال لا الوضع فاسد جدّا لان تقسيمهم انما هو من حيث الاستعمال لا الوضع الى الدلالة الوضعية كما يشهد عليه جعلهم المقسم دلالة الكلمة و اذا ثبت ذلك فى الحرف و ثبت فى المبهمات و نحوها مما لا يستعمل الا فى الخصوصيات بالاجماع المركّب و لان الفريقين معترفان بعدم صحّة استعمال تلك الالفاظ فى المعنى الكلّى و لو كانت موضوعة له جاز استعمالها فيه‏ فان قلت‏ يمكن؟؟؟ ذلك الدليل بانه لو كانت تلك الالفاظ موضوعة للجزئيات لجاز استعمالها فى الكلى مجازا لوجود علاقة الكلّية و الجزئية مع انه لا يجوز قلنا ان العلاقة و إن كانت موجودة لكنها غير معتبرة فى المقام لان تلك العلاقة معتبرة فيما كان الوضع للجزئيات تفصيلا لا اجمالا و لنصّ‏
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  فى حجّية عام المخصّص بالمجمل‏


  اهل العربيّة بان كلمة فى مثلا حقيقة فى الظرفية و مجاز فى السّببية و لفظ الحقيقة حقيقة فى الكلمة المستعملة فيما وضع له تلك الكلمة و الاستعمال هنا منحصر فى الخصوصيّة فقولهم فى للظرفية محمول على الخصوصيّة مضافا الى انّه لو كانت تلك الالفاظ حقيقة فى الكلّى لما كان لذلك القول معنى لان المعانى الجزئية كلها ح مجازات فجعل بعضها حقيقة و بعضها مجازا ترجيح بلا مرجّح فت‏ فان قلت‏ لو كانت تلك الالفاظ موضوعة للجزئيات لزم تصور الامور الغير المتناهية من الواضع فى الزمان المتناهى و هو محال و ايضا لزم على ذلك كون تلك الالفاظ متكثرة المعنى و هم احصروا متكثر المعنى فى الحقيقة و المجاز و المنقول و المرتجل و المشترك و هذه الالفاظ خارجة منها اجمع اما من غير المشترك فظ و اما عنه فالاشتراط تعدد الوضع فيه و هو هاهنا واحد و ايضا عبائر اهل اللّغة مطلقة فى قولهم على الاستعلاء و الى للانتهاء و هكذا قلنا امّا عن الاوّل فبانّه لا يتم اذا كان الواضع هو اللّه تعالى مع انه يكفى الملاحظة الاجمالية فى الوضع و هى هاهنا ممكنة للغير ايضا لانه يجعل الكلّى مرة لملاحظة الافراد اجمالا ثم يصنع اللفظ للجزئيات من هذا الكلى و امّا عن الثانى فبان خروجها عن الحصر لا يضرّ بالمطلوب‏


  اقول و لعل حصر القدماء متكثر المعنى فى غير تلك الالفاظ


  و جعلهم اياها من متّحد المعنى مبني على مذهبهم من جعل وضعها عاما و الموضوع له كذلك و عن الثالث واضح‏


  ثم اعلم ان وضع المشتقات اى‏


  اسماء الصفات ليس شخصيّا لان الوضع الشخصى فيها اما بطريق ملاحظة الواضع كلى من قام به الضرب و وضع الضارب بازائه و كذا العالم لمن قام به العلم و غيرهما من المشتقات هكذا فهو مستلزم للغوية بعد امكان الوضع النّوعى و امّا بطريق ملاحظة كلى من قام به الضرب و وضع الضارب بازاء جزئيّاته من زيد و عمرو و بكر ليكون وضعه عامّا و الموضوع له خاصا و كذا فعل فى كلّ واحد من المشتقات كلّ واحد بوضع مستقل ففيه المحذور السّابق ايضا مضافا الى انه خلاف المتبادر لان المتبادر من الضّارب مثلا ليس خصوص الاشخاص و امّا بطريق ملاحظة خصوص الضارب مثلا ثم ملاحظة مطلق من قام به المبدا ثم ملاحظة من قام به الضرب ان يكون ليكون الكلى الاول عنوانا لملاحظة الكلّى الثانى ثم وضع اللفظ للكلى الثانى اعنى من قام به الضّرب و هكذا فى كلّ مشتق فهو لغو من جهتين احدهما ما معنى و الاخرى انه لا احتياج بعد كون الوضع شخصيا الى ملاحظة الكلّى الاوّل و هذا كلّه مضافا الى ظهور اتفاقهم على كون وضع المشتقات نوعيّا و بعد ما ثبت كون الوضع نوعيّا


  فاعلم انه ليس الموضوع له هو الكلّى المنطقى‏


  بمعنى مطلق من قام به المبدا ليكون معنى هيئة ضارب ذات ثبت له المبدا من دون دلالتها على خصوصية الضرب لان المتبادر من الضارب هو من قام به الضرب لا من قام به المبدا الكلّى المتحقق فى ضمن الضرب بان يدلّ الهيئة على الكلّى و المادة على تحققها فى ضمن الفرد الخاص بل المتبادر اوّلا هو من قام به الضرب و لانه لو كان الموضوع له هو الكلّى لزم اللّغو اذ ثبوت مبدا لذوات الاجسام و عدم خلوّها عنه حينا من الاحيان بديهى لا يحتاج الى الاعلام و وضع اللفظ للاخبار عنه فلا بدّ ان يكون الموضوع له هو الكلّى الاصولى اى المصاديق المندرجة تحت ذلك العام المنطقى الذى هو آلة لملاحظة تلك الجزئيات ليضع اللّفظ بازاء تلك الخصوصيات اىّ كلّ لفظ لخصوصيّة من ذلك الكلى المنطقى كالضارب لمن قام به مطلق الضرب و العالم لمن قام به المطلق العلم و هكذا فعلى و على هذا يصير الوضع فيها عاما و الموضوع له خاصا اى الخصوصيات الاضافية و الحاصل ان الفاظ المشتقات غير متناهية بمعنى انّها غير محصورة و غير منضبطة يعسر وضع كلّ بخصوصه و الاحاطة على كل وضع فلا بد فى جانب الموضوع عن ملاحظة قدر مشترك بين تلك الالفاظ ليسهل ملاحظة تلك الالفاظ اجمالا فهذا القدر المشترك هو كلّى ما كان على زنة فاعل و جزئياته هى كلى ما كان على زنة فاعل و هكذا الامر فى جانب الموضوع له فالقدر المشترك هو كلّى من قام به المبدا الخاص الذى تحقق الهيئة فى ضمنه و جزئياته هى كلّ من قام به المبدا الخاص و من المحال تصور الافراد فى الطّرفين بطريق الاستغراق و العام الاصولى بدون تصور هذا الكلّى المنطقى فيهما و جعله آلة لملاحظتهما ففى وضع ضارب يكون آلة الملاحظة هو الكلى المنطقى و الموضوع له فرد من هذا الكلّى اعنى من قام به الضرب فتغاير آلة الملاحظة مع الموضوع له و كلما كان كذلك فهو من باب الوضع العام و الموضوع له الخاص فما توهمه بعضهم من كون الوضع فيها عاما كالموضوع له فاسد لان كون الموضوع له الكلى الاصولى فى الوضع النوعى لازمه كون الموضوع له خاصا و الوضع عاما و قد ظهر الى هنا ان الموضوع له لا بدّ و ان يكون هو الكلى الاصولى لا غير و ان الوضع عام ح و الموضوع له خاص و هل لا بدّ ان يكون الموضوع له ايضا هو الكلّى الاصولى كما قرّرنا ام يجوز فى جانبه فرض الكلّى المنطقى من دون ملاحظة الكلّى الاصولى كما يجوز الكلّى الاصولى ايضا قيل بالاول معلّلا اياه بان الظاهر من كلامهم ان المستعمل هو افراد هذا الكلّى المنطقى فلو كان الموضوع هو النوع اعنى هيئة فاعل و كان المستعمل هو افراده لا نفسه لزم عدم كون استعمال ضارب حقيقة لان خصوص تلك الهيئة غير موضوع لهذا المعنى و لا مجازا لانه عبارة عن استعمال اللفظ الموضوع لشي‏ء فى غيره لمناسبة لا استعمال غير اللّفظ الموضوع فى المعنى الذى وضع له لفظ آخر لمناسبة بين اللفظين لكون احد اللفظين فرد الآخر و بالجملة الخروج عن الظاهر فى المجاز من حيث المعنى فى هذا الاستعمال من حيث اللفظ و العلاقة الملحوظة فى المجاز انما هى بين المعنيين و هاهنا بين اللفظين لكون احد اللفظين كليا و الآخر فردا له و الحاصل ان المستعمل لا وضع له اصلا حتى يكون استعماله حقيقة او مجازا و ردّ بان الوضع الكلّى لامر بالاصالة مستلزم لوضع جزئياته له او بان المستعمل ايضا هو نفس الكلّى لكن لما لم يكن وجوده الّا ضمن الفرد كان استعمال الجزئيّات من باب المقدمات و الاظهر فى التعليل ان يقال انه اذا كان العام المنطقى موضوعا فامّا ان يكون لا بطريق التوزيع فى سلسلة الهيئات بمعنى ان يكون هيئة المشتق على الوجه الكلّى موضوعة لكلّ ذات ثبت له المبدا الخاص فيلزم ح التداخل فى اللّغات بمعنى كون هيئة الضارب مثلا مفيد المعنى القاتل و الشّارب و غيرهما و لا ريب فى بطلانه و امّا
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  فى حجّية عام المخصص بالمجمل‏


  بطريق التوزيع بمعنى وضع الهيئة لكل ذات ثبت له المبدا الخاص الذى انتزعنا؟؟؟ تلك الهيئة منه فهذا صحيح إلّا انه راجع الى العام الاصولى ثم ان المحققين من الاصوليّين ذهبوا إلى ان ادوات الاستثناء كلها حتى الاسم و الفعل منها مفيدة للاخراج بالوضع العام مع كون الموضوع له خاصا لكن اختلفوا فى ان الموضوع له جزئيات الاخراج عن مطلق المتعدد او المتعدد الواحد الاظهر الاوّل فلا يكون مجازا فى ارجاع الاستثناء الى جميع العمومات السابقة و الدليل عليه ان المتبادر من الّا و نحوها مطلق الاخراج و انه لا تنافر فى الارجاع الى اكثر من متعدد واحد


  المقدمة الثانية فى بيان صلاحية المستثنى‏


  لكونه مخرجا عن الاخير فقط و عن الجميع اعلم انه اذا كان تعدد العمومات ناشيا من تعدد الحكم فقط مع اتحاد العام بالذات كقوله اكرم العلماء و اخلعهم و اضفهم امكن حصول الصّلاحيّة للرجوع على الاخيرة و على كل واحد يكون المستثنى مما كان وضعه عاما كالموضوع له كقولك الا رجلا بعد المثال المذكور او كان الوضع خاصا كالموضوع له كقولك إلّا زيدا فى المثال او كان الوضع فيه عاما و الموضوع له خاصا كقولك الا الذى شتمك فى المثال و اذا كان التعدد ناشئا عن تعدد العمومات بالذات كقولك اكرم العلماء و الشعراء و الظرفاء و اكرم العلماء و اخلع الشعراء و الق الظرفاء امكن فرض الصّلاحية المرجوع الى الاخيرة و الجميع ايضا بكلّ واحد من الامور الثلاثة المتقدمة فيجوز فى المثال الاول ان يقول الا رجلا او الّا الذى دخل دارى او إلّا زيدا اذا كان زيد جامعا للعلم و الشعر و الظرافة و كذا فى المثال الاخير نعم فى بعض الامثلة لا يمكن فرض الصّلاحيّة الا بما كان وضعه عاما كالموضوع له او كان الموضوع له خاصا مع كون الوضع عاما لكن لا من قبيل الاشارة كقولك اكرم بنى تميم و بنى اسد و بنى فارس الّا رجلا او الّا الذى دخل دارى بخلاف إلّا زيدا او الا هذا اذا كان زيدا و المشار اليه من احد الطوائف لا غير هذا ما امكن فيه فرض الصّلاحية لمحلّ النزاع و امّا لا يمكن فيه الرجوع الى الاخيرة فقط و الى كلّ واحد فهو كما لو علمنا بعدم وجود المستثنى الا فى الجملة الاخيرة كقولك إلّا زيدا بعد العمومات و لم يكن مسمى بزيد الا فى الاخير و كما لو كان للمستثنى معنى لا يقبل الا الرجوع الى جميع ما سبق و كما لو كان للمستثنى معنيين جمعى و علمى و لم يكن على المعنى الجمعى قائلا الا للجميع و على المعنى العلمى الا للاخير كقولك اكرم العلماء و الشعراء و الظرفاء الا الزيدين مع مسمى بزيدين فى الظرفاء لا غير و مسمى بزيد واحد فى كل طائفة و كما كان له معنيان من احدهما لا يصلح الا للاخيرة و من الآخر يصلح لها فقط و لكل واحد ايضا كقوله الا فارسا فى المثال المذكور و مع وجوده مسمى بفارس فى الاخيرة فقط و كما لو كان له معنى قائل لاجله للرجوع الى الاخيرة فقط و الى كل واحد إلّا انه لو رجع الى الاخيرة فقط لزم المجاز و التخصيص فى لفظ المستثنى فنحكم بعوده الى الجميع حذرا منه كقوله بنى تميم و بنى اسد و بنى فارس الا العلماء و كما لو كان المستثنى علما كزيد لكن ان جعلناه مستعملا فى ازيد من معنى رجع الى الجميع لا غير و ان جعلناه مستعملا فى معنى واحد رجع الى الاخيرة لا غير كقوله إلّا زيدا فى المثال مع كون المسمّى بزيد واحدا فى كل طائفة و العجب من صاحب لم انه فرض الصّلاحيّة و حصرها فيما كان الوضع عاما و الموضوع له ايضا عاما او خاصا و قد عرفت انه يمكن فرضها فيما كان الوضع ايضا خاصا كزيد و ايضا هو ره جعل المشترك من موارد الصّلاحية و قد عرفت خروج ما كان له معنيان عن محل الفرض و الصّلاحية


  المقدمة الثالثة اعلم انه اذا تميّز معنى الحقيقى من المجازى‏


  فكلمّا اطلق اللّفظ بلا قرينة فالاصل الحقيقة لكن هل العمل بهذا الاصل من باب الوصف فلا يحملون اللّفظ على المعنى الحقيقى إلّا اذا حصل الظن بارادته ام من باب السّببية المطلقة فيحمل عليه ما لم بعثر على دليل معتبر على عدم ارادته سواء كان ارادته مظنونا ام مشكوكا ام موهوما ام من باب السّببية المقيدة فيحمل عليه ما لم يظن على الخلاف سواء حصل الظن بارادته ام شك فيه او من باب جعل المعيار اصالة عدم القرينة فيدور الامر مدار جريان الاصل فان جرى علمنا بالحقيقة و ان لم يجر الاصل كما لو قطعنا بحدوث امر و شككنا فى كونه قرينة فلا يحمل على الحقيقة سواء كان الحقيقة مظنونة الارادة ام مشكوكتها ام موهومتها و الاظهر الاول لبناء العرف عليه و لا دليل على القول بالسببيّة مطلقة ام مقيدة من الكتاب و السّنة و غيرهما ثم انّ مقتضى الاصل فى مسئلتنا هذه ان يقال باجمال كل العمومات ما عدا الاخيرة للشك فى ان الهيئة التركيبية الحاصلة لاداة الاستثناء و المستثنى موضوعة للاستثناء عن الجميع و الاخيرة و اللغات توقيفية فلا بد من الوقف الى مجي‏ء الدليل‏ فان قلت‏ ان ما عدا الاخيرة قبل مجي‏ء أداة الاستثناء كان ظاهرا فى العموم فيستصحب الظهور بعده او نقول ان ما عدا الاخير كان حجة فى العموم قبل أداة الاستثناء فيستصحب بعد مجيئها او نقول ان الاصل عدم كون الاستثناء قرينة صارفة عما عدا الاخيرة قلنا ان الدليل على اعتبار الاستصحاب امّا الاخبار او بناء العقلاء فعلى الاول نمنع دلالتها على اعتبار الاستصحاب فى الموضوعات المستنبطة و على الثانى نقول ان بنائهم على عدم اعتبار ذلك الاستصحاب بعد العثور على المخصص القابل الرجوع الى كل واحد فبطل استصحاب الظهور و الحجّية معا و اما الجواب من الثالث فبان الشك انما هو فى الحادث ثم اعلم ان أداة الاستثناء باقية على وضعها فى ضمن تلك الهيئة فهى لمطلق الاخراج اى لجزئياته و لم يطرأ عليها وضع آخر هنا للاصل‏


  المقدّمة الرابعة فى بيان الاقوال و الفرق بينها و يظهر الثمرة


  ايضا بعد ظهورها فنقول ان من الاقوال رجوع الاستثناء الى الجميع بمعنى ان الهيئة التركيبية وضعت للاخراج عن كلّ واحد من العمومات السّابقة بحيث لو استعملت فى الاخراج عن الاول فقط او الاخير كانت مجازا و قال الحنفيّة انها حقيقة فى الاخيرة فقط و فى غيرها مجاز و قال المرتضى؟؟؟ لفظا بين المعنيين و قال القاضى بالوقف فلا يعلم ما وضع له الهيئة قال بعض المدققين ان قول السيّد موافق لقول الحنفى فى تمام الحكم و إن كان مخالفا له فى الماخذ فيحمل كل منهما الاخيرة على التخصيص و ما عداها على العموم لكن مأخذ الحنفى فى حمل ما عدا الاخيرة على العموم ان رجوع الاستثناء الى الجميع مجاز لا يصار اليه الا بدليل و هو غير موجود و مأخذ السيد ره انه لما كان اللفظ مشتركا بين الرجوع الى الاخيرة فقط و الى الجميع حصل لنا الشك فى تخصيص العمومات السابقة لان الاخير قدر متيقّن من المعنيين للمشترك فنحكم من باب القدر المتيقن بان الاخير مخصّص و نتمسك فيما عداها باصالة الحقيقة و البقاء على العموم انتهى محصّلا
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  و فيه نظر لان غاية ما يستفاد من عبائر الاصوليّين فى نقل مذهب السّيد ره و موافقته للحنفى ليس إلّا انه قال بعدم الحكم بالتخصيص فيما عدا الاخيرة و هو اعمّ من الحكم بالعموم و الاجمال‏ فان قلت‏ نحن لا نتمسك فى اثبات العموم فيما عدا الاخيرة بمجرّد قول السّيد ره بعدم الحكم بالتخصيص حتى يرد علينا ما ذكرت بل نتمسك بدليل آخر و هو اصالة حمل اللفظ و هو العام على معناه الحقيقى‏ قلنا التمسّك بهذا الاصل فى المقام لا يتم الا على القول بالعمل به من باب السّبب و قد عرفت فساده فظهر ان قول السيد ره موافق لقول الحنفى فى الجملة لا فى تمام الحكم و قال صاحب لم بعدم ثبوت وضع جديد للهيئة بل أداة الاستثناء موضوعة لجزئيات مطلق الاخراج فبعد طرّوا المخصص علم اجمالا بان الاخير مخصّص لكونه قدرا متيقنا و احتمل الرّجوع الى الجميع ايضا مع كونه حقيقة و احتمل الاختصاص بالاخيرة ايضا فيكون حقيقة ايضا فيحصل الشك فى تخصيص العمومات السّابقة و حصل الاجمال فيها فهذا فى العمل كالسيّد و توهّم تمسّكه باصالة الحقيقة مر الجواب عنه و قال الفاضل القمّى ره بعدم الوضع الجديد للهيئة التركيبية ايضا لكن الاداة موضوعة لجزئيات الاخراج عن متعدد واحد سواء كان هو الاوّل او الوسط او الاخير و الاستعمال فى الاخراج عن ازيد من واحد خارج عن الحقيقة فلا بد من ارجاعه الى جملة واحدة لكن يحتاج فى تعيين تلك الجملة الى القرينة المعنية و هى فى المقام موجودة للاتفاق على تخصيص الاخير و لكونه اقرب الى الاستثناء و الاظهر فى المسألة التّفصيل بان يقال ان المخصص اما الاستثناء او غيره فإن كان الاوّل فاما ان يتعقب الاستثناء عمومات جمليّة بأن كان التعدد ناشيا عن اختلاف الاحكام لا غير و امّا ان يتعقب عمومات مفردة بالمعنى الذى مرّ اليه الاشارة و هو ان يكون التعدد فى العمومات نفسها سواء كان اتفق الاحكام ام اختلف فإن كان متعقبا لعمومات جملية فهو على اقسام اربعة لان المستثنى امّا فرد من المستثنى منه ام لا و على التقديرين امّا الاحكام متحدة بالنوع اى كلّها اخبار ام انشأ ام غير متحدة فان كان المستثنى فرد او الاحكام متحدة بالنوع كقوله اكرم العلماء و اخلعهم و اضفهم إلّا زيدا رجع الى الجميع و ان كان المستثنى فردا و الاحكام مختلفة بالنوع كقوله اكرم العلماء و اخلعهم و كلّهم كاتبون إلّا زيدا رجع الى الاخير و إن كان غير فرد مع اتحاد الاحكام نوعا كقوله اكرم العلماء و اضفهم و اخلعهم الّا يوم الاثنين رجع الى الجميع و ان اختلف الاحكام ح كقوله اكرم العلماء و اضفهم و اجعلهم مخلعين الا يوم الاربعاء رجع الى الاخير و الحاصل ان المرجع فى الرجوع الى الجميع او الاخير فى تلك الاربعة هو اتحاد الاحكام نوعا و اختلافها و ان كان الاستثناء متعقّبا لعمومات مفردة فإن كان المستثنى فردا من المستثنى منه رجع الى الاخيرة خاصّة اتّحد الحكم ام اختلف و ان لم يكن فردا رجع الى الاخير ايضا ان اختلفت الاحكام و الا رجع الى الجميع و إن كان المخصص غير الاستثناء و كان صفة كقوله اكرم العلماء و الشعراء و الظرفاء الصّالحين او بدل بعض كقوله بعد هذا المثال احدهم رجع التخصيص الى الاخيرة خاصة و إن كان شرطا او غاية و كانت الاحكام متحدة بالنوع كقوله اكرم العلماء و الشعراء و الظرفاء ان دخلوا دارك او الى ان يفسقوا رجع الى الجميع و إلا رجع الى الاخيرة كقوله اكرم العلماء و اخلعهم و اضفهم الى الليل او ان جاءونى و المدرك فى التفصيل المذكور هو العرف ثم انّ ما يتخيله الحنفيّة احد امور منها ان الاستثناء خلاف الاصل فلا يرتكب الا فى القدر المتيقّن و هو الاخير و فيه انه ان اريد بذلك الاصل الظهور فنمنع كون عدم تخصيص العمومات السّابقة اصلا بهذا المعنى لانه بعد عروض ذلك المخصّص القائل للرجوع الى الاخير و الى كل واحد حصل الشكّ فى ارادة العموم فلا ظهور ح و ان اريد به استصحاب الظهور الموجود قبل عروض المخصص او استصحاب حجية تلك العمومات ففيه ما مر من آية لا دليل على اعتبار الاستصحاب فى مثل المقام من العقل و النّقل و ان اريد به عدم اصالة القرينة فقد مر ان الشك فى الحادث و ان اريد به القاعدة الكلّية الشرعيّة لان الاستثناء انكار بعد اقرار فلا يسمع‏ ففيه‏ ان الاتيان بالاستثناء قبل قطع الكلام لا يصدق عليه الانكار بعد الاقرار عقلا و عرفا لأن للمتكلّم ان يلحق بالكلام ما شاء من اللواحق ما دام متشاغلا


  بالكلام و منها انه لو رجع الى الكل فان اضمر مع كلّ استثناء لزم خلاف الاصل و الا لزم توارد عوامل على معمول واحد و العقل يابى من اجتماع مؤثرين مستقلين على اثر واحد و سيبويه نصّ على عدم جواز ذلك الجواز و فيه اولا انه يتم اذا لم يكن العامل فى المستثنى هو الاداة كما عليه جماعة من اهل العربية و ثانيا ان المؤثرات اللّفظية ليست كالمؤثرات الحقيقية بل هى من جملة المقتضيات كالعلل الشرعية فكما يجوز اجتماع المقتضيات الشرعيّة على امر واحد كالنوم و البول حين اجتماعهما فى المكلّف مع كفاية وضوء واحد فكذا هنا و امّا نصّ سيبويه فهو معارض بتجويزه ذلك حيث قال بجواز قام زيد و قعد عمرو الظريفان مع قوله بان العامل فى الصفة هو العامل فى الموصوف مع انه معارض بنصّ الكسائى على جواز ذلك و تصريح القراء على الجواز فى باب التنازع مضافا الى انه لو لم يجز ذلك لما وقع فى كلام العرب لصحّة قولنا هذا حلو حامض عند اهل العرف فبعد القطع بصحّته نقول ان كل واحد من الحلو و الحامض خبر لهذا محمول عليه فلا بد عن ضمير فيهما راجع الى المبتدأ فذلك الضّمير اما فى كل واحد منهما بانفراده فهو فاسد لاستلزامه اجتماع الضدين فى المشار اليه و يكون الكلام بمنزلة قولنا هذا حلو و هذا حامض لانه على هذا؟؟؟ يكون كل منهما خبرا مستقلا و فساده واضح و اما فى احدهما فهو مستلزم لعدم كون ما هو خال عن الضّمير خبرا للمبتدإ لان الخبر لا يصير بلا رابطة فتعين ان يكون فيهما ضمير واحد يحتمله كلاهما و لا يلزم ح تضاد لأن المعنى ح ان هذا الموضوع مما اجتمع فيه كيفية متوسّطة بين الحلاوة و الحموضة يعبّرون عنها فى الفارسيّة بترش‏شيرين و منها انه لو صح رجوعه الى الجميع لرجع اليه كلية و لم يرجع اليه فى الآية الشريفة و هى آتية القذف فان الاستثناء فيها لا يرجع الى الجلد لانه حقّ الناس فلا يسقط بالتوبة و فيه اولا النقض لانه‏
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  لو رجع الى الاخيرة لرجع اليها مط لكن لم يرجع اليها فقط فى قوله تعالى‏ أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ‏ خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا* فانه راجع الى الكل و ثانيا ان ذلك لا ينافى كون الاستثناء حقيقة فى الارجاع الى الجميع لكن استعمل فى غيره لدليل خارجى‏


  احتجّ المرتضى ره بامور


  أقواها أمران الاوّل حسن الاستفهام الذى لا يكون الا مسببا عن الاجمال الموجب للاشتراك و فيه ان حسن الاستفهام يمكن ان يكون ناشيا عن الاحتمال البعيد ايضا لرفعه و تحصيل اليقين كما يمكن ان يكون ناشيا عن الاجمال فهو اعمّ من الاجمال مع ان حسن الاستفهام ان كان ملازما للاجمال نقول ان الاجمال غير منحصر فى الاشتراك اللفظى لانّه قد يكون فى المشترك المعنوى كما اذا قال اكرم انسانا و حصل للمخاطب الشكّ فى الامتثال بذى الرأسين فاستفهم‏


  الثانى ان الاستثناء استعمل فى كلّ من الامرين‏


  و الاصل فى الاستعمال الحقيقة و فيه انه اعمّ منها و امّا الشافعى فاقوى ادلته امور


  الاوّل ان حرف العطف يصير الجمل المتعددة


  بحكم جملة فان قولنا ضرب زيد و اكل و شرب فى حكم انه فعل هذه الافعال فكما ان ما يلى الجملة الواحدة يرجع اليها فكذا ما فى حكمها و فيه‏ ان العطف لا بد فيه من جهة مناسبة و جهة مغايرة بين المعطوف و المعطوف عليه و استلزام ذلك جعل العطف الجمل الكثيرة كالجملة الواحدة مم و لو سلم فلا نم ان فيه ما يكون فى قوة شي‏ء لا بد ان يكون ملزوما لجميع احكام ذلك الشي‏ء


  الثانى ان رجوع الاستثناء الى البعض مستلزم للترجيح بلا مرجّح‏


  و فيه اوّلا ان التمسّك بهذا الدّليل انما يصحّ فيما لم يكن قدر متيقّن فى البين و هو موجود هاهنا للاتفاق على تخصيص الاخيرة و ثانيا ان المرجّح هو القرب‏


  الثالث ان الاستثناء بمشية اللّه راجع الى الجميع بالاجماع‏


  فكذا غيره من اقسام الاستثناء بجامع ان الكلّ استثناء غير مستقل و فيه اولا منع كون مشية اللّه استثناء لعدم اشتمالها على شي‏ء من ادواته بل هو شرط و قد مرّ حكم الشرط و ثانيا انا لو سلمنا كونها استثناء بتأويله الا ان يشاء اللّه قلنا ان الفارق هو الاجماع‏


  ضابطة اختلفوا فى ان رجوع الضمير الى بعض افراد


  العام هل يخصّصه ام لا على اقوال التخصيص و العدم و الوقف كما فى قوله تعالى فى سورة البقرة وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ الى قوله تعالى‏ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‏ اي بردّ الرجعيات فعلى الاوّل يختصّ حكم التّربص بهن و على الثانى لا يختصّ و على الثالث يتوقف و تحقيق الكلام ان ما وضع له ضمير الغائب اما ما كان المرجع فيه و حقيقة فيه مط كما ذهب اليه بعض المحققين او ما كان المرجع حقيقة فيه بشرط كونه ظاهرا فى من المرجع سواء كان مرادا ام لا او ما كان مع المرجع حقيقة فيه بشرط كونه مرادا منه او ما كان المرجع ظاهرا فيه سواء كان معنى حقيقيا ام لا مرادا ام لا و ما كان مرادا من المرجع مع ظهور المرجع فيه سواء كان ذلك الظاهر المعنى الحقيقى ام لا و عليه الفاضل القمى ره او ما كان مرادا من المرجع حقيقيّا كان ام لا ظاهرا ام لا فلو كان المراد من المرجع معناه الحقيقى الظاهر و من الضمير ايضا ذلك كان الضمير حقيقة على جميع الاحتمالات و لو اراد من المرجع المعنى الحقيقى الظاهر و من الضّمير المجازى على سبيل الاستخدام كان الضمير مجازا على جميع الاحتمالات و لو اراد من المرجع المعنى المجازى و كذا من الضمير ايضا لكن بقرينة منفصلة دالّة على ان المراد من المرجع ذلك المعنى المجازى كما لو قال رايت امس اسدا و انت رايته اليوم و الغرض ان المخاطب عالم بان المرئى له الرّجل الشجاع كان الضّمير مجازا الا على الاحتمال الاخير امّا فى الثلاثة الاول فلان المرجع ليس المعنى الحقيقى و امّا على الرابع و الخامس فلانتفاء الظهور فى المعنى المراد و لو اراد من المرجع المعنى المجازى بالقرينة المتّصلة الموجبة لظهور المرجع فيه و من الضمير المعنى الحقيقى كان الضّمير مجازا الا على الاحتمال الاوّل و لو كان القرينة فى الفرض الاخير منفصلة كان الضّمير حقيقة على الاحتمالين الاولين و كذا على الرابع لان الظاهر ممّا تقدم على الضمير ليس الا المعنى الحقيقى لفقدان القرينة المتّصلة و امّا على الثلاثة الاخرى فمجاز و لو اراد من المرجع المعنى المجازى و كذا من الضّمير لكن بقرينة متّصلة بالمرجع كان يقول رايت اسدا يرمى و هو فى دارك الآن كان الضمير حقيقة على الثلاثة الاخيرة مجازا على الثلاثة الاوّل ثم ان الاصل الاولى هو الاجمال و الوقف لكن مقتضى الدليل الاخير من الاحتمالات فانك اذا قلت لمخاطبك رايت اسدا امس و انت اليوم رايته و اطلع ثالث من اهل العرف بقرينة خارجيّة منفصلة ان المرئى لمخاطبك هو الرجل الشجاع و ان المراد بالضمير المعنى المجازى المنافى لظ ما تقدم لم يفهم مرادك مما تقدم على الضمير فى كلامك الا الرجل الشجاع و ذلك يكشف عن ان بناء العرف على ان المراد من المرجع لا يكون الا ما هو المراد من الضمير و عن ان بناءهم على ترجيح ارتكاب التجوّز فى جانب المرجع على التجوز فى الضمير لو دار الامر بينهما و هكذا الكلام فى المسألة المبحوث عنها فلو قال القائل العلماء جاءونى و انا استقبلهم و انت تعلم عن القرينة المنفصلة ان من استقبله القائل بعض العلماء لا غير حكمت بان مراده من العلماء الجائين هو ذلك البعض الذى استقبله فيكون الضّمير مخصّصا للعام و لا فرق بين هذا المثال و بين الآية الشريفة فبعد علمنا بقرينة منفصلة بان المراد بالضمير هنا الرجعيات فهاهنا ان المراد من العام هو الرجعيات ايضا و الحاصل ان غرضنا ليس الا اثبات ان العرف كلما فهموا من الضّمير معنى انتقلوا على ان المراد من المرجع ليس الا ما فهم من الضّمير سواء انكشف من ذلك الانتقال كون الضمير موضوعا لما يراد من المرجع ام لا و سواء سميت الضمير بالقياس اليه حقيقة ام مجازا فلا يقال ان الدليل المذكور لا يثبت وضع الضّمير لجواز ان يكون القرينة المنفصلة التى انتقلتهم بها الى ان المراد من الضّمير هو المعنى المجازى للمرجع صارفة للمرجع عن ظاهره و يكون انتقالكم الى ان المراد من المرجع هو ما انتقل اليه من الضمير بواسطة تلك القرينة لا لوضع الضّمير


  ضابطة قد اشتهر بينهم ان العبرة بعموم اللّفظ


  لا بخصوص السّبب و تفصيله ان الداعى على صدور الخطاب امّا سؤال كقوله بعد ما سئل عن بئر بضاعة ما لفظه او معناه خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شي‏ء الا ما غير لونه او ريحه او طعمه او وقوع حادثة كقوله تعالى‏ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا نزل فى وليد بن عتبة حيث اخير عن ارتداد بنى‏
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  المصطلق فنزلت الآية قبل سؤال الرّسول عن اللّه تعالى ثم القسم الاوّل المسبوق بالسّؤال امّا ان لا يستقل فى الدلالة لغة بل يحتاج الى ضم السّؤال كقوله فلا اذن بعد السّؤال عن بيع الرطب بالتّمر و فرض النقصان عند الجفاف فان هذا الجواب لا يصح لغة الا بعد ضم السؤال و اما لا يستقل عرفا و ان استقل لغة كقول القائل لا اكل بعد (1) قوله كل عندى فان الجواب مستقلّ فى الدلالة لغة إلّا انه فى العرف مقيّد بالسؤال كانه قال لا اكل عندك ففى هذين القسمين يختص الجواب بمورد السؤال لعدم افادته بدونه فكانه موجود فى كلام المجيب و امّا يستقل بالدلالة لغة و عرفا فهذه اقسام اربعة


  الاوّل ان يكون السؤال و الجواب مطابقين‏


  كان يقول على المجامع فى نهار رمضان الكفارة بعد السؤال عن المجامع فيه‏


  الثانى ان يكون الجواب اخصّ‏


  كقوله الماء القليل ينفعل بالملاقات بعد سؤال واحد عن انفعال الماء بالملاقات و عدمه و لكن يستفاد عن هذا الجواب بمفهوم المخالفة ان غير القليل ليس حكمه الانفعال و الّا لم يعدل المجيب عن الجواب العام الى الخاص فالقرينة هنا موجودة على ارادة المفهوم و ان لم نقل بحجية مفهوم الوصف و كقوله لا يجوز قتل الاولاد فى المخمصة بعد السّؤال عن قتل الاولاد و هنا ايضا يستفاد حكم غير الخاص بمفهوم الموافقة فلا يجوز قتلهم فى غير المخمصة بطريق اولى و كقوله هذا الماء لا ينفعل بالملاقات بعد سؤاله من مطلق الماء و هنا لا يستفاد حكم غير الخاص عن الجواب اصلا بعد ما علمنا بان خصوص المشار اليه لا مدخلية له فظهر ان هذا القسم الثانى ينقسم بنفسه على اقسام ثلاثة


  منها ما لا يستفاد حكم غير الخاص عن الجواب اصلا


  و منها ما يستفاد بمفهوم المخالفة و منها ما يستفاد بمفهوم الموافقة


  الثالث ان يكون الجواب اعم من محلّ النزاع و من غيره‏


  مثل قوله ع حيث سئل من ماء البحر هو الطهور ماء و الحل ميتته فيعمل بالحكمين معا امّا الاوّل فواضح و امّا الثانى فلانّه حكم مبتدأ لا معارض له‏


  الرابع ان يكون الجواب اعمّ من محلّ السؤال فقط


  بان يذكر فى الجواب حكم المسئول عنه على وجه يندرج فيه غيره كالجواب الذى مر فى السؤال عن بئر بضاعة و مثل ما رواه العامة حين مروره ع بشاة ميمونة ايما اهاب؟؟؟ فقد طهر و النزاع فى القسم الاخير لا غير فالمعظم على ان العبرة بعموم اللفظ سواء سئل عن بئر بضاعة مثلا او وقوع حادثة كحديث؟؟؟


  عتبة و قصة شاة ميمونة و خالف فيه بعض حجة المعظم فهم العرف كما لو سئل العبد مولاه عن علماء البصرة فى جواز اكرامهم فقال العالم يجوز اكرامه او العلماء يجوز اكرامهم‏


  ثم اعلم ان الجواب العام عن الشي‏ء الخاصّ‏


  امّا مطلق فحكمه حكم المطلقات الابتدائية من التواطى و التشكيك و اما عام اصولى فإن كان من غير ادوات الموصول فهو كالعام الاصولى الابتدائى و إن كان من الموصولات فربّما يستفاد اختصاصه بمحلّ السؤال لفهم العرف فى خصوص الموصول لا لاجل ان خصوص السّبب يخصّص عموم الجواب و ذلك كما لو سئل العبد مولاه و قال له جاءنى زيد و عمرو فايهما اكرم فاجاب المولى من كان عالما وجب اكرامه فلا يفهم عرفا الا وجوب اكرام زيدا و عمرو بشرط العلم لا اكرام كلّ عالم و من هذا القبيل قوله خذ بما اشتهر بين الخ فى جواب السّائل عن الروايتين المتعارضين فلا يمكن التعدى بمجرّد عموم الجواب هنا الى الشهرة الحاصلة فى الفتوى و ان قلنا ان عموم الجواب لا يخصص بخصوص السّؤال حجة الخصم انه لو لم يخصّص لم يطابق الجواب السؤال و هو بط و فيه ان المطابقة حاصلة مع عموم الجواب لان المعيار فى حصولها افادة الجواب و هو حاصل و الزيادة تعميم نفع و بانه لو لم يخصص السّبب لما كان لنقله فائدة مع ان العلماء قد اعتنوا لبيان سبب الجواب العام و ضبطه و نقله و ليس فى المقام ما يصحّ ان يكون فائدة الّا ارادة التخصيص و فيه منع انحصار الفائدة فى ذلك لان من الفوائد الاطلاع على شان نزول الحكم او قطع المجتهد بان هذا الفرد مقطوع به لئلا يخرجه عن تحت العام بالاجتهاد او الاطلاع على السير و القصص و غيرها من الفوائد و انه لو لم يكن مخصّصا لجاز تخصيص السّبب و اخراجه بالاجتهاد و فيه ان عدم جواز الاخراج ليس الا لاجل كون السّبب بمنزلة المقطوع به و المنصوص عليه و انه لو لا ذلك لزم الحنث بكلّ تغذ على من قال و اللّه لا تغذيت بعد قول الآخر له تغذّ عندى و ليس كذلك و فيه ان ذلك من القسم الذى لا يستقل الجواب عرفا بل يحتاج الى ضمّ السؤال و هو خارج عن محل النزاع فكانه قال لا تغذيت عندك‏


  ضابطة اتفق العلماء على جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة


  و فى جواز تخصيصه بما هو حجة من مفهوم المخالفة خلاف‏


  و تفصيله ان التعارض بين العام و الخاص‏


  اما بمنطوقهما فلا خلاف فى تقديم الخاص لقوة دلالته عرفا و اما بين مفهوميهما كقولك لا تكرم العلماء ان دخلوا دارك و اكرم زيدا العالم ان دخل دارك فلا اشكال ايضا فى تقديم المفهوم الاخصّ على المفهوم الاعمّ و امّا بين مفهوم العام و منطوق الخاص كقوله اكرم العلماء ان دخلوا دارك و اكرم زيدا العالم ان لم يدخل الدّار فلا كلام فى تقديم المنطوق الخاص ايضا و امّا بين منطوق العام و مفهوم الموافقة للخاص كقوله كل من دخل داري فاضربه و ان دخل داري زيد فلا تقل له أفّ فيخصص بمفهومه الموافقة منطوق الاوّل و اما بين منطوق العام و مفهوم المخالفة للخاص كقوله اكرم العلماء و اكرم زيدا ان دخل الدار فبناء العرف هنا ايضا على تقديم المفهوم الاخص و وجود ذلك فى الاخبار غير عزيز فمفهوم قوله اذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجسه شي‏ء يخصص عموم منطوق قوله لفظا او معنى خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شي‏ء الا ما غيّر لونه او طعمه او ريحه و قد يحتج لتقديم مفهوم الاخص بان فيه جمعا بين الدليلين و الجمع مهما امكن اولى من الطرح و لو علمنا بالعام لكنا اطرحنا الخاص بالمرة و لا كذلك العمل بالخاص و فيه اولا ان العمل بالخاص ايضا طرح للعام فى محلّ التعارض و العمل بالفرد الآخر من العام الذى لا يعارضه فيه الخاص ليس جمعا بين الدليلين و عملا بهما و ثانيا انه لا دليل على ان الجمع مهما امكن باىّ نحو كان لازم و ان لم يكن عليه شاهد من الشرع و العرف فان الجمع الّذى لا شاهد عليه طرح للدّليلين فى الحقيقة كما لو ورد امر و نهى فحملت الامر على الاذن و النهى على المرجوحيّة فحكمت بالكراهة فانه طرح للدّليلين معا نعم‏


  ____________


  (1) قول الآخر له عندى‏
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  لا نضايق من الجمع لمجرّد التبرع كما فعل الشيخ فى الاستبصار و امّا للعمل و الفتوى فلا


  ضابطة لا اشكال فى جواز تخصيص الكتاب به و بالاجماع‏


  و بالخبر المتواتر لفظا او معنى و فى جواز تخصيصه بخبر الواحد خلاف و اقوال ثالثها الجواز ان خصّ قبله بدليل قطعى كالاجماع‏


  الرابع الجواز ان خص قبله بدليل منفصل قطعيّا كان او ظنّيا


  الخامس الوقف و نسب الى المحقق و العجب من المانعين و المتوقفين‏


  حيث انهم يعملون بالآحاد و يقولون بحجّيتها مع ان جل الاخبار مخالف للكتاب و لو لا آية و آيتين مثل الآيات المثبتة للبراءة الاصلية او الاباحة كقوله تعالى‏ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فانه لو عمل بتلك الاخبار الآحاد المتكثرة الرافعة للبراءة و الاباحة لزم تخصيص الايتين الّا ان يقول ان ذلك من باب التخصّص لا التخصيص لانه بعد ما قلنا بحجّية خبر الواحد كان ذلك مندرجا فيما أتاها فلا يرد النقض و فيه انه يتم فى الآية الدالّة على البراءة تعليقا و امّا الآية المثبتة للاباحة فى الاشياء تنجيزا فلا مفرّ فيه من ارتكاب التخصيص بعد العمل بالاخبار الّا ان يقول بانّ الآية مخصصة بالجمل للقطع بطريان ما يخرجه عن العموم و عدم بقائها على كلّيتها و عمومها و العام المخصّص بالمجمل ليس بحجة حتى يقال ان العمل بالخبر تخصيص له و يمكن ردّه ايضا بان الفرض فى صورة المخالفة و بعد فرض الاجمال لا علم بالتعارض و المخالفة فيكون خارجا عن محلّ الفرض فت و كيف كان فالاقوى الجواز مط للقطع بكون كثير من الاخبار الخاصّة المعارضة لعام الكتاب مطابقا للواقع فيكون فى العمل بتلك العمومات و ابقائها على عمومها القطع بمخالفة ما ثبت فى الواقع فالاخذ بعام الكتاب مط و فى جميع الموارد يستلزم القطع بالخروج عن الدين و هو اتفاقى الفساد فالسّلب الكلّى بط فح يدور الامر بين احد امور اما الايجاب الكلى فى العمل بالخاص المعارض او التبعيض و الاخذ بالبعض المعين عن المخصصات او التبعيض بطريق التخيير فيختار العمل باى خاص يريد لا سبيل الى الثانى نظرا الى انه لا مرجح شرعى يعين البعض المعين‏ فان قلت‏ اعمل بما عمل به الاصحاب من الاخبار الخاصة و اطرح الباقى و اعمل بعموم الكتاب‏ قلنا لا دليل على اعتبار الظن الحاصل عن عمل الاصحاب و لو من باب المرجحية فان قلت‏ يدل على اعتباره فى مقام الترجيح قوله ع فى علاج التعارض خذ بما اشتهر قلنا ان مورده صورة تعارض الخبرين و هو غير ما نحن فيه‏ فان قلت‏ ان العبرة بعموم اللفظ قلنا


  نعم لكن ذلك تخصيص تحصيل العموم بالمورد لا تخصيصه به و لا سبيل الى الثالث ايضا بمعنى الحكم بانه معيّن فى مقابل الاحتمالين الاولين فالامر دائر بين احد الامرين الاول و الاخير او بين الامور المذكورة من دون مرجح اجتهادى يعين احدها فنقول ح لا بدّ من الاخذ بالايجاب الكلّى من باب الفقاهة لحصول القطع ح بالامتثال بما هو المكلّف به من الاحتمالات الثلاثة فى الواقع المشتبه بين تلك الثلاثة بعد ابطال السّلب الكلى فمن اخذ بالايجاب الكلى فقد اتى به المكلف به يقينا المشتبه بين تلك الثلاثة نظير القبلة المشتبهة بين الجهات مع سعة الوقت فعليه الاتيان بجميع الجهات و ان ظن ان القبلة هى تلك الجهة المعنية لا غير بظن لا يثبت اعتباره شرعا فان قيل‏ القدر الذى حكم به العقل هو الاخذ بشي‏ء لم يقطع معه مخالفة الواقع فهذا يحصل بكل من الامور الثلاثة المحتملة اعنى لايجاب الكلى و التبعيض التعيينى و التخييرى ان حكم العقل كما ذكرت فالامر كما قلت لكن العقل لا يحكم بذلك بل حكم ببطلان السّلب الكلى و اما ان اللازم بعد ذلك هو الاخذ بشي‏ء لم يحصل معه القطع بالمخالفة فلا بل هو غير مستقل ح و متحير و ح يحكم فقاهة بلزوم تحصيل البراءة اليقينية و هو يحصل بالايجاب الكلى لا غير نظير القبلة المشتبهة و من هنا يظهر ضعف ما قيل من تسوية تقليد الحى و الميت تمسّكا بان العقل نفى وجوب الاجتهاد عينا و الزم التقليد فى الجملة فالمكلف مخير بين تقليد الحى و الميت لان الامر بالكلّى يستلزم التخيير فى افراده و وجه الضّعف ان العقل نفى وجوب الاجتهاد عينا و بعده لم يحكم بشي‏ء فقاعدة الاشتغال تعين تقليد الحى و يمكن تقرير هذا الدليل العقلى على المط بوجه آخر و هو ان يقال انا نقطع بثبوت ما هو مطابق للواقع بين عمومات الكتاب و الاخبار الخاصة لا فى خصوص الاخبار كما هو مقتضى التقرير الاوّل فنقول ح لا بد من تحصيل ما هو المطابق للواقع و باب العلم منسدّ فانحصر الامر امّا فى الايجاب الكلى بين العمومات فيلزم ترجيح المرجوح لان الظن فى جانب الاخبار الخاصّة لقوة دلالتها او التسوية بينها و بين الاخبار الخاصّة فهو تسوية بين الراجح و المرجوح او التبعيض التعيينى فهو بط لانه ترجيح بلا مرجح لان من جملة الاحتمالات الايجاب الكلّى فى الاخبار الخاصة و لا مرجح اجتهادى يعين التّبعيض المذكور كما مر و هكذا الكلام فى التّبعيض التخييرى اذ لا مرجّح له على الايجاب الكلى المذكور فاذا استوت الاحتمالات الثلاثة الاخيرة اجتهادا اخذنا بما يحصل به القطع بالامتثال و هو الايجاب الكلى فى الاخبار الخاصة كما مر فظهر ان الحقّ جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد للبرهان القطعى مضافا الى انه يمكن ان يقال مع قطع النظر عن القطع بمخالفة اكثر الاخبار الخاصة للواقع انه لا ريب فى التكليف اما بالعمومات او الاخبار الخاصة لكن الاخير ارجح لذهاب الاكثر مع ان طريقة اهل العرف على ذلك فلو قال المولى لعبده اكرم العلماء ثم قال اعمل بخبر العدل ثم اخبره عدل بان المولى قال لا تكرم زيدا العالم لعمل بالخبر الخاص و بالعام فى غير مورد الخاص هذا كلّه على طريقة العاملين بالاخبار من باب الوصف و اما على طريقة التعبّد فيتم ايضا لان الدليل على حجية الخبر اما الآية فظ دلالتها على اعتبارها فى المقام و ان كان هو الاجماع فهو حاصل هنا بمعنى ان الاجماع منعقد على العمل امّا بالعمومات او الاخبار الخاصة و نسبة التوقف الى المحقّق خطأ بل هو يقول بالمنع مط و حيث يجب العمل فيتمّ الايجاب الكلّى فى الاخبار الخاصّة بالمقدمات السّابقة فان قلت‏ كيف تخصص الكتاب بخبر الواحد مع ورود الاخبار الكثيرة بطرح الخبر المخالف للكتاب‏ قلنا اوّلا انها منصرفة الى المخالف الكلية التى تحصل بالتباين لا المخالفة التى نحن فيها إلّا ان يدعى التواطى و لا يبعد و ثانيا ان مورد تلك الاخبار فيما تعارض الخبر ان و ما نحن فيه ليس منه و توهم ان العبرة
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  فى جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد


  بعموم اللفظ قد مرّ الجواب عنه و ثالثا ان تلك الاخبار معارضة بعضها ببعض من الاخبار الدالة على العمل بما خالف العامة و النسبة بينهما عموم من وجه فكيف يصح التمسك باطلاق تلك الاخبار على طرح ما خالف الكتاب و ان لم يوافق العامة بل خالفهم فلا عبرة بتلك الاخبار لمعارضتها بمثلها و رابعا ان العمل بتلك الاخبار مستلزم لتخصيص عموم آية البناء بغير الخبر المخالف للكتاب فالعمل بها يلازم طرحها لانها مخالفة للكتاب فيلزم من العمل بها عدم العمل بها إلّا ان يدّعى عدم انصرافها الى طرح نفسها و هو غير بعيد و خامسا ان دلالة تلك الاخبار الواردة فى علاج التعارض على طرح الخبر المخالف و ان حصل الظنّ على صحّته كما فيما نحن فيه ممنوعة بل هي منصرفة الى صورة الظن بحقية الكتاب او عدم الظن بحقية غيره و سادسا ان تلك الاخبار ظنية و ما دلّ على حجّية الاخبار الخاصّة فى مقابل الكتاب قطعية فلا بد من حملها على صورة المخالفة الكلّية


  احتجّ المجوزون بانهما دليلان فاعمالهما


  و لو من وجه اولى و هو لا يحصل الا بالعمل بالخاص‏ و فيه اوّلا منع كونهما دليلين‏ و ثانيا ان العمل بالخاص طرح للعام لا جمع و ثالثا انه لا دليل على ان الجمع مهما امكن لازم كما هو المراد بالاولويّة نعم لا باس بالجمع لمحض التبرع و رابعا ان وجه الجمع غير منحصر فيما ذكروه لحصوله بحمل الامر فى الخاص على التهديد و ابقاء العموم بحاله إلّا ان يقال ان مرادهم الجمع الممكن عرفا لا مطلقا و العرف يتحاشى عن هذا الجمع‏


  حجّة المانع ان الكتاب قطعى لا يعارضه الخبر الواحد


  لانه ظنى‏ و فيه‏ ان المراد ان كان قطعية دلالة الكتاب فبط و إن كان قطعيّة صدوره فمسلّم لكن يعارضها قطعية دلالة الخاص بالاضافة الى العام بمعنى انها اقوى فيتساويان ح من تلك الجهة او يكون الخاص اقوى و انه لو جاز تخصيصه به لجاز نسخه به ايضا اما الملازمة فلان المناط إن كان هو فهم العرف فهو موجود فيهما بينهما و ان كان وصف التخصيص فهو ايضا موجود لان النّسخ تخصيص فى الازمان و إن كان اولوية تخصيص العام من القاء الخاص فهو مشترك ايضا و امّا بطلان التالى فبالاتفاق و فيه منع الملازمة لو لم يثبت فهم العرف على النسخ كما يثبت على التخصيص و منع بطلان التالى ان ثبت قولك ان الاجماع ينفيه قلنا انه هو الفارق و الا لقلنا فى النسخ ايضا كذلك و قد يقال ان الفارق بينهما بعد تسليم الملازمة هو غلبة التخصيص و ندرة النسخ‏ و فيه‏ ان التّمسك بالغلبة حسن ان لم يثبت فهم العرف على النسخ و إلّا فلا يعارضه الندرة و قال صاحب لم بعد الجواب بان الاجماع هو فارق ان التخصيص اهون من النسخ و لا يلزم من تاثير الشي‏ء فى الضّعيف تاثيره فى القوى و قد يؤجّه الاهونيّة بان الاوّل دفع لبعض المدلول قبل العمل به و الثانى رفع للمدلول المعمول عليه و من الظاهر ان الدفع اسهل من الرّفع و فيه ان الاهونيّة و العدم غير معقول بالنّسبة الى اللّه فان الكلّ سؤاله تعالى و ايضا لا معنى لذلك الكلام بعد ما ثبت الفهم العرفى على جواز النسخ و قد يؤجّه الاهونية بان حدوث الحادث يحتاج الى العلة و يكفى فى بقائه علة الوجود و اما عدمه فلا يحتاج الى العلة بل يكفى فيه عدم العلّة و الا لزم الواسطة بين الوجود و العدم لو فرض انتفاء عليتهما و هو غير معقول فدفع حصوله بسبب عدم ثبوت علته اسهل من رفع ما ثبت لعدم احتياجه الى علة اخرى و فيه ما اوردناه على التوجيه السابق مضافا الى انه فرع القول بعدم احتياج الباقى الى المؤثر الجديد و هو ممنوع و قد يقال الفرق بين النسخ و التخصيص ان النسخ يراد فيه دلالة اللفظ على جميع الازمان و ان لم يكن وقوع المدلول مرادا و امّا التخصيص فيراد منه البعض و فيه انه تحكم من قائله فان امكان ارادة الدلالة فى العام و وجود المصلحة فى ذلك ايضا حاصل ان اريد مجرّد الامكان و ان اريد الفعليّة فى النسخ دون التخصيص فهو مم لامكان كون المراد فى النسخ ايضا الحكم فى بعض الازمان مجازا و لكن تاخر بيانه فهذا الفرق مشكل‏


  ضابطة فى بناء العام على الخاص‏


  اعلم ان العام و الخاص اما متوافقان فى الحكم ايجابا و سلبا كقوله اكرم العلماء و اكرم زيدا العالم فيجب العمل بهما بلا خلاف بين الاصحاب لعدم التعارض ح و خالف فيه شاذ من العامة و لعلّ نظره الى حجّية مفهوم اللّقب فيكون الخاص بمفهومه المخالف معارضا لمنطوق العام فيخرج عن الفرض و قد مر حكمه و امّا متنافيان كأكرم العلماء و لا تكرم زيدا فتحقيق هذا القسم يستدعى رسم مراحل‏


  الاولى اعلم ان العام و الخاص المفروض تنافيهما


  امّا ان يكونا قولين او فعلين او تقريرين او العام قول و الخاص فعل او العكس او العام قول و الخاص تقرير او العكس او العام فعل و الخاصّ تقرير او العكس فهذه اقسام تسعة ثم كل منها امّا معلومى الصدور او مجهولى الصدور او العام معلوم الصدور فقط او العكس فنضرب اربعة فى تسعة تبلغ ستّة و ثلثين ثم كل منهما امّا من الكتاب او من النبى ص او من الامام ع او العام من الكتاب و الخاص من النّبى ص او الامام ع او الخاص من الكتاب و العام من النبى ص او الامام ع او العام من النبى ص و الخاص من الامام ع او العكس فهذه تسعة تضربها فيما سبق كان المجتمع ثلث مائة و اربع و عشرين‏


  ثمّ كل منهما امّا معلومى ماء التاريخ او مجهولاه‏


  او العام معلومة فقط او العكس فهذه اربعة ينقسم الاول منهما الى ثمانية لان العام و الخاص من هذا القسم اما مقترنان حقيقة او عرفا مع تقدم العام او الخاص او منفصلان و فى القسمين المقترفين عرفا الملازم لتقدم احدهما على الآخر امّا يعلم صدور المتاخر قبل حضور وقت العمل بالمتقدم او بعده او يشك فيه فهذه ثمانية من اقسام القسم الاوّل من تلك الاربعة و القسم الثانى منها و هو ما لو كان مجهولى التّاريخ ينقسم الى اربعة لان الجهل امّا من جميع الوجوه بمعنى ان السّبق و الاقتران مجهول و كذا السّابق على فرض السوء؟؟؟


  مجهول او من بعض الوجوه كان علمنا بعدم الاقتران لكن شككنا فى المتقدم او حصل العلم اجمالا بعدم تقدم الخاص و شككنا فى تقدم العام اقترانه او العكس فهذه اربعة عشر قسما حاصلة من جميع الثمانية للقسم الاوّل و الاربعة للثانى و القسمين الأخرين تضربهما فيما سبق اعنى ثلاثة مائة و اربع و عشرين اذا ظهر ذلك فاعلم ان الذى يظهر من اكثر العلماء ان التقارن الحقيقى لا يتصور الّا فى فعل خاص له ع مع قول عام و فيه انه يمكن فرضه فى القولين ايضا
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  بان يكون الامير ع متكلما بالخاص حين تكلم الرسول بالعام و كذا بين الفعل العام و القول الخاص كان لبس ع الحرير فى الحرب ثم قال ع فى تلك الحالة لا تلبسوا الحرير فى الصّلاة فان تلبسه ع فى الحرب يظهر منه جوازه فى غير الحرب ايضا من الصّلاة و غيرها فذلك الفعل اعمّ من قوله المذكور فت‏


  المرحلة الثانية اعلم ان النزاع فى العام و الخاص المطلقين‏


  لظ كلماتهم فى العنوانات حيث اطلقوا العام و الخاص من غير تقييدهما بقولهم من وجه او مطلق فان لفظ العام و الخاص بلا قيد حقيقة فى المطلقين للتبادر و صحة سلبهما عن العامين من وجه و لو سلمنا كونهما حقيقة فيهما ايضا فلا اقلّ عن ظهورهما عند عدم التقييد فى المطلقين بطريق بيان عدم ارادة القسم الآخر و لو تنزلنا فلا اقلّ من ظهورهما عند عدم التقييد فيما ادعينا بطريق كون ارادة القسم الآخر مجملا فمن اين ثبت تعميم النزاع بالنسبة الى القسمين كما توهّمه المدقق الشيروانى و ايضا ظواهر كلماتهم فى بيان احكام المسألة و اقسامها حيث قالوا إن كان العام مقدما على الخاص فحكمه كذا و الخاص مقدما فحكمه كذا انهم لم يريدوا الا المخصّص المحض فى العموم و الخصوص و ايضا قد صرّحوا بان حمل العام على الخاص المراد به كون الخاص مبيّنا لما هو المراد من العام و معناه العمل بالعام فى غير محل تعارضه مع الخاص و بالخاص فى ذلك المورد نفسه و ذلك لا يتصور فى العامين من وجه كما لا يخفى لان محل تعارضهما مادة اجتماعهما و جعل احدهما بيانا للآخر ترجيح بلا مرجح لانه يمكن جعل كل منهما مخصّصا للآخر فترجيح احدهما يحتاج اى مرجّح خارجى سوى العموم و الخصوص و لا يمكن الجمع بين التّخصيصين ايضا للزوم التناقض و ايضا اشتهر ما استدلوا به فى بناء العام على الخاص بان العمل بالعام يوجب القاء الخاص بالمرة من غير عكس و ذلك لا يجرى فى العامين من وجه و ايضا من جملة ادلتهم على حمل العام على الخاص ان الخاص بالاضافة الى العام قطعى و العام ظنى فلو لم يخصّص العام لبطل القطعى بالظنى و ذلك لا ينطبق على العامين من وجه لان كليهما ظنيان و استشهد من عمّم النزاع ببعض شواهد مثل ما قاله صاحب لم فى حاشية لم ان من الادلّة على ما صرنا اليه انه لو لم يخصّص المتاخر بالخاص المتقدم لبطل القاطع بالمحتمل ثم قال و انّما عدلنا عنه فى الاصل لانّه لا يتم الا فى بعض الصور و هى ما يكون الخاص خاليا من جهة عموم ليكون قطعى الدلالة اذ لو كان له عموم من جهة اخرى لم يلزم كونه قطعيّا فالدليل اخصّ من المدعى و لذا لم يذكره انتهى محصّلا و لا ريب فى دلالة هذا الكلام على كون النزاع اعم لكن نقول انه سهو من صاحب لم فلا يصير دليلا للخصم و العجب من صاحب لم انه عدل عن هذا الدليل فى الاصل لما ذكره من الوجه مع كون الدليل الذى ذكره فى الاصل ايضا اخصّ من المدّعى و مثل ما راى من التعميم فى بعض مباحث التخصيص فطرد الكلام الى هذا المبحث ايضا فانه راى تمسكهم فى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب؟؟؟ عدة الحامل و المتوفى عنها زوجها مع انّ النسبة بينهما اعم من وجه ثم توهّم ان هذا البحث ايضا بحث التخصيص فلا بدّ من تعميم النزاع فيه ايضا لاشتراكهما فى ذلك و فيه انهما و ان كانا معا من التخصيص لكن المقصود من التمسك بالآيتين فى مقام جواز تخصيص الكتاب ليس الا مجرّد اثبات ان الكتاب يخصّص بمثله و لو بمعاونة مرجّح خارجى ردا على مانع تخصيص الكتاب بالكتاب سنخا و كون هاتين الايتين عامين من وجه او مطلقين ليس محطّ نظر المتمسّك اصلا الا ان مقصوده يحصل بكلّ منهما و هذا بخلاف ما نحن فيه لان المقصود هنا بيان كيفية بناء العام من حيث انه عام على الخاص كذلك مع قطع النظر عن المرجحات الخارجيّة و ذلك لا يتصور الا فى المطلقين هذا على مذاق العامة و امّا على طريقة الاماميّة فلا يحكم بتخصيص احدى الايتين بالاخرى بل يعمل بها للاجماع على اعتبار ابعد الاجلين فى المتوفى عنها زوجها فيعمل بالآيتين معا نعم العامة رجّحوا آية اولى الاحمال لاقترانها بالحكمة و خصّصوا الآية الاخرى لا يقال عدم تعرّضهم لحكم العامين من وجه يشهد بتعميم النزاع بعد الاهمال لانا نقول انهم ذكروا ذلك فى بحث التراجيح‏


  المرحلة الثالثة اعلم انا نذكر هنا من اقسام بناء العام على الخاص ما هو المبهم و هو صور الاولى‏


  ما كان التاريخ معلوما فيه عاما و خاصا مقترنين حقيقة كصدور الخاص من معصوم ع حين صدور العام من آخر فلا خلاف يعرف ممّن يعتمد عليه فى حمل العام على الخاص لقوة دلالة الخاص عرفا و عن الحنفية الحكم بالتّعارض بينهما الموجب للتساقط او التوقف كالعامين من وجه فيحتاج الى حمل احدهما على الآخر الى المرجحات الخارجية لا يقال قد يكون العام مخالفا للعامة فيقدم على الخاصّ الموافق لهم للروايات الواردة فيه فكيف اطلقت تقديم الخاص لانا نقول الكلام فى العام و الخاص مع قطع النّظر عن المرجحات الخارجية و الا فقد يترجح العام و قد يترجح الخاصّ و لو كان الاقتران عرضيا؟؟؟ كان يقول اكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا خصّص العام ايضا لفهم العرف و ان احتمل الكلام لامور أخر مثل حمل لا تكرم على التهديد و ابقاء العموم بحاله او حمل الثانى على الرجوع عن الاوّل من غير تخصيص و تجويز بل يكون بدأ او حمل الامر المتعلق بالعام على التوطين و حمل الخاص على ظاهره من النّهى او غير ذلك من المحامل لكن المتبع هو فهم العرف و لو علم التاريخ فيهما مع تاخر الخاص و وروده بعد حضور وقت العمل بالعام فالجمهور على ناسخية الخاص لانه لو كان مخصّصا لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة و هو اجماعى البطلان و الا حسن ان يقال اما ان يعلم ح بوجود المبين لما هو المراد من العام المتقدم فى الزمان المتقدم او يشك فيه او يعلم بعدم وجوده فعلى الاوّل لا يلزم من الحكم بعدم ناسخية الخاص المذكور التاخير القبيح اذ البيان قد تقدم على ما هو المفروض و يكون ذلك الخاص كاشفا عن البيان المتقدم و ح فلا اشكال فى اخبارنا المروية عن ائمتنا ع المشتملة على الخاص لكونها غير ناسخة بل كاشفة عما يكشف المراد بخلاف ما لو قلناه بما قالوا من كون ذلك الخاص ناسخا لتطرق الاشكال فى اخبار الائمة ع من استلزامها وقوع النسخ بعد النبى ص و هو بط لانقطاع الوحى بعده ص و على الثانى لا يلزم الحكم ايضا بالنسخ لان الغالب بقاء الاحكام بعد الرسول ص الى يوم القيمة فيكشف ذلك عن سبق المبين فيلحق على الاوّل ايضا فان قلت‏
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  كيفيّة بناء العام على الخاص‏


  تحقق المبيّن سابقا خلاف الاصل فعند الشك يحكم بعدمه قلنا ارتفاع الاحكام الثابتة ايضا خلاف الاصل فتعارضا و بقى الغلبة سليمة و على الثالث انا نعلم بان الامر بالعام عالم بانه يصدر الخاص من المكلّف او بان الامر يعلم بان العمل بالخاص لا يصدر منه او يعلم بان الامر بالعام جاهل بان الخاص يصدر من المكلّف ام لا او نعلم بان الامر بالعام يعلم لكن لا نعلم ان متعلق علمه هل هو الصدور ام عدمه او يكون جاهلين بحال الامر راسا ففى الاوّل من تلك الاحتمالات الخمسة امّا نعلم بان الامر كان معذورا من ذكر الخاص تقية كما قد يأمر المولى عبده باكرام العلماء و كان مقصوده ما من عدا زيد و لم يبين مراده لخوفه من زيد على نفسه او على غيره فاكرم المخاطب زيدا العالم ثم بعد ذلك اتى المولى بالبيان فيكون عمل العبد على وفق التقية ثم يقيّده بالبيان فى المستقبل فلا يكرم زيدا او يكرم من عداه فلا ريب فى انه لا ضرر ح فى حمل الخاص على البيان لا النسخ بل هو المعيّن او يشك فى كونه معذورا و عدمه فيمكن ح كون الخاص ناسخا كما يمكن كونه بيانا لكن غلبة بقاء الاحكام يعين الحمل على العذر ايضا و جعل الخاص بيانا كالاوّل او نعلم بانه لم يكن معذورا فى التاخير عن وقت و الحاجة فلا ريب فى كونه ناسخا حينئذ و فى الثانى من الاحتمالات الخمسة يحمل على البيان لا النسخ لانه لا قبح فى التاخير اقول و فى الثالث منها يحمل على النسخ إلّا اذا علمنا بالعذر فى البيان او شككنا فيه كالاحتمال الاول لاتحاد الدليل فان جعلنا دليل الاحتمال الاول تامّا فيجرى هنا ايضا انتهى و فى الرابع لا يخلو امّا ان يكون الامر عالما بعدم صدور الخاص من احد فلا محذور فى الحكم بالبيان الا النّسخ و ان يكون عالما بصدوره عنهم اجمع فلا بد من الحكم بالنسخ حذرا عن التاخير عن وقت الحاجة مع قبحه و امّا ان يكون عالما بصدوره عن بعض من المكلفين و عدم صدوره عن بعض آخر فلا محذور فى الحكم بالبيان ايضا لانه كما يحتمل ان يكون ناسخا بالنسبة الى حكم العاملين بالخاص كذا يحتمل ان يكون بيانا بالنسبة الى حكم غير العاملين به فتعارض الاحتمالان و يبقى غلبة بقاء الاحكام سليمة عن المعارض فيحكم بالبيان و فى الخامس يحكم بالبيان لغلبة بقاء الاحكام هذا كله و لكن الحق فى الفرض المذكور ما نقلناه عن الجمهور اعنى الحكم بناسخية الخاص الوارد بعد العمل بالعام و ان التفصيل الذى ذكرناه لا يورد عليهم المحذور لان من الواضح ان كلامهم ليس فى صورة العلم بوجود المبيّن مع العام المتقدم و لو من غير جهة الخاص الصادر عن المكلف بالكسر كما يشهد عليه تعليلهم الحكم بالناسخية بلزوم تاخير البيان عن وقت الحاجة و كذا ينزل كلامهم على العام و الخاص الواردين فى كلام اللّه تعالى و كلام الرسول ص لا الائمة ع لعدم تصور النسخ الحقيقى فى كلامهم فالاشكال الوارد فى اخبار الائمة ع من لزوم النّسخ ان جعلنا الخاص ناسخا مندفع و كذا الاشكال بان تاخير البيان لعله لتقية او ضرورة مع العلم بعدم وجود المبيّن مع العام حين صدوره لان المانع لا يتصور فى حقّهما بل يتصور فى حق الائمة ع و كلامهم ع خارج عن محل الكلام‏


  و الحاصل ان محلّ نزاعهم كلام اللّه و كلام الرسول ص‏


  مع عدم العلم بالمبيّن فح اما يقطع بعدم المبيّن مع العام لا لمانع او يشك فيه ففى الاوّل لا بد من الحكم بالنسخ حذرا من تاخير البيان عن وقت الحاجة و امّا احتمال وجود المانع فقد ظهر انتفاءه فى محلّ الكلام و اما احتمال كون الامر عالما بتاخير المكلّف العمل بتمام العام الى آخر الوقت ثم اتى بالبيان فلا يلزم كونه نسخا لعدم لزوم المفسدة المذكورة مدفوع بان هذا الاحتمال انما يتم اذا كان المامور واحدا و اما مع تعدد المامورين و عمومهم فلا لان الغالب وقوع الفعل المامور به عن الجميع او البعض مع كون المكلّف امّا عالما غالبا بجهل الامر كما اذا كان الامر بينا او عالما بعلمه مع جهل متعلّق العلم كما اذا كان الامر هو اللّه تعالى و فيهما يلزم تاخير البيان القبيح عن وقت الحاجة ان جعلنا الخاص مخصّصا نعم مع علم الامر بعدم وقوع الفعل عن احد الى آخر الوقت الذى ياتى فيه البيان امكن الحكم بالتخصيص لكنه نادر جدا


  و فى الثانى ايضا نحكم بالناسخية بعد تعارض اصالة عدم النسخ‏


  مع اصالة عدم وجود المبيّن مع العامّ لان الفرض الشك فى المبيّن حين العام و الغلبة الشخصية التى ادعيناها تعيّن النّاسخية فى محل النزاع و ان كان التخصيص بالنوع اغلب فالاظهر ما ذكره الجمهور من الحكم بالنسخ فى محلّ الكلام مط و لا يرد عليهم الاشكال المتقدم و الثمرة بين الحكم بالناسخية فى تلك الصورة و بين القول بالتخصيص يطهر فيما كان العام قطعيّا من جهة الصدور و الخاص ظنّيا فان جعلناه مخصّصا علمنا به على التحقيق من جواز تخصيص ان القطعى بالظنى و ان جعلناه ناسخا اخرجناه لعدم جواز نسخ القطعى بالظنّى و امّا اذا كانا قطعيين او ظنّيين او العام ظنّيا و الخاص قطعيّا فلا ثمرة و قد ظهر من جميع ما مرّ حكم تاخر الخاص من العام بقسميه و هو الورود بعد حضور وقت العمل بالعام او قبله و قد عرفت ان الخاص من حيث هو مقدم فيهما لكن قبل الوقت تخصيص و بعده نسخ و لو علمنا ان زمان العمل بالعام يوم الجمعة و علمنا اجمالا بتاخير الخاص عنه لكن لا نعلم انّه هل صدر بعد حضور العمل بالعام او قبله حكمنا بانه صدر بعد حضور وقت العمل بالعام لاصالة تاخّر الحادث فيكون ناسخا لكن يعارضه اصالة عدم النسخ فيتساقطان و يبقى غلبة بقاء الاحكام سليمة عن المعارض و مقتضاه الحكم بالتخصيص و لو علمنا بان تاريخ صدور الخاص المتاخر عن العام هو يوم الجمعة و لكن لا نعلم انه ورد قبل زمان العمل بالعام او؟؟؟ فههنا ايضا نحكم بالتخصيص لاصالة تاخّر زمان العمل و لاصالة عدم تاخّر النّسخ و لغلبة التخصيص و لو علمنا بتاخير الخاص عن العام اجمالا و لكن لا نعلم شيئا من زمان العمل بالعام و لا زمان صدور الخاص و احتمل تقدم كلّ عن الآخر علمنا بالتخصيص ايضا لاصالة تاخر زمان صدور الخاص عن زمان العمل لكن يعارضه ان زمان العمل ايضا حادث و الاصل تاخره عن صدور الخاصّ فيتساقطان و يبقى غلبة التخصيص سليمة عن المعارض و الحاصل انه لو علمنا اجمالا بتاخر الخاص حكمنا على التّخصيص مط و فى جميع الصور المذكورة


  الصّورة الثانية لو علم التاريخ فيهما مع تقدم الخاص‏


  ففيه قول بتخصيص العام المتاخر بالخاص المتقدم و قول بناسخية العام المتاخر للخاص و الاظهر الاول لرجحان التخصيص و غلبة بقاء الاحكام و يدل عليه ايضا ما نقلناه من حاشية لم و قد
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  يستدلّ بان فيه الجمع بين الدليلين فلو عمل بالعام لزم القاء الخاص ان كان ورد العام قبل العمل به و نسخه ان كان وروده بعد وقت العمل بالخاص‏ و فيه‏ انه لا دليل على لزوم الجمع مهما امكن‏


  و احتج المخالف بوجوه أقواها ان المخصّص للعام بيان له‏


  فكيف يقدم عليه‏ و فيه اولا انهم حكموا فى صورة التقارن العرفى ببناء العام على الخاص تقدم او تاخر و لا خلاف فيه الا من بعض الحنفية حيث جعل العام المتاخر ناسخا و الباقون متفقون على التخصيص تقدم العام او تاخر مع انه يرد هنا ايضا ان المقدم كيف يصير مبنيّا و ثانيا ان المتقدم هو ذات المبين و اما وصف البيان فمتاخر و توهم ان وصف البيانية ح مقارن للعام فاسد لان تحقق البيان يتوقف على عدم تقدم ما يحتاج اليه تبعا كذا ذكره بعض‏


  الصورة الثالثة اذا جهل التاريخ راسا فالمعروف من مذهب الاصحاب العمل بالخاص‏


  و بناء العام عليه و هو الاظهر لانه لا يخرج عن احد الاقسام و قد مرّ ان الحكم فى الجميع العمل بالخاص و البرهان عليه غلبة التخصيص فيظن ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام و امّا من يقول بترجيح النسخ على التخصيص فيما فرض تقدم الخاص على العام فيتوقف فى هذا القسم لدوران الامر بين كون العام مخصصا او منسوخا و هو مدفوع بما مر بقى الكلام فى تعارض العامين من وجه و تحقيق الكلام فيه ان احد العامين إن كان اكثر مورد او افرادا من الآخر كثرة يعتد بها عادة فيبنى على الخاص فيعمل بعموم ما هو اقل افراد البناء العرف عليه و لعلّ السرّ كون ما هو اقل افرادا اظهر دلالة فى محلّ التعارض و لعل سر بناء العلماء عليه فى ابواب الفقه هو ذلك ايضا و بالجملة هذا القسم من قبيل العام و الخاص المطلقين فيجي‏ء فيه الاقسام المذكورة فيه من التقارن و تقدم احدهما و الجهل فلا بد من جميع ملاحظة الاقسام و الاحكام و إن كان احدهما مساويا للآخر فردا كان او اكثر لا بحيث يعتمد عليه فلا فهم عرفى فيبنى على العمل بهما فى غير مورد التعارض و اما فيه فيجعل المتاخر ناسخا ان ورد بعد حضور وقت العمل بالآخر و الا وقع التعارض و يرجع الى المرجح فان لم يوجد فالتوقف‏


  الفصل الرّابع فى المطلق و المقيد و المجمل و المبين‏


  ضابطة عرف المطلق بعض بانه ما دل على ماهيّة من حيث هى‏


  لا بقيد الوحدة و لا الكثرة فيشمل اسم الجنس المحلى باللام الدال على الماهيّة المعلومة بشرط حضورها فى الذهن كما فى الرجل خير من المرأة و اسم الجنس المنون بتنوين التمكن الدالة على الماهية المطلقة المشروطة بعدم كونها معنيّة بالتعيين الذهنى كقولك هذا رجل و لا امرأة و قول الشاعر اسد على و فى الحروب نعامة و يخرج من التعريف النكرات و الاعلام الشخصيّة و المبهمات و عرفه المش بانه ما دلّ على فرد شايع محتمل الافراد كثيرة مندرجة فى جنسه اى ما دل على شايع فى جنسه محتمل تخصيص كثيرة ممّا يندرج تحت امر مشترك و الحاصل انه موضوع لامر كلى اريد منه فرد غير مبين قابل لافراد كثيرة على البدل نحو رجل فانه يدل حصة من الانسان محتملة الوجود فى ضمن زيد و عمرو و غيرهما فيشمل النكرة و المعرف بالعهد الذهنى الدالين على الماهية المقيدة بقيد الوحدة الغير المعنية نحو اكرم رجلا و لقد امرّ على اللّئيم يسبّني كمثل الحمار يحمل اسفارا إن كانت الجملة صفة للحمار و النسبة بين المعنيين تباين كلّى و اما المقيد فعرّفه الاكثر بانه ما يدل لا على شايع فى جنسه و عدم التعريف بما يدلّ لاجل الاحتراز عن المهملات فيشمل الاعلام و المبهمات و قد يعرف بما اخرج عن شياع اى ما لا يكون فيه العموم و لو من جهة مثل رقبة مؤمنة فان الرقبة الشاملة بالذات للمؤمنة و الكافرة قد اخرجت عن شياعها و خصصت بالمؤمنة فهى مطلقة من جهة شمولها جميع افراد المؤمنة من الابيض و الاسود و مقيدة من جهة خروج الكافرة و على هذا فالمطلق ما لم يخرج عن هذا الشياع و النسبة من التعريفين المقيد عموم من وجه يتصادقان على هذا الرجل و يصدق الاول على مثل زيد و الثانى على رقبة مؤمنة و هكذا بين المطلق بالمعنى الاخير و المقيد بالمعنى الثانى لصدقهما على رقبة مؤمنة و صدق الاول على رقبة و الثانى على هذا الرجل اذا ظهر ذلك فنقول ان المعرف بطريق الاول فان اراد بيان ما هو المصطلح عند نفسه فلا مشاحة و ان اراد بيان المصطلح القوم فهو خلاف التحقيق و كذا المعرف بالطريق الثانى و ذلك لا نرى كثيرا من الفقهاء يقولون ان هذا مطلق و ذاك مقيد فيجب حمل الاول على الثانى مع انه من النكرات و كذا يقولون ذلك ايضا فيما كان المطلق من اسم الجنس المنون او المعرف بلام الجنس فالاكتفاء فى التعريف بالاول او الثانى فاسد بل كلاهما من المطلق و ايضا يقولون فى المنكر و اسم الجنس المعرف او المنون ان هذا مطلق و المطلق ينصرف الى الفرد الشائع فالاكتفاء باحد التعريفين فاسد و ايضا فيما يذكرون شرط حمل المطلق على العموم لا يفرقون بين الامرين فالاظهر ان المطلق احد الامرين اما الدال على الماهيّة او على الشائع فى جنسه نعم من قال بتعلق الاحكام بالافراد فله الاكتفاء بالتعريف الثانى‏


  ضابطة العموم المستفاد من المطلق بدليا او استغراقيا


  اما افرادى و هو العموم المستفاد من نفس لفظ المطلق بحيث يكون المصاديق التى يكون المطلق مطلقا بالنسبة اليها مندرجة تحت اندراج الجزئى تحت الكلى و اما تركيبيّ و هو العموم المستفاد من الهيئة التركيبية بحيث يكون الامور التى يكون المطلق مطلقا بالنسبة اليها من الامور الخارجية عن مدلول المطلق لا من مصاديقه فلا يصدق المطلق عليها صدق الكلى على الفرد مثلا اذا قال اعتق رقبة فالعموم المستفاد من الرقبة بالنسبة الى افرادها من المؤمنة و الكافرة و الابيض و الاسود عموم افرادى و كذا العموم المستفاد من لفظ العتق بالنسبة الى افراده وضعية و العموم المستفاد من الهيئة التركيبية الى الزمان و المكان و نحوهما و الثانى اعم مط من الاول لصدقهما على المثال المذكور و صدق الثانى فقط على قولنا العلماء بحيث احترامهم فيستفاد من الهيئة وجوب الاحترام فى اى زمان و مكان ثم ان من شرط حمل المطلق مطلقا على العموم ان لا يكون المقصود من الكلام بيان حكم شي‏ء آخر بان يكون الكلام مسبوقا لاجل بيانه كما فى قوله تعالى كلوا مما امسكن عليكم حيث ان المقصود الترخيص فى اكل‏
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  حيوان امسكه الكلاب المعلمة من حيث انها صارت ممسكة له فيستفاد من عموم لفظه ما جواز اكل عضو من كلّ حيوان كان حتى موضع عضّ الكلب للعموم المستفاد من حذف المتعلّق فلا يصحّ التمسّك باطلاق الآية على طهارة موضع العضّ لشهادة السياق بان الغرض ليس بيان الطّهارة و النجاسة بل الحلية من حيث امساك الكلب و من شرطه ايضا تواطى المطلق بالنسبة الى افراده و الّا انصرف الاطلاق الى الفرد الظاهر و من ثم حملنا المطلقات الآمرة بغسل الثوب او الوجه او غيرهما على الغسل بالماء المطلق و إن كان الغسل اعم لغة و عرفا من الغسل بالمطلق و المضاف و ذلك لظهور الفرد الاول من الاطلاق و هو الغسل بالمطلق و لم نجد مخالفا من الاصحاب فى هذا الشرط الا السيد ره فتمسّك باطلاق الامر بالغسل على جواز التطهير بالمضاف قابلا بعده و ليس لهم ان يقولوا ان اطلاق الامر بالغسل ينصرف الى ما يغسل به فى العادة و لا يعرف فى العادة الا الغسل بالماء دون غيره و ذلك لانه لو كان الامر على ما قالوه لوجب ان لا يجوز الغسل بماء الكبريت و النّفط ممّا لم يجر العادة بالغسل به فلمّا جاز ذلك علم ان المراد من الغسل فى الخبر ما يتناوله اللفظ مط انتهى محصّلا و فيه اولا


  انه لو لا انعقاد الاجماع بجواز الغسل بماء الكبريت و نحوه لقلنا بعدم الجواز ايضا و ثانيا انه كما ورد الغسل بطريق الاطلاق كذا ورد الغسل بالماء بطريق التقييد فيحمل المطلق على المقيّد و من المعلوم كون الماء حقيقة فى المطلق و الحاصل ان غرض السّيد إن كان انكار وجود التشكيك فى المطلقات او وجوده و لكن تشكيكا بدويا غير مضرّ بظهور اللّفظ فهو مم لوجود التشكيك المضرّ المخرج للّفظ عن ظهوره فى العموم بالنّسبة الى جميع افراده و إن كان انكار اعتبار التشكيك بعد تسليم وجوده فى العرف العام لانهم لا يعتبرونه فهو كما ترى و إن كان انكار اعتباره عند الشرع و ان اعتبره العرف فهو موقوف على وجود دليل عليه و ليس بموجود إلّا ان يقول ان الاجماع على دخول الفرد النادر فى مثال الغسل كاشف عن ذلك اى عن عدم اعتبار التشكيك عند الشارع و فيه انه إن كان غرضه كشف الاجماع المذكور عن عدم اعتبار التشكيك فى هذا المورد الخاص فهو لا يضر بالمط و إن كان عرضه كشفه عن عدم اعتباره فى شي‏ء من المطلقات فهو مم و ان كان غرضه كشفه عن عدم اعتباره فى مطلق مشكّك ادخال فرد نادر منه فى الحكم فيسرى الحكم الى جميع الافراد النادرة و الشائعة لكشف ذلك عن ارادة الطّبيعة السّارية فهو ايضا مم اذ الاجماع او غيره من الدليل الخارجى انّما دخل النّادر فى الحكم لا فى الارادة من اللّفظ حتى يسرى الحكم الى جميع الافراد


  و بالجملة من عدا المرتضى ره لم ينكر انصراف المطلق الى الفرد الشائع‏


  و امّا هو ره فقد يظهر منه الانكار فى الجملة امّا فى جميع المطلقات او خصوص ما خرج منه فرد نادر عن عدم شمول الحكم كالغسل و اما من سواه فلم يختلفوا فى الحكم على الفرد الشائع‏


  ضابطة اختلف المعتبرون للتشكيك على وجه الحمل على الفرد الشائع‏


  فقيل انه لنقل اللفظ الى الفرد الشائع لغلبة الاستعمال فيه و لازمه فى صورة وقوع مطلق مشكك فى كلام الشارع تعارض العرف و اللغة فان قدّم الاوّل حمل اللفظ على الفرد الشائع و ان قدم اللغة حمل على الكلى من حيث هو و قيل انه لاجل حصول اشتراك التعيينى بالنسبة الى الفرد الشائع لغلبة الاستعمال فيه فصار اللفظ مشتركا لفظيا بين الكلى و الفرد الشائع لكن الشهرة و غلبة الاستعمال قرينة معنية للمعنى الاخير و لازم هذا القول الوقف ان لم نجعل الشهرة قرينة معنية فى المشترك و قيل انه لاجل صيرورة الفرد الشائع مجازا مشهورا و الشهرة صارفة و لازمه الرجوع الى الاقوال الثلاثة فى المجاز المشهور من تقديمه كهذا القائل او تقديم الحقيقة المرجوحة او الوقف و قيل ان ذلك لاجل ان الفرد الشائع قدر متيقن لان المستعمل فيه اللفظ امّا الفرد الشائع بخصوصه او الكلّى من حيث هو و على التقديرين الفرد الشائع مراد و الحاصل ان المتتبع بعد التتبع يرى ان اللفظ كثيرا ما استعمل فى الكلى و لكن علم من الخارج تقييده بالفرد الشائع فعند عدم القرينة يشك فى ان المستعمل استعمل اللّفظ و اراد الفرد الشائع ايضا من باب اطلاق الكلى على الفرد ام اراد الكلى من حيث هو لكن لما كان الفرد الشائع يقينيّا فمن باب الفقاهة يحكم بارادته و لزوم الاتيان به حتى يحصل القطع بالامتثال فالحمل على الفرد الشائع على الاقوال السّابقة انما هو اجتهادا و على هذا القول فقاهة لكون اللّفظ مجملا عنده بالنسبة الى الفرد النادر و لازم ذلك القول الذى يحمل على الفرد الشائع فقاهة من باب الاصل ان يبنى مرة على لزوم الاتيان بالفرد الشائع لقاعدة الاشتغال كما لو كان متمكنا عن الاتيان بالشائع و النادر معا من اوّل الوقت الى آخره فلو اكتفى باتيان النادر ح لكان مخالفا لتكليفه الظاهري و معاقبا عليه و إن كان المط فى الواقع الكلى من حيث هو لانه ترك المطلوب الظاهري حقيقة و الواقعى حكما و مرة على لزوم الاتيان بالنادر كما لو كان اوّل الوقت متمكنا من الاتيان بالشائع و النادر معا و مضى من الوقت مقدار ما يمكنه الامتثال ثم امتنع الاتيان بالشائع و بقى القدرة بالنسبة الى النادر و الوقت باق فمقتضى الاستصحاب اى استصحاب الامر المردّد بين الامرين اى التكليف الاجمالى لزوم الاتيان بالنادر ح و مرة يبنى على نفى التكليف راسا كما لو لم يتمكن من اول الوقت الى آخره الّا من الفرد النادر فينبغي التكليف باصل البراءة لاحتمال كون المطلوب باللفظ الفرد الشائع فظهر ان لازم من يعمل بالشائع فقاهة انه يبنى مرة على اصالة الاشتغال و مرة على الاستصحاب و مرة على اصل البراءة و قيل ان الحمل على الفرد الشائع لا لاجل استعمال اللفظ فى الكلى كسابقه لكن الشهرة قرينة صارفة مفهمة لارادة الفرد الشائع بحيث صارت الافراد النادرة مبنيّة العدم بالنسبة الى اللفظ و هذا ايضا يشارك سابقه فى ان المستعمل فيه هو الكلى حقيقة مثل اعتق رقبة مؤمنة و يخالفه ان الحمل على الفرد الشائع انما هو اجتهادا لا من باب الاصل و الاجود التفصيل بان يقال ان كان التشكيك بدويا كالانسان بالنسبة الى ذى الرأسين فالحق مع المرتضى فى عدم اعتبار التشكيك و الحمل على الكلّى السّارى فى النادر و الشائع و إن كان مضرا مورثا للاجمال فالحق مع القول الرابع بالتّفصيل الذى مر و ان كان مبيّن العدم فالحق مع القول الخامس و الشاهد على ذلك كله فهم العرف و اما الاقوال المذكورة فكلّها باطلة اما قول المرتضى ره فقد مر و اما
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  بطلان النقل فلاصالة عدم النقل و لعدم صحّة السّلب عن النادرة و لان غير المرتضى ره متفق هنا على الحمل على العرف العام و لو كان هنا نقل لا جروا فيه فيها النزاع فى تعارض العرف و اللّغة و لانه لو كان منقولا لم يشمل الفرد النادر بعد ادخال أداة العموم على المطلق مع انه يشمله ح مضافا الى ان لازم النقل عدم الاجمال و ذلك لا يتم فى المشكّك بالتشكيك الاجمالى و كذا لا يتم فى المشكّك بالتشكيك البدوي لظهور كلّ فرد بعد التامل مع ان ذلك يتم فيما كان التشكيك مسبّبا عن غلبة الاستعمال لا غلبة الوجود و هذا يجرى فى ردّ الاشتراك و المجاز المش ايضا و اما بطلان الاشتراك فلاصالة عدمه و لصحّة السّلب عن خصوص الفرد الشائع و يجرى هذا فى النقل ايضا و لتبادر القدر المشترك من لفظ المطلق عند التخلية و هذا ايضا يجرى فى ردّ النقل و لانّه لو كان مشتركا لتبادر المعنيان و امّا بطلان المجاز المشهور فلانه لو كان مجازا مشهورا لجرى فيه النزاع فى المجاز المشهور من تقديمه او تقديم الحقيقة المرجوحة او الوقف مع انهم مطبقون هنا على الحمل على الفرد الشائع عدا المرتضى ره و لان المجاز خلاف الاصل و لانه لو كان كذلك لما يشمل النادر عند ادخال أداة العموم على المطلق كما لا يشمل قولنا رايت كل اسد يرمى للحيوان المفترس و امّا بطلان الرابع فلانه لا يتم فى التشكيك البدوى و لا فى مبين العدم لعدم الاجمال فيهما اذ لا شك فى دخول النادر فى الاوّل و خروجه فى الثانى و امّا الخامس فلعدم صحّة فى التشكيك البدوى و لا فى المضر الاجمالى‏ فان قلت‏ ان قولك فى التفصيل بانه إن كان المطلق مبيّن العدم بالنسبة الى الفرد النادر كان الحمل على الفرد الشائع من باب ما يقوله صاحب القول الخامس اعنى من اطلاق الكلّى و ارادة معناه الحقيقى و فهم التقييد من الخارج من باب دالّين و مدلولين كقولنا رقبة مؤمنة ينافى مذهبك من ان المطلق اذا قيّد بالمنفصل فى الاوامر و نحوها ممّا يقع كان مجازا و من باب ذي دلالة و مدلول و لا ريب ان الشهرة فيما نحن فيه قرينة منفصلة فكيف تقول ان المطلق ح حقيقة قلنا ان حمل المطلق على الفرد النّادر ليس من باب التّقييد لا حقيقة و لا مجازا فلا تناقض و وجه عدم كونه من باب تقييد المطلق انه لا ريب فى انه لو كان افراد الكلّى كالاكل مثلا منحصرا فى الافراد الشائعة و لم يكن له فرد آخر بالفرض لكان ح اطلاق لفظ الاكل و ارادة معناه اللّغوى صحيحا و يكون المراد ايضا هو الافراد الشائعة لفرض عدم وجود فرد سواها فيكون لفظ الاكل ح حقيقة فى معناه الاصلى و لم يستعمل فى خصوص الفرد و لم يكن تقييدا لعدم وجود فرد سوى الشائع بالفرض فلا معنى للتقييد لا حقيقة و لا مجازا لبقاء المطلق على اطلاقه و فيما نحن فيه و ان وجد الفرد النّادر المبيّن العدم لكن المتكلّم بفهم العرف يدعى انحصار الكلّى فى الفرد الشائع و يعد النّادر كلا فرد او يستعمل اللفظ فى المعنى الكلّى اللغوي و يريده من حيث هو فيكون كصورة لم يوجد فيه الفرد النّادر ادعاء فكما انّه لا تقييد هناك فكذا هنا أ لا ترى ان قولنا زيد اسد اريد فيه من الأسد الحيوان المفترس كما عليه السّكاكى و هو الحق ايضا لا ما يقوله المشهور من ان المراد منه الشجاع فعلى ما اختاره السّكاكى يكون الأسد حقيقة و يكون زيد من افراد الأسد ادّعاء و ما نحن فيه مثل ذلك الا ان الادعاء فيما نحن فيه فى جهة نقيصة الفرد و فى زيد اسد فى جهة زيادة الفرد للحيوان المفترس و تفاوت تلك الجهة غير مضرّ و ايضا الاسناد فى زيد اسد مجاز و فيما نحن فيه لا مجاز حتى فى الاسناد فقوله كل عندى حقيقة عن جميع الجهات اذ التفاوت فى الافراد الشائعة عين قرينة عدم كون النادر فردا للاكل مثلا و لو كان هنا حمل لكان هو حمل الكلّى على الفرد الشائع و لا مجاز فيه و ما اخرج الفرد النادر ليس لفظا و بالجملة لو كان الادعاء منافيا لارادة الكلى من حيث هو لنافى ارادة الكلى من حيث هو فى زيد اسد مع انه لا ينافى و اختلافه مع ما نحن فيه فى جهة الزيادة و النقيصة غير مبين لذلك هذا و لكن هذا الجواب يتم فيما اذا كان التشكيك ناشيا عن غلبة الوجود فيجعل النادر كالعدم و امّا اذ انشأ عن‏


  غلبة الاستعمال و تساوى الشائع و النادر وجود او كان النادر استعمالا اغلب فردا فلا اذ لا معنى لجعل الفرد مع عدم الندرة كلا فرد فالايراد فيه باق الّا ان يقال اذا كان التشكيك ناشيا عن غلبة الاستعمال الى ان صار مبيّن العدم لم ينفك عن النقل فلا مورد له حتى يحتاج الى الجواب‏


  و اعلم انّه يظهر من بعض التوقّف انه توقف فى تعارض الحقيقة المرجوحة و المجاز الراجح‏


  و اختار المجازية مط فى باب حمل المطلق على المقيد الا فى نحو جاءنى رجل و اختار هنا ان حمل المطلق على الفرد الشائع من باب المتيقن مط قائلا ان الشهرة و التعارف هنا ما بلغ مبلغ المجاز المشهور و فيه‏ ان الشهرة فيما نحن فيه امّا بلغت حدّا ينصرف اللّفظ عن ارادة النّادر بحيث يعتقد المخاطب انه غير مراد فيصير الحمل من باب الاجتهاد لا التيقن و يكون المجاز الراجح مقدما على الحقيقة فلا يناسب ذلك اختيار التيقن هنا و لا التوقف فى تعارض المجاز الراجح مع الحقيقة المرجوحة و امّا ما بلغت الى ذلك الحدّ و لكن وصلت الى رتبة المجاز المشهور بان صارت الشهرة سببا لتوقّف السّامع عند سماع اللفظ فهو لا يناسب قولك بان الشهرة هنا ما بلغ مبلغ المجاز المشهور و اما لم يصل الى رتبة المجاز المشهور ايضا فلم لا تعمل باصالة الحقيقة لانه ح يصير من باب المجازات المرجوحة الغير المساوية السارية للحقيقة و امّا نقول انا شاك فى انه بلغ رتبة المجاز المش ام تعدى عنها ام لم يصل اليها فلم لا تعمل ايضا باصالة الحقيقة مع انك نفيت الوصول الى رتبة المجاز المشهور فكيف تشك كذلك فلا معنى للحمل من باب التيقن لذلك القائل على شي‏ء من تلك الاحتمالات فت و يمكن ان يجيب عن الايراد بان الامر فى المطلقات المشككة دائر بين حقيقتين احدهما حمل المطلق على معناه الحقيقى من دون ادّعاء الحصر فى الافراد الشائعة و الآخر حمله عليه بطريق دعوى الحصر كما مر و على الاوّل يصح الاتيان بالشائع و النادر معا و على الآخر لا يصح الّا بالشائع فلا ادرى ان التعارف وصلت الى حدّ يصير سببا لادعاء الحصر ام لا و على التقديرين المطلق مستعمل فى معناه الحقيقى و لا تقييد اصلا و القدر المتيقن الامتثال بالشائع و كفاية النّادر مشكوك فيجل عليه من باب القدر المتيقن و لا مجاز و لا يرد شي‏ء من الايراد و؟؟؟ كانّ النّادر نادرا لقلّة الوجود لا لقلة الاستعمال كما اشرنا و لا يمكنه الجواب؟؟؟ بمثل ما اجبنا من ارتكاب النقل فى ذلك القسم اذ المفروض انه يحمل مط من باب القدر المتيقن و لا مفصّل و يمكن له الجوب بوجه آخر و هو ان يقول انى اعلم انّه لم يصل الشهرة هنا الى حدّ المجاز المشهور و لكن الامر دائر بين الحقيقة
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  و المجاز المرجوح كما قلته فى الايراد لكن دوران الامر بين الحقيقة و المجاز المرجوح على قسمين احدهما دورانه بين التقييد و الحقيقة و الآخر بين المجاز المباين و الحقيقة كالاسد بالنسبة الى زيد و ما حصل الاتفاق عليه من تقديم الحقيقة على المجاز المرجوح انما هو فى القسم الاخير و اما فى الاوّل فالامر فيه غير واضح بعد شيوعه فى الجملة فلا يعلم انه حصل التّقييد ام لا و القدر المتيقن الاخذ بالشائع ثم ان هذا الايراد يرد علينا ايضا فيما حملنا فيه المطلق على الشائع من باب التيقّن لانه ان لم يصل الشهرة الى حدّ يبين عدم ارادة النادر فلم لا تعمل باصالة الحقيقة فى المطلقات المشككة بطريق الاجمال التى نقول فيها بتيقّن الارادة و ان وصل الى ذلك الحدّ فيصير الحمل اجتهاديا لا من باب المتيقن و الجواب ما مر ثم انه يظهر من بعض جعل حمل المطلق على الشائع من باب العهد الخارجى‏ و فيه اوّلا انه يتم فى مثل الرجل لا فى النكرات اذ لا يتصور العهد الخارجى فيها و ثانيا انه يعتبر فى العهد كونه قرينة على ارادة الفرد المعيّن و لا كل جميع المطلقات و يمكن جعله من باب العهد الذهنى بمعنى ان المطلق يحمل على الافراد المانوسة الحاضرة فى الذهن‏ و فيه‏ ايضا ان العهد الذهنى يختص بالمعرف و محل الكلام اعمّ منه و من النكرات كما مر مع انهم جعلوا العهد الذهنى كالنكرة و هى اعم من المتواطى و المشكك فالمطلق العرف العهد الذى مساوق للنكرة اعم من المتواطى و المشكك فالعهد الذهنى يوجد فى المتواطى كما يوجد فى المشكك فكيف يجعل الحمل على الشائع للعهد الذهنى فت ثم ان ثمرة النزاع فى وجه حمل المطلق على الشائع يظهر فيما ورد دليل على لزوم الاتيان بالنادر فعلى الحمل على الشائع من باب التيقن و الاصل يعمل بهذا الدليل و على النقل و الاشتراك و المجاز المشهور او جعل الشهرة قرينة مفهمة كالقول الخامس حصل التعارض فلا بدّ من الرجوع الى المرجّح و فيما لو اتى بالنّادر عمدا مع التّمكن من الشائع فعلى قول من حمل من باب التيقن حكم بفسقه و اما على ذلك القول فلا نحكم بفسقه بعد ثبوت عدالته سابقا لانه بعد الاتيان بالنّادر يشك فى مخالفة المامور به الواقعى لاحتمال ارادة المتكلّم الكلّى من حيث هو من اللفظ فيكون المخالفة مشكوكة و لا يصح الحكم بالفسق و الخروج عن العدالة بمجرد احتمال المخالفة بخلاف ساير الاقوال لعدم الشك فى المامور به الواقعى و انه الشائع لا غير فت فيما لو سئل السّائل عن المعصوم ع بلفظ مطلق مشكّك عمّا وقع كان يقول وقع الانسان فى البئر فاجاب المعصوم ع بانه ينزح سبعون دلو او ترك الاستفصال عن الفرد الشائع و النادر فعلى قول غير من يحمل من باب التيقّن ترك الاستفصال لا يفيد العموم بالنسبة الى غير الشائع لان اللفظ يحمل على السّابع اجتهادا و لا يحتمل عند السّامع ارادة الكلّى من حيث هو فيحمل الجواب عليه من باب التيقن فيحتمل عند المسئول ارادة الكلى من حيث هو و كون الواقع فى الخارج الفرد النادر فلا بدّ من الاستفصال و حيث تركه علم العموم بالنسبة الى النّادر ايضا حذرا من الاغراء بالجهل و عدم مطابقة الجواب للسّؤال و قد مرّ التفصيل فى ذلك فى بحث ترك الاستفصال فراجعه و لاحظ الشرائط فى الحمل على العموم‏


  ضابطة و قد عرفت ان التشكيك قد يحصل من غلبة الاستعمال‏


  و قد يحصل من غلبة الوجود فاعلم انه اذا حصل التعارض بين الغلبتين فإن كان ما هو اغلب وجودا اقل استعمالا و ما هو اغلب استعمالا اقل وجودا ففى تقديم اى من الغلبتين اشكال و التحقيق ان استفادة ثبوت صفة لبعض افراد الكلى وجوديّة كانت كالقيام او عدميّة كالموت إن كانت من غير لفظ المطلق بل من الخارج من الامارات كاستفادة موت الانسان فى البلد من الآثار الخارجيّة من غير مدخلية للفظ المطلق فيحمل ذلك المستفاد على ما هو اغلب وجودا من الافراد للعرف كما لو فرضنا ان فى البلد صنفين من الانسان ذى راس و راسين و انه اكثر استعمالا فى الصّنف الثانى مع ان الاوّل اغلب وجودا و علمنا من الخارج بموت انسان من البلد حملناه على الاغلب وجودا و اما اذا حصل الاستفادة من لفظ المطلق كما اخرنا احد بان انسانا من هذا البلد مات المتبادر ما هو اغلب استعمالا للمؤانسة بين اللفظ و بين الاقل وجودا فالتعارض بينهما تعارض الظن الشخصى المسبّب من غلبة الاستعمال مع الظن النوعى المسبب عن غلبة الوجود و لا يبعد ايضا رجحان جانب الوجود و اذا كان المطلق متعلّقا للطلب امرا كقولك اكرم انسانا او نهيا كلا تكرم الانسان لم يبعد رجحان ظرف الاستعمال و بالجملة المرجع هو العرف و ظنى ان جانب الاستعمال اقوى عند العرف اذا حصل الاستفادة تبصرة فى المقام اشكالان احدهما انه ما الوجه فى اختلاف العلماء فى تعارض العرف و اللّغة فقيل فيه بتقديم الاول للاستقراء و قيل بتقديم الثانى لاصالة تاخر الحادث و قيل بالوقف مع اتفاقهم هنا على حمل المطلق على الشائع عدا ما عرفت من السيّد ره مع انه لا فارق بين المسألتين حتى يختلف فى إحداهما و يتفق على الاخرى فان؟؟؟ يمكن ان يقال ثمة لتقديم العرف من الاستقراء و يمكن ان يقال به هناك ايضا فيمكن تقديم التشكيك اى الحكم بان المطلق حين صدوره من الشارع كان مشككا للاستقراء و كذا تقديم التواطى باصالة تاخّر الحادث اى التشكيك فيحمل كلام الشارع على التواطى لتاخّر التشكيك المستلزم لاحتمال اللغة هناك لذلك و ثانيهما انه كيف يحمل المطلق على الكلى ثمة مع ان النقل العرفى المسبّب عن غلبة الاستعمال مسبوق بمراتب التشكيك المستلزم لاحتمال ارادة الشارع المعنى التشكيكى و تحقيق الكلام انك عرفت ان التشكيك قد يحصل من غلبة الوجود و قد يحصل من غلبة الاستعمال و لا ريب فى وجود القسم الاوّل كثيرا ثم كل من القسمين من التشكيك امّا مقطوع الوجود فى زمن المعصوم ع او مقطوع العدم او مشكوك لا ريب فى ان المطلق فى القسم الاول ينصرف الى الشائع اذا وقع فى كلام المعصوم ع و فى الثانى لا ينصرف و فى الثالث اشكال و الاظهر فيه انه ان كان التشكيك لغلبة الوجود فيلحق فى الحكم بما اذا قطع بوجود التشكيك فى زمان المعصوم ع اذ اغلب التشكيكات الناشية غلبة الوجود كانت موجودة فى زمانه ع ايضا فيلحق المشكوك بالاغلب اقول‏ فان قلت‏ ان تلك الغلبة معارضة باصالة تاخر الحادث قلت ان الغلبة لكون ظنّها شخصيّا تقدم على اصالة تاخر الحادث مع تامل فى جريان اصالة تاخّر الحادث لاحتمال كون الشك فى الحادث و إن كان المشكوك فيه تشكيكه ناشيا من غلبة الاستعمال فلا يجئ فيه الاستقراء المذكور فى القسم الاول اذ هذا
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  القسم من التشكيك بنفسه قليل فلا يمكن دعوى الاستقراء السابق هنا اذ الوجدان موقوف على الاستقراء الموقوف على وجود المستقرإ فيه غالبا و هو هنا فى غاية القلة فالحكم بانصراف تلك المطلقات فى كلام الشارع الى الشائع غير صحيح و اصالة تاخر الحادث فيه سليمة عن المعارض بل الغالب فى هذا القسم استعمال اللّفظ فى الكلّى و استفادة الفرد من القرائن الخارجيّة فان قلت‏ فلم اطلق القوم القول بانصراف المطلق الى الشائع قلنا اطلاق كلامهم منصرف الى الفرد الشائع و هو ما اذا كان شيوع الفرد لغلبة الوجود لانه الاكثر اذا عرفت ذلك علمت السر فى وفاقهم هنا و خلافهم فى تعارض العرف و اللّغة لان خلافهم ثمة و مورد اقوالهم ليس الا فى المنقولات العرفية النّاشية عن غلبة الاستعمال فى المعنى العرفى و لما لم يكن مناط تقديمها على حقايق اللغة الا الاستقراء المختلف فى ثبوتها و عدم ثبوتها فى محلّ الكلام حيث ذهب المعظم الى ثبوته فقدم العرف و بعض الى عدم ثبوته فقدم اللغة لكون اصالة تاخر الحادث ح سليمة عن المعارض و بعض توقّف لتصادم الدّليلين فجاء الخلاف ثمة و اما وفاقهم هنا خلاف فلان محل كلامهم هنا المطلق الذى صار مشكّكا لغلبة الوجود و كان الاستقراء فيه ثابتا و مقبولا عندهم فصارت المسألة وفاقية


  ضابطة هل وجود التشكيك فى المطلق من موانع‏


  ظهور اللفظ فى الجميع بان كان اللّفظ تام الاقتضاء للحمل على الجميع لكن التشكيك صار مانعا او عدم التشكيك صار مانعا او عدم التشكيك؟؟؟


  جزء المقتضى او شرطه بان يكون المقتضى اللّفظ مع عدم عروض التشكيك لا اللفظ بنفسه فعلى الاوّل اذا شك فى التواطى و التشكيك قلنا الاصل التواطى لان الشكّ فى عروض المانع و الاصل عدمه و على الثانى الامر بالعكس لان الشك فى وجود المقتضى و الاول اظهر امّا اولا فللاصل لانّه اذا كان عدم عروض ذلك العارض جزء من المقتضى او شرطا له لكان اللازم على الواضع الالتفات اليه عند الوضع زيادة على التفاته الى اللّفظ و الاصل عدمه و فيه ان هذا الاصل و ان جرى لكن لا دليل على اعتباره لعدم انصراف اخبار الاستصحاب اليه و عدم ثبوت كون بناء العقلاء عليه فت و امّا ثانيا فلبناء العرف عليه لان بنائهم على جعل القرينة مانعة لا عدمها جزء للمقتضى او شرطا له و لذا يفهم التّناقض بين اسد و يرمى فى قولنا اسد يرمى و لو لا ذلك لما فهم التناقض و امّا ثالثا فلانّ قول اهل اللّغة ان هذا اللفظ موضوع لهذا لكذا و ذاك لكذا يقتضى عدم مدخليّة شي‏ء آخر فى وضع اللفظ و دلالته و انه المستقل فى الاقتضاء و امّا رابعا فلانه لم يعهد من لغة ان يكون واضعها واضعا للفظ مع ملاحظة عدم القرينة معه جزءا او شرطا و ما قيل فى الامر من دلالته على الوجوب بشرط كونه صادرا من العالى ففى غاية السّقوط فظهر انه مهما شك فى التواطى و التشكيك حكم بالتواطى لثبوت المقتضى و عدم ثبوت المانع و لاصالة عدم وجود الغلبة و اصالة عدم الالتفات اليها على فرض وجودها و لانّ بناء العرف على حمل اللفظ على معناه الظاهر ما لم يظهر القرينة المانعة و يحصل منه الظن بان بناءهم فى المطلقات ايضا على ذلك الحاقا بالاغلب بل نقول الاستقراء فى خصوص الالفاظ المطلقة يدل على ذلك فان بناءهم على حملها على معانيها الظّاهرة ما لم يثبت التشكيك فيحملونها على الكلى من غير فحص لا يقال كما ان الاستقراء المذكور يقتضى ما ذكرت فكذا الاستقراء الآخر و هو غلبة كون المطلقات مشككات يقتضى الحكم بالتّشكيك لانا نقول ان غاية ما يستفاد من هذا الاستقراء هو الحكم بالتّشكيك فى الجملة لا من اى جهة حتى من الجهة المتنازع فيه كالانسان اذا شككنا فى تواطيه و تشكيكه بالنسبة الى المسلم و الكافر فانه لا يحصل من هذا الاستقراء الحكم بالتشكيك بالنّسبة الى تلك الجهة التى وقع فيها الشك و النزاع بل نحكم بتشكيك هذا اللفظ فى الجملة و لعلّه بالنّسبة الى غير محل الشكّ‏ فان قلت‏ الاصل عدم حدوث التشكيك من غير الجهة المتنازع فيها قلنا الاصل عدم عروض التشكيك من الجهة المتنازع فيها فان قلت‏ اذن صار الشكّ فى الحادث فلا يجرى فيه الاصل فكيف تقول الاصل عدم وجود التشكيك و الغلبة قلنا الامر كما ذكرت لكن الحوادث غير محصورة او كثيرة فلا يضر الشكّ فى الحادث ح و لا ريب انه ما من مطلق الا و عرضه التشكيك من جهات يتعذر عدّها


  ضابطة اذا ورد مطلق و مقيّد


  فامّا ان يكون متعلق الحكم فيهما متحدا كاعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة او مختلفا كاعتق رقبة و اخلع رقبة هاشميّة و على التقديرين الموجب للحكم امّا متحد نحو ان ظاهرت فاعتق رقبة ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة او غير متّحد نحو ان اقتديت بزيد صحّ صلواتك و ان اقتديت بعمرو صحّ صلاة جمعتك و على التقادير الاربعة اما هما مثبتان او منفيان او مختلفان فهذه اربعة تضربها فى السّابعة صارت المجتمع ستّة عشر و على التقادير امّا الحكم فى الطرفين الايجاب او الاستحباب سواء كان كلاهما ايجابا او استحبابا او فى احدهما ايجابا و فى الآخر استحبابا او ليس الحكم فى الطرفين الايجاب و الاستحباب سواء لم يكن شي‏ء من الطرفين ايجابا او استحبابا او كان احد الطرفين ايجابا او استحبابا دون الآخر تضربها فى السّابقة كان المجتمع اربعة و ستين و على التقادير امّا هما معلومان تاريخا او مجهولان او تاريخ احدهما معلوم و الآخر مجهول تضربها فيما مضى حصل مائتان و ستة و خمسون قسما و المعرفة باحكام تلك الاقسام يقتضى رسم مقامات‏


  الاوّل فيما كان متعلّق الحكم فيهما مختلفا


  فلا يحمل المطلق على المقيد لا بيانا و لا نسخا بل يعمل بهما و ان كان سبب الحكم فيهما متحدا خلافا للشافعية فزعموا وجوب حمل المطلق على المقيد عند اتحاد السّبب و حمل اليد فى التيمم على ما آخره المرفق لتقييدها به فى آية الوضوء و باتحاد الموجب و هو الحدث‏ و فيه‏ انه مخالف للاصل و لفهم العرف فلو قال المولى لعبده ان جاء ولدى من السفر فاكرم عالما ثم قال ان جاء ولدى من السفر فاخلع عالما هاشميّا لما فهموا تقييد الاوّل بالثانى مع انا لو فرضنا لزوم التقييد عند اتحاد السّبب فلا نسلّمه فى خصوص الآية الكريمة اذ الموجب للوضوء الحدث مع وجدان الماء و للتيمّم هو مع فقدانه فاختلف السّبب ثم ان ما ذكرناه من عدم الحمل انما هو اذا لم يرد دليل خارجى على الحمل و الا لوجب الحمل كما اذا ورد اعتق رقبة ثم ورد لا تملك كافرة حمل المطلق على المقيد الى حمل المطلق على المقيد لما ثبت شرعا من انه لا عتق الا فى ملك لا يقال القيد هنا كافرة و المطلق لم يقيد بها بل بنقيضها لانا نقول معنى حمل المطلق على المقيد
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  صور حمل المطلق على المقيد


  تقييده بذلك اثباتا او نفيا


  الثانى ان يكون متعلق الحكم متحدا مع اختلاف‏


  الموجب كقوله تعالى فى كفارة الظهار فتحرير رقبة و فى كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فالحكم فى المقامين و هو الاعتاق واحد و الموجب فى احدهما الظهار و فى المقيّد القتل فلا يحمل المطلق على المقيد ايضا لانه لو قال يجب عليكم تحرير رقبة مؤمنة فى كفارة القتل و تحرير رقبة و ان كانت كافرة فى كفارة الظهار لما كان تناقض بين الكلامين فلا يقتضى تقييد احدهما تقييد الآخر خلافا للشافعية


  الثالث ان يكون متعلق الحكم و السبب متحدا


  لكن الحكم فى الطرفين او فى احدهما غير الوجوب و الاستحباب اباحة او كراهة او حرمة صحة او فسادا طهارة او نجاسة او غيرها من الاحكام فالمطلق و المقيد اما مثبتان نحو البيع صحيحا و بيع المعاطاة صحيح او منفيان نحو لا يحرم الصلاة فى الحمام لا يحرم الصلاة النافلة فى الحمام او المطلق فقط مثبت نحو ان اقتديت بزيد صحّ صلاتك و ان اقتديت بزيد لا يصح صلاتك الجمعة او العكس نحو ان اقتديت بزيد لم يصحّ صلاتك ان اقتديت بزيد صحّ صلاتك النافلة ففى الاول لا حمل بل يعمل بهما اذ الداعى على الحمل فهم التناقض و هو هنا منفى و فى الثانى كذلك لذلك و فى الثالث و الرابع لزم الحمل لفهم العرف التناقض و التقييد كما لو قال يباح لك اللحم و لا يباح لك لحم الغنم فيفهم التناقض او قال لا يباح لك اللحم ثم قال يباح لك لحم الغنم‏


  الرابع ان يكون متعلق الحكم و السبب متّحدا


  و الحكم الوجوب او الاستحباب فالمطلق و المقيد اما مثبتان او منفيان او مختلفان و فى الاول امّا ان يكون الحكم فيهما معا الاستحباب سواء كان الدال على الاستحباب لفظ يستحب و ما ضاهاه مما يشتق من الاستحباب او بغير ذلك كقوله زر الحسين و زر الحسين ع مع الوضوء فالاظهر ان الحكم الاستحبابى من حيث هو ليس حاله حال الحكم الوجوبى فى كون الاتيان بفرد واحد مسقطا للتكليف بالكلى بل يفهم من الاستحباب عرفا سريانه فى افراد الماهية اجمع و لم يتراءى فى انظار العرف سقوط الاستحباب بالنسبة الى الكلى باتيان فرد واحد فعليه لو اتى بالزيارة و لو فى ضمن غير المقيد حصل الامتثال اذا ثبت من الخارج اتحاد التكليف كان ثبت بدليل خارج ان استحباب الزيارة انما هو مع الوضوء فيفهم التناقض و يحمل المقيد المطلق على المقيد و اما ان يكون الحكم فى المطلق الوجوب و فى المقيد الاستحباب كقوله يجب عليك عتق رقبة و يستحب لك عتق رقبة مؤمنة فلا حمل بل يعمل بهما لعدم التنافى و اما ان يكون الامر بعكس ذلك كقوله يستحب لك عتق رقبة و عتق رقبة مؤمنة فالحمل مما لا يبعد فى انظار العرف فت و اما ان يكون الحكم فيهما معا الوجوب كاعتق رقبة و اعتق برقبة مؤمنة و استفيد من اللفظ اتحاد التكليف فان الواجب اما المطلق باطلاقه و المقيد بخصوصه فح نقول فى المقام لدفع التناقض امور


  الاوّل ان يكون الواجب هو المطلق‏


  و يحمل امر المقيد على الاستحباب مجازا فيكون المقيد افضل الواجب المخير بالتخيير العقلى بينه و بين افراد المطلق‏


  الثانى ان يكون المطلق على اطلاقه‏


  و يكون المراد من المقيد الوجوب التخييرى المصطلح شرعا و يكون مجازا ايضا لان الامر حقيقة فى الواجب العينى‏


  الثالث ان يكون الواجب المقيد و ان يكون هو المراد من المطلق حين استعماله‏


  و يكون المقيد بيان للمطلق و قرينة على ان المراد منه هو المقيد و الا وجه الاخير لفهم العرف و الغلبة لانا بعد التتبع فى سلسلة المطلقات وجدنا ما عمل فيه بالمقيد فقط اكثر مما عمل فى بالمطلق فقط او بهما معا ثم ان ما اخترناه هنا امور


  الاوّل اختيار التجوز فى المطلق لا المقيد فاطرحنا المطلق من حيث هو مطلق‏


  الثانى اختيار التجوز فى المطلق‏


  الذى صار مقيدا اذا كان التقييد مستفادا من القرينة المنفصلة نحو قوله اعتق رقبة مؤمنة بعد قوله اعتق رقبة خلافا لسلطان العلماء حيث جعل المطلق حقيقة بعد التقييد مط


  الثالث القول بكون المطلق حقيقة بعد التقييد


  اى مستعملا فى معناه الحقيقى ايضا اذا كان التقييد بالقرينة المتصلة كقوله اعتق رقبة مؤمنة فان المتكلم فى ذلك الكلام لم يرد من الرقبة الا المعنى الكلى و من المؤمنة ايضا اراد معناها الحقيقى لكن الهيئة التركيبية الوصفية العارضة للصفة و الموصوف قرينة مفهمة للمراد المعين فى نفس الامر فههنا دالان احدهما لفظ رقبة و الآخر الهيئة العارضة المتحققة اعنى الاتصال الحاصل بين الموصوف و الصفة و مدلولان احدهما نفس ماهيّة الرقبة المدلولة للدالّ الاول و الآخر خصوص الرقبة المؤمنة المدلولة للدّال الثانى كما فى قولك الطّائر الولود للخفاش فكما يفهم من لفظ الطائر شي‏ء و من الولود شي‏ء و من الاتصاف شي‏ء آخر فكذا هنا و قد خالفنا فى الحقيقة هنا بعض الفضلاء فزعم المجازية فى المقيد مط عكس ما اختاره سلطان العلماء و مرجع مذهب السلطان الى ان لفظ المطلق لم يستعمل فى الصورتين الا فى معناه الحقيقى و هو الكلى و انما استفيد القيد من الخارج و مرجع مذهب الفاضل المذكور الى ان لفظ المطلق بعد ما صار مقيدا كان مستعملا فى خصوص القيد فى الصورتين و نحن وافقنا كلا منهما فى صورة فحكمنا بالمجازية فى احدى الصورتين دون الاخرى لكن الاصل مط مع السلطان لكن مخالفتنا معه فى الصورة الاولى انما كان لدليل وارد و هو فهم العرف و لا يعارضه اصالة الحقيقة لان العمل بهذا الاصل انما هو من باب الوصف و بعد فهم العرف الخلاف لا يبقى وصف و اما الفاضل الآخر فكلامه فى الصورة التى خالفنا فيها مخالف للاصل الأولى اعنى اصالة الحقيقة و للاصل الثانوى اعنى فهم العرف ايضا ثم ان ما تمسك به المشهور فى حمل المطلق على المقيد بانه جمع بين الدليلين بخلاف ما لو علمنا بالمطلق فان اللازم منه طرح المقيد قد مر فساده فى بحث العام و الخاص و اما التمسك باصالة الاشتغال نظرا الى ان العمل بالمقيد يحصل معه القطع بالامتثال لانه ان كان المطلوب ذلك فقد علمنا به و ان كان هو المطلق فقد اتينا به ايضا فى ضمن ذلك الفرد بخلاف ما لو اتينا بالفرد الآخر من المطلق فلا يحصل القطع بالامتثال لاحتمال كون المطلوب هو المقيد فقط فقد مر فساده فى بيان‏ (1) من يحمل المطلق على الفرد الشائع من باب القدر المتيقن و قد عرفت ان اصل الاشتغال لا يجرى الا فى بعض الصورة و فى آخر لا بد من العمل بالاستصحاب او اصل البراءة و ان كان الحكم فى كلّ من المطلق و المقيد الوجوب و كانا منفيّين كقوله لا يجب عليك عتق الرقبة و لا يجب عليك عتق الرقبة و لا يجب عليك عتق الرقبة المؤمنة فلا


  ____________


  (1) قول‏
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  ضابطة فى تعريف المجمل لغة و اصطلاحا


  حمل لاجل عدم التناقض العرفى و إن كانا مختلفين بان كان المطلق مثبتا و المقيد منفيا نحو اعتق رقبة و لا يجب عليك عتق الكافرة و لو وجوبا تخييريا عقليّا او شرعيا فلا مفر من الحمل للتناقض و إن كان الحكم فى المطلق و المقيد الاستحباب و كانا منفيين كقوله لا تستحب عتق الرقبة و لا يستحب عتق الرقبة المؤمنة فلا حمل لانه لا تناقض و إن كان المطلق ح مثبتا و المقيد منفيّا كقوله يستحب عتق الرقبة و لا يستحب عتق رقبة كافرة فالحمل متعيّن و كذا فى عكسه و كذا اذا كان الحكم فى المطلق الوجوب و كان مثبتا و فى المقيد الاستحباب و كان منفيا كقوله اعتق رقبة و لا يستحب عتق رقبة كافرة و كذا العكس كقوله لا يستصحب عتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة و اذا عرفت تلك الاقسام عرفت طرق الاقسام باحكامها بجعل المعيار التناقض و فهم العرف ثم انا فيما حملنا المطلق على المقيد جعلناه بيانا لا ناسخا الّا اذا ورد المقيد بعد حضور زمان العمل بالمطلق و ينبغى التنبيه على امور


  الاوّل ان بناء المعظم على عدم حجية مفهوم الصفة


  و هو ينافى بناءهم هنا على وجوب تقييد المطلق بالمقيد الذى هو الصفة و لازمه حجية مفهومها كقوله اعتق رقبة مؤمنة فليس هذا لا تناقضا و قد مر الجواب عن ذلك مفصّلا فى بحث مفهوم الصّفة فلا احتياج الى الاعادة فى الافادة


  الثانى لا اشكال فى حمل المطلق المتواطى على المقيد


  كقوله ايتيني بانسان ايتنى بانسان طويل و كذا لا اشكال فى محل المشكك بالتشكيك البدوى على المقيد و إن كان التقييد بالفرد الغير الظاهر كقوله ايتيني بالماء ايتيني بالماء الغير الصافى و كذا لا اشكال فى حمل المطلق المشكك بالتشكيك المورث للاجمال على المقيد و إن كان التقييد بالفرد المجمل كقوله ائتنى بانسان ايتنى بانسان ذى راسين مثلا و اما اذا كان المطلق مشككا بالتشكيك المبيّن لعدم ارادة الفرد الغير الظاهر فهل يحمل على المقيد بذلك الفرد الغير الظاهر ايضا اذا كان المقيد مقدما و المطلق مؤخرا كقوله كل الطعام عندى بقدر الاصبع ثم قال كل الطعام قبل مضىّ زمان العمل بالمقيد فالظ من العرف الحمل ايضا


  الثالث انه ما السر فى بيان بعض اقسام المطلق و المقيد


  هنا و هو المنفيان و المختلفان مع ان الذى كان فيه مثبتا و المقيد منفيا كاعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة قد مر بيانه فى بحث دلالة النّهى على الفساد فى العبادات و المعاملات فمن حكم ثمة بدلالة النهى على الفساد فلازمه هنا حمل المطلق على المقيّد بل كل واحد عين الآخر و امّا من لم يحكم ثمة بالدلالة على الفساد فلا يلزم عليه لغويّة تعدد العنوان الا ان قوله فى كلّ من المقامين مناقض للآخر اذ عدم الدلالة على الفساد لازمه عدم الحمل و القسمان الآخران قد مرّ بيانهما فى بحث ورود عام و خاص متنافيا الظاهر فان البحث فيه مغن عن البحث هنا فما الوجه فى تعدد العنوان هذا فى غير المنفيّين من هذين القسمين و امّا هما فلانّهما من قبيل العام و الخاص المتوافقين فى الحكم و قد تبين فى بحث العام و الخاص حكمهما و ان الخاص مؤكّد للعام فظهر انه لا حاجة فى هذا البحث إلّا الى بيان حال القسم الاول ان لم نقل بانه ايضا مستغن عنه اذا عرفت ذلك‏


  فاعلم ان الكلام فى الاشكال الاوّل‏


  قد مضى مفصلا فى بحث دلالة النهى على الفساد و امّا الاشكال الثانى الوارد فى المنفيين فيمكن التفصّى عنه بامكان كون المقصود الذاتى من عقد هذا الباب بيان حكم المثبتين ليس الا و يكون دعوى الوفاق على الحمل محمولا على تلك الصورة و كان ذكر ما عداهما من باب الاستطراد و لكن يخدشه انا اذا لاحظنا عنوان المطلق و المقيد ما وجدنا الا انّهم قسّموا اولا المطلق و المقيّد على الاقسام ثم بينوا حكمها من غير ان يظهر من كلماتهم كون بعض منها مقصودا بالذات دون البعض الآخر فالايراد بحاله‏


  ضابطة المجمل لغة المجموع من اجمل الحساب‏


  اذا جمعه و اصطلاحا عبارة عما يحتمل وجهين فصاعد احتمالا مساويا و هو قد يكون فعلا كما اذا صلّى المعصوم ع صلاة و لم يظهر ان قراءة السّورة فيها كانت على وجه الوجوب او الاستحباب و قد يكون تركا كما لو صلّى صلاتين باذان و اقامتين و لم يظهر ان ترك الاذان فى الثانية كان من باب الرخصة او العزيمة و قد يكون تقريرا كما لو فعل بحضرته فعل و سكت ع عنه و لم يظهر ان السكوت كان لتقية ام للرخصة و قد يكون قولا


  اذا ظهر ذلك فاعلم‏


  ان السيّد عميد الدين عرف المجمل الاصطلاحى بانه عبارة عن كون اللّفظ بحيث يفهم منه معنى مع احتمال ارادة غيره به احتمالا مساويا و تبعه بعض المتاخرين و هو غير منعكس لعدم شموله الا القول المجمل ثم القول المجمل امّا مفرد او مركب فالاول ما كان معروضا للاجمال و ان لم يعتبر تركيبه مع غيره كما فى الاشتراك اللفظى كالقرء و الجون او الصورى المسبب عن الاعلال كلفظ المختار و لو لا الاعلال لا تنفى منه الاجمال و يسمّى الاول بالاجمال العارض للكلمة بالاصالة و الثانى بالاعلال و كما فيما كان وضعه عاما و الموضوع له خاصّا كالضّمير الغائب فى قولنا ضرب زيد عمروا فضربته اذ كل من زيد و عمرو المتقدمين معنى حقيقى للضمير فيحصل الاجمال لتعدد المرجع و عدم التعيّن فالاجمال هنا ناش عن تعدد الموضوع له كما فى القسم الاوّل اعنى الاشتراك اللفظى و ان تعدد فيه الوضع ايضا و بخلاف ذلك كما فى الاشتراك المعنوى حيث اراد المتكلم فردا معيّنا عنده فقط كقوله تعالى ان تذبحوا بقرة كما فى المجازات المتعددة السارية المتساوية مع فقدان القرينة المعنية بعد صرف اللّفظ عن المعنى الحقيقى و الثانى ما كان المفروض فيه للاجمال هو التركيب و ذلك اما ان يكون الاجمال فى المركب من حيث التركيب من غير اجمال فى المفردات كما قوله تعالى‏ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‏ فانه لا اجمال فى اليد و العقود و النكاح بل المجموع المركب يحتمل ارادة الزوج فيرجع كل المهر الى الزوجة أو الولى فيعود كلّه الى الزوج و امّا ان يكون الاجمال فى المركب مسبّبا عن المفردات كان يكون مرجع الضمير متعددا كالمثال الذى مرّ و منه ما روى عن جريح حيث سئل عن ابى بكر و على ع ايّهما افضل فقال اقربهما الى النّبى ص فقيل له من الاقرب فقال من بنته فى بيته و منه ما عن عقيل انه قال الا ان معاوية بن ابى سفيان يأمر فى ان العن عليّا الا فالعنوه او يكون الموصوف متعدّدا بحسب القابلية نحو زيد طبيب‏
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  فى حمل المجمل على المبيّن و التحقيق فيه‏


  ماهر لاحتمال ارادة المهارة فى الطبّ او مطلقا بان يجعل خبرا بعد خبر و لكن لا يخفى ضعف القول بالاجمال هنا او يكون العام مخصّصا بالمجمل كقوله تعالى‏ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى‏ عَلَيْكُمْ‏ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ‏ لتردّد الاحصان المقيد به الحل بين التحفظ و التزويج ثم المجمل المفرد اعمّ من وجه من المجمل المركّب لتصادقهما فى نحو ضرب زيد عمروا فضربته فصدق الاوّل فقط على نحو و هو العين و نحوهما من الاسماء المعدودة التى ثبت صحة استعمالها منفردة بلا ضم تركيب و صدق الاخير فقط فى آية العفو


  ضابطة لو ورد مجمل و مبيّن فهل يحمل الاول على الثانى ام لا


  و التحقيق انهما اما مختلفان محلا نحو اعط زيدا عينا و اعط عمروا ذهبا او متحدان محلا نحو اعط زيدا عينا اعط زيدا ذهبا و على التقديرين امّا متحدان فى متعلق الحكم و السبب نحو ان جاء ولدى من السفر فاعط زيدا عينا او اعطه ذهبا او ليسا كذلك و على التقادير امّا مثبتان او منفيان او مختلفان و تحقيق الاقسام ان يقال ان المختلفين منهما محلا لا حمل فيه و ان اتّحدا حكما و سببا سواء كانا مثبتين نحو اعط زيدا عينا اعط عمروا ذهبا او منفيين نحو لا تعط زيدا عينا و لا تعط ذهبا او مختلفين نحو لا تعط زيدا عينا و اعط بكرا ذهبا او العكس و كذا لا حمل اذا اتّحد المجمل و المبيّن محلا لكن اختلفا سببا و حكما نحو ان جاء ولدى من السفر فاعط يدا عينا و ان افطرت مثلا فاعط زيدا ذهبا و نحو ان جاء ولدى من السفر فاعط زيدا عينا ان جاء ولدى من السفر فخذ من زيد فضة و نحو ان جاء ولدى فاعط زيدا عينا و ان شفى مرضى فخذ منه فضّة و الوجه فى عدم الحمل عدم مساعدة فهم العرف و ان اتّحد فى المحلّ و السّبب و متعلق الحكم فالحمل لازم و ان اختلفا اثباتا و نفيا ما لم يجئ دليل خارجى على التعدد فى التكليف لفهم العرف نحو ان جاء ولدى من السّفر فاعط زيدا عينا ان جاء ولدى ان جاء ولدى الى من السّفر فاعط زيدا ذهبا و نحو ان جاء ولدي من السّفر فاعط زيدا عينا ان جاء ولدى من السفر فلا تعط زيدا ذهبا فيحكم العرف بان المراد من العين المامور به ما عدا المبيّن و نحو ان جاء ولدى من السفر فلا تعط زيدا عينا ان جاء ولدى من السّفر فاعط زيدا ذهبا فيحكم العرف بان المراد من المجمل المنهىّ عنه ما سوى الذهب لئلا يلزم الحكم بالمتناقضين و نحو ان جاءك زيد فلا تعطه عينا ان جاءك زيد فلا تعطه ذهبا فيحكم العرف بان المراد بالمجمل هو المبيّن من غير ان يدل الكلام الاوّل على عدم جواز اعطاء غير الذّهب مما يدل عليه العين من المعانى و الّا لزم استعمال المشترك فى اكثر من معنى واحد و لا ينافى ذلك افادة النكرة فى سياق النفى العموم لنفيه جميع افراد هذا المعنى ثمّ اعلم ان معظم الفقهاء اوجبوا اتمام الصلاة على المقيم مترددا ثلثين يوما فى السفر من باب حمل المجمل اعنى شمول ما دلّ على ان من اقام فى مكان متردّدا و مضى عليه شهر وجب عليه اتمام الصّلاة على المبيّن اعنى ما دل على ان من اقام فى مكان مترددا او مضى عليه ثلثون يوما وجب عليه اتمامها و فيه نظر اذ الرّوايتان كلاهما مبنيتان لا اجمال فيهما بل هما من باب النّص و الظاهر لاستفادة المراد من الشهرة بطريق الوضع بحسب مقامات استعمالاته مثلا لو قيل من سكن دارى قلة شهرا درهم و اتفق ابتداء السّكون اول الشهر حكم العرف باستحقاق الدرهم بمجرد رؤية الهلال و ان هل من ثلثين و كذا او قيل من سكن دارى ستة فله درهم و اتفق ابتداء السكون فى عاشر رجب حكم العرف بالاستحقاق فى عاشر رجب الآتي و ان كانت الشهور الماضية هلاليات و امّا لو قيل من حفظ داري شهرا فله درهم و اتفق ابتدأ السّكون وسط الشهر فلا يحكم العرف بالاستحقاق لا بعد مضى ثلثين يوما و الحاصل ان هذا اللّفظ فى كل مقام استعمل استفيد منه المراد بحسب المقام فى افهام العرف فيحمل الشهر هنا على الثلثين من باب الظهور حملا للظاهر على النّص و ليس هنا مجمل و مبيّن حتى يحمل احدهما على الآخر فت جدا


  ضابطة المجمل امّا ذاتى و امّا عرضيّ‏


  فالمراد بالاوّل ان يكون الاجمال من المكلف كان يقول ائتنى بلا نصب قرينة يفهم المخاطب المراد و بالثانى ما نشأ الاجمال فيه عن الحوادث بعد نصب المتكلّم القرينة للمخاطب كنسيان المخاطب القرينة او عدم علم غير المخاطب بالقرينة راسا مع علم المخاطب كالمجملات الواردة فى كلمات الشارع بالنسبة الينا فانّها كانت بينات للمخاطبين و طرأ الاجمال لنا بالحوادث ثم القسم الثانى اما الاجمال فيه عرفى مرادى عرضى موردي و امّا عرضى مصداقى فالاوّل ما كان الاجمال فيه فى مراد الامر بحيث لو علم المراد لم يكن اجمال فى المصداق كاشتباه التكليف يوم الجمعة بصلاة الظهر و صلاة الجمعة فان الاشتباه فيه انما هو فى مراد الشارع و مطلوبه لتعارض النّصوص فلو علمنا ان المكلّف به الواقعى هو الظّهر لعلمنا مصداقه و كذا الجمعة فلا اشتباه فى مصداقهما بل فى ان ايهما مرادا و الثانى ما كان الاجمال فيه فى المصداق مع العلم بالمراد كما لو نهى عن التصرف فى مال الغير و اشتبه مال الغير بما له فالمراد اعنى المكلّف به لا اجمال فيه و انما الاجمال فى مصداق مال الغير فيحتمل كلّ من المشتبهين ان يكون مال نفسه و مال غيره و كمن نسي ما فات عنه من الصلاة فلا يعلم انها الظهر ام العصر ام غيرهما فالمكلف به و هو لزوم قضاء ما فات معلوم و لكن الاشتباه فى المصداق اعنى خصوص ما فات و كمن اشتبهت زوجته بالاجنبيّة فيعلم حلّية امراته و حرمة الاجنبية و يشك فى المصداق ثم الاجمال العرضى المصداقى اما ان يكون الاشتباه فيه بين الامور المحصورة او بين الامور الغير المحصورة


  و الاوّل ثلاثة اقسام امّا اشتباه الحرام بغير الواجب‏


  كاشتباه المباح بالمغصوب و امّا من اشتباه الواجب بغير الحرام كاشتباه المنذور و طبها من الزوجات بغيرها و اما من اشتباه الواجب بالحرام كاشتباه اليوم الآخر من رمضان بالفطر و اعلم ان الكلام فى احكام تلك الاقسام ما عدا الاجمال الذاتى سيجي‏ء انش فى بحث اصالة البراءة و اما الكلام فى الاجمال الذّاتى فاعلم ان المراد به نشوا الاجمال من المتكلم اما لتكلمه بكلام مجمل او مبيّن باعتقاده مع الاجمال فى الواقع او مبيّن باعتقاده و فى الواقع لكن خفى القرينة على المخاطب و اعتقد الاجمال‏


  امّا الاوّل فالكلام فيه اوّلا فى صحّة التكليف به‏


  و ثانيا فى وقوعه شرعا


  امّا الاوّل فنقول ان الداعى لصدور مثل هذا الكلام‏


  امّا الخوف من الفتنة و امّا فساد النطق و مخرج المتكلّم و امّا التوطين للامتثال و اما لان الامر قصد ان المامور ان اتى بالمامور به من باب الاتفاق فهو و الا فهو سببين القرينة على المراد عند الحاجة و امّا لا داعى الا العبث و تشهى النّفس اما الاولان فلا يقعان فى حقه تعالى و حق نبيّه ص‏
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  فى ذكر آية السرقة و اجمالها و بيانها


  و كذا الثالث اذ المط امّا العقاب على ترك المامور به فيكون التكليف ابتلائيا ساذجا او حصول التوطين لثياب عليه فيكون ابتلائيا مثوبا او العقاب على ترك التوطين و الاوّل بط للقبح عرفا فى العقاب على ترك المامور به ح فلو امر عبده باتيان عين بلا قرينة على المراد و ترك العبد اتيان المامور به متعذرا بانى لم ادر المامور به لما ذمة العقلاء بل ذمّوا السيد لو عاقب العبد دونه و ذمه ان امكن الاتيان بالجميع و كذا الثانى اذ التوطين فرع العلم بالمامور به فى الظّاهر أو بارادة الامر ايقاع الفعل و الحال انه عالم بانه لم يرده لما ذكر من قبح ارادة الفعل ح و منه يظهر ضعف الثالث و امّا الرابع فهو خارج عن محل النزاع اذ المفروض انه ياتى بالقرينة عند الحاجة لو لم يات المكلّف بالمكلف به من باب البحث و الاتفاق و كذا الخامس لانه قبيح عن الشارع و نوّابه فظهر ان التكليف بهذا القسم من المجمل قبيح عن اللّه تعالى و عن نبيّه ص بل صدور الخطاب ايضا قبيح نعم يصح صدوره من الائمّة ع للتقية الى زمان الحاجة او حصول التفريق‏


  و امّا القسم الثّانى فصدورها عن الحكيم غير متصور


  و يتصور صدورها عن النبى ص الا ان التكليف قبيح ح عرفا فت‏


  و امّا الثّالث من الاقسام فيصحّ صدورها عن اللّه تعالى و نبيه ص‏


  الا ان التكليف قبيح و امّا الائمة ع فيصحّ فى حقهم الصدور و التكليف لمصلحة كالتقية فظهر ممّا ذكر قبح التكليف حقيقة بالمجمل الذاتى فت جدّا و العجب عن بعضهم حيث جوّز التكليف بالمجمل الذاتى مع انكاره جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة مط إلّا ان يكون مقصوده فى المسألة الاخيرة عدم جواز تاخير البيان عن زمان الحاجة اذا كانت المحتملات غير محصورة و فى المسألة الاولى الجواز عند الحصر عرفا و امكان الاتيان بالجميع الا ان كلامه فى مسئلة جواز التّأخير مطلق‏ ثم انّ‏ التكليف بالمجمل الذاتى الذى يجوّزه كالمجمل العرضى ينقسم الى ما اشتبه الامر فيه بين الواجب و غير الحرام و عكسه و ما اشتبه الامر فيه بين الواجب و الحرام و فى الاول اما يدور الامر فيه بين المتباينين و اما بين الاقل و الاكثر كان يقطع بارادة احد المعنيين من لفظ العين فى قوله ائتنى بعين و شكّ فى ارادة المعنى الآخر مثلا او يدور امره بين ارادة معنى من اللّفظ يكون التكليف فيه اقلّ و معنى يكون التكليف فيه اكثر كما لو قال تصدق بعين او بقيمتها و لم يعلم ان المراد الفضّة و قيمتها او الذهب و قيمته حتى يكون اكثر من الاول فما دار الامر فيه بين الاقل و الاكثر ايضا ينقسم الى هذين القسمين فالقسم الاوّل اعنى ما اشتبه فيه الواجب بغير الحرام فى المجمل الذاتى ثلاثة اقسام اما دار الامر فيه بين المتباينين او بين الاقل و الاكثر بقسميه المذكورين فان دار الامر فيه بين المتباينين لزم الاتيان بالجميع كما فى المجمل العرضى ايضا كذلك و إن كان من قبيل الاقلّ و الاكثر فإن كان من القسم الاوّل منه فاللّازم الاتيان بالقدر المتيقّن و ينفى المشكوك بالاصل الاجتهادى اعنى ظهور اللفظ فى معنى واحد مضافا الى اصل البراءة و إن كان من القسم الثانى فاللّازم الاحتياط ليحصل القطع بالامتثال و امّا باقى الاقسام فيظهر حكمها ممّا؟؟؟ سيجي‏ء فى احكام المجمل العرضى فى بحث اصالة البراءة انش‏


  ضابطة اذا ورد لفظ له معنيان‏


  بالنّسبة الى احدهما مبيّن و الى الآخر مجمل فهل اللّفظ يحمل على المجمل من المعنيين او المبيّن منهما مقتضى الاصل الحمل على المبيّن اذ الظاهر فى كلام الحكيم البيان و الاغلب فى كلمات الشارع البيان و الظنّ فى المقام معتبر مثال ذلك قوله تعالى‏ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ‏ فالاحصان له معنيان التزويج و التعفف و على الاوّل مبيّن و على الاخير مجمل لاجمال التعفف‏


  ضابطة اختلفوا فى اجمال آية السرقة و بيانها


  فمرتضى المرتضى ره الاجمال باعتبار اليد لاطلاقه على كل العضو المخصوص من المنكب الى الاصابع و على كلّ جزء منه من المرفق و الزند و الاشاجع و الانامل و الاصل فى الاطلاق الحقيقة بطريق الاشتراك اللّفظى فطرأ الاجمال و قيل باعتبار القطع ايضا لاطلاقه على الابانة قطع و الجرح و ذهب العلّامة الى عدم الاجمال راسا و الاظهر ان لفظ القطع مبيّن لتبادر الابانة منه عند فقدان القرينة و لصحّة سلب القطع المجرّد عن القرينة عن الجرح و كذا لفظ اليد لانه و ان احتمل الاشتراك اللفظى بين الكلّ و كلّ جزء من العضو المخصوص و الاشتراك المعنوى بينها او كونه موضوعا للكلّ و لكلّ بعض بالوضع العام مع خصوصية الموضوع له كالمبهمات او حقيقة فى كل العضو و مجاز فى الابعاض الا ان الاخير معيّن لوجهين الاوّل عدم تبادر ما سوى كل العضو المخصوص عن لفظ اليد اذ المجرد عن الوقوع فى التركيب كما لو سمعت ذلك اللّفظ مجردا عن وراء الجدار و الثانى عدم صحّة سلب اليد عن كلّ العضو ثم ان الاشتراك اللّفظى مع مخالفته للاصل مستلزم لوضع على حدة لكلّ جزء بخصوصه لانه معنى من المعانى و ذلك غير ممكن لعدم تناهى اجزاء اليد فكيف يصنع لكلّ جزء بوضع على حدّة فت مع ان من علائم الاشتراك حسن الاستفهام عن خصوص ما هو المراد من اللّفظ المشترك كما لو قال ائتنى بعين فيصحّ ان يقول المخاطب اىّ معنى تريد و ايّة عين تريد و هو هنا غير حسن فانه لو قيل قطع اليد اليمنى لزيد فلا يقال اى يد من اياديه قطعت و يرد على الاشتراك المعنوىّ ان من علائم حسن الاستفهام عن خصوص فرد يراد كما لو قيل جاءنى رجل فيصحّ ان يقال اىّ رجل جاءك بخلاف ما نحن فيه فلو قيل قطع يده اليمنى فلا يقال عرفا اى يده اليمنى‏ و فيه‏ ان هذه العلامة لا توجد فى كلّ مشترك معنوى كما فى لفظ الماء فانه مشترك معنوى و مع ذلك لو شرب من النّهر شيئا من الماء لا يصحّ عرفا ان يقال اى ماء شربته و لعل لفظ اليد من هذا الباب و التحقيق ان لفظ اليد ان اطلق منفردا فهو حقيقة فى كل العضو المخصوص لا غير و اذا انضمّ الى غيره فصار فى التركيب نحو قطع يده و ادخلها فى الماء و نحو ذلك فله وضع عرفى اعنى انه حقيقة عرفية فيما يتناول كل العضو و كلّ بعض فيكون مشتركا معنويّا حين التركيب لعدم صحة سلب قطع اليد عن قطع جزء من ذلك العضو و إن كان قليلا و مع ذلك نحكم باجمال الآية الشريفة للاجماع على انّه تعالى ما فوض تعيين اليد المامور بقطعها الى العباد بل المراد فرد معيّن من اليد امّا الكلّ او البعض المعين‏
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  منه و لمّا لم لا تعلم بذلك المعيّن حصل الاجمال فهى من تلك الجهة مجملة


  ضابطة اختلفوا فى مثل قوله لا صلاة الا بطهور و لا نكاح إلّا بوليّ‏


  هل هو مجمل ام لا على اقوال ثالثها انه إن كان الفعل المنفى من المهيات المخترعة شرعا او كان من المعانى اللغوية و كان له مجاز واحد فلا اجمال و ان تعدد مجازه فهو مجمل و اوسط الاقوال عدم الاجمال مط و التحقيق ان يقال ان المنفى بلا امّا فعل من الافعال او عين من الاعيان و على الاوّل امّا ان يكون نفى حقيقة ذلك الفعل ممكنا على كل مذهب كقولك الميّت لا اكل له و لا شرب له فلا نزاع فيه و امّا ان يكون ممكنا على مذهب دون آخر و امّا ان لا يكون ممكنا على شي‏ء من المذاهب نحو لا عمل الّا بنيّة فهذان القسمان يتصور فيهما النزاع و لا اجمال فيهما عندنا امّا فى الاوّل منهما كقوله لا صلاة الا بطهور فعلى مذهب الصحيحى ظ لان نفى الماهيّة ممكن على ذلك المذهب و امّا على الاعمى فلانّه لا بد له من ارتكاب مجاز لعدم امكان نفى الحقيقة ح فامّا ان يحمل على نفى الصحّة او نفى الكمال لكن الاول اقرب عرفا و اعتبارا امّا القرب العرفى فلان المتبادر من تلك التراكيب نفى الصحّة و امّا الاعتبارى فلان نفى الصحّة اقرب الى نفى الذات المستلزم لنفى جميع الآثار فانتفى الاجمال لوجود اقرب المجازات ح و امّا فى الثانى فلا اجمال ايضا على مذهب الاعمّى لما ذكر فى الاوّل و كذا على مذهب الصّحيحي لانه هنا كالاعمى و امّا إن كان من الاعيان فاقول يظهر؟؟؟ فيه بعد التامل قليلا فالحقّ فيه ان يقال‏


  ضابطة نفى الجمهور الاجمال فى قوله تعالى‏ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ


  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ‏ و نحوهما ممّا تعلّق الحكم فيه بالعين الخارجىّ خلافا للكرخي و البصرى و الاظهر عدم الاجمال و التحقيق ان الحكم الشرعىّ قد يتعلق بالاعيان الخارجيّة كقوله مثلا الكلب نجس و الماء طاهر و قد يتعلّق بالاعيان الخارجية كقوله مثلا الى بحال من احوال الاعيان الخارجيّة كالسّببية التى هى من الاحكام الوضعيّة العارضة للدلوك الّذى هو حال من احوال الشّمس التى هى عين من الاعيان الخارجيّة و قد يتعلق بفعل ظاهري للمكلّف كوجوب الصّلاة و قد يتعلّق بالفعل الباطنى له كوجوب النيّة و قد يتعلّق بحال من احوال المكلّف كالمانعيّة عن الصّلاة العارضة على حالة المكلّف التى هى كونه محدثا


  اذا ظهر ذلك فاعلم ان الحكم التّكليفى كالوجوب و الحرمة


  لا يتعلّق الّا بفعل المكلّف و لا يحمل الحرمة على الامهات حقيقة لان الاعيان غير مقدورة للعبد فلا بدّ من التجوز هنا و له وجوه لاحتمال ان يكون الفعل المقدور الضرب او القتل او؟؟؟ او غيرها لكن وجدنا انّ ما يقلب الانتفاع به فى جانب النسوان انما هو جهة الاستمتاع و الوطى فتعيّن كون المقدور هو الوطى فهو اقرب المجازات بعد نفى الحقيقة و هكذا القول فى تعلق التحريم بالميتة فان المقدر فيه يحتمل ان يكون بيعا او شراء او اكلا الا ان الاخير اظهر بفهم العرف و الحاصل انه بعد ملاحظة العرف فى امثال تلك العبارات يرتفع الاجمال و هل هى صارت حقايق عرفيّة فى ذلك ام هى مجازات بعد تعذر الحقيقة الحقّ الاوّل الاخير اذ بمجرّد السّماع ينسبق الذّهن الى معانيها الاصليّة ثم بملاحظة عدم الامكان ينصرف عنها الى ما هو المتعارف بحسب المقامات من الاكل و الوطى و غيرهما مضافا الى اصالة عدم النّقل‏


  ضابطة المبيّن هو ما اتضح دلالته‏


  و قد هو يكون قولا او فعلا او تركا او تقريرا و هو امّا ذاتى او عرضىّ‏


  و الاوّل هو المبيّن بنفسه كقوله تعالى‏


  وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ*


  و الثّانى ما كان بيانه لاجل امر خارج كقوله تعالى‏ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً


  المبيّن بقوله‏ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها و هل هو حقيقة فيهما بالاشتراك المعنوى او حقيقة فى الثّانى او يكون اطلاقه على الاوّل تسامحا من باب ضيق فم الركية الحق الاوّل لتبادر ما يتضح دلالته من لفظ المبيّن عند الاطلاق و عدم صحّة سلب المبيّن عن المبيّن بالذات و امّا المبيّن بالكسر فقد يراد به موجد البيان و قد يراد به ما به البيان و كلامنا فيه بالمعنى الاخير فالبيان امّا قولى كقوله تعالى‏ صَفْراءُ فاقِعٌ‏ المبيّن لقوله تعالى‏ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً على اظهر القولين و قوله ص فيما سقت السّماء العشر المبيّن للزّكاة المامور بها و امّا تركى كما لو ركع المعصوم فى الثانية بلا قنوت بيانا لعدم الوجوب و امّا تقريرىّ كما لو فعل امر بحضرته ع فقرّره بيانا بجوازه و اما فعلى فمن الرّسول كصلاته ص بيانا لاقيموا الصّلاة و حجّه ص بيانا لقوله تعالى و للّه على النّاس حجّ البيت و قيل لا يجوز وقوع الفعل بيانا لانه اطول من القول فلو بيّن به لزم تاخير البيان مع امكان تعجيله‏ و فيه‏


  ان اطوليّة الفعل مط مم فان فى ما الركعتين من الافعال و الهيئات لو بيّن بالقول ربما كان اطول من الفعل زمانا مع ان تاخير البيان على فرض اطولية الفعل ممنوع اذ تاخيره اذ لا يشرع فى البيان عقيب الامكان و امّا مع الاشتغال بالبيان فى اوّل زمان الامكان فلا يصدق عليه التاخير فى البيان و إن كان بطريق اطول و لا يعدّ تاخيرا عرفا فلو قال لعبده ادخل البصرة فمشى العبد فى الحال و مضى من سيره عشرة ايّام حتى دخلها فلا يعد ذلك عرفا مؤخرا بل مبادرا ممتثلا فورا و ممّا يشهد على صدور الفعل منه ص بيانا قوله صلّوا كما رايتمونى اصلى فانه دليل على كون فعله بيانا للصلاة و توهم كون ذلك القول بنفسه بيانا فاسد لعدم دلالته على كيفية الصّلاة اصلا و كذا قوله خذوا عنّى مناسككم دال على كون حجه بيانا فان قلت‏ الخبر ان من الآحاد و العمل بها فى الموضوع الصرف لا يجوز و المقام منه اذ البحث عن صدور الفعل البيانى عن الرّسول ص و عدمه‏ قلنا


  عدم جواز العمل فيها بالظنّ حتى فيما نحن فيه ممنوع اذ لو لا الجواز هنا لزم عدم جواز العمل به مط اذ العمل بخبر الواحد فى نفس الحكم الشرعي ليس الا لحصول الظن من قول زرارة بان تلك الرواية صدرت عن المعصوم ع فما هو دليلكم على جواز العمل بالظن بخبر الواحد بصدور الرواية فهو دليلنا على جواز العمل به فى صدور الفعل البيانى عن المعصوم ع‏


  ضابطة الحق عدم جواز تاخير البيان‏


  عن وقت الحاجة و عليه اطباق الاصحاب الا من جوز التكليف بما لا يطاق و وجه عدم الجواز لزوم التكليف بما لا يطاق اذ المكلّف مكلّف باتيان المراد مع عدم علمه به و المحكى عن بعض الجواز لقوله ع عليكم بالسّؤال و ليس علينا الجواب و ان شئنا اجبنا و ان شئنا امسكنا و وجه الدّلالة ان السّؤال لا يصدر الا عند الحاجة فلا بدّ
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  ذكر جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة و عدمه‏


  ان يكون قوله ع ان شئنا امسكنا مبيّنا على جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة و فيه‏ اولا منع دلالة الرواية اذ معناها انه كلّما تعلق مشيتنا بالامساك عن الجواب امسكنا و كون تاخير البيان عن وقت الحاجة مما تعلّق به مشيتهم اول الدّعوى و ادعاء اقتران كل سؤال بالحاجة اوّل المدعى بل بيّن البطلان‏


  و ثانيا منع اعتبار الرواية فى مقابل العقل القاطع‏


  نعم يرد على العلماء ان استدلالهم على عدم الجواز بلزوم التكليف بما لا يطاق اخصّ من المدعى اذ هنا صور عديدة فان المكلّف به المجمل الغير المتعقّب بالقرينة وقت الحاجة امّا لا يمكن الاتيان بشي‏ء من محتملاته وقت الحاجة او يمكن الاتيان بالجميع او بالبعض المعيّن فقط او لا يمكن الاتيان بمجموعها من حيث المجموع امّا لاجل التنافى بين المعنيين بحيث لا يمكن الجمع بينهما و امّا؟؟؟ الاحتمالات و الدّليل المذكور لا يجرى الّا فى الصورة الاولى دون باقى الصور و لكن يمكن ابطال باقى الصور ايضا بان طلب الشي‏ء المجمل مع عدم البيان وقت الحاجة سفه عند العقلاء و ممّا يناسب ذكره فى المقام ان العلماء قالوا فى بحث بناء العام على الخاص ان الخاص المنافى للعام الوارد بعد العام امّا ورد قبل حضور زمن العمل بالعام فهو مخصّص له و بيان للعام و امّا ورد بعد حضور زمن العمل بالعام فهو ناسخ للعام اذ لو كان مخصّصا لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة و فيه‏ نظر اذ مجرّد ورود الخاص بعد زمان العمل بالعام لا يلازم النسخ على الاطلاق اذ من الصور ورود الخاصّ بعد تمام العمل بالعام فلا معنى للنّسخ ح‏


  و التّفصيل ان العام الوارد بعده الخاص‏


  امّا يسقط التكليف بالاتيان به مرّة ام لا بل يكون تكريريّا و لكلّ منهما صور ثلاثة اما الاول فلان المولى لو قال اكرم العلماء يوم الجمعة فالخاص كقوله لا تكرم زيدا الوارد بعد حضور زمن العمل بالعام بعد مضى زمان؟؟؟ ليسع العمل بالعام و امّا ورد يوم الجمعة لكن قبل العمل بالعام اما ورد بعد انقضاء زمان العمل بالعام بتمامه و حصل العمل عليه كان ورد الخاص يوم السبب و اما ورد يوم الجمعة لكن بعد تمام العمل بالعام ايضا فالنسخ لا معنى له من شي‏ء من تلك الصور الثلاثة


  امّا الاولى فلان رفع الحكم فيها انما حصل بمضىّ زمان العمل‏


  لا بالنّاسخ فان النسخ رفع ما لولاه لثبت‏


  و امّا الثانية فلان رفع الحكم فيها انما حصل بالعمل‏


  لا بالنّسخ و اما


  الثالثة فلان الحكم بكون الخاصّ ناسخا


  هنا يستلزم ارتكاب القبيح اعنى ما به ينافى الغرض من الحكيم فلتات بمثال و هو انه لو قال الحكيم لعبده اكرم العلماء يوم الجمعة ثم دخل الجمعة و لم يرتكب العبد العمل بذلك العام حتى مضى زمان يمكن فيه العمل بالعام يوم الجمعة ثم ورد الخاص ظهر ذلك اليوم فلو حكم بكون ذلك الخاص ناسخا انكشف به عدم مطلوبية اكرام زيد فى المستقبل من الزمان فى ذلك اليوم كشفا لا سترة فيه و ظهر بعد ذلك الكشف ايضا كون الاكرام مطلوبا الى ظهر ذلك اليوم فح جعل العمل بالعام موسعا من اوّل اليوم الى الغروب مناف لغرضه فكما لا يكون الخاص فى تلك الصورة بيانا فكذا لا يكون نسخا بل هو تكليف آخر و امّا الثانى كان يقول الحكيم اكرم العلماء فى كل جمعة و كرر الاكرام بتكرّر الجمعات فالخاص الوارد بعد حضور زمن العمل بالعام امّا يرد بعد الجمعة الاولى او فيها لكن بعد العمل او فيها قبل العمل مع مضىّ زمان يسع العمل فالحكم بالنسخ للعام فى الصّورتين الاوليين وجيه لانه رفع الحكم الشرعى اعنى لزوم الاكرام فى الجمعات الآتية بدليل آخر شرعى و امّا فى الثالثة فالحكم بالنسخ فيها مستلزم للامر بمنافى الغرض كالصورة الثالثة السّابقة و وجه الاستلزام ما مر ثم ان هذا الاعتراض يرد عليهم فى بحث النسخ ايضا اذ هم بعد اتفاقهم على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ذهب معظمهم الى جوازه بعد حضور وقت العمل سواء كان العمل تكرريا ام غيره فتدبر و لا تغفل‏


  ضابطة هل يجوز تاخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة ام لا


  فقيل نعم و هو المشهور و قيل لا و قال السيد ره بالامتناع فيما له ظ كالعام و بالجواز فى غير ما له ظاهر كالمجمل و جوز القاضى عبد الجبّار تاخير بيان النّسخ دون غيره الى غير ذلك من الاقوال و التحقيق الحق مقامات‏


  الاوّل فى بيان جوازه عقلا بمعنى امكان صدوره من الحكيم فاعلم‏


  ان مقتضى الاصل الجواز لما مر مرارا من انه اذا شك فى امكان شي‏ء و امتناعه فالاصل الامكان‏


  الثانى فى جوازه عرفا و مقتضى الاصل هنا العدم‏


  اذ مسئلتنا هذه اى صحة استعمال اللفظ مع تاخير بيان المراد الى وقت الحاجة مسئلة لغوية توظيفية فالاصل عدم جوازه عرفا ما لم يرد عليه دليل‏


  الثالث فى وقوعه عرفا و الاصل فيه مع الخصم ايضا لان الاصل عدم الوقوع‏


  الرابع فى جوازه شرعا و الاصل ايضا عدمه‏


  فان قلت‏ انك اعترفت بان الاصل الاصيل مع الخصم فيما سوى المقام الاوّل و له ايضا ادلة على طبق اصله اجتهاديّة منها ان التكليف بشي‏ء مع عدم البيان حين التكليف تكليف بما لا يطاق فالتاخير مستلزم للتكليف بما لا يطاق و منها ان التاخير مستلزم لسفهية الطلب اذ الطلب مع مجهولية المط للمطلوب منه لا يصدر الا من السفهاء و منها انه مستلزم للاغراء بالجهل القبيح لا دخالة المخاطب فيما هو خلاف مراد المتكلّم اذ لو قال اكرم العلماء و اراد ما سوى زيد بلا قرينة اعتقد المخاطب وجوب اكرام زيد ايضا و منها ان التاخير خلاف بناء العقلاء فان بنائهم على البيان حين الطلب و منها ان التاخير مع امكان تعجيل البيان لا داعى له فصدوره عن الحكيم سفه و قبيح‏ قلنا امّا الثلاثة الاول فباطلة لانّه يلزم ما ذكر لو تاخّر البيان عن الحاجة ايضا و امّا الاخير ان فمدفوعان بانّا نرى العقلاء بناءهم على تاخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة كثيرا الدواعى لا تحصى أ لا ترى ان المولى ربّما يقول لعبده فى محضر جمع اكرم العلماء و لا يرى استثناء زيد فى ذلك المحضر صلاحا فيؤخّر الاخراج‏ فان قلت‏ سلمنا جوازه عقلا و عرفا لكن لا يجوز شرعا لقوله تعالى‏ يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ‏ فانه (صلى اللّه عليه و آله) لو قال اغتسل يوم الجمعة و لم يبيّن ان المراد الاستحباب فهم المخاطب الوجوب فيصدق انه بلغ الى المخاطب وجوب غسل الجمعة و لم ينزل فلم يبلّغ ما انزل اليه من الاستحباب‏ قلنا اوّلا ان الآية خطاب شفاهى و هو مجمل بالنسبة الى الغائبين فلا يمكن التمسّك به اذ لا ريب فى وجود حالة بين المتكلّم و المخاطب حين التكلّم و يحتمل كون تلك الحالة قرينة صارفة عن ارادة ظ الخطاب فيصير ما هو المراد من الآية مجملا لنا فان قلت‏ الاصل عدم كون تلك‏
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  الحالة قرينة صارفة قلنا انه شك فى الحادث فلا يجرى الاصل‏ فان قلت‏ الاصل عدم كون التفات المتكلّم الى الحالة اذ لو كانت صارفة لا التفت الى الحالة قلنا القطع بالالتفات حاصل و لكن لا نعلم ان متعلقة الحالة المؤكدة الى الصارفة ام غيرها فالشك فى الحادث‏ فان قلت‏ الاصل عدم تعدد الالتفات اذ لو كانت صارفة لا بدّ من الالتفات الى المعنى الحقيقى ثم الى المجازى و الاصل عدمه لاصالة اتحاد الالتفات فيكون الملتفت اليه هو المعنى الحقيقى فقط فيكون المراد ما هو الظاهر قلنا سلّمنا جريان الاصل لكن لا يعتبر فى مثل المقام‏ فان قلت‏ الاجماع قائم على عدم اعتبار القرائن الحالية المجملة قلنا ان القدر المسلّم من الاجماع انّما هو فى الخطابات الشفاهية المتعلقة بالاحكام الفرعيّة و اما غيرها فلا كالخطاب المتعلّق بالمسائل الاصوليّة كما فيما نحن فيه فت و ثانيا ان الآية الشريفة موردها خاصّ لورودها فى شان عليّ ع للاخبار الكثيرة و التعدى عن هذا المورد يحتاج الى دليل و ثالثا ان للابلاغ فردين الابلاغ حين الخطاب و الابلاغ حين الحاجة و هو ايضا تبليغ حقيقة و رابعا لا نسلّم ان النبى ص فيما أخّر البيان عن وقت الحاجة كان مامورا بالتّبليغ بغير هذا التحويل اذا أخّر البيان نقول انّ تكليفه انّما هو الابلاغ بهذا النحو لا غير للآيات و الاخبار الدّالة على انّه صلعم لا يصدر عنه شي‏ء الّا و انّه كان مامورا به من اللّه سبحانه و تعالى قد وفّقت لاتمام هذا النسخة الشريفة فى يوم الأربعاء فى ثمان من شهر شوّال المكرّم فبسنة الف و مأتين و سبعين من هجرة النّبويّة ص و التمس الدعاء من الناظرين و المطالعين بهذه النّسخة حرر محمّد مهدي الاصفهانى الاصل‏


  الفصل الخامس فى الاجماع‏


  الاجماع قد يطلق و يراد به العزم كقولنا اجمع زيد على كذا اى عزم عليه و قد يطلق على الاتفاق كقولنا اجمع فلان على قتل زيد اى اتفقوا عليه و هل لفظ الاجماع مشترك معنوى بين المعنيين ام لفظى ام حقيقة و مجاز مقتضى القاعدة عدم الاوّل للقطع بعدم وجود القدر المشترك الجامع القريب بينهما فانحصر فى الاحتمالين الاخيرين و لكن الاوّل منهما ايضا باطل و الاخير متعين لتبادر الاتفاق من لفظ الاجماع المجرد عن القرينة و لصحّة سلبه عن العزم ثم انه نقل فى اصطلاح الاصوليين عن الاتفاق المطلق الى الاتفاق الخاص فعند العامة هو عبارة عن اتفاق المجتهدين من هذه الامة على امر دينى فى عصر من الاعصار قال شارح المختصر خرج بقيد المجتهدين اتفاق المقلدين فلا عبرة بموافقتهم و مخالفتهم‏ و فيه‏ ان هذا ينافيه تمسكهم بالآية الشريفة اى قوله تعالى‏ وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى‏ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ‏ آه اذ يصدق على اتّفاق المقلدين انه سبيل المؤمنين و بالرّواية اى قوله لا تجتمع امتى على الخطأ اذ لا خفاء فى صدق الامة على المقلدين و خرج بقولنا من هذه الامة اتفاق مثل اليهود و النصارى على امر لعدم شمول الادلة الآتية لاتفاق غير هذه الامة كالآية و الرواية المذكورتين و خرج بقولنا على امر دينى اتفاقهم على امر عقلى كاتفاقهم على ان السقمونيا مسهل للصفراء مثلا و فيه ان هذا ينافيه التمسّك بقوله لا تجتمع امتى على الخطأ إلّا ان يمنع انصراف الرّواية الى غير الاحكام الشرعية و التقييد بقولنا فى عصر من الاعصار لئلا يلزم عدم تحقق الاجماع الا باتفاق جميع علماء امة النبى ص من لدن بعثته ص الى يوم القيمة فانه باطل بالاتفاق و لكن الحق ان هذا القيد توضيحى لانصراف التعريف الى ما هو المفهوم من هذا القيد فتدبر ثم ان الاجماع هل هو حجّة عند العامة من باب التعبّد الصرف كالاسباب الشرعيّة من البدو الفراش و غيرها حتى يتبع و ان حصل الظن على الخلاف او من باب الكشف الذى قال به الشيخ فى حجّية الاجماع مقتضى بعض ادلتهم كالآية المذكورة آنفا


  الاوّل و مقتضى بعض آخر كالرّواية المذكورة


  الاخير ثم ان الاجماع له طرق ثلاثة طريق منسوب الى القدماء و آخر الى الشيخ و آخر المتاخرين فالاجماع عند القدماء يحتمل ان يكون احد امور اربعة


  الاوّل الاتفاق الكاشف عن دخول شخص المعصوم فى المجمعين‏


  قولا او فعلا او تقريرا او تركا مثال الاوّل كمن علم اجمالا بدخول المعصوم فى المجلس الفلانى الحاضر فيه جماعة من المؤمنين ثم دخل فى ذلك المجلس و سئل الحاضرين عن نجاسة الماء القليل بملاقات النجاسة فاجاب كل من الحاضرين قال نعم فهذا الاتفاق كاشف عن دخول شخص المعصوم فى المجمعين و قوله ص بنجاسة الماء القليل بالملاقات و مثال الثانى كما لو شك فى اباحة شرب التتن فدخل المجلس المذكور و راى كلا يشرب التتن و مثال الثالث و كما لو فعل فعلا بحضرة اهل ذلك المجلس و قرره كلهم مع اطلاعهم و مثال الرابع ما لو شك فى وجوب القنوت و راى كل اهل المجلس ترك القنوت فى صلاة الظهر مثلا ثم انّه يعتبر فى تلك الطّريقة مضافا الى مجهولية شخص المعصوم وجود مجهول نسب آخر و لو واحدا بحيث يحتمل كون المعصوم احد المجهولين فلو انحصر مجهول النسب فى المجلس المعلوم وجود المعصوم فيه فى واحد تشخيص المعصوم ح تفصيلا و خرج عن موضوع الاجماع فلو انحصر فى ذلك المجلس مجهول النسب فى شخصين و احتمل كون كل منهما معصوما فسئل الكل و لم يصدر الجواب الا منهما فقد حصل الاجماع الكاشف عن راى المعصوم فظهر ممّا ذكر انه يعتبر فى ذلك الطريق أمران الاول ان مرام من قال ان وجود مجهول النسب لازم هو ما ذكرنا من كونه غير المعصوم الذى يعرف شخصه و الا لزم صيرورة المعصوم معلوما بالتفصيل‏


  الثانى الاجماع قد يتحقق من انفاق اثنين مجهولين نسبا بعد العلم الاجمالى‏


  بكون احدهما معصوما الثانى الاتفاق الكاشف عن دخول قول المعصوم فى الاقوال المجتمعة كما لو حضر عند الشخص طوامير متعددة و توقيعات كثيرة مكتوب‏
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  فى كلّها نجاسة القليل بالملاقات فربّما حصل العلم اجمالا بان احد الاقوال المكتوب من المعصوم و انه خطه الشريف و يعتبر فيه ايضا كون اثنين من الطوامير فصاعدا ممّا جهل صاحبه نسبا لما ذكر و النسبة بين هذا و الاول عموم من وجه لتصادقهما على الاتفاق الكاشف عن دخول شخص المعصوم قولا كما مرّ و صدق الاوّل فقط على الاتفاق الكاشف عن دخول شخص المعصوم فعلا او تقريرا و صدق الثانى فقط على اتفاق الطوامير الكاشف عن دخول قول المعصوم فى الاقوال المذكورة فيهما و الثانى يمكن تحققه فى زمن الحضور و الغيبة بل لا يبعد تحققه قبل فى الخارج لبعض طالبى آثار الشريعة و امّا الاول فمنحصر على الاوّل‏


  الثالث الاتفاق الكاشف عن صدور قول المعصوم على طبق الاقوال الصّادرة من المجمعين‏


  و لا يلزم فيه وجود مجهول بل يمكن حصول العلم من اتفاق جماعة معلومين تفصيلا على امر بصدور قول من المعصوم على طبق اقوالها و النسبة بينه و بين الاوّل عموم من وجه يتصادقان على الاتفاق الكاشف عن دخول شخص المعصوم قولا و يصدق الاول فقط على الاتفاق الكاشف عن دخول شخصه فعلا او تقريرا و صدق الثالث فقط على الاتفاق الكاشف عن صدور قول من المعصوم على طبق الاقوال المجمعين المعلومين تفصيلا و هذا القسم تحققه فى زمن الغيبة غير غريزة


  و امّا الثّانى فهو اخص مط من الثالث‏


  كما لا يخفى الرّابع الاتفاق الكاشف عما عليه المعصوم بالمعنى الاعمّ سواء كان شخصيا كالاوّل او قوليا كالثانى او صدور قول كالثالث ثم ان طريقة العامة اخص مطلقا من طريقة القدماء نظرا الى ظاهر تعريفهم اذ الاجماع عندهم هو الاتفاق الحاصل من جميع رؤساء هذه الامة و الامام من جملتهم فيكشف من هذا الاتفاق دخول المعصوم ع فكل اجماع عند العامة اجماع عند القدماء بظاهر تعريفهم و اما بالنظر الى مذاقهم بالنسبة عموم من وجه يتصادقان على الاجماع الضرورى كوجوب الصّلاة و الخمس و الزكاة و الصوم و يصدق طريقة القدماء فقط على الاجماع القائم على حلّية المتعة و صدق الاجماع على طريقتهم فقط على نحو اجماع سقيفة بن ساعدة على رايهم الفاسدة و ظهر من ذلك ان نزاعنا معهم قد يكون صغرويّا و قد يكون كبرويا اما الاول فكاجماع سقيفة بني ساعدة انما نمنع تحقق الاجماع على طريقتهم و امّا الثانى فلانا نقول معترضا عليهم اىّ شي‏ء دلّكم على حجّية الاتفاق من حيث هو الاتفاق و سيجي‏ء ابطال ادلتهم انشأ اللّه تعالى هذا اتمام الكلام بالنسبة الى طريقة القدماء و العامّة


  و امّا طريقة الشّيخ فاعلم ان الشيخ بعد ما وافق القدماء فى طريقتهم‏


  قال هنا مسلك آخر تقريره انه اذا اجتمعت الطّائفة على امر مع عدم وجود خلاف عدم العلم بصحته و سقمه و عدم العلم بوفاق المعصوم ع و خلافه فذلك الاجماع اجماع و حجة تمسّكا بالاخبار و بقاعدة اللّطف كما سيجي‏ء تقريرها انش فلا يلزم عنده ان يكون كاشفا بنفسه بل قد يكون عنده الاجماع كاشفا و لو بملاحظة ضميمة قاعدة اللّطف فالنسبة بين مذهب القدماء و الشيخ عموم و خصوص مطلق فكل اجماع عندهم اجماع عند الشيخ و لا عكس اذ الاجماع اللفظى اجماع عند الشيخ فقط لا عند القدماء لعدم تماميّة دليله و امّا الاجماع عند المتاخّرين فهو الاتفاق الكاشف عن رضاء المعصوم ع رضاء حقيقيّا و هو اخصّ مطلقا من الاحتمال الرابع عند القدماء و اعم من وجه من الاحتمال الاوّل عندهم لتصادقهما على الاتفاق الكاشف عن دخول شخص المعصوم قولا مع العلم بعدم صدور القول تقية و صدقه بدون الاحتمال الاول على اتفاق جماعة كاشف عن رضاء المعصوم الذى تحققه فى امثال زماننا غير عزيز و صدق الاحتمال الاوّل فقط على الاتفاق الكاشف عن دخول شخص المعصوم قولا مع الشكّ فى الصدور رخاء و تقية و كذا النسبة بينه و بين الاحتمال الثانى و الثالث كما لا يخفى و النسبة بينه و بين طريقة العامة كالنسبة بين القدماء و العامّة و النسبة بينه و بين طريقة الشيخ كالنسبة بين القدماء و الشيخ ثم اعلم ان الاجماع ينقسم تارة الى محصّل و منقول و الاوّل هو الاتفاق الكاشف الذى علّمه الشخص بنفسه من الفحص و الاستقراء فمن حصل له ذلك فهو اجماع محصّل بالقياس اليه و يطلق عليه المحقّق و الثانى ما نقل من الاجماع لغير من حصل له و الآخر اما قطعى كما لو نقل بطريق التواتر و الواحد المحفوف او ظنى كما لو نقل بالآحاد و الاوّل يسمّى محققا ايضا و ينقسم تارة الى بسيط و مركّب و سيجي‏ء انش تفصيلهما و ينقسم تارة الى ضرورى و نظرى و الضرورى ينقسم الى دينى و مذهبى و المراد بالاوّل من الاوّل اتفاق كلّ من تدين بدين محمّد (صلى اللّه عليه و آله) على حكم من الاحكام بحيث صار بديهيّا عندهم و لا يحتاج الى دليل كوجوب الصّلاة و الزكاة و منكر ذلك خارج عن دين الاسلام بشرطه و المراد بالثانى من الاوّل هو اتفاق الشّيعة الاثنى عشرية على حكم من الاحكام بحيث صار بديهيّا عندهم كحليّة المتعة و منكره خارج عن المذهب و المراد بالنظرى هو الاجماع المحتاج الى النظر و الفكر و الاجتهاد كحصول الاتفاق بعد الفحص على وجوب السورة فى الصّلاة مثلا اذا عرفت ذلك فاعلم انه لا خلاف بين العامة و الخاصّة فى حجّية الاجماع فى الجملة عد الاخباريين من الخاصّة و شرذمة من العامة و الخلاف انما هو فى ان حجية هل هو من باب الكشف و الوصف او التعبد و الاسم و الذى عليه معظم الخاصة هو حجّية الاجماع من حيث كشفه عما عليه المعصوم بالمعنى الاعم الذى اشرنا اليه مع قطع النّظر عن ملاحظة قاعدة اللطف و الاخبار و نحوها من الامور الخارجة و ذهب الشيخ بعد ما وافق الاصحاب فى ذلك الى انه ان ظهر بينهم قول مع عدم العلم بالمستند و عدم ظهور المخالف و مخالفة المعصوم فهو ايضا حجة من باب الكشف عن الواقع بضميمة قاعدة اللطف و اخباره فالاجماع عند الخاصة ليس حجة الا من باب الكشف بالمعنى الاعمّ بان يكشف عما عليه المعصوم من حيث هو اتفاق او من ضميمة قاعدة اللّطف و امّا العامة فذهبوا الى حجية اتفاق هذه الامة من حيث انه اتفاقهم و ان حصل الظنّ بخلاف ما انعقد عليه الاجماع كاعتبار قول العدل فان هذا هو الظاهر من طريقتهم و ان كان بعض متمسكاتهم مشعرا بحجية عندهم من باب الكشف كالخبر السابق فان ظاهره ان المجمع عليه مطابق للواقع و ليس مشوبا بالخطإ و بالجملة لو كانوا قائلين فالحجية من باب الكشف‏
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  ايضا لكان طريقتهم كالشيخ من حصول الكشف بملاحظة الامر الخارجى كالرّواية و الّا فكونهم عاملين به من باب التعبّد هو الظّ منهم و قد تمسكوا على مختارهم بالآيات و الاخبار و العقل و من الآيات قوله تعالى فى سورة النساء وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى‏ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ‏ نوله ما تولى و فصله جهنّم و ساءت مصيرا


  وجه الدلالة كما فى شرح المختصر انه تعالى‏


  اوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين بضمه الى شاقة الرسول التى هى كفر فيحرم اذ لا يضم مباح الى حرام فى الوعيد و اذا حرم اتباع غير سبيلهم فوجب اتباع سبيلهم اذ لا يخرج عنهما و الإجماع سبيلهم فيجب اتباعه و اما الجواب عنه فنكلم فيه فى مقامين الأول فى منع الدلالة و الثانى فى منع الاعتبار اما المقام الأول فنقول اولا ان الوعيد انما هو على المنضم و المنضم اليه معا اى على المجموع من حيث المجموع لان الكلام المشتمل على الشرط و الجزاء امّا ان انما يكون الشرط فيه امرا واحدا او متعددا و على الثانى اما ان يكون الثانى معطوفا على الأوّل باو او بالواو و على الأوّل لا شك فى تحقق الجزاء بمجرد تحقق الشرط كقولك من دخل دارى فله درهم و على الثانى يكون كل واحد من المعطوف به و عليه مستقلا فى ترتّب الجزاء بفهم العرف كما لو قيل من دخل دارى و اكرم ولدى فله درهم فحيثما تحقق احد الأمرين او كلاهما ترتب الجزاء اعنى لزوم الدرهم الواحد و على الثالث يكون ترتب الجزاء عند تحقق الأمرين معا لافادة الواو الجمع بفهم العرف كما لو قال من دخل دارى و كتب كتابى فله درهم فلو لم يتحققا او تحقق احدهما دون الآخر فقد انتفى الشرط فينتفى الجزاء و ما نحن فيه من قبيل الاخير فاتباع غير سبيل المؤمنين من غير مشاقة الرّسول غير كاف فى حصول التوفيق عيد فبطل الاستدلال للشك فى استقلال اتباع غير سبيل المؤمنين فى ترتب الجزاء و ظاهر اللفظ عدم الترتب نعم لو علم عدم انفكاك اتباع غير سبيل المؤمنين عن مشاقة الرّسول فلا اشكال و لكن من اين لك حصول العلم مع انه اول الكلام فان قلت ما ذكرت من عدم استقلال اتباع غير سبيل المؤمنين فى التوعيد مستلزم لكون عطف هذا على مشاقة الرّسول لغو الاستقلال مشاقة الرسول فى الوعيد فلا فائدة للعطف قلنا بقى الفائدة المخصوصة اعنى الاستقلال فى الوعيد لا يستلزم نفى جميع الفوائد فلعلّ الفائدة التنبيه على ان مخالفة سبيل المؤمنين من حيث هى لا دليل على ترتب العقاب عليها الّا عند مخالفة الرسول و ثانيا ان الآية الشريفة مفهومها ناطق بان التوعيد مرتفع عند ترك مجموع الأمرين من حيث المجموع و لا شك ان ترك المجموع من حيث هو قد يحصل بتركهما معا و قد يحصل بترك احدهما دون الآخر و مقتضى ذلك انه لو ترك اتباع غير سبيل المؤمنين من دون ترك مشاقة الرّسول فقد ارتفع التوعيد لحصول ترك المجموع من حيث هو انه مع مخالف للإجماع فلا بدّ من ارتكاب تاويل اما فى جانب المنطوق بجعل الواو بمعنى اوليتم الاستدلال او فى جانب المفهوم بارتكاب التقييد فى اطلاقه حتى يصير حاصل المفهوم انه لو ترك المجموع فلا عقاب الا ان يرتكب مشاقة الرسول فدار الامر بين التجوز فى المنطوق و التقييد فى المفهوم و لا ريب ان المفهوم اقرب الى التاويل لانه اضعف مع ان التقييد اولا من التجوز و ثالثا ان الآية الشريفة بعد ارتكاب التقييد المذكور دالة على عدم حجّية الإجماع اذ المفاد انه لو ترك المجموع من حيث المجموع فلا عقاب و ان لم يترك اتباع غير سبيل المؤمنين و اذا لم يستلزم اتباع غير سبيلهم للعقاب لم يكن الاتباع واجبا بدلالة الآية فالآية عليهم لا لهم و هو المطلوب و رابعا سلمنا ان الواو بمعنى؟؟؟ و لكن سبيل المؤمنين مفرد مضاف و هو حقيقة فى الجنس لا العموم الاستغراقي فسبيله سبيل المطلقات و هى تنصرف الى فرده الظاهر و هو هنا الايمان و خامسا ان السبيل المفرد المضاف متواط فى افراده و لكن لهذا الكلام اطلاق تركيبى فكانه قال من يتبع غير سبيل المؤمنين فعليه العقاب علم بان هذا الاتباع مستلزم لمشاقة الرسول او علم انه ليس بمستلزم لها او شك فيه و لا ريب ان الظاهر من تلك الصور الاولى منها و ما نحن فيه من الأخيرة فيحمل المطلق على الأوّل و سادسا ان المؤمنين جمع معرّف باللّام و هو موضوع للعموم الأفرادى فالمعنى من يتبع غير سبيل المؤمنين كل مؤمن فعليه العقاب و لا شك فى ان المعصوم من جملة المؤمنين فيكون ذلك الاتفاق كاشف عن دخول المعصوم فالآية دليل على حجّية الإجماع على طريقتنا الكشفى لا التعبدى و فيه انّ الجمع المحلّى و ان افاد الاستغراق وضعا الا ان خروج بعض ما يتناوله العام عن اللام عند العرف العام غير مضرّ فتدبر و سابعا ان كلّما قيد المعطوف عليه بشي‏ء قيد المعطوف به ايضا بحكم العرف فلو قال اكرم يوم الجمعة العلماء و اخلع‏


  زيد الفهم من وجوب الخلعة يوم الجمعة و المعطوف عليه هنا مقيد بقوله من بعد ما تبين له الهدى فهو معتبر فى جانب المعطوف ايضا فكانه قال و من يتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له الهدى اى من بعد ظهور حقيقة سبيلهم و انت خبير بان محل النزاع محل الشك و فيه ان القيد المعتبر فى المعطوف عليه هو ظهور صدق الرسول و اعتبار ذلك فى جانب المعطوف لا يضر بحال الخصم و ثامنا ان قوله و من يتبع اه يدل بمفهومه على النهى عن اتباع غير سبيل المؤمنين لا لزوم اتباع سبيلهم و الا لقال و من لا يتبع سبيل المؤمنين فتدبر و اما المقام الثانى فنقول سلّمنا دلالة الآية و لكن الآية ظنية الدلالة و إن كانت قطعية الصدور و المسألة اصولية و الظن فيها غير معتبر اذ العمل بالظن الكتابى اما من باب الوصف او الاسم لا سبيل الى الاول لعدم دلالة الدليل الدال على حجية الظن على حجية فى الاصول بل فى الفرعيات و لا الى الثانى اذ الدّليل الدال على حجية الكتاب فى المسألة الاصولية اما الكتاب او الأخبار او الاجماع اما الأخبار ففيها انه لو وجد خبر دل على حجية الكتاب فغاية دلالتها على الحجّية فى الفروع دون الاصول مع ان التمسك بالأخبار على حجية الكتاب دودى اذ عمدة ادلة القائلين بحجّية الأخبار من حيث الظنون الخاصة انما هو آية النفر و البناء و اما الكتاب فالتمسك به على حجّية الكتاب دورىّ و كذا الإجماع و من الآيات قوله تعالى فى سورة البقرة وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ‏ امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فان وسطا لا مم ص اعد لها
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  فيجب عصمتهم عن الخطاء قولا او فعلا اذ الاعدل من جميع الامم المعصوم و اذا ثبت العصمة كان قولهم و فعلهم حجة و فيه اولا ان مورد الآية ائمتنا ع للاخبار فان قلت الائمة حين الخطاب كانوا معدومين فلا يتوجه الخطاب اليهم‏ قلنا اولا ان الخطاب انما هو بقوله كم و يكفى فى صحّته وجود الامير و الحسنين ع‏ و ثانيا ان ائمتنا احياء عند ربّهم يرزقون حياتهم و مماتهم سواء فان قلت‏ يمكن منع اعتبار الاخبار الدالة على ان مورد الآية الائمة ع بزعم الخصم‏ قلنا سلمنا و لكن الخطاب شفاهى و هو يستلزم من حيث الوضع حضور المخاطب فى المجلس و نحن لا نعلم ان المخاطبين أيّ طائفة من الطّواف فلعلّه ائمتنا ع و على المستدل نفى الاحتمال‏ و ثانيا ان الآية مجملة لانّها لو ابقيت على ظاهرها لزم الكذب نظرا الى ان المعنى ح ان كلّ الامة معصومون و ليس فلا بد امّا من التاويل فى الخطاب او فى قوله وسطا و لا مرجّح لاحد الطّرفين و اذا جاء الاحتمال طرأ الاجمال و سقط الاستدلال‏ و ثالثا لو سلّمنا ان المراد من الخطاب المجموع من حيث المجموع فنقول ان من جملة المجموع المعصوم و لا ريب فى حجّية مثل هذا الاتفاق لحصول الكشف و لا يلزم منه حجّية الاتفاق من حيث هو كما هو محل النزاع‏ و رابعا


  ان الآية ظنّية و المسألة اصوليّة و من الآيات قوله تعالى‏ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ‏ فانها دالة على لزوم الرّد عند الاتفاق فيكون حجة و فيه اولا اعمية الدليل من المدعى اذ جواز العمل بما اتفقوا عليه كما يحتمل ان يكون حجة من حيث هو يحتمل ان يكون حجة لاجل ان عند كل واحد ما يكفيه من الدّليل العقلى او النقلى فلم يثبت المدعى و ثانيا ان الآية موردها خاص لتبادر التنازع فى المرافعات منها لا مطلق التنازع و ثالثا ان غاية ما استفيد ان المجتهدين الغير المجمعين الغير المتنازعين لا يجب عليهم الرد بل عليهم العمل و لا يستفاد منه لزوم عمل غيرهم به مع ان المراد اثبات حجية الاتفاق بالنسبة الى غيرهم‏ و رابعا ان الآية ظنية و المسألة اصوليّة و امّا الاخبار التى تمسكوا بها فمنها قوله لا يجتمع امتى على الخطاب‏ و فيه اوّلا ان المستدل بها من المصوبة و لا وجه لتمسّكه بها اذ بعد القول بالتصويب لا يحتاج الى الاجماع و الاخذ به لامكان الاجتهاد و اصابة الواقع و ان لم يؤد الاجتهاد الى المجمع عليه و لكن الانصاف ان له ان يقول انى كما اكون قائلا بالتصويب كذلك اقول بان الخطاء المذكور فى مقابله الصواب الذى لا يراد به الا ما انزل على النبى ص فالمراد بالجمع عليه هو المنزل فيجب اتباع ذلك المنزل فلا منافات بين القول بالتصويب و بين التمسّك بتلك الرواية و ثانيا ان الخطاء امّا جنسى بان يخطأ احد فى امر و الآخر فى آخر و هكذا فيصدق على الكلّ انّهم مشتركون فى جنس الخطاء و إن كان خطاء كل مغاير الخطاء الآخر و امّا شخصى بان يخطأ الكل فى امر واحد و المتبادر من لفظ الخطاء هو الاوّل نظرا الى مقتضى وضع المفرد المحلّى باللّام الموضوع للجنس فمعنى الرواية ففى اجتماع الامة على جنس الخطاء فيلزم على الخصم ح احد الامرين امّا القول بكون الكل معصومين او بكون احد منهم معصوما و الاوّل بديهى البطلان فتعيّن الثانى فالرواية دالة على ما اختاره الشيعة عن الحجّية من باب الكشف و عدم خلو الزمان من المعصوم الا ان مدعى الخصم ان المتبادر من الخطاء مفردا هو ما ذكر إلّا انه فى حالة التركيب يظهر منه الخطاء الشّخصى‏ و ثالثا ان الاجماع اما؟؟؟ ارادى و هو ان يحصل الاجماع على امر بعد اطلاع الكلّ من المجمعين على مذهب الآخر و امّا اتفاقى و هو ان يحصل الاجتماع لا مع الاطلاع و بعده و المتبادر من لفظ الاجماع الاول كما لو قيل اجمع بنو فلان على قتل زيد فان المتبادر منه الاجماع مع الاطلاع و بعده فالمعنى ح ان امتى لا يجتمع على الخطاء بالاجماع الارادي فلا ربط له بالمعنى لان اجماعاتنا كلّها اتفاقيات و نحن بصدد اثبات حجيتها فانّهم ربما يتفقون على وجوب السّورة مع عدم اطلاع بعض على آخر ابدا فكيف فى تحصيل الاجماع بعد الاطلاع و لكن الانصاف ان الاجتماع الإرادي يتبادر من لفظه الاجماع فى الاثبات و امّا فى النّفى فالمتبادر نفى الاجتماع مط اراديا و اتفاقيّا و الاجتماع فى الرواية انّما هو فى خير النفى لا الاثبات‏ و رابعا ان الامة اسم جمع و هو عند الاضافة يفيد العموم و وقوعه فى حيز النفى كوقوع كلّ انسان فى حيز النفى فكما لا تستفاد من قولنا لم يقم كلّ انسان الا رفع الايجاب الكلى فكك هنا فلا يتبادر من قوله ع لا يجتمع امتى على الخطاء الا نفى الاجتماع عليه من مجموع الامة من حيث هى و يصدق هذا القول و إن كان واحد منهم معصوما مصونا عن الخطاء فهذه الرواية تدل على حقية مذهب الشّيعة من وجود المعصوم فى كلّ عصر فان قلت‏ لو كان كذلك فلا وجه لاختصاص عدم الاجتماع على الخطاء؟؟؟ عنده الامة فان فى كل الامم السّابقة كان معصوما و ما كان اجماع كل من الامم السّالفة على الخطاء ايضا ممكنا مع ان ظ الرّواية التخصيص بهذه الامة قلنا عدم اجتماع امة موسى او عيسى على الخطاء فى العصر السّابق لا ينافى اجتماعهم على الخطاء و إن كان فى زماننا و من البديهيّات انهم صاروا بعد نبيّنا مجمعين على الخطاء لعدم اقرارهم بالنّبى ص و لكن امة نبينا ص لا يجتمع على الخطاء الى يوم القيمة و سادسا ان الرواية من الآحاد مع عدم صحّة سندها و قد فهم ممّا ذكر عدم كون هذه الرواية و نظائرها كقوله ع لم يكن اللّه ليجمع امتى على الخطاء و قوله كونوا مع الجماعة و قوله يد اللّه على الجماعة و نحوها متواترة معنوية


  مفيدة للمطلوب لعدم دلالة القدر المشترك الّذى هو القدر المتيقّن من مدلولاتها على المطلوب و امّا الادلّة العقلية فأقواها ان العلماء قد اجمعوا على القطع بتخطئة المخالف للاجماع بمعنى ان كلّ واحد من المجمعين الكثيرين قد اخبروا باخبار قطعى بتخطئة من خالف الاجماع فدلّ ذلك على انه حجة فان العادة حاكمة بان هذا العدد الكثيرين العلماء المحققين لا يجتمعون على القطع و هو القطع بخطاء مخالف الاجماع بمجرد الظن فلا يكون قطعهم الا عن قاطع فوجب الحكم بوجود نص قاطع بينهم فى ذلك فيكون مقتضاه و هو خطأ مخالف الاجماع حقا فيكون ما عليه الاجماع حقّا فهذا الاستدلال مركب من مقدمات ثلث احدها كثرة المجمعين على تخطئة المخالف للاجماع و ثانيها اخبارهم عن القطع دون الظن و ثالثها كون المخبر به امرا شرعيّا محسوسا غير قابل للخطإ غالبا فاجتماع هذه الامور الثلاثة يوجب حصول العلم عادة بحجّية الاجماع اعم من ان يكون من جهة كاشفية الاجماع و التعبد المحض و بما قررنا اندفع النقض باجماع الفلاسفة على قدم العالم مع انه غير موجب للعلم العادى بحقية و النقض باجماع اليهود على ان لا نبىّ بعد موسى و ذلك لان اجماع الفلاسفة
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  عن نظر عقلى و تعارض الشبهة و اشتباه الصّحيح و الفاسد فيه كثير و امّا فى الشرعيات فالفرق بين القاطع و الظنى واضح لا يشتبه على اهل التميز فانتفى فيه الشرط الثالث و اجماع اليهود ناش عن آحاد الأوائل لعدم تحقيقهم فانتفى المقدمة الثانية و بالجملة ما ذكر انما يرد نقصا لو تحقق الشرط و القيود المذكورة و كذا لا يرد الدور بان اثبات الاجماع بالاجماع لان وجود هذا الاجماع الخاص دليل على حجّية الاجماع لاستلزامه ثبوت امر قطعى يدل عليها فحجية الاجماع موقوف على وجود هذا الاجماع الخاص و وجود هذا الاجماع الخاص لا يتوقّف على حجية مطلق الاجماع و كذا دلالته على وجود قاطع يدل عليها لا يتوقّف على حجّية مطلق الاجماع فالحقّ فى الجواب ان المستدل ان اراد اثبات حجية الاجماع الذى؟؟؟ يخطأ مخالفه بالمعنى الخاص اى الكاشف عن راى المعصوم فصغرى دليله اعنى انعقاد الاجماع على القطع بتخطئة مخالف الاجماع مسلم و كذا كبرى دليله و هو قضاء العادة بخطإ المخالف و لكن ذلك لا يثبت حجية الاجماع كما هو لازم طريقتهم بل صريح اكثرهم فلا ينفعه و ان اراد من الاجماع الاجماع من حيث هو اجماع فالصغرى مم ان اراد من الاجماع القائم على القطع تخطئة المخالف اجماع جميع العلماء حتى الامامية لانا نمنع اجماع جميع العلماء حتى الامامية على القطع بتخطئة المخالف و بدونه نمنع حكم العادة على ما ذكروه و لو فرض موافقة الامامية على القطع بتخطئة المخالف يكون حجية الاجماع الّذى يحكم بخطاء مخالفه للاجماع المصطلح عندنا لا لاجل قضاء العادة و ان اراد من الاجماع المذكور اجماع العامة فالصغرى م و لكن نمنع حكم العادة بذلك مع امكان القدح فى الصغرى ايضا لان النظام و جعفر بن حرب و غيرهما على ما نقل عنهم منكرون الحجية الاجماع و هم من العامة و ان اراد منه الاجماع فى الجملة فلا ينفعهم اصلا إلّا ان يكون المقصود حجية الاجماع فى الجملة و امّا بيان ما اختاره الشيخ من المسلك المختص به فيستدعى بسطا فى المقام فنقول اختلف عبارات العلماء فى نقل محارة اختلافا ناشيا عن اختلاف عبارته المذكورة فى العدة فلنذكر ما نقلوه عن الشيخ فالذى نقل اولا انه اذا اتفق الاماميّة على قول و لم نجد آية و لا سنة مقطوعا بها سواء كان القطع مسببا عن تواترها اللفظى او كان باعتبار احتفافها بقرينة دالة على صدق صدورها لا على صحته و لا على فساده و لم نعرف له مخالفا ايضا و لم نعرف وفاق المعصوم و لا خلافه فنحكم ان هذا القول قول الامام و مختاره لانه لو لم يكن كذلك وجب عليه اظهار الحق لهم بنفسه او بسفيره حتى يردهم و يردعهم عن الضلالة الى الحق الواقعى بشرط ان يكون معه معجزة يدل على صدقه اداء الحق اللّطف الواجب على الحكيم و نقل عنه ثانيا انه اذا ذهب المعظم الى قول فى المسألة و النّادر على خلافه و كانت المسألة ممّا لا يجرى فيه التخيير الاستمرارى كالوجوب و الحرمة مثلا فان وجد دليل من الكتاب و السنّة المقطوع بها فى جانب القول النادر فيحكم بان ذلك قول الامام ع و بان المعظم على خلاف الحق و لا ينافى الحكم بكون المعظم على خلاف الحقّ قاعدة اللّطف لانه كفى فى اظهار الحق الّذى هو اللّطف وجود الآية و السنّة المقطوع بها فان لم يوجد دليل على القول النادر فيحكم بانه ليس قول الامام لانه لو كان قوله لوجب عليه الظهور لاظهار الحقّ بالقياس الى المعظم و ارسال بعض ثقاته اليهم مع الشرط المتقدم اليه الاشارة حتى يؤدى الحق اليهم نظرا الى قاعدة اللطف فوجب اتباع المعظم قطعا و نقل عنه ثالثا انه اذا اختلف الاماميّة على قولين و كانت المسألة مما يجرى فيه التخيير الاستمرارى كما لو قال بعض بوجوب ركعتين عينا فى ظهر الجمعة و الآخر بوجوب اربع ركعات عينا فيه او نفرض ان البعض قد ذهب الى وجوب الاستنجاء بالاحجار عينا و الآخر بالماء كذلك فان وجد دليل من آية او سنة مقطوع بها فى احد الطّرفين فيحكم بكون ذلك الطرف قول الامام و بان الطرف الآخر على خلاف الحقّ و لا ينافى كونهم على خلاف الحقّ قاعدة اللّطف لما مر آنفا فان لم يوجد دليل فى البين على احد الطرفين فحكم الطائفة اللاحقة ليس الا التخيير لاتفاقهم على الحيرة التى ليس مقتضى قاعدة اللّطف فيها الّا الحكم بالتخيير فليس حكمهم الواقعى الا هذا لكون هذه القاعدة كاشفة عن الواقع‏ فان قلت‏ فعلى ما ذكرت من كون الحكم الواقعى هو التخيير بالنسبة الى اللاحقين لكونهم متحيرين و حكم الواقعى‏


  للمتخيّر ليس الّا التخيير نظرا الى قاعدة اللّطف يلزم خلاف اللّطف بالنسبة الى كل واحد من الطّائفتين السّابقتين لان كلا منهما ذهب الى التّعيين فيلزم عدم ظهور الحقّ بالنسبة الى كل واحد منهما و هو عين خلاف اللّطف قلت مقتضى قاعدة اللّطف ليس الا كون عمل كلّ واحدة من الطّائفتين على طبق الواقع و هذا بالنسبة الى كلّ واحد من الطّائفتين متحقق لان من اتى بالركعتين يوم الجمعة معتقدا بوجوبها العيني فليس عمله الا كعمل من اتى بهما على سبيل التخيير و إن كان اعتقاده خلاف الواقع و اعتقاد خلاف الواقع مع كون العمل على طبقه ممّا لا يضر بقاعدة اللّطف فتدبر و ما نقل منه رابعا على الظاهر انه لو وجد قول من واحد من الاماميّة و لم نجد له دليلا و لم نعرف له مخالفا ايضا و لا موافقا و مع ذلك لم نعرف وفاق المعصوم له و لا خلافه فهو قول المعصوم للطف هذا بيان المقامات الاربع و لنا على الشّيخ كلام فى كل من تلك المقامات فنقول فى المقام الاوّل انّك قد عرفت ان حاصل كلامه اه فيه انه لو لم يكن ما اجمعوا عليه قول الامام لوجب عليه اظهار الحق لهم بنفسه او باعلام بعض ثقاته مع معجزة تدلّ على صدقه نظرا الى وجوب اللطف و محصوله ان هذا لطف و كل لطف واجب على الحكيم و فيه اولا منع الصّغرى و ثانيا منع الكبرى امّا الاول فلان اللّطف عنده امّا عن عبارة اظهار الحقّ الواقعى بالنسبة كلّ فرد فرد من العباد سواء طابق المصلحة ام لا او عبارة عن اظهار ما يقتضى المصلحة سواء طابق الواقع ام لا او عبارة عن عدم اخفاء الحق بالنّسبة الى المجموع و ان لم يطابق المصلحة او عبارة عن عدم اخفاء الحق بالنسبة الى المجموع من حيث المجموع بشرط المصلحة مع القول بعدم انفكاك المصلحة او القول بامكان الانفكاك لا سبيل الى الاول لمنع كون اللّطف ذلك و انى لك باثباته بل لم يقل به احد و للنقض بالاحكام الواقعة للتقية كوضوء علىّ بن يقطين حيث امره المعصوم فيه بطريق العامة لمصلحة فيلزم عليك ان نقول بارتكاب الامام خلاف اللّطف و للنقض بوجود الاختلاف الكثيرة بين المجتهدين اذ لو كان اظهار الحقّ بالنسبة الى كلّ لازما للزم عليه اظهار الحقّ لكل واحد منهم و ليس و لا الى الثانى لانا و ان سلمنا ان اللّطف هو ذلك‏
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  الّا انّه لا ينفع للخصم لجواز ان يكون المصلحة فى حق المجمعين عين المصلحة فى حق غيرهم فلم يثبت حجّية الاجماع لغير المجمعين و لا الى الثالث لمنع كون اللّطف ذلك و عليك بالاثبات و لا الى الرّابع لانك امّا تقول بعدم انفكاك المصلحة فى زمن من الازمنة فنطالبك بالدّليل او تقول بجواز الانفكاك فى زمان فلم لا يجوز ان يكون هذا الزمان هو الزمان الذى انفك المصلحة عن عدم الاخفاء و امّا منع الكبرى فبيانه ان اللّطف على الشارع امّا واجب و هو اظهار الحق فيما لا يستقل العقل فيه كالواجبات الشرعيّة النظرية المحتاجة الى الاجتهاد و امّا مندوب و هو الاظهار فيما يستقل به العقل فانّه لما صار العقل مستقلا صار اللطف على آلته مندوبا لكفاية العقل و الاوّل ينقسم الى مطلق و هو اللّطف الّذى لا يؤثر فيه منع المانع بل ارتكب لدفع المانع كبعث الانبياء فان بعثهم لطف و انما هو لدفع الموانع و قد سمعت ان جرجيس ع قتل مرات و بعث ايضا و الى مشروط و هو اللّطف الّذى يكون تحققه فى الخارج مشروطا بفقد الموانع لظهور مولانا القائم ع و اذا انقسم اللّطف الى هذين القسمين فلا يتم كبرى الخصم بكلّية اذ يحتمل ان يكون اظهار الحقّ بالنسبة الى غير المجتمعين واجبا مشروطا سلمنا الصّغرى و الكبرى و لكن لو قلنا بلزوم اللّطف بالنسبة الى المجمعين لزم خلاف اللطف بالنسبة الى اللّاحقين اذ لزوم اخذ اللّاحقين لحكم المجمعين لا يصحّ الّا بعد اظهار كونه حقّا و سبب الاظهار امّا وجود دليل خاص على كون المجمع عليه هو الحقّ او دليل عام شامل له او ملاحظة قاعدة اللطف و الاول خلاف المفروض و الثانى مفقود و الثالث لا ينفع لان ما جعل سببا لاظهار الحقّ لا بد ان يكون ظاهرا فى السّببية غير خفى عند الانظار و انت خبير بان احدا من العلماء لم يخطر بباله كون اللّطف سببا لاظهار الحقّ و لم يجعله مناطا لاظهاره فيلزم ممّا ذكر ان يرتكب الحكيم خلاف اللّطف فان جعل هذا الامر الخفى سببا لاظهار الحقّ و الاكتفاء به قبيح و قد يستدل على حجّية هذا الاجماع بانه لو لم يكن حجة لزم عدم حجّية التقرير فانه لا شكّ فى ان عدم اطلاع المعصوم ع على اتفاق العلماء ممتنع عادة و ان قلنا بان علمه ارادي فعدم المنع بعد الاطلاع تقرير منه ع فعدم اعتبار ذلك الاتفاق مستلزم لعدم حجية التقرير و فيه ان حجّية التقرير مشروط بالقطع باطلاع المعصوم و يكون التقرير مسببا عن رضائه الواقعى و الاول مسلم وجوده و الثانى مم لاحتمال كون التقرير لاجل مانع‏ فان قلت‏ ما ذكرت بقوى ما زعمه العامة من جواز كون الزمان خاليا عن المعصوم ع فلهم ان يقولوا كما قد يكون تقرير المعصوم لاجل المانع فكك يمكن فقد انه كذلك فلا دليل على لزوم وجوده‏ قلنا وجود الحجة فى زماننا كبعث الانبياء لطف واجب مطلق نعم ظهوره لطف آخر واجب مشروط بفقدان المانع و نحن قاطعون بان عدم الظهور فى هذا الزمان للمانع‏ فان قلت‏ فاى فائدة فى وجوده بعد عدم امكان ظهوره فى هذا الزمان‏ قلنا اصل وجوده كاف فى نظام العالم و مثله مثل الشمس تحت الغمام المترتب عليه ضوء العالم و نمو الاشجار و الرياحين و استعداد المعادن فهو ايضا مثله مثله كما هو مفاد الرواية هذا تمام الكلام بالقياس الى ما ذكره الشيخ تمسكا بقاعدة اللّطف‏


  و امّا الكلام بالقياس الى ما اعتمد عليه من الاخبار


  التى ادعى تواترها معنى على ان الزمان لا يخلو عن حجة كى ان زاد و المؤمنين شيئا زدهم و ان نقصوا ائمة لهم و لو لا ذلك لاختلط على الناس امورهم ففيه اولا ان الرّواية باطلاقها التركيبى يدل على وجوب الرّد و الاتمام سواء احتمل وجود المانع منهما ام لا لكن الظاهر من الفردين الاخير و امّا عند وجود المانع فالرواية بالنّسبة اليه مشككة بالتشكيك المضر الاجمالى‏


  و ثانيا سلمنا عدم التشكيك لكن نمنع تواترها معنى‏


  بل هى من الآحاد لا يجوز التمسك بها فى المسألة الاصوليّة غاية فى ما الباب حصول الظن منها بان المجمع عليه حكم اللّه الواقعى فيصير التمسك بها من باب التمسك بالآحاد فى الحكم الفرعى من حيث الوصف فيخرج عن محلّ النزاع‏


  و ثالثا لا شك فى ان المؤمنين لا تجتمعون على شي‏ء الا بعد اطلاعهم على دليل شرعى‏


  فالزيادة و النقصان لا يحصل الا لاجل ذلك الدليل الشرعى البالغ اليهم من المعصوم ع فالباعث على النقصان و الزيادة هو الشارع و يدلّ عليه قوله ع نحن اوقعنا الخلاف بينكم الخ‏


  و رابعا ان الرواية لا تشتمل حكم تبديل المؤمنين حكما بآخر


  كما لو قال احدهم بوجوب شي‏ء و الآخر بحرمة فلا يصدق على هذين القولين شي‏ء من الزيادة و النقصان نعم مورد الرّواية ما لو قال احد بان الصلاة لا سجود لها و الآخر قال بوجوده فيها فالرّواية اخصّ من المدّعى‏


  و خامسا ان الرواية لا يفى دلالتها بالنسبة الى المقام الثالث و الرّابع‏


  امّا بالنسبة الى الرابع فلضرورة ان احدا من الاماميّة لو زاد او نقص شيئا لم يصدق عليه انه زاد المؤمنون او نقصوا و امّا بالنسبة الى الثالث فلان المؤمنين لو قال نصفهم بزيادة شي‏ء و النّصف الآخر بنقصانه لم يصدق زاد المؤمنون او نقصوا لانه جمع محلى باللام يفيد العموم و لا يصدق على النصف لا يقال يدل على حجية فعند الاجماع قوله ع ما اشتهر بين اصحابك فان المجمع لا ريب فيه نظرا الى عموم العلّة فكما يستفاد من قوله الخمر حرام لانه منكر حرمة كل مسكر كذا يستفاد من قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه وجوب اخذ كل مجمع عليه لانا نقول اولا ان الرواية ظاهرها لزوم الاخذ بالرّواية المجمع عليها لا غير و ثانيا انها خبر واحد ظنى غير مفيد فى المقام و ثالثا انّها تدل على عدم حجّية هذا الاجماع اذ بناء المشهور على عدم حجّية هذا الاجماع فيجب الاخذ بقولهم هذا لان المجمع عليه لا ريب فيه هذا تمام الكلام مع الشيخ بالنسبة الى المقام الاول و امّا كلامنا عليه فى الثّانى من المقامات فيرد عليه فى هذا المقام ما ورد فى المقام السابق مضافا الى القول بحجية الشهرة حيث قال لو لم يكن فى جانب النادر كتاب او سنة مقطوع بها وجب الاتباع و قال لو كان ح النّادر قول الامام وجب عليه اظهار الحق الواقعى بالنسبة الى المعظم بنفسه لو بسفيره مع المعجزة و البرهان و انت خبير بان هذا ليس الا القول بحجّية الشهرة بل بكونها كاشفة عن الواقع فنقول ان المعظّم ذهبوا الى عدم اعتبار هذا الاجماع و قول الشيخ فى مقابلهم قول نادر فيلزم على تقدير حجّية الشهرة عدم حجّية هذا الاجماع الذى هو عين الشّهرة فذهاب الشيخ الى حجيّته رد عليه لا يقال للشيخ القول بان لى سنة مقطوع بها و هى قوله كى ان زاد فيوخذ بالنادر لموافقته للسنّة المقطوعة قلنا كيف صار هذه الرواية مقطوعة للشّيخ مع ذهاب المعظم الى عدم الاعتبار و اما
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  كلامنا عليه فى المقام الثالث فهو ان مقتضى اللّطف امّا صيرورة الاعتقاد و العمل معا مطابقا للواقع او هو مطابقة العمل له و ان خالفه الاعتقاد و على التقديرين يلزم خلاف اللّطف بالنسبة الى المجمعين امّا على الاوّل فظ و امّا على الثّانى فلان كلّ من قال بلزوم الاستنجاء بالاحجار لزوما عينيا حكم بسقوط التكليف عند فقدان الاحجار و ان وجد الماء لعدم مطهرية الماء فيدخل فى العبادات بتلك الحالة فوقع من حيث العمل ايضا فى الضلالة كما كان من حيث الاعتقاد كذلك و هذا؟؟؟ عبر خلاف اللّطف و كذا القول بلزوم التطهير بالماء لا الاحجار و امّا اللّاحقين الغير المجمعين فنمنع حيرتهم اذ اظهار الحقّ الواقعى بالنسبة اليهم متحقق بلسان الشرع و العقل اما الاخير فلحكم القوة العاقلة بلزوم الاتيان بجميع المحتملات فيما اشبه الواجب بغير الحرام و كان المشية؟؟؟ محصورا فعليهم التطهير بالماء و الاحجار مثلا و امّا الاوّل فلقوله ع لا تنقض؟؟؟


  إلّا بيقين مثله و ذمّة اللّاحقين صارت مشغولة باليقين بما هو مطهر واقعى و لا يرتفع ذلك اليقين الا بالاتيان بالمحتملات كما ذكرنا و امّا كلامنا على الشيخ فى المقام الرّابع فلا يحتاج الى البيان بعد ما تلونا عليك فى المقامات الثلاثة و امّا تحقيق ما هو المختار عند القدماء فيستدعى بسطا و هو انك عرفت امكان كون الاجماع عندهم احد الاربعة المفصلة و التحقيق انه لا يصحّ كون الاجماع عندهم الا احد الاخيرين لان احتمال الاول لا يمكن الا فى زمن المعصوم و كذا لا يمكن الثانى الا فى قرب زمان الغيبة لا فى مثل تلك الازمنة و بعد ما كان شان هذين الاحتمالين ذلك فلا يحمل الاجماعات المدعيات من القدماء كالسيد المرتضى و الشيخ و ان زهره و ابن ادريس على شي‏ء منهما لان تلك الاجماعات فى كتبهم اما محمولة على المحصل او المنقول او الشهرة فان اريد قولهم اجماعا المحصل مع الاحتمال الاول فلا معنى له اذ حصول شي‏ء فرع امكان تحققه فى ذلك الزمان و قد عرفت عدم امكان اوّل الاحتمالات او الاحتمال الثانى فكالاول فى البطلان اذ كل واحد من القدماء يدعى اجماعات كثيرة فكيف يمكن حملها على الثانى الذى وجوده حال الغيبة غاية الندرة و ان اريد بقولهم اجماعا المنقول مع ارادة هذين الاحتمالين فلا وجه له ايضا اذ كثرة النقل فرع كثرة المنقولات و قد عرفت ان المنقول فى غاية الندرة او معدوم و كذا لا يصح حملها على الشهرة اذ التعبير عنها بلفظ الاجماع قد ليس منهم بعد عدم القول بحجية الشهرة مع صراحة عبائرهم فى الاجماع المحقّق فلا بدّ من كون الاجماع عند القدماء احد الاخيرين ليستقيم الاجماعات‏ فان قلت‏ لا يجوز الحمل على الثالث كالأدلة لما يستفاد منهم من اشتراط مجهول النسب فى المجمعين على طريقة القدماء مع انه قد سبق ان تحقق الاجماع على الاحتمال الثالث لا يحتاج الى وجود المجهول قلنا الاشتراط انّما هو باعتبار الاحتمال الرابع الاعمّ من السّوابق الثلث فتدبّر و امّا بيان طريقة المتاخرين فى الاجماع فاعلم انه عندهم عبارة عن اتفاق طائفة من الخواص على مسئلة من السائل الشرعيّة بحيث يصير نفس ذلك الاتفاق كاشفا عن رضاء المعصوم ع فى نفس الامر و الواقع فربما يحصل من اتفاق اثنين و ربما لم يحصل من مائتين و المحصل له هو الحدس و لا يشترط فيه المجهول و لا يفر خروج المعلوم مثلا اذا علمنا ان اتباع ابى حنيفة من خواصهم و عوامهم ليس فتواهم فى الفروع و لا عملهم الا على طبق راي ابى حنيفة و دخلنا مدرسة فيها جماعة حنفيون طالبون للعلم ثم سألنا واحدا منهم عن مسئلة فاجاب بجواب من دون نسبة الى ابى حنيفة ثم سألنا الآخر عن تلك المسألة فاجاب هكذا و هكذا الى عشرى او ازيد او انقص فيحصل لنا القطع بالوجدان بان هذا راى ابى حنيفة غاية ما فى الباب انه قد يحصل من خمسه و قد لا يحصل من عشرين و بالجملة اتفاق جميع اهل الرّجل و اتباعه و مقلديه على امر قد يكشف قطعا من راى ذلك الرجل و تحقق هذا فى امثال زماننا غير عزيز فلو اطلعنا على معتقد زرارة و محمد بن مسلم و ليث مرادى و نحوهم من الاجلاء لقطعنا مثلا بان هذا راى رئيسهم ثم ان فى المقام بعضا من الشكوك و الشبهات يتعلّق بعضها بنفى امكان الاجماع و بعضها بعدم امكان الاطلاع عليه و بعضها بعدم حجية لا باس بايرادها و حلها فان هاهنا محلها فمن الشكوك فى المقام الاوّل انك ان كنت عالما بخصوص معتقد الامام فلا حاجة الى الاجماع و ان لم تعلم به فكيف يمكنك العلم به بواسطة الاتفاق مع انه مستلزم للدور اذ العلم بمعتقد الامام فرع العلم براى كلّ واحد من المتفقين و هذا فرع العلم بان الامام رايه كذا لكونه من جملتهم و الجواب اولا بالنقض بان هذه الشّبهة واردة على الشكل الاول و غير مختصّ بالاجماع فان من يدعى ان كل متغير حادث امّا ان يعلم بان العالم حادث ام لا فان علم فلا يحتاج الى كلّية الكبرى و الا فكيف يعلم كلّية الكبرى فيلزم الدّور فما هو جوابك فهو جوابنا و ثانيا بالحلّ الذى ذكره فى رفع هذا الاشكال من الشكل الاول و حاصله ان العلم الاجمالى بكلّية الكبرى حاصل من دون العلم بتفاصيل الافراد و من ترتّب القياس يحصل العلم التّفصيلى بالنتيجة فالعلم بذهاب المجمعين الى هذا القول حاصل اجمالا و لا علم بخصوص قول شخص الخاص و انما العلم بخصوصيّة حاصل من العلم الاجمالى السّابق و العلم بضروريات التى يشارك فيها المجتهدون‏


  و المقلدون من النسوان او الصّبيان من هذا الباب ضرورة انك تعلم ان امة النبى ص مطبقون على ان صلاة الظهر اربع ركعات و ان جميع الشيعة متفقون على حلّية المتعة مع انك؟؟؟ تعرفهم اشخاصهم مفصّلا اقول مضافا الى ان هذا الدّليل و هو الدور لو تمّ لدلّ على عدم امكان حصول العلم بالاجماع لا على عدم امكان نفس الاجماع و منها ان اتفاق المجمعين امّا مستند الى دليل شرعى ام لا و على الثانى لا يعتبر قطعا و على الاوّل المستند امّا قطعى او ظنى لا سبيل الى الاخير اذ العادة قاضية بامتناع اجتماع كثير على مدلول امر ظنى لاختلاف القرائح و الآراء و الطباع و لا الى الاوّل اذ العادة قاضية بانه لو كان مستندهم قطعيّا لكان منقولا و ليس فليس و لو نقل لا غنى عن الاجماع و فيه انا نمنع استحالة الاجتماع على الامر الظنّى سيما اذا كان فى غاية الظهور و الجلاء مع كونه حجة معتبرة و نمنع قضاء العادة بنقل القطع بعد تحقق ما هو اقوى منه اعنى الاجماع و على فرض نقله لا يغنى عن الاجماع لكمال الفائدة فى تعدد الادلة و تفاوت مراتب القطع و امّا ما تمسكوا به فى المقام الثانى فمنها ان العلماء منتشرون فى مشارق الارض و مغاربها و لا يمكن معرفة اعيانهم فضلا عن معرفة اقوالهم و الجواب او لا انه شبهة فى مقابلة البداهة اذ مما لا شك فيه انك تعلم ان مذهب جميع علماء الاسلام على وجوب الخمس و الزكاة و الصوم و ان‏
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  مذهب الشّيعة حلية المتعة و مسح الرّجلين مع عدم علمك باعيانهم فضلا عن آرائهم مع ان مرتبة البداهة كما فى تلك المسألة مسبوقة بمرتبة النظر فكيف لا يمكن حصول العلم مع النظر الّذى هو محلّ الكلام‏ فان قلت‏ ان امثال ذلك لا يكون الا من الضروريات دينا او مذهبا قلنا اى ضرورة دعت الى نجاسة الف كر من الجلاب بالقاء رءوس إبرة من البول فيه مع انا نعلم ان اطباق العلماء على ذلك ليس من جهة الاخبار المتواترة بل لم يصادفوا فى ذلك على خبر و ايضا نريهم مطبقون على ان اكل مقدار عشر مثقال من الخبز يفسد الصوم مع ان الدّليل اللفظى على افساد الاكل الصوم لا ينصرف إلّا الى المعتاد من الاكل و المتعارف و ايضا نريهم تمسكوا فى نجاسة ابوال وارث و اما لا يوكل لحمه مط بقوله اغسل ثوبك من ابوال ما لا يوكل لحمه بقوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يوكل لحمه مع انّه ليس مدلولا مطابقيا و لا تضمنيّا و لا التزاميّا لذلك الخبر اذ وجوب الغسل اعمّ من النجاسة و الثوب غير البدن و كذا غير الملاقيات الماكولة و المشروبة و غيرهما و البول غير الروث و ليس كلّ ذلك الا للاجماع على ان العلة فى ذلك الحكم النّجاسة و القول بفهم كل ذلك من اللّفظ مكابرة و عناد فلم لا يفهم من امر الشارع بالجهر فى الصّلاة للرجل وجوبه على المرأة و يفهم من قوله اغسل ثوبك دون اغسلى مضافا الى ان هذه الشبهة انما يرد لو اعتبرنا فى الاجماع اتفاق الكلّ كالعامّة و الخاصّة من القدماء و الشيخ و المتاخّرين لا يعتبرون ذلك و اماما تمسكوا به فى المقام الثالث فمنها قوله و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكلّ شي‏ء و ان تنازعوا فى شي‏ء فردّوه الى اللّه و رسوله فيستفاد منها ان المعول و المرجع هو الكتاب و السنة و فيه ان كون الكتاب تبيانا لا ينافى تبيانية غيره و ان المجمع عليه لا تنازع فيه و منها ما تمسّك ما به بعض القاصرين من الخاصة و هو امور منها انه يجوز الخطأ على كلّ واحد من المجمعين فكذلك على المجموع و هذا عين الشبهة الموردة على التواتر و الجواب الفرق بين المجموع و كلّ واحد فان للاجتماع تاثيرا جليا فى حصول الوثوق و منها انّ اكثر الاجماعات خلافية و فيه‏ انه ان اراد مضرة وجود المخالف بتحقق الاجماع‏ ففيه اولا ان الاختلاف انما يضر اذا اعتبر فى الاجماع اتفاق الكل فهو يرد على العامة مع ان بعضهم لا يضر الخلاف النادر على مذهبه و ثانيا ان هذا ردّ عليك لان كون اكثر الاجماعات خلافيات فرع تحقق الاجماع كما لا يخفى فتدبّر و ان اراد ان وجود المخالف ينافى اطلاع على الاجماع ففيه ما قلنا اولا فى التقدير الاوّل و ان اراد ان وجود المخالف ينافى وقوع حجيته فلا يحتاج فى دفعه الى البيان لما عرفت مرارا ان وجود المخالف لا يضر على طريقة الاصحاب أ لا ترى ان الاصحاب مجمعون على حرمة العمل بالقياس مع انه جوزه ابن الجنيد ثم ان هاهنا فوائد الاولى هل يجوز وقوع التعارض بين الاجماعين المتحققين ام لا الحقّ الجواز على طريقة القدماء و عدمه على طريقة المتاخّرين امّا الاول فلان من الممكن اطلاع طالب الحق على الاتفاق الكاشف عن دخول شخص المعصوم فى اشخاص المجمعين و انّه سئل عنه شي‏ء فاجاب بنعم ثم اطلع مرة اخرى على ذلك الاتفاق فسئل عنهم عين ما سئل اولا فاجاب كل بما تعارض الجواب السّابق تعارضا صحيحا صريحا فلا بدّ من حمل احد القولين المقطوع كونهما من الامام ع على محمل صحيح كالتقية و نحوها فهل يؤخذ بالاول او الثانى الحق الاخذ بالثانى لانّه فى مرتبة الثانية ليس مامور إلّا به و إن كان من باب التقية و امّا الثانى فلان المناط فى طريق العلم فى الاجماع بطريق المتاخرين الحدس الذى يجوز فيه الخطأ فبعد حصول الحدس الثانى المعارض للحدس الاوّل يحكم بالخطإ فى الحدس الاول فيتبع الحدس الثانى اذ هو مكلف بما ادى اليه اجتهاده فى تلك الحالة و هو يختلف بتجدد الاجتهاد و النظر و اختلاف القرائن و الوقوف على ما لم يقف اولا و هذا لا يضر حجيته كيف و البناء فى فهم الكتاب و السّنة و استنباط وجوه دلالتها على ذلك فكيف لا يضر اختلاف الفهم فى حجيتها هناك و يضر هنا و امّا على طريقة الشيخ فان فرض وقوعه قبل زمان العمل فالجواز مبيحة و امّا بعد فلا لانه ينافى قاعدة اللّطف لما عرفت ان مقتضاه وجوب وقوع العمل على طبق الحق‏


  الواقعى فبعد حضور زمان العمل لا بد من كون اجماعهم على الحقّ الواقعى و امّا طريقة العامة فان قلنا بان بنائهم على العمل بالاتفاق من حيث هو اتفاق كما يظهر من بعض ادلتهم كآية المشاقة فيجوز لعدم المانع و ان قلنا بان عملهم من حيث الكشف كما يشعر به الرواية الدالة على عدم اجتماع الامة على الخطأ فحكمه حكم اجماع الشيخ من التفصيل الثانية اعلم ان الشّهيد ره بعد زعمه ان الاجماع عند القدماء هو اتفاق الكلّ الكاشف عن قول المعصوم و بعد اعترافه بان الاطلاع عليه ممكن فيما يقربه من زمان الشيخ الى زماننا قال انه لما كان اكثر الاجماعات المدعيات فى كتب القدماء خلافية فينبغى الاعتذار من جانبهم فى حق تلك الاجماعات الكثرة بحملها على الشهرة بناء على تسميتهم المشهور اجماعا او بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الاجماع او بتاويل الخلاف على وجه يمكن جامعية دعوى الاجماع مثلا لو قال احد من العلماء لا يجب صلاة الجمعة عينا اجماعا و قال المخالف يجب صلاة الجمعة فيؤول قول المخالف قوله بان مراده على الوجوب التخيير ليجامع دعوى الاجماع على نفى وجوبها عينا او ارادتهم الاجماع على رواية بمعنى تدوينها فى كتبهم منسوبة الى الائمة و يرد على الاوّل من المحامل اولا ان لفظ الاجماع ظ فى الاجماع المصطلح و ارادة الشّهرة منه عند الاطلاق مع عدم نصب القرينة اطلاقا لما له ظ مع ارادة خلافه من غير قرينة و هو قبيح‏ و ثانيا


  ان اجماعهم لمن يعدهم بمنزلة خبر صحيح اخبر به العدل عن امامه بلا واسطة فيعمل به العامل باجماع المنقول مع ان اكثر العلماء العاملين به لم يعملوا بالشّهرة فارادة الشّهرة منه من دون قرينة قد لبس بالقياس اليهم حاشاهم عن ذلك‏ و ثالثا رب مقام يدعى الاجماع فيه و المشهور على الخلاف فكيف يحمل ادعاه الاجماع على الشهرة و رابعا اكثر القدماء لم يعملوا بالشهرة فكيف يدعون الاجماع و يريدون الشهرة التي ليسوا عاملين بها و خامسا ان الداعى الى ذلك الحمل زعم ان الاجماع عند القدماء عبارة عن اتفاق الكل و هو فاسد لما مرّ ان الاجماع عندهم هو الاتفاق الكاشف من دون اعتبار وفاق الكلّ و يرد على الثانى ما ورد على الاوّل اولا و ثانيا يرد عليه ما ورد على الاوّل ثانيا اذ غير العامل بمجرد عدم الخلاف غير عزيز جدا و ثالثا يرد عليه ما ورد على الاوّل رابعا و رابعا يرد عليه ما ورد على الاوّل خامسا و يرد على الثالث منها اولا ان ذلك التاويل لا
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  يمكن فى كثير من المواضع كما اذا ادّعى الاجماع على وجوب شي‏ء و المخالف يحرمه و ثانيا يرد عليه ما ورد على الاوّل خامسا و يرد على الرابع منها اولا و ثانيا ما ورد على الاوّل اولا و ثانيا و ثالثا ما ورد على الاوّل خامسا و رابعا ان كثيرا من المواضع المدعى فيها الاجماع فاقد للرواية و قد يعتذر بان تلك الاجماعات يحمل على الاجماع اللطفى الذى يقول به الشيخ و يرد عليه اولا و ثانيا ما ورد على الاوّل اولا خامسا و ثالثا ان المشهور من القدماء المدعين للاجماع لا يعتبرون اجماع الشيخ فكيف يحمل عليه و رابعا ما ورد على الاوّل ثانيا لبناء الاكثر على عدم اعتباره و قد يعتذر بحمل تلك الاجماعات على الاجماعات المنقولة و يرد عليه اوّلا و ثانيا ما ورد على الاوّل اولا و خامسا و ثالثا ما ورد على الاوّل رابعا و رابعا ما ورد على الاوّل ثانيا ثم انّه يظهر من صاحب لم ره كون الاجماع عند القدماء اتّفاق الكلّ الكاشف و ان الاطلاع عليه فيما يقرب عليه من عصر الشّيخ الى زماننا هذا غير ممكن و لاجل هذين الزعمين حكم بان الاجماعات المنقولة فيما يقرب عليه من زمان الشيخ الى زماننا مبنى على ادعائها على الغفلة فيحمل على الشهرة التى حمل عليها الشّهيد ره حيث قال فكل اجماع يدعى فى كلام الاصحاب مما يقربه من عصر الشيخ الى زماننا هذا و ليس مستندا الى نقل متواتر و آحاد محفوفة بالقرائن القطعية فلا بد من ارادة ما ذكره الشهيد من الشهرة و يظهر من بعض المتاخرين ان صاحب لم قد حملها على ما حمل عليه الشهيد ره من احد المحامل الاربعة و رد عليه إن كان بناء على الحمل على الشهرة فقط و ما ورد على الاحتمال الاوّل من الايرادات الخمسة و إن كان بنائه على الحمل على احد الاربعة فيرد عليه ما ورد على الشهيد مضافا فى الحمل الثالث انه ينافى مذهب لم فكيف يحمل عليه فانه يقول بعدم امكان الاطلاع على الاجماع و هذا الاجتماع صريح فى امكان الاطلاع عليه فالامر ح دائرا بين حمل كلام صاحب لم على الغفلة و بين حمل كلمات كل تلك الاعيان على الغفلة و لعل الاوّل ارجح الثالثة كلما قيل هذه المسألة حكمها كذا اجماعا او للاجماع او بالاجماع او ان هذه المسألة اجماعية فلا بدّ من الحمل على الاجماع المصطلح اعنى الاتفاق الكاشف عما عليه المعصوم اذ الاصل فى الاستعمال الحقيقة و هل يحمل لفظ الاتفاق و ما يشتق منه على الاجماع المصطلح ام لا مقتضى التحقيق العدم عند من عدى الشيخ من الخاصّة من القدماء و المتاخرين اذ النّسبة بين الاتفاق و الاجماع عموم من وجه يصدق الاجماع بدون الاتفاق على اتفاق جميع كاشف عن الواقع مع وجود المخالف و العكس فيما لو اتفق العلماء و لم يكشف عن الواقع و رضاء المعصوم و الاجماع فى الاتفاق الكاشف نعم يمكن العمل بالاتفاق لاجل حصول الظنّ منه بالحكم الواقعى و فى حكم لفظ الاتفاق قولهم المسألة كذا بلا خلاف أو لا خلاف فيه و امّا عند الشيخ فكل اتفاق محمول على الاجماع المصطلح عنده بل الاتفاق اخصّ من اجماعه مطلقا لما مرّ من انه يقول بعدم الاعتناء بقول النّادر فى بعض المقامات و هل يحمل الاجماع المذكور فى كلام اللّغوى و النّحوى و اهل اللّسان و نحوهم على الاجماع المصطلح ام لا اذ الاجماع المصطلح يعتبر فيه امور من جملتها كون المجمع عليه مراد نبيّا و الاجماع على رفع الفاعل و نصب المفعول ليس من هذا الباب و يعتبر فيه كون شان المجمعين عدم التقوية؟؟؟ بشي‏ء الّا بعد البلوغ من المعصوم و شان هؤلاء فيما قالوه الاخذ من طريقة العرف و العادة و من هنا ظهر ان اجماع الفلاسفة على امر و لو كان دينيّا كاجماعهم مثلا على وجوب عصمة الامام لا يحمل على المصطلح او شانهم فيما قالوا الاعتماد على العقل النّاقص من غير ملاحظة شي‏ء آخر نعم يعتبر الاجماعات المدعيات من عبائر النحويّين فى مقام الترجيحات و مراتب الظنون فكذا لا يحمل قولهم اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه او اجتمعت الشيعة على روايات فلان على المصطلح اذ المجمع عليه فى تلك المقامات من الموضوعات الصّرفة


  ضابطة الاجماع امّا بسيط و هو الاتفاق الكاشف على قول واحد


  كالاجماع على وجوب غسل الثوب عن؟؟؟ ما لا و كل لحمه و امّا مركّب و هو الاتفاق الكاشف الناشى عن القولين فصاعدا المنافى للقول الثالث فى مسئلة او مسألتين يوجد بينهما قدر جامع كلّى او مسألتين لا يوجد بينهما قدر مشترك و الكلام الا ان فى الاخير و قد عرفت انّه على اقسام ثلاثة فمن امثلة


  القسم الاوّل انحصار القول بين الاصحاب فى وجوب السّجدة


  لقراءة العزيمة فى الصّلاة و حرمتها فالقول بالاستحباب او الكراهة موجب للحكم الزائد الآخر و خرق للاجماع المركب و منها قول بعض باستحباب الجهر بالقراءة فى ظهر الجمعة و قول آخر بحرمته فالقول بوجوبه احداث لقول خارج عنهما خارق للاجماع المركب و منها ان المشترى الواطى للامة الواجد فيها عيبا ممنوع من الرّد على قول و يجوز له الردّ مع الارش على قول آخر فالقول بالرّد مجانا احداث ثالث خارج عنها خارق للاجماع المركّب‏


  و للقسم الثانى امثلة منها ان بعض الاصحاب قال بوجوب الغسل لوطى الدّبر


  مط و قال آخرون بعدم وجوبه له كذلك فالقول بوجوبه فى دبر الرّجل دون المرأة خرق للاجماع المركب من غير احداث لحكم زائد خارج عن الاولين كما كان كذلك فى الامثلة السّابقة بل الثالث هنا مندرج فى الاولين و اختيار لاحد القولين فى بعض الافراد و القول الآخر فى الآخر بخلاف القسم الاوّل و منها ان للاصحاب قولا بفسخ النكاح لكلّ واحد من العيوب و قولا آخر لبعض منهم بعدمه فى كل العيوب فاختيار الفسخ فى بعض العيوب دون بعض خرق للاجماع المركب كسابقه من المثال و يسمّى هذا القسم قولا بالفصل ايضا و لا يخفى عليك وجود الجامع و هو الدبر و العيب فى المثالين و من امثلة


  القسم الثالث قول بعضهم بان المسلم لا يقتل بالذمى‏


  و لا يصحّ بيع الغائب و قول بعضهم بقتله به و بصحة بيع الغائب فالقول بالقتل و عدم صحة بيع الغائب او العكس خرق للاجماع المركب و قول بالفصل و منها قول بعض بوجوب غسل الجمعة و وجوب صلاة الجمعة عينا و قول باستحباب الغسل و وجوب الصلاة تخييرا فالقول باستحباب الغسل و الوجوب العيني قول بالفصل و خرق للاجماع المركب ثم انه قد يجتمع خرق الاجماع المركب مع القول بالفصل كمسألة وطى الدّبر و الفسخ بالعيوب و قد يوجد الاوّل فقط كمسألة الجهر فى ظهر الجمعة و قد يكون بالعكس كالقول المقابل للاجماعين البسيطين كما لو اجمعوا على وجوب غسل الثوب من البول و اجمعوا على وجوب غسله من الروث فالقول بوجوب غسله من احدهما دون‏
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  الآخر قول بالتفصيل و هو ظ و ليس اجماعا مركبا لان المناط فى الاجماع المركب اختلاف الحكمين و هو مفقود و الحاصل ان المناط فى خرق الاجماع المركب هو القول المقابل للقولين اعم من ان يكون بالنسبة الى مسئلة او مسألتين و مناط القول بالفصل التّفصيل بين موارد الحكم اعم من كون تلك الموارد متحدة الحكم او مختلفة الحكم فيصير كل اعمّ من الآخر من جهة


  اذا عرفت ذلك فاعلم ان خرق الاجماع المركب‏


  عند الاصحاب لا يجوز امّا عند غير الشيخ فلان الخرق بعد حصول العلم بدخول قول المعصوم فى احد القولين خروج عن قول المعصوم و امّا عند الشيخ فلانه لو كان الثالث حقّا لزم كون القائلين كلهم على الضّلالة و هو ينافى اللّطف لا يقال هذان الدليلان لا يتمان الا بالنّسبة الى القسم الاوّل لا القسمين الاخيرين لا بطريق الشيخ و لا من عداه من القدماء امّا بطريق الشيخ فلانّا لو فرضنا اختيار التفصيل فى فسخ العيوب لم يلزم خلاف اللطف لان كلا من القولين الكلّيين مخالف للآخر و يكفى ذلك الخلاف فى اظهار الحقّ و امّا بطريق من عداه من الخاصّة فاختيار التفصيل كما يلازم القطع بالمخالفة كذا يلازم القطع بالموافقة لان الامام قائل باحد الكليين فاختيار التفصيل يستلزم القطع بالموافقة و المخالفة معا و لا دليل على لزوم اجتناب عن القطع بالمخالفة حتى فى صورة القطع بالموافقة اللازم له فنمنع عدم جواز خرق الاجماع المركب فى تلك الصورة مع ان الاصل الجواز فانا نقول بان بناء العقلاء فى تلك الصورة على لزوم الاجتناب عن المخالفة ايضا و يختارون ما يحتمل الموافقة و المخالفة فينبون على احد القولين الكلّيين المطلقين فلو علم احد انّ؟؟؟ هذا الطريق ملازم للنّفع و الضرر القطعيّين المتكافئين و الطريق الآخر ملازم امّا للضرر فقط او للنفع فقط لاختار الاخير فتدبر ثم ان ثمرة عدم جواز الخرق يظهر فى مثل ما اذا اثبتنا نجاسة القليل بملاقاة العذرة؟؟؟


  او غيره فيتمسك فى القول بسائر النجاسات بالاجماع المركّب اذ القائلون بالنّجاسة او الطهارة لا يفرقون بين الموارد و امّا عند العامة فالمحققون منهم وافقونا فى عدم الجواز و بعض منهم الى الجواز مط و فصّل ابن الحاجب بان الثالث ان رفع شيئا متفقا عليه لم يجز الخرق و الّا جاز و مثل للاوّل بما اذا وطئ المشترى البكر ثم وجدها معيبا فقيل يمنع الوطى الردّ و قيل يرد بالارش فالقول بانّه يرد مجّانا رافع لامر متفق عليه اعنى عدم الرد مجانا و للثانى يفسخ النكاح ببعض العيوب فقيل يفسخ بالكلّ و قيل لا يفسخ بشي‏ء منها فالقول بالتّبعيض قول ثالث لا يرفع شيئا متفقا عليه بل هو موافق لكلّ من القولين فى البعض و هذا التفصيل جيّد اذ الادلّة التى تمسكوا بها من العقل و النقل لا دلالة فيها على عدم جواز الخرق فى صورة التفصيل امّا عدم دلالة الدليل العقلى اى الاجماع على القطع بتخطئة المخالف للاجماع فلان المسألة مختلف فيها فاين الاتفاق على نفى جواز الخرق و امّا الآية فلظهورها فى سبيل كل المؤمنين و امّا الرواية فلظهورها فى جميع الامة


  ضابطة القول بعدم الفصل بين المسألتين‏


  لا يخلو من احوال ثلاثا ما ان لا يعلم حكم منهم فيها بخصوصه و ان اتفقوا على الحكم بعدم الفصل و ذلك كما فى الاحكام الاجتهادية التى لم يتعيّن فيها حكم بحيث انعقد عليه اجماع بسيط او مركّب كما لو لم نعلم حكم تزكية المنسوخات فثبت تزكية الذّئب منها من اجل ما دلّ على جواز تزكية السّباع فيحكم بجواز التزكية فى الباقى بعد ثبوت الاتفاق على عدم الفصل و امّا ان لم ينصوا على عدم الفصل و لم يعلم اتفاقهم على ذلك و لكن لم يكن يفرق من الاصحاب بينهما فان علم اتحاد طريق الحكم فهو فى معنى اتفاقهم على عدم الفصل كما اذا علمنا حرمة الخمر بقوله الخمر حرام لانه مسكر فنحكم بحرمة ساير المسكرات لاتحاد الطّريق فى المسألتين و فهم العرف عموم العلّة فمن حكم بحرمة الخمر قال بها فى غيرها من المسكرات و من لم يحرمها لم يحرم مطلقا لاتحاد الطريق فلا نجد الفصل ح كالصورة الاولى و مثاله ايضا من ورث العمة ورث الخالة و من منع إحداهما منع الاخرى لاتحاد الطّريق و مثله زوج و ابوان و امراة و ابوان فمن جعل للام ثلث اصل التركة كابن عبّاس لم يفرق بين المقامين و من جعله ثلث الباقى فكك الا ابن سيرين فقال فى الزّوج بمثل ابن عباس دون الزّوجة و عكس آخر على ما حكاه بعض الاصحاب و ان لم يعلم اتحاد الطّريق فعن قوم جواز الفصل منهم العلامة كما حكاه بعض الاصحاب حيث قال الحقّ جواز الفرق لمن بعدهم عملا بالاصل السالم عن معارضة حكم مجمع عليه او مثله و هو حسن خلافا لصاحب لم حيث قال بعد ان نقل جواز الفصل عن قوم و الّذى ياتى على مذهبنا عدم الجواز اذ الامام مع احدى الطّائفتين و لازمه وجوب المتابعة و فيه انه انّما يتم اذا علم عدم خروج الامام عن القولين و المفروض فى هذا القسم عدم ثبوت الاجماع و ما قيل من ان بناء كلامه على وجود قول الامام فى القولين فى جميع الصور المذكورة و منه يتم عدم جواز التّفصيل فيه ما فيه‏


  ضابطة اذا اختلف الامة على قولين‏


  و قطعنا بانتفاء الثالث فامّا ان يدل على احدهما دليل اجتهادى قطعيّ او ظنّى او فقاهتى فيوخذ به كما فى مسئلة وجوب السّجدة و حرمتها ان قام دليل اجتهادى على احدهما و كما فى مسئلة الفسخ بالعيوب فان الدّليل الفقاهتى دال على عدم الجواز لان النكاح قد حدث و الاصل عدم انفساخه حتّى يثبت الجواز بالدليل و الا ففيه قول بالتخيير اختاره الشيخ و قول بطرح القولين و الرجوع الى مقتضى الاصل و ذلك منسوب الى بعض الاصحاب و ربما يتوهّم كون هذا النزاع مناقضا لما تقدم من عدم جواز خرق الاجماع المركب عند الاصحاب طرا كما عليه صاحب لم حيث قال فى جواز الخرق و عدمه و المتجه على اصولنا المنع مطلقا لان الامام مع احدى الطّائفتين قطعا فالحقّ مع واحدة منهما و الاخرى على خلافه و اذا كانت الثانية بهذه الصّفة فالثالثة كذلك بطريق اولى و هكذا القول فيما زاد انتهى فبذلك علم اطباق الاصحاب على عدم جواز خرق الاجماع المركّب و كذا يرد كون هذا العنوان من المعالم تكرارا حيث ان هذه المسألة عين المسألة السّابقة و هى جواز خرق الاجماع المركب و يمكن دفع المناقشة الثانية بانّهم فى مسئلة الخرق فى مقام الاطلاق و الاهمال و هو انّه هل يجوز احداث الثالث ام لا و فى تلك المسألة فى مقام انه لو حصل التعارض بين القولين و قطع بان الامام قائل باحدهما و لم يكن هناك دليل دال على احدهما فهل الحكم هو التخيير كما نسب الى الشيخ او الرجوع الى الاصل فى مقام العمل‏
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  فكلامهم هناك فى مقام كيفية الاجتهاد فى مقابل القولين و هنا فى مقام بيان كيفية العمل فالبحث السّابق منعقد لبيان عدم جواز احداث القول الثالث مقابل القولين اعم من ان يكون الحكم فى مقام العمل التخيير او الاحتياط او الرجوع الى الاصل و بما ذكر اندفع مناقشة لزوم التناقض بين البحثين و لكن القول بالتّعميم المذكور فى البحث السّابق مناف لما يظهر من الاصحاب فى بحث تعارض الاخبار من الحكم بالتخيير و ان امكن الاحتياط فبذلك يعلم ان بنائهم على التخيير فلا وجه للتعميم نعم يرد على صاحب لم المناقشة بانّه حكم ببطلان الطّائفة الثالثة بطريق اولى بالنسبة الى الثانية مع انهما باطلان فى الواقع و لا وجه للاولويّة بعد القطع بان احد القولين للامام و ان كلا من الطّائفتين على الباطل من دون فرق اصلا و لكن الحق اندفاع المناقشة المذكورة لان المراد ان الطّائفة الثانية لما كان قولهم باطلا فى الواقع فقط من غير ظهور بطلان قولهم فى ظ النّظر لاحتمال كون الامام قائلا به فيحكم بطلانه و حقيقة احد القولين فالطّائفة الثالثة يعلمون بطلان قولهم ظاهرا بعد ثبوت الاجماع و عدم خروج الامام عن احد القولين بخلاف الثانية فانهم لا يعلمون بطلان قولهم فى ظ النظر فحيث كانت الطّائفة الثانية باطلة فالثّالثة بطريق اولى لبطلان قولهم ظاهرا و واقعا و حيث عرفت ما ذكر فاعلم ان بعضهم استند فى القول بطرح القولين و الرجوع الى الاصل بان التخيير لا دليل عليه لانه ان اراد القائل به انه واجب مستقلا ففيه‏ انه لا دليل عليه من الادلة الاربعة كتابا و سنّة و اجماعا و عقلا امّا انتفاء الاوّل فظ و اما انتفاء الثانى فلانتفاء الخبر الدال عليه نعم ورد الخبر الدال على ثبوت التخيير فى مقام تعارض الاخبار و اما فى تعارض القولين فلا و كذلك الاجماع لما ترى من اختلاف الاصوليّين فى المسألة و امّا العقل فلا يدرك الوجوب الاستقلالى للتخيير فى مقام تعارض القولين و ان اراد انه واجب مقدّمة لتحصيل وجوب الاخذ بالقول الواقعى للامام فهو مم فيما دار الامر بين المحذورين كالوجوب و الحرمة الواردين على موضع واحد كما فى السجدة فان مجرّد العلم الاجمالى بقوله لا يوجب لزوم الاخذ به و كونه مكلّفا به فيما دار الامر بين المحذورين نعم ان علم تفصيلا او اجمالا و امكن الاحتياط لتم القول بلزوم الاخذ و امّا فيما ذكر فلا مع انه يلزم التكليف ح بما لا يطاق اذ مقتضى القول بوجوب الاخذ بالقول الواقعى للامام ترتب العقاب على تركه و الحال ان التخيير لا يلازم القطع بالاخذ به لاحتمال كون احد القولين الذى اختاره المكلّف هو الباطل من القولين فيلزم ح ان يكون معاقبا و هذا عين التكليف بما لا يطاق و ان اراد انه مقدمة لترك المخالفة القطعية لما عليه الامام‏ ففيه‏ ان الدليل على وجوب ذى المقدمة حتى علم فيما قوله ع اجمالا و دار الامر بين المحذورين كما فى مسئلة وجوب السّجدة غير موجود فان قلت‏ من ملاحظة القولين يقطع بانتفاء البراءة الاصليّة قلنا ان اريد انتفاء البراءة بالنسبة الى المشافهين فهو مسلم و لا ينفعه و ان اراد بالنسبة الى الغائبين فلم لا يجوز كون الحكم الظّاهرى فى حقنا البراءة الاصليّة و على المدعى لعدم الجواز الاثبات و ان اريد ان بناء العقلاء على التخيير هنا فهو مم بل هم ربما يحكمون بالتخيير و ربما يحكمون بالاحتياط و اجراء قاعدة الاشتغال و ربما يتحيرون فلا وجه لاطلاق القول بانّهم يبنون على التخيير


  و التحقيق انه إن كان احد القولين موافقا للاصل‏


  يؤخذ به كمسألة الفسخ بالعيوب و عدمه و وجوب الغسل عند وطى الدبر و عدمه و الا فينبغى التفصيل بانه ان لم يكن احد القولين متعلقا بحكم المجتهد و علمه كما يقع ذلك فى ابواب المعاملات؟؟؟ ذهب جمع منهم الى ان التركة نصيب الاخ من الاب و آخرون الى انه نصيب الاخت من الابوين و علم انتفاء الثالث من البين و ان احدهما قول الامام بلامين لم يجب عليه الافتاء بل و جوازه غير معلوم و حيث لم يعلم وجوبه و لا جوازه يحكم بالحرمة لان الاصل فى الفتوى الحرمة لقوله تعالى‏ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ* و لا دلالة حرمة العمل بالظن خرج ما خرج و بقى المشكوك‏ فان قلت‏ عدم الافتاء ملزوم للعسر و الحرج المنفيين‏ قلنا لا نم ذلك نظرا الى ندرة امثال تلك المقامات فتدبّر و إن كان احدهما متعلّقا بعمله فامّا ان يمكن الاحتياط كقول بعض بوجوب الظهر فى الجمعة عينا و آخرون بوجوب صلاة الجمعة كذلك و قطع بانتفاء الثالث و بان احدهما للامام فينبغى الاحتياط و الجمع اذ ذلك من قبيل الاجمال العرضى المرادى و الحكم فيه هو الاحتياط و إن كان احدهما متعلقا بعمل المكلّف و لا يمكن الاحتياط كما فى مسئلة وجوب السجدة و حرمته عند قراءة العزيمة فى الصلاة فان لهم فيه قولين بالحرمة و الوجوب فالحكم فيه هو التخيير البدوي لان ظ الاصحاب الاتفاق على التخيير فى المسألة فان القائل بالرجوع الى مقتضى الاصل غير معلوم و ان نسب الى بعض الاصحاب و ملاحظة هذا الاطباق الظاهري يورث الظنّ بترك المخالفة القطعية فى محلّ الفرض اعنى فيما دار الامر بين المحذورين مع العلم بان احد القولين للامام ع و ايضا لا شك فى كون احدهما حكما للحاضرين و المظنون اشتراك الغائبين معهم بعد ملاحظة الاجماعات المنقولة و الاخبار الواردة و الاستقراء فى الباب و هذا الظن فى الحقيقة ظن بالمسألة الفرعيّة و هو فيها حجة فلا يتوهّم بطلان التمسّك بهذا الظن مضافا الى ان الحكم بالتخيير موافق للاحتياط ح من جهة ان الرجوع الى الاصل طرح لقول الامام قطعا بخلاف التخيير فلا يقطع فيه بالمخالفة و لا الموافقة و عليه بناء العقلاء ايضا فيما نحن فيه‏


  ضابطة لا ريب فى اتفاق جواز الفريقين بعد الاختلاف على احد القولين‏


  بناء على طريقة القدماء فى الاجماع لامكان انعقاد مجلس فيه جماعة من العلماء و قطعنا بكون الامام فيهم اجمالا فقال بعضهم بنجاسة القليل بالملاقات و أخر بعدمها ثم بعد ساعة اتفقوا على النجاسة بان قالوا ان القليل من الماء ينفعل بالملاقات فيمكن كون الامام من الطّائفة التى قالت اولا بالانفعال و من الطّائفة الثانية ايضا بأن كان القول بعدم الانفعال اولا تقية و كذا لا ريب فى جواز ذلك عقلا على طريقة المتاخرين لامكان الحدس اولا من اختلاف الاصحاب و انعقادهم على قولين بان احد القولين للامام ع ثم اتفقوا على قول واحد و حصل الحدس ثانيا بانه قول الامام معينا و كذا لا ريب فى جوازه على طريقة العامّة و الوجه واضح و هل يمكن بناء على طريقة الشيخ ام لا حكى صاحب لم عن المحقق انه حكى عن الشيخ انه قال ان قلنا بالتخيير لم يصحّ اتفاقهم بعد الخلاف اذ ذلك يدل على ان القول الآخر بط و قد قلنا انهم مخيرون و اعترض عليه المحقق بانه لقائل ان يقول لم لا يجوز ان يكون‏
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  التخيير مشروطا بعدم الوفاق بعد و على هذا الاحتمال يصحّ الاجماع بعد الاختلاف و استحسنه صاحب لم بعد نقل الاعتراض عنه و نقول لعل المحقق حمل التخيير فى كلام الشيخ على البدوى الذى يؤخذ فى مقام الجهل بالحكم الواقعى و لذا اعترض عليه بابداء الاحتمال فى كونه مشروطا بعدم الاتفاق و على هذا الاحتمال كيف يصحّ منع امكان الوفاق بعد النفاق و لكن الحقّ ان مراده التخيير الاستمرارى بمعنى ان الحكم الواقعى هو التخيير بعد عدم اظهار الامام الحقّ الواقعى لئلا يلزم خلاف اللّطف المح عليه تعالى بالنسبة الى الطّائفة اللّاحقة كما نقلناه عن الشيخ فالاتّفاق بعد الاختلاف مستلزم لبطلان القول الآخر فى الواقع و هذا مناف للتخيير الاستمراري الثابت فى الواقع عند عدم ظهور حقيّة احد القولين بزعمه فالجواز منتف نعم يرد على هذا المعنى ان الحكم بعدم جواز الاجتماع بعد الاختلاف بناء على التخيير الاستمراري لا يتم قبل زمان حضور وقت العمل لجواز كون احد القولين باطلا و لذا اتفقوا على الآخر بعد الاختلاف و لا يلزم منه خلاف اللّطف ايضا نعم لا يجوز ذلك بعد حضور وقت العمل اذ الوفاق كاشف عن بطلان احد القولين فيلزم خلاف اللّطف إلّا ان يقال ان مراد الشيخ ليس التخيير مطلقا حتى قبل حضور وقت العمل بل مراده بعد عدم اظهار الامام الحقّ الواقعى فحكمه على امتناع الوفاق بعد النفاق فى محله و لكنه يرد على الشيخ اعتراض آخر على قاعدة اللطف فى الحكم بحقية المتفق عليه فيما اذا صارت الاماميّة على قولين فى مسئلة لا يجرى فيها التخيير الاستمرارى كقول طائفة بالوجوب و اخرى بالحرمة و لم يكن كتاب و لا سنّة مقطوع بها يدل على حقيّة احدهما فلو كان الحكم بالنسبة الى اللّاحقين احد الامرين بالتخيير البدوى لزم بقاؤهم على التخيير و الضّلالة و هو مناف لقاعدة اللّطف‏ فان قلت‏ انهم متحيرون فى الاعتقاد لا فى العمل لامكان الاخذ من باب التخيير البدوى‏ قلنا و إن كانوا غير متحيرين فى مقام العمل الظّاهرى و امّا فى العمل الواقعى فهم متحيرون و هم فى الضّلالة لامكان كون متعلّق العمل الواقعى هو الذى تركه المكلّف و اختار غيره و مقتضى قاعدة اللطف عنده مطابقة اعتقادهم للواقع او عملهم له و هاهنا ليس كذلك و لذا حكم بالتخيير الاستمرارى الواقعى فيما اذا اختلف الامة على قولين و المسألة مما يجرى فيها التخيير الاستمراري كوجوب الظهر و الجمعة مع عدم اظهار الامام الحق الواقعى و لو لا الذى ذكرنا لما وجب عليه الحكم بالتخيير فى نفس الامر لكفاية الحكم بالتخيير البدوى ايضا لانتفاء التخيير بذلك فى العمل الظّاهرى‏


  ضابطة الاجماع السّكوتى‏


  عبارة عن حكم بعض المجتهدين بشي‏ء و اطلع عليه الباقون فسكتوا و هو ليس بحجة عندنا و عند محققى العامة امّا عندنا فلمّا عرفت ان الاجماع المعتبر هو الاتفاق الكاشف و من الظّاهر ان السّكوت اعمّ من الاتفاق لاحتمال التوقف و التّمهل للنظر او لتجديده و احتمال التقية فى الانكار و امّا عندهم فلما عرفت من ان الاجماع عندهم هو الاتفاق و السّكوت اعمّ منه و لذهابهم الى تصويب كل مجتهد


  تنبيه هل يجوز التّعاكس فى الاجماع المركّب‏


  بان يقول الاوّل بقول الثانى و بالعكس مقتضى التحقيق الجواز عقلا و ان فرضنا عدم الاطلاع بوقوعه امّا على طريقة القدماء فيمكن حصول الاطلاع على الاتفاق الكاشف عن دخول شخص المعصوم فى المجمعين بحيث سئل السّائل المجمعين المشتملين على المعصوم اجمالا عن حكم ماء القليل بالملاقات فقال بعض منهم بالانفعال و الباقون بالعدم ثم سئل عنهم فى زمان آخر فتعاكس الشطر ان مع العلم الاجمالى بكون المعصوم فى جملتهم فى الزمانين و القول بامتناعه تمسّكا بامتناع رجوع المعصوم ع عن قوله فى غاية السقوط اذ نحن فى صدد بيان جواز ذلك عقلا بل لو قلنا بوقوعه فى الخارج فلا محذور فيه فيجب حمل احد قوليه ع على التقية و نحوها من المصالح و ظنى انك بعد الاعتراف بامكان تحقق التعارض بين الاجماعين المحققين على طريقة القدماء كما مرت الاشارة اليه لا ترتاب فيما ادعيناه و امّا على طريقة المتاخرين فجوازه اظهر من اجل احتمال بقاء الامام على قوله فى الزمانين‏


  مسائل الاولى فى حجّية الشهرة و الكلام فيما يقع فى مقامات‏


  الاوّل فى الشهرة المنضمة الى الرواية الضّعيف‏


  و يسمى تلك الشهرة بالشهرة فى الفتوى و هى مطابقية و استنادية و المراد بالاوّل ان يفتى المعظم بما يطابق مضمون الرواية الضّعيفة من غير ان يستندوا فى فتواهم اليها كما لو وجدت المشهور افتوا بنجاسة العصير العينى اذا غلا و اشتد من دون تمسّكهم فى ذلك برواية ثم وجدت رواية ضعيفة مطابقة له و بالثانى فتوى المعظم بحكم تمسكا منهم فى ذلك برواية ضعيفة كما لو حكموا بالاحتياط تمسكا برواية ضعيفة و هى دع ما يريبك الى ما يريبك و نحوها من الروايات القاصرة سندا


  اذا عرفت هذا فاعلم انه لا كلام فى ان المحققين قد ذهبوا الى حجية الرّواية


  المنضمّة الى الشهرة فى الفتوى خلافا لشرذمة توهما لان كلا منهما منفردا ليس بحجة و انضمام غير حجة الى غير حجة لا يصير غير الحجة حجة كما ان انضمام غير الحجة الى الحجة لا يصير غير حجة حجة و هو واضح الفساد و ستعرف و انما الكلام فى ان حجّيتها من باب الوصف لاجل الدليل العقلى على اعتباره او من باب انه ظن مخصوص دلّ على اعتباره دليل شرعى من الكتاب او السنّة او الاجماع و الاقرب الاوّل لانا ان فرضنا عدم حجّية الشّهرة تمسكا بذهاب المشهور الى عدم حجيتها فلا نم ذلك الذهاب حتى فى صورة انضمامها الى الرواية بل ان لم نقل بذهابهم ح الى الحجّية لم نقل بعدمه و كذا نقول ان الخبر الضّعيف و إن كان غير حجة بنفسه لآية النبإ لكن دلالتها على عدم حجيته حتى حين انضمامها الى الشهرة ممنوعة لعدم الانصراف فظهر ان ما يمنع عن حجية الشهرة من الشهرة و كذا ما يمنع عن حجّية الخبر الضّعيف من آية النبإ لا دلالة لهما على على المنع فى محلّ الفرض و لكن لما كان اعتبار كل دليل موقوفا على وجود المقتضى و انتفاء المانع فلا بد من بيان وجود المقتضى ايضا فنقول لا ريب فى بقاء التكليف و فى انسداد باب العلم التّفصيلى فى اغلب الاحكام التى نقطع بالتكليف فيها بالنسبة الينا فالتكليف ح اما الاقتصار على المعلومات و العمل باصالة البراءة فى غيره او الاحتياط او لتحصيل العلم التّفصيلى او العمل بالظنّ و الاوّل مستلزم للخروج عن الدين و الثانى للعسر و الحرج المنفيين الموجبين لاختلال النظام و الثالث للتكليف بما لا يطاق فتعين الاخير و اذا انفتح باب العمل بالظن فامّا ان نفتقر بالعمل بظواهر الكتاب و صحاح الاخبار فيلزم ما يلزم على التقدير الاوّل من التقادير الاربعة و امّا يتعدى الى ساير الاسباب الظنّية فامّا ان يتعدى الى الضّعيف المنجبر بالشهرة ايضا كما يتعدى الى غيره من الاسباب او يقتص على‏
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  التعدى الى غيره و الاوّل هو المط و الثانى مستلزم للترجيح بلا مرجح او لترجيح المرجوح اذ لو لم يكن هذا اقوى من ساير الاسباب الظنّية لم يكن اضعف منها فتعيّن الاوّل حجّة من قال بانه حجة لاجل كونه من الظنون الخاصة امور منها قوله تعالى‏ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا اى تفحصوا لاحتمال الكذب و لا شك فى حصول البيان و الفحص بملاحظة تطابق مضمون الخبر مع فتوى المشهور و فيه اوّلا ان المتبادر من البيان العلمى لا الاعمّ منه و من الظنى فلو قيل تبين موت فلان عندى فهم منه العلمى فلا دلالة للآية على كفاية الظنّ و لو سلمنا كونه حقيقة فى الاعم لقلنا انه مطلق و هو بالنسبة الى الفرد الظنى مشكّك بالتّشكيك المضر الاجمالى‏ و ثانيا سلّمنا الاعميّة و التواطى فى الافراد و انّها تامّة الدلالة و لكنها ظنّية و المسألة اصوليّة فان قلت‏ الاجماع القاطع قائم على اعتبار الظنّ الكتابى فى الفروع فهو حجة فى الاصول بالاجماع المركّب‏ قلنا ثبوت الاجماع القاطع على اعتباره فى الفروع حتى يصير من الظنون المخصوصة اوّل الدّعوى بل حجيّته انّما هو من باب الوصف و الدّليل العقلى فت و منها قوله ع خذ بما اشتهر بين اصحابك و الشاذّ النادر فان المجمع عليه لا ريب فيه و كلمة ما من ادوات العموم فتشتمل ما نحن فيه بمقتضى اصل وضعها و فيه اوّلا ان كلمة بما و ان افادت العموم الا ان المراد بما اشتهر هنا احد الحديثين المتعارضين فلا ربط للرّواية بالمعنى اعنى الشهرة فى الفتوى‏ فان قلت‏ العبرة بعموم اللّفظ و المورد غير مخصص‏ قلنا ليس هذا تخصيصا للعموم بالمورد بل تخصيص العموم بالمورد فلو قيل هل ينفعل الماء بالملاقات فاجيب بان ما كان كرا لا ينفعل فلا يدلّ هذا على عدم انفعال الكر من غير الماء بالملاقات بل المعنى ان الكر من الماء لا ينفعل و إن كان لفظة عامّة فان قلت‏ لعلّ الاستدلال بها من جهة النصّ بالعلّة و هى عامّة شاملة لما نحن فيه قلنا عموم العلّة هنا اوّل الدّعوى فان الاجماع اخصّ من المشهور فان قلت‏ بحمل الاجماع الواقع فى الرّواية على المشهور بقرينة السّياق‏ قلنا نحن نحمل الاشتهار على الاجماع و هذا اولى من حمل المجمع عليه على المشهور لدوران الامر بين ارتكاب التجوز فى لفظ الاجماع و ارتكاب التقييد فى لفظ الاشتهار و التقييد اولى و ثانيا سلّمنا ان الرّواية وافية فى الدّلالة على المراد و لكنّها ظنّية و المسألة اصولية ثم اعلم انه اذا كان للرّواية المنجبرة بالشهرة جزء ان و افتى المشهور بمضمون احد الجزءين دون الآخر فامّا ان يقطع بكون متمسّك المشهور غير تلك الرواية او يشك فى ذلك او يقطع بتمسكهم بنفس الرواية ففى الاوّل يكون الشّهرة جابرة لمضمونها المفتى به فقط من غير كون تلك الشهرة جابرة للصدور ايضا فح لا يجوز التمسك بتلك الرواية الّا بقدر الانجبار و فى الثانى يحكم بكون الشّهرة جابرة للرواية بحسب المضمون كالاول لا الصدور الا ان الفرق ان ما حكم به فى الصورة الاولى من؟؟؟ الرواية بقدر الشهرة انما كان من باب الاجتهاد و هاهنا لاجل الاصل الاعتبارى الفقاهتى‏ و فى الثالث‏ اما ان يقطع بان عمل المشهور بالرواية ليس الا لوجود قرينة عندهم دالة على صدق الجزء من مضمونها الذى يطابق المشهور او يقطع بان عملهم لاجل قرينة دالة على صدق الصدور او يشك فى ذلك بعد العلم بوجود قرينة على احد الامرين ضرورة ان عملهم بالرّواية الضّعيفة لا يكون الا مع احد الامرين‏


  فالصّورة الاوّل و الثالثة حكمها كالصورتين الاولين من الصّور السّابقة فى عدم جواز التجاوز


  عن قدر الجبر بالشهرة اجتهادا فى القسم الاوّل و فقاهة فى الثانى‏


  و امّا الثّانية فهى منقسمة بملاحظة المضمون الغير المنجبر الى اقسام المشهور


  امّا افتوا بخلافه او سكتوا عنه او افتى جماعة منهم بالوفاق و آخرون بالخلاف ففى الاخيرين يجوز التجاوز الى المضمون الغير المنجبر اذ القرينة الدّالة على صدق الصدور مورثه للوصف الذى عليه بناء المجتهد و المفروض وجودها فى المقام‏


  و امّا الصّورة الاولى فهى منقسمة الى قسمين‏


  فامّا يظهر خطؤهم فى دلالة متن الرّواية او لا فعلى الاوّل يجوز التعدى الى المضمون الغير المنجبر الذى افتوا بخلافه و على الثانى لا يجوز و خلاصة الكلام انه كلّما ظهر انجبار الرواية صدورا فالتعدى جائز و إلّا فلا على التفصيل المذكور


  و المقام الثانى فى حجّية نفس الشهرة


  كما لو ذهب المعظم فى مسئلة الى قول و النّادر الى آخر و لم يوجد دليل على احدهما فهل هذه الشهرة حجة ام لا بل يجب التوقف و الرجوع الى الاصل او ما هو مقتضى القواعد العقليّة او النقلية بعد سد باب الاجتهاد فيه قولان‏


  الاوّل الحجية و هو محكى عن العلّامة


  فى لف و الشهيد فى ذكرى و استاد الكل فى الكل و ولده جمال الدين و حكاه فى الذكرى عن بعض الثانى العدم كالقياس و هو المحكى عن ابن ادريس فى السّرائر و العلّامة فى يه و المقدّس الاردبيلى فى مجمع الفائدة و بحر العلوم فى بعض رسائله و ظ الشّهيد الثانى و والد الشيخ البهائى و المعتمد الاوّل اذ لا شك فى علمنا اجمالا و قطعنا وجدانا ان العلماء لكمال تقويهم و ورعهم لم يقولوا بامر الا كان مستندا عندهم بامر هو دليل عندهم و ان أخطئوا فيه و فى دليليته على احتمال بعيد ثم حصل لنا الظن القوى بكون ما اعتقده على ما قالوا به حقا مطابقا للواقع بحيث لو حصل لنا العلم به لوافقناهم فيه بذلك الدليل لبعد خطأ جميع تلك الاعلام فحصل بما ادعيناه من القطع اولا و الظن ثانيا الظن القوى بالحكم الذى يتمسك فى اعتباره بالدليل الرابع الشامل له مضافا الى ان اكثر الاحكام او كثير منها يثبت بالضعاف المنجبرة فلو لا اعتبارها لزم بالشهرة تعطيل كثير منها و اذا وجب الاخذ بالخبر الذى اشتهر الفتوى بمضمونه و إن كان ضعيف السند غير صالح للحجّية وجب الاخذ بالشهرة الخالية عن الخبر ايضا لعدم تاثير الخبر و قد يقال بعدم الفصل بين الصّورتين فت هكذا قيل ثم انه قد تمسك الشّهيد فى حجية الشهرة بان عدالتهم تمنع من الاقتحام على الافتاء بغير علم و لا يلزم من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل و بقوة الظن فى جانب الشهرة و ضعفه فى لم بان العدالة يؤمن معها تعمد الافتاء بغير ما يظن بالاجتهاد دليلا و ليس الخطأ بمأمون عن الظنون و بان الشهرة التى تحصل معها قوة الظن هى الحاصلة قبل الشيخ و امّا بعده فلا و اكثر ما يوجد مشتهرا فى كلام الاصحاب حدث بعد زمن الشيخ و انت خبير بان هذا التضعيف مضعّف اذ حاصل كلام‏


  270


  الشهيد راجع الى ما قدمناه من ان الظاهر توافق جميع من الأعيان على الخطأ بعيد و دعوى ان الخطأ ليس بمأمون عن الظنون مسلم و لكن لا يقدح فيما قلنا من حصول الظن بحقية مستندهم لكثرتهم و عدالتهم و اهتمامهم فى امر الذين نعم احتمال الخطأ يقدح فى حصول العلم و نحن لم ندعه و ايضا كلامنا فى حجّية الشهرة فى الجملة مع قطع النظر من حدوثها قبل زمن الشّيخ او بعده و الكلام فى انّ اى شهرة معتبرة سيجي‏ء انش تعالى فى المقام الرابع و قد يتمسك فى حجية الشهرة بالرّواية السابقة و قد مر تقدير الدلالة و ما فيها من المنع دلالة و اعتبارا فلا يفيد ثم ان فى المقام الرابع شبهة مشهورة و هى ان المشهور عدم حجّية الشهرة فالقول بحجّية مستلزم لعدم حجّية و ما يستلزم وجوده عدمه فهو فح و باطل و دفعها اما على طريق صرفا اليه من عدم حجّية الظن فى المسائل الاصوليّة فهو انه لا ريب فى ان حجّية الشهرة و عدمها من المسائل الاصولية فذهاب المش الى عدم حجيتها لا يوجب الا لظن بعدم حجية فى المسألة الأصولية و هو فيها ليس بحجة كما ستطلع انش تعالى و اما الظن الحاصل من الشهرة فى الفروع فممّا دل على حجّية الدليل الرابع فاعتبار الظن الحاصل من الشهرة فى الفروع لا يلازم اعتباره فى الأصول لعدم الدليل عدم الاعتبار فى الفروع و اما دفعها على مذهب القائل بحجّية الظن فى الاصول فبوجهين الأول ان يقال لا شك فى ان ما تحقق فيه الشهرة المورثة للوصف فى الفروع كثيرة فى الغاية سيّما فى المعاملات بحيث علم اجمالا مطابقة بعض الظنون للواقع فيحصل العلم بثبوت تكليف بين تلك الظنون فاما يعمل بالجميع او لا يعمل بشي‏ء منها او ببعض بقدر لا يقطع معه الطرح للامر القطعى تخييرا او عينا و الثانى مستلزم لطرح امر القطعى و الثالث مخالف للاجماع كالرابع مع استلزامه الترجيح بلا مرجح فتعين الاول و بعد ملاحظة ذلك فلا يحصل الوصف على عدم حجية الشهرة من الشهرة فلا يشكل الامر لظهور ان حجية الشهرة من باب الوصف لا الاسم و قد قلنا انه لا يحصل الوصف من تلك الشهرة النافية لحجية الشهرة الثانى ان المشهور كما ذهبوا الى عدم حجّية الشهرة كذا ذهبوا الى عدم حجية غيرها من الظنون الموهوم اعتبارها من الاجماع الظنى و عدم العلم بالخلاف و الاستقراء و نحوها فنقول ح لا شك فى ان كثيرا من الفروع عبادة و معاملة مما يوجد فيه تلك الأسباب الموهومة و يعلم اجمالا ان بعضها من الظنون الحاصلة من بعضها مطابق للواقع بحيث لو لم يعلم بشي‏ء منها لطرحنا الامر المقطوع فحصل القطع بان ما تمسك به المشهور فى عدم حجّية تلك الأسباب من الأصل او شي‏ء آخر الدال على حرمة العمل بالظن قد انكسر صولته بالقياس الى بعض منها لطرحنا الامر المقطوع فحصل القطع بان ما تمسك به المش فى عدم حجية تلك الأسباب من الاصل او شي‏ء آخر الدال على حرمة العمل بالظن فلا بد من العمل بكلّها ليحصل القطع بالاتيان بالمقطوع اجمالا و القول بالعمل ببعض هذه الظنون بحيث لا يحصل القطع بمخالفة المقطوع مع انه مخالف للاجماع المركب مستلزم للترجيح بلا مرجح على انا نقول بعد علمنا بان مدرك المش فى ذلك هو الأصل و انه ضعيف فلم يتحقق الظن فى المسألة الأصولية حتى يعمل بها فان قلت كما كنت قاطعا اجمالا بثبوت التكليف بشي‏ء واجب فى البين بعد تراكم تلك الظنون كذلك قاطع اجمالا بثبوت التكليف فى المسألة الأصولية بمعنى انا نعلم ان ما ذهب اليه المش من المنع من العمل بكل واحد من تلك الأسباب بعضه مطابق للواقع فارتكاب العمل بالجميع يوجب ارتكاب المحرم قلنا بعدم تسليم ان الأمر كما ذكرت فلا بد من المصير الى التبعيض اى يجب العمل ببعض الظنون فى المسألة الاصولية لكن الى قدر لا يقطع مع المخالفة القطعيّة و لو بعدم العمل بواحد من تلك الأسباب و يجب العمل بسائر الأسباب فى الفروع لكون الظن فى الفروع اقرب الى الواقع من الظن فى الاصول فى المقام الثالث هل اعتبار الشهرة كاعتبار الأصول الفقاهية حتى لو صارت دليلا اجتهاديا كانت مطروحة او كالادلة الاجتهادية فيحصل التعارض حين التصادف فيرجع الى المرجحات الحق الثانى فلو حصل التعارض بين الشهرة الموهوم اعتبارها مع ما هو مظنون الاعتبار كالخبر الصحيح المعارض للشهرة مع كون الوصف الشخصى فى جانب الشهرة اذ المسائل التى تعارض فيها مظنون الاعتبار مع الشهرة المفيدة للظن بحكم اللّه الواقعى فى تلك المسائل كثيرة بحيث يعلم اجمالا كون بعض الظنون مطابقا للواقع‏


  فاما؟؟؟ يعمل بمظنون الاعتبار او بالشهرة المفيدة للوصف بحكم اللّه و الاول مستلزم لطرح الأمر المقطوع و لترجيح المرجوح فى النظر فان قلت كما ان العلم الاجمالى بان بعض الظنون الحاصلة من الشهرة المعارضة للخبر الصحيح مطابق للواقع كذلك نقطع اجمالا بثبوت التكليف فى سلسلة الصحاح المظنون اعتبارها فرفع اليد عنه مستلزم لطرح المقطوع فلا بد من العمل بها ايضا قلت مع ان فى كل مورد من الموارد مظنون فيها التطابق اى تطابق الشهرة للواقع كيف يمكن دعوى القطع الاجمالى بان بعضا من الصحاح المتعارضة مطابق للواقع و هل هذا الا مثل ان يقال ان عدالة كل واحد من العلماء مظنونة و مع ذلك فسق بعض منهم مقطوع اجمالا فكما ان هذا تناقض فكك ما تقول به هذا اذا اراد بالقطع بثبوت التكليف فى سلسلة الأخبار ان بعض مضامينها مطابق للواقع و ان اراد ان بعضا من تلك الأخبار يقطع بكونها معتبرا عند الشارع ففساده ظ اذ الخبر الصحيح نوع واحد من الأدلة الشرعية؟؟؟ من حيث هو اما معتبر عند الشارع او غير معتبر فالقول باعتبار بعض الافراد


  المقام الرّابع هل الشهرة المعتبرة هى الحاصلة قبل زمن الشيخ‏


  لا غير او مطلق الشهرة قيل بالاوّل و هو للمحقّق سديد الدين محمود الحمصى و السيّد رضى الدين بن طاوس و جماعة و قيل بالثانى و هو للمعظم و هو المعتمد اذ حجّية الشهرة من باب الوصف فحيثما افادت الوصف فهو حجة للدليل الرابع و لا يختص ذلك بزمان دون زمان و للاولين وجوه و هى على ما قرره صاحب لم ان الشهرة المفيدة للوصف هى الحاصلة قبل الشيخ لا غيره و اكثر ما يوجد مشتهرا انما هو حادث بعد الشيخ و السر فيه ان اكثر الفقهاء المتاخرين عنه ره كانوا مقلدين له فى الفتوى لكثرة اعتقادهم و حسن ظنهم به فيرجع فتاويهم اليه و الشهرة حصلت بمتابعته و قال الوالد (قدس سره) و ممن اطلع على هذا الذى تنبيه و تحققته من غير تقليد الشتى الفاضل سديد الدين الحمصى و السيّد رضى الدين طاوس و جماعة قال السيد فى كتابه المسمى بالبهجة لثمرة المهجة؟؟؟
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  اخبر فى جدى الصّلح و رام ابن فراس ان الحمصى حدثه انه لم يبق للاماميّة مقال على التحقيق بل كلهم؟؟؟ حان و قال السيّد عقيب ذلك و الآن فقد ظهر ان الّذى نفتى به و يجاب على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدّمين انتهى كلامه و فيه نظر ظاهر أما اولا فلما لا يخفى على المتتبع من مخالفة المتاخرين للشيخ فى كثير من المسائل سيّما محمد بن ادريس فانه اكثر من الطعن فى سرائره على الشيخ و بالغ فى القدح و سوء الادب بالنسبة اليه و هذا هو السبب فى اكثار الطعن من المحقق و العلامة رحمهما اللّه على ابن ادريس بل المسائل التى خالفوه اكثر مما وافقوه كما لا يخفى على من له تتبع فى مراسم سلّار و ابن وسيلة حمزة و غنية ابن زهرة و كاملة ابى الصّلاح و سرائر ابن ادريس و غير ذلك من كتب من نشأ من زمن الشيخ و اما ثانيا فلان المتاخرين لا يخلو اما ان يكونوا بالعين حد الاجتهاد ام لا و على الثانى فهم فساق حيث تصدوا للحكم و الافتاء من دون الاهلية مع انّه من اكبر الكبائر و اعظم المعاصى و على الاول يلزمهم الجهل و القصور حيث لم يتفطنوا بحرمة التقليد للمجتهد و الحاصل ان مقتضى كلام صاحب لم و نظائره افساد الفسق الى الاعاظم و انهم فاجرون و لا ريب ان اشتباهه لم ينشأ الا من ملاحظة موافقة اداء المتاخرين للشّيخ فى كثير من المسائل مع انّك خبير بان مجرّد تطابق الاداء اعم من التقليد


  المقام الخامس اذا تعارضا شهرتان شهرة المتقدمين و المتاخرين‏


  و تساويا من كل جهة الا التقدم و التأخّر ففى ترجيح احدهما وجهان من كون المتقدمين اقرب عهدا الى المعصوم ع و امكن من تحصيل القرائن الموجبة للقطع و من ان المتاخرين ادق نظرا من المتقدمين و اشد ملاحظة فى الاقوال و الادلة و اغمض فكرا فى كيفية استنباط الاحكام فلكل جهة رجحان و لكن مقتضى الانصاف تقديم شهرة القدماء اذ قرب عهدهم لا يعادله دقة النظر اذ مناط الاحكام الفرعية المسند فيها باب العلم هو يحصل الظن الاقرب بالواقع و لا ريب ان حصول ذلك فى جانب القدماء اظهر الثانية فى حجّية الاجماع الظنى و هو عبارة عن الاتفاق الكاشف كشفا ظنّيا و هو اعم من الشهرة من وجه لصدقها على اتفاق المعظم على شي‏ء بحيث صار كاشفا عن الواقع ظنا و صدق الاجماع الظنى فقط على اتفاق جماعة قليلة مع حصول الكشف الظنى و صدق الشهرة فقط على اتفاق المعظم على شي‏ء بحيث لم يحصل من هذا الذهاب الظنّ بالحكم الفرعى فظهر فساد ما توهم من ان الاجماع الظنّى هو عين الشهرة و مقتضى التحقيق حجية ذلك الاجماع لما دل على حجّية الشهرة و المتعارف التعبير عنه بقولهم ان الظاهر ان المسألة اجماعية او لعلها اجماعية و حاله حال الشهرة فلو تعارض مع الخبر الصّحيح و كان الظن فى جهته فياتى فيه ما مر فى الشهرة فان مناط الاحكام الفرعية هو الظن الشخصى لا النوعى الثالثة فى حجية اجماع المنقول و عدمها و هو ينقسم الى قسمين فانه كالخبر امّا تواتر و اما آحاد و الاوّل ما بلغ نقلته الى حد تؤمن تواطيهم على الكذب و ان يخبر جماعة عن تحقق الاتفاق الكاشف عن الواقع بحيث يفيد نفس ذلك الخبر مع قطع النظر عن جميع الحيثيات الخارجية عن الخبر العلم بصدقه و الثانى ينقسم الى ما هو محفوف بالقرائن القطعيّة و الى غير ما هو محفوف بها ثم ان فى المقام اشكالا منسوبا الى شيخنا البهائى و هو ان تقسيم الاجماع المنقول الى التواتر و غيره غير سديد اذ من جملة ما يشترط فى التواتر كون المتواتر من المحسوسات و الاجماع توافق آراء المجتهدين و هو غير محسوس فليس بمتواتر و الحاصل ان الاجماع المنقول امر معقول و لا شي‏ء من الامور العقلية ان يكون متواترا امّا الصغرى فلكون الاجماع و هو اتفاق الآراء و اطباق الاعتقادات من المعقولات و امّا الكبرى فلان الامور العقليّة كثيرا يقع فيها الغلط و الخطأ امّا لغموضها او خفائها او لمعارضة الاوهام الفاسدة فلو اخبرنا عن امر معقول جميع العالم لم يحصل العلم الا مع كون الخبر مقرونا بالدليل فلا يثبت التواتر الا فى المحسوسات و فيه اولا منع الصغرى اذ المتعارف من الاجماعات المذكورة فى الكتب المعتبرة هو الاجماع المصطلح عند القدماء و قد مرّ ان الاجماع على طريقتهم اعم من الاتفاق الكاشف عن دخول شخص المعصوم ع فى المجمعين او دخول قوله فى جملة اقوال المجمعين و لا ريب ان هذين الامرين من المحسوسات نعم لو قلنا يتوجّه هذا السؤال الى ما اختاره المتاخرون من الاجماع لم يكن بعيدا و امّا ثانيا فيمنع اصل هذا الشرط فى التواتر اذ غاية ما يجب فى التواتر كون المتواتر جليا بعيدا عن تطرق الخطأ فيه و ذلك الجلاء كما قد تسبّب لاجل كونه محسوسا كذا يتحقق لاجل؟؟؟ استقائه من امر محسوس و معلوم ان الاجماع على تقدير كونه معقولا مسبّب عن امر محسوس اذ اتفاق الآراء لا يكون مسببا الا من الاقوال المتفقة التى هى من المحسوسات و المسموعات فلا بدّ فى المتواتر امّا كونه محسوسا او ملزوما بالامر محسوس و امّا ثالثا فبان من الجائز كون مرادهم من الاجماع المتواتر القول الدال على الاجماع تسمية للملزوم و الدال باسم اللازم و المدلول من باب التجوز الشائع ثم انّه لا نزاع فى حجّية الاجماع المنقول بالتواتر و بالواحد المحفوف و انما النزاع فى الاجماع المنقول بالخبر الواحد الغير المحفوف و اختلف فى حجيته فقيل بالحجّية و قيل بالعدم و القائلون بالاوّل ذهبوا الى حجّية الاجماع المنقول من باب التعبد و من جهة انه ظن مخصوص دل على اعتباره الدّليل الشرعى كآية النبإ و النفر و المحققون من المتاخّرين على حجّية من باب الوصف و هو المعتمد و يظهر من بعض حجية الاجماع المنقول تمسّكا بالادلّة التعبّدية و الوصفيّة معا كصاحب لم حيث تمسك فى حجّية خبر الواحد مط سواء كان مخبر به اجماعا او خبرا بالآيات التى مقتضيها التعبد به و بالدليل العقلى الذى مقتضيها الوصفيّة قلنا مقامان‏


  الاول فى اثبات حجّية الاجماع المنقول من باب الوصف‏


  و الثّانى فى نفى حجية من باب التعبّد


  فاعلم ان القائلين بحجية الاجماع المنقول تعبدا امور


  الاوّل الاولويّة الاعتبارية و تقريرها


  ان الاجماع قطعى من جهة الدلالة دون الخبر لانه لفظ و الالفاظ ظنّية فاذا كان الظنى المنقول بالواحد معتبرا كان القطعى المنقول بالواحد اولى بالاعتبار اذ احتمال الضرر فى مخالفة المقطوع اكثر من احتماله فى مخالفة المظنون و فيه اولا منع اعتبار الاصل اى الخبر الواحد تعبّدا كما سيأتي بيان عدم دلالة الآيات و غيرها على حجّية خبر الواحد تعبّدا و ثانيا منع الاولويّة اذ الاطلاع على الاجماع من الامور البعيدة فالظنّ بوقوعه اضعف من الظنّ بوقوع الخبر بل لوضع لاجل هذه الجهة التساوى بين الخبر المنقول بالواحد و الاجماع المنقول بالواحد لم يكن بعيدا و ثالثا سلّمنا الاولويّة و لكنّها ظنّية و المسألة اصولية الثانى قوله تعالى‏ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و الاجماع المنقول بخبر الواحد من العدل‏
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  نبأ فحجة للآية و فيه اوّلا ان المتبادر من الآية قبول خبر الواحد اذا كان المنقول ممّا تعارف نقله ح فى زمن الخطاب و المتعارف نقله فى ذلك الزمان هو الخبر لا الاجماع‏ و ثانيا ان الآية ظنّية و المسألة اصولية فت‏ الثالث‏ قوله تعالى‏ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ الآية و لا ريب ان الاطلاع على الاجماع داخل ح فى النفقة و نقله للغير داخل فى الانذار و فيه انّا لو لم نمنع دلالة الآية لنمنع اعتبارها لانّها ظنّية فان قلت‏ لم لا يجوز ان يتمسك فى حجّية الاجماع المنقول بالاجماع كما تمسك به فى حجّية الخبر الواحد قلنا هذا الاجماع امّا محقق فليس بثابت او منقول فالتمسّك به فى حجّية الاجماع المنقول دورى ثم ان هاهنا فوائد الاولى فى بيان امور


  الاوّل يشترط فى اعتبار الاجماع المنقول‏


  ان لا يدعى الاجماع فى المتفرعات المستحدثة الغير الحادثة فى زمان المجمعين و هو ظ


  الثّانى هل الاجماع المنقول يعتبر


  مط او اذا لم يختر للناقل خلاف ما ادعى عليه الاجماع و الحق ان المسألة تنحل الى صور الاولى العلم بان الناقل لم يختر خلاف ما ادعى الاجماع و لا شك فى اعتبار


  الثانية الشك فى اصل المخالفة و هى كالاولى فى الاعتبار


  الثالثة العلم باختيار الناقل خلاف ما ادّعى عليه الاجماع‏


  قبل نقل الاجماع و ذلك ايضا معتبر و الوجه ظ


  الرّابعة العلم باختياره الخلاف بعد النّقل‏


  و ذلك غير معتبر و الوجه ظ و


  الخامسة العلم بالمخالفة و الشك فى التقدم و التأخّر


  و ذلك ايضا معتبر فتدبر


  الثالث ان اجماع المنقول هل يعتبر مط او ما لم يكن المعظم على خلافه و له صور


  الاولى وجود الشهرة على خلاف الاجماع المنقول‏


  و لا ريب فى عدم اعتباره لعدم الوصف‏


  الثانية وجود الشهرة على وفاقه فلا ريب فى اعتباره‏


  الثّالثة وجود الشهرة فى القدماء على وفاقه‏


  و من المتاخرين على خلافه و لا شك فى اعتباره لما عرفت من تقديم الشهرة عند القدماء على الشهرة المتاخرين‏


  الرّابعة عكس الثالثة و لا ريب فى عدم اعتباره و الشرط


  و عليك بمراعاة المقامات فان الصّور غير منحصرة فيما ذكر


  الثّانية من الفوائد اعلم انه اذا وقع التعارض بين الاجماع المنقول و الخبر


  فالواجب تقديم الخبر لان الاطلاع على الاجماع امر بعيد فالظن بوقوعه ضعيف بالنسبة الى الظن بوقوع الخبر و اذا تعارض الاجماعان المنقولان فاما كلاهما من القدماء او من المتاخّرين او مختلفان و فى الصورة الاخيرة يجب تقديم الاجماع المنقول من القدماء على الاجماع المنقول من المتاخرين اذ الظن بوقوعه فى زمان القدماء اقرب من الظن بوقوعه فى زمان المتاخرين و اما فى الاولين فيرجع الى المرجحات الخارجية ثم اعلم ان الاجماع المنقول لا يفيد الوصف لمن عاصر النّاقل اذا توافقا فى الفصل و التتبع و تحصيل الكتب الاستدلالية


  الثالثة من الفوائد فى ان الاجماع المنقول كالخبر


  ينقسم الى مستند و مرسل و الاول الى صحيح و حسن و موثق و ضعيف الى ساير الاقسام من علو السند و غيره فكما يتفاوت اعتبار الخبر حسب تفاوت المراتب المذكورة كذلك الاجماع المنقول ثم ان الاجماع المنقول هل يعتبر مط او مع العلم بان ناقله ليس قائلا بالاجماع اللّطفى المنسوب الى الشيخ و الحق ان للمسألة صور


  الاولى القطع بعدم حجّية الاجماع اللّطفى عند النّاقل و لا ريب فى حجيته‏


  الثانية عكس ذلك اى القطع بحجيّته عنده‏


  الثالثة الشك فى مذهب الناقل‏


  فالاقرب فى هاتين الصورتين؟؟؟ ايضا اذ النّاقل لما علم بعدم حجية الاجماع اللّطفى عند الاكثر فكلما ادعى الاجماع و اراد الاجماع الشيخ وجب عليه نصب القرينة و الّا لزم التّدليس فكل اجماع ادعاه الشيخ و نحوه يحمل على الاجماع المصطلح عند القدماء ما لم ينصب القرينة على الخلاف ثم اذا تعارض الاجماع الذى نقله من لا يعتبر الاجماع اللطفى و الاجماع الذى نقله من يعتبره فمقتضى التحقيق تقديم الاوّل اذ العمل بالاجماع المنقول ليس الا من باب الوصف و لا ريب ان حصوله فى الاول اظهر و تدبر حجية المنكرين بحجية الاجماع المنقول أمران ان‏


  الاوّل اصالة حرمة العمل بظن خرج منه الواحد من الخبر


  و بقى الاجماع المنقول و فيه ان المخرج للاجماع المنقول ان تحت ذلك الاصل سيجي‏ء بيانه فى بحث حجية الظن انش اللّه تعالى‏


  الثانى ان الاجماع من اصول‏


  اى دليل من ادلّة الفقه و كلّ اصل من اصوله لا يثبته بخبر الواحد و فيه منع كلية الكبرى بقبول السنة و هى من اعظم ادلة الفقه بخبر الواحد فان قلت‏ مراد المستدل ان كون الاجماع المنقول بالواحد حجة اصل من الاصول و كلّ من اصوله لا يثبت بالواحد بل يحتاج ثبوته الى القاطع و لا قاطع فى المقام‏ فان قلت‏ مراد المستدل ان كون الاجماع المنقول بالواحد حجّة اصل من الاصول و كل من اصوله لا يثبت بالواحد بل يحتاج ثبوته الى القاطع و لا قاطع فى المقام‏ قلنا نحن لم نتمسك فى حجية بخبر الواحد و سيجي‏ء ان حجية الاجماع المنقول لاجل دليل الرابع القاطع فانتظر


  ضابطة فى حجّية عدم العلم بالخلاف‏


  اعلم ان عدم العلم بالخلاف اما بان فحص المجتهد بتجسسه فى المسألة لا يصل الى حد يوجب العلم بعدم الخلاف او بانه تفحص و تجسّس الى ان حصل له العلم بعدم الخلاف و المتعارف من التعبير عن القسم الاول قولهم هذه المسألة مما لم اعرف فيه مخالفا و لم نجد فيه خلافا و القسم الثانى ينقسم الى قسمين اذ العلم بعدم الخلاف اما ان يصل الى حدّ يورث العلم بالاتفاق او لا يصل الى ذلك لامكان كون ذلك العلم ناشيا عن كون بعض العلماء متوقفا فى المسألة و يعبّر عن القسم الاوّل بقولهم خلاف فى المسألة او لا خلاف فيه بين الاصحاب ثم اعلم ان عدم العلم بالخلاف ان صار مورثا لحصول الوصف بالحكم الشرعى فهو حجة و الدّليل على حجيته هو الدليل على حجية الشهرة المجرّدة و تضعيف الشبهة هنا هو التضعيف ثمة و الجواب الجواب و العجب من صاحب المعالم حيث يستدل فى مباحث الاخبار بما يدل على كفاية الظن مط عن انسداد باب العلم و معه ذلك ذكر هذا فى المقام ما يقتضى التوقف مع ان الظن الحاصل من عدم الخلاف ربما يكون اقوى من كثير من الظنون الحاصلة من الاخبار سيّما اذا كان الهائل فى غاية الكثرة


  الفصل السّادس ضابطة


  السنة لغة الطّريقة و يقال سنة فلان و يراد طريقته و قد يراد منها المستحب و اصطلاحا على ما قالوه قول معصوم ع او فعله او تقريره و الظاهر ان مرادهم من؟؟؟


  اعم من الكتابة و الاشارة و من الفعل اعم من الترك ثم ان بعضهم قيد المذكورات بكونها غير عاديات و فيه توقف و على اى تقدير فالحديث عبارة اصطلاحا
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  عن حكاية قول المعصوم ع او فعله او تقريره من دون تقييد بكونها غير عاديات كما هو المتبادر منه بل ظ المقيد هناك الاطلاق هنا و قد يقال الحديث قول المعصوم ع او حكاية قوله ع او فعله او تقريره و هو اشتباه فان لفظ الحديث منقول عن معناه اللّغوى الذى هو الخبر فانه و الخبر مترادفان فان جعل المنقول اليه حكاية المذكورات لكان ذلك نقلا للكلى الى فرد منه مثل هذا النقل شايع و لو جعل المنقول اليه نفس المنقول لكان ذلك نقل للفظ الى مبانيه غالبا فان غالب اقوال المعص ع إنشاء لا خبر فالانسب بقاعدة النّقل هو ما ذكرناه و على التقديرين يكون النّسبة بين السنّة و الحديث عموما من وجه و الوجه معلوم و امّا الحديث القدسى فهو كلام اللّه المنزل لا على وجه الاعجاز فهو ليس نسبة مصطلح و لا حديث مصطلح نعم حكاية المعصوم ذلك الحديث سنة اصطلاحا و من قولنا لا على وجه الاعجاز ظهر الفرق بين القرآن و بينه فان القرآن ما انزل منه تعالى على وجه الاعجاز ثم اعلم ان نقل السنة الى المعنى المصطلح باب نقل المناسب الى المناسب لا الكلّى الى الفرد و لكن الاشكال فى ان المنقول اليه هل هو كلّى واحد من القول و الفعل و التقدير ام احد الامور مقتضى اصالة اتحاد النقل و ظواهر كلماتهم الاخير و على التقديرين النقل فى لفظ السنة و الحديث تعيين للغلبة


  ضابطة الخبر امّا متواتر و امّا آحاد و الاخير


  امّا محفوف بالقرائن المفيدة للقطع ام لا امّا المتواتر فقد يعرف بانه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه و بقيد الجماعة خرج خبر الواحد بلا اشكال و خبر الاثنين ان جعلنا ماخذ الجماعة لا من الجمع الّذى هو فى اللّغة الضم فانّه يحصل باثنين فلا يخرج ح و بقيد بنفسه يخرج العلم من القرائن الخارجة و اما الداخلة فدخولها لا يضر بالافادة النفسيّة فانّها ليست بقرائن فى الحقيقة كالاعدلية و الاورعية و الاوثقية و الخلو عن الذهن و نحوها و اعلم ان افادة الخبر العلم بالكثرة او القرائن الداخلة او الخارجة على اقسام امّا ان يكون افادة العلم لاجل الكثرة فقط او لاجل القرائن الداخلة فقط او لاجل المركب من الكثرة و الداخلة او بالخارجة فقط او بالكثرة و الخارجة او بالخارجة و الداخلة او بالثلاثة فتلك اقسام سبعة و التعريف لا يشمل الا الثلاثة الاوّل فينعكس إلّا انّه ينتقض طردا بالواحد المنقول من الثلاثة المفيدة للعلم بنفسه مع انه واحد لا متواتر إلّا ان يقال ان من شرائط التواتر كون المخبرين كثيرين و المفروض للنقض ليس من هذا الباب و ان افادة العلم بنفسه فخرج او يقال ان حصول العلم من خبر الثلاثة مم او يقال ان حصول العلم بنفسه ممنوع و لكن فى كل المذكورات من التوجهات نظر امّا الاول‏ ففيه‏ انه ان اراد ان الكثرة شرط لتحقق مفهوم المتواتر ففيه ان المفهوم قد يتحقق مع فقدان الشرط كما ترى و ان اراد انها شرط التّسمية ففيه لزوم عدم الاطراد ايضا حيث لم يؤخذ فيه قيد الكثرة فى التعريف لصدق التعريف على ما ذكرنا و امّا الثانى فهو مكابرة بينة و امّا الثالث فهو كذلك اذ لا بعد فى حصول العلم من القرائن الدّاخلة فى خبر الثلاثة و قد يعرف بانه خبر جماعة يفيد العلم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب و التحقيق اذ يقال ان خبر الجماعة على اقسام قسم مقتضى العادة فيه العلم بحيث لا يتخلف عادة و قسم مقتضى عادة عدم افادة العلم فلو افاد لخالف عادته و قسم لا يستقر له عادة فقد يفيد و قد لا يفيد و المتواتر هو خبر جماعة تمنع تواطؤهم على الكذب و تكون مقتضاه افادة العلم مادة فاذن الكثرة شرط لتحقق المفهوم و صحّة التّسمية فيحصل الطرد و العكس ثم ان ظواهر عبائر العلماء ان الخبر المصطلح ينقسم الى متواتر و آحاد حيث جعلوا الخبر مرادفا للحديث ثم قسموه بالمتواتر و الآحاد و لكن الظاهر من الامثلة التى ذكروها فى المقام لاثبات المتواتر انقسام مطلق الخبر اليها


  ضابطة ذكر القوم لصدق مفهوم متواتر


  شرائط منها عدم كون المخبرين ظانين فالمخبر به و كان مستند ظنهم امر واحد بل لا بد امّا كونهم عالمين او ظانين مع اختلاف اسباب حصول الظنّ و تعدده كى يمكن حصول العلم للسّامعين و منها عدم كون المخبر به امرا غريبا عجيبا كما لو اخبروا بركوب شخص ذى عشرة راس على حمار ذى رجل واحد و عشرة أذان و نحو ذلك فانه ح لا يحصل العلم كما لو اخبروا بحمل زيد جبلا عظيما و لكن لا بد من ملاحظة الموارد و قد لا يكون فى المخبر به عرابة اذا اسند الى شخص كنبى او وصى و يكون فيه غرابة اذا اسند الى الغير كما فى حمل الجبل مثلا فلا يرد النقض بثبوت المعجزات بالتواتر فتدبر و منها كون علمهم مستندا الى الحس و التحقيق انهم ان ارادوا كون اسباب حصول العلم حسيا فله وجه و إن كان المسبب امرا لبيّا و ان ارادوا كون المسببات حسيات فهو مم اذ يكفى فى حصول العلم كون المخبر به جليا و الجلاء قد يكون للمحسوسية و قد يكون للاستناد الى المحسوس و يؤيد ارادة المعنى الاول تقسيمهم المتواتر الى لفظى و معنوى و ارادة الثانى ظواهر فى عبائرهم و لكن الحق الاول و منها عدم كون السّامع مسبوقا بشبهة او تقليد يؤدى الى عدم الاعتقاد بمضمون الخبر و فيه ان هذا الشرط اغلبى و الا فقد يمكن تحقق القطع للمسبوق بالشبهة او التقليد ايضا و منها تساوى الطبقات بمعنى انه اذا كان الخبر ذو طبقات يعتبر صدق مفهوم التواتر فى كل طبقة و الا لم يفيد العلم و اورد عليه بالنقض بجود حاتم و شجاعة رستم فان خبرهما ذو طبقات و متواتر و مع ذلك لا يستوى الطبقات فالجواب اولى بان الخبرين ليسا من باب التواتر بل شبيهان بالاجماع و اتفاق الناس فحصل العلم من التسامع و التظافر و ثانيا بالقطع بكون المخبرين فى كلّ طبقة بالغين حد التواتر و ان لم يتساووا فتدبر و منها كثرة المخبرين بحيث يمتنع تواطئهم على الكذب و بعد اخذنا ذلك فى التعريف يستغنى عن عدة من الشروط ثم ان فى المقام شكوك يكون استفصالها تضييعا للايام كنزاعهم فى كون العلم الحاصل من المتواتر ضروريّا او نظريّا او مختلفا فالاحسن الاعراض عنها و التعريض لما هو المفيد من الكلام‏


  ضابطة التواتر اما لفظى او معنوى‏


  و الاول يتصور على صور ستّة و الآخر على صور اربعة امّا؟؟؟


  الاولى فبيانها ان الناقلين اما نقلوا باللّفظ الواحد او المختلف‏


  و على الاخير امّا ان يكون الالفاظ مترادفة ام لا و على الاخير امّا ان يكون الدلالة على القدر المشترك بالالتزام او التضمّن او المطابقة و الالتزام او المطابقة و التضمّن مثال الاوّل ان ينقلوا عن النبى ص ان من كنت مولاه فعليّ مولاه من دون تغيير فى اللفظ و مثال‏


  الثانى ان ينقلوا فيقول بعضهم سمعته‏
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  يقول الهر طاهر و الآخر سمعته يقول السنور و طاهر و الآخر السنور نظيف و الآخر؟؟؟ الهر نظيف و هكذا و مثال الثالث سمعته يقول الماء القليل الملاقى للنجاسة لا تشربه و الآخر سمعته يقول لا يتوضأ منه و الآخر لا يستعمله و الآخر أهرقه و هكذا مما يدل بالالتزام على النجاسة و مثال الرابع كما اذا قال واحد منهم ضرب زيد عمروا و الآخر ضرب زيد بكر


  و الثالث ضرب زيد خالد او هكذا ممّا يدل تضمنا على حصول الضرب من زيد


  و مثال الخامس كما اذا؟؟؟


  سمعته ع الماء القليل الملاقى للنجاسة نجس و الآخر سمعته يقول اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‏ء ان قلنا ان دلالة المفهوم التزامية كما هو التحقيق و مثال السادس كما اذا قال احد انه قد وقع الضرب اليوم من عمرو و الآخر انّه ضرب عمرو اليوم بكرا اقول و يمكن زيادة الاقسام كجعل دلالة البعض بالتضمّن و الآخر بالالتزام الى غير ذلك و امّا الاربعة الاخرى فبيانها فى ان اللب المنقول امّا ان يكون فى واقعة واحدة او فى وقايع و على الاخير اما ان يكون ذكر كل واحد من الوقائع دالّا على اللّب بالتضمن او الالتزام او لا يكون كلّ واحد ملزوم اللّب بل المجموع من حيث هو ملزوم له مثال الاوّل كما اذا اخبر كل الناقلين عن موت زيدا و شجاعة رستم او سخاوة حاتم و مثال الثانى كالرّابع فيما سبق و مثال الثالث كذكر واحد منهم غزوة خيبر بالتّفصيل و الآخر غزوة بدر و الآخر احد و هكذا فحصل منها العلم الاجمالى بشجاعته ع و مثال الرابع كما اذا قال واحد منهم قتل زيد عمروا فى حرب كذا و الآخر قتل زيد بكرا فى حرب آخر و هكذا فيقضى العادة بشجاعة زيد و ان هذه الافعال لم يقع منه على سبيل الاتفاق اقول و يمكن زيادة الاقسام هنا ايضا و لكن التفصيل فيه غير مفيد ثم انه ظهر من تضاعيف الكلمات كون النّسبة بين التواترين اللفظى و المعنوى عموما من وجه فان اللفظى ما كان فيه اللفظ مقطوعا سواء كان اللب مقطوعا ام لا و المعنوى ما كان فيه اللب مقطوعا سواء كان اللفظ مقطوعا ام لا


  ضابطة خبر الواحد عبارة عما لم يبلغ حد التواتر


  افاد العلم ام لا و على الاوّل سواء افاد العلم بنفسه ام بالقرائن الخارجيّة و هما قسمان محفوف بالقرينة القطعية و معرى عنه و كلّ منهما باعتبار النقل ينقسم الى قسمين اما لفظى و امّا لبّى و اللّفظى المحفوف بالقرينة على اقسام امّا مقترن بالقرينة الدالة على صدق صدور او المضمون او هما و لا تشتبه فى امكان حصول العلم من الخبر الواحد اذا قامت قرينة على صدق المضمون كما مثل فى موت ولد الملك و الشبهات الملقاة فى المثال لا يلتفت اليه و الادلة المستدل بها على عدم الامكان واهية و بعد حصول العلم لا شبهة فى الحجية هذا اذا كان الخبر محفوفا بالقرائن الدالة على صدق المضمون فقط و امّا اذا كان محفوفا بالقرائن القطعيّة الدّالة على صدق الصدور فقط قال ذلك الخبر حال الاخبار المتواترة لفظا من دون حصول القطع بالمضمون فى كون الظن الحاصل منها حجة اجماعا و الظن الحاصل منهما مسمّى بالظنون الخاصة و ممّا ذكر ظهر حال الخبر الواحد المحفوف بالقرائن الدالّة على القطع بالصدور و المضمون‏


  ضابطة فى حجية الخبر الواحد المعرى عن القرائن الدالّة بالقطع‏


  على صدق الصدور او المضمون او هما و تحقيق الكلام يقتضى رسم مقدمة و مقامات‏


  امّا المقدّمة فاعلم ان الظنون على اقسام‏


  ظن بلغ من الش اعتباره بالدليل القطعى كالظن الحاصل من الخبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعية الدالّة على صدق الصدور كالمتواترات اللّفظية و كالظنون الكتابية ان قلنا بتحقق الاجماع على اعتبارها و كشهادة العدلين و امثالها اذا افاده الوصف فى الموضوعات الصرفة و كنقل اللّغوى فى الموضوعات المستنبطة و ظن بلغ عدم اعتباره كذلك كالظن الحاصل من القياس و الاستحسان و ظن لم يبلغ فيه دليل قطعى من الش على احد الطرفين و لا نزاع فى حجّية الاوّل و عدم حجية الثانى و انما النزاع فى الثالث فلا تغفل ثم لا يخفى عليك ان النزاع فى الخبر الواحد العارى عن القرائن القطعية انما هو لاجل ظنية صدوره لا لاجل ظنية دلالته لانك قد عرفت انه على فرض قطعية الصّدور لا يضر ظنية الدلالة كالمتواترات القطعية فجهة النزاع انما هو ظنية الصدور لا الدلالة فلو كان النزاع لاجل ظنية الدلالة لسرى النزاع الى المتواترات اللفظية و المحفوف بقرائن القطعيّة الدّالة على صدق الصدور المفيدة للظن و ليس كذلك هو ثم الاقوال فى المسألة خمسة عدم جواز التعبد بالخبر الواحد عقلا و هو عن ابن قبة و عدم جواز التعبد به شرعا و هو للسيّد المرتضى و متابعيه و وجوب العمل به عقلا و هو لمعظم الاصحاب و وجوب العمل به شرعا و هو لجماعة بنائهم على العمل بالظنون المخصوصة و وجوب العمل به عقلا و شرعا و هو لصاحب المعالم و الفاضل القمّى و جماعة


  المقام الاوّل فى تاسيس الاصل الكلّى فى مطلق الظنون المشكوكة


  ان خبر الواحد فرد من افرادها فهل مقتضى الاصل الاوّلى من حيث الحكم الوضعى ما ذا بمعنى ان مقتضى الاصل الاولى بعد ثبوت التكليف هل هو الكفاية بالظن او العدم و بعبارة اخرى هل العمل بالظنّ يوجب الخروج عن عهدة التكاليف ام لا و التحقيق عدم الكفاية للاصل و يمكن تقريره بطرق اما الطريق الاوّل فبيانه انه لا شك فى ثبوت التكليف بتحصيل الاحكام فى الجملة امّا بتحصيل نفس الاحكام الواقعية او بتحصيل العلم بها بمعنى الاعتقاد اللازم و ان لم يطابق الواقع او بتحصيل مطلق الاعتقاد و ان لم يكن جاريا و على التقادير ان بينا العمل على تحصيل العلم بتلك الاحكام حصل الامتثال قطعا امّا حصول القطع بالامتثال ح على الاحتمال الاول فللزوم التكليف بما لا يطاق ان لم يكف العمل فى تحصيل الاحكام الواقعية و امّا حصوله على الاحتمالين الآخرين فواضح و ان بينا العمل على تحصيل مطلق الاعتقاد لكنا شاكين فى حصول الامتثال بمعنى غير قاطعين لاحتمال ان يكون المكلف به محصل نفس الاحكام او العمل بها و القوة العاقلة بعد ثبوت القطع بالاشتغال حاكمة بلزوم تحصيل القطع بالامتثال‏ فان قلت‏


  ان بعد بذل الجهد و تحصيل الظن الذى هو من مطلق الاعتقاد نشك فى ثبوت التكليف بالزائد التحصيل و الاصل البراءة قلنا يجري اصالة البراءة فيما اذا شك فى حدوث التكليف لا فيما شك فى بقاء التكليف و ارتفاعه و ما نحن فيه من الاخير و الاصل فيه؟؟؟ فان قلت‏ انا و اياكم قائلون بلزوم‏
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  تحصيل الاعتقاد فى الجملة و لكنا نقول لكفاية مطلق الاعتقاد و انتم تدعون لزوم الاعتقاد الخاص و القدر المتيقّن بيننا و بينكم لزوم تحصيل مطلق الاعتقاد و انتم تدعون خصوصية زائدة و الاصل عدمه‏ قلنا الحصر مم اذ لعلّ المكلف به يحصل نفس الاحكام فاين كون لزوم تحصيل مطلق الاعتقاد و منفيا مع انك قائل بلزوم تحصيل الاعتقاد مطلق مقتضاه التخيير بين الامرين العلم و الظنّ و نحن نقول بتعيين احد الفردين و مقتضاه عدم كفاية الآخر فالقدر المتيقن فى البين مضافا الى انه ممكن قلت ذلك بانا و ايّاكم قائلون بحصول الامتثال عند تحصيل القطع و الاختلاف بيننا انما هو فى حصول الامتثال عند تحصيل الظن فالقدر المتيقن عليه و المتيقن به فى حصول الامتثال انما هو صورة تحصيل العلم و عليكم باثبات حصول الامتثال بالآخر و الاصل عدمه‏ فان قلت‏ القدر الثابت من الدليل انما هو عدم جواز ترك تحصيل الاعتقاد راسا و يكفى فى عدم مخالفة ذلك الثابت تحصيل الاعتقاد المطلق‏ قلنا هذا القدر الثابت من التكليف انّما كان ثبوته لاصل اتفاق الفريقين عليه فبعد ملاحظة الاختلاف فى الكيفية بينهما يصير الشك فى كيفية الاعتقاد شكا فى المكلّف به‏


  و القواعد المقرّرة يقتضى اجراء الاصل الاشتغال فيه‏


  فان قلت‏ سلمنا كون المكلف به تحصيل نفس الاحكام الواقعية و لكن من اين لك اثبات لزوم تحصيل القطع لعدم المخالفة فى مقام تحقق الامتثال بل يكفى عدم القطع بالمخالفة قلنا ان ذلك مخالفة للاجماع مع انه مخالف لحكم القوة العاقلة فانها حاكمة بان القطع بالاشتغال يقتضى القطع بالامتثال‏ فان قلت‏ نحن نمنع مطلق ثبوت التكليف راسا و أنّى لك باثباته قلنا اولا انه مخالف للاجماع بل الضرورة و ثانيا ان بعد ملاحظة الاخبار المتظافرة و الآيات المتكاثرة قطعنا بوجود التكليف فى البين و ثالثا يلزم لغوية بعث الرّسل و انزال الكتب‏ فان قلت‏ القدر الثابت من التكليف هو التكليف بالمعلومات و اما فى غيرها فلا حتى يحتاج الى الظن و مقتضى الاصل البراءة من غير المعلوم قلنا مرادك من المعلوم هل المعلوم قبل الفحص ام بعده فإن كان الاوّل ففساده اظهر من الشّمس و ابين من الامس و إن كان الثانى فهو عين المطلوب اذ كلامنا ح فى عدم كفاية الظن و امّا بعد عدم امكان العلم فهل الحق مع المحتاطين او مع من يجرى الاصل فكلامنا ح ليس فيه‏


  و امّا الطّريقة الثانية فبيانه ان لا ريب فى شرع الشرائع‏


  و ارسال الرّسل و انزال الكتب و كون بيننا مرسلا من جانب ربّ الارباب و مبعوثا لتبليغ الاحكام المتعلقة باشياء فى الجملة فما بين الاشياء ان لم نقل بان اللّه تعالى فى كلّ واقعة حكما و قد برهنا عليه بقوله ع كل شي‏ء مطلق حتى يرد فيه امر او نهى و سيجي‏ء انش مفصلا و ايضا لا شبهة فى ان كلما هو حكم للمشافهين فهو حكم الغائبين فمقتضى المقدمتين المذكورتين ثبوت التكليف للغائبين و لازم ذلك لزوم الفحص فى الشبهات الوجوبية و التحريمية فان علم الواجب و الحرام بعينه فهو المدعى و إلّا فلا بد من اتيان جميع ما يحتمل كونه واجبا و إن كان موهوما ان دار الامر بين الوجوب و غير الحرمة و لا بد من الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما و ان كان موهوما ان دار الامر بين الحرمة و غير الوجوب لان القطع بالاشتغال يقتضى القطع بالامتثال فبعد ما اثبتنا ذلك فنقول فيما نحن فيه ان تحصيل الاحكام الواقعية علما ممّا يحتمل كونه واجبا و كلّما كان كذلك فهو واجب امّا الصغرى فلذهاب المعظم الى لزوم تحصيل العلم بالاحكام الواقعة فلو لم نقل باحداث ذهابهم الوصف فلا اقل من ابدأ الاحتمال و لو موهوما و امّا الكبرى فلمّا ذكرنا من ان القطع بالاشتغال يقتضى القطع بالامتثال و على فرض رفع اليد عن الصغرى ايضا يتم المط لما قلنا من ان التكليف ثابت و الشك فى المكلّف به فلا بد من تحصيل القطع بحكم القوة العاقلة فظهر من الطريقين ان الاصل الاولى يقتضى عدم كفاية الظنّ فان‏ قلت‏ المسلم من اشتراكنا مع المشافهين انما هو فيما علم كونه تكليفا للمشافهين و امّا فى صورة الاشتباه فلا و ما نحن فيه من هذا الباب قلنا الكلام فى ذلك اثبات الاشتراك على الاطلاق خارج عن محلّ الكلام الا انا نشير اليه هنا اجمالا فاعلم ان دليلنا على ذلك أمران‏


  الاوّل الدليل الاجتهادى و هو من وجوه‏


  الأوّل الاخبار المتظافرة البالغة حدّ التواتر


  الثانى الاجماعات المنقولة


  الثالث الاستقراء فانا بعد التتبع وجدنا كون الغائبين المشاركين للمشافهين‏


  فى غالب التكاليف فالظنّ يلحق الشى‏ء المشكوك بالغالب الثانى الدليل الفقاهتى بيانه انه لا شبهة فى ثبوت التكليف فى الجملة و التكليف به اما ان يكون ما هو تكليف المشافهين و غيره و على التقديرين اتيان المكلّف الذى اتى به المشافهون يكون موجبا لليقين بسقوط التكليف و اتيان غيره ليس كذلك و القوة العاقلة ح حاكمة بان القطع بالاشتغال يقتضى القطع بالامتثال‏ فان قلت‏ غاية فى ما الباب العلم بوجود واجبات و محرمات بين الامور الكثيرة و للاشياء الغير المحصورة و من القواعد المتفق عليها عدم لزوم الاجتناب عن شبهة غير المحصور قلنا لا يلزم الاجتناب اذا كان الشبهة قليلا فى كثير و ما نحن فيه ليس كذلك بل شبهات كثيرة بين الاسماء الكثيرة بين الاشياء الكثيرة فان قلت‏ سلمنا اتحاد تكليف المشافهين و الغائبين و لكن من اين لك اثبات لزوم تحصيل القطع بعدم المخالفة بل يكفى عدم القطع بالمخالفة قلنا الجواب قد مر فان قلت‏ المذكور سابقا مرجعه الى الشك فى التكليف قلنا الجواب قد مر فان قلت‏


  وجوب تحصيل العلم بالاحكام الواقعية انّما هو على ما ذكرت من باب المقدمة و وجوب المقدّمة على فرض تسليمه انّما هو فرع وجوب ذيها و وجوب ذى المقدمة هنا اعنى تحصيل نفس الاحكام الواقعية مم فالمقدمة مثله امّا عدم وجوب ذى المقدمة فلانه بعد تحصيل الاعتقاد الجازم بالحكم الواقعى النفس الامرى و حصول الخطإ فى الاعتقاد نقول‏ انه مع ذلك هل يكون تحصيل الحكم الواقعى لازما ام لا فان قلنا باللزوم لزم التكليف بما لا يطاق و ان لم نقل باللزوم فهو عين معنى عدم الوجوب و هو عين المدعى قلنا ما ذكرنا من لزوم تحصيل نفس الاحكام الواقعيّة انّما يكون لزوما تعليقيا بمعنى انه بعد الفحص ان اصاب فنعما هى و إلّا فلا تكليف به للمانع و الحاصل ان التكليف التعليقى موجود و فى صورة القطع بالاصابة و ان أخطأ فى الواقع حصول الامتثال مقطوع‏
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  بخلاف صورة الاكتفاء بالظنّ‏ فان قلت‏ قاعدتك هذه هى البناء على الاحتياط و الاخذ بالاوثق من اجل الدّليل الذى ذكرت يستلزم خلاف الاحتياط لان العلماء ذهبوا الى ان النّاس صنفان مجتهد و مقلّد و من لا يكون موصوفا باحد الامرين فلا يكون عمله صحيحا و ذهابهم الى المذكور ان لم يورث الوصف على لزوم احد الامرين فلا اقل من ايراثه الوهم و هو كاف فنجعله صغرى القياس و نقول ان احد الامرين من الاجتهاد و التقليد محتمل الوجوب و كلّما كان كذلك فهو واجب و اما الصغرى فعيانية و امّا الكبرى فلان القطع بالاشتغال تقتضى القطع بالامتثال لحكم القوة العاقلة فان ثبت العمل على الاحتياط لزم خلاف الاحتياط الآخر و هو العمل بالظنّ و ما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل و ايضا ذهب العلماء الى ان العلم بالوجه شرط فى صحّة العمل و لا شك ان ذهابهم مورث لاحتمال الوجوب و كلما احتمل وجوبه فهو واجب لما ذكر و ان شئت تحصيل العلم بالوجه بمقتضى الاحتياط لزم خلاف الاحتياط اذ العلم بالوجه موقوف على العلم بالظن و ترك الاحتياط و ما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل قلنا المراد من الاجتهاد و من العلم بالوجه إن كان تحصيل الاحكام الظاهرية و العلم بها و بالوجه بحسب الظاهر فالمحتاط ايضا مجتهد و عالم بالوجه لانه فى كل مسئلة من المسائل و إن كان صغراه محتملة الا ان كبراه مقطوعة لكونها ناشية عن حكم القوة العاقلة فللمحتاط ايضا قد حصل الحكم الظّاهرى و هو قاطع بالوجه بحسب الظاهر و إن كان المراد بالاجتهاد و العلم بالوجه تحصيل الاحكام الواقعية و العلم بالوجه على ما هو كذلك فى متن الواقع قطعا او ظنا قلنا النقض بالمجتهد فى مواضع لا يكون ظانا كما اذا كان ماخذ الحكم الادلّة الفقاهتية و انتفى لدليل الاجتهادى فان قلت ان ما ذهب اليه العلماء من لزوم الاجتهاد او التقليد مرادهم انما هو الاجتهاد على الوجه المعهود من استفراغ الوسع فى تحصيل الظن بالحكم الواقعى و على هذا ان ثبت العمل بالاحتياط يلزم المحذور المذكور قلنا لو سلّمنا كون مرادهم من الاجتهاد ما ذكرت مع انه بعيد اذ الاتفاق على بطلان الاخباريين و المحتاطين بل مرادهم من الاجتهاد فى كلامهم هذا مقابل التقليد الا ان نقول يكفينا ذهاب البعض الى لزوم الاجتهاد المعهود فى ابداء الاحتمال فيتم الاستدلال ايضا فنقول انا قد بيّنا العمل بالاحتياط فيما اذا كان الاحتياط ممكنا و هو فيما وقع الاشتباه بين الوجوب و غير الحرمة و بينهما و غير الوجوب لا فيما دار الامر بين الوجوب و الحرمة و ما ذكرته من هذا الباب فلا بدّ فيه من الرجوع الى المرجحات فان وجد و الا فالتخيير و لكن الدليل على رجحان الحرمة فيما نحن فيه اعنى العمل بالظن موجود و هو اصالة حرمة العمل بالظن على ما سيأتي انش فظهر من قاعدة الاشتغال ان الاصل من حيث الحكم الوضعى عدم الكفاية و هو مقتضى الاستصحاب ايضا الا انا لا نتمسك الا بقاعدة الاشتغال لانّها متفق عليها حتى عند منكر الاستصحاب و الاستصحاب مختلف فيه‏


  و امّا الطّريق الثالث فهو ان المكلّف اما ان يعلم بوجود التكاليف‏


  فيما بين المشتبهات ام لا يعلم و على الثانى الاصل بين البراءة و ان ظنّ بالتكليف فالعمل باصالة البراءة ليس من باب الوصف بل العمل بها متعيّن ما لم يقم ظن شرعى على الخلاف و نحن اذا لم يكن دليل على اعتبار الظن بالتكليف لم يكن معتبرا فنحكم باصالة البراءة و على الاوّل امّا ان يكون هذا العلم الاجمالى معتبرا ام لا و على الاوّل الاصل الاشتغال و ان ظن بعدم التكليف لما مر مرارا من ان القطع بالاشتغال مقتضاه القطع بالامتثال و على الثانى الاصل البراءة ايضا و ان ظن بالتكليف و الاعتبار فعلى التقادير الظنّى غير معتبر فظهر عدم كفاية الظن و هو المط


  و امّا الطّريق الرّابع فبيانه ان كلّما يحتمل الوجوب او التحريم‏


  و لو موهوما يحتمل الضرر على ترك الاوّل و فعل الثانى و كلما كان كذلك فدفعه لازم امّا الصغرى فوجدانية و امّا الكبرى فبحكم القوة العاقلة أ لا ترى ان المضطر الى ذهاب احد من طريقين احدهما مامون و الآخر مخوف لو بادر الى المخوف و ذهب منه لذمّه العقلاء فنقول بعد ذلك ان الاكتفاء بالظن يحتمل ان يكون مفضيا الى الضرر فدفعه لازم فلا يجوز الاكتفاء بالظن و هو المط و ما يقال من ان دفع الضرر المحتمل كما يقتضى طرح الظن و عدم الاكتفاء به كذلك يقتضى لزوم العمل به فيما ظن بالتكليف لظن الضرر بالترك و دفع الضرر المحتمل لازم بغير ما ذكرت فمدفوع بان دفع الضرر المحتمل كما يقتضى العمل بالظن فيما اذا ظن بالتكليف كذلك يقتضى العمل بالوهم فيما اذا ظن بعدمه فظهر من ذلك ان لزوم العمل بالظنّ فيما اذا ظن بالتكليف انما هو لاجل دفع الضرر المحتمل لا لاجل الظن بالتكليف و الا لما وجب اتيان الموهوم فيما ظن بعدم التكليف هكذا ورد و اجيب و فى كليهما نظر و امّا


  الطّريق الخامس فبيانه ان الظن الحاصل من الاخبار


  و الاجماع المنقول و الشّهرة و الاجماع الظنى و عدم الخلاف من الظنون التى لا يكون متاخما بالعلم لو كانت معتبرة لزم اعتبار الظن الحاصل من القياس و الاستحسان اذا كان متاخما بالعلم بطريق اولى و التالى بط فالمقدم مثله و فيما اذا كان الظن الحاصل من الاخبار و الشهرة و نحوها متاخما بالعلم لم يكن حجة للاجماع المركب و عدم القول بالفصل‏ فان قلت‏ لو لا الدليل على حرمة العمل بالظّن القياس و الاستحسانية و المصالح المرسلة لعلمنا بها ايضا و كان العمل بها جائزا و لكن الدليل على الحرمة منعنا عن العمل قلنا ان معنى الاولويّة لا يكون الا ان اقيم دليل على حكم فى فرد من الافراد فنحكم بذلك الحكم فى الادون منه من الافراد اذا لم يقم عليه فيها دليل بالاولويّة هذا و لكن فى الطّريق الاخير اضطراب نظرا الى ظنّية الاولويّة فيشكل حجيتها لانا ان قلنا بعدم اعتبار الظن فى الاصول فواضح و ان قلنا باعتبار فيها لا يتم الاستدلال على عدم الكفاية ايضا اذ هو الاستدلال على عدم كفاية الظن بالظن فلو لم يكن الظنّ معتبرا لم يكن تلك الاولوية معتبرة و ما يلزم من وجوده عدمه فهو بط و فيه نظر نعم يحتمل منع وجود الاولوية نظرا الى ان المنع من الظنّ الحاصل من القياس مثلا ليس لاجل انه ظن بل بخصوصية القياس فلا يجرى الاولوية بالنسبة الى ساير الظنون فت فى المقام كى لا يختلط عليك الكلام‏


  المقام الثّانى فى تاسيس الاصل فى الظنون المشكوكة من حيث الحكم التكليفى‏


  بمعنى انه هل؟؟؟ الاثم فى العمل بالظن ام لا


  و المقام الاوّل انما كان فى تاسيس‏
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  الاصل من حيث الحكم الوضعى فاعلم ان كل من قال فى هذا المقام باستحقاق الاثم يلزمه القول بعدم الكفاية فى المقام الاوّل و كلّ من قال بكفايته فى المقام الاول يلزمه القول بعدم الاثم فى هذا المقام و ليس كلّ من قال بعدم الاثم فى هذا المقام يلزمه القول بالكفاية فى المقام الاوّل بل له القول بالكفاية و عدمها و كذا كلّ من قال بعدم الكفاية فى المقام الاول لا يلزمه القول باستحقاق الاثم فى هذا المقام بل له القول بالاثم و عدمه و لا اشكال فى هذا و انّما الاشكال فى تاسيس الاصل الاولى فى هذا المقام و لا ريب ان مقتضى الاصل الاصيل عدم الاثم لكنه مخالف للاجماع لان القول بالجواز بالمعنى الاخص خرق للاجماع المركب اذ كل من قال بالجواز قال بالوجوب فاذن لا شبهة فى ان مقتضى الاصل الاولى التحريم و استحقاق الاثم و لنا عليه وجوه عديدة الاول اجماع الفرقة الناجية على حرمة العمل بما وراء العلم ما لم يقم دليل على الاعتبار بلسان العقل و الشرع و الظن من بعض الفضلاء ان مقتضى الاصل الاصيل جواز العمل بالظن بالمعنى الاعم حيث جعل الاصل الاولى فى مقام اثبات الحكم الوضعى للكفاية و قد علمت ان لازم من قال هناك بالكفاية ان يقول بالجواز هنا و يؤيّد ظهور ذلك الذى نقلنا عنه منه كلامه حيث قال بالدليل على حرمة العمل بما وراء العلم و لكن الظاهر ان هذا الفاضل مع قطع النظر عن الادلّة الدّالة على جواز العمل بالظنّ بناؤه على حرمة العمل به و ان هذا الكلام انما هو فى مقام المعارضة لا فى مقام التحقيق فلا نزاع لنا معه و غاية فى ما الباب مخالفته معنى و هو لا يضرّ باجماعنا فتدبر


  الثانى قوله ع لا تنقض اليقين إلّا بيقين‏


  مثله وجه الدلالة انه لا شبهة فى ثبوت التكاليف فمن اكتفى بالظنّ فقد نقض اليقين بغير اليقين مع انه منهى عنه لقوله لا تنقض اليقين اه و الاصل فى النهى التحريم‏ فان قلت‏ كيف تمسك فى اثبات حرمة العمل بالظنّ بالاستصحاب الذى مدركه ظنى قلنا فانا تدبّر هنا فى محله ان الاستصحاب و إن كان ظنيا من حيث المدرك إلّا انه قطعى الاعتبار فت‏


  الثّالث ما ذكرنا فى بحث مقدّمة الواجب‏


  من ان ترك ذى المقدمة امّا حكمى و امّا حقيقى و تارك المقدمة يستحق العقاب حين ترك المقدمة لاجل ترك ذيها حكما سواء كان قاطعا بافضاء ترك المقدمة الى ترك ذيها او ظنّا او شكّا او محتملا فنقول ان الاكتفاء بالظنّ ممّا يحتمل افضائه التى ترك ذى المقدّمة فى تحصيل الاحكام الواقعيّة و لو احتمالا موهوما و كلّما كان كذلك‏ ففيه‏ استحقاق العقاب فالاكتفاء بالظنّ فيه استحقاق العقاب‏


  و الرابع ما ذكرنا فى مقام اثبات الحكم الوضعى‏


  من لزوم دفع الضرر المحتمل فاذا لم يدفع المكلف الضرر المحتمل من نفسه لذمّه العقلاء أ لا ترى انه لو اراد شرب الماء و كان عنده إناءان احدهما محتمل السم و الآخر خال عنه فاختار المشكوك لذمه العقلاء و نسبوه الى السفه فاذن نقول ان اتيان محتمل الوجوب لازم و تاركه مذموم امّا الصغرى فلزوم دفع الضرر المحتمل و امّا الكبرى فلبناء العقلاء و امّا النّتيجة فواضحة


  و الخامس قوله تعالى و ما يتبع اكثرهم الّا ظنّا


  و انّ الظن لا يغنى من الحقّ شيئا وجه الدلالة من وجوه الاوّل ان صدر الآية الشريفة فى مقام ذم الكفار لاجل كون بنائهم على العمل بالظن و ذلك كاف الثانى دلالة سياق الآية الشريفة على التحقير للعمل بالظن و ذلك امر ذوقى الثالث التعليل فان مقتضاه لزوم تحصيل العلم بالواقع ليحصل الغنى حيث يدل على عدم حصول الغنى بالظن فت و ربما يتمسك بالآية الشريفة على اثبات الحكم الوضعى ايضا اعنى عدم الكفاية فان قلت‏ ان مورد الآية اصول العقائد و الذم انما هو بالعمل بالظنّ فيها قلنا ان العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحلّ‏ فان قلت‏ ان التعليل لا يدل الا على حرمة العمل بالظن الذى سبق ذكره اذ من القواعد المقررة انه لو سبق نكرة ثم جى‏ء بعدها بمعرفة هى مفرد محلّى باللام يكون ذلك للعهد الذكرى كما فى قوله تعالى‏ كَما أَرْسَلْنا إِلى‏ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصى‏ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ‏ فالمراد بالرسول هو ما تقدم ذكره لا مطلق الرسول قلنا قد مرّ ان العبرة بعموم اللّفظ الا خصوص المورد فان قلت‏ ان لفظ الظن مطلق لا عام و اين العموم اللفظ حتى يتفوه بذلك الكلام بل اللفظ مطلق و الظاهر منه العهد فان بين المطلق و العام فرقا و هو توقف حمل المطلق على العموم على عدم وروده مورد حكم آخر و على كون الافراد متواطية بخلاف العام لانه لا يتوقّف على شي‏ء من الامرين و هذا الشرط غير موجود لانصراف المطلق فى مثل المقام الى ما تقدم ذكره قلنا مع ان عدم توقف حمل العام على العموم على عدم وروده مورد حكم آخر مم بل هو و المطلق فى هذا الشرط سيّان ان مخالفة المطلق للعام فى الامرين لا يلازم مخالفته له فى جميع الاحكام اذ المدرك العرف و هم يفهمون فى امثال ذلك المقام العموم فت و ايضا قولك ان المفرد المحلّى باللام اذا اسبقه نكرة لانصراف اليها مم اذ بين ما نحن فيه و بين الآية الشريفة اعنى قوله تعالى‏ كَما أَرْسَلْنا إِلى‏ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصى‏ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ‏ فرق بين اذ لا يمكن حمل الرسول فى تلك الآية على فرد غير معيّن اذ بين ما نحن فيه و بين الآية الشريفة اعنى قوله تعالى‏ كَما أَرْسَلْنا إِلى‏ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصى‏ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ‏ فرق بين؟؟؟ اذ لا يمكن حمل الرسول فى تلك الآية على فرد غير معيّن لانه فى مقام العصيان و لا على كلّ الرسل فلا بد من الحمل على المقدم بخلاف ما نحن فيه فانه يمكن حمله على المقدم اى الظن فى اصول العقائد و على مطلق الظنّ فعلى المدّعى التعيين فت‏ فان قلت‏ ان الاغناء يستعمل فى معنيين احدهما رفع الاحتياج و الآخر الرفع مجردا عن الاحتياج كقوله تعالى‏ لا يُسْمِنُ وَ لا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ‏ فان المراد من عدم الغنى عن الجوع عدم رفع الجوع اذ لا معنى لعدم رفع الاحتياج عن الجوع لكن غالب استعماله فى المعنى الاوّل فقولك فلان محتاج الى الشى‏ء الفلانى يكون معناه انه فاقد ذلك الشى‏ء و الا لزم تحصيل الحاصل و قولك انه غنى عنه غير محتاج اليه معنا انه واجده و اذا حملنا الآية الشريفة على الغالب كما هو ظاهرها يكون معناه ان الظنّ لا يرفع الاحتياج من الواقع اى لا يكون عامله و اصلا به فى شي‏ء من الاشياء قط و لا ريب ان هذا الذى هو ظ الآية كذب جدّا و غير مراد قطعا اذ ربما يحصل الظان الى الواقع فان الظن قد يختلف عن المظنون الواقع و قد يصيب فاذا لم يكن ظ؟؟؟ الاثم مراد يصير مجملة لتعدد المعنى المجازى فيصير الآية الشريفة مجملة و يسقط الاستدلال قلنا ان الآية انما تدلّ على ان العامل بالظن لا يكون غنيّا عن الواقع‏
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  بحسب اعتقاده قط و ان العمل بالظنّ لا يكون مغنيا عن الواقع بحسب الاعتقاد قط فاذا لا يلزم كذب فان الظاهر مطابق للواقع و ما يقال فى مقام الجواب عن هذا الايراد من ان المراد بالحق الحق الظّاهري فهو فاسد جدّا اذ الظاهر من الحق الواقعى فتامّل و ما يقال من ان المراد من الآية انما هو رفع الايجاب الكلى فلا كذب فهو ايضا فاسد كسابقه اذ الظاهر السّلب الكلى‏ فان قلت‏ لما لم يكن الآية مرادة بظاهرها فلا بد من تصرف فيها و الاحسن ان يقال ح بان المراد من الظن الشك او الوهم قلنا مع ان استعمال الظن فى الوهم و الشك غير معهود بل و غير صحيح عند اهل اللسان و إن كان استعمال الشك فى الظن معهودا ان الشك و الوهم ايضا قد يصاب بهما الواقع من باب الاتفاق فيلزم الكذب ايضا فان قلت‏ ان الآية الشريفة انما تدل على ان كل ظن لا يكون مغنيا عن الحق مع ان بعض الظنون معتبر قطعا فالآية مخالفة للاجماع فظاهرها غير مراد فهى مجملة قلنا لا تنصرف الآية الى الظنون التى دل دليل على اعتبارها فت مضافا الى ان بين الآية و الادلة الدّالة على اعتبار بعض الظنون عموم مطلق فلا بد من العمل على العام اعنى الآية فيما وراء الخاص فالمط ثابت‏ فان قلت‏


  كما يمكن التفصى عن هذا الايراد بما ذكرت يمكن التفصى لتخصيص الآية على اصول العقائد فيسقط الاستدلال لحصول الاجمال بعد احتمال؟؟؟


  قلنا ما ذكرناه ارجح لقلة التخصيص فيه و لزوم تخصيص الاكثر فيما ذكرت‏ فان قلت‏ ان الآية على فرض تماميتها ظنية الدلالة فكيف التمسك بها فى اثبات حرمة العمل بالظنّ فانّه مستلزم لعدم جواز العمل بالآية و ما يستلزم وجوده عدمه فهو مح و بط مضافا الى ان عدم حجّية الظنّ فى مسائل الاصول على اعتقادك قلنا امّا بناء على مذهب من ثبت له الاجماع على حجية الكتاب فواضح اذ لا ضير فى التمسك بظنّ وصل من الشارع دليل على اعتباره و امّا بناء على مذهبنا فنقول ان غرضنا ليس اثبات حرمة العمل بالظن بتلك الآية الظنّية فقط بل غرضنا ذكر ادلة ظنّية يحصل من تراكم تلك الظنون القطع بالحرمة و الآية من جملة تلك الظنون فت‏


  و من جملة الآيات قوله تعالى‏ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‏


  إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا وجه الدلالة ان الآية انّما تدل على حرمة العمل بما وراء العلم ظنّا و شكّا و وهما و ظاهر النهى التحريم‏ فان قلت‏


  ان الخطاب شفاهى و كل خطاب شفاهى مجمل للغائبين امّا الصغرى فضروريّة اما الكبرى فلانّه لا ريب فى وجود حالة بين المتكلّم و المخاطب حين الخطاب فيحتمل ان يكون تلك الحالة ساكتة او دالّة و على فرض كونها دالة يحتمل كون دلالتها؟؟؟ موافقة لظاهرها و يحتمل ان يكون مخالفة له فهى مجملة فان تمسكت باصالة عدم القرينة فغايته نفى القرينة الغير الحالية و امّا هى فالشّك بالنسبة اليها شك فى الحادث‏ فان قلت‏ الاصل عدم مخالفة تلك الحالة لظاهرها قلت الاصل عدم موافقتها لظاهرها فان احدهما ليست اولى من الاخرى و ان تمسكت بالاجماع القائم على عدم اعتبار احتمال القرينة الحالية قلنا انعقاد الاجماع على عدم الاعتبار مسلم فى المسائل الفرعيّة و امّا الاصولية فلا فظهر من تضاعيف ما ذكر ان الآية مجملة و الدلالة ساقطة قلنا سلمنا وجود تلك الحالة بين المتكلّم و المخاطب و احتمال كونها ساكتة و دالة الى غير ذلك مما ذكرت و لكن بناء العرف على عدم الاعتناء بالقرائن الحالية و قد قال اللّه تعالى‏ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ‏ فان قلت‏ لو كان بنائهم على عدم الاعتناء بالقرائن الحالية لزم الحكم بلحن من اكتفى فى البيان بالقرينة الحالية و ليس كذلك قلنا قد اشتبه عليك الامر اذ بنائهم على ذلك بالنّسبة الى الغائبين لا المشافهين‏ فان قلت‏ ان الخطاب مفرد مختصّ بالنبى ص و لا دليل على الاشتراك حتى فى هذا المقام اذ الدليل اما الاجماع فعمومه غير مسلم و امّا الاخبار كقوله حكمى على الواحد حكمى على الجماعة و قوله حكم الاولين حكم الآخرين لدلالتها على الاشتراك فيما نحن فيه مم فت إلّا ان يتمسك بالاستقراء نظرا الى غالب الاحكام مشترك فالظن يلحق المشكوك بالغالب و لكنك خبير بان الاستقراء ظنى و التمسك به على حرمة العمل بالظن مستلزم لعدم التمسّك به و ما يستلزم وجوده عدمه فهو بط قلنا ان عموم التعليل فى الآية الشريفة تدل على الاشتراك و لا يخفى على ذلك على من له ادنى دربة فان العبرة بعموم اللّفظ لكن لقائل ان يقول ان مرادك من الاستدلال بالآية إن كان اثبات حرمة العمل بالظنّ فى الجملة فهو مسلم و لا يجديك نفعا و إن كان اثبات حرمة مطلق الظنّ فهو مم لعدم دلالة الآية الشريفة عليه اقول بل الحقّ ان الآية الشريفة بظاهرها دالّة على العموم و القول بان الآية يدل على حرمة العمل بالظن فى اصول العقائد او القول بان كلمة ما للعموم فاذا دخل عليها النفى يفيد نفى العموم لا عموم النّفى او القول بانّها ظاهرة فى تحريم اسناد المسلمين الى السوء من غير علم كلّها مما يصغى اليها بعد ظهور الآية الشريفة من حيث هى فى العموم بناء على ان العبرة بعموم اللّفظ لا خصوص المحل فلو حصل التخلية من حجية الظن بالدليل الخارجى و فرض الشك فى حجية الظن استمرارا لظهر ظهور الآية فى العموم‏


  و من جملة الآيات قوله تعالى ان الشيطان يامركم بالسوء و الفحشاء


  و ان تقولوا على اللّه ما لا تعلمون وجه الدّلالة ان القول على اللّه بما لا تعلم مما يكون الشيطان امره و كلّما يكون الشيطان امره فهو حرام امّا الصغرى فللآية و امّا الكبرى؟؟؟ فلتوعيد اللّه تعالى على اتباع الشيطان فنقول فيما نحن فيه ان العمل بالظنّ قوله على اللّه تعالى بما لا يعلم و كل قول على اللّه بما لا يعلم حرام امّا الصّغرى فوجدانيّة و امّا الكبرى فلآية الكريمة فان قلت‏


  الظاهر من القول على اللّه بما لا يعلم هو اسناد شي‏ء اليه تعالى من الصّفات الثبوتية او السّلبية و نحوها كالقول بانه تعالى جسم لا ما نحن فيه قلنا لو القى تلك الآية الشريفة على اهل العرف ليفهمون منها حرمة العمل بما لا يعلم فان القول بوجوب غسل الجمعة و امثاله انما يكون قولا بما لا يعلم فتدبّر مضافا الى انّ غاية ما فى الباب ادعائك التشكيك الذى هو من موانع حمل اللّفظ على جميع الافراد و قد برهن فى محلّه انه اذا شك فى التشكيك و التواطى فالاصل عدم التشكيك بل الاصل التواطى‏ فان قلت‏ المقام فى اثبات حرمة العمل بالظن و الآية غير دالّة عليه اذ غاية ما فى الباب دلالتها على حرمة
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  القول بما لا يعلم لا حرمة العمل به و هو المدّعى قلنا اولا الامر يتم بالاجماع المركّب و عدم القول بالفصل و ثانيا ان القول قولان حقيقى و تقديري و العمل بشي‏ء قول تقديرى به فان من بنى العمل على فعل شي‏ء او تركه بالاعتقاد لو سئل عنه من وجه استقراء عمله به فلا شك انه يقول انه حرام او واجب ثم ان القول بان الخطاب شفاهىّ و مجمل للغائبين او ان الآية محمولة على حرمة العمل بالظنّ فى اصول العقائد و امثال ذلك قد مر الجواب عنها و من‏


  جملة الآيات قوله تعالى‏ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ*


  و امثال ذلك من الآيات التى صدرت فى مقام ذم الكفّار على العمل بالظنّ و القول بان مورد تلك الآيات انّما هو اصول العقائد او بان الذمّ لاجل انحصار عملهم فى الظن قد مرّ ان كلّه مخالف لفهم العرف فت‏


  و السّادس من الادلة على حرمة العمل بالظنّ‏


  الاخبار الوارد عن الائمّة بالنّهى عنه منها ما رواه المفضل عن الصادق ع من شكّ او ظنّ و اقام على احدهما فقد حبط عمله و امثال ذلك من الاخبار ممّا لا يعد و لا يحصى و بالجملة قد حصل لنا القطع بحرمة العمل بالظنّ من تلك الظنون المتراكمة من الآيات و الاخبار المتكثرة و غيرها و ان لم نقل بكون الظنون الحاصلة من الآيات مخصوصة اذ عدم ثبوت الاجماع على حجية الكتاب انما هو لمخالفة الاخباريين و هم يقولون بحرمة العمل بالظنّ و موافقون معنا فى تلك المسألة ثم ان العقل هل يدلّ على حرمة العمل بالظن من حيث هو ظن ام لا و التحقيق لا و قول ابن قبة غير سديد اذ لو كان العمل بالظنّ من حيث هو قبيح عقلا لما جوّزه الشارع المقدّس ابدا و قد جوزه قطعا فى موارد خاصّة فان قلت‏ انك قد تمسك فى مقام اثبات حرمة العمل بالظنّ بالدّليل العقلى اعنى لزوم دفع الضّرر المظنون و استحقاق العقاب على ترك ذى المقدمة حكما و كل منهما حكم عقلى قلنا ان ما ذكرناه انّما هو حرمة العمل بالظنّ تبعا و العقل لا يابى عنه و محلّ النّزاع مع ابن قبّة فى حرمته بالاصالة و نحن؟؟؟ و قد يجاب عن هذا الايراد بان الحسن و القبح انما يكونان بالوجوه و الاعتبارات و لعلّ مراده ان العقل لو خلى و طبعه يكون حاكما بقبح العمل بالظنّ و لكن بعد ملاحظة شي‏ء آخر نجوزه لارتكاب اقل المحذورين و قد يورد على هذا الجواب بانه يلازم قول الاشاعرة من كون الاشياء و قبحها شرعيّا فليتامّل فظهر من تضاعيف ما ذكر من الادلّة ان العمل بالظن حرام تعليقا اى ما لم يقم دليل على اعتباره‏


  المقام الثّالث فى ان هذا الاصل ان قلب بالدّليل‏


  بحيث لو شكّ فى حجّية ظن و عدمه كان الاصل الحجية و الكفاية و جواز العمل به ام لا يظهر من كلمات بعض الفضلاء الاوّل و لكن التحقيق ان يقال فى هذا المقام مقامات منها فى بيان ان الظن فى المسائل الفرعية حجة ام لا و منها فى ان الظنّ فى المسائل الاصولية العملية حجة ام لا و منها فى حكم المسألة التى شك فى كونها من مسائل الاصول الاعتقاديّة و الاصول العمليّة ام الفروع فهل الظنّ فيها حجة ام لا و منها فى ان الظن فى المسائل الاصوليّة الاعتقاديّة حجة ام لا و منها فى ان الظنّ فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا و منها ان الظن فى الموضوعات الصرفة حجة ام لا و امّا


  المقام الأوّل فاعلم ان الدّليل على حجّية الظنّ فى المسائل الفرعيّة امور خمسة


  الاوّل الدليل العقلى المسمّى بالدليل الرابع‏


  و يمكن تقرير هذا الدليل بوجوه الأوّل منها محتاج الى بيان مقدمات ثلث لحجّية الظن فى الجملة و مقدّمة رابعة لتعميم الاسباب و فى هذا الدّليل بهذا التقرير مقامات ثمانية الاول فى ردّ الاخباريين و الثانى ردّ القائلين بحجّية الظنون الخاصة و الثالث فى ردّ القائلين باصالة البراءة و الرابع فى ردّ المحتاطين‏


  و الخامس فى ان الظن بعد حجيته فى الجملة


  هل هو حجّة مط من اى سبب حصل ام لا


  و السّادس فى انه بعد حجيته هل هو حجة مط اى فى جميع موارد الفروع‏


  ام فى العبادات دون المعاملات ام العكس‏


  السّابع فى بيان تعارض الظن الشخصى و النّوعى‏


  و الثامن فى انه على فرض حجّية الظنّ‏


  هل هو حجة مط قويا و ضعيفا ام الضّعيف حجة ما لم يمكن تحصيل القوى‏


  امّا المقدّمة الأولى فاعلم انه لا شبهة فى ان اللّه تعالى ارسل رسولا


  و هو بيننا و انزل كتابا و هو القرآن المجيد و احكاما للتبليغ الى العباد فبلغهما الى الحاضرين و انا مشاركون معهم فى تلك الاحكام من الآن الى يوم القيمة و تلك المقدمة ليست محلّ تامّل عند اولى الالباب اما


  المقدّمة الثانية فهى فى ان باب العلم التّفصيلى الوجدانى اعنى اليقين‏


  و باب العلم الشرعى التّفصيلى و هو الظنون التى يكون اعتبارها قطعيّا من الشارع فى معظم الاحكام مسند فان اغلب ادلتنا فى هذا اليوم ظنيان اذ الادلة فى غالب الاحكام منحصرة فى الاربعة الاجماع و العقل و الكتاب و السنّة و لا يحصل القطع باغلب الاحكام من تلك الادلة امّا الاجماع فمن المحقق فى محلّه انه ينقسم الى قطعى و ظنّى و القطعى ينقسم الى ضرورى و نظرى و النظرى فى غاية الندرة حتى انه مع بعضهم من امكان الاطلاع عليه و الضرورى ايضا فى جنب الاحكام فى غاية الندرة مع كون الاغلب اجماليات كوجوب الصّلاة و الصوم و الزكاة و نحوها ممّا يحتاج فى تفاصيلها الى اعمال الظنون الاجتهادية نعم قد يتفق ان لا يكون اجماليّا و كان اجماعيّا كحرمة اكل الميتة مثلا و امّا العقل فهو ايضا قطعى و ظنّى و القطعى فى غاية الندرة على ان بعضهم نفى الثمرة عن حجيته معلّلا بان كلما حكم به العقل استقلالا قام الدليل عليه من الشارع و امّا الظنّى فكالاستقراء و الاستصحاب عند القائل بحجّيتها من باب الوصف و الاولوية الاعتبارية الى غير ذلك و امّا الكتاب فهو و إن كان قطعى الصدور لكنه ظنى الدلالة فهو على فرض حجّيته مقيد بصورة عدم حصول الوصف على الخلاف فالاقتصار بالظنون الكتابيّة ايضا غير كاف اذ قل مورد لم يوجد على الخلاف ظنّ و لما انجر الكلام الى هنا فلا باس بان نشير الى بعض الادلة الدالة على حجية الكتاب و على ردّ الاخباريّين فاعلم ان الحق قطعيّة اعتبار الظنون الكتابية و على الحجية معظم العلماء من الخاصة و العامة و لكن فى المحكمات دون المتشابهات و بعض الاخباريين على عدم حجية على الاطلاق محكما و متشابها مستدلا بانا لا نفهم المراد منه حتى سئل بعضهم عن قل هو اللّه احد فقال انه مجمل و تمسكهم فى ذلك بالاخبار الواردة فى حرمة التفسير بالراى‏
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  و فى ان علم القرآن عند اهل البيت ع و بقوله تعالى و لا يعلم تاويله الّا اللّه و الرّاسخون فى العلم و كلّها واهية اذ المتبادر من التفسير بالراى انما يكون هو التّفسير بمقتضى الهواء النفسانى و نحن ايضا نقول به فتدبر و ايضا الاخبار تدلّ على ان علم القرآن عندهم ع و نحن ننكر ذلك و لا يدل هذا على مطلوبهم و امّا الآية الشريفة فهى انما تدلّ على ان تاويل الآيات انّما يكون علمه عند اللّه و عند الراسخون فى العلم و نحن ايضا نقول به و لكن نقول بحجية محكمات الكتاب دون المتشابهات و المراد من المحكمات النصوص و الظواهر و من المتشابهات المجملات و المسئولات و الآية انما تدل على الثانى و ما نقول بحجيته لا يكون مجملا حتى يكون محتاجا الى التاويل و لا يكون لا عند اللّه و عند الراسخون فى العلم و فذلكة الكلام و تتميم المرام ان من تراكم الامور الستة حصل القطع بحجية محكمات الكتاب الاول ذهاب معظم العلماء عامة و خاصّة الى الحجّية فلو لم يحصل من ذلك الاجماع على الحجية فلا اقل من حصول الظن المتاخم بالعلم و الثانى احتجاجات الصحابة بالآيات فى مقام المخاصمة بحيث لو اورد احد المتخاصمين آية على الآخر تاييد المطلوبة سكت الآخر فكان حجته عندهم على الظاهر من المسلمات الثالث بناء كل اهل العرف على حجّية الكتاب بحيث يكون حجيته جلية لهم حتى قيل؟؟؟ لعوام قول بعض الاخباريين من عدم حجية الكتاب فقال لو لم يكن حجة فلاى شي‏ء تنزل فعدم منع الشارع عن ذلك مع كون طباعهم مجبولة عليه دليل على الحجية و الرابع الاخبار الدالة على غرض الخبرين المتخالفين على الكتاب فما وافقه فخذوه و ما خالفه فاطرحوه فلو لم نفهم المراد منه لما امر الشارع ايانا باخذ الموافق و طرح المخالف و الخامس اخبار الثقلين التى ادعى بعضهم تواترها منها انى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتى و السادس قوله تعالى‏ أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ* ام‏ عَلى‏ قُلُوبٍ أَقْفالُها فان التدبر فرع الفهم فالامر به دال عليه لا يقال ان التمسك بتلك الآية الشريفة على حجية الكتاب دورى قلنا المراد من الاستدلال لها يحصل الوصف على الحجية لتفيد القطع بعد تراكمه مع الظنون السّابقة و ليس الغرض اثبات المطلوب بتلك الآية استقلالا فبالجملة حجّية الكتاب ممّا لا ريب فيها لكن حجيته مقيدة بصورة عدم حصول الوصف على الخلاف فظهر ان الاقتصار بالظنون الكتابية غير كاف و امّا السنة فهى امّا متواترة و امّا آحاد و المتواتر و امّا القطعى و امّا معنوى او لفظى و معنوى و الاخيران و ان افاد القطع الا انهما فى غاية الندرة و الاوّل و إن كان قطعى الصدور إلّا انه ظنى الدلالة و مع ذلك فهو نادر و لكنه على فرض وجوده قطعى الاعتبار و الحاصل ان المتواتر اللفظى سواء كان متواترا معنويا ايضا ام لا قليل فى الاحكام كالمتواتر المعنوى فقط و امّا الآحاد فهى امّا محفوفة بالقرائن القطعيّة الدالة على صدق الصدور او المضمون او هما و اما معراة عنها و امّا الثلاثة الاوّل فهى نادرة و امّا الاخير فهو ظنى دلالة و اعتبارا فان قلت‏ قال مولانا محمّد امين الأسترآبادي و جمع من الاخباريين ان الاخبار المودعة فى الكتب الاربعة كلّها قطعية الصدور نظرا الى شهادة محمّد من الثلاثة مع كونهم من فحول العلماء و صلحائهم و كونهم قريب العهد بالاصول الاربع مائة التى انتخبت من مصنفات اربعة آلاف مصنف على ان الاخبار التى ذكرناها فى كتابنا انما يكون من الاخبار الصّحيحة و لا شك ان الصحة عندهم عبارة عن قطعيّة الصدور قلنا اولا ان هؤلاء الثلاثة فى اىّ موضع صرّحوا بما ذكرت امّا الشيخ فلم يحكم بصحّة الاخبار المودّعة فى كتابيه لا فى التهذيب و لا فى الاستبصار و ادعاء الخصم على انه صرح به فى كتاب العدّة محض افتراء على ما صرّح به الفاضل التونى من انى تفصحت كتاب العدة من اوله الى آخره و لم اجد كلاما للشيخ يشعر بذلك فضلا عن كونه مصرحا و امّا الصدوق فهو ره و إن كان فى اول كتابه ما ذكرت لكن ينقل منه انه رجع عن هذا القول و هذا النقل و ان لم يكن محقّقا لكنه يرفع القطع و يورث الوهم و امّا الكلينى ره فهو و ان قال بذلك فى اوّل كتابه و لم يرجع عمّا قال لكن قولك بان هؤلاء الثلاثة شهدوا على ذلك فاسد و ثانيا سلمنا لشهادة الثلاثة على صحّة ما فى كتبهم و لكنك من اين علمت ان الصحّة عند القدماء هي قطعية الصدور


  بل هى عبارة عن الوثوق بالصدور اعم من القطع و الظنّ و قد صرّح بما ذكرنا من معنى الصحّة عند القدماء جمع من الفحول‏ فان قلت‏ انه قد صرح جميع من العلماء على ان الصحّة عند القدماء عبارة عن قطعية الصدور قلنا هذا مجرّد الافتراء و على فرض التّسليم يكون قول هؤلاء معارضا بقول هؤلاء الفحول فيحصل التعارض فمن اين حصل لك القطع بان الصحّة عندهم هو ما ذكر هؤلاء دون هؤلاء بل كل محتمل فارتفع القطع من البين فما القول بقطعية صدور الاخبار المودعة فى الكتب الاربعة و ثالثا سلّمنا كون الصحّة عند القدماء لهذا المعنى الذى ذكرت من قطعيّة الصدور لكن قول الصدوق بان هذه الاخبار عندى قطعيّة الصدور امّا ان يكون مفيدا للوصف او للقطع امّا الاوّل فلا يجديك نفعا و امّا الاخير فنقول ان القطع الحاصل من قول الصدوق اما قطعى عقلى و امّا قطع عادى امّا الاوّل فهو فاسد جدا و امّا الاخير فنقول ان القطع العادى مقتضاه و معناه ان مقتضى عادته يكون افادة القطع بحيث لو لم يفده لتخلّف مقتضى عادته فاذن كيف يكون قول الصدوق مفيدا للقطع عادة مع ان فحول العلماء ينكرون ذلك و رابعا سلمنا عدم كون معنى القطع العادي ما ذكرنا لكن نقول كيف يحصل القطع بقول الصدوق مع احتمال تعمده فى الكذب سلمنا عدم التعمد فى الكذب لكن نقول ان القطع بالصدور الحاصل للصدوق انما يكون من جهة الاجتهاد فيحتمل السّهو منه او من الناقل له و الخطاء منه او من النّاقل له و يحتمل التّبديل من الناقل و منه و يحتمل النقل بالمعنى منه او من الناقل كما هو غالب و قد أخطأ فى فهم المراد فمع قيام تلك الاحتمالات من اين حصل لك القطع بكلامه من كلامه و خامسا ان قول الثلاثة يكون لك محصّلا للقطع لكن قول كل واحد واحد كيف يكون محصّلا للقطع لك و سادسا سلّمنا ان قول كلّ واحد يفيد لك القطع و لكن نقول من اين حصل لك القطع بان الصدوق قاطع بهذا الحديث الخاص المفروض عليك مثلا مع احتمال التّبديل و النقل سهوا و الزيادة و النّقصان من الناسخ الى غير ذلك من الاحتمالات أ لا ترى ان جمعا من العلماء يدعون تواتر القرآن من حيث المجموع و ليس لهم ادّعاه فى كلّ آية و سابعا سلّمنا جميع ذلك لكن هل انت لا تقطع بان فى جل الاحاديث المودّعة فى العقبة يكون‏
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  حديث غير صادر من المعصوم ع سلّمنا عدم قطعك بذلك اقلا تظن سلّمنا عدم ظنّك بذلك اقلا تشك سلّمنا عدم شكك اقلا تحتمل عندك و لو موهوما فبناء على هذا يحتمل ان يكون هذا الحديث هذا او ذاك فكيف حصل القطع لك بالصدق و ثامنا سلّمنا عدم حصول ذلك لك الا تقطع بان حديثا واحدا من الاحاديث المودّعة فى الكتب الاربعة يكون غير صادر من المعصوم سلّمنا عدم القطع اقلّا تظن سلّمنا اقلّا تشكّ سلّمنا اقلّا تحتمل فهذا المظنون كذبه او المقطوع او المحتمل يحتمل ان يكون فى التهذيب او فى الاستبصار او فى الكافى او فى الفقيه فيصير الكلّ محتمل الكذب و الحاصل ان القول بقطعيّة صدور الاخبار المودعة فى الكتب الاربعة من افحش الاغلاط فان قلت‏ ما ذكره الفاضل السابق الذكر من ان الاخبار كلّها قطعية الصدور انما هو لاحتفافها بالقرائن القطعية الدالّة على صدق الصدور فان من جملة القرائن وجود الرواية فى احد الاربعة و من جملتها كون الراوى ثقة بحيث يحصل القطع بعدم كذبه و منها ذكر الرواية فى الكتب الّتى الفت لهداية النّاس مع امكان تحصيل العلم للمؤلّف فيظهر ح قطعيّة الرواية عنده و منها تعاضد الخبرين او الاخبار المتوافقة فى المضمون و منها كون الرّاوي ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم و منها كون الراوي ممن ورد فى شانه من الامام ع مدح ممّا يدل على وثاقته و ديانته و عدالته الى غير ذلك من القرائن التى لا تعدّ و لا تحصى‏ قلنا امّا قولك ان من جملة القرائن وجود الرّواية فى احد الاربعة فهو فاسد جدا و غلط قطعا امّا اولا فلانا سلّمنا عدم تعمّد المشايخ الثلاثة فى الكذب لكنّهم ليسوا بمعصومين حتى تكونوا مضمونين عن الخطاء على ان اخذهم تلك الاخبار انما هو من باب الاجتهاد و الخطاء فيه غير عزيز جدا و امّا ثانيا سلّمنا عدم احتمال الخطاء فى حقّهم و امّا عدم احتماله فى حق الرّواة فمم و ثالثا سلّمنا عدم احتمال الخطاء فى حقّهم ايضا و لكن عدم احتماله فى حقّ النّساخ مم و امّا قولك و من جملة القرائن كون الراوى ثقة ففيه اولا منع حصول القطع بعدم كذبه فى الرواية فانه بعيد و ثانيا سلمنا ذلك و لكن ذلك ينفى تعمّد الكذب و امّا الخطاء فلا قولك و من جملتها ذكر الرّواية فى الكتب المؤلفة لهداية النّاس فيه اولا منع حصول العلم بامكان تحصيل العلم للمؤلّف و ثانيا منع استلزام القطعية عند المؤلّف القطعية عند الغير و ثالثا احتمال كون المؤلف ممن يكفى عنده مطلق الاعتقاد و لا يلزم عنده تحصيل العلم و رابعا يحتمل كون المؤلّف مخطئا فى الاعتقاد على فرض تسليم القطع فتدبّر قولك و من جملتها تعاضد الاخبار فيه اوّلا ان ذلك التعاضد امّا ان يبلغ حدّ التواتر فيخرج عن المتنازع أو لا يبلغ حده فلا يفيد القطع لاحتمال الخطاء و السّهو من النّاقل و النّاسخ الى غير ذلك من الاحتمالات و ثانيا ان التعاضد على فرض تسليم حصول القطع به نادر قولك و من جملتها كون الراوى ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه فيه اولا ان جعل هذا قرينة على مطلوبك فرع كون الصحّة عند القدماء عبارة عن قطعيّة الصدور و هو اوّل الدعوى كما مرّ و ثانيا ان الخصم كيف يتمسّك بالاجماع مع انّه منكر للاجماع حيث قال الاجماع ما الاجماع و ما أدراك ما الاجماع و ثالثا غاية ما فى الباب تسليم ذلك فى حق من انعقد عليه الاجماع و امّا غيره من الرواة يجري فيه الاحتمالات فمعه يتم المطلوب من عدم القطع مضافا الى ندرة الرواية عمن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم قولك و من جملتها مدح المعصوم ع فيه اولا ان ما صدر من المعصوم خبر واحد و هو ظنى و ثانيا ان عدالة الراوى تمنع عن التعمّد لا عن الكذب سهوا و خطأ مضافا الى ندرة هذه الاشخاص و ندرة روايتها و بالجملة القول بقطعيّة الاخبار و الاخبار المودّعة فى الكتب الاربعة مما لا يكاد يصغى اليه فظهر من تضاعيف ما ذكر ان باب العلم التفصيلى بلا واسطة شرعيّة او بواسطة شرعية فى معظم الاحكام منسد و مرادنا من قولنا بلا واسطة هو الاجماع و العقل القاطع و المتواتر المعنوى و امثال ذلك و من قولنا بواسطة شرعية انما يكون هو المتواتر اللّفظى فقط و القرآن و امثالها ممّا يمكن اعتباره قطعيّا مقيدا بعدم؟؟؟ الوصف على الخلاف‏ فان قلت‏ كيف يكون العلم الحاصل من الكتاب بواسطة شرعية مع انه بلا واسطة نظرا الى عموم الخطابات الالهية و شمولها للغائبين مع ضميمة مقدمة


  اخرى اليه من قبح الخطاب بما له ظاهر و ارادة ما هو خلاف الظاهر من دون نصب قرينة قلت انا قد نفيت الثمرة بين القول بعموم الخطابات و خصوصيتها للمشافهين فى بحث خطاب الشفاهى بوجوه منها انه مع عموم الخطابات بعد العلم الاجمالى باختلاف اصطلاح الغائبين و المشافهين امّا ان يكون المكلّف به للغائبين تحصيل فهم المشافهين او ان المشافهين مكلفون بتحصيل فهم الغائبين او الطائفتان مكلفتان بتحصيل فهم ثالثا و كل واحد منها مكلف بتحصيل فهمه لا سبيل الى الاخير للزوم تعدد الاحكام الالهيّة فى الواقع و لا الى الثالث فان فساده غنى عن البيان و لا الى الثانى للزوم التكليف بما لا يطاق فتعين الاوّل و قبح الخطاب و ارادة خلاف الظاهر من دون نصب قرينة لكن يحتمل نصبها بحيث فهم المشافهون ثم انتفت و بالجملة ادعاء ان العلم القرآنى من العلوم الحاصلة بلا واسطة ليس بجيد فان قلت‏ ان الاخبار المودعة فى الاربعة و ان لم يكن قطعيّة الصدور إلّا انّها مقطوعة الاعتبار نظرا الى اجماع العلماء قديما و حديثا على العمل بها لو لم يعارضها مساو لها او اقوى قلنا اولا ان عمل الكل فى الكلّ مم اذ نحن قاطعون بان كل تلك الاخبار المودّعة فى الاربعة ما كانت محفوفة بالقرائن المفيدة للقطع عند السيّد المرتضى ره و متابعيه من الذين يعملون على الآحاد المحفوفة بالقرينة القطعيّة و ثانيا ان هذا الاجماع مما لا يكون كاشفا لان العلماء بعضهم قد عملوا بها نظرا الى كونها محفوفة بالقرينة القطعية بحيث لو فرضنا انتفائها لم يعمل بها كما هو مصرّح بعض الاصحاب هذا المذهب و بعضهم عملوا بها لاجل كونها من الظنون المخصوصة بحيث لو لم يثبت الاجماع على الاعتبار لم يعمل كما هو ايضا مصرح و بعضهم عملوا بها لاجل كونها مفيدة للوصف بحيث لو لم يفده لم يعملوا بها فعلى هذه الاحتمالات ان يثبت لك الاجماع الكاشف عن الاعتبار مضافا الى ان المسلم من قيام الاجماع قيامه على اعتبار الاخبار الصّحيحة المذكورة
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  بتذكية العدلين اللذين عدالتهما مقطوعة و ذلك فى غاية الندرة فان قلت‏ انا نعمل بالاخبار المودعة فى الاربعة نظرا الى انه خبر عدل و امرنا الشارع المقدس بعدم التبين عنده لقوله تعالى‏ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا قلنا اولا ان المشايخ الثلاثة ايّهم قالوا ان هذا الخبر مثلا قول المعصوم ع و ثانيا ان الآية غير تامّة الدلالة و سنبيّن انش تعالى‏ فان قلت‏ انا نعمل بالاربعة نظرا الى شهادة هؤلاء الثلاثة قلنا اولا شهادتهم ممنوعة و ثانيا انى ذلك دليل على اعتبار الشهادة حتى فى موضوعات الاحكام و الحاصل انه لا ريب فى انسداد باب العلم بلا واسطة و معها فى معظم الاحكام و ذلك ممّا لا شك فيه و لا شبهة يعتريه‏


  المقدمة الثالثة فى انه بعد فرض الانسداد او ثبوته‏


  هل بناء المكلّف بالعمل على اى شي‏ء فهل هو مكلّف بتحصيل العلم فى الاحكام او بالاقتصار على القدر المعلوم او على الاحتياط ان امكن و التوقف فيما لا يمكن كما فى المعاملات مثل ما لو دار الامر بين كون المال لزيد او عمرو او غير ذلك فيه احتمالات منها ان يكون مكلفا بتحصيل العلم و فساد ذلك اظهر من ان يبين اذ المفروض الانسداد فالتكليف بتحصيل العلم تكليف بما لا يطاق و هو قبيح حتى عند الاشاعرة في مثل ما نحن فيه على ما نقل عنهم و منها الاقتصار بالمعلومات و عدم التكليف بما سواها و ذلك للاحتمال ايضا فاسد لاستلزامه المخالفة القطعيّة للواقع فان القدر المعلوم من الصلاة مثلا من الاجزاء؟؟؟ التحريمة و الركوع و السّجود و نحوها بطريق الاجمال و من الشرائط الطهارة مثلا فلو اقتصر المكلّف على المعلوم من الاجزاء و الشرائط فى الصلاة فقد خالف الواقع قطعا و قد سمى العلماء هذا الشخص المقتصر بمعلوماته بالخارج عن الدين و التدين بدين خير المرسلين بل لا يبقى له من الاسلام الا رسم و من الايمان الا اسم و هذه المقدمة ليست محل تامل عند اولى الالباب و خال عن الشك و الارتياب‏ فان قلت‏ المراد من قولك المقتضى بالمعلومات خارج عن الدين إن كان انه كافر ففساده ظ اذ لا يشترط فى الايمان العمل بالاركان و لم ينكر ذلك الشخص ضروريّا من ضروريات الدين ايضا و إن كان انه مخالفا لتكليفه الواقعى قطعا فهو بذلك يصير خارجا عن الدين فالصغرى مسلميته و لكن الكبرى محلّ كلام للنقض بموارد عديدة حصل فيها القطع بمخالفة الواقع و لم يحكم فيها بالخروج عن الدين منها فى الاجمال العرضى المصداقى الذى دار الامر فيه بين الحرام و غير الواجب كالشّبهة المحصورة فانهم ذكروا فيها اقوال الا سبعة منها جواز التصرف فيها اجمع تدريجا و منها جوازه دفعة و لا شك فى مخالفة هذين القائلين للواقع قطعا و لم يحكم احد بخروجها عن الدين و منها فى الاجمال العرضى المصداقى الذى دار الامر فيه بين الواجب و غير الحرام كاشتباه جهة القبلة فان بعضهم ح على التخيير فى الجهات المشتبهة و ظ التخيير الاستمرارى بل ذلك مصرّح عبادات اصحاب هذا القول و لا شك ان هذا القائل قد خالف الواقع قطعا عند استمرار الاشتباه و اختيار الصّلاة الى جهتين كان صلى الظهر الى إحداهما و العصر الى اخرى و ليس بخارج عن الدين و منها فى الاجمال العرضي المرادى الدائر فيه الامر بين ان يكون الواجب هذا او ذاك كالظهر و الجمعة يومها فقال بعضهم هنا بالتخيير و الظن منه الاستمرارى بل هو مصرّح من اصحاب هذا القول و لا ريب فى لزوم المخالفة القطعيّة عند الاتيان لكل منهما احدى فى جمعة و الاخرى فى اخرى و ليس مع ذلك خارجا عن الدين و منها المسألة المدونة فى كتب الاصحاب من انه لو اختلف الاماميّة على قولين قول بالوجوب و قول بالتحريم فالاكثرون على ان الحكم للفرقة اللاحقة التخيير و بعضهم على الرجوع الى الاصل و لا ريب ان هذا القائل قد خالف الواقع قطعا اذ المفروض حصول القطع بوجود قول الامام فى احد القولين و مع ذلك لا يكون خارجا عن الدين و إن كان المراد انه خالف تكليف الظاهرى فالصّغرى مم قلنا اولا ان البداية كافية عليك اذ من المعلوم الاولى انه لو اقتصر المكلّف فى الامتثال على القدر المعلوم بقوله كلّ اهل الاسلام انه لم يتشرع بشرع الاسلام و انه هادم للشريعة بخلاف الموارد التى اوردتها علينا بالنقض و ثانيا ان الاجماع القاطع قائم على ثبوت التكليف للمكلفين بالاحكام الواقعية منجزا و على بقائها معلّقا اى ما لم تتعذر بعذر معلوم العذرية و انسداد باب العلم لا يكون عذر المعلوم العذرية لجواز العمل بما هو قائم مقامه و هو الظنّ فان اصاب و الا فهو معذور بقبح التكليف بما لا يطاق فت و ثالثا بان من ملاحظة الاخبار الكثيرة القريبة من البلوغ الى حد التواتر الدالة على اشتراك التكليف كقوله ع حكمى على الواحد حكمى على الجماعة حكم الاولين حكم الاخيرين و من ملاحظة الاجماعات المنقولة التى قرب بلوغها حدّ التواتر على الاشتراك و من ملاحظة ذهاب الاكثر من العلماء على الاشتراك و من ملاحظته بناء كل من شرع بشرع الا سلم فى بدو الامر و لاحظ ارسال الرّسل و تبليغ الاحكام و بناء المسلمين فى كونهم يرتكبون افعالا و تروكا على انه مكلّف بجميع التكاليف التى ارتكبوها تحصيل القطع بالاشتراك و بان الاقتصار على القدر المعلوم لا معنى له و ان تلك المخالفة المعلومة اجمالا يعتبر فيها ذلك‏


  العلم و ان لم يكن كل واحد من تلك الملاحظات الاربع مفيدة للقطع لكن يحصل من التراكم القطع بما ذكر و رابعا سلّمنا ان الاقتصار على المعلوم ليس بديهى الفساد و لا هادما للشريعة و لا مخالفا للاجماع و لا للامر القطعى الحاصل من الملاحظات الاربع و لكن نقول ان التكليف بالقدر المعلوم من الصّلاة مثلا باعتقاد الخصم ثابت و محقق و يلزم على المكلّف تحصيل القطع بالامتثال بذلك القدر المقطوع فنقول ح يحتمل ان يكون التكليف زائدا على القدر المعلوم و يكون التكليف بالمعلوم من باب المقدمة و يحتمل ان يكون القدر المعلوم فى نفسه مطلوبا فيرجع المسألة الى الاجمال العرضى المرادى الذى يكون الامر فيه دارا بين الاقل و الاكثر مع كون الاقلّ مما لا يكون المكلّف ممتثلا باتيانه و لو بقدره لو كان المكلّف به الاكثر فاذن لو اقتصر فى الامتثال على القدر المعلوم لا يكون قاطعا بالامتثال و لو بالخروج عن العهدة مع كونه قاطعا باشتغال الذمّة فيحكم القوة العاقلة ح بلزوم الاتيان بالاكثر نظرا الى القطع بالاشتغال كى يحصل القطع بالامتثال و بطريق آخر و هو انه لا شكّ فى ثبوت التّكليف و استحقاق العقاب قبل الفحص باتفاق الخصم لكن الخصم يدعى ان البقاء مشروط بامكان تحصيل العلم و نحن نقول‏
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  بعدم الاشتراط و بعبارة اخرى بعد الفحص و عدم العلم التفصيلى شككنا فى بقاء التكليف و ارتفاعه و مقتضى الاستصحاب البقاء فان قلت‏ منع عدم الاقتصار على المعلوم التفصيلى لا وجه له فان القوة العاقلة حاكمة بعدم التّكليف عند عدم حصول العلم التفصيلى و ان حصل العلم الاجمالى قلنا حكم القوة العاقلة بذلك امّا لاجل عدم وجود الدليل على ثبوت التكليف ح او لوجود الدّليل على العدم اما الاخير ففاسد اذ الدّليل امّا ان يكون دليلا عاما او خاصا و الكل مفقود


  امّا الاوّل ففيه ان الدّليل موجود


  و هو ما مرّ من الاربعة فان تمسّكت بمأخذ اصالة البراءة كقوله كلّ شي‏ء مطلق حتى يراد فيه فرد ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم و رفع عن امتى تسعة و منها ما لا يعلمون و امثال ذلك ففيه ان الشكّ بعد الدّليل انما هو فى المكلّف به لا التكليف حتى يجرى اصالة البراءة


  و خامسا انا سلمنا ان الاصل على المقتصر على القدر المعلوم‏


  و لكن ذلك يتم فى العبادات لا المعاملات فانه بعد عدم حصول العلم فيها امّا ان يتوقّف و يقتصر على المعلوم او يعمل بالظن لا سبيل الى الاول لايجابه اختلال نظام العالم كما لو ادّعى شخصان كل واحد منهما دار معلومة و وقع التشاجر بينهما فالتوقف عن الحكم ح ربما ينجر الى القتال و هتك حرمة الانفس و الاموال و كذا لو نوزع فى تركه ميّتا و دار الامر بين كونه ليتيمين فلو توقف الحاكم ح لانجر الى الفساد بين المتنازعين او الى موت الايتام من الجوع الى غير ذلك من الموارد التى لو بنى المجتهد فيها على التّوقف لا نجر الى اختلال نظام العالم و لزوم خلاف الاتيان بالمطلوب من الحكم على الاطلاق فعند انسداد سبيل التوقّف يتعين العمل بالظن و عدم الاقتصار بالمعلوم و اذا ثبت عدم الاقتصار فى تلك الموارد ثبت فى الباقى بالاجماع المركب و الحاصل ان فى ترك العمل بالاجماع المركب يلزم مخالفة المقطوع و هو اختلال نظام العالم و فى العمل به يلزم مخالفة الاصل الّذى فرضنا انه مع الخصم و لكن لا ضير فى مخالفة الاصل اذ حجيته تعليقية فان قلت‏ لو لم يكن الاقتصار على القدر المعلوم كافيا للزم المخالفة القطعية اذ لا ريب فى انا لو بيننا على العمل بالظنّ يحصل لنا القطع بالمخالفة نظرا الى ان تحصيل الظنّ من الامور الاجتهاديّة و ان الخطاء فيه غير بعيد و ان الظنّ قد يكون مطابقا للواقع و قد لا يكون و ان الآراء قد يختلف حتى انه قد يوجد فى المسألة اقوال عشرة مع القطع باتحاد الحكم فى الواقع و عدم مطابقة تلك الاقوال كلّها فالعاقل بعد ملاحظة ذلك الاختلاف و التشاجر و اختلاف الظنون بقطع بعدم مطابقة بعض ظنونه للواقع سلمنا عدم القطع بذلك فلا اقل من الظنّ فلو كان الظنّ حجة لزم عدم العمل بالظن فان العمل بالظنون مستلزم للعمل بهذا الظن و العمل بهذا الظن مستلزم لعدم العمل بالظنون و ما يستلزم وجوده عدمه فهو مح و بط به قلنا الجواب اما عن قولك ان العاقل كيف لا يقطع بعدم مطابقة بعض مظنوناته للواقع امّا اولا فبانّ هذا الكلام تناقض صرف اذ الموجبة الكلّية الكلّية نقيضها السّالبة الجزئيّة فكانت تقول مظنونى مجى‏ء كل واحد من زيد و عمرو و بكر على التفصيل و مع ذلك انى قاطع بعدم مجى‏ء احدهم و الحاصل انه اذا كان احد الطرفين مظنونا يكون الطرف الآخر لا مح موهوما لا مظنونا و لا مشكوكا و لا مقطوعا و امّا ثانيا فبان تلك المخالفة القطعيّة لا ضير فيها لعدم الهدم الشريعة بنحو تلك المخالفة كما مثلته آنفا من الامثلة بخلاف ما لو اقتصرنا على المعلومات و امّا عن قولك كيف لا يظن بذلك امّا اولا فيما مر من الجواب الاوّل و امّا ثانيا فبان الاقتصار على المعلوم فيه المخالفة القطعية و العمل بالظن فيه المخالفة الظنّية و اذا دار الامر بين المفضيين إحداهما الى القطع بالمخالفة و الآخر الى الظنّ بها فلا ريب فى تقديم الاخير كما لو ورد عطشان على إناءين احدهما مقطوع السم و الآخر مظنونه فلا ريب انه مع تلك الحالة لو اختار المقطوع لذمه العقلاء و امّا ثالثا فيما مر ايضا من الجواب الثانى و منها ان يبنى بعد الانسداد على العمل بالاحتياط و ذلك الاحتمال ايضا خال عن السداد كسابقيه و ذلك لوجوه ثلاثة الاول انه لا ريب فى ان معنى الاحتياط هنا القطع بما وافقه الواقع و هذا لا يحصل الا بعد الاتيان بجميع ما يحتمل وجوبه و لو موهوما و الاثر جار عن جميع ما يحتمل حرمته و لو موهوما و لا بد له من التصفح عن الموارد و موارد اختلاف الآراء و موارد الاحتمالات ممّا يكون مجرد التفحص فيه عسرا و حرجا فضلا عن العمل به ابعد ذلك فاذن لا شبهة فى ان العلم بمواضع الاحتياط و العمل به فيما يستلزم الحرج بالنّسبة الى آحاد المكلّفين و لاجل ذلك يكون بالنّسبة الى المجموع موجبا لاختلال نظام العالم و يكون منافيا للغرض الثانى سلمنا عدم استلزام ذلك العسر و الحرج و اختلال نظام العالم لكنا نقول المحتاط فى باب المعاملات امّا ان يعمل بالظنّ او يتوقف لا سبيل الى الاخير لكونه موجبا لاختلال نظام العالم فتعيّن الاوّل و يتم الامر فى العبادات ح بالاجماع المركّب‏ فان قلت‏ يمكن قلب الاجماع قلنا الاجماع الّذى ادعيناه مقدم لثبوت احد مقدميّته بالبرهان العقلى‏


  الثّالث ان سلّمنا عدم كونه موجبا لاختلال نظام العالم‏


  و عدم وجود الاجماع المركب لكن نحن نقول انه اذا كان العمل بالاحتياط موجبا للعسر و الحرج بالنسبة الى اغلب المكلّفين بل الى عامتهم ففساده ابين عن الامس للآيات و الاخبار الدّالة على نفى العسر و الحرج و من الآيات قوله تعالى‏ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ و من الاخبار قوله ع بعثت على الملة السمحة السّهلة الى غير ذلك من الاخبار التى حصل القطع بصدور واحد منها من المعصوم ع‏ فان قلت‏ العسر و الحرج و إن كانا منفيين الا ان العمل بالظن ايضا حرام فى الشّريعة قلنا ان الادلّة الدالّة على حرمة العمل بالظنّ انما تدل على حرمة العمل بالظن من حيث هو ظنّ و نحن لا نعمل به من حيث هو بل من باب الاحتياط فت و ما يقال فى الجواب عن هذا الايراد من ان الامر ح دائر بين العمل بالمظنون و العمل بالموهوم و لا شكّ ان العمل بالمظنون اولى بالاختيار فهو فاسد لان العمل بالمظنون انّما يكون اولى بالاختيار لو كان الموهوم مخالفا للاصل و امّا اذا كان موافقا له فلا فان قلت‏ ان الادلّة الدالّة على نفى العسر و الحرج معارضة مع قاعدة الاشتغال المقتضى للاحتياط و العرف يفهم ورود الاشتغال على ادلة نفى الحرج قلنا اما فيما اذا ثبت لنا تكليف ذو فردين و يكون هو بالنّسبة الى احدهما
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  موجبا للعسر دون الآخر لنفينا المعسور بنفس الادلة الدالة على نفى الحرج فضلا عن هذا لموضع التى يكون الدليل على ثبوت التكليف بالاصل فان قلت إن كان العسر و الحرج منفيين فى الشريعة فلم امرنا الشارع المقدّس بما يوجب العسر فى بعض الموارد كالجهات لو لم يقم دليل على ثبوت التكليف هنا لنفيناه بتلك الادلة و لكنها مخصّصة بتلك المواضع النادرة هذا و لكن الحق فى الجواب الأولان و الثالث و إن كان صحيحا إلّا انّه ليس اسكاتيا فان قلت‏ لو كان العمل بالاحتياط موجبا لاختلال نظام العالم فكيف يعمل به بعض الاخباريين قلنا لما كان الاخبار عندهم مقطوعة الصدور كان موارد الاحتياط عندهم قليلا غاية القلة و فى المواضع النّادرة لا يكون الاحتياط موجبا للاختلال فلو كان لنا باب العلم فى معظم الاحكام مفتوحا كما كان لهم كذلك لقلنا بلزوم الاحتياط فى المواضع‏ فان قلت‏ الادلة على نفى الاحتياط معارضة مع بالاخبار الدالة على لزوم الاحتياط قلنا اولا الاخبار منصرفة الى لزوم الاحتياط فى الموضوعات دون الاحكام و ثانيا سلّمنا عدم انصرافها الى الموضوعات لكنها منصرفة الى الصورة التى لم يحصل الظن فيها و ثالثا سلمنا عدم انصرافها الى الموضوعات و الى تلك الصورة لكن نمنع اعتبارها لانّها آحاد لا تفيد الا الظنّ و الظن فى المسألة ليس حجّة و رابعا انها على فرض تسليم دلالتها و اعتبارها معارضة بالادلة السّمعية الدالة على نفى الاحتياط فيتساقطان و يبقى الدليلان الاولان سليمين عن المعارض و هما البرهان العقلى و الاجماع المركب فان قلت لو كان العمل بالاحتياط موجبا لاختلال نظام العالم حقيقة لما كان فعله حسنا و مستحبّا مع انعقاد الاجماع على حسنه و ايضا لو كان الاحتياط موجبا للعسر و الحرج لما كان فعله حسنا و لما كان متعلّقا لارادة الحكيم على الاطلاق و التالى بط فالمقدم مثله بيان الملازمة ان ما يكون فيه العسر لا يصحّ وقوعه معلّقا لارادة الحكيم على الاطلاق لقوله تعالى يريد اللّه بكم اليسر و لا يريد بكم العسر قلنا امّا الجواب عن الايراد الاول فاولا بان الاجماع انما يكون منعقدا على حسن الاحتياط ما لم يكن موجبا لاختلال النظام و للاخلال باتيان الواجبات كوجوب المكاسب الواجبة على الكفاية كما صرحوا به بل اطبقوا عليه و ثانيا بانا سلّمنا انعقاد الاجماع نظرا الى عدم كونه موجبا لاختلال النظام لكن ما الدليل على اعتبار اجماعهم فى الموضوعات الصرفة فت و امّا عن الايراد الثانى فاولا بان الآية الشريفة مخصّصة بالاجماع اى لا يريد بكم العسر الا فى مواضع الاحتياط و ثانيا ان الآية لما لم يكن ظاهرها مرادا فلا بدّ من ارتكاب مجاز فيه كالقول بانه لا يريد بكم العسر بعنوان الحتم و الالزام و لا يلزم منه نفى ارادة العسر بطريق الاستحباب و منها ان يبنى العمل بعد الانسداد على العمل بالموهوم بما هو موهوم فاذا ظن بالوجوب او التحريم مثلا بنى العمل على عدمهما و فساد هذا ايضا اظهر من الشمس امّا اولا فلكون ذلك مخالفا للاجماع و لم يتفوه به احد من المسلمين و امّا ثانيا فلان العمل بالموهوم بما هو موهوم مع قطع النظر عن كونه موافقا لاصالة البراءة كما هو مذهب من يقول بها ممن يفتقر بالمعلوم او موافقا لاصالة الاشتغال على مذهب من يقول بها من المحتاطين يكون مستلزما لترجيح الموهوم على المظنون و هو فاسد لقبح ترجيح المرجوح على الراجح و امّا ثالثا فبانا لو بيننا العمل على الموهوم لكنا قاطعين بالمخالفة نظرا الى القطع بكون غالب المظنونات مطابقا للواقع و المخالفة القطعيّة حرام الى للاجماع القاطع فالعمل بالموهوم المستلزم ايضا حرام فت و منها ان يبنى العمل بعد الانسداد على التخيير بين العمل بالمظنون و العمل بالموهوم بما هو موهوم و ذلك ايضا فاسد كسوابقه لان ذلك امّا ان يكون فى المعاملات او العبادات و على الثانى امّا ان يكون الامر دائرا بين الواجب و الحرام او بين الواجب و غير الحرام او بين الحرام و غير الواجب و على التقادير هذا الاحتمال فاسد امّا فى المعاملات فوجه الفساد امور الاول انه مخالف للاجماع القاطع‏ فان قلت‏ كيف يكون التخيير مخالفا للاجماع و قد قال علم الهدى انا لا نعمل بالظنّ لان اخبارنا كلّها قطعيّة فلو وجد نادر من الاحكام خاليا من الاخبار لاقتصرنا باجماع الاماميّة فلو لم يوجد ذلك ايضا فيكون الحكم التخيير قلنا اولا ان لسيّد المرتضى لقربه من عهد الائمة كان باب العلم له غالبا مفتوحا فلو كان حاله كحالنا فى انسداد باب العلم فى معظم الاحكام لما حكم بالتخيير قطعا و ثانيا ان مخالفة السيّد غير مضر بالاجماع أ لا ترى ان الظن‏


  القياسى وجد قائل بحجية و مع ذلك فهو مجمع على عدم اعتباره و الثانى ان القوة العاقلة كما يحكم بامتناع ترجيح المرجوح كذلك يحكم بامتناع التسوية بين الراجح و المرجوح و القول بالتخيير بين المظنون و الموهوم تسوية بينهما و الثالث ان التخيير يكون مقتضاه التجويز بمعنى ان المكلّف لو اراد بناء العمل على احد الفردين دائما على وجه التخيير لا على وجه الترجيح يكون جائزا له و مقتضى ذلك جواز العمل بالموهوم اذا اراد المكلف بناء العمل عليه و قد عرفت انّه مستلزم للمخالفة القطعية غالبا و الرابع ان مقتضى قاعدة الاشتغال ح ايضا يكون لزوم العمل بالظن نظرا الى ان الحكم فى الواقع لا يخلو من ان يكون التخيير بين المظنون و الموهوم او التّعيين للظنون و على التقديرين يكون العمل بالمظنون مبرئا للذمة بخلاف العمل بالموهوم لاحتمال تعيين المظنون فت و اما فى العبارات ففيما دار الامر فيه بين الواجب و الحرام فالدليل على الفساد ما مر من الوجوه فى المعاملات و امّا لو دار الامر بين الواجب و غير الحرام و الحرام و غير الواجب فهو ايضا فاسد لما ذكر من الوجوه مضافا الى وجه خامس و هو انه لا ريب انه لو دار الامر بين الاشتغال الذمّة و براءتها مع كون المكلّف مخيّرا بين اختيار ما يكون موجبا لبراءة الذمة و ما يكون موجبا لاشتغالها لكان اختيارا اوّلا بحيث لو صدر اختيار الثانى من عاقل نسب الى السّفه و ان هذا الا الاقتصار عن القدر المعلوم و قد افسده الخروج عن الدين و منها ان يبنى العمل بعد الانسداد على التخيير بين الاحتياط و العمل بالظنّ و ذلك التخيير ايضا فاسد لان التخيير اما فى المعاملات او العبادات و على الثانى امّا بعد الفحص او قبله امّا الاوّل فالتخيير فيه يتخير بين ما يوجب اختلال نظام العالم المنافى لغرض الحكيم و بين ما لا يوجب ذلك و القوة العاقلة حاكمة بقبح ذلك على ان ذلك الاحتمال‏
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  منفى بالاجماع و امّا الثانى اى التخيير فى العبادات امّا قبل الفحص فهو مخالف للاجماع حتى من القائلين بلزوم الاحتياط فانّهم يقولون به بعد الفحص و اما بعد الفحص فهو مسلم و لا يضر بمذهبنا لانا انما نقول بلزوم العمل بالظن و عدم لزوم العمل بالاحتياط فبعد حصول الظن اذا اراد المكلّف اتيان ما هو موهوم الوجوب او ترك موهوم الحرمة فلا يكون منافيا لمذهبنا و نحن لا نمنع ذلك اذ غاية ما فى الباب نفينا اللزوم و يمكن عندى نفى التخيير فى تلك الصورة ايضا للزوم التسوية بين الراجح و المرجوح فى اللزوم فان لزوم الاحتياط بعد حصول الظنّ على خلاف ما به الاحتياط موهوم و منها ان يبنى العمل بعد الانسداد على التبعيض بين الاشخاص بمعنى ان من لا مدخلية له فى نظام العالم فعليه الاحتياط و من له مدخلية فيه فلا و ذلك ايضا فاسد من وجهين الاوّل مخالفة الاجماع القاطع و الثانى ان العمل بالاحتياط ح و ان لم يكن موجبا لاختلال نظام العالم لكنه موجب للعسر و الحرج و منها ان يبنى بعد الانسداد على تبعيض الاحتياط بمعنى لزوم العمل بالاحتياط فى بعض الموارد فهو ايضا فاسد اذ لا يخلو اما ان يعمل فى غير موارد احتياطه على اصالة البراءة او الظن او الوهم او التخيير بين الثلاثة و كلّ ذلك منفى بالاجماع على ان العمل بالاحتياط فى بعض الموارد و باصالة البراءة فى آخر ليس الا التوقف فى المعاملات و قد عرفت انه يوجب اختلال نظام العالم و العمل بالموهوم ملازم المخالفة القطعيّة و ترجيح المرجوح كما ان التخيير ملازم للتسوية بينهما و منها ان يبنى على التّبعيض العمل بالظن بمعنى لزوم العمل بالظن فى بعض الموارد و هو ايضا فاسد اذ لا يخلو امّا ان يعمل فى غير تلك الموارد باصالة البراءة او الوهم او الاحتياط او التخيير و كل ذلك مخالف للاجماع على ان الاول مستلزم للمخالفة القطعية و الثانى لها و للترجيح للمرجوح على الراجح و الثالث لاختلال نظام العالم بالنسبة الى المعاملات و للعسر و الحرج بالنسبة الى العبادات و الرابع للتسوية بين الراجح و المرجوح و منها التخيير بين الاحتمالات و هو ايضا فاسد للاجماع القاطع على انا بعد ما ابطلنا الاحتمالات فبطلان التخيير بينها يظهر منها و يصير نائبا بعده و اذا عرفت بطلان تلك الاحتمالات بقى انحصار العمل بالظنّ و هو المطلوب و ظهر فى طى ما ذكر من بطلان تبعيض العمل بالظن عموم حجيته بالنسبة الى مورد الفرعية الذى هو مقام من المقامات الثمانية فت فى ذلك المقدمة حق التامّل حتى يظهر لك حقيقة الحال‏


  المقدمة الرابعة فى انا اذا بيننا العمل بالظنّ من المقدمات الثّلث فى الجملة


  فهل يجوز العمل بالظنّ من اى سبب حصل او يكون مختصّا بسبب دون آخر تحقيق الكلام ان الظنون على اقسام مظنون الاعتبار كالاخبار الصّحيحة و الاجماعات المنقولة الصّحيحة و الضعاف المنجبرة بالشهرة المفيدة للوصف و امثالها و السر فى مظنونية اعتبارها ذهاب اكثر العلماء الى اعتباره و ذلك مورث للوصف و قسم مشكوك الاعتبار كالحسن و الموثق و امثالهما من الظنون التى لم يذهب الاكثر الى اعتبارها و لا الى عدم اعتبارها فصارت مشكوكة الاعتبار و قسم موهوم الاعتبار نظرا الى ذهاب الاكثر الى عدم الاعتبار كالشهرة و الاجماع و الاستقراء الظّنيين و فتوى المفتى و عدم علم الخلاف و العلم بعدم الخلاف الغير الكاشف عن الواقع و وجه الموهوميّة ذهاب الاكثر الى عدم الاعتبار اذا ظهر لك انقسام الظن الى الاقسام المذكورة اعنى مظنون الاعتبار و مشكوك الاعتبار و موهوم الاعتبار فاعلم انه لا شبهة فى عموميّة اسباب الظنّ بعد اثبات الحجة فى الجملة و ذلك لوجهين الاوّل انه لا ريب فى ان الادلة للعمل بالظن تعليقية فبعد انكسار صولة الاصل بامر مجمل ما ان يترك العمل بجميع افراد الظنون او مرجح بعض الافراد و يعمل به او يعمل بالتخيير او يعمل بالجميع لا سبيل الى الاول للزوم مخالفة الامر المقطوع و هو البرهان العقلى و لا الى الثانى للزوم الترجيح بلا مرجّح‏ فان قلت‏ المرجح فى البين موجود و هو الظنّ الذى يكون مظنون الاعتبار قلت اولا ان الدليل على كون الظن مرجّحا ما ذا فت و ثانيا سلمنا كونه مرجحا لكنه يكون مرجّحا اذا دار الامر بين المحذورين لا مط و ما نحن فيه ليس الامر فيه دائر بين المحذورين و ثالثا انه لو كان مرجحا مط للزوم الاكتفاء بالجهة المظنونة عند اشتباه القبلة فى الجهات و حصول الظن باحدها مع ان احدا لم يرجّح بالظن هنا و رابعا ان الظن باعتبار بعض الافراد لا يكون منافيا لاعتبار البعض الآخر اذ الامر ليس دائرا بين المحذورين حتى يحتاج الى الترجيح و خامسا ان القوة العاقلة يحكم بان القطع بالاشتغال يقتضى القطع بالامتثال و هو لا يحصل الا بالعمل بجميع افراد الظن المعلوم حجية اجمالا فان قلت‏ الامر هنا دائر بين المحذورين لان الاصل حرمة العمل بالظن فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن و هو سلسلة مظنون الاعتبار اذا دار الامر بين المحذورين فلا معنى للاجوبة المتقدمة للزوم الرجوع الى المرجحات ح و لا ريب ان الظنّ مرجح كما عليه بناء العقلاء و لا يجرى قاعدة الاشتغال ايضا قلنا كون مظنون الاعتبار قدرا متيقنا فى الواقع اول الدعوى فت و لا الى الثالث لكونه مخالفا للاجماع و لما مر من ان الامر غير دائر بين المحذورين و التخيير انما هو فيما دار الامر بين المحذورين فتعين العمل بالجميع و هو المطلوب الثانى انه لا ريب فى ان الاقتصار على مظنون الاعتبار يكون ملزوما لما يلزم فى الاقتصار بالمعلومات‏ فان قلت‏ بناء على هذا فتعد الى مشكوك الاعتبار و اقتصر به و لا تنفد الى الغير لان الضرورة تتقدر بقدرها قلنا


  اوّلا ان الظن الحاصل من الشهرة و امثالها


  مما عدنا من سلسلة موهوم الاعتبار كلها مشكوكة الاعتبار ففى الحقيقة هنا سلسلتان مظنون الاعتبار و مشكوك الاعتبار و موهوم الاعتبار لا وجود له و ذلك لان علة كون تلك الظنون موهومة الاعتبار و ذلك يورث الظن و فيه ان ايراث ذهاب الاكثر الوصف مط مم بل يورث الوصف اذا لم يعلم بدليلهم او علمنا به و نراه غير مخدوش امّا بعد علمنا به و بانه مخدوش فلا يحصل الوصف كما فيما نحن فيه لان مدركهم انما هو الاصل و قد عرفت انه قد نهض بامر مجمل فكيف يورث الوصف و كيف تصير تلك الظنون موهومة الاعتبار


  و ثانيا امّا بعد ما اثبتنا عدم جواز الاقتصار على مظنون الاعتبار


  و لزوم التعدى الى الغير يحتمل ان يكون ذلك الغير مشكوك الاعتبار او موهوم الاعتبار و هما فوقع الشكّ فى المكلف به فمقتضى قاعدة الاشتغال العمل بالكلّ اذ التخيير منفى بالاجماع ظاهرا و بان الامر غير دائر
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  بين المحذورين فت‏


  و ثالثا فلو اقتصرنا فى التعدى الى مشكوك الاعتبار


  فقط لزم ما يلزم فى الاقتصار على مظنون الاعتبار فقط و بالجملة عمومية؟؟؟


  الظن لا يكون محلّا للشكّ بقى فى المقام بعض من الظنون لا بدّ من الاشارة الى حجيتها و عدم حجيتها منها الظن الحاصل من الرّمل و الجفر و الاسطرلاب و امثالها و الحق عدم حجيتها لوجهين‏


  الاوّل الاجماع القاطع على عدم اعتبارها فى الشريعة


  و الثانى ان العمل بجميع افراد الظنّ‏


  انّما يكون من باب الاحتياط و تحصيل القطع بالامتثال و الاحتياط انما يكون بعد اتيان بجميع ما يحتمل الوجوب و لو موهوما و الانزجار عما يحتمل كونه حراما و لو موهوما و لكن اذا كان الاحتمال احتمالا عقليّا لا كل احتمال اعتباري لا يكون بناء العقلاء على اعتبارها كالمذكورات بالنسبة الى الاحكام الشرعية و منها الظن الحاصل من الاولويّة الاعتبارية و التحقيق عدم الحجّية نظرا الى ذهاب الاكثر مضافا الى النصوص الكثيرة الدالة على عدم اعتبارها منها قضيّة أبان المشهورة فى الاصابع فت و منها الظن الحاصل من النّوم و الحقّ عدم الحجّية ايضا للاجماع و امّا الاخبار الواردة على اعتباره فعلى فرض تسليم دلالتها تكون موهومة نظرا الى ذهاب الاكثر على الخلاف مضافا الى ان بناء العقلاء على عدم الحجية و عدم دلالة الدّليل على عموم الاسباب الى هنا اذ الدليل انما هو عدم الترجيح بلا مرجح او الخروج عن الدين و كلاهما منتفيان عما نحن فيه امّا الأول فلان الترجيح بلا مرجح انما يكون قبيحا عند العقل و القوة العاقلة حاكمة بعدم اعتبار هذا الاحتمال الذى يكون بناء العقلاء على عدم اعتباره و امّا الثانى فلان لو اكتفينا بغير ذلك الظن لحصل الغنى و لا يلزم من عدم العمل به الخروج عن الدين مضافا الى الحكاية المشهورة عن بعض العلماء الدّالة على عدم اعتبار النوم لرويته ذلك فى المنام فلو كان النوم حجة لزم من حجّيته عدم حجيته فت‏ فان قلت‏ لا شك فى ان العمل بكلّ ظن قبل الانسداد كان حراما فاذا قام البرهان العقلى على جواز العمل به لم لا تقولون بجواز العمل بالظنّ القياسى و الحاصل من الاستحسان و الراى و المصالح المرسلة مع ان كلها مشتركة فى التحريم قبل الانسداد قلنا اوّلا ان الدليل الدال على حرمة العمل بسائر الظنون ظنى تعليقى منصرف الى صورة الانسداد بخلاف الدّليل على حرمة العمل بالقياس و نحوه فانه قطعى فانا نقطع بحرمة العمل بالقياس حتى حال الانسداد سلّمنا عدم اختصاص الدليل على حرمة بسائر الظنون بصورة عدم الانسداد و انّها منصرفة الى صورة الانسداد ايضا لكنه ظنى لا يقاوم القطعى بخلاف الدليل على حرمة القياس فانه قطعى‏ و ثانيا انا نخرج الظن الحاصل من القياس و نحوه بالمقدمة الرابعة اذ الدّليل الدال على تعميم الاسباب ليس الا الترجيح بلا مرجح و عدم الكفاية و ترك العمل بالظنّ القياسى و اخواته لا يكون ترجيحا بلا مرجح بل هو ترجيح مع المرجح و هو النهى المعلوم من الاجماع و ايضا لا يضرّ ترك العمل بالقياس بالكفاية و لا يلزم من تركه الخروج من الدين‏ و ثالثا انا نخرج الظن القياسى و اخواته بالمقدمة الثالثة لان العمل بالظن لاجل لزوم المخالفة القطعيّة و لا ريب انه لو بيننا العمل على القياس و نحوه لزم المخالفة القطعية و قد تمسّك بعض الفضلاء فى هذا المقام بان الظنّ القياسى و نحوه يكون خارجا من المقدمة الثانية لان المقدمة الثانية انّما هى انسداد باب العلم و باب العلم فى القياس و اخواته مفتوح و انت خبير بان الكلم فى انسداد باب العلم انّما هو فى المسائل الفرعية لا الاصولية حتى يقال باب العلم فى القياس مفتوح نظرا الى انعقاد الاجماع على عدم اعتبار القياس و اخواته‏ فان قلت‏ الدليل الدال على جواز العمل بالظنّ العقلى و الدّليل العقلى لا يخصّص فكيف يخرج الظن القياس قلنا ان هذا اختصاص لا تخصيص و ما قد يجاب عن هذا الايراد من ان الدّليل العقلى انما دلّ على جواز العمل بالظنّ و هو لا يحصل من القياس فهو فاسد اذ غرضه من هذا الكلام إن كان ان القياس لو خلى و طبعه لا يحصل منه الوصف فهو مخالف للوجدان و ان كان انه بعد نهى الشارع لا يحصل الوصف ففيه ان حصول الوصف امر قهري لا دخل الامر الشارع و نهيه فيه فتدبر ثم انه اذا تعارض الوصف النّوعى مع الشخصى و بعبارة اخرى اذا حصل التعارض بين الحديث الصّحيح و الشهرة مثلا فلا يخلو امّا ان يكون الصّحيح موجبا للوصف دون الشهرة او العكس او لا يكون شي‏ء منهما مورثا للوصف و فى الاول لا اشكال فى تقديم العمل بالحديث الصّحيح على غيره كالاخير اما فى الاوّل فلان الظن الشخصى و النّوعى كلاهما مع الصّحيح و امّا فى الاخير فلما سيجي‏ء انش و انما الاشكال فيما لو تعارضا و يكون الظنّ الشّخصى مع الشهرة فهل يعمل بالظنّ النّوعى لقوة نوعه او بالشخصى لقوة شخصه او يتخير بينهما بالتخيير لبدوي كما عليه بعض او يترك كلاهما و يرجع الى الاصل و الحق ما ذهب اليه المحققون من‏


  تقديم الظنّ الشخصى و تحقيق الحق يتوقّف على بيان مقامين الاوّل فى رد طرح الدليلين و الرجوع الى الاصل و لنا فى ردّه وجوه‏


  الاوّل ان ذلك خرق للاجماع المركب‏


  اذ كل من قال بتعميم الظنون من حيث الاسباب قال عند تعارض احد الانواع الثلاثة مع الآخر اما بتقديم الظنّ الشّخصى او النّوعى او التخيير فالقول بالطرح و الرجوع الى الاصل خرق للاجماع المركب الثانى ان هذا القول مردود بنفس المقدمة الرابعة التى هى الترجيح بلا مرجّح فانها كما تثبت التعميم بالنسبة الى الانواع كذلك تثبت التعميم بالنسبة الى الاحوال اذ لا شك فى انه بعد اثبات جواز العمل بموهوم الاعتبار يكون الاحتمالات المعتبرة هنا اربع كون المكلّف به العمل بموهوم الاعتبار عند عدم التعارض فقط او عند التعارض فقط او كون المكلّف به العمل بالموهوم فى احدى الصورتين لا على التّعيين او كون المكلّف به العمل به كائنا ما كان فاذن العمل بالموهوم بالنسبة الى جميع الاحتمالات محتمل و الفرق تحكم و تخصيص العمل بصورة عدم التعارض ترجيح بلا مرجح‏ فان قلت‏ ان احتمال تعيين العمل بالموهوم عند التعارض الاحتمال بقى بطريق اولى و اذا انتفى ذلك فقط منفى اذ العمل بموهوم الاعتبارى عند التعارض يوجب العمل به عند عدم التعارض الاحتمالات الثلاثة الأخر و هى تعيين العمل به عند عدم التعارض و العمل به فى احد الصورتين اى بواحد كلّى منهما امّا عند التعارض و امّا عند العدو العمل به و كائنا ما كان و على التقادير يكون القدر المتيقّن العمل به عند عدم التعارض و اما بالنسبة الى‏
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  الاخير فيكون الشك فى التكليف و الاصل البراءة عند فلا معنى ح للقول بلزوم الترجيح بلا مرجّح اذ المرجح موجود و هو كون تلك الصورة قدرا متيقّنا و كون الاصل البراءة فى الصورة الاخرى قلنا قد اشتبه عليك جهة النزاع اذ احتمال تعيين العمل بموهوم فى الاعتبار عند التعارض انما يكون لرفع حكم الاصل لا لاثبات حكم آخر و يترجح صورة عدم التعارض فى تلك الجهة محلّ كلام اذ فى صورة التعارض كل من المتعارضين لعلّهما ينفى الاصل فلا معنى لقولك ان العمل بالموهوم اذا كان فى صورة التعارض جائزا كان جائزا فى صورة عدم التعارض بطريق اولى اذ لا اولوية من تلك الجهة الثالث انا لو بيننا العمل على طرح الدّليلين و الرجوع الى الاصل فى موارد التعارض لكنا قاطعين بالمخالفة للواقع نظرا الى انا نقطع فى موارد التعارض بين الظن النوعى و الشخصى بثبوت احكام شي‏ء فى البين فى جانب الظن الشّخصى بحيث يكون طرحها مستلزما للمخالفة القطعية


  المقام الثّانى فى رد من يقول بتقديم الظن النوعى على الشخصى‏


  و لنا فى ردّه ايضا وجوه ثلاثة


  الاوّل ان كون الحديث الصحيح بحسب النوع مظنون الاعتبار


  عند التعارض اول الدعوى اذ سبب الظن بالاعتبار ليس الا ذهاب الاكثر الى اعتباره و ذلك انما يكون مفيدا للوصف عند عدم التعارض و اما عند التعارض فلا فاذا لم يكن نوع الحديث الصّحيح عند التعارض مظنون الاعتبار يكون الظن الشخصى معتبرا و سليما عن المعارض اذ المفروض عدم حصول الوصف من شخص الحديث الصحيح و عدم كون نوعه مظنون الاعتبار عند التعارض ثم ان بعض الأفاضل هنا يمنع منعا صغرويّا بمعنى ان ذهاب الاكثر الى اعتبار الحديث الصّحيح مط حتى عند التعارض اوّل الدعوى اذ القول بذلك مستلزم للبعيد بخبر الواحد الصحيح و لم يقل به احد من الخاصة و انت خبير بان ما ذكره من المنع و السّند غير وجيه لان احدا من العلماء لم يقل بالتعبد بخبر الصّحيح تعبدا طبعيا و اقتضائيا و لذلك يردّون الحشوية القائلين بالتعبد بالخبر الصحيح طبعا و اقتضاء و اما التعبد بالخبر الصّحيح تعبدا لاجل المانع فهو محل وفاق بين العلماء و لذا لو وقع التعارض بين الصّحيح و الظن القياس يكون العمل بخبر الواحد لازما متعينا باجماع الامامية و ان هذا الا التعبد


  و الثّانى سلمنا ان ذهاب العلماء الى اعتبار الحديث الصّحيح‏


  يكون لنا مورثا للوصف بالاعتبار حتى عند التعارض لكن هذا الظن بدوى اذ القوة العاقلة بعد ملاحظة كون الظن بالحكم الفرعى جانب الظن الشخصى و ان الغائبين مشاركون مع الحاضرين فى نفس تكاليفهم و ان العمل بالاخبار و غيرها انما يكون من باب المقدمة لاصل تحصيل الاحكام الواقعية و اصابتها انما تكون حاكمة بامتناع حصول الوصف من ذهاب الاكثر الى اعتبار الحديث الصحيح‏


  الثالث انا نقطع بان فى امور التعارض بين الظنى النوعى و الشخصى‏


  يكون احكاما واقعة و لو قلبه بحيث لو تركنا العمل بالظنون الشخصية لكنا قاطعين بالمخالفة فعلى هذا اما ان يعمل كل الظنون الشخصية او بعضها حتى يحصل لنا عدم القطع بالمخالفة لا سبيل الى الثانى لاستلزام الترجيح بلا مرجح فتعيّن الاول و هو المطلوب‏ فان قلت‏ انك كما كنت قاطعا بوجود الاحكام الواقعية فيما بين الظنون الشخصية كذلك نقطع لوجود الاحكام الواقعية فيما بين الظنون النوعية و لو قليلا فكما ان الاول مستلزم للمخالفة القطعية فلك الثانى فما وجه الترجيح و الحال ان ترك العمل بكل منها مستلزم للمخالفة القطعية قلنا ان ما ذكرت لا يكون مثبتا لمطلوبك اذ الظن بالخلاف فى المظنون النوعيّة المعارضة مع الظن الشخصى لا يجامع مع القطع بموافقة البعض للواقع و قد مر ثم ان تلك الادلة جارية على القول بالتخيير ايضا فتعين تقديم الظن بالشخصى على النوعى نفى فى المقام اشكال آخر فى مقام آخر و هو انه اذا تعارض الظنان النوعان اى ما يكون نوعها مفيدا للوصف كالخبر الصحيح و الشهرة و لم يكن شي‏ء منها مورثا للوصف بالطبع و للاقتضاء بل بملاحظة المانع اى التعارض هل يكونان ساقطين عن درجة الاعتبار و يرجع الى الاصل و الحديث الصّحيح مقدّم على الشهرة او العكس او يحكم بالتخيير و التحقيق الثانى نظرا الى ذهاب المعظم الى ذلك حيث لا يحصل الوصف من المعارض المخالف و نظرا الى فساد ما سوى ذلك من الاحتمالات اما الاحتمال الاوّل اعنى التساقط و الرجوع الى الاصل فوجه فساده ان التعارضين لهما جهة توافق و هى اشتراكهما فى نفى حكم الاصل و جهة تخالف و هى اثبات الحكم فظهر انه لا تعارض لهما فى نفى الاصل فما معنى الرجوع الى الاصل و امّا الاحتمال الثالث فوجه فساده ان هذا مستلزم لترجيح المرجوح و هو موهوم الاعتبار على الراجح اعنى مظنون الاعتبار و القوة العاقلة حاكمة بقبحه فت و امّا الاحتمال الرابع ففساده اولى بالدليل الاجتهادى و هو حكم القوة العاقلة بقبح التسوية بين الراجح و المرجوح كترجيحه عليه و ثانيا بالدليل الفقاهتى و هو انه بعد فساد تقديم الشهرة الامر دائر بين تقديم الخبر الصّحيح و التخيير و القوة العاقلة حاكمة بتقديم الصحيح لان القطع بالاشتغال يقتضى القطع بالامتثال‏


  تذنيب لو تعارض واحد من الانواع الثلاثة المعتبرة


  مع واحد من الظنون المحرمة كالقياس مع وجود الظنّ فى جانب القياس فهل المرجع الاصل او العمل بالظنّ القياسى متعيّن او العمل بخلافه متعين او الحكم التخيير و التحقيق العمل بما وراء القياس من الانواع الثلاثة للاجماع القاطع و ما تراه من نفى العلماء العمل بخبر الواحد تعبدا ردا على الحشوية انما هو التعبد طبعا و اقتضاء لا التّعبد لاجل المانع كما فيما نحن فيه فانهم مطبقون ح على التعبد و ان سلّمنا عدم انعقاد الاجماع على تقديم الانواع لقلنا ايضا بتقديم الانواع نظرا الى ان حرمة العمل بالظن القياسى مط اجماعى و يكفينا ذلك لان تعاضد الدّليلين موجب لنفى حكم الاصل من غير شكّ و يبقى بعد نفى العمل بالقياس مط و الرجوع الى الاصل احتمال واحد و هو العمل بالجانب المخالف من الانواع الثلاثة


  مسائل مهمّة الاولى فى انه بعد اثبات حجية الظن‏


  فهل يجوز للمجتهد ان يعمل بالظن قبل الفحص مع امكانه نظرا الى ثبوت حجية الظن من الدليل الرابع على الاطلاق أو لا يجوز نظرا الى اصالة حرمة العمل بالظنّ خرج منه ما بعد الفحص و بقى الباقى تحت الاصل فيه اشكال و التحقيق ان يقال بعدم الجواز لان المجتهد امّا ان يكون حين حصول الظنّ قاطعا بامكان تحصيل العلم بعد الفحص او شاكا فيه او قاطعا بعدم الامكان امّا الصورة الاولى فلا شك فيه فى عدم الجواز و الدليل‏
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  عليه وجوه ثلاثة


  الاوّل ان المقدمة الثانية من المقدمات الاربعة منتفية


  اذ كون هذا مما انسد فيه باب العلم اول الدعوى لان المفروض القطعى بعدم الانسداد


  الثانى ان المقدمة الثالثة من المقدمات الاربع اعنى لزوم الخروج عن الدين منتفية


  اذ الملازمة انما يكون مسلّمة لو ترك المكلف العمل بالظن بعد الفحص ايضا و اما قبل الفحص فالملازمة ممنوعة اذ كون عدم جواز العمل بالظنّ الحاصل قبل الفحص موجبا للخروج عن الدين اول الدعوى‏


  الثالث ان المقدمة الرابعة من المقدمات الاربع منتفية


  لان الترجيح من غير مرجّح انما يلزم لو كان الامر دائرا بين الامرين اللذين يكونان متساويين و لم يكن لاحدهما جهة رجحان و رجحان العلم على الظن ابين من الشمس و لا يجي‏ء دليل الاشتغال و عدم الكفاية ايضا ح‏


  و امّا الصّورة الثانية اعنى ما لو شك فى امكان تحصيل العلم و عدمه فالحق فيهما


  ايضا عدم جواز العمل بالظن قبل الفحص للوجوه المذكورة فت و امّا الصورة الثالثة فالحق ايضا فيها انها كأخويها فى عدم جواز العمل بالظن قبل الفحص نظرا الى ان الصغرى و إن كانت مسلمة الا ان الكبرى ممنوعة اذ كلما انسد باب العلم فيجب ان يعمل بالظنّ اول الدعوى اذ المقدمة الثالثة و الرابعة منتفيان‏


  اما المقدمة الثالثة فلان الخروج عن الدين انما يلزم لو لم يجوز العمل بالظن‏


  مط لا قبل الفحص و لا بعده و امّا الرابعة فلانه لو شك فى ان العمل بالظن بعد الفحص اولى و ارجح من العمل بالظنّ الحاصل قبل الفحص اذ الظن الحاصل قبله مرجوح بالنسبة الى الظن الحاصل بعده على انه يحتمل حصول الظن بعد الفحص على الخلاف ثم ان ما ذكر كله اذا كان المجتهد متمكنا من الفحص و امّا اذا لم يمكنه الفحص فامّا ان لا يمكن له الفحص فى معظم الاحكام او فى نادرها و على التقدير الثانى يلزم العمل بالاحتياط و على التقدير الاوّل الامر دائر بين الاحتياط و العمل بالظنّ و التقليد لا سبيل الى الاوّل لمفاسد ذكرناها سابقا و لا الى الثانى لعدم الدليل على اعتبار الظنّ قبل الفحص و لا بدّ من التقليد عملا باستصحاب الحالية السّابقة اذ لا ريب فى انّه قبل الفحص ذلك الوصف الحاصل قبل الفحص يكون التقليد علة واجبا و بعد حصول ذلك الوصف شك فى بقاء الوجوب و عدمه و الاصل البقاء فان قلت‏ انا نفرض الكلام فيما كان الفحص ممكنا له قبل ثم طرأ عدم الامكان و لا شك فى حرمة التقليد حين الامكان فيستصحب بعد طريان عدم الامكان حرمة التقليد فتعين العمل بالظن قلنا ان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر و هو انه لا شبهة فى عدم جواز العمل بالظن الحاصل قبل الفحص حين امكان الفحص و بعد عدم امكان الفحص قد شك فى بقاء عدم الجواز و ارتفاعه و لا شك ان الاصل بقاء عدم الجواز فاذا تعارض الاستصحابان يبقى استصحاب التقليد سليما عن المعارض قيل فى اجزاء استصحاب التقليد مط نظر اذ ذلك انما يتم فى المسائل التى سبق منه التقليد و امّا مع عدم السبق فلا مستصحب فت‏


  الثانية من المسائل فى انه بعد ما اثبتنا لزوم الفحص على المجتهد


  فهل يكون الفحص عليه لازما حتى يحصل له القطع بعدم امكان حصول العلم او الظن كاف فيه اشكال و مقتضى التحقيق التفصيل بان الفحص فى المسألة الخاصّة و ساير المسائل امّا ان يكون موجبا للعسر و الحرج و ملزوما لتعطيل الاحكام أو لا يكون كذلك اى لا يلزم شي‏ء من الامرين فعلى الثانى يلزم عليه الفحص حتى يحصل العلم او العلم بعدم الامكان و على الاول لا يكون الفحص لازما إن كان موجبا للعسر و الحرج فقط و إن كان جائزا و امّا لو كان موجبا لكلا المحذورين او الآخر فقط فلا شبهة فى حرمة الفحص قطعا


  الثالثة من المسائل فى انه اذا كان المناط فى لزوم الفحص عدم العسر و تعطيل الاحكام‏


  فهل يلزم على المجتهد تحصيل القطع بلزوم العسر و التعطيل حتى لا يلزم له الفحص على فرض و يحرم عليه على آخر ام الظن كاف فيه اشكال و التحقيق هو الاخير لان القطع بلزوم العسر و التعطيل لا يحصل غالبا الا بعد تحققها فظهر من التفصيل المذكور فى المسألة الثانية اذ المجتهد لو كان قاطعا بامكان العلم بعد الفحص الملزوم لاحد الامرين لا يكون الفحص له لازما على فرض و يكون حراما على آخر فليتامّل‏


  الرابعة من المسائل فى انه هل اللازم على المجتهد تحصيل الظن الاقوى‏


  أو لا و التحقيق الاخير لعموم الدّليل الدال على حجّية الظن نعم لو فرض ظن ضعيف اعلى مرتبة من الشك و دون مراتب الظنّ بحيث يكون بناء العقلاء على عدم الاعتناء به لا يجوز العمل به لعدم الدليل على اعتباره ح و الحاصل انه ح لا شبهة فى عدم جواز العمل بالظنّ الضّعيف المذكور جزما و فى عدم لزوم تحصيل الظنّ الاقوى قطعا امّا الاوّل فلانتفاء المقدمة الثالثة اعنى الخروج عن الدين لو لم نعمل بهذا الظنّ الضّعيف و لانتفاء المقدمة الرابعة ايضا لظهور مرجوحية هذا الظن بالنسبة الى اقوى منه بمرتبة بمعنى ظهور مرجوحية الظنّ الذى ليس بناء العقلاء على اعتباره بالنسبة الى الظن الذى بناء العقلاء على اعتباره فلا يلزم فى ترجيح الثانى ترجيح بلا مرجح فلا بد ح مع عدم امكان تحصيل الظنّ الاقوى من التوقف فى مقام الاجتهاد و الاحتياط فى مقام العمل ان لم يمكن الموارد كثيرة و الا فعلية التقليد استصحابا للحالة السّابقة فت جدا و امّا الثانى فلانه لو كان تحصيل الاقوى لازما و الفحص غير معتبر لزم اما العسر او تعطيل الاحكام او كلاهما و الاول منفى لزومه عنده و الآخر ان حرمة الفحص عندهما مقطوع ثم اعلم ان عدم اعتبار الظن الضعيف المذكور لا يفرق فيه بين الظنّ الوضعى كاحد الانواع الثلاثة و التعبدى كالكتاب و المتواتر اللفظى اذ الدليل على اعتبارهما و هو الاجماع لا يفيد اكثر من ذلك الخامسة لو تعارض احد الانواع الثلاثة مع احد افراد الظنون التعبدية كالكتاب و المتواتر اللفظى و الواحد المحفوف بقرينة القطع بالصدور فلا يخلو امّا ان يكون الوصف مع الخبر الصحيح مثلا او مع المتواتر اللفظى او لا مع شي‏ء منهما و على الثانى لا شبهة فى تقديم المتواتر اللفظى و نحوه اذ الظنّى لا تعارض القطعى مع عدم مرجح له و على الاوّل تقديم الخبر الصّحيح لانه لو لم يكن كذلك لزم عدم العمل بالظنّ غالبا لان العمومات الكتابية كلّها معارضة مع الظنون المتكثرة الحاصلة من الاخبار فلو لم نقل بتقديم الظن الشّخصى لزم ما ذكرنا من عدم العمل بالظن و منه يلزم الخروج عن الدين و امّا على الثالث ففيه الاشكال فيحتمل طرحهما و الرجوع الى الاصل و يحتمل طرح الخبر الصّحيح فقط و يحتمل طرح المتواتر فقط و يحتمل التخيير لا سبيل‏
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  الى الاوّل لنفى الدّليلين الاصل و انّهما متعاضدان فى ذلك و لا الى الاخير لقبح التسوية بين الراجح و المرجوح و لا الى الثالث لقبح ترجيح المرجوح فتعين الثانى و هو المط اعنى ترجيح المتواتر اللّفظى و لقد تم الكلام فى التقرير الاول من التقريرات الموعودة فى الدليل الاول اعنى الدليل الرابع و اما التقرير الثانى فهو ايضا يشتمل على المقدمات الاربع الاولى ثبوت التكليف و بقائها و الثانية انسداد باب العلم و قد مرّ تفصيلها فى التقرير الاوّل الثالثة فى ان المكلّف مكلّف بتحصيل الاعتقاد بالواقع نظرا الى ان الافتاء لازم و الا لزم هدم الشريعة فى العبادات و اختلال النظام فى المعاملات فح اما ان يفتى بمقتضى الاصل فوا فوتاه من الدين للزوم ما ذكرنا فى الاقتصار بالمعلوم من المفاسد و اما ان بقى بالاحتياط فوا فضيحتاه من اختلال نظام العالم و اما ان يتخير فيما بين الاقوال لعدم المفاسد المذكورة فامّا ان يفتى بمقتضى الاعتقاد ام لا و الآخر بديهى الفساد و على الاوّل فامّا علما او ظنا لا سبيل الى الاوّل اذ المفروض الانسداد فتعيّن الثانى اى العمل بالظن فى الجملة و هو المطلوب و بضميمة المقدمة الرابعة يثبت التعميم التقرير الثالث ما ذكره صاحب المعالم من انه لا ريب فى ان التكليف ثابت و باق و ان باب العلم التفصيلى بلا واسطة فى معظم الاحكام منسدّ فبناء على هاتين المقدمتين اما ان يعمل المكلّف بالظن او بغيره لا سبيل الى الثانى للزوم المفاسد التى ذكرناها فتعين الاوّل و ما ذكره انّما يكون صحيحا بمقتضى مذهبنا من انسداد باب العلم التفصيلى بالواسطة ايضا فى معظم الاحكام فبناء على هذا لو لم يجز العمل بالظنّ للزم الخروج عن الدين اما بناء على مذهب صاحب المعالم لا يكون صحيحا اذ الاخبار الصّحيحة و الاجماعات المنقولة و الضعاف المنجبرة بالشهرة يكون عنده من الظنون المخصوصة فمجرد انسداد باب العلم بلا واسطة لا يلزم العمل بمطلق الظن إلّا ان يقال بانه نقول بانا لو اقتصرنا بالظنون المخصوصة لما يكفينا للزوم الخروج عن الدين و فيه ان هذا و إن كان مسلّما إلّا انه توجيه بما لا يرضى صاحبه اذ لو كان بناء على هذا فلم يتعدى من الظنون المخصوصة الى الغير فتدبر و امّا الدليل الثانى من الادلة الخمسة على حجية الظن فى مسائل الفروع فهو انه لا شبهة فى ان المجتهد بعد الفحص و يحصل الظن بوجوب شي‏ء او حرمة ليحصل له الظنّ باستحقاق العقاب فى ترك الاوّل و فعل الثانى لان الواجب يكون عبارة عما يستحق تاركه العقاب و الحرام عبارة عما يستحق فاعله العقاب فاذن يكون الظنّ بالوجوب عين الظن بالاستحقاق للعقاب على الترك و الظنّ بالحرمة عين الظن باستحقاق العقاب على الفعل فيترتب ح صغرى و كبرى و يقال ان ما ظنه المجتهد بعد بذل الجهد من الوجوب و التحريم مما يكون مخالفة مظنون الضرر و كلما كان كذلك فدفعه لازم عقلا و كذا شرعا ثم ان هذا القياس الذى رتبناه انما هو على مذاق القوم و تقريرهم لكن الاحسن ترتيب القياس بصغرى و كبرى هو اعم من ذلك بان يقال ان ما ظنه المجتهد من الوجوب و التحريم او ساير الاحكام التكليفية و الوضعيّة ممّا يكون مخالفته مظنون الضرر بملاحظة مقدمة خارجية و هى لزوم اتباع حكم اللّه تعالى فما يقطع بكونه حكم اللّه يكون لزوم اتباعه مقطوعا و ما يظن بكونه حكم اللّه يكون لزوم اتباعه مظنونا و يكون مخالفته مظنون الضرر فيجعل هذا صغرى و يضم اليه كبرى و هو أن كل ما كان فيه مظنة الضرر فدفعه لازم و الشكل بديهىّ الانتاج هذا هو الدليل الثانى و لكن فى كل من الصغرى و الكبرى كلام اما فى الصغرى فمن وجهين‏


  الاوّل انه لو كان مخالفة ما ظنه المجتهد مظنون الضرر


  للزم كون اتباع ظنونه ايضا مظنون الضرر اذ لا ريب فى ان المجتهد بعد ملاحظة ادلة حرمة العمل بالظن يحصل له الظنّ بالحرمة بمعنى انه يحصل له الظنّ باستحقاق العقاب عند العمل بالظن فيرتب صغرى و كبرى على قياس ما مر فنقول لا شك ان فى مخالفة ما ظنه المجتهد من الوجوب او التحريم او غير ذلك مظنة الضرر و كلّما كان كذلك فدفعه لازم و الملخص من هذا الكلام انا لو بيننا على العمل بالظن من باب دفع الضرر لزم عدم العمل به لاجل ما ذكر و ما يلزم من وجوده عدمه فهو بط


  الثّانى ان القول بان ما ظنه المجتهد ممّا يكون مخالفة مظنون الضرر


  امّا ان يراد بذلك ان مخالفة ما ظنه المجتهد بكونه حكم اللّه الواقعى مظنة للضرر فممنوع اذ الظن القياسى ايضا مما ظن المجتهد فيه بالحكم الواقعى و فى مخالفة الظنّ مظنة الضرر فما هو جواب الخصم فهو جوابنا فان قلت‏ ان عدم لزوم دفع الضرر المظنون من اجل الظن القياسى انما يكون من جهة نهى المولى و الا لحكمنا بلزوم دفعه ايضا قلنا ايضا بعدم لزوم دفع الضرر المظنون من اى سبب حصل لاجل نهى المولى الا ان فى القياس النهى قطعىّ و هنا ظنى و لا يحصل الفرق من تلك الجهة و امّا ان يراد بذلك ان مخالفته ما ظنه المجتهد بكونه حكما ظاهريا ممّا يكون فيه مظنة الضرر فنقول ان هذا الظنّ بالحكم الظاهر من اين حصل للمجتهد فان قلت‏ ان الظنّ بذلك حصل من الادلّة الظنية قلنا الظن الحاصل من الادلة الظنّية و امّا الظن بالحكم الظاهري فقد حصل له من ملاحظة مقدمة خارجية و هى أن كلّ ما كان حكم اللّه الواقعى فهو حكم اللّه الظاهري قلنا بعين ما ذكرت فى القياس فما هو جوابك فهو جوابنا فتدبّر فان قلت‏ فيه بما قلت سابقا من تعلّق نهى المولى اجبناك ايضا بما قلنا سابقا فان قلت‏


  انا لا نعمل بالظنّ من حيث انّه ظنّ حتى يقال ان الشارع نهى عنه بل نحن نعمل بالاحتياط فيما حصل لنا الظنّ بالوجوب او التحريم و نعمل باصالة البراءة فما حصل لنا الظنّ لعدم الوجوب او التحريم قلنا بالنقض بالقياس فان الشارع المقدس قد نهى من العمل بالقياس فكيف لا نعمل بالاحتياط فيما حصل لك الظنّ بالوجوب او التحريم و باصالة البراءة فيما حصل لك الظنّ من القياس بالعدم‏ فان قلت‏ فيه ما قلت سابقا فنحن كذلك و اما فى الكبرى فلان قولك كلما يكون فيه مظنة الفرد يكون دفعه لازما اول الدعوى بل القدر المسلم منه انما هو فى الامور المعاشية و اما المعادية فمن اين و لكن التحقيق ان الصغرى مد كونه مسلمية لا يكون الكبرى قابلة للمنع اذ دفع الضرر المظنون فى الامور المعاشية اذا كان لازما و فى المعادية بطريق اولى و يمكن منع الصغرى ايضا لوجه‏
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  ثالث و هو انا لا نضايق صيرورة المجتهد ظانا بالضرر عند المخالفة لكن الضرر الذى يكون الظن به بدويا فملاحظة مقدمة خارجية و هى ان اللّه تعالى اجل شأنا من ان يكلّف من غير بيان انتفى ذلك بالظنّ بالضرر و لم يبقى ح للخصم صغرى حتى ينضم اليها كبرى القياس و لما انجر الكلام الى هذا المقام فلا باس ببسط فى المقام و هو ان يقال ان الضرر امّا ان يكون بلا معارض او مع المعارض و على الاخير المعارض امّا النفع او الضرر و على الاول اما ان يكون الضرر دنيويا او اخرويّا و الذى يكون مع المعارض و يكون معارضه النفع اما ان يكون الضرر و النفع دنيويين ام اخرويين او الضرر دنيوى و النفع اخروى او العكس ام مختلفين و الذى مع المعارض و يكون معارضة امّا ان يكونا دنيويين و اخرويين ام مختلفين فهذه اقسام تسعة فالاوّل منها و هو كون الضّرر دنيويّا سليما عن المعارض لا يخلو امّا ان يكون الضرر مقطوعا ام مظنونا او مشكوكا او موهوما و فى الثلاثة الاول يكون دفعه لازما لبناء العقلاء النّاشى عن حكم القوة العاقلة بذلك و امّا فى الاخير فلا يخلو امّا ان يكون الوهم مسببا عن سبب خارجيّ كما لو اخبر شخص او صبيى يكون احد الإناءين سمّا او مسموما فدفعه ايضا لازم و ان كان المخاطب ظانا بالعدم لبناء العقلاء ايضا و امّا ان يكون الوهم ناشيا عن مجرّد الاحتمال العقلى و دفعه ايضا لازم عند العقل لو خلى و طبعه لكن بملاحظة لزوم الا قبح بعد دافعه سفيها لا لاجل ان دفعه قبيح بل لاجل ان عدم التعرض لدفعه يكون ارتكابا لاقلّ المحذورين‏


  و الثّانى منها و هو ما يكون الضرر سليما عن المعارض مع كونه اخرويّا


  فهذا ايضا لا يخلو عن الاقسام الاربعة فدفعه ايضا يكون لازما بمثل ما مر من التفصيل بل بطريق اولى و الاولوية بديهيّة


  و الثالث منها هو ما يكون للضرر معارض مثله مع كونهما دنيويين و فيه مقامان‏


  الاوّل فى جواز ذلك الاجتماع و عدمه‏


  و لا شك لاحد فى جوازه و وقوعه ايضا كما لو دار الامر بين صيرورة الشخص مقتولا او شاربا للسم‏


  المقام الثانى فى ان هذا القسم من الضرر ينقسم بالنسبة الى الاعتقاد او الاحتمال‏


  مع قوة الضرر و ضعفه على اقسام خمسة


  الاوّل ان يكونا متساويين فى الاعتقاد و الاحتمال متفاوتين فى الضرر قوة و ضعفا


  و الثّانى ان يكونا متساويين فى الضرر متفاوتين فى الاعتقاد


  بان يكون احدهما مقطوعا و الآخر مظنونا او موهوما او مشكوكا الى غير ذلك‏


  و الثالث ان يكونا متساويين فى الاعتقاد و الضرر معا


  الرابع ان يكون متفاوتين فى كليهما مع كون اقوى الضرر و اقوى الاعتقاد فى واحد منها


  و الخامس ان يكونا متفاوتين فى كليهما مع كون اقوى الضرر معارضا


  لا قوى الاعتقاد ففى الاول القوة العاقلة حاكمة بلزوم التحرز عما هو اقوى ضررا و ان تساوى الضرر ان فى الاعتقاد و علية بناء العقلاء أ لا ترى انه لو دار الامر بين ان يقطع الشخص طريقا يكون صيرورته فى ذلك الطريق مقتولا محل القطع لذلك الشخص و بين ان يقطع طريقا يكون صيرورته فى ذلك الطريق مقطوع الاذنين محل القطع لاختار و اما هو اضعف ضررا و كذا فى المثال لو كان القتل و قطع الاذنين مظنونا كلاهما او مشكوكا او موهوما و الحاصل ان بنائهم مع تساوى الاعتقاد و اختلاف الضرر التجنب عن اقوى الضرر بحيث لو ارتكبه لصار محلّا لتسفيه العقلاء و فى الثانى القوة العاقلة حاكمة بلزوم التحرز عما هو اقوى اعتقادا و ان تساويا فى الضرر و عليه ايضا بناء العقلاء أ لا ترى انه لو دار الامر بين قطع طريق يقتل فيه قطعا و أخر يقتل فيه ظنا او بين قطع طريق يقتل فيه ظنا و أخر يقتل فيه شكا و بين قطع طريق يقتل فيه شكا و أخر ثقيل فيه وهما لا اختار و اما هو اضعف اعتقادا بحيث لو فعلوا الخلاف لذمهم العقلاء و فى الثالث القوة العاقلة حاكمة بالتخيير و فى الرابع القوة العاقلة حاكمة بلزوم التحرز عما هو اقوى ضررا و اعتقادا بل بطريق اولى كان يدور الامر بين قطع طريق يكون القتل فيه مقطوعا و الآخر يكون قطع اليد فيه مظنونا بالنسبة الى الصورتين الاوليين اللتين إحداهما اقوى ضررا فقط و الاخرى اقوى اعتقادا و عليه فقط بناء العقلاء ايضا و فى الخامس اى ما يكون فيه اقوى الاعتقاد معارضا لا قوى الضرر اشكال و الحقّ ان بناء العقلاء فيه بالنسبة الى المواضع مختلف فقد يكون بنائهم فى موضع على التحرز عما هو اقوى اعتقادا كما لو دار الامر بين قطع طريق يضرب عليه فيه مائة ضربة قطعا و أخر يضرب عليه فيه مائة و خمسين او عشرين ضربة ظنّا فان بنائهم فيه على التحرز عما هو اقوى اعتقادا معللين بانه يحتمل فى اختيار الاضعف اعتقادا عدم اصابة الضرر و إن كان موهوما فح إن كان ما هو الموهوم مطابقا للواقع فنعما هى و الا فزيادة خمسين او عشرين سهلة و قد يكون بنائهم على التحرز عمّا هو اقوى ضررا و إن كان اضعف اعتقادا كما لو دار الامر بين قطع طريق يقطع فيه يده قطعا و أخر يقتل فيه ظنا متاخما بالقطع فان بنائهم على التحرز عما هو اقوى ضررا معللين بان الظن غالبا يكون صوابا فيحتمل كون قطع هذا الطريق موجبا للقتل فيجتنبون بخلاف هذا الطريق فان غاية ما فى الباب فيه قطع اليد و هو سهل بالنسبة الى القتل و قد يكون بناءهم على التخيير كما لو دار الامر بين قطع طريق يكون قطع اليدين فيه مظنونا بالظن القوى المتاخم للعلم و أخر يكون قطع الرجل الواحد مع الاذن الواحد فيه مقطوعا فان بنائهم على التخيير و الرابع منها و هو ما يكون فيه للضرر معارض مثله مع كونها اخرويين و فى جواز هذا التعارض و عدمه اشكال لكن الحق عدم الجواز لان الجمع امري و بعبارة اخرى الجهتان تعليليتان و بعبارة اخرى لا يكون الامتثال محكمنا فى هذا التكليف حتى ان الاشاعرة الدين يصححون التكليف بما لا يطاق لا يقولون بصحّة هذا التكليف نظرا الى كون نفس التكليف مح فلو وقع التعارض بينهما كما فيما نحن فيه فان فى العمل بالظن بملاحظة الادلة الدالة على حرمة العمل به مظنة للضرر و فى ترك العمل به ايضا بملاحظة لزوم دفع الضرر المظنون مظنة الضرر فانما ان يكون التعارض فيه بدويّا و بعد التعمق امّا ان يصير كلّ منهما مشكوكا او يكون احدهما مقطوعا و الآخر مدفوعا بحيث لا يجرى فيه احتمال الضرر و لو كان موهوما و الخامس منها هو ما لو تعارض الضرر ان اللذان احدهما دنيوى و الآخر اخروىّ و لا بد فيه من بسط فاعلم اولا ان ثمرة هذه الصورة و هذا النزاع فى الفقه‏
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  كثيرة منها ما لو اكل الشخص الطعام فاسند حلقومه بلقمة بحيث لو لم يشرب مائعا من الماء و نحوه لهلك و المفروض عدم وجود المائع الا الخمر و منها لو قطع بالهلاك ان صام فى رمضان و منها ما لو كان برئه من المرض موقوفا على شرب الخمر و منها ما لو اضطر الى الجماع و لم يمكنه الا بامه بحيث لو لم يفعل لهلك و يظهر من بعض الميل الى عدم صحّة التكليف بارتكاب الضرر الدنيويّة فحكم بلزوم شرب الخمر فى الاوّل و الثالث و بلزوم الافطار فى؟؟؟ الوطي فى الرابع فنقول ان هذه المسألة مع كونها كثيرة الجدى و قد زلّ اقدام الفحول فى تحقيقه و لكن تحقيقه موقوف على بيان ان الموجب بضرر المكلّف فعلا و تركا هل يكون قبيحا؟؟؟ بحيث لا يمكن صيرورته قابلا للمصلحة و لو بالوجوه و الاعتبار اولى او لا يكون كذلك بل يمكن كونه معرضا للمصلحة فيصحّ التكليف به اعنى بذلك الشي‏ء المضر بان يحكم عليه بارتكاب ذلك الشي‏ء المضرّ و ان صار هالكا بسببه و الحق هو الثانى نظرا الى وقوع التكليف كثيرا بما يضر العبد فى الشرائع السابقة كقضية جرجيس ع المقتول كم مرة ثم بعث ايضا على ما روى و كذا فى شريعتنا كما فى قضية نور العينين مولانا و مولى الكونين أبي عبد اللّه الحسين ع و كذا لزوم الجهاد و إن كان المجاهدون قاطعين بصيرورتهم مقتولين فمن وقوعه فى الشريعة نقطع بجواز هذا التكليف اذ الوقوع فى الشريعة اخصّ من الجواز فاذن يرد على جل العلماء انهم كيف يحكمون بلزوم الافطار فى حق القاطع بالهلاكة لو صام فى رمضان معللين بان حفظ النفس واجب عقلا و كذا شرعا مع ان حكمهم فى تلك الصورة بلزوم الافطار و تحريم الصوم لا يخلو اما مع حكمهم بكون ضرر العبد عندهم قبيحا بالذات و لا يمكن تعلق الامر بالمضر به او لا يكون ضرر العبد عندهم قبيحا بالذات فيمكن تعلق التكليف به و ان قالوا بالاول فكيف يحكمون بلزوم الجهاد مع القطع بالمقتولية و كيف يحكمون بحرمة وطى الاجنبية و ذوات المحرم مع القطع بالهلاكة و ان قالوا بالثانى فكيف يحكمون بلزوم الافطار و تحريم الصوم بحكم القوة العاقلة فتدبر و نوضح المقام بوجه الاحسن يقتضى بسطا فى الكلام فنقول لا بد عند التحقيق من رسم مقدمات ثلث‏


  الاوّل فى ان المضر بالعبد هل يكون قبيحا بالذات‏


  او يكون قبيحا اذا كان من غير وجه كلطم [كالظلم‏] اليتيم و الحق الثانى و الا لما وقع فى الشريعة و قد وقع كثيرا ممّا مر و غيره من الامثلة الثانى فى ان بعد ما اثبتنا ان المضر بالعبد لا يكون قبيحا بالذات عند العقل بمعنى ان العقل لا يابى من تعلق التكليف به فلو تعارض الضرران اللذان احدهما دنيويّ و الآخر اخروي فهل الحكم ما ذا الحق ان يقال ان الضرر الاخروى اذا كان مقطوعا فلا ريب فى تقديم التحرز عنه على الضرر الدنيوى سواء كان ضرر الدنيوى مقطوعا او مظنونا او مشكوكا او موهوما اما فى صورة قطعيّة الضررين فلاجل ان الضرر الاخروى اقوى بحيث يكون الضرر الدنيوى بالنسبة اليه كإدخال إبرة فى اصبع بالنسبة الى القتل و قد مر ان القوة العاقلة و العقلاء حاكمان بلزوم التحرز عمّا هو اقوى ضررا بعد تساوى الاعتقاد و اما فى صورة كان الضرر الاخروى مقطوعا دور الدنيوى كان يكون مظنونا ام مشكوكا ام موهوما فظهر حالها من الصورة الاولى بطريق اولى و الحاصل انه اذا كان الاخروى مقطوعا فلا شبهة فى التحرز عنه لزوما سواء كان الدنيوى مقطوعا ام لا بل نحن نحكم بهذا و إن كان الاخروى مظنونا سواء كان الدنيوى مقطوعا ام لا أ لا ترى انه لو دار الامر بين ان يقتل شخص فى قطع طريق ظنا و فى آخر يقطع اصبعه قطعا لاحترز عن الاول و ان كان اضعف اعتقادا و انّما الاشكال فيما لو كان الاخروى مشكوكا او موهوما سواء كان الدنيوى مقطوعا ام مظنونا و الحق لزوم التحرز ح عن الدنيوى و إن كان مقتضى القاعدة التحرز عن الضرر الاخروي و إن كان موهوما لكن بملاحظة المقدمة الخارجيّة من استلزام التحرز عن مشكوك الضرر الاخروي او موهومة الاحتياط بل هو عينه و ان الاحتياط موجب لاختلال نظام العالم المنافى لغرض الحكيم على الاطلاق لزم الاجتناب عن الضرر الدنيوى نظرا الى اصالة البراءة عن الضرر الاخروى فيصير الضرر الدنيوى سليما عن المعارض فيجرى فيه الاحكام المارة للضرر الدنيوى الذى لا معارض له مضافا الى الاجماع القاطع على ان الدنيوى اذا كان مقطوعا و كان معارضا للاخروى المشكوك او الموهوم لزم التحرز عن الدنيوى الثالث فى ان الصغريات التى وقعت فى الاحكام الفرعية من الواجبات و المحرمات الأكلية و الشربية ما عدى الفروج هل هى من القسم الاوّل الذى يقع التعارض بين الضرر القطعيّ الدّنيوى و القطعى الاخروى او الظنى منه حتّى يجب التحرز عن الضرر الاخروى و إن كان موجبا للتهلكة او هى من القسم الثانى الذى يكون التعارض فيه بين الضرر القطعى الدنيوى و الضرر المشكوك او الموهوم الاخروى حتّى يحرم التحرز عن الاخروى و يجب عن الدنيوى فيه اشكال و الحق الاخير اذ لا شبهة فى ان الادلة الدالة على ثبوت التكليف كوجوب الصوم و حرمة شرب الخمر و غير ذلك امّا لفظية و امّا لبية امّا الاخير فغير منصرف الى ما نحن فيه قطعا و امّا الادلة اللفظية فالحق انه بملاحظة نفس تلك الادلة الظنية لا يمكن منع الانصراف لكن يمكن صرف تلك الادلة بوجوه اربعة


  الاوّل انه لا ريب فى انه بعد ملاحظة مضرة العبد و خفاء المصلحة المصححة للتكليف‏


  يستبعد غاية الاستبعاد كون المكلف مكلّفا بارتكاب واجبات او اجتناب محرمات تضره و نحن و لا ندعى القطع بعدم التكليف بعد ملاحظة ذلك بل نحن ندعى الاستبعاد الذى يكون موجبا لعدم حصول الوصف بثبوت التكليف عن تلك الادلة الظنية بل امّا ان يصير التكليف ح مظنون العدم او مشكوكا فاذن نترتب صغرى و كبرى و نقول هكذا هذا ممّا يكون التكليف فيه مشكوكا او موهوما و كلّما كان كذلك فالاصل البراءة عنه فهذا الاصل البراءة منه فاذا لم يكن فى البين تكليف نقول هذا مضر بحال العبد و يكون ارتكابه ارتكابا من غير وجه فيكون قبيحا و كلما كان كذلك فهو حرام فهذا حرام امّا الصغرى فواضحة لان ما يضر بالعبد يكون ارتكابه عند العقل قبيحا و انّما يصير حسنا و ذات مصلحة لو وقع متعلّقا لامر المولى و لم يقع لانه المفروض و امّا الكبرى فلوجوه الاول العقل القاطع فانه حاكم بان كلّما يكون مضرا بحال العبد يكون ارتكابه قبيحا و حراما الثانى الاجماع القاطع على حرمة ارتكاب ما يضر العبد من غير وجه الثالث‏
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  قوله تعالى‏ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ فنقول ان التحرز من الضّرر الاخروي المشكوك او الموهوم القاء النفس الى التّهلكة بيده و كلّما كان كذلك فهو حرام فهذا حرام‏ فان قلت‏ ان تلك الآية الشريفة معارضة مع الادلّة الدّالة على ثبوت التكليف باطلاقها حتى عند الاقتضاء الى التّهلكة و تلك الآية انّما تدل على حرمة الالقاء الى التّهلكة حتّى عند ثبوت التكليف فما وجه الترجيح بعد كون النّسبة عموما من وجه قلنا قد اشتبه عليك الامر فان المفروض ان الصّغرى محلّ الشك نعم لو كان التكليف ثابتا و لو ظنّا لكان ما ذكرت وارد او ليس فليس‏ فان قلت‏ انه كما يدلّ الآية على حرمة ارتكاب الضرر الدنيوى لكونه داخلا فى الصّغرى كذلك تدلّ على حرمة عدم التّحرز عن الضرر الاخروى ايضا فكما تقول فى الضرر الدنيوى هذا ممّا يكون مرتكبه ملقيا نفسه الى التهلكة و كلّما كان كذلك فهو حرام كذلك تقول فى الضرر الاخروى هذا ممّا يكون تاركه ملقيا الى التّهلكة بيده و كلّما كان كذلك فهو حرام فهذا حرام فما وجه الترجيح‏ قلنا اوّلا


  ان المتبادر من التّهلكة انما يكون هى التّهلكة الدنيويّة قد يقال فيه نظر لانا بعد ان سلّمنا ان المتبادر من التهلكة الدنيويّة لا الاعمّ ثبت منه المط بوجه آخر و هو انّه بعد ما اثبتنا ان الالقاء الى التّهلكة الدنيوى حرام فالاخروى بطريق اولى و فيه تامل‏ و ثانيا ان دلالة هذا الدليل على مطلب الخصم موقوفة على دلالة الادلّة اللّفظية على اثبات الصّغرى و المفروض خلافه فان المفروض ان الصغرى محل الشكّ‏ فان قلت‏ ان ما ذكرت من رجوع المسألة الى الشك فى التكليف انّما يكون مسلّما اذا كان فى الواجبات الاصلية و امّا التوصّلية فلا لوقوع الشك فيها فى المكلف به أ لا ترى ان الجنب حين حضور الوقت و حصول القطع بالتّهلكة لو اغتسل لشدة البرد او لغيره امّا ان يكون تكليفه ح وجوب الغسل و حرمة التيمّم او العكس لا الوجوب الصرف او الحرام الصرف حتى يرجع المسألة الى الشكّ فى التكليف بل الشك فى المكلّف به و القوة العاقلة حاكمة بلزوم اتيان كليهما لتحصيل القطع بالامتثال بعد القطع بالاشتغال بل رجوع المسألة فى الواجبات الاصليّة الى الشك فى التكليف ايضا مم لان صوم الرمضان للقاطع بالتّهلكة او الظان بها اما حرام او واجب فاذن يكون الشك فى المكلف به ايضا لا فى التكليف حتى يرجع الى اصالة البراءة فما وجه ترجيح الوجوب على الحرمة مع تساوى الاحتمالين قلنا الحق ان الشك انما هو فى المكلّف به لكن الامر دائر بين ان يرتكب المكلّف ما هو مشكوك الضرر فى العقبى و ما هو مقطوع الضرر فى الدنيا و مشكوك الضرر فى العقبى و لا ريب ان القوّة العاقلة حاكمة بان المتحرّز عن الاخير و ارتكاب الاوّل اولى و عليه بناء العقلاء أ لا ترى انه لو دار الامر بين قطع طريق يحتمل صيرورته فيه مقتولا و أخر يحتمل ايضا صيرورته فيه مقتولا مع كونه قاطعا بقطع يده فى الاخير لاختار الاوّل بحيث لو اختار الشخص الاخير لعدّ سفيها و فيما نحن فيه الامر من هذا الباب فيحتمل وجوب الصّوم و حرمته مع القطع بالهلاكة فى الصوم فبعد تعارض احتمال الوجوب و الحرمة يبقى القطع بالضرر الدنيوى سليما عن المعارض الثانى من الوجوه الدالّة على صرف الادلّة الظنّية عن ظواهرها انّها معارضة بالآيات الكثيرة الدالّة على نفى العسر و الحرج كقوله تعالى‏ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏ و النّسبة بين المتعارضين عموم من وجه ففى صورة الاجماع يحصل التعارض و يقطع المتساقط فيصير الشكّ فى التكليف فأرتّب القياس السّابق من ان هذا ممّا يكون الشكّ فيه شكا فى التكليف و كلّما كان كذلك فالاصل البراءة عنه و يحصل من نتيجة هذا القياس صغرى قياس آخر و هى ان هذا ممّا يكون مضرا على العبد من غير وجه فيضم اليه الكبرى القطعيّة التى اثبتناها بالكتاب و الاجماع و العقل فيتم المط الثالث انها معارضة بالاخبار النّافية للعسر و الحرج منها بعثت على الملة السّمحة السّهلة و التعارض ايضا عموم من وجه فيحصل فى صورة الاجماع التعارض و التساقط و الشك فى التكليف و يربط القياس بمثل ما مر الرابع انّها معارضة مع قوله تعالى‏ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ و التعارض ايضا عموم من وجه فيستدل بمثل ما مر و بالجملة ظهر من تظافر ما ذكر ان صوم رمضان ان لم يقطع بالهلاكة حرام قطعا و كذا غسل الجنابة و ان شرب الخمر مع القطع بالهلاكة عند الترك واجب قطعا و امثال ذلك ممّا لا يخفى ما عدا الوطى ثم ان التمسك بقوله لا شفاء فى الحرام فى هذا المقام نظرا الى ان هذا حرام و كل حرام لا شفاء فيه نظرا الى ان الصغرى و الكبرى كليهما ممنوعتان اما الصغرى فلان كون الخمر عند استلزام ترك شربه للتهلكة حراما اول الدعوى‏ فان قلت‏ ان المراد من الحرام فى الرّواية ما يكون حراما بالذات و بالنّوع لا بالفعل‏ قلنا ان الحرام من المشتقات و لا شك ان المتبادر منها عند الاطلاق لا يكون الّا الاتصاف بالمبدإ بالفعل و امّا الكبرى فلان ما يكون حراما لا شفاء فيه اوّل الدعوى فان تمسّكت بالرّواية ففيه ان الرواية بظاهرها مخالفة للواقع بالبداهة لانا نرى بالحسن و العيان الشفاء فى الحرام فاذا لم يكن ظاهرها مرادا فيكون المراد مشتبها فيصير الرواية مجملة فان قلت‏ ان من المبرهن فى محله انه لو كان جملة خبريّة يكون ظاهرها كذبا لا بدّ من حملها على الإنشاء و اذن يكون الرواية مثبتة لمطلوبنا فكانه قال لا يجوز الاستشفاء بالحرام او لا تستشف بالحرام‏


  قلنا لا ريب فى ان تاويل الخبر الى الإنشاء مجاز قطعا و المجاز لا يكون منحصرا به فيه بل يحتمل ان يكون المراد نفى الشفاء من الحرام المعهود لا من جنس الحرام و يحتمل ان يكون المراد نفى الشفاء الباطنى و يحتمل ان يكون المراد الإنشاء و ليس احد تلك الاحتمالات اولى من الآخر فيكون الرّواية مجملة و الملخص ان اثبات الكبرى التى هى من اعظم الكبريات فى اثبات الاحكام نفعا بهذه الرواية التى لا يكون سندها معلوما و لا دلالتها معلومة مما لا وجه له هذا حال الواجبات و المحرمات الاكلية و الشربية و امّا الفروج ففيها اشكال لكن الحق ان ذلك مجرّد الفرض اى انحصار المضر فى الوطى مع المحارم و الاجنبية او الاحتياج الى الوطى لدفع الشهوة و هو ممكن بالاستمناء و غيره و بالجملة لو تحقق مثل هذا الفرض لقلنا ان الموطوءة التى انحصر الامر فى وطئها امّا من الانساب او الاجانب امّا الاوّل فلا شبهة فى لزوم ترك وطئها و ان افضى الى الهلاك للمنافرة فى الغاية بحيث يستبعد العقل غاية الاستبعاد تجويز
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  وطى الامّ للولد بل هو مستهجن عند العقل غاية الاستهجان و لدلالة الادلّة الدالة على حرمة وطى الانساب المنصرفة الى ما نحن فيه ايضا اذ القائل بكونه معارضا لتلك الادلّة و صارفا ايّاها عما نحن فيه امّا الاستبعاد او الادلّة الدالة على نفى العسر و الحرج امّا الاوّل فمنفى اذ الاستبعاد على خلافه كما ترى و امّا ادلّة نفى الحرج فغير منصرفة الى ما نحن فيه مضافا الى استصحاب التحريم‏ فان قلت‏ هذا الاستصحاب جار فى غير الوطى ايضا كشرب الخمر قلنا هذا الاستصحاب و إن كان جاريا فى غير الوطى كجريانه فيه إلّا انه فى غير الوطى معارض بالاستبعاد و الآية و يبقى الادلة على نفى الحرج سليما عن المعارض بعد ما قلنا بالانصراف الى غير الوطى كما مر فان قلت‏ هذا الاستصحاب فى الوطى ايضا معارض باستصحاب حرمة اهلاك النّفس‏ قلنا اوّلا ان الاهلاك الذى يثبت حرمته امّا كلى الاهلاك او جميع افراده او البعض دون البعض‏ فان قلت‏ بالاولين فمسلم و ان قلت بالاخير فلا يجديك نفعا فتدبّر


  و ثانيا سلّمنا جريان الاستصحاب على وجه الانضباط و وقوع التعارض بين الاستصحابين‏


  لكن المط ايضا ثابت لتعارض الاستصحابين و تساقطهما من البين و تبقى اصالة الحرمة سليما عن المعارض نظرا الى ان الاصل فى الفروج هو التحريم و اما الاخير اى ما يكون فيه الموطوء به غير الانساب بكون الحكم التوقف اجتهادا او الرجوع الى اصالة حرمة الفتوى و عدم دليل على لزوم الافتاء فى مقام الفقاهة فتدبّر ثم ان ما ذكرناه كله فيما اذا كان الضرر الاخروي مشكوكا او موهوما و الدنيوى مقطوعا او مظنونا و امّا اذا كان الدنيوى ايضا مشكوكا او موهوما ففيه اشكال و الحق ان يقال امّا فى الصورة التى يكون الضرر الاخروى موهوما سواء كان الدنيوى مشكوكا او موهوما يحكم بعدم لزوم التحرّز عن الاخروى نظرا الى ان موهومية الضرر الاخروى ليس الا مظنونية عدم الضرر فيه و الظنّ فى الامثال المقام يكون حجة و امّا فى الصورة الّتى يكون الضرر الاخروى مشكوكا سواء كان الدنيوى مشكوكا او موهوما فلا يخلو اما ان يكون الشكّ بدويّا او طاريا و بعبارة اخرى امّا ان يكون المقام مقتضيا لاجراء اصالة الاشتغال و الاستصحاب أو لا يكون كذلك فإن كان الشك من القسم الاوّل القائل لاجراء الاشتغال كالواجبات التوصّلية مثل الوضوء و الغسل حين كونه شاكا فى الضرر الدنيوى او محتملا له عند استعمال الماء فان مقتضى الاشتغال الاتيان بالجمع او القابل لاجراء الاستصحاب كالشاك فى يوم رمضان فى جواز الافطار لاجل الشك فى اصابة الضرر الدّنيوى او وهمها عند الامساك فان مقتضى الاستصحاب بقاء وجوب الامساك فلا بد من التحرز عن الضرر الاخروى المفروض كونه مشكوكا ما لم يكن الدنيوى المشكوك او الموهوم اهلاك النفس و الّا فالتحرّز عن الدّنيوى لازم لعدم الدليل على اعتبار الاستصحاب الى هنا كما لو كان الشكّ من القسم الذى لا يجرى فيه الاشتغال و لا الاستصحاب فاللازم فيه ايضا التحرز عن الدنيوى لاصالة البراءة اذا عرفت ذلك فاعلم ان الضرر الذى يكون موجبا لسقوط التكليف بحسب الاستقراء على اقسام خمسة


  الاوّل الضرر الذى يكون موجبا لاهلاك النفس المحترمة


  و هذا اقوى مراتب الضرر و الثانى الضّرر الموجب لايذاء البدن كالجرح و الكسر و غيرهما من المراتب الغير البالغة درجة الا هلاك‏


  و الثالث الضرر الموجب لهتك العرض‏


  و هذا يختلف بالنسبة الى الاشخاص شرفا و ضعة فربما يكون سؤال الماء للوضوء شاقا على الشخص لكونه ذات حياء فى الغاية و ذات شرف و انحصر الماء و؟؟؟ عند عدوه بحيث لو سئل عن الماء مثلا لكان ذلك موجبا لتحقيره كثيرا فح يحكم بسقوط الطهور عنه و انه مكلف بالطهارة الترابيّة فان حفظ العرض لازم كحفظ النّفس نعم لو سئل و هتك العرض و حصل الماء وجب عليه الوضوء و ان استحق الاثم امّا لزوم الوضوء فلعدم دليل على السقوط ح نظرا الى ان الدليل على السقوط انما هو لزوم حفظ العرض و قد انهتك و امّا الاستحقاق للاثم فلكونه تاركا للواجب و ربما يكون المكلّف من الاشخاص التى لا يكون ذلك موجبا لهتك عرضه فيلزم عليه فى المثال تحصيل الماء و الحاصل ان المقامات و الاشخاص فى ذلك مختلف فلا بد من الموارد من التميز


  الرابع الضرر الموجب لتلف المال‏


  و هذا اما ان يكون مما بلغ من الش دليل على لزوم تحمله او تحرزه فهو خارج عن محلّ البحث و اما ليس كذلك فح اما ان يكون الضرر مما يمكن للشخص تحمله بلا عسر فيلزمه التحمل و لو كان الفا او آلافا بل فى الحقيقة لا يصدق فى حق هذا الشخص الضرر اذ كون هذا ضررا فى حق من يمكنه التحمّل اول الدّعوى و اما ان يكون ممّا لا يمكنه التحمّل فيلزم التحرز عنه و امّا ان يكون ممّا يكون فى تحمله عسر و ضيق فيحكم بعدم لزوم التحمل نظرا الى ان الادلة على نفى الحرج انما تنفى لزوم الحرج و العسر لا شرعيتها و لذا انعقد الاجماع على حسن الاحتياط مع ان لزومه منتفى فى الشريعة


  الخامس الموجب لتألم النفس‏


  و هذا ايضا بالنسبة الى الاشخاص متفاوته فتبصر


  و السّادس منها ما لو وقع التعارض بين الضرر و النفع‏


  مع كونهما دنيويين و هو المسمّى بدوران الامر بين جلب المنفعة و دفع المفسدة و قد حكموا على الاطلاق باولوية دفع المفسدة و انت خبير بان هذا على اطلاقه غير جيد اذ ربما يكون رفع المفسدة اولى بالاختيار كما لو دار الامر بين قتله و اعطائه قنطارا من الذهب و بين عدم قتله و عدم اعطائه فلا ريب ان القوة العاقلة حاكمة بلزوم اختيار دفع المفسدة و عليه بناء العقلاء و ربما يكون جلب المنفعة اولى كما لو كان الشخص محتاجا و دار امره بين ان يضرب عليه عشرون ضربة و اعطاء الف دينار و بين عدم الضرب و عدم الاعطاء و كونه باقيا على احتياجه مع كون الشخص ممن لا يبالى بضرب عشرين؟؟؟ ممالاة كثيرة فان القوة العاقلة حاكمة باولوية جلب المنفعة عليه و ربما يحكمون بالتخيير كما لو كان دفع المفسدة مساويا مع جلب المنفعة فلا وجه للحكم باولوية دفع المفسدة على الاطلاق و السابع منها ما لو وقع بين الضرر و النّفع مع كونهما اخرويين فدفع المفسدة ح اولى بالاختيار كما لو دار الامر بين ارتكاب الحرام و ادراك المستحب و ترك الحرام و المستحب فالقوة العاقلة حاكمة بان ترك الحرام و عدم ادراك المستحب اولى و يمكن تنزيل كلمات العلماء و اطلاقهم اولوية دفع المفسدة على‏
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  تلك الصورة الثامن منها ما لو تعارض النفع الاخروى و الضرر الدنيوى فح يحكم بلزوم التحرز عن الضرر الدّنيوى اى ضرر كان من الاقسام الخمسة الماضية إلّا ان يكون الضرر ضررا ماليا يكون تحمله موجبا للصبر و الضيق الشّديد فان الحكم ح انما هو عدم لزوم التحمل لا لزوم التحرّز لما مرّ انفاء من ان دليل العسر و الحرج انما ينفى اللزوم لا الشرعيّة


  و التاسع منها ما لو تعارض الضرر الاخروى و النفع الدّنيوى‏


  فالحكم ح بلزوم التحرّز الضرر الاخروى من حيث هو ضرر اخروى اما بملاحظة امور خارجية كما لو كان التحرز عن الضرر الأخروى و عدم تحمل النفع الدّنيوى موجبا لهلاكة النفس او هتك العرض فيكون خارجا عن محلّ البحث و هذا آخر الكلام فى ذكر الأقسام فلنرجع الى ما كنا فيه فقد عرفت اذا تمسّك بهذا الدّليل لاثبات حجّية الظن فاسد جدّا فاعلم انه يمكن تقرير هذا الدليل بوجه آخر بان يقال ان ترك ما يحتمل كونه واجبا يحتمل الضّرر و لو موهوما و فعل ما يحتمل الحرمة كذلك و كلّما كان محتمل الضرر و لو موهوما فبديهية و اما الكبرى فلحكم القوة العاقلة بلزوم يكون دفعه لازما عقلا فكذا شرعا اما الصّغرى التحرز عن كل ما هو محتمل الضّرر و لو موهوما اذا كان الاحتمال ناشيا من الأسباب الخارجيّة فيكون مقتضى تلك القاعدة لزوم الاحتياط لكن لما ثبت عدم لزوم الاحتياط بطريق الايجاب الكلّى فلا بد من رفع ذلك الايجاب الكلّى و الاتيان بنقيضه و كما يرتفع ذلك الايجاب الكلّى بالسلب الكلّى فلذلك يرتفع بالسلب الجزئى لكن لا سبيل الى الاوّل نظرا الى ان هذا القول بعينه هو القول باقتصار بالقدر المعلوم و قد ظهر فساده فظهر من ذلك ان الاحتياط منفى بطريق السّلب الجزئى فيقطع ح بان اتيان الموهوم يكون منفيّا قطعا و ان ذلك هو القدر المتيقّن من نفى الاحتياط و الّا للزم اما انتفاء المظنون او المشكوك و يلزم من ذلك ترجيح المرجوح و القوة العاقلة تنفيه بمعنى ان القدر المتيقن من نفى الاحتياط و الا للزم اما انتفاء المظنون او المشكوك و يلزم من ذلك ترجيح المرجوح و القوة العاقلة على صورة الوهم اعنى الظن بالعدم لانه اما ان لا يعمل بالاحتياط راسا فلا يعمل فى الموهوم ايضا و اما ان لا يعمل به فى المظنون او المشكوك فلا يعمل به فى الموهوم ايضا بطريق اولى اذ لو لم تحيط فيما ظن بالوجوب فكيف يحتاط فيما ظن بعدم الوجوب و بالجملة بعد دلالة الدّليل على نفى الاحتياط و الاخراج عن لزوم دفع الضرر المحتمل يكون القدر المتيقن من الاخراج و نفى الاحتياط هو الموهوم و امّا غيره فلا دليل فيه على الاخراج و نفى الاحتياط و الحاصل انه يحصل مما ذكر من لزوم نفى الاحتياط فى الجملة القطع بانتفاء لزوم الاتيان بالموهوم و يحصل مما ذكرنا من لزوم دفع الضرر فى الجملة لزوم العمل بالمظنون و اما المشكوك فحاله مشكوك فهل يكون داخلا فى لزوم دفع الضرر او نفى الاحتياط و على التقديرين فالمط اعنى لزوم العمل بالمظنون ثابت‏ و فيه اولا ان الصغرى ممنوعة نظرا الى ان لزوم الاحتياط الذى حكم به الخصم انما يكون لاجل دفع الضرر المحتمل الذى لا يحتاج الى سبق العلم الاجمالى لا لاجل قاعدة الاشتغال الذى يكون محتاجا الى ذلك السّبق فاذن قول الخصم بان ترك ما يحتمل الوجوب او فعل ما يحتمل الحرمة مما يحتمل الضرر غير مسلّم لان الاحتمال الضرر فى ترك الاول و فعل الثانى و إن كان موجودا إلّا انه احتمال بدوى يصير بعد ملاحظة الامر الخارجى اعنى حكم القوة العاقلة بانه لا تكليف الا بعد البيان و لا عقاب الا بعد اقامة البرهان مقطوع العدم و ثانيا سلّمنا الصغرى لكن الكبرى ممنوعة اذ الحكم بلزوم الاجتناب عما يحتمل التحريم و ارتكاب ما يحتمل الوجوب قول على اللّه تعالى بما لا يعلم و هو منهى عنه بقوله تعالى‏ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ* فان قلت‏ انا لا نعمل بالموهوم من حيث هو موهوم بل احتياط فى الدين و النهى عنه انما هو العمل بما وراء العلم من حيث هو لا لاجل الاحتياط قلنا لو كان الامر كذلك فلم لا يعمل بالقياس احتياطا لا من حيث هو قياس‏ فان قلت‏ ان النهى الّذى تعلق بالقياس قطعى بخلاف النهى المتعلق بالموهوم قلنا ان هذا لا يورث الفرق و غاية ما فى الباب ان يكون الضرر مقطوعا فى القياس و مظنونا فى العمل بما وراء العلم‏


  و ثالثا سلمنا الكبرى و لكن هذه القاعدة يتم فى محتمل الوجوب او التحريم‏


  دون ما يحتمل الوجوب و التحريم و لا يتم فى ابواب المعاملات لعدم امكان الاحتياط اللّهمّ إلّا ان يقال باختيار اقوى الضرر فى محتمل الوجوب و التحريم و المعاملات و لا شك ان المظنون اقوى فليتدبر و امّا الدليل الثالث من الادلة الخمسة على حجية الظن فى الفروع فهو ما ذكره العلامة ره فى يه و هو مركب من ثلاث مقدمات الاولى لا شبهة فى فى انا مكلّفون بتحصيل الاحكام الواقعية اذ لا شبهة فى ان اللّه تعالى ارسل رسولا و بلغ اليه احكاما ليبلغها الى العباد و لا شبهة ايضا فى انا مكلّفون بما كلّف به المشافهون و انا مشاركون لهم فى التكليف و الدّليل على ذلك امر قطعى مركب من الاربعة الظنية الاول الاجماعات المنقولة على اشتراك التكليف‏


  و الثانى ذهاب اكثر العلماء الى ذلك‏


  و الثالث الاخبار الواردة فى ذلك الباب مثل قوله حكم الاولين حكم الآخرين‏


  و حكمى على الواحد حكمى على الجماعة


  و الرّابع بناء العقلاء على ذلك الثانية


  انه لا شك فى ان باب العلم بالاحكام الشرعية الفرعية و لو فى واحد منها منسد و هذا ايضا مما لا شك فيه كالمقدمة الاولى الثالثة بعد ثبوت التكليف و انسداد باب العلم فيها و حصول الظن بعد الفحص بالحكم الواقعى المكلّف اما ان يعمل بالمظنون او الموهوم او بتخيير بينهما او يعمل بهما او يطرحهما لا سبيل الى غير الأوّل اما الثانى فلانه مستلزم لترجيح المرجوح و هو قبيح عقلا فكذا شرعا و اما الثالث فهو بتخيير بين الراجح و المرجوح و اما الرابع فهو جمع بين المتناقضين و اما الخامس فلاستلزامه المخالفة القطعيّة نظرا الى ان التكليف ثابت فى البين فتعين الاول و هو المط و هذا الدليل فاسد من وجوه اما اولا فلانه لو تم لتم فى الافعال و الأعمال المتوجهة الى النفس من المعاملات و العبادات و اما الاعمال و الأفعال المتوجهة الى الغير كما فى المواريث و غيرها من ابواب المعاملات فلا بل نحكم بلزوم طرح المظنون و الموهوم و المرجوح الى اصالة البراءة و قولك‏
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  ان هذا مستلزم للقطع بالمخالفة قلنا هذا مسلم و غير مسلم لانك ان اردت بان ذلك مناف لثبوت التكليف فى البين للغير فمسلم و لكنه غير مجد و ان اردت ثبوت ذلك المجتهد فهو مم اذ ما الدليل على لزوم الافتاء مع ان الاصل حرمته فان تمسك بالاجماع قلنا اولا بالمنع من تحققه و ثانيا بانه بعد تسليم انعقاد الاجماع على لزوم الافتاء نقول انه منصرف الى صورتى الانفتاح و الانسداد الذى يكون ترك الافتاء مورثا لتعطيل الاحكام و اختلال النظام و امّا فى صورة الانسداد الجزئى الذى ليس ترك الافتاء مفضيا الى احد الامرين فالاجماع إن كان فغير منصرف و الدليل على لزوم الافتاء ح غير موجود فيلزم ما ذكرنا من الرجوع الى اصالة البراءة اللهم إلّا ان يدعى كثرة موارد الانسداد بحيث يوجب ترك الافتاء و تعطيل الاحكام او اختلال النظام و لكنّك خبير بان هذا الدليل بعد هذا الدّعوى يرجع الى الدّليل الاوّل اعنى الدّليل الرابع و امّا ثانيا فلان المرجوح و الراجح يطلقان على معان ثلاثة قد يطلق المرجوح و يراد به ما وجد به الدّاعى على تركه و الراجح يقابله و قد يطلق المرجوح و يراد به الموهوم و الراجح يقابله و قد يطلق المرجوح و يراد به مرتبة دينة و الراجح يقابله فالمستدل من قوله ان العمل بالموهوم ترجيح للمرجوح على الراجح امّا ان اراد المعنى الاول من المعانى بمعنى ان فى العمل بالموهوم يكون ترجيحا لما وجد الداعى على تركه على ما لم يوجد الداعى على تركه او وجد الداعى على فعله فهو اى ذلك الملازمة مم نظرا الى ان الدواعى الخارجية لترجيح الموهوم على المظنون موجود بل لا يحصى تلك الدواعى و ان اراد معنييهما الاخيرين فالملازمة مسلمة الى ان بط التالى مم و كيف لا مع انا نرى بالحس و العيان ان الش المقدس حكم فى بعض المقامات على ترجيح الموهوم على المظنون كما فى ابواب الشهادات فانه قد امر بقبول الشهادات و ان ظن بخلافها ما لم يحصل الظنّ من بينة اخرى بل قيل يعمل بها و ان حصل العلم بالخلاف لكنه خلاف التحقيق فلو كان ترجيح الموهوم فى نفسه مرجوحا لما رجحه الش و إن كان رجح الش فى كثير من الموارد العمل بالمظنون و ترجيحه على الموهوم كالظنون الحاصلة من الكتاب و الآحاد المحفوفة بقرائن الصدق و المتواترات اللّفظية و الحاصل ان الخصم ينظر الى الموارد التى اعتبر الش فيها ترجيح الظن و يحكم بلزوم العمل بالظن لذلك و نحن ننظر الى الموارد التى رجح الش الوهم و نحكم بذلك بترجيح الوهم و الا لما رجحه الش و بالجملة ليس لنا و لا للمستدل الحكم بترجيح الموهوم او المظنون فى الموارد التى الامر فيها دائر بين العمل بالمظنون او الموهوم بعد ملاحظة ان بناء الش فى بعض المقامات على ترجيح الاوّل و فى بعضها على ترجيح الآخر فتدبّر و امّا ثالثا فبانا لو سلمنا ان فى ترجيح الموهوم على المظنون ترجيح المرجوح على الراجح فانّما نسلّمه فيما لم يكن الموهوم مطابقا للاصل اما لو كان كذلك فلا بل فى العمل بالمظنون ح ترجيح للمرجوح أ لا ترى ان القوة العاقلة حاكمة بلزوم العمل بالموهوم عند مطابقته الاصالة البراءة مع ان الوجوب مظنون لان التكليف لا يكون الا بعد البيان و ايضا حاكمة بذلك عند المطابقة الاشتغال مع ان المظنون عدم الوجوب لتحصيل القطع بالامتثال و اما رابعا فلان تلك الاحتمالات الخمسة التى ذكرها الخصم فى المقدمة الثالثة اما ان يكون بعد العلم الاجمالى بثبوت التّكليف او لا يكون كذلك و على الثانى يحكم باصالة البراءة و طرح المظنون و الموهوم نظرا الى انه لا تكليف الا بعد البيان و على الاوّل يحكم بلزوم الاحتياط فان قلت‏ انه مستلزم لاختلال النظام قلنا نحكم ح بالاقتصار على القدر المعلوم‏ فان قلت‏ انه مستلزم للخروج عن الدين قلنا الآن جئت بالحقّ و ذلك ليس الا عين الدليل الرابع و لا يتعدد الدليل بتعدد العبارة و التسمية و امّا خامسا فلان هذا الدليل مقتضاه على لزوم العمل بالظن و لو كان باب العلم فى جميع الاحكام مفتوحا الا فى واحد و هذا مخالف للاجماع الذى ادعاه علم الهدى على حرمة العمل بالظن فان احدا لم ينكر الاجماع و لم يجعل النزاع مع السيد ره كبرويا بل جعل النزاع معه صغرويّا بان باب العلم فى معظم الاحكام لما كان فى عهد السيّد مفتوحا فلم يجز العمل بالظن نعم لو كان حاله كحالنا نعمل بالظنّ قطعا و لو كان حالنا كحاله لم نعمل بالظنّ قطعا و امّا سادسا فلان المقدمة الاولى من المقدمات التى‏


  الدليل مركب فيها ممنوعة لان اثبات تلك المقدمة موقوف على اثبات اشتراك التكليف و هو فيما نحن فيه مم اذ الدليل على الاشتراك كان امرا واحدا قطعا مركب من الاربعة الظنية و ليس اثنان منهما و هما الاجماعات المنقولة و ذهاب الاكثر منصرفين الى ما نحن فيه اعنى الانسداد الجزئى الذى يظهر من هذا الدليل لزوم العمل بالظن عنده و يبقى بعد ذلك أمران من الاربعة و هما لا يفيدان القطع إلّا ان يدعى افادتهما القطع بالاشتراك و امّا سابعا فلان مقتضى هذا الدّليل العمل بالظن القياسى و لم نقل به احد من مستدليه وجه الاقتضاء انّا نرتب المقدمات الثلث مثل ما رتب فبعد حصول الظن بعد الاستفراغ للوسع اما ان نعمل بالظن او الوهم الى آخر الاحتمالات و لا سبيل الى غير الاوّل فما هو جواب الخصم فهو جوابنا فان قلت‏ لا يعمل بالقياس للنّهى قلنا فلا نعمل بسائر الظنون للنهى و إن كان النّهى فى القياس قطعيّا و فيها ظنّيا و ذلك لا يورث الفرق فيما نحن فيه و امّا ثامنا فلان هذا الدليل مقتضاه لزوم العمل بالظن و لو فى المسائل الاصوليّة بعين الدليل المذكور و بعد ما ثبت هذا الاقتضاء نقلب الدليل على الخصم بانه لا شبهة فى انا مكلفون بتحصيل الاحكام الواقعية و فى العمل بالظنّ ايضا حكم من الاحكام امّا الوجوب او التحريم او غيرهما و باب العلم فى المسألة ايضا منسد فالمجتهد بعد استفراغ الوسع و تحصيل الظنّ من الآيات على حرمة العمل بالظن لا يخلو امّا ان يعمل بالظن او الوهم الى آخر الاحتمالات و الكل بط الا الاوّل و اذا اثبتنا ذلك فنقول لو بيننا العمل بالظنّ الحاصل من الآيات الدّالة على حرمة العمل بالظن للزم عدم العمل بسائر الظنون حتى فى المسألة الفرعية و لو بيننا العمل بالظنون فى المسائل الفرعية لزم عدم العمل بها لما ذكر من الدّليل اعنى استلزام العمل بها من جهة هذا الدليل للعمل بالظن الحاصل من الآيات المستلزم لعدم العمل بها فما يلزم من وجوده عدمه فهو بط فان قلت‏ العمل بالظن الحاصل لا من الآيات لا معنى له لاستلزام العمل بها
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  عدم العمل بها فما يلزم من وجوده عدمه فهو بط قلنا اولا ان اعتبار الكتاب قطعى فلا يلزم من العمل بالظن الحاصل منه عدم العمل به و


  ثانيا ان بناء العقلاء فى امثال هذا يكون على العمل بالظن‏


  الدال على حرمة العمل بالظن و ترك العمل بالنسبة الى ساير الظنون أ لا ترى ان العبد لو كان بناء عمله على الأخبار الآحاد الواصلة اليه من مولاه فبلغ اليه خبر واحد من مولاه دل على النهى عن العمل بالخبر الواحد العمل بهذا الخبر الواحد و ترك ما سواه من الآحاد و بناء العقلاء كذلك مقطوع فتدبر و اما الدليل الرابع فهو ما ذكره بعض و هو مركب من مقدمات الاولى فى انه لا ريب فى ان اللّه تعالى قد ارسل رسولا و بلغ اليه احكاما ليبلغ الى العباد و قد بلغ و هذه المقدمة مما لا شك فيها


  الثانية انا مشاركون مع المشافهين فى تلك الأحكام حتى فى صورة الانسداد


  و دليلنا على الاشتراك أمران‏


  الأول الاجماع القاطع‏


  و الثانى القطع الحاصل من تراكم الاربعة الظنية التى مر ذكرها غير مرة


  الثالثة لا ريب فى انسداد باب العلم التفصيلى‏


  فى معظم الاحكام الفرعية و قد اثبتنا هذه المقدمة فى المقدمة الثانية من المقدمات الأربعة فى الدليل الأول المسمى بالدليل الرابع فينتج تلك المقدمات الثلث انا مكلفون بنفس الاحكام التى كلف بها المشافهون حتى فى حالة الانسداد و جعل الحاصل من تلك المقدمات مقدمة اولى للدليل فنقول المقدمة الاولى لا شبهة فى انا مكلفون باحكام المشافهين حتى فى حالة الانسداد


  المقدمة الثانية انه بعد ما تتبعنا ابواب الفقه وجدنا موارد الاحكام على قسمين‏


  قسم يكون معلوما بالتفصيل و ذلك خارج عن محل البحث و قسم يكون معلوما بالاجمال و هذا الاخير ايضا على ثلاثة اقسام قسم دار الأمر فيه بين الواجب و غير الحرام و قسم دار الامر فيه بين الحرام و غير الواجب و قسم دار الأمر فيه بين الحرام و الواجب و الاخير خارج عن محل البحث للإجماع على ان الظن يكون ح مرجحا و ان حصل من القياس و فى الاولين نظرا الى كثرة مواردهما حصل لنا العلم الاجمالى بدخول واجبات كثيرة فى سلسلة محتمل الوجوب و محرمات كثيرة فى سلسلة محتمل التحريم فصار حاصل تلك المقدمة حصول العلم الإجمالي بدخول واجبات كثيرة فى س